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الفقه على المذاهب الخمسة 


الفقه على المذاهب الخمسة 
الجعفري - الحنفي - المالكي - الشافعي - الحنبلي 


محمد جواد مغنية 


الجزء الأول 


دار التيار الجديد 


الطبعة العاشرة 
و 


۹ ها ۲۰۰۸ م 


دار التيار الجديد للبطاعة والنشر والتوزيع 
تلفون ۰۱/0٤51۰۹۰0‏ - ۰۲/۵۷۸۸0۰ - فاكس ۰۱/۵020۰۹۰0 
الشياح شارع معوض - بيروت - لبنان 


جم الفقه على المذاهب الخمسة 


السؤْر O O Treg‏ 2121131 
أحكام التخلي ANSE SSR SO RAs‏ 
المطهرات NO girs RESA DS RAR DAR‏ 
موجبات الؤضوء › ونواقضه Re ISAT‏ 
البول» والغائط » والرّيح 000 e‏ 
المذی» والوذى اا E‏ وبا ب اقم سبل ا خوط ا VE A‏ 
غيبة العقل سي سور د مف Vee‏ 
المَني DE 5:50:0١‏ 
اللمس 0 ز[ ز[ [ [ [ [ 1000 
القيء SRR‏ اد سب طاول VES‏ 
الدّم» والقيح 1-7 1[ * WI‏ 
القهقهة 210-09080800« 
لحم الجزور ا ا VERE a‏ 
دم الاستحاضة. e‏ ا اا AREA‏ اا 
غايات الؤضوء Ves oa ESS RAR‏ 
فرائض الوضوء ees‏ ارام م ا تمق او ا ونا 
الله من جو ف ام تمقف نان سبو قن سم اب 
غسل الوجه e RA AER Te‏ م 8 
غسل اليدين Ne E ELSES ST‏ 
مسح الرّأس AN aS ER RT‏ 


الغسل 2-000 


مايتوقف على عُسْل الجنابة EEA‏ 
واجبات عُسْل الجنابة ةزة ةد 5د 01100000005 


aes eS ESRC الميّت 3 وأحكامه‎ 


الفصل الأول: في الاحتضار 


الفصل القّاني: في الفُسل 


اا 


م الفقه على المذاهب الخمسة 


كيفية الفُسل E‏ ل ل لل 


كيفية الصّلآة NA Ro‏ 
مكان الضلاّة على الجنازة ا ب ا ا اا NEL NAE‏ 
وقت الصّلآة على الجنازة o iS‏ 


ع الفقه على المذاهب الخمسة 


شرائط السّاتر في الصّلأة ا VOA I‏ 
الطهارة ON ERE SS‏ 

لبس الحرير ااا O‏ 

إباحة الساتر SESS Da‏ 
جلد ما لا يؤكل لحمه Eee TS a‏ 

مكان المصلى ا A‏ 
المكان المغصوب ب د دز[ اا 
طهارة المكان Asta a SS‏ 
الصّلآة على الثابة VEE ea ASRS‏ 
الصَلاَة في الكعبة Meese ESASA‏ 
صَلاَة المرأة يجانب الرّجل NO AST‏ 
مسجد الجبهة AEA‏ ارو ابا لفكتو الا Tee‏ 
الأذان AE NMSA CT E‏ 
الأذان سُنة VIAN SM SESS‏ 
لا يجوز الأذان في موارد ay‏ 
شرائط الأذان TT TS‏ 5 
صورة الأذان VERA Rr‏ 
الإقامة ASAR EES‏ ا 
فرائض الصَلاة وأركانها aS AEDES‏ ا 
النْيّة VO CARAS SEAS‏ 


السهو والشك في الصّلاة e es ea‏ 
السك فى عدد الرّكعات E‏ 


م الفقه على المذاهب الخمسة 


صَلاآَة الإاستسقاء ال لاسر ا وما م ا NE‏ 
صَلاَة القضاء 5ب0000002 000000 ااا 
كيفية القضاء زب ج0003 0 ةز ز ز زد HIN‏ ا 
الإستنابة في العبادة MS I I ES‏ مدي" 
صَلاَةَ الجماعة O eS a Sao‏ 
شروطها IAL RMON OD‏ 
المتابعة 111111 ا N‏ 
المسبوق YF Ean ass‏ 
الأحق بالامامة RAS SERS‏ ا ا Es‏ 
صلا المسافر NACA Ses SS‏ 
شروط القصر 1415151515450 [ [ [ ا 0 
الجمع بين الصّلاتين 00 ا ا 
الجاهل والنّاسى gO E‏ ا 
مبطلات الصّلاَة ا E LT o‏ 
المرور بين يدي المُصلّي ----- 2 2 ' | * NEN‏ 
الضيام اس ا اتا ب مساو الا و ا الي 00 5 
زوال العذر aA‏ ساس i.‏ 
شروط الصضوم 000050021 ELD CC‏ 
المفطرات EEA‏ 100000000000000 
أقسام الضيام ات كس اجطاوس ا ساتط RSE‏ م ا VO‏ 


شروط زكاة الأموال 57 


الأموال التي تجب فيها الزكاة .. 


عات ا 


ج الفقه على المذاهب الخمسة 


الفقير YA teas‏ 
المسكين A OAD es‏ 
العاملون RESEN SEAS‏ ل 78017 
المؤلفة قلوبيهم YATE AROSE Seas‏ 
الرّقاب SASASAEK‏ 11 1#[1[ز[ [ [ [ [ [ ا 
الغارمون a‏ ا ا ا م حمق ل الامو ا و م 
سبيل الله AVI OT‏ 
ابن السبيل AV eee RRR‏ 
زكاة الفطر اا ا 
في المكلف بها E‏ تسوبو ا 
مقدارها Aer an‏ اا او ممما 1 
وقت الوجوب AT as ona se‏ 
المستحق ARD Teal EAR‏ 1 
الخمس OEE aA‏ 
مصرف الخمس ار ا ل ل VT‏ 
الحج AV SERNA SAS ea a‏ 
البلوغ : IAS ARAL‏ 
الجنون : SOE ea SS‏ 
الاستطاعة ROVER RE aR ar‏ 
الفور : Renata‏ ا 


حج النّساء BE Reese‏ 
البذل e EE‏ 
الرواج 000001010101021 TOO E‏ 
الحُمس والركَاة E SO DT‏ 
الاستطاعة بالصدفة زد د 000001 
الاستنابة TIES‏ ا VOA‏ 
أقسام العبادات CVSS A‏ 
القادر العاجز PON rca RANE‏ 
الاستنابة في المستحب O O ECE‏ م 
شروط النّائب [[ز 1 1[ [ز[ز[ز1 1 [1[ز[ز1[ذ[ ز1ز1[|[|[ز[|[ PV AS ARS‏ 
تأخير النيابة ل 
المدول Rr NS‏ ا 
العمرة RO‏ مس ا IE SIST SR‏ 
معناها AE ee sS E RS‏ 
أقسامها Raa SoS‏ ا 
الفرق بين العمرتين aa SSeS‏ 0 
شروطها 0 ةز ز ذ 1 اليا 
حكمها 1[ [ز  [‏ 0 ااا 
أفعالها لمن وسو سوا افيس ماسقا اماد سس سوه 
فرعان AVSAR‏ 


م الفقه على المذاهب الخمسة 


مواقيت الإحرام 1 ااا يض 
المواقيت و ا ا سال 
الإحرام قبل الميقات aad‏ امه موقت الو PVE‏ 
الإحرام بعد الميقات EYO ee ees AR SE‏ 
الإحرام قبل أشهر الحج ل امو اال نوا او و ل 2 
الإحرام PV ASSETS‏ 
واجباته ومستحباته TVR ASE Sk‏ 
الإحرام ومستحباته. OVERS‏ 
الاشتراط E AN GT‏ 
واجبات الإحرام aS ESRÊ‏ ها 
النْيّة E O NE‏ ااا رما 
الثلبية oS‏ اس ف ون زوم تسو وو TESS‏ 
صينة الثلبية E‏ 
لباس المحرم N E‏ م ل 
محظورات الاحرام 8ب اا ليسا 
الزواج O‏ م 
الجُماع A See mR RS‏ 
الطيب E‏ 
الاكتحال Oem Oa‏ 
الأظافر والشّعر والشّجر 051513 إمرة :81 اسار سماو فقس ام م الام الع 


أقسام الطواف عند السئّة. 


أقسام الطّواف عند الشيعة 


وقت الوقوف فعوقة ...تت سا 


شروط الوقوف يعرقة ...ا ا WA‏ 


AY ERR e الوقؤقا بالسزدلفة‎ 


. 1 5 عات 
فهرس الموضوعات ETS‏ 
أقسام الهدي............... ٠...‏ .. ۳۹۳ 
صفات الهدي......... lk‏ 


f۲ CSE E e ENE OTSA E RE SSG AT ETE O التقليد والإشعار ميد‎ 
{۳ E DY حرق الهدي‎ 


بين مكة ومنئ. ااا و رو اواج اللو يناو م امتشس وام وسمالسووا امخوم وي 0 26860 


الت حصن Sega‏ مواقت يي ETO‏ 


الإ اام ار ي Weert‏ 
صورة الحج....... 92 N‏ 


من الواضح أنّ الحوار. والمناقشة الموضوعيّة للقضايا خير سبيل للتقريب بين 
وجهات النّظر الختلفة. وأنّ البحث الحرّ هو أنبل وسيلةٍ تعتمد لتقييم الآراء. وهذا ما 
كدت عليه الشّريعة التمحاء. وحاولت أنْ تزرعه في نفوس المسلمين الأوائل, 
فكانت طريقة السّلف الصاح في التعامل فيا بينهم هو التفاهم والتشاور في أمورهم. 
سيا في كثير من الأحيان. ورحابة الصّدر هي الأخلاقية السائدة في مختلف شؤونهم, 
وقد بلغ هذا المنبج إلى مستوئٌ رفيع جا بجيت أن a‏ 
ذلك حي مع خصومهم من الكفرة. ومن أبناء الدّيانات الأخرئ ؤوَإنّآ أن إِنّاكُمْ لَعَلَّىئ 
هُدَى أو فى ضَلَلٍ مُّبِينِ4!!!. وقد حفظ لنا التأريخ صوراًكثيرة عن حلقات المناظرة , 
والبحث العلمي الي كانت تعقد مع رؤوساء الدّيانات الأخرئ. ومع الرّنادقة. فضلاً 
ع كان يعقد من جلسات ال حاورة بين علاء المسلمين أنفسهم لتبادر الآراء فا بينهم , 
وكان لكل منهم طريقته المعيئّة في فهم الآية. أو الحديث. ولكلّ اجتهاده الخاصٌ. 
ومهما يكن من أمرٍ فإِنَ وجهة النّظر تظلٌ محترمة, فالاجتهاد يسع صدره لعنصري 
الخطأ. والصواب. وتكاد تكون كلمة فقهاء المسلمين ‏ قدياً وحديثاً متّفقةٌ علا 


(۷) سبأ: )؟. 


المصادر الأساسية في الفقه الإسلامئّ. وهي : الكتاب» والسّنَّة النبوية؛ لأنّ منبع 
المعارف. والعلوم هو الكتاب العيد. وقد استعان به علماء العربية» وفقهاء الشريعة. 
والقاون واه القوق الاشلامية ‏ تعتمداً للتدليل عل ما ذهيوا إليه: وو كن ال 
الا واا الط روالد 

وأا السّنّة النبويّة : وهي غبازة عن أوامر الول 2 ونواهيه. وأعاله 
بحضدرة أصحابه قاصداً تعبيد الطريق الموصلة إلى الرضوان . وتقرير الأعمال التي يأتي 
بها الصحابة بحضرته » فهي كالكتاب في تلكم الأهميّة. والاختلاف فيها صغروىّ بين 
الاسهوج راتات 

فالمّنّة عند الجمهور: ما ثبت في كتب السّنن المعروفة لديهم. وعند الاماميّة: ما 
ثبت صدوره عن الى ا وأهل بيته لإ . فبين المسلمين عموم وخصوص من 
وجه. وأمّا أصل وجوب الوّجوع إلى السّنّة فهو مجمع عليه من قبل المسلمين. أن 
أصول الإسلام الي لا اختلاف عليها بين المسلمين جميعاً والَتي لا يكون المسلم مسلاً 
إلا إذا أيقن بها وهي : الاإيمان بالله ربا ومحمّر عا ا ورسولاً؛ وبالقرآن كنتاباً, 
وبالكعبة قبلة وبيتاً حجوجاً. وبأركان الإسلام الخمسة المعروفة . وبكلّ ما هو معلوم 
من الدين بالضرورة. وبأنّه ليس بعد الاإسلام دين, ولا بعد رسوله ني ورسول. 
وبأنٌ کل ما جاء به حمّد يا حق. 

وتنا لا جدال فيه: أنّ أتباع المذاهب الفقهيّة المعتبرة الآن يُطبقون على الايمان 
بهذه الأصول. فلا اختلاف بینم فيهاء فهم من ثم مسلمون جميعاً مهما يكن بينهم من 
اختلاف في غير تلك الأصول. وإذا كان الإيمان باه لا اختلاف بيننا في الأصول يعدّ 
البداية الصحيحة للتقارب. فإنَ الاختلاف في الفروع يجب أنْ يدرس دراسة علميّة 
تبتغي المعرفة الصّحيحة لأسبابه, وملابساته. وطبيعته. 


ا د ا ا 

لقد تضمّن هذا الكتاب عرضاً لآراء المذاهب الفقهية. حاول فيه ال مؤلّف يلك 
الرجوع إلى أقوال كل فريتي. وإلى كتبهم المعتمدة. وهو أمر محمد له ويقتضيه البحث 
العلميّ التّزيه. وهذا مما يدلل على أن المؤلف لم يتعصب لرأي, ولم يدع بأنّ آراء 
المذاهب الأخر ئ باطلة, ولم يدّع أنّ اجتهاده هو الصّواب وحده. إذن قامت الدّراسة 
على أسمئ آيات الحرّيّة الفكريّة في الإسلام. وعلى مصدر من مصادر الثّروة الفقهية 
لني تعقرّ مها الحضارة الإسلاميّة. 

إن أتباع المذاهب أضفوا على تلك الاختلافات الفقهية قداسة ليست هاء 
وأنزلوها منزلة لا ترق إلمهاء ومن ثم كان تعصّبهم. ورفضهم العمل بکل ما يخالفها 
ولو كان نصّاً شرعيّاً ما دام أَمُتهِم لم يأخذوا به. مع أنّ كل الام أجمعوا على أنه 
إذا صح الحديث فهو مذهبهم. ويجب أنْ تضرب بأقواهم عرض الحائط . 

وإذا كان الحكم على الشَّىْ . أو كما يقال: إن من جهل شيئاً عاداه. وإذاكان منهج 
الإسلام الدّقيق الذي يقوم على التَبّت من كل خبرٍ . ومن كل ظاهرة. ومن كل حركة 
قبل الحكم عليها مصداقاً لقوله تعالئ: (وَلَائَقْكُ مَا لَيْسَ لَكَ بهى عِلْمٌ إن آلسَمْعَ 
وَآَلْبَصَرَ وَآَلقُوَاَ كل أُولتِكَ کان عَنّْهُ تشكولا»!". 

فضلاً عن هذاء تعد هذه الدّراسة الفقهية المقارنة والتي شملت كل المذاهب 
المعتبرة أكثر جدوئ في الموازنة بين الآراء. وتحليل القضايا. وتمحيصها ما دامت 
تخضع للقواعد المنهجيّة في البحث. وأنّها ثري مَلّكة الاستنباط والاجتهاد. وتبيّن أي 
الآراء أقرب إلى الحقيقة, وأيّها أقرب إلى تحقيق مصالح المجتمع. وأا أحقٌ اتباعاً. 

إن على العلماء. والمفكرين أن يكقّوا عن اجترار تلك الرّوايات, والآراء الي لا 
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تعبر إلاً عن تعصّب کریه. وفقو سقے . وممالأة لسلطة جائرة. أو نزعةٍ عرقية 
جاهلئة ؛ لأنّ مسؤوليّة التقارب تقع على عاتق الفقهاء . والمفكرين. فعامة الاس تبع 
هم. يسيرون وفق ما يقولون. ويأخذون با يفتون. فإذا أدرك هؤلاء الفقهاء 
مسؤوليّتهم وقاموا بها في إحسانِ من التوسّع في الدّراسة الفقهيّة المقارنة والتعرف 
عل آراء المذاهب الأخرئ. وتخليض الذهب من الدغيل الذي من شأنه أن يقد 
هذه المذاهب. أو يشوّهها. فلأمة تسير بخطئٌ حثيئة نحو أُخوةٍ إسلاميةٍ تكفل لهم 
القوّة في كلّ الحالات. ولكن يوجد كثيراً مَن يُبالغ في مسألةٍ من المسائل الخلافية 
الكلامية . أو الفقهية فيلحقها ‏ اشتباهاً أو تعصّباً ‏ بالمسائل القطعية التي لا يجوز 
المخروج عنهاء ويترتّب على ذلك أنْ يرمي مخالفيه عنها باهم أهل بدعةٍ. أو ضلالٍ, 
أو هوى. أو غير ذلك من الأوصاف الي تسوق إليها الحياسة. والعاطفة المذهبية, 
فقد يختلف ويخالف الحنق ال حن وقد يخالف الشافعيٌ الشافعيّ . وقد يخالف الإمامي 
الارمامي ٠‏ وقد ينتصر العالم لرأي في غير مذهيه ؛ ؛ لاله يراه الصّواب ومن أمثلة هذا: 
مخالفة ابن تيمية . وابن القت لمعنه مذاهب أهل السُّنَّةَ في مسألة الطّلآق الشلاث 
بلفظ واحدٍ. وأخذهم بمذهب الاماميّة لا يوقعون به إلا طلقة واحدة؛ لأنّ الدليل 
معهم . وقد كان لبعض العلماء المعاصرين يوم قُرّر قانون الأحوال الشخصية في مصر 
الأخذ بمذهب الإماميّة في ذلك ضجّة كبرئ؛ لأنّ المذاهب الأربعة توقع الطّلّق 
الثلات بلفظ واحدٍ ثلاثاً. وقد استقّر أمر الناس عليها حت اعتبرها العامّة. وا خاصّة 
مسأل في صف المسائل الأساسيّة . فكان هذا القانون سبباً في قيام اعتراضاتٍ كثيرةٍ. 
ومناقشاتٍ متعدّدةٍ, ثم استفّر أمره وصار العمل عليه. وهجر رأي المذاهب الأربعة 
وما يوافقها في ذلك. ولم يعد أحد يتم بهذا أو يراه حدثاً في الإسلام. 


(۱) أنظر . أسباب الإختلاف بين أمّة المذاهب الإسلامية للشيخ محمّد محمّد المدنى يوي . الذي نشرته رسالة 


المقدّمة ^ o‏ 
هذا وقد قت بتحقيق هذا الكتاب على النحو التالي: 
١‏ صححت النص بالرجوع إلى المصادر التي نقل عنما المؤلف ل مادة كتابه. 
۲ - خرجت آياته؛ ومعظم أحاديثه. 
۳ - خرجت جميع الأقوال من منابعها الأصليّة, ونسبت كلّ قو إلى مذهبه. 
٤‏ -أشرت إلى مواضع التصوص التي نقلها المؤلف من هذه المصادر ما وجدت 
إلى ذلك سبيلاً. أمّا المصادر التي وضعها المؤلف في متن الكتاب فقد نقلتها إلى الامش 
وأشرت إليها بلفظ (منهي). 


المحقق 
سامي الغريري 


جه التقريب بين المذاهب الاملاميّة . العدد الأوّل.: ١7+٠١‏ _سُنَةَ 11117ه 


هذه الطبعة 


ينقسم الفقه الإسلامي إلى أقسام. منها العبادات. وتشمل باب الطّهارة, 
والصّلآة. والصّومء والزّكَاة. والحئئس. والحجٌ. والجزء الأوّل من كتاب الفقه على 
المذاهب المخمسة يحتوي على هذه الأبواب السّتة. وكانت دار العلم للملابين قد 
نشرته للمرة الأول فحقق رواجاً م يكن في الحسبان. فأعادت طبعه للمرة الثاني , 
والثّالئه . والرابعة, فنفدت نسخ هذه الطبعات. كالأولى. 

وأيضاً من أقسام الفقه الإسلامي الأحوال الشّخصية. وتشمل باب الرّواج. 
والطلاق. والوصاياء والمواريث. والوقف . وال متجر. والجزء النّاني من كتاب الفقه 
على المذاهب النمسة يحتوي هذه الأبواب السّتة. ونشرته دار العلم للملايين, 
ونفدت التسخ بالكامل. وما زال هذا الكتاب بجزأيه يحتل منزلة الطسبعة الأول في 
الإقبال والطّلب. 

وقد اقترح بعض السّادة الأفاضل على الدّار أن تُعيد طبع الجسزأين في جلد 
واحد. على أنْ تتشير إلى الأُوّل بقسم العبادات. وإلى الاني بقسم الأحوال 
الشخصية . فاستجابت الدّار لهذا الإقتراح ؛ لأنّ موضوع المجزأين واحد لمؤلف 


- الفقه على المذاهب الخمسة 


واعدة وع أذ يكون في هذا الجمع شيء من التّسهيل على القارى. 
وهو سبحانه ولي التتوفيق. 


المؤلف 


دارم 
والصّلآة والسّلآم على سيدنا محمّد وآله وصحبه الأكرمين 
جاء في الحديث الشّريف:«إنّ جبريل هبط على آدم. وقال له: إِنٌ الله سبحانه 
أمرني أنْ أخيرك واحدة من ثلاث: العقل , والدّين. والحياء. فقال آدم: لقد اخترت 
العقل . فقال الحياء, والدّين: إذن نحن معك يا آدم. فقد أمرنا الله أنْ نكون مع العقل 
حيث کان». 
ونستفيد من هذا الحديث الحقائق الثّالية: 
- أن كل ما يأباه العقل فليس من الدّين في شيء. وأنّ من لا عقل له لا دين 
4 حياء. وإِنْ قام الليل. وصام النّهار. ومن هنا قال أحد أئمة المسلمين: إِنّ 
س السليم الذي نيز به الحديث النّبوي عن غيره أَنْ تكون له حقيقة واقعة, 
E‏ 
۲ - ما دام الدّين لا ينفك عن العقل بحال. فسدٌ باب الاجتهاد يكون سداً لباب 
لين ؛ لأنّ الاجتهاد معناه إنطلاق العقل. وإفساح الجال لاستنتاج الفروع من 
أصوها. ٠‏ فإذا حجرنا على العقل حجرنا على الدّين بحكم التلازم بينهماء وبكلمة إذا 


ب الفقه على المذاهب الخمسة 
قلنا بست باب الاجتهاد. يلزمنا واحد من أمرين لا تالت طياء ولا مناص من الالتزام 
بأحدهنا: اما أن نسد باب الدين» كنا سددنا ياب الاجتهاد :وما أن نقؤل: إن العقل 
لا يدعم الدّين. ولايقر حكداً من أحكامه, وكلاهما بعيد عن منطق الشَّرع, والواقع . 

ات «العالم» , الذي يتعصب لمذهب . أي مذهب شارا ل ن الجاهل, 
ذلك لأنه لم يتعصب. والحال هذه. للدين والإسلام, وما تعصب للفرد. لصاحب 
المذهب بالذات ما دام العقل لا يحتم متابعتة بالخصوص. كا أنّ مخالفة المذهب ليست 
مخالفة لواقع الإسلام» وحقيقته . بل لصاحب المذهب. وبالأصح للصورة الذّهنية الى 


تصورها عن الاإسلام. 

ومهما يكن. فكلنا يعلم أنه لم يكن في الصّدر الأول مذهب. وفِرق حين كان 
الإننلام صقرا من كل عاتية:وكان المسلمون: ق طليعة الأ + ويعل أيضا عله اليقين 
أنّ هذه الفرق. والمذاهب باعدت بين المسلمين, وأقامت بينهم حواجز. وفواصل 
حالت دون قوتهم, وسيرهم في سبيل واحدة لغاية واحدة. وأنّ المستعمرين, وأعداء 
الإسلام وجدوا في هذه التفرقة خير الفرص للإستغلال. وإثارة الفقن. وما سيطر 
الغرب على الشرق. وبلغ النهاية في إسغلاله. واستذلاله إل عن طريق القُرقه, 
وتفتيت القوى. 

هذا كلّه نشاً في عقول القادة المخلصين. فكرة توحيد الكلمة. وتماسك الجماعة 
الإسلامية والعمل ها بشتى الوسائل» ومن هذه الوسائل. فتح باب الاجتهاد. 
والقضاء على طغيان التبعية لمذهب معين. 

والمعروف بين المتفقهين . أنّ السّبب الموجب لسد باب الاجتهاد: أنّ فئحه على 
مصراعيه أحدث اضطراباً وفوضئ. حيث تطاول إليه الصّغار من طلاب العلم, 
وادّعاده من ليس له بأهل. حتى استامه كلّ مفلس. أي أن «المصلحين». داووا 


المرض بالقضاء على المريض. لا باستئصال الدّاء! 

هذا ما سطره الأولون في كتبهم » وردده المتأخرون عل ا من دون 
تحفيق و قيض ما أنا فأميل ال أن الكيت الو خيد المد ياب الاعتباد هو ترف 
الحاكم الظالم من حرية الرّأي, والقول على نفسه. وعرشه. فاحتال وتذرع بحماية 
الدّين -كما هي عادته -لينكل بكل حدٌ يأبى التعاون مع دولته على الفسق, والفجور. 

ولا أدل على هذه الحقيقة. من أنّ الدّعوة إلى فتح باب الاجتهاد لم تبرز إلى 
الوجود إلا حين ضعفت السّيطرة الأجنبية. والرّجعية, وما زال تحققها رهناً بتحقق 
الجوية بأكثل معانها: 

وبعد. فإنٌ كلا من التقليد. والخضوع للطامعين. رقٌّ. وعبودية وقد عشنا معهما 
زمناً طويلاً. وآن لنا أنْ نعيش أحراراً في أفكارنا. كما نعيش أحراراً في بلادناء وندع 
التقليد لمذهب خاص. وقول معين. ونختار من إجتهادات جميع المذاهب ما يتفق مع 
تطور الحياة. ويسر الشّريعة. وإذالم يكن التخير من المذاهب إجتهاداً مطلقاً. فإنه 
على کل حال ضعرب من الاجتهاد. 

على هذا الأساس. أساس القهيد للتخير من جميع المذاهب. عزمت على وضع 
هذا الكتاب ملخصا فيه اقوال المذاهب الخنمسة: الجعفريّ. والحنن. والمالكيّ. 
والشّافعيَ . والحنبلي من مصادرها. وكا أن في أقوال المذاهب ما يتفق مع الحياة, 
ويحقق العدالة, فإنّ فيها ما يجب ستره والاعراض عنه. لذا أعرضت عن هذه ضناً 
بكرامة الفقه. والفقهاء. ونشرت تلك حاولاً ما استطعت أن سل فهمها علا 
الطّالب. وأعرضها عرضاً موجزاً واضحاً. وقد لاقيت في هذه السّبيل ما يُلاقيه كلّ 
من يبغي الترجمة, والتقل من لغة أجنبية إلى لغته. فإنّ الفرق بين اسلو التأليف 
القديم. والتأليف الجديد كالفرق بين اللّغة العربية » واللّغة الاأجنبية. 


حم الفقه على المذاهب الخمسة 

مررت بالمكتبات , كعادتي كل يوم أبحث عن جديد. أخرجته المطابع , فرأيث 
فيها طالباً من أفراد البعثة التونسية الذين يتخصصون في الجامعة اللبنانية. ينظر 
الكتب. ويقليباء وحين رأئ في يدي كتاب «علي والقرآن». استأذن بالنظر إليه. ولا 
قرأ الاعلان على الغلاف عن هذا الكتاب «الفقه على المذاهب ال مخمسة». استبشر 
وقال: نحن في أشد الحاجة إلى مثله. 

قلت له : وما الشبب؟ قال: نحن في المغرب نتبع مذهب الإمام مالك» وهو يتشدد 
في مسائل يتساع فيها غيره من الأمة. ونحن الشّباب مهما تكن ثقافتنا واتجاهاتنا. 
ومهما تنوعت فينا الظّنون. ورمينا بالاتجامات فلا نرغب أبداً في مخالفة الإسلام. 
والخروج عن أوامره. ولكننا في نفس الوقت لا نريق أن يكون علينا عسر» وحرج 
في تطبيق أحكامه والالتزام بها لذلك إذا ابتلينا مشكلة يتشدد فيها مالك أحببنا في 
أنْ نعرف رأي غيره فيهاء لعلنا نجد فرجاً ومخرجاً. فنقدم ونحن واثقون من أننا 7 
نرتكب تحرّماً, غير أننا لا نجد التبيل إلى معرفة فقه المذاهب الأخرى؛ لأنّ شيوخنا 
يجهلون. أو يتجاهلون ما يخالف الإمام مالكاً. وإذا رجعنا إلى الكتب القديمة حال 
بيننا وبين فهمها التتعقيد والغموض . والتُطويل الذي لاا نبتدي معه إإى شيء.. وسنجد 
في كتابك ما يبتغيه كلّ شاب من التیسیر» والنّسهيل. 

وقد اغتبطت بقوله. وشجعني على المضى في إخراج بقية الأجزاء. وجعلني غير 
ا ولا نادم على العدول عن عزمي الأول سيت أردت في بدء الأمر أن أذكر مع 
کل قول من أقوال المذهب. دليله الذي استند إليه صاحبه. من اية. أو رواية. أو 
إجماع. أو عقل . أو قول صحابي ولكن أشير عل أنْ اقتصر على ذكر الأقوال فقط ؛ 
لذ ذلك أيسر. وأسهل على أفهام النّاس. وأدعئ لرواج الكمتاب. فن الأدلة لا 
يفهمها إلا أصحاب المعرفة . وكأنٌ هذا القول قد نبهني إلى حقيقة تكن في نفسي ؛ لأنّ 


المقدمة ^ 
الكثير من درسوا الفقه مهتمون بالفتوئ أكثر ما بهتمون بدليلها. ومصدرها فكيف 
بغيرهم؟! فعدلت عن عزمي, واكتفيت بتلخيص أقوال المذاهب الخمسة. وعرضهاء 
تاركاً التدليل. والتعليق علها إلا ما ندر. ليكون الكتاب للناس كافة, لا لفئة معينة, 
وللغانة لذ للخاضة: 

ومع ذلك فقد وجدت صعوبة في التقل» لا يعرفها إل من مارسهاء وكابدها 
صعوبة لم أعهدها في شيء مما كتبت من الموضوعات. معت مَنْ يقول: إِنّ كتابة الفقه 
على المذاهب سهلة جداً؛ لأنّا نقل. وك » وهذا أشبه بقول القائل: ليست الحرب إلا 
أن تحمل السّلاح, ونبرز إلى المعركة. ولا شيء وراء ذلك! 

إن الفقه بحر لا يدرك مداه. فسألة واحدة يتفرع عنها فروع شت كثيراً ما 
تتعدد. وتتضارب في فرع منها أقوال المذاهب, بل أقوال فقهاء المذهب الواحد» بل 
أقوال العام الواحد. إنّ من يحاول الإحاطة في أية مسألة خلافية يجد أشد المشقة, 
والجهد فكيف بكتابة الفقه جميعاً عباداته . ومعاملاته على جميع المذاهب؟! 

ومن آجل هذا عندما أراد الأزهر وضع كتاب الفقه على المذاهب الأربعة سَنّة 
(1571م). اختار لجنة من كبار علاء المذاهب هذه الغاية» يكتب كل على مذهبه, 
وقد سارت اللجنة في عملها سنوات. حتى استطاعت أن تجمع الأحكام من غير 
أدلتها على الشّكل الذي نراه في هذا الكتاب. ومع اعترافي بأنْه قد وف على جهوداً 
غديدة هد اش ف رن ابال انر إلى البحث. والتنقيب في 
المطولات , والغتصرات أمداً غير قصير. هذا وقد قضيت مع الفقه. وأصوله أكثر من 
(90) سنق دوسا ود ریتا .و الفا فکف من لا يعرف منه إلا الاسم؟! 

ثم إنّ كتاب الفقه على المذاهب الأربعة. ذكر قول كلّ مذهب عل حدة. كما جاء 
في كتب فقهائه ما عدا ما اتفق عليه الأربعة. أمَا هذا الكتاب. فإنه يجمع الإتفاق بين 


حدم الفقه على المذاهب الخمسة 
مذهبين, أو أكثر فى جملة واحدة. رغبة في الاختصار. والتسهيل. 

وما وجدت مشقة في شيء کا وجدتها في تناقض التّقل. وتعدد الرّوايات عن 
الإمام الواحد في المسألة الواحدة. فهذا الكتاب ينقل الحرم والتاني ينقل الجواز, 
والثّالت الكراهة. ولما كان من قصدي التّسهيل على القراء فقد تجنبت ما أمكن نقل 
الرّوايات المتعددة. مكتفياً برواية الأسبق من المؤلفين. وبخاصة إذا كان التاقل يتبع 
مذهب الإمام الذي ينقل عنه. وقد أنقل اتفاق أئمة اة الأربعة؛ في مسألة اتفق 
عليها ثلاثة منهم. وجاءت عن الرَابع روايتان: إحداهما تتفق مع الثّلاثة. ار 
تخالفهم . فأختار الرّواية الموافقة تضييقاً لشقة الخلاف ودائرته"". أمَا إذا كانت 
الرّواية بقول واحد فأذكر الخلاف صراحة. وكثيراً ما عبرت عن مذاهب المُنَّهَ 
الأربعة الشافعية . والحنفية, والمالكية, والحنابلة بلفظ . «الأربعة» فقط . 


أما فيا يعود إلى الفقه الجعفري الذي يعمل به الاماميّة'"' فنقلت منه ما أجمعوا 
عليه واخترت المشهور مما اختلفوا فيه. 

هناما اسل ما جاء في المقدمة من كتاب «الفقه على المذاهب الأربعة». الذي 
الكتاب مأخذ؛ لأنّ الكال لله وحده. إغا العيب على مَنْ أبصر خطأ. ولم يرشد إلى 


)١(‏ وإليك المثال. قال الاماميّة . والشافعية . والحنفية . والمالكية : تجوز الرَّكَاة للإخوة. والعمومة وروي عن 
الإمام ابن حتبل روايتان. إحداهما بالجواز. والثّانية بالمنع فتقلت الاتفاق. 

(۲) لفظ الإ ماميّة عام علئ من دان بوجوب الإمامة. وثبوت النّضصٌّ عن الرّسول يالخلافة على الإمام على بن أبى 
طالب . ويُطلق علئ فقه الإمامية الفقه الجعفريّ؛ لأنّ تلامذة الإمام جعفر الصّادق كتبوا عنه (. ا 
1٠١‏ )مصلف. سميت بالأصول الأربعمئة . ثم جُمعت في أربعة كتب. وهي الكافي ومن لايحضره الفقيه. 
والاستبصار, والتّهذيب وهذه الكتب من أهم المراجع لمعرفة أحاد يث الأحكام عند الإماميّة. (منه قدس 


عه : 


المقدّمة 7ES‏ 
صوابه. وعلى مَنْ أرشد إلى الصّواب . ولم يتدارك خطأه». 


تال ا هال : يرشدنا إلى الحقّ. وأنْ ينفع بهذه الصّفحات من يبتغي افع 
وله الحمد أولا, واا 


محمّد جواد مغنية 
بيروت. لام 


القسم الأو[ 


N الطهارورر‎ 


الطهارة 
أهتم المسلمون كثيراً بالطهارة. ووضعوا فيها المؤلفات الطوال. ومرنوا عليها 
الأطفال. ودرسوها في معابدهم ومعاهدهم. واعتيرها أمَّة الفقه شرطاً أساسياً 
لصحة العبادة. ولست أغالي إذا قلت: لم مهتم دين من الأديان بالطهارة, كا أهتم بها 
الاسلام. 
وهي في اللّغة التظافة""". وفي إصطلاح الفقهاء"" رفع حدث أو إزالة خبث, 
(و)!" هو التجاسة المادية. كالدم والبول والعذرة. والحدث أمر معنوي يحدث 


)١(‏ أنظر . كتاب العين للخليل بن أحمد القفراهيدي:114/8. الصّحاح للجوهري: ۲/ ۷۸۷ و: /٤‏ 11178 و: 
١‏ مجمع البَخرين :۳۰۲/۲ و :0۰1/۳ و .۳۳۲/٤:‏ 

0( أنظر. المغني لابن قدامة: .1/١‏ كتاب الأم للشافعي: 0 فتح العزيز في شرح الوجيز لعبد الكريم بن 
محمّد الرّافعي: ,4/١‏ المجموع في شرح المهذب لمحبي الدين بن شرف التّووي: .۷۹/⁄١‏ تلخيص الحبير 
لابن حجر العسقلاني: ۸٠/١‏ ,كتاب الموطأ للإمام مالك : ,18/١‏ المدونة الكبرئ للإمام مالك: ۸۹/۴. 
المبسوط لشمس الدّين السّرخسي: ١‏ بدائع الصّناتع لأبي بكر بن مسعود الكاشاني الحنفي: ١‏ الجوهر 
الثقي لعلاء الدّين المارديني: .١17/١‏ تذكرة الفقهاء للعلآمة الحلىّ: .//١‏ كتاب الخلاف للعلامة الطألوسى: 
0١‏ كنز العرفان للمقداد السّيوري: 1⁄١‏ شرائع الإسلام للمحقق الحليّ : 8/١‏ و١.‏ ۰ 

(۳) ما بين المعقوفتين لا توجد في المصدرء بل نحن اضفناها لاستقامة المعنئ. 


م الفقه على المذاهب الخمسة 
للإنسان حين يصدر منه ما يمنعه من الدّخول فى الاه ونوكي" الأو أو 
الُشل أو التيمم. والطهارة من الحدث لاتتم إلا بنية التقرب وطاعة الأمر بهاء أمَا 
طهارة اليد والتوب والاإناء من النّجاسة فتتم من غير نية. بل لو حمل اطواء الوب 
المتنجس. وسقط فى الماء الكثير يطهر تلقائياً. 

وتتحقق الطهارة من الحدث والخبت بالماء لقوله تعالى: «وَيْدَرَلُ عَلَيْكُم صن 
َلسَّمَاءِ مَآءٌ لَيُطَهّرَكُم به" . وقوله سبحانه: وَوَأَنرَلْنَا مِنْ أَلسَمَآء مَآء طَهُورًا»!". 
والطهون هو الطافن بتقسه طهر لقره وكا كان ين لاء التليل الك وميك 
المعتصر من الأجسام. والممتزج بغيره. والباق على أصل الخلقة. قسمة الفقهاء إلى 
قسمين : مطلق ومضاف . 

الماء المطلق 

الأرض. بحيث يصح أن يتناوله اسم الماء يحرداً عن كل وصف يخرجه عن أصل 
الخلقة. ويشمل ماء المطر والَخر والَّر والبثر. وكلّ ما نبع من الأرض. وما أذيب 
من البرّد'*' والتلج . 


.٠١:لافنألا‎ )١( 

(؟) الفرقان: 18. 

() فتح العزيز في شرح الوجيز: ,87/١‏ المجموع في شرح المهذب: ۸٠/١‏ بدائع الصّنائع: .٠١/١‏ شرائع 
الإسلام: ,۹/١‏ تذكرة الفقهاء: ,11/١‏ الخلاف:١/60.‏ 

() البرّد بالفتح: القطع التلجية الصّغيرة التي تنزل من السّحاب. أنظر » مجمع البَخرين: /11, الصّحاح: 417/7 


(ابرد) . 


10١ الطهارة‎ 


والقراب. وطول المكت. أو ما يتساقط عليه من ورق الشّجرء أو يتجمع فيه من 
التبن ونحوه. أو بما يكون في مقر الماء أو مره من الملح والكبريت وما إلى ذلك من 
المعادن, والماء المطلق طاهر ومطهر للحدث والخبث إتفاقاً وقولاً واحداً(". أمّا ما 
روي عن عبدالله بن عمر من أن التيمم أحبٌ إليه من ماء البخر”" فيرده قول 


الى ف : «مَن لم يُطهره البَحْر فلا طهره الله»". 
الماء المستعمل 


ارات الجا عن اليدن أو التو أو الانا ان لى واف اللا عن 
الحل المغسول بنفسه أو بعصر سمي هذا الماء المنفصل بالعُسالة عند الفقهاء أو 
المستعمل!'. وهو نجس“ ؛ لأنه ماء قليل لاق النّجاسة فينجس. سواء أتغير أم لم 
يتغير. وعليه فلا يرفع خبثاً ولاحدثاًل". 


وقال جماعة من فقهاء المذاهب”": إذا انفصل هذا الماء عن لحل المغسول متغيراً 


(1) أحكام القرآن لابن العربي : .١4١ ٤/۲‏ مغني المحتاج: ,17/١‏ تفسير القرطبي: 74/8, المجموع ,814/١:‏ 
تذكرة الفقهاء: ١11/١‏ . كنز العرفان: 1/١‏ الخلاف: ,41/١‏ تفسير القرطبي:51/11. 

() أنظر. المصنف لابن أبي شيبة: .1۳١/١‏ سنن التّرمذي: .٠١1/١‏ المجموع: .51/١‏ تفسير القرطبى: 
0/7. 

(۳) أنظر. سنن البيهقي : 1/۱ . سنن الدّار قطني : ۱۱/۴۵/١‏ الكافي : ,٤/۱/۲‏ التّهذیب : 1۲۲/۲۱۹/۱ . 

() أنظر. الرّوضة البهية : 14/١‏ المغني : ۲۹/١‏ المبسوط للسرخسي: ٤٠/١‏ بدائع الصّنائع: ٠١/١‏ الجوهر 
النقي : ١‏ فتح العزيز في شرح الوجيز: 1و المجموع في شرح المهذب : ٠۹۵/١‏ . 

(0) أنظر بداية المجتهد : "١‏ امنه قدس سره). المجموع: ٠١٠/١‏ التّفسير الكبير : 15/11. المغنى: 
1 

4 أنطر ملتقئ الأبحر : ١‏ المغني: الشّرح الكبير : ,45/١‏ أحكام القرآن للجصاص: 710/7. 

(۷) الفقه علئ المذاهب الأربعة: 0 المغني: /١‏ 78و18 المجموع: .١١١/١‏ 


۲ 


بالنجاسة فهو نجس . وإِلا كان حكنه حكم امحل الذي انفصل عنه. إِنْ طاهراً فطاهر . 
وإن نجساً فنجس؛ وهذا لايصح إلا إذا لاحظنا امحل قبل ورود الماء عليه وإِلّا فقد 
يطهر امحل المتنجس الذي صب عليه الماء. ويكون الماء المنفصل عنه نجساً لملاقاته 
للنجاسة'. 

وإذا استعمل الماء لرفع الحدث. فهو طاهر غير مطهر على المشهور من مذهب 
أبي حنيفة!'". والظاهر من قول الشّافمت!' وأحمدا“. وطاهر مطهر عند مالك" في 


.51١/١ فتح العزيز:‎ ,51/١ بداية المجتهد : ۲۷/۱. المجموع:‎ .40/١ أنظر. كفاية الأخيار:‎ )١( 

)۲( التعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه (أبو حنيفة) المولود في الكوفة سَنَة ۰ ه. وقد تفقّه فيها وكانت دراسته 
وتلقّيه للفقه عن شيخه حمّاد بن أبي سليمان المتوفّئ سَنَةَ ٠۲۰‏ ه. تلميذ إبراهيم بن يزيد الخعي المتوقئ 11 
ه. وقد توفئ أبو حنيفة في بغداد سَنَ ۰ ه.أنظر .القهرست لابن النّديم: 00 ؟. الجواهر المضيّة: ١/1؟.‏ 
مرآة الجنان: ۳۰۹/۱. شذرات الذهب: 0, تحفة الآلوسي : 8, المعارف: .1١7‏ تهذيب التهذيب : 
٠‏ .وراجع شرح فتح القدير لمحمّد بن عبد الواحد: /١‏ 4/. طلبعة دار إحياء الثّراث العربي لبنان. 

(۳) محمّد بن ادريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السّائب. أبو عبدالله . إمام المذهب. ولد بغر ١6١ه.‏ 
وتوفي بمصر سَنَةَ 4 ٠١‏ ه, وتلمّذ على مالك صاحب الموطأ وعلئ إبراهيم بن محمّد بن يحيئ المديني ‏ روئ 
عن مسلم بن خالد الرّنجي .أنظر .تهذ يب التهذيب: ,١‏ طبقات الشّافعية : ۲. شذرات الذڏهب: ؟/1. 
مراة الجنان: 7 تذكرة الحفاظ : ۳۲۹/۱. الفهرست لابن النّدِيم: 777, وراجع إختلاف الحديث للإمام 
الشافعي : », فتح العزيز: ,١١18/١‏ المجمو ع : .1760/١‏ 

)£( هو أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشّيباني المروزي المولود في بغداد سَنَةَ 174 ه والمتومّئ بها 
سَنَة ۲٤۱‏ ه. درس الحديث علئ هيثم بن بشير وعلىّ الشافعى. 
وصنّف المسند الذي يحتوي على نيف وأربعين ألف حديث» ريه حسب السّند لا حسب أبواب الفقه فجمع 
لكل صحابي أحاديثه . وقد توفي قبل أن ينقّحه ويهذّبه » وقد رواه عته ابنه عبدالله بعد أن نفّحه وهدّبه. وانّهم 
بأته أضاف للمسند بعض الأخبار الموضوعة. روئ عنه البخاري. ومسلم وأبو داود.أنظر .تهذيب التّهذيب: 
١,؛,‏ طبقات الفقهاء : .۷١‏ تذكرة الحفاظ : ١۷/١‏ . تاريخ بغداد: 4 .1٠١/‏ حلية الأولياء: 8.,. وراجع 
الإنصاف للمرداوي: .٠٠/١‏ طبعة إحياء التّراث العربي -بيروت. المغني : .77١0/١‏ الشّرح الكبير: 5١1/١‏ 

)0 هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي. الحميري. المدنى . إمام دار الهجرة. 


۳١ الطهارة‎ 


إحدئ الرّوايتين عنه. 

وقال الإماميّة: الماء المستعمل في الوّضُوء والأغسال المندوبة. كغشل التوبة 
والممُعَة طاهر ومطهر للحدث والخبث. أي يجوز أنْ نغتسل به ونتوضاً ونزيل 
التجاسة"". أمّا الماء المستعمل فى الأغسال الواجية, كالفسل من الجنابة والحيض فقد 
اتفق علماؤهم على أنه يزيل النّجس, واختلفوا في رفعه للحدث وجواز الوْضُوء به 
والمُشل ثانية » فبعضهم أجاز'". وبعضهم منع 

(فرع): إذا انغمس ال جنب في الماء القليل بعد أ طهر موضوع النّجاسة, ونوي 
رفع الحدث قال الحنابلة: صار الماء مستعملاً. ولم ترتفع الجنابة؛ بل يجب أَنْ يغتسل 
ثانية!؟'. وقال الشّافعية!*) والإماميّة'" والحنفية”": يصبح الماء مستعملاً. ولكن 
ترتفع الجنابة, ولاتجب إعادة الغسل*. 

وقد كان ناس القرون الوسطئ بحاجة إلى هذا الفرع وأمثاله من الفروع المدونة 


جه روئ عن عامر بن عبدالله بن الرّبير بن العوام ونعيم بن عبداقه » وزيد بن أسلم. وروی عنه الزّهري . ويحيئ بن 
سعيد الأنصاري ويزيد بن عبد الله بن الهاد. مات سَنّة (10/4 ه).أنظر .تهذيب التّهذيب: .0/٠١‏ طبقات الفقهاء: 
۲ حلية الأولياء: 717/7 الدّيباج المذهب: .١١‏ تذكرة الحفاظ: .159/١‏ وراجع المغني: .15/١‏ 

)0 رياض المسائل للسيد محمد على الطباطبائي: 0 جامع المقاصد للمحقق الكركي: ٠١۹/١‏ . المبسوط 
للطوسي: .1/١‏ 

(۲) المصدران التابقان. وإيضاح الفوائد: .٠۸/١‏ 

(۳) الذّكرئ: 57. الفقيه : ۸٦/۱‏ كشف اللثام: ۱/ ۳۳. المنتهن: .77/١‏ 

() أنظر. الانصاف: ۱ المبسوط : ,41/١‏ بدائع الصّنائع : .14/١‏ المغني: ۲۲/۱. الشّرح الكبير: ١/-؟.‏ 

(0) الفقه علئ المذاهب الأربعة: .۳۸/١‏ المجموع: ٠10/١‏ . فتح العزيز: .٠٠۸/١‏ 

(1) رياض المسائل: .13/١‏ جامع المقاصد: .٠١8/١‏ القاضي في المهذب: .01/١‏ 

(۷) شرح فتح القدير: 8١/١‏ المبسوط: 0. الجوهر التق : , بدائع الصّنائع: .58/١‏ 

لم المغني : .۲۲/١‏ الطّبعة الثّالئة . وابن عابدين : ١‏ الطبعة الميمنية. 


م الفقه على المذاهب الخمسة 

فامطولات افق نيك كان الماء أغل وان من الريك النومء أنا الآن وببعد أن 

أجرئ العلم الماء من أعماق الأرض إلى كل بيت فى أعالي الجبال فنعرض مثل هذا 
الماء المضاف 


۲ -الماء المضاف هو ماء أعتصر من الأجسام» كعصير اللّيمون والعنبء أو ما 
كان مطلقاً في الأصل , ثم أضيف إليه ما يخرجه عن طبيعته. مثل ماء الّهر 
و«الكازوز» وهو طاهر. ولكنه لاي طهر النّجاسة الخبنية'" بإتفاق المذاهب إلا 
الحنفية!". وقد أجاز وا إزالة النّجاسة بكل مائع غير الأدهان. إلا المتغير عن طبخ 
ووافقهم السّيد المرتضئ من الإماميّة!". 

واتفقك المذاهب ايشا عل أنه لاور الور ولا القفل بالماةالضاف:ماعذا 
الحنفية. فقد جاء في كتاب بداية الجتهد ونهاية المقتصد. وكتاب مجمع الأنه را“ 
قال: «قال أبو حنيفة بجواز الوْضُوء بنبيذ القر في التَفّر»0©. 

وجاء في المغني : «مذهب أبي حنيفة جواز الوُضُوء بالمضاف»7". 


وقال الشيخ الصّدوق من الإماميّة: «يصح الوّضُوء . والعُشل من الجنابة بماء 


)00 في الأصل الخبيثة . وهو خطأ من النّاسخ . أو خطأ مطبعيّ. وما اثبتناه هو الصّحيح. 

0( أنظر. المبسوط للسرخسي : ۱ بدائع الصّنائع: ۱۵/۱ شرح فتح القدير: .11/١‏ 

() أنظرء التاصريات للسيد المرتضئ: 1۸. (منه قدس سره). 

)٤(‏ أنظر, كتابه : ۳۲ طبعة 17014 هھ (منه قدس سره). 

(0) أنظر. مجمع الأنهر: .۳۷/١‏ طبعة استانبول (منه قدس سره). 

)3 المبسوط للس رخسي 88/١:‏ بدائع الصّنائع : المجموع: .517/١‏ بداية المجتهد : .77/١‏ 
(۷) المغني لابن قدامة: .١17/١‏ تحفة الاحوذي: 5117/١‏ التفسير الكبير: 54/1714. 


- ل ب 1 


الورد»'. 

واستدل الحنفية على جواز الوْضُوء بالمضاف بالآية الكريمة: «فَلَمْ تَجِدُوأمَآء 
فَتَيَتَمُوا صَعِيدًا طَيَبًاه!". قالوا: إنّ معنى الآية إذا لم تجدوا ماء مطلقاً ولامضافاً. 
وعليه إذا وجد الماء المضاف لايجوز التيمه0". 

وبهذه الآية ذاتها استدل أَهَ المذاهب الأخرئ على المنع!؟». حيث قالوا: إن لفظ 
الماء في الآية ينصرف إلى الماء المطلق دون المضاف. وعليه يكون معنى الآية: إذا لم 
تجدوا ماء مطلقاً فتيمموا. وحينئذٍ يكون وجود المضاف وعدمه سواء. وهذا هو 
الم “اه كنك إذا:طليث عا من :صاب مق أو غنهزة لايك بالمضين :ار 
الكازوز. ومن المعلوم أن موضوعات الأحكام الشّرعية منزلة على أفهام العرف. 

وإختلاف أَمّةَ الفقه في تفسير لفظ الماء في الآية يدلنا على أله كإختلاف الأدباء 
في معئئ بيت من الشّعر. وعلاء اللّغة في تفسير كلمة لغوية. إِنّه إختلاف في الفهم 
والاجتهاد. لا في الأصول. والمصادر. 


الكرّء والقلتان 


اتفق الجميع'" على أنّ الماء إذا تغير لونه. أو طعمه. أو ريحه بسبب ملاقاة 


.0114 أمالي الشّيخ الصّدوق:‎ .1/١ : الفقيه‎ .١ وأنظر كتاب الخلاف:‎ .٠١ كتاب الهداية للشيخ الصّدوق:‎ )١( 

(۲) النساء: 17 . والمائدة:۸. 

(۳) المغني: 0 تفسير القرطبي: 0۱/۱۳ . بداية المجتهد : ,777/١‏ المجموع : ,517/١‏ بدائع الصّنائع : .٠٠١/١‏ 

(4) المجموع: ,57/١‏ المغني : ۳۸/۱. سنن التّرمذي: ,١ 88/١‏ المحلئ: 7١17/١‏ 

(5) أنظر. تذكرة الفقهاء: ١‏ الخلاف للشيخ الطّوسي: 00/١‏ التهذيب: .١88/١‏ الاستبصار: .٠١ ١/١‏ 

,115/١ فتح العزيز:‎ ۷/١ الوجيز:‎ . ۱۱۱/١ المجموع:‎ ,16/١ التاصريات: 18 و15. تذكرة الفقهاء:‎ )١( 
.؟1/١ 1؟. بداية المجتهد:‎ 1/١ مغني المحتاج:‎ ,١7/١ المهذب للشيرازي:‎ 


ا الفقه على المذاهب الخمسة 
النجاسة يصبح نجساً. قليلاً كان أو كثيراً. نابعاً أو غير نابع. مطلقاً أو مضافاً؛ وإذا 
تغير بمرور الرّائحة من غير ملاقاة النجاسة. كا لو كان إلى جانبه ميتة. فحمل اطواء 
رائحتها إلى الماء. يبق على الطهارة . 

أا إذا اختلطت النّجاسة بالماء. ول غير وصفاً من أوصافه فقال مالك في إحدى 
الرّوايات عنه : هو طاهر قليلاً كان أو كثيراً1". 

وقال أهن اذاهب غرف إن كان فاا مومس وار كان كرا ا 

ولكنهم إختلفوا في حدّ الكثرة. فقال الشافعية!". والحنابلة!: الكثير ما بلغ 
قُلَتين؛ لحديث «إذا بلغ الماء فلتين لم يحمل المخبث»" والقُلّتان )5٠١(‏ رطل عراق!", 
وقدّرهما بعض شيوخ الأزهر بائنتي عشرة تنكة. وقال الإماميّة : الكثير ما بلغ كُرَأ؛ 
لحديث «إذا بلغ الماء قدر كُرَ لم ينجسه شيء»". 

والكرٌ (. ٠‏ رطل عراقي .* ويعادل حوالي (۲۷) تنكة. 


.71/١ : المبسوط‎ 17/١ الموطأ:‎ ,7١ المدونة الكبرئ:١/8. النّاصريات:‎ )١( 

(۲) التهذیب: ۳/١‏ الاستبصار: ۱۳/۱ بدائع الصّنائع : ۷۲/١‏ الأّم: ١‏ المجموع: .٠١٤/١‏ السغني: 
۱ شرح فتح القدیر : .٤۹/۱‏ أحكام القرآن للجصاص : ۳۳۸/۲ . 

)۳( الأم: .٠١/١‏ تلخيص الحبير : .١٠١/١‏ مختصر المزني : ١‏ فتح العزيز: ١١١/١‏ المجموع: .٠١٤/١‏ 

)٤(‏ قال الحنابلة : لا ينجس الكثير بالملاقاة إذا لم تكن النّجاسة بولاً أو عذرة. فإذا تنجس بأحدهما ينجس. تغير 
أولم يتغير . إلا أن يكون مثل المصانع التي بطريق مكّة .أنظر ,المغني: ۲۲/۱. 

(0) السّنن الكبرئ: ,571/١‏ جامع الأصول: 17/8, مع إختلاف يسير في اللّفظ . سنن الترمذي: ۹۷/١‏ سنن 
التسائي : 0 .سنن الدّار قطني : ۷ 

0( قال ابن حريج: رأيت قلال هجر والقلة نسع قربتين أو قربتين وثميئاً فاحتاط الشّافمي وجعل الشيء نصف 
قربة والقربة لا تزيد في الغالب على مئة رطل وحينئذ فمجموع ذلك خمس قرب وهي خمسمئة رطل عراقي. 
راجع المغني : .01/١‏ التذكرة: .١15/١‏ 

(۷) التهذيب: 0ح .٠١‏ الاستبصار: ١ح‏ ", الكافي: 1/7ح ۲. الفقيه: المح ”. الوسائل: ١/ياب‏ اح ۵. 

)^( الكافي: ۳/۲ ح٠‏ .التّهذیب : ۱ح ۱۱۳ .الاستبصار : ٠ح‏ 0١,ءالمقنع: .٠١‏ 


EV ١ الطهارة‎ 

وقال الحنفية: الكثير أَنْ يبلغ من الكثرة بحيث إذا حرك أحد جاني الماء لم 
يتحرك الجانب الآخر. 

وما قدمّنا يتبين أنّ المالكية": لم يعتبروا القُلّتين. ولا الكُرٌ. وأنّه ليس للماء قدر 
معين عندهم, فالقليل , والكثير سواء فى أنه هئ تفير أخد:الأوضاق قجس وال 
فلا. ووافقهم من الإماميّة, ابن بي عقيل عملاً بعموم حديث: «الماء طهور لاينجسه 
شيء إلا اا علد رة اوه أن لونه»". ولكن هذا الحديث عام. وحديث 
القلّتين. أو الكمّمٌ خاص. والحخناص مقدم على العام. 

والحنفية أيضاً لم يعتبروا القُلّتين. ولا الكُرَ. وإنما اعتبروا الحركة!2', ولم أجد هذه 
«الحركة» عيناً. ولا أثراً في الكتاب , والسِّنّة . 

(فرع): قال الشّافعية!*). والاماميّة'": غير الماء من المائعات كالخل. والرّيت 
تنجس جرد ملاقاتها للنجاسة قلْت. أو كثرت, تغيرت أم لم تتغير. وهذا ما تقتضيه 
أصول الشّرع؛ لأنّ المفهوم من قول اَي : «إذا بلغ الماء هلين م ينجسه شي( 
هو الماء المطلق. وقال الحنفية: إنّ حكم المائعات, كا ماء المطلق في القّلة, والكثرة 


)١(‏ المغنى: 02/١‏ , بداية المجتهد: .51/١‏ وقال المصنف : وهناك أقوال فى حدّ الكثرة غير هذه ؛ ولكنها 
متروكة . منها: أَنْ الكثير أربعون قلة . ومنها . دلوان. ومنها أربعون دلواً. 

۲۱( مغني المحتاج: ١‏ تفسير القرطبى : 871/١7‏ . بداية المجتهد : ١11/١‏ المدونة الكبرئ: .8/١‏ 

(۳) تهذيب الاإحكام: 4١۲/١‏ . الكافي : 1/۳ . المقنع : .٠١‏ الاستبصار: .٠١/١‏ الوسائل : ٠١۷/١‏ . 

() بداية المجتهد: ۲۱/۱ أحكام القرآن : ۲۲۰/۲ شرح فتح القدير: 1۸/١‏ التفسیر الكبير : 11/11. 

(0) كفاية الأخيار: ۱ كشف القناع للبهو تي : ۲۸/۱. المجموع: ۹۲/۱ و10. شرح فتح القدير: .٠۳۳/١‏ 
الفائق للزمخشري: ۱۲۹/۱. 

.16و١1/١ التذكرة:‎ ,.65/١ الخلاف:‎ ,5/١ التهذيب: 1 الاستبصار:‎ )١( 

(۷) الكافي: ۱١ :راصيتسالا.10/١:بيذهتلاا ١‏ الفائق: ۲۵۸/۲, غریب الحديث للهروي: 5778/١‏ 


الفقه المذا الخمسة 
e E e‏ 


ينجس القليل منها بالملاقاة دون الكثير. فقد جاء فى حاشية ابن عابدين: «حكم 
المائعات, كالماء في الأصح حت لو وقع بول في عصير كثير لم يفسد» ولو سال دم 
رجله مع العصير لاینجس»'. 


الجارى والرّاكد 


اختلفت المذاهب في الماء الجاري, فقال الحنفية : كلّ ما جرئ قلَّ أو كثر. اتصل 
بمادة أو لم يتصل. لايتنجس جرد الملاقاة» بل لو كان في إناء ماء نجس. وفي آخر 
طاهر. وصبًا من مكان عال, فاختلطا في الهواء. تم نزلا طهر كلّه . وكذا لو أجريا في 
الأرض ". فالمعول على الجريان. ومتى حصل بأي نحو أعطي حكم الماء الكثير. 
وإِنْ لم يجر فهو كالقليل؛ وإِنْ كان نابعاً. ومن هنا حكئوا بأنّ ماء المطر لو أصاب 
أرضاً نجسة. ول جر عليها تبق على النّجاسة. 

إذن لاء الذي لا ينجس بالملاقاة فردان عند الحنفية: الأول الرّاكد الذي إذا 
حرك أحد جانبيه لم يتحرك الجانب الآخر. والثّاني الجاري بأي نحو. 

أَمَا الماء القليل الذي لا ينجس بالملاقاة فهو الرّاكد الذي لو حرك جانب منه 
تحرك الجانب الآخر. 

أ الشافعية”". فلا فرق عندهم بين الجاري والرّاكد. ولا بين التابع وغيره, 
وإغا الاعتبار بالقلة والكثرة. فالكثير الذي بلغ القُلّتين لا يتنجس بالملاقاة. وما كان 
دون القُلْتين يتنجس جارياً كان. أو راكداً, نابعاً أو غير نابع . أخذاً بإطلاق حديث: 


,01/17 : تفسير القرطبى‎ ,47/١ الطّبعة الميمنية. المبسوط للسرخسى:‎ . ٠١١/١ حاشية ابن عابدين:‎ )١( 
.10/١ المجموع:‎ 1١ : مراقي الفلاح : ۷, شرح فتح القدير: 1 , الذّراري المضيّة‎ 

(۲) حاشية ابن عابدين : ١51/١‏ . بدائع الصّنائع: ۷۲/۱. اللاب : ۲١/١‏ , المجموع : .111/١‏ 

(5) بداية المجتهد : ,51/١‏ الم : ,١‏ فتح العزيز: .171/١‏ المهذب للشيرازي: ١1/١‏ المجموع: .٠٤١/١‏ 


الطهارة 6 
«إذا بلغ الماء قُلتين لم يحمل خبغاً»'. 

وقالوا: إذا كان الماء جارياً وفيه نجاسة يُنظر, فإنْ بلغت الجيرية”", التي تحمل 
النّجاسة فُلَتين دون أنْ تتغير فالماء كلّه طاهر. وإِنْ كانت الجرية دون القُلَتين فالجرية 
نجسة, أمّا ما فوقها. وما تحتها من الماء فهو طاهر”". 

وفسروا الجرية (بكسر الجيم) بالدفعة التي بين حافتي انّبر في العرض. فالفرق 
بين الجاري, والداكد عند الشّافعية: أن الرّاكد بحسب بمجموعه ماءً واحداً. 

أمّا الجاري وإن اتصلت أجزاؤه فيقسم إلى دُفعات. ويُعطئ لكل دُفعة حكم 
مستقل عن سائر الدّفعات, فإنْ كثرت لم تنجس بالملاقاة وإِنْ قلت تنجست .(“ 


وعليه إذا كانت يدك نجسة . وطهرتها بدّفعة من دُفعات الماء الجاري. ولم تبلغ 
الدّفعة قُلّتين, فلا يجوز لك أن تشرب أو تنوضأ منها؛ لأنها نجسة . وعليك أنْ تنتظر 
الدّفعة الثّانية أو تنتقل إلى فوق أو تحت. 

ويلاحظ أنّ الفرق بعيد جداً بين رأي الشافعية . والحنفية في الماء اللجاري, 
فالحنفية يرون أنّ الجريان - ولو يسيراً - سبب للتطهير, كما يدل عليه تمثيلهم بإنائي 
ماء. أحدهما طاهر . والآخر نجس فالماء يصير طاهراً. لو مزج الماءان باجريان!. 

أمَا الشافعية". فلا يعتبرون الجريان, ولو كان نهرأ كبيراً. ويلاحظون كلّ 


(1) سنن الترمذي: 417/١‏ ح 1۷ سنن التسائي: 1 سنن الذار قطني : ۱۹/۱ ح ۷. 

إفة الجرية : هي الدّفعة من الماء الجاري بين حافتي الّهر عند جريانه على سطح منحدر. 

)۳( أنظر ٠‏ مغني المحتاج للخطيب الشّر بيني :١/كتاب‏ الطهارة. (منه قدس سره). 

() الأم: ١‏ المغني : .0۳/١‏ مختصر المزني : .٩‏ المجموع: .٠١۲/١‏ 

(0) حاشية ابن عابدين : ,171/1١‏ بداية المجتهد : ۱ أحكام القرآن: 714١/1‏ المجموع : 2 
(9) الأم: ١‏ المنتقئ للباجي : 50/١‏ المجموع: 171/١‏ الإنصاف: .۲۲/١‏ مختصر المزني : .١‏ 


الفقه على المذاهب الخمسة 
0٠‏ / کو نے 


جرية مستقلة عن أختها على الرّغم من اتصال أجزاء الماء بعضها ببعض. 

وقال الحنابلة'"!: الماء الرّاكد ينجس يجرد الملاقاة إذا كان دون الفلتين نابعاً كان 
أو غير نابع. أمّا الجاري فلا ينجس إلا بالتغيير. أي أنّ حكنه حكم الكثير. وإن م 
يكن نابعاً. و هذا القول قريب من قول الحنفية!". 

أمَا المالكية, فقد قدمنا أنّ القليل لا ينجس عندهم بالملاقاة. ولم يفرقوا بين 
الرراكد والجاري. وبكلمة أنهم -كما يظهر ‏ لا يعتبرون القلة والكثرة. ولا الجريان 
والرّكود. ولا المادة وغيرها. وإغا المعول على التغير بالنجاسة . فإن غيرته النجاسة 
تنجس. وال بق على الطهارة نابعاً كان أو غير نابع, قليلاً أو كثيرً:". 

وقال الامامية“: لا تأثير للجريان بحال. وإنغا الاعتبار بالمادة التابعة. أو 
الكثرة. فإن اتصل الماء بالمنبع - ولو رشحاً - أعطي حكم الكثير. أي لا ينجس 
بالملاقاة. وإِنْ يكن قليلاً وواقفاً؛ لأنّ في التبع قوة عاصمة. ومادة غزيرة, وإذا م 
يتصل بالنبع . فإذاكان كُرَألم ينجسه شيء إلا إذا تغير أحد أو صافه ‏ وإذالم يبلغ الكر 
ينجس بالملاقاة راكداً كان أو جارياً إلا إذا جرئ الأسفل. فلا ينجس الأعلى, 
والحال هذه يملاقاة الأدنى. 


وبالتالي . فإنّ الجريان وعدمه عند الإماميّة سواء©. ويلاحظ أنّهم تفردوا عن 


.١1/١ المهذب للشيرازي:‎ .151/١ الفقه على المذاهب الأربعة : 0 فتح العزيز:‎ )١( 

(1) الفقه على المذاهب الأربعة : 47/١‏ (منه قدس سره). 

(۳) بداية المجتهد : .56/١‏ وأنظر الأم: .4/١‏ التفسير الكبير : 11/14. مختصر المزنى : .١‏ المجموع: ,17/١‏ 
المحلئ: .١160/١‏ المغنى : 0۳/١‏ . : 

)£( العروة الوتقئ : ,١168/١‏ جامع المقاصد: ۱۱۰/۱ . رياض المسائل :۱۳/۱ . الخلاف ,٠۹٥/۱:‏ 
المعتبر .]١/١:‏ 

(0) أنظر, المصادر السّابقة . وتبصرة المتعلمين: ٠۲‏ المنتهئ : ,1/١‏ الغنية : 0١‏ 0. 


الطهارة اه 
سائر المذاهب باعتبار المادة التابعة. حيث أعطوا الماء المتصل بها حكم الكثير . وإِنْ 
تراءئ للعين قليلاً. ما عدا العلآمة الحل( ؛ فإنْه لم يقِمْ أي وزن للنابع. وحكم 
بنجاسته بمجرد الملاقاة إذا م يبلغ كُرَاً. 

وماء المطر حال نزوله من السّماء عند الاإماميّة س . كالنابع. والكثير لا ينجس 


بالملاقاة. ويطهّر الأرض. والتّوب . والاناء. وجميع الأجسام محرد وقوعه علمها بعد 
زوال عبن التجاسة 7 


تطهير الماء التبجس 

- إذا كان الماء قليلاً. وتنجس بالملاقاة. ولم يتغير أحد أوصافه بالنجاسة . قال 
التافعية“: إذا تمم الماء لّجس با يبلغ المجموع قُلّتين يصبح طاهراً مطهراً. سواء تم 
بطاهر. أو بنجس. ولو فرق هذا الماء بعد جمعه يبق على الطهارة. فلو كان لدئ 
إنسان إناءان, أو إناءات عديدة, وفي كلّ إناء ماء نجس, تم جمعت هذه المياه التتجسة 

في مكان واحد. وبلغ المجموع قُلّتين يكون ‏ والحال هذه طاهراً ومطهراً. 
وقال الحنابلة!*'. وأكثر فقهاء الاماميّة0": لا يطهر الماء القليل بإتامه كُرَاً. أو 
قُلّتين سواء أكان المتمم نجساً أم طاهراً؛ لأن انضام نجس إلى مثله لا يجعل المجموع 
طاهراً. وكذا القليل الطاهر ينجس بلاقاته لاء التجس. وعليه ينبغي إذا أريد 


.1١/١ المعتبر:‎ ,١171/1١ (منه قدس سره), العروة الوتقئ:‎ 07/١ تذكرة الفقهاء:‎ )١( 

(؟) التحرير للملاّمة : .,1/١‏ القواعد: ,4/١‏ رياض المسائل: .19/١‏ 

() المصدر السابق. وأنظر رياض المسائل : .17/١‏ الخلاف: 150/١‏ المعتبر : 41/١‏ المنتهئ: .1/١‏ 
(4) شرح المهذب: .1757/١‏ المجموع: 1 , مغني المحتاج: ۲۳/۱. السراج الوهاج: 4. 

(0) المغني: 96/١‏ و١٠‏ الشّرح الكبير : ۱ الفاق للزمخشري: ۲۵۸/۱. 

.۲ : المختلف للعلامة‎ .١۹٤/١ : شرائع الإسلام: ۹/۱. رياض المسائل : ۲۲/۱. الخلاف‎ )١( 


ETT‏ الفقه على المذاهب الخمسة 
تطهيره أنْ يتصل بالك . أو بماء نابع عند الإمامية . وبالفلتين عند الحنابلة". 

۲ -إذا تغير الماء الكثير بالنجاسة يطهر بمجرد زوال التغير . ولا يحتاج إلى شيء 
أشن عند الشّافعية”", والحنابلة!؟). 

وقال الإماميّة*: إذا لم يكن للكثير مادة نابعة لا يطهر بزوال التغير. بل لا بد 
من إلقاء کر طاهر عليه بعد ذهاب التغير أو يتصل بالنابع أو بغزول المطر. وإذا كان 
الماء نابعاً يطهر بمجرد زوال التغير . وإِنْ كان قليلاً. 

وقال المالكية!: يطهر الماء المتنجس بصب الماء المطلق عليه حي تذهب 
E‏ اماس 

وقال الحنفية!": إِنّ الماء النّجس يطهر بالجريان, فإذا كان في طست ماء نجس . 
وصُب عليه ماء حي يسيل من جوانبه يصبح طاهراً. وكذا لو كان الماء التجس في 
حو أو شيرق © عفرت را کا ان بوا نن ماف وإ ت 
وأجريت الماء النّجس في قناة بين الحُفرتين. واجتمع في ال حفرة طَهّرء فإذا تنجس هذا 
الماء مرة ثانية بعد استقراره في الحُفرة الجديدة. وحُفرت ثالئة معيداً العملية الأولى 
طهر الماء. وهكذا إلى ما لا نهاية. 


.١177/١ جامع المقاصد:‎ 58/١ أنظر, المصادر السابقة. وتذكرة الفقهاء : ۲۳/۱. مدارك الاحكام:‎ )١( 

(۲) المغني: .56/١‏ السّراج الوهّاج : .٠١‏ الشرح الكبير: .5١/١‏ 

(۲) المجموع: .177/١‏ مغني المحتاج : ۲۲/۱ فتح العزيز: ,511/١‏ الام : 10/١‏ 

.5 مختصر المزني:‎ .۳٤/١ : المغني‎ ١ الشرح الكبير:‎ )٤( 

(5) شرائع الإسلام: 4/١‏ و١٠.‏ الخلاف: ٠١/١‏ المعتبر: ١‏ /01. تذكرة الفقهاء: ,4/١‏ الوسيلة لابن أبي 
حمزة: 1۸, 

.٠۲۹/۱ الفائق للزمخشري:‎ 0/١ المدونة الكبرئ:‎ ١ الموطاً:‎ )١( 

(۷) المبسوط: .1-/١‏ بدائع الصّنائع : الجوهر النقي: 28 


و ا أ 0 

قافا الذي كنت متوعا مته حال ركودء ون لك الوصو نه إذا أجريه بابد 
واسطة. حى ولو كان فيه جيفة. أو بال رجال في أسفله, ولم ير أثره في الجبرية. هذا 
مع العلم بأن الماء لم يتصل بالنبع''". 


.68/١ المنتقئ للباجى:‎ .8/١ (منه قدس سره). الأّم:‎ 1771/١ حاشية ابن عابدين:‎ )١( 


النحاسات 


الكلب ‏ نجس إلا عند مالك . ولكنه قال: يغسل الاناء من ولوغه!" سبعاً 
له للتحاسة: بل تيد 

وقالالشّافعية!». والحنابلة!*): يغسل الإناء من ولوغالكلب سبع مرات إحداهن 
بالتراب. 

وقال الإماميّة''': يغسل الإناء من ولوغ الكلب مرة بالقراب. ثم بعدها مرتين 
بالماء. 


١615/١ المنهل العذب:‎ .17/١ المدونة الكبرئ: ١/6.(مته قدس سره). مقدمات ابن رشد:‎ )١( 

(") الولوغ في اللّغة: الشّرب بأطراف اللّسان. 

() المبسوط للسرخسي : .48/١‏ الشرح الصّغير: 0 الميزان: .٠١ 6/١‏ فتح العسزيز: ١/171و771,‏ 
المجموع للنووي: .0۸٠/۲‏ عمدة القاري : ٠۳۹/۳‏ فتح المعين: ١٠ء‏ نيل الأوطار: ۱ء شرح مسلم : 
7 , بداية المجتهد : .۲۹/١‏ كفاية الأخيار: .11/١‏ 

(1) الأم: ,3/١‏ المحلئ: ,1١7/١‏ نيل الأوطار: الهداية للمرغيناني: ۲۳/١‏ فتح العزيز: .٠١١/١‏ 
الوجيز: 1/١‏ . المجموع: ,177/١‏ بداية المجتهد : 18/١‏ 

(6) الإتصاف: ۳٠١/١‏ المغني: ١ء‏ بدائع الصّنائع : 74/١‏ البَخر الرّائق لابن نجيم الحنفي : ۲۳۲/۱ . 

(7) الخلاف للشيخ الطّوسي: 0 ااالرّوضة البهية : .1۲/١‏ تذكرة الفقهاء: ,71/١‏ جامع المقاصد : .171/١‏ 


a‏ الفقه على المذاهب الخمسة 

الخنزير ‏ وهو كالكلب عند المذاهب'. إلا الامامية"". فقد أوجبوا غسل 
الإناء منه سبع مرات بالماء فقط . وكذا لموت الجر ذ. وهو الكبير من الفأرة البرية دون 
التخرية: 

الميتة ‏ اتفق الجميع”' على نجاسة ميتة الحيوان البريّ - غير الآدميّ ‏ إذا كان 
له دم يسيل عند خروجه. أمَا ميتة الانسان فقال المالكية!, والشافعية!, 
والحنابلة" بطهارتها. وقال الحنفية!" بنجاستهاء ولكن تطهر بالفسل, وكذا قال 
الإماميّة. ولكن قيدوها بميتة المسلم. واتفق الجميع. على طهارة فأرة المسك 

لمنفصلة من الغزال. 

الدّم ‏ اتفقت المذاهب الأربعة!'", على نجاسة الدّم إلا دم الشهيد ما دام عليه, 
والدّم المتخلف في الدبيحة ودم السّمك. والقمل. والبراغيث. والبق. 

وقال الإماميّة7١!:‏ بنجاسة الدّم من كلّ حيوان. له نفس سائلة إنساناً كان أو 


.85/١ مغني المحتاج:‎ .۲٠/۵ مختصر المزني : ۸ التفسير الكبير:‎ ١ الأم:‎ 51/١ شرح معاني الآثار:‎ )١( 

(۲) التهذيب: ۲۸٤/۱‏ ح 857, تذكرة الفقهاء: .۳۹/١‏ الرّوضة البهية: .717/١‏ 

(۳) تذكرة الفقهاء: .05/١‏ فتح العزيز: ,.1517/١‏ المجموع: .٠١۲/۱‏ بدائع الصّنائع: .۷۹/١‏ المفني: .00/١‏ 

(1) الفقه على المذاهب الأربعة: ١/1.(منه‏ قدس سره). إختلاف الحديث : ؟ 50. الوجيز : .۷/١‏ 

(0) إختلاف الحدیث ٥۰۲:‏ . المجموع: ۱۳۲/۱ . فتح العزيز: 115/1١‏ 

(7) الإنصاف: 0 المغني : 0 المهذب: .17/١‏ 

(۷) شرح فتح القدير : 111/١‏ . بدائع الصّنائع: ,/5/١‏ الفائق : .159/١‏ 

(۸) جامع المقاصد: .08/١‏ تذكرة الفقهاء: ٥۹/۱‏ . التهذيب: .7١6/١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: ,08/١‏ الكافي: 011/1. صحيح مسلم: 75 سنن النّسائي: 06,» سنن التسرمدي: 
۳ الوجيز : ,//١‏ فتح العزيز: ۱۹۳/۱. 

.11/١ الموطاً‎ , ٠١8/١ المحلئ:‎ .754/١ الفقه على المذاهب الأربعة:١/١١, المجموع:‎ )٠١( 

.86/١ الاستبصار:‎ ,١6/١ التهذيب:‎ .63/١ : تذكرة الفقهاء‎ )١١( 


غبر إنسان, شهيداً أو غير شهيد. وبطهارة الدّم مما لا نفس سائلة له برياً كان أو 
بحرياً"'". وكذا الدّم المتخلف في الذبيحة» حكموا بطهارته. 

المني ‏ قالالإمامية" والمالكية!". والحنفية“: بنجاسة مي الآدميّ وغيره. 
ولكن الإماميّة استثنوا مني الحيوان ن الذي ليس له نفس سائلة. حيث حكئوا بطهارة 
مُنِيه ودمه. 

وقال الشافعية': بطهارة مني الآدميّ. وکل حيوان إلا الكلب. والخنزير. 

وقال الحنابلة": بطهارة مني الآدميّ. ومني الحيوان إذا كان مأكول اللحم ‏ أمّا 
غير المأكول فنيه ا 

القيح نجس عند الأربعة (, طاهر عند الاماميّة!؟). 

بول الآدمي وعذرته ‏ نجسان عند الجميع!"". 


. 0۹/۲ التّهذيب: ١/۵٠۲.الاستبصار: الكافي:‎ )١( 

(۲) تذكرة الفقهاء: .0۳/١‏ مستند الشيعة : ٠١۷/١‏ . الكافي : 0١/۳‏ . جامع المقاصد : .1۸٤/١‏ 

(۳) بداية المجتهد: .۸۲/١‏ نيل الأوطار: 0 افتح العزيز : .۱۸۹/١‏ المجموع: .00٤/۲‏ سبل السّلام: 0۲/١‏ . 
المبسوط للسرخسي : ,81/١‏ المغني : ١‏ . الهداية للمرغيناني : ١‏ المدونة الکبریٰ:١/۱١.‏ 

)٤(‏ المبسوط للسرخسي: 0 شرح فتح القدیر : ۱۷۳/۱ الأباب في شرح الكستاب: 01و وفيه:(أجتزأ 
بفرك المني عن التّوب يابساً). 

)0( قول الشافعي في القديم نجس كما ورد في ف فتح العزيز: ,181/١‏ وفي الجديد طاهر كما ورد في بداية 
المجتهد: .۸۲/١‏ نيل الأوطار: 0 , المبوط للسرخسي: ۱ الأم: 8/١‏ , شرح الأزهار: ١‏ 2 
الوجيز: .//١‏ 

)3 الإنصاف: ۱و{ ٠‏ المغني : ,»7 الهداية للمرغيناني:١/50.‏ 

)¥( للشافعي في مني سائرالحيوانات ثلاث ةأوجه . راجع المجموع: ۵۵0/۲ . الوجيز : .7/١‏ فتحالعزيز: 1131/١‏ 

(۸) السراج الوهّاج: ۷۲ الفقه علئ المذاهب الأربعة: ١/۲٠.ء‏ سبل السلام: .01/١‏ 

(9) تذكرة الفقهاء: ١‏ المبسوط للطوسي : ۱ الكافي: 0۳/۳ . 

)00 التاصريات: 88 المجموع: 171/7, المبسوط للسرخسي: ١1‏ الجوهر التّقي: 5 


فضلة الحيوان ‏ الحيوان غير الانسان منه الطائر وغير الطائر. وكلّ منهها منه 
ما يكل وما لا يؤكل. فالطائر المأ كول. كالحمام والدّجاج, وغير الما كول كالنسر 
والصّقر (وأباح مالك أكلهم|)'". والحيوان المأكول غير الطّائر . كالبقر والغنم » وغير 
المأكول. كالذئب والرة (وأباح مالك أكلهما)'"". 

وللمذاهب في فضلات الحيوان أقوال: 

الشّافعية قالوا'": بنجاسة فضلات الجميع (ضعربة واحدة) فذرق الحمام 
والعصفور والدّجاج نجس. وبعر الإبل والغنم نجس. وروث الفرس والبغل» وختي 
البقر. كلّ ذلك وما إليه نجس. 

وقال الاماميّة!): فضلات الطّيور المأكولة كلّها. وغير المأكولة طاهرة. وكذا كلّ 
حيوان ليس له ذم سائل مأكولاً كان أواغيرر مأكول: أمّا ماله نفس سائلة فان كان 
مأكولاً. كالابل والغنم ففضلته طاهرة. وإ كان غير مأكول, كالدب والسّبع فنجسة, 
وكلّ ما يشك بأنه مأكول أو غيره ففضلته طاهرة. 

وقال الحنفية!"): فضلات الحيوان غير الطائر, كالاابل. والغنم نجسة, أمًا الطائر 
فإِنْ كان يذرق في الهواء كالحمام والعصفور فطاهرة. وإ كان يذرق في الأرض, 
كالدجاج. والاإوزٌ فنجسة . 


: ورد في الموطأً: ١ح (7/6١1-01و(311-01093:/ أَنْ أكل كل ذي ناب من السّباع حرام. وقال في‎ )١( 
قال مالك: وهو الأمر عندنا. أنظر. بداية المجتهد: كما أنه أباح أكل الدّثب والهرة.‎ "7 

(۲) المصدر السّابق. والموطاً : ۲ح ,١1‏ ترتيب مسند الشافعي : ۱۷۲/۲ و۹1٤‏ ح 7314 

(۳) بداية المجتهد : .۸٠/١‏ المجموع: ٠0١/١‏ . فتح العزيز : .۱۸٤/١‏ 

(1) مستند الشيعة: ,., تذكرة الفقهاء: .0٠/١‏ الفقيه للشيخ الصّدوق: .1۱/١‏ التاصريات : .۲٠١‏ المهذب : 
0 االمعتبر : 4 .1١‏ الحلبي في الكافي: .177١‏ 

(0) المجموع: 060/7.اللّياب: 1١‏ بدائع الصّنائع: .17/١‏ الجوهر التقي : .11/١‏ 


التجاسات ١‏ ذه 

وقال الحنابلة"''. والشّافعية!): بطهارة فضلات المأ كول» ونجاسة غير المأ كول 
عا له نفس سائلة طائراً كان. أو غير طائر. 

واتفق الجميع'”. على أن فضلة الجلآل!؟! نجسة, والجلآل هو الحيوان الذي 
تقذئ عل العدرة: 

المسكر المائع ‏ نجس عند الجميع“. ولكن الاماميّة'"". زادوا قيداً. فقالوا: 
المائع بالأصالة, إحترازاً عن الممُسكر الذي صار جامداً بالعرض”". فإنّه ببق على 
التجاسة. 

ومن الخير أنْ ننقل كلمة لبعض المؤلفين من فقهاء الإماميّة', قال: «أطبق 
علماء السّنّة. والشّيعة على نجاسة الخمر إلا شرذمة مناء ومنهم لم يعتد الفريقان 


بمخالفتهم». 


)١(‏ الفقه علئ المذاهب الأربعة: ۱۲/۱ و۳١.(منه‏ قدس سره). 

(۲) المصدرالتابق . وزاد: أَنْ الشّافعية حكموا بنجاسة فضلة مأ كول اللّحم بلا تفصيل . وأنظر النّاصريات: .۸٠‏ 

(۴) التذكرة: .01/١‏ الفقيه للشيخ الصّدوق: ,41/١‏ المجموع: 000/7 و077, اللّباب: ,01/١‏ بدائع الصّنائع : 
0/1 

)٤(‏ الجلآل: هو الحيوان الذي تغذئ على العذرة النُجسة. 

(ه) التاصريات: 0 المجموع في شرح المهذب: .01٤/۲‏ المبسوط للسرخسي: 1/114؟, بدائع الصّنائع: 
0 المحلئ : ۱۹۲/١‏ . تذكرة الفقهاء : 1/١‏ الكافي : ٤۱۲/۱‏ . التهذيب: ۱١۲/۹‏ . 

)0 العروة الوئقئ: ۳۹۲/۱. التهذيب: .۱۲٤/۹‏ الكافي : 1۲۲/٢‏ . 

(۷) تذكرة الفقهاء : ٠٠١/١‏ . قال : (المسكرات الجامدة ليست نجسة وإن حرمت...). 

(۸) الناصريات: 46:(منه قدس سره). التذكرة : ١‏ . المجموع: 571/7, الميزان للشعراني : ٠٠٠/١‏ . 

)) تذكرة الفقهاء : .11/١‏ أمّا الّذين شذوا من الإمامية ابن بابويه. واين عقيل .كما ورد ذلك في الفقيه : 00 
علل الشرائع : ۳۵۷. وحكئ المحقق قول ابن عقيل في المعتبر: 117. وأمًا الّذين شذوا من أهل الكنّة, داود. 
وربيعة . وأحد قولي الشّافعي كما ورد في المجموع : 017/17, فتح العزيز: 1:,: تفسير القرطبی : 18/8/1. 
مغني المحتاج : ١//الا,‏ الميزان : ١ .٠١ 8/١‏ 


الفقه على المذاهب الخمسة 
/ 


القىء ‏ نجس عند الأربعة. طاهر عند الامامية". 


المذي"" والوذي“ _ نجسان عند الشافعية*. والمالكية". والحنفية". 
طاهران عند الإماميّة!. وفصل الحنابلة!؟), بين مذي . ووذي المأكول وغير المأ كول. 
فقالوا بطهارة الأوّل ونجاسة الثاني . والمذي: ماء رقيق يخرج من القبل عند الملاعبة. 
والوذي: ماء ثخين يخرج عقب البول. 

وكا انفرد الأربعة عن الإماميّة. بنجاسة القء. والوذي. والمذي» فقد انفرد 
الإماميّة عن سائر المذاهب بنجاسة عرق ال جنب من الحرام. حيث حككوا بأن من 
أجنب من الرّنَاء أو اللواط. أو وط ء بنيمة: أو الاشعتاء: م عرق قبل أن تغل 


فعرقه نجس !0" 


(1) الفقه علئ المذاهب الأربعة : ٠١/١‏ و14١,‏ رحمة الأمّ: ٠0/١‏ الأم: ۱۸/١‏ المبسوط: .۷0/١‏ 

(۲) المبسوط للشيخ الطّوسي : .۳۸/١‏ الجواهر: ,1۸1/١‏ تذكرة الفقهاء : .٠١37/١‏ 

(۳) المذي بسكون الذّال مخفف الياء. كما جاء في التهاية لابن الأثير: .۳٠۲/١‏ وفي المصباح المنير فيه ثلاث 
لفات :الأول سكون الذّال والقانية كسرها مع التنقيل والثّالئة الكسر مع التُخفيف . 

(4) الوذي بالذال المعجمة السّاكنة والياء المخففة. وعن الأموي بتشديد الياء. أنظر. مجمع التَخْرين 
(مادة وذا). 

(ه) الأم: ١‏ المجموع: 407١/17‏ مغني المحتاج: .81/١‏ 

(1) المدونة الكبرئ:١/17.‏ القوانين الفقهية : 74 السّراج الوهّاج: ۲۲. 

(۷) المبسوط : .1۷/١‏ بدائع الصّنائع: ,1١/١‏ الدّر المنتقئ: .31/١‏ 

(۸) التذكرة: ١/04.المسعتبر: .41/١ :راصبتسالا.١7/١:بيذهتلا . ۱٠١‏ الكافى: 55/7, علل 
الشرائع: 596. ۰ 

(3) المغني : 7117/١‏ المحرر في الفقه : ,1/١‏ الإنصاف: ١/-7؟,‏ الشرح الكبير: 557/١‏ 

)٠١(‏ الخلاف : 485/1١‏ . التهذيب: .587/١‏ الأصل: ١ءء‏ المجموع: ؟7/١16١.‏ المبسوط: ,7١/١‏ العروة 
الوثقئ: .4١1/١‏ تحرير الوسيلة: .٠١37‏ شرح ملم للنووي: 13/14. 


الشؤر 

قال الحنفية("'. والشافعية". والحنابلة!؟): بنجاسة سؤر الكلب. والمختزير. 
واثفقوا شا غل أن سور لفل و الا طافر عي بطو بل كال المتابلة بال 
يتوضأ بسؤر كل بهيمة لا يؤكل لحمها إلا السنور فا دونها في النلقة . كالفأرة. وابن 
عرش 

وألحق الحنفية!*. بسؤر الكلب, والمنغزير» سؤر شارب الخمرة فور شربهاء 
وسؤر الهرة فور أكلها الفأرة, وسؤر السشباع, كالأسد. والذّئب. والفهذ. والفر. 
راق ر والفتي 5 

وقال الإماميّة'": سؤر الحيوان اللجس كالكلب. وا مخغزير نجس وسؤر الطّاهر 
طاهر مأكولاً كان أو غير مأكول. أي أنّ سؤر كلّ حيوان تابع له في الطهارة 
والتجاسة. 

وقال المالكية): سؤر الكلب. والخنزير طاهر يتوضأ به ويشرب. 


)0 السَؤر: بقية الشّيء . وبقية كل شيء سؤره .أنظر .لسان العرب: 1/٠و 51١‏ كتاب العين: ۲۹۲/۷ . 

(؟) المبسوط للسرخسىي:١/48.‏ شرح فتح العزيز: .19/١‏ اللّباب: 1 االهداية للمرغيناني : ١/؟5,‏ 
المجموع: ,١77/١‏ بدائع الصّنائع : .717/١‏ 

(5) الأم: /١‏ 6 و8؛ وحكموا بجواز الوّضُوء من فضل ماء النصراني . فتح العزيز: .١70/١‏ الوجيز: .3/١‏ 
المجموع: .١۷۲/١‏ بداية المجتهد : .۲۸/١‏ إختلاف الحديث: 20//7. 

(4) المغني : ,77/١‏ المحرر في الفقه: .۷/١‏ حاشية ابن عابدين: .١67/١‏ 

() حاشية ابن عابدين: ۹/۱٥۱.(منه‏ قدس سره). اللّباب: ١‏ الهداية للمرغيناني: ۲۳/۱. 

(1) حاشية ابن عابدين: ١/67١,(منه‏ قدس سره) . الهداية للمرغيناني: ١/11؟,‏ المجموع: 17/١‏ 

(۷) تذكرة الفقهاء: ۳۹/۱. التهذيب: ,7760/١‏ الاستيصار: .۱۹/١‏ المبسوط للطوسي: ,٠١/١‏ الفقيه: .٠١/١‏ 
جامع المقاصد: .171/١‏ رياض المسائل : ١//لا.‏ شرائع الإسلام: .11/١‏ 

(8) المدونة الكبرئ ,//١‏ المغني: 1۷/١‏ و /. بداية المجتهد: 58/١‏ , رحمة الأَمّة في إختلاف الأئمة: .١١/١‏ 


الفقه على المذاهب الخمسة 
ا ا ا د اا ا 


أحكام التخلي 


اتفق الشافعية7''. والمالكية"". والحنابلة": على أله لا يحرم استقبال القبلة 
واستدبارها حال قضاء حاجة في البناء .أو في الفضاء مع وجود ساتر. واختلفوا إذا 
كان قضاء الحاجة في الفضاء مع عدم السّاتر. فقال: الشّافعية!2), والحنابلة(*. لا 
بحرم ؛ وقال المالكية" : يحرم. وقال المحنفية": یکره كراهة تحرم فى البناء. 
وا 


وقال الإماميّة!!: يحرم الاستقبال. والاستدبار مطلقاً في البناء. والفضاء. ومع 


.01/١ تحفة الاحوذي:‎ ,181١/1 عمدة القاري:‎ .118/١ المجموع: ؟/8/,الأم: 0 فتح القدير:‎ )١( 

(۲) المدونة الكبرئ: ,7/١‏ نيل الأوطار: ,44/١‏ المجموع : 4١/7‏ الموطأ : 117/١‏ تحفة الاحوذي: .01/١‏ 
(۳) الانصاف: ٠١1/١‏ شرح فتح القدير: 13 ببداية المجتهد: 84/١‏ , مجمع الرّوائد: .1١6/١‏ 

(4) الأم: ,شرح فتح القدير: 158/1١‏ عمدة القاري: ,581/١‏ تحفة الاحوذي: .01/١‏ 

(6) المجموع: 81/7. المغني: .١180/١‏ نيل الأوطار: ١1‏ فتح الباري: ,.١118/١‏ عمدة القاري: ۲۷۷/۲. 
(1) الفقه على المذاهب الأربعة : 0, عمدة القاري: ۲۷۷/۲. مجمع الرّوائد: ٠١۵/١‏ . 

(۷) شرح فتح القدير: ۲۹۷/۱. نيل الأوطار: ١‏ عمدة القاري: ۲۷۷/۲ . تحفة الاحوذي: 0٦/١‏ . 

(۸) الفقه على المذاهب الأربعة : .57/١‏ (منه قدس سره). 

(۹) الخلاف: ,.٠١1/١‏ التذكرة: 70 جب جامع السقاصد: .11/١‏ المبسوط للشيخ الطّوسي: ,١1/١‏ 


أحكام التخلي TE‏ 
الشاتر. وعدمه. 

واتفق الجميع١".‏ على أنّ الماء المطهر يزيل النّجاسة من مخرج البول. والغائط, 
وقال الأربعة: بأنّ الأحجار تک لتطهيرههما اها 

وقال الإماميّة: لا يكف في مخرج البول إلا الماء. وأمًا في مخرج الغائط فيتخير 
بين الغسل بالماء. والمسح لاا بالأحجار. أو الخرق الطاهرة. إِنْ لم يتعد الغائط عن 
الخرج وإِلا تعيّن الماء . 

ولا بد في المسح بالأحجار ونحوها من النّعدد عند الامامية'". والشافعية!؟, 
والحنابلة . وإِنْ حصل النّقاء بالأقل . 

وقال المالكية''', والحنفية!": لا يشترط التعدد. وإغا المعول على تنقية امحل. كا 
أن الحنفية!, أجاز وا إزالة التجاسة من المخرجين بكلّ مائع طاهر غير الماء. 


جه المراسم لسلار: ۳۲. الألفية للشهيد : ۳۷. رياض المساتل .٠۲/١:‏ 

.0۳۸ : و۹۸. مسعند الشيعة : 71 إختلاف الحديث للإمام الشافعي‎ 97/١ الفقه علئ المذاهب الأربعة:‎ )١( 
.۷/١ المدونة الكبرئ:‎ .۱۹١/١ الموطأ:‎ .۳۸/١ الأم:‎ 

(؟) تذكرة الفقهاء: ,154/١‏ الخلاف للشيخ الطُوسي: ,٠١ 1/١‏ جامع المقاصد: .15/١‏ 

(۳) تذكرة الفقهاء: .٠۲۸/١‏ التهذيب: ٤۷/١‏ . الاستبصار : .١‏ الخلاف للشيخ الطوسي : ۷ 

(4) الأم: ۲۲/۱ المجموع: 4/1 .٠١‏ أحكام القرآن للجصاص: ۳١۸/۲‏ بدائع الصّنائع: .٠۸/١‏ التفسير الكبير : 
رسشرح فتح القدیر : 48/١‏ . عمدة القاري: ۳۰۰/۲. 

(0) الشرح الكبير: 0 , المجموع: ٠١7/1‏ المغني: .180/١‏ 

(1) عمدة القارى: ؟0/1١5,‏ حاشية الدّسوقي : .٠١6/١‏ وحكئ العينى عن مالك روايتان احداهما سَنة, 
والأخرئ فرض . نيل الأوطار: 1107/١‏ , المحلئ: .٠۷/١‏ 

07 شرح معاني الآثار: 0 الدّراري المضبّة ١ء‏ بدائع الصّنائع: 0 عمدة القاري :۳۰۵/۲ نتح 
العزيز: 8/١‏ ۳۰. المجموع: ,١17/7‏ المغني: .11/1/١‏ 

(۸) الميسوط للسرخسي : .47/١‏ شرح معاني الآثار: /ععمدة القاري: ١٠/7‏ ؟, بدائع الصنائع : ١/8م١.‏ 


E Cn a يم‎ 


المطهرات 


الماء المطلق ‏ طاهر مطهر بإتفاق الجميع!". 

المائع غير الماء المائع الطاهر الذي ينفصل بالعصر, كالخل. وماء الورد, 
مطهر عند الحنفية فقط١).‏ 

الأرض - تُطهر باطن القدم والتّعل بالمشي عليها ‏ أي على الأرض - أو المسح 
بها بشرط زوال عين النجاسة عند الإماميّة!", والحنفية!!. 

الشمس -قال الاضامية!*: الشّمس تطهر الأرض ونحخوها صن النوابت: 
كالأشجار وما عليها من الورق والقار. وكذا التبات والأبنية والأوتاد. وكذا الحصير 


.۸٤/١ المجموع:‎ .۳۹/١١ : تفسير القرطبي‎ 17/١ مغني المحتاج:‎ .٠١١ 1/1 : أحكام القرآن لابن عربي‎ )١( 
.15/١ الخلاف:‎ .1⁄١ كنز العرفان:‎ . ١١/١ : تذكرة الفقهاء‎ 

(۲) بدائع الصّنائع : ١ء‏ الجوهر التّقى: .١4/7‏ المبسوط : ۱ . مراقي الفلاح: ۲۷ . 

(؟) جامع المقاصد : .۱۷۹/١‏ الكافي: ۳۸/۲. باب الرَ جل يطأ على العذرة, المبسوط للطوسي : .117/١‏ 

() الهداية: ۱/٠۳.التتف‏ : .۳۳/١‏ المنهل المذب:۲۱۱/۳. 

(0) مستندالتيعة: 01 1ه الرّوضة البهية : 11/١‏ . جامع المقاصد: ,١78/١‏ الفقيه: ٠١۷/١‏ . التّهذيب: 
 / ١‏ الخلاف: .156/١‏ تذكرة الفقهاء : .90/١‏ 


ج الفقه على المذاهب الخمسة 
من المنقولات دون البساط والمقاعد. واشترطوا أنْ يستند التجفيف إلى الشّمس 
وحدها دون معونة الرَيح. 

وقال الحنفية: الجفاف يطهر الأرض والأشجار. سواء أحصل بالشمس أو 
با مواء. واتفق الشّافعية, والمالكية . والحنابلة": على أنّ الأرض لا تطهر بالشمس 
ولا بالحواء. بل لا بد من صب الماء عليها. واختلفوا في كيفية تطهيرها. 

الاستحالة ‏ وهي تبدل حقيقة الشَّيء إلى حقيقة أخرئ. كصيرورة دم الغزال 
مسكاً, وهي من المطهرات عند الجميع!". 

الثّار - قال الحنفية“: حرق التجاسة بالنار مطهر على شريطة أن تزيل عين 
النّجاسة. وحكوا بطهارة الطّين النّجس إذا صار فخاراً. والرّيت إذا صار صابوناً. 

وقال الشافعية"'. والحنابلة: ليست الثَّار من المطهرات . وبالغوا في ذلك حقٌ 
ذهبوا إلى أن رماد التجس ودخانه نجسان. 

وقال المالكية'": بطهارة الرّماد ونجاسة الدّخان. 


وقال الإماميّة!: لا دخل للنار في التتطهير. وإغا المعول على الاستحالة. فإذا 


.017/١ المجموع:‎ .۱۳۸/١ ؟, شرح فتح القدير:‎ ١ : الهداية: 0 المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(۲) الأم: ۵۲/۱ وله , الانصاف: ۳۱۷/۱. الخلاف: .۲٠۸/١‏ الهداية : 0/١‏ . الف : .57/١‏ 

(۳) مستند الشيعة: ۲ , الخلاف: 415/١‏ . الفتاوئ الهندية: 14/١‏ الفقه على المذاهب الأربعة: 
۱و۸. شرح فتح القدير: 1 , بدائع الصنائع : .A0/۱‏ 

)£( بدائع الصّنائع : .80/١‏ شرح فتح القدير : ٠۳۹/١‏ . الفتاوئ الهندية: .11/١‏ 

(0) المجموع: 0۸۷/۲ الام : 0۳/۱ فتح العزيز: 781/١‏ 

(1) الانصاف: ۳۱۸/١‏ اللاب : .١‏ الهداية للمرغيناني: .54/١‏ 

(۷) الفقه على المذاهب الأربعة: ,17/١‏ المدونة الكبرئ: .۸/١‏ نيل الأوطار: 0٥1/١‏ . 

(۸) مستند الشيعة: 1 تذكرة الفقهاء: ,/5/١‏ الخلاف: .601/١‏ الاستبصار: ۲۹/۱. التهذيب: .11١1/١‏ 


المطهرات م8 
استحال الحطب إلى رماد. والماء النجس إلى بخار تتحقق الطهارة. أمًا إذا صار 
الحطب فح والطّين خزفاً فتبقا التجاسة . لانتفاء الاستحالة. 

الدّبغ قال الحنفية'": الدّبغ يطهر جلود الميتة . وكلّ نجس إل جلد الخغزير, 
أمَا جلد الكلب فإِنّه يطهر بالدبغ . ويصلح استمماله في الصّلآة. 

وقال الشّافعية!": الدّبغ مطهر إلا جلد الكلب, والخنزير فلا يطهران بالدبغ . 

ولم يعد المالكية”". والحنابلة“. والإمامية". الدّبغ من المطهرات. غير أن 
الحنابلة". أجاز وا استعمال المدبوغ التتجس فى غير المائعات. حيث لا يستدعي 
الاستعمال سراية النّجاسة. 

التدف -الحنفية" قالوا: يطهر القطن إذا ندف. 

التصرف - قال الحنفية“: إذا تنجس بعض الحنطة ونحوها. وحصل التَصرف 
بأكل أو هبة أو بيع بمقدار ما تنجس منها يطهر الباق . 

الفرك قال الحنفية'"!: يطهر المني إذا زال بالفرك بدون حاجةٍ إلى الماء . 

المسح قال الحنفية''": إذا كانالجسم صَقيلاً كالحديد. والٽحاس. وال[ّجاج 


./7/١ بداية المجتهد:‎ .۲٠۷/١ أحكام القرآن: ا التفسير الكبير : 11/8. المجموع:‎ )١( 

(۲) الأم: .۹/١‏ أحكام القرآن: 0 المجموع: ۲٠۷/١‏ . التفسير الكبير : 17/86. بداية المجتهد: ./1/١‏ 

. ۲۸ الحاوي للفتاوي: . بدائع الصّنائع: ۱۵/۱. مراقي الفلاح:‎ ,/4/١ : نيل الأوطار‎ (r) 

() التفسير الكبير: .١7/86‏ المجموع: ۲٠۷/١‏ .الإتصاف: .۸٦/١‏ 

)0 الخلاف للشيخ الطّوسي: ١‏ التّهذيب : ۲۰۳/۲. من لا يحضره الفقيه : ,.١70/١‏ تذكر ة الفقهاء : .۷١/١‏ 
(1) الإنصاف: ۸۷/۱ و88, مراقي الفلاح : 58 . بدائع الصّنائع : .۸0/١‏ 

(۷) المجموع: .۲٤۲/۱‏ حاشية ابن عابدين: 0 حاشية الدسوقي : .56/١‏ مراقي الفلاح :۲۸. 

(۸) حاشية ابن عابدين: ۱۱۹/۱و 770.(منه قدس سرء), شرح العناية : .157/١‏ فتح العزيز: 114/1 

(1) اللباب: ١ة‏ . بداية المجتهد: ۸۲/۱. شرح فتح القدير: 157/١‏ و17/1, سنن البيهقي: 417/1. 

,١797/١ شرح العناية:‎ .١//١ شرح فتح القدير:‎ .۸0/١ : بدائع الصّنائع‎ .560/١:ةيادهلا‎ )٠١( 


الفقه على المذاهب الخمسة 
EG‏ ا 


يطهر جرد المسح بدون حاجة إلى الماء. 
وقال الإماميّة"': إزالة الجاسة عن جسد الحيوان بأي نحو تكن في التتطهير, 
أمّا في الأواني. والتياب وبدن الإنسان فلا بد من التَطهير بالماء بعد زوال عين 
التّحاسة. 
الرّيق قال الحنفية": إذا تنجس ثدي. أو إصبع يطهران باللحس ثلاثاً. 
الغليان قال الحنفية"": إذا غلل الدّهن, أو اللّحمالتتجس بالنار يصبح طاهراً. 
وقال جماعة من فقهاء الاماميّة!!: إذا غلل العنب ينجس. فإذا ذهب ثلثاه 
بالغليان يطهر تلقائياً. 


جه المجموع:؟055/7. 

.]۷۹/١ الخلاف:‎ .1١8/7 العروة الوثقئ:‎ .۸٠/١ تذكرة الفقهاء:‎ )١( 

(۲) حاشية اين عابدين: ,7١0/١‏ المجموع: ,1١/١‏ المغني: .۷۳١/١‏ الشّرح الكبير: .5:01/١‏ 

(۳) الفقه علئ المذاهب الأربعة: ١‏ حيث قال: أن السّمن يطهر بصب الماء عليه ...وفي ص :18 (أَنْ اللّحم لا 
يطهر بالغليان أبداً على رأي الحنفية , المجموع: .0۷۷/١‏ فتح العزيز: ,87/٠١‏ المدونة الكبرئ: 135/1. 
البسوط: 1 بدائع الصّنائع : .١117/6‏ الجوهر التقي: ٠ ٠/۸‏ المفني: 718١/١‏ المحلئ: 7/4. 

(4) جامع المقاصد: .1۸٠/١‏ تذكرة الفقهاء: ,10/١‏ المروة الوثئقئ: .۳۹۸/١‏ الخلاف: .03/١‏ التّهذيبٍ؛ 
A03‏ 


موجبات الؤضوء» ونواقضه 


البول» والغائط؛ والرّيح 

أجمع المسلمون كافة على أنّ خروج البول. والغائط من التبيلين ٠‏ والرع من 

الموضع المعتاد ينقض الوُضُوء7", أمّا خروج الدّود. والحصئ, والدّم . والقيح فينقض 

الوّضُوء عند الشّافعية!", والحنفية”". والحنابلة“. ولا ينقضه عند المالكية!", إذا 

كانت هذه الأشياء متولدة في المعدة. وإذا لم تتولد فيها. كمن بلع حصاة فخرجت من 
الموضع المعتاد. كانت ناقضة. 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ۹۹/١‏ . التهذيب: .17/١‏ نيل الأوطار: 0 فتح العزيز: 476/١‏ و:۸/۲. المجموع: 
0/4 الموطأً: ١ء‏ المبسوط : 8١/١‏ بدائع الصّنائع: ۲٠/1‏ و57. الجوهر النّقي: 14/١‏ المغني: 
AA‏ 

(؟) الأم: ۱,المجموع: ٤/۲‏ و1 فتح العزيز: ,٠١/17‏ الجوهر اللي : .٠١٠/۸‏ 

(؟) المبسوط للسرخسي : 87/١‏ بدائع الصّنائع: 10/١‏ المغني: .1514/١‏ 

(1) المغني: ٠٠١/١‏ . الشرح الكبير. 0 م مراقي الفلاح: 14. الجوهر الثّقي: .٠٤/١‏ 

(9) المدونة الكبرئ: .٠١/١‏ بداية المجتهد: .114/١‏ عمدة القاري: ٤۷/۲‏ شرح فتح القدیر : .57/١‏ 


6 الفقه على المذاهب الخمسة 


وقال الاماميّة': لا تنقض الوْضُوء إلا إذا خرجت متلطخة بالعذرة. 


المذى» والوذى 

ينقضان الوْضُوء عند الأربعة"". ولا ينقضاته عند الاماميّة!", واسعق 

المالكية2), من كانت عادته استدامة امذيء فاته له بو حب الؤضوء عندهم. 
غيبة العقل 

إذا غاب العقل بسكر. أو جنون. أو إغباء. أو صَعرع ينتقض الوُضُوء بإتفاق 
الجميع !*, أمَا الوم و الاماميّة ي : ينقض 2 إذا غلب 0 القلب والح 
الجنايلة0" , 

وقالالحنفية!: إذا نام المتوضىء مضطجعاً. أو متكثاً على أحد وركيه ينتقض 


.٠١/١ التهذيب:‎ .1١6/١:فالخلا‎ ,٠١١/١ التذكرة:‎ )١( 

(۲) المدونة الكبرئ: 17/١‏ الأم:١/59,‏ المبسوط: ١,؛,‏ شرح معاني الآشار: .48-16/١‏ موطأ مالك: 
۱١‏ المحلئ : ۲۳۲/۱. مجمع الزُوائد: ,۲۸٤/١‏ عمدة القاري: 117/7. فستح الباري .۳۸۰/١‏ نيل 
الأوطار: ١/1/4؟,‏ 

() الخلاف: ۱۱۸/١‏ .الاستبصار: .۹٤/١‏ التهذيب: ١ء‏ علل الشرائع : ١‏ تذكرة الفقهاء: .٠١6/١‏ 

.١١و‎ ٠١/١ بداية المجتهد: , المجموع: ۷/۲. المنتقئ للباجي : المدونة الكبرئ:‎ )٤( 

(0) تذكرة الفقهاء: .٠١ 1/١‏ التهذيب: ١‏ الكافي : ۳۷/۲. المجموع: ۲۱/۲. فتح العزيز: ؟/11. 

(5) الخلاف: ,٠١9//١‏ التهذيب: ,7/١‏ الاستبصار: .۷۹/١‏ تذكرة الققهاء: ,٠١ 5/١‏ النّاصريات: 1843. 

(۷) المغني: ١17/1‏ و177, بداية المجتهد: .۳۷/١‏ حلية الملماء: .1۸0/١‏ 

(۸) المبسوط: ١/#لاء‏ شرح فتح القدير : ۱/ ۳. نيل الأوطار: ۲۲۰/۱. المجموح: ۱٤/۲‏ و۱۸. اللّباب: .٠١/١‏ 


الوُضُوءء وإذا نام قاعداً متمكناً. أو واقفاً. أو راكعاً. أو ساجداً فلا ينتقض . فن نام 
فى صلاته على حالة من حالات | لمصلين لا ينتة ينتقض وضوؤه وان طال نومه. 


وقال الشّافعية'"!: إذا كان محل الخروج متمكناً من مقعده بحيث يكون أشبه بفم 
الرّجاجة المسدودة, فلا ينتقض الوٌّضصُوء بالنوم, وإلا انتقض . 

وفصل المالكية”". بين الوم الخفيف وبين الوم التّقيل. فإِنْ كان الوم خفيفاً لا 
ينتفض الوصو . وكذا إذا نام المتوضىء نوما ثقيلاً مدةٌ يسيرةٌ. وكان الخرج مسدوداً. 
مسدود. 

المَنى 

ينقض الؤضوء عند الممنفية. والمالكيةا“. والمحنابلة“. ولا ينقضه عند 

الشافعية". 


وقال الشيعة“: المنى يوجب الفُسل دون الوْضّوء. 


. ميزان الشّعراني: مبحث أسباب الحدث. (منه قدس سره)‎ )١( 

(۲) كفاية الأخيار: 11/١‏ الأم: 1: سبل السّلام: .47/١‏ الوجيز: .١7/١‏ فتحالعزيز: .51/١‏ 

(۳) المدونة الكبرئ: .5/١‏ نيل الأوطار: ۲۳۹/۱. المبسوط للسرخسي .۷۸/٠:‏ المجموع: ؟/17. مقدمات ابن 
رشد: ٤٤/١‏ .فتح العزيز: 01/1, بداية المجتهد : .۳۷/١‏ القواعد في الفقه الإسلامي: 547, المغني: .111//١‏ 

(1) الفتاوئ الهندية: ,4/١‏ المبسوط للسرخسي: ,117/١‏ فتح العزيز: .٠٠١/۲‏ اللّباب: ١17/١‏ 

(0) المدونة الكبرئ: ,”١/١‏ الفقه على المذاهب الأربعة: ,/5/١‏ بداية المجتهد : ١//1غ.‏ 

71/١ الشّرح الصّغير:‎ ./9/١ الفقه علئ المذاهب الأربعة:‎ 177/١ الشرح الكبير:‎ 177/١ المغني:‎ )١( 

7 الهداية للمرغيناني:‎ .٠١1و‎ ١7/7 المجموع في شرح المهذب: 001/1. فتح العزيز:‎ (v) 

(۸) الرّوضة البهية: ,41/١‏ المبسوط للطوسي .57/١:‏ تذكرة الفقهاء : ۲۱۹/۱ التهذيب: .١7١/١‏ 


ETE‏ الفقه على المذاهب الخمسة 
اللمس 

قال الشافعية'': إذا مس المتوضىء امرأة, أجنبية بذون حائل انتقض الوصو 
وإذا لم تكن المرأة أجنبية. كيا لو كانت أا . أو أختاً فلا. 

وقال الحنفية("': لا ينتقض الوْضُوء إلا باللمس. وانتشار القضيب معا. 

وقال الاماميّة" : ۽ لا آم ف للعسن مطلقاً . هذا بالنسبة إلى لمس المرأة, أمَا إذا مش 
المتوضىء قبله أو دُبره بلا حائل فقال الاماميّة!؟). والحنفية!*): لا ينتقض الوْضُوء . 

وقال الشافعية!" والحنابلة": ينتقض بالمس مطلقاً. وكيفها حصل بباطن 
الكف. أو بظاهره. 

أمَا المالكية فقد روي عنهم الفرق بين الم بباطن الكف, فينتقض. وبين المش 
بظاهره؛ فلا ينتقض (4) 


القىء 


بنقض الوْضُوء عند الحنايلة مطلقاً!". وعند الحنفية”"'". إِنْ مل الفم. ولا ينقضه 


(0) الأم: ٠۵/۱‏ . نيل الأوطار: ۲٤٤/۱‏ المجموع: 77/7 و57, بداية المجتهد: ,77//١‏ الوجيز: .11/١‏ 

(۲) المبسوط للسرخسي: ,18/١‏ بدائع الصّنائع : ۱ أحكام القرآن: 515/7: تفسير القرطبي: 511/80. 

(۳) تذكرة الفقهاء: ,١١١/١‏ التهذيب: .758/١‏ الاستبصار: ۸۸/۱. 

(14) تذكرة الفقهاء : 20 المقنعة للشيخ المفيد: ”. التّهاية للطوسي : 15 المبسوط ؛ .77/١‏ 

(9) المبسوط للسرخسي: ,17/١‏ مقدمات ابن رشد: ,17/١‏ بدائع الصّنائع : .50/١‏ أحكام القرآن: ؟/515. 

(7) الأم مع مختصر المزني: ١‏ قال: أن الم بباطن الكف يوجب الوّضُوء لا مطلقاً. ومثله في المغني: 
١‏ المجموع: 41/7. الميسوط للسرخسي: 77/١‏ مختصر المزني: 1-1. ١‏ 

(۷) المغني: ,17١7١‏ الشرح الكبير: 1, بداية المجتهد : .51/١‏ فتح العزيز: 737//7. 

(۸) البداية والنهاية لابن رشد: 1: مبحث نواقض الوٌّضُوء . (منه قدس سره). 

(1) المغني: ١78/١‏ . الإنصاف: .۱۹۷/١‏ نيل الأوطار: 0. الهداية: ١5/١‏ سبل السّلام: .١١7/١‏ 

.71/١ فتح العزيز: ۲/۲. سنن التّرمذي: ۲ , شرح فتح القدير:‎ ,76/١ المبسوط:‎ )٠١( 


موجبات الوْضُّوء ؛ وتواتضه ١‏ ۳ 


عند الشافعية". والاماميّة!", والمالكية". 


الام › والقيح 
المخارج من البدن غير السَبيلين, كالدم. والقيح لا ينقض الوضّوء 
e yy‏ يكون الم ا 
كثيراً. 


القهقهة 


تبطل الصّلآة بإجماع المسلمين كافة". ولا تنقض الوُضُوء في داخل الصّلاة ولا 
خارجها إلا عند الحنفية'''2. حيث قالوا بنقض الوُضُوءِ إذا حصلت القهقهة أثناء 
الصّلآة, ولا تنقضه إذا حصلت خارجها. 


.101//١ المحلئ:‎ ,١10/١ رحمة الأمّة:‎ .570/١ فتح العزیز : ۲/۲. نيل الأوطار:‎ ,١8/١ الأم:‎ )١( 

(۲) تذكرة الفقهاء: .٠ ١1‏ الکافي : */77, الفقيه ؛ 5 التهذيب: .3/١‏ الاستبصار: ۷۹/۱. 

(۳) بداية المجتهد: ,777/١‏ سنن التّرمذي: 0 المبسوط للسرخسي: ۷0/۱. مقدمات ابن رشد: ./١/١‏ 

.۷۹/١ الاستبصار:‎ .1/١ التهذيب:‎ , ۱۱۹/١ الخلاف:‎ )4( 

(0) الأم: ,١8/١‏ مراقي الفلاح : .١4‏ مقدمات ابن رشد: ,/١/١‏ المحلئ لابن حزم: .7867/١‏ 

(1) المدونة الكبرئ: .۱۸/١‏ بداية المجتهد: ۳۳/۱. سنن التّرمذي: ۱٤٥/۱‏ . الموطأ: .51/1١‏ 

(۷) المبسوط للسرخسي: ١‏ بداية المجتهد: -3717/١‏ 76, نصب الرّاية: .78/١‏ 

(۸) بداية المجتهد: ۴۵-۱ المغني: ٠ ١/١‏ الشرح الكبير: 1 

(1) تذكرة الفقهاء: ٠١١/١‏ . المعتبر للمحقق الحليّ: .٠١‏ المهذب لابن البراج: .41/١‏ الخلاف: ,173/١‏ 
المجموع : 1۰/۲. الوجيز: ,١16/١‏ بدائع الصّنائع: ,737/١‏ المغنى: .۲١٠/١‏ مسائل أحمد: ,١17‏ الهداية: 
۷“ ْ 

.0۳١/١ نصب الرّاية:‎ .٠٠و‎ ۳٤/۱ شرح فتح القدير:‎ ۷۷/١ المبسوط للسرخسي:‎ )٠١( 


ETE‏ الفقه على المذاهب الخمسة 
لحم الجزور 
إذا أكل المتوضىء لحم جزور ينتقض وضوؤه عند الحنابلة فقط7). 
دم الاستحاضة 


قال العلآمةالحلى”". وهو من كبار فقهاء الإماميّة: «دم الاستحاضة إذا كان 
قليلاً يجب به الوّضُوء. ذهب إليه علاؤناء إلا ابن أبي عقيل"". وقال مالك!؛): ليس 
على المستحاضة وُضوء». 


)١(‏ مسائل أحمد ين حنبل: 6 الاإقناع: ۳۹/۱. نيل الأوطار: 0 : سن الترمذي: ۲۵/۱. كفاية الأخيار: 
١‏ عن النّووي. ولكن عند الإماميّة والشّافعية والمالكية والحنفية لا ينقض به الوُّصُّوء. أنظر: عمدة 
القاري: 4/7 .٠١‏ شرح معاني الآثار: /١‏ الدّراري المضيّة: 1 المحلئ: .18١/١‏ تذكرة الفقهاء: 
۷ 

(۲) تذكرة الفقهاء: ۲۷۹/۱ ۲۸۰. الكافي : ۸۹/۲, التهذيب: ١‏ الميسوط للطوسي : 1۷/۱ . 

(؟) حكاه المحقق في المعتبر: 14, تذكرة الفقهاء : 0 المبسوط للطوسي: 1۷/۱ . 

)£( بداية المجتهد: ١م‏ المغني: ۳۸۹/۱. المحلئ: ١/05؟,‏ عمدة القاري : */لالا5. الشرح الكبير: 
۴۹4/۱ . وأنظر : الأم: الجوهر التقي: .567/١‏ الموطأ: 1۲/١‏ . المدوئة الكبرئ: .٤٠/١‏ المبسوط : 
.A£/1‏ 


غايات الوْضّوء 7 


غايات الؤضوء 


قال الفقهاء: ينقسم الحدث إلى نوعين: أصغر. وهو الذي يوجب 
الوْضُوء فقط١",‏ وأكبر وهو على قسمين: ما يوجب الُشل فقط " وما يوجب 
الفُْل والوْضُوء معأ" ويأتي التفصيل. وينع الحدث الأصغر من اللبس 
بأشياء : 

١_الصّلاة‏ الواجبة والمستحبة بإتفاق الجميع “. واستثنى الإماميّة!". صَلأة 
الجنازة. قالوا: لا تجب الطهارة لصلاة الجنازة. ولكنها تستحب ؛ لأنها دعاء. 
و'"اليست بصلاة حقيقية, ويأتي الكلام عنها في حله. 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ,174/١‏ المبوط للطوسي: . الخلاف: .۹/١‏ الفقيه: ,18/١‏ المجموع: .17/١‏ بداية 
المجتهد: .11/١‏ المنتقئ للباجي: .01/١‏ الإنصاف: ۲۲۲/۱. المغني : ,178/١‏ الوجيز : .۷/١‏ 

(۲) تذكرة الفقهاء: ۲٠۹/۱‏ .الخلاف: 0 مسند أحمد: ۲۳۹/۱. سنن البيهقي : 11 الام :۳۷/1 . 

(۳) أنظر. المصادر السّابقة . والثّباب: 1 شرح العناية: 0۳/۱. 

(4) بداية المجتهد: ٤٠/١‏ الهداية للمرغيناني: 17/١‏ المبسوط للسرخسي: 1۷/١‏ المغني : 771/١‏ . 

(0) المبسوط للطوسي : ۱ العروة الوتقئ: ۲۷۷/۲. رياض المسائل: .١7١/١‏ 

)6 الواو: ليست في الأصل . 


الفقه على المزاهب الخمسة 
او ا ل ل ل سه ع لس لس a‏ الندافت العفينة 


۲ -الطّواف . وهو كالصلاة لا يصح بدون الطّهارة عند المالكية'. والشّافعية؟, 
والاماميّة'". والحنابلة“. للحديث الشّريف: «الطّواف فى البيت صَلاةَ»(*. 

وقال الحنفية": من طاف في البيت حدثاً صح وإِنْ كان آثاً. 

۳ - سجود الثّلاوة والشّكر تجب لما الطهارة عند الأربعة". وتستحب عند 
الامامية*. 

. -مس المصحف. اتفق ا لجميع" على عدم جواز مس كتابة القرآن إلا بطهور‎ ٤ 
واختلفوا في أن الحدث بالحدث الأصغرء هل يجوز له كتابة القرآن وقراءته عن‎ 
حاضر أو عن ظهر غيب. وفي مسه بحائل, وحمله حرزاً؟ فقال المالكية!": لا يجوز‎ 
- كتابته ولا مش جلده ولو بحخائل, وتجوز قراءته عن حاضر وظهر غيب, تم اختلفوا‎ 
أي المالكية  في حمله حرزاً.‎ 

وقال الحنابلة: تجوز كتابته وحمله حرزاً بحائل. 

وقال الشّافعية!"": لا يجوز مس جلده, ولو انفصل عنه, ولا مش علاقته ما دام 


.1۲/١ الموطأاً:‎ . 47/١ المدونة الكبرئ:‎ .1/١ : بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) بداية المجتهد: ٤۳/١‏ المجموع: 1۷/۲. الوجيز: ,17/١‏ فتح العزيز: .١۷/۲‏ 

(۳) جامع المقاصد: ۲۲۲/۱ . العروة الوئقئ: ۲٠٠/۲‏ رياض المسائل: 86/١‏ . المنتهى : ,7١/١‏ التهذيب: .3/١‏ 
)4( الشرح الكبير : ١١/0‏ المغني : ١‏ المنتقئ للباجي : 0۲/۱ . 

(0) مستدرك الحاكم: .10۹/١‏ سنن البيهقي : ۸۷/0 الجامع الصّغير: 01/7. كنز العمّال: .٠١/۲‏ 

(1) بداية المجتهد : ۳/۱ بدائع الصّنائع: ۳۲/۱ . المهذب: .51/١‏ 

(۷) بداية المجتهد: 0 (منه قدس سره), المجموع: ,11//١‏ مغني المحتاج: .141/١‏ 

(۸) العروة الوئقئ: ۲۷۷/۲. تذكرة الفقهاء : ۱۳۷/١‏ . التهذيب: .18/١‏ 

(1) الفقه على المذاهب الأربعة : .٤۷/١‏ العروة الوتقئ: ۲۵۹/۲ . التّهذيب: .١71/١‏ الاستبصار : ١١۳/١‏ . 
)٠١(‏ الفقه على المذاهب الأربعة : ١‏ . المغني : ۱1۹/۱ . الشّرح الكبير: ۲۲۸/۱ فتح العزیز : .٠١١/۲‏ 
)1١(‏ الإنصاف :۲۲۲/۱ و۲۲۱. المغني: ,171/١‏ تفسير القرطبي: ۲۲۱/۱۷ . مسند أحمد: ۲۹۳/۱. 

.۱۷/۲ كفاية الأخيار: ۱. فتح العزيز:‎ ٠۳/١ : مغني المحتاج‎ .٤و‎ ١ : الفقه علئ المذاهب الأربعة‎ )١7( 


غايات الوؤضوء TS‏ 
معلقاً مهاء ويجوز كتابته وحمله عوداء كا فر عت عاط رع القات ين الات 
القرآنية . 

وقال الحنفية١':‏ لا تجوز كتابته ولا مسه. ولو كان مكتوباً باللغة الأجنبية, 
وتجوز تلاوته عن ظهر غيب. 

وقال الإماميّة!"': يحرم مس الكتابة العربية بدون حائل. سواء أكانت الكتابة ف 
القرآن أم في غيره. ولا تحرم القراءة ولا الكتابة ولا حمله حرزاً ولا مش الكتابة غير 
العربية إلا اسم الجلالة. فيحرم على الحدث مسه بأية لغة كتب. في أي مكان يكون 
في القرآن. .أو فى غير القرآن. 


.١١8/١ : المبسوط‎ .۸۷/١ : الجوهر النّقى‎ .۳۳/١ : بدائع الصّنائع‎ ١ الفقه على المذاهب الأربعة:‎ )١( 
.۲۳/۱ المبسوط للطوسى:‎ ١ الاستبصار:‎ ,57١-771/١ جامع المقاصد: ۲۳۲/۱. العروة الوئقئ:‎ (Y) 


فرائض الوْضُوء 
النيّة 

وهي القصد إلى الفعل بدافع الاطاعة وامتثال أمر الله تعالمئ. وقد اتفقوا!" على 
نا فرض في الوّضُوء. وأنّ حلها حين المباشرة في العمل . 

وقال الحنفية'": إن صحة الصّلآة لا تتوقف على الوّضُوء مع النيّه . فلو أنّ إنساناً 
اغتسل بقصد التبريد أو النظافة. وعمٌ الفسل أعضاء الوّضُوء. وص تصح صلاته ؛ 


لأنّ المقصود من الوْضّوء هو الطلّهارة. وقد حصلت» واستثنوا ما مزج بسؤر حمار أو 
نبيذ تمر. حيت قالوا بلزوم النيّه فى هذه الحال". 


)01 التاصريات : .٠١8‏ المجموع: ٣ 0١‏ المبسوط للسرخسي: .۷۲/١‏ مغني المحتاج: .1۷/١‏ بداية 
المجتهد : ,8/١‏ بدائع الصّنائع: ۱۹/۱ المغتى : 151/١‏ . الأّم: ۲۹/۱,. الوجيز : ,١1١/١‏ التّذكرة: ١17/١‏ 
(۲) المبوط: ١ل١٠.‏ المجموع: 0 الوجيز: ١‏ السراج الوهّاج: .١6‏ فتح العزيز: ۳۲۷/۱ الأم: 

۱, 
(؟) حماشية ابن عابدين: ۷۹/۱. بدائع الصّنائع : ۱۷/۱ . تلخيص الحبیر : ,7١1/١‏ الموطأ: ۲۸۸/۱. 


1 الفقه على المذاهب الخمسة 
والمزاة يفل الو ةا اة لاء علية وهو و نكن م وو اده وده طول من 
قصاص الشّعر إلى منتهئ الذّقن!". 
وقال الشّافعية!"): يجب غسل ما تحت الذّقن أيضاً. 
وحدّه عرضاً عند الإماميّة". والمالكية!): ما دارت عليه الإبهام. والوسطى 


وعند اذاهب الأخرئ!*, من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن. 
وذهب الإماميّة!"': إلى وجوب الابتداء في غسل الوجه من الأعلى. وعدم جواز 
التكنين: وقال الأربعة!": الواجب غسشل الوجه كيف اتفق . والبداءة من الأعل اؤ 


غسل اليدين 


أجمع المسلمون على أنّ غسل اليدين مع المرفقين مرة واحدة واجب*. 
وذهب الإماميّة''' إلى وجوب البداءة بالمرفقين. وابطلوا التكس. كا أوجبوا 


0008 : الكافي : ۲۷/۲. الفقيه: ۲۸/۱. التّهذيب‎ , 15١١-0 : تذكرة الفقهاء‎ )١( 

() الأم: 0١‏ مختصر المسزني: 0. المسجموع .۳۷0/١:‏ فتح العمزيز:١/581.‏ الفقه على المذاهب 
الأربعة .1۳/١:‏ 

.1۷/١ الاستبصار:‎ ,/8/١ : الخلاف‎ .01/١ : التّهذيب‎ .۲۸/١ الفقيه:‎ ., ١15/١ التذكرة:‎ )۳( 

.٠٠/١ المنتقئ:‎ . 11/١ تفسير القرطبي :87/7. الشّرح الصّغير:‎ ,00/١ مقدمات ابن رشد:‎ )٤( 

(ه) الأم: ١‏ مختصر المزني : ۲ السراج الوهاج: .٠١‏ المغني : 0 , بداية المجتهد: .1١/١‏ المبسوط 
للسرخسي: 1⁄١‏ اللّباب: 1⁄١‏ نيل الأوطار: .۱۸۸/١‏ الشّرح الكبير: .١46/١‏ 

(1) التذكرة: .٠١١/١‏ رياض المسائل : ١٠۷/١‏ . القواعد والفوائد: .۷۷/١‏ المدارك: ۱۸۷/۱. الذّكرئ: ۷۹. 

(۷) الفتاوئ الهندية: ۹/١‏ الفقه علئ المذاهب الأربعة: ۷0-1 . المجموع : ۳۸۰/۱ . 

(۸) تذكرة الفقهاء: ٠٥۷/۱‏ . رياض المسائل : ,.١1771/١‏ الفقيه : ,0/١‏ التّهذیب : .570/١‏ الوسائل: ,1401/8/1١‏ 

(5) التذكرة: ١‏ , الكافي : 28/1 . التهذيب: ۱ الفقيه : .۲٤/۱‏ رياض المسائل: .١77/١‏ 


تقد المنى على الشسرئ. 

وقالت بقية المذاهب'": الواجب غسلهما كيف اتفق, وتقديم امن والابتداء من 
الأصابع إلى المرفق أفضل . 

مسح الرّأس 

قال الحنابلة'": يجب مسح جميع الرّأس والأذنين, والفسل عندهم يجزي عن 
المسح بشرط إمرار اليد على الرَأس . 

وقال المالكية!؟): يجب مسح جميع الّأس دون الأذنين. 

وقال الحنفية”*': يجب مسح ربع الرأس. ويكني إدخال الّأس في الماء أو صبه 


وقال الشافعية: يجب مسح بعض الرأس. ولو قل ويكفي الغسل أو الورّش 
عن المسح. 

وقال الإماميّة!"': يجب مسح جزء من مقدم الوّأس. ويكفي أقل ما يصدق عليه 
اسم المسح, ولا يجوز الفسل ولا الوّش. كما أوجبوا أَنْ يكون بنداوة الوْضُوء. فلو 


.10/١ : التتهذيب: ۱ الكافي: 77/7, الفقيه‎ .۷۹/١ : .الخلاف‎ ٠١۸/١ التذكرة:‎ )١( 

(۲) التاصريات: ۱۱۸. المجموع: .5817/١‏ الأم: 0 كفاية الأخيار: .17/١‏ فتح العزيز: .۲۲٠/١‏ الراج 
الوهّاج: 18. المغني: 0 الشرح الكبير: ,١41/١‏ شرح فتح القدير: ۲ الشرح الصّغير: .٤۸/ ١‏ 
(؟) المغني: ٠١١/١‏ و١١١.‏ عمدة القاري: 5580/7. المجموع: ,751/١‏ الانصاف: ,171/١‏ بداية المجتهد: 

0 مختصر المزني : ؟. الشّرح الكبير: 0 نيل الأوطار: ,111/١‏ فتح العزيز: .501/١‏ 
(4) المغني: 1 الشرح الكبير:١/177.‏ وقد روئ مالك ثلاث روايات ‏ إحداها :الجميع , وهي إحدئ 
الرّوايتين عن أحمد. وهو محكي عن المزني: 1. بداية المجتهد: 1 الميسوط للسرخسى .1۳/٠:‏ 
(5) المبسوط للسرخسي: .17/١‏ المجموع: .۳۹۹/١‏ الهداية : .11/١‏ أحكام القرآن: ۲ الُباب: 8 
(3) الأم: 0. المهذب للشيرازي: 17/١‏ مغني المحتاج: .0۹/١‏ المجموع: ۲۹/١‏ شرح العناية: .١8/١‏ 
(۷) التذكرة: ١1۷-1‏ . المبسوط للطوسي:١/١7.‏ التّهذيب: .17/١‏ الاستبصار: ,1١/١‏ الأنتصار: 15. 


أمَا المذاهب الأربعة فقد أوجبت المسح بماء جديد. 
أمَا المسح على العامة فقد أجازه الحنابلة. بشرط أنْ يكون شيء منها تحت 
الحنك. 


وقال الحنفية”", والشافعية“. والمالكية!*): يجوز مع العذرء ولا يجوز بدونه. 

وقال الإماميّة'": لا يجوز المسح على العامة بحال. لقوله سبحانه: ففَاعْسِلُوا 
وُجُوهَكُمْ وَأَيْديَكُمْ إلى أَلْمَرَافِقٍ وَأمْسَحوا روسكم وَأَرْجُلكُمْ إلى ألْكَعْبَيْنِ»!؟, 
والعيامة لا تسمئ را أساً. 


الرّجلان 
قال الأربعةا*: يجب غسلها مع الكعبين مرة واحدة. وقال الإماميّة!": يجب 
مسحها| بنداوة الوْضُوء من رؤوس الأصابع إلى الكعبين. وهما قُبتا القدمين. ويجوز 


.500/١ فتح العزيز:‎ .,١715/١ : الشرح الکبیر‎ 57/1١ الأم:‎ ,178/١ تذكرةالعلآمةالحلىٌ:‎ ,١1817/١ المغني:‎ )١( 

)۲( المغني : 1 ما لاإنصاف: ۱۸۵/۱ . المجموع : ۰۷/۱ . الشرح الكبير: ۱۸۳/۱ . نيل الأوطار: 7١0/١‏ 

(۳) بدائع الصّنائع : ٥/١‏ . الجوهر النقي: ١1‏ المبسوط : ۳٤/١‏ المغني : ٠١۱/١‏ . الشرح الكبير: .1717//١‏ 

. ۲٠٠/۲ : الفاق‎ . ۱١۹/۱ : الأم: ۲۷/۱. غريب الحديث للهروي‎ 01/١ فتح العزيز:‎ )٤( 

(0) الأم: ١‏ المجموع: ١7/١‏ 4. بدائع الصّنائع: .0/١‏ نيل الأوطار: 7/١‏ ١؟,‏ المحلئ: 1۱/۲ . 

() التذكرة: 17771١‏ المبوط للطوسي: ۲۲/۱. الخلاف: ,80/١‏ التّهذيب: 1١0/١‏ الاستبصار: .31/١‏ 

(۷) المائدة: 3. 

(۸) المغني: ٠٠١/١‏ الشّرح الكبير: ١1‏ تفسير القرطبي : 47/7., المبسوط للسرخسى: .۸/١‏ عمدة 
القاري: 577/7. أحكام القرآن: 140/17. بدائع الصّنائع : ,5/١‏ مغني المحتاج : 0١‏ الأم: 51/3 الوجيز: 
۷ 

(9) المبوط للطوسي : 1, الخلاف: 1 تذكرة الفقهاء : ۱1۸/١‏ . تهذيب الاحكام: .77/١‏ 


فرائض الوْضُوءِ xa.‏ 
تقديم الشسرى على الى عند الجميع. ولكنها خلاف الاحتياط عند الإماميّة!", 
وخلاف الأَؤْإى عند الأربعة. 

والخلاف في مسح الرّجلين. أو غسلها ناشىء عن فهم الآية: (ِيَتَأَُهَا أَنَّذِينَ 
َامئُوَاإذَا قمُْمْ إلى آلصَّلَوَةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلى آلْمَرَافِق وَأمْسَحُوا 
بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلكُمْ إلى َلْكَعْبَيْنِ»!؟! حيث قُرىء بخفض الأرجل ونصبها. فن قال 
بالمسح عطف الأرجل حال جرها على لفظ الرّؤوس. وحال نصبها على الحل؛ لأن 
كل بحرور لفظاً منصوب محلاً. ومن ذهب إلى الفسل قال: إِنّ لفظ الأرجل خفضت 
بمجاورتها للرؤوس ٠‏ ونصبت عطفاً عل الأيدي". 

وأجاز ت المذاهب الأربعة!؟', المسح على الفين. والجوارب بدلاً عن غسل 
الرجلين. وقال الإماميّة!*). بعدم الجواز؛ لقول الإمام علي: «ما أبالي أمسح على 
الثفين, أو عل ظهر عر بالفلاة»0. 


الت رتيب 


وهو حسب ما ذكرته الآية : البدء بالوجه . فاليدين» فالرأس. فالرجلين. وهو 


.۲۲۰/۱ العروة الوثقئ: 577/1. تذكرة الفقهاء: ۱۷۱/۱ . الخلاف : ۱۳-۹۲/۱. جامع المقاصد:‎ )١( 

(۲) المائدة: 7 ,أنظر,التّفسير الكبير : ١‏ , تفسير الطّبري: 87/7 الدّر المنثور: 577/7, أحكام القرآن 
لابن عربي : 0۷۵/۲. بداية المجتهد:. ١/6١.فتح‏ الباري : ١/77؟,‏ مقدمات ابن رشد: .05/١‏ 

(؟) ونحيل طالب الحقيقة من دلالة الآية إلى تفسير الرّازي. (منه قدس سره). بالاضافة إلى تفاسير الامامية . 

(1) التفسير الكبير: .177/1١‏ المبسوط للسرخسي: ۱۷/۱ الأم: 51-77/1, مسائل أحمد: ؟. مراقى 
الفلاح: ١۲ء‏ بداية المجتهد : .٠۷/١‏ بدائع الصّنائع: .۷/١‏ موطأً مالك: .57/١‏ مغني المحتاج : 0000-0 

(5) الخلاف: 1۷/۱. التهذيب: 571/١‏ تذكرة الفقهاء: ١ .1797/١‏ 

(1) تهذيب الكمال: ۳۸/۲. التسائي: ,81/١‏ مسند أحمد: ۳۵۸/٤‏ فتح العزيز: .۲۹٤/۲‏ 


الفقه المذاهس الخمسة 
(؟ :و7 اللاي باه ا ا ا 1 ى 
واجب وشرط في صحة الوْضُوء عند الإماميّة7", والشّافعية!". والحنابلة". 
وقال الحنفيةاء, والمالكية!*): لا يجب الترتيب» ويجوز الابتداء بالرجلين. 
والانتهاء بالوجه. 
الموالاة 
وهي المتابعة بين غسل الأعضاء فإذا فرغ من عضو انتقل إلى ما بعده فوراً, 
وتجب عند الإماميّة!", والحنابلة ". واشترط الاماميّة!. زيادة على المتابعة أن لا 
تجف الأعضاء السّابقة قبل الشّروع باللاحقة. فلو جف تام ما سبق من الأعضاء 
وقال الحنفية!", والشافعية("": لا تجب الموالاة. ولكن يكره التفريق بين غسل 
وقال المالكية"': إا تجب الموالاة إذا تنبه المتوضىء. وإذا لم يعرض له مالم 


.۱۸0/١ التذكرة:‎ 5517/١ جامع المقاصد:‎ ,/7/١ الاستبصار:‎ ١ التهذيب:‎ .58/١ الفقيه:‎ )١( 

(0) الأم: ١‏ المجموع: ,]147/١‏ مغني المحتاج: 01/١‏ المبسوط للسرخسي: .80/١‏ بدائع الصّنائع: 57/١‏ . 
(؟) المغني: ,161/١‏ الشّرح الكبير: .115/١‏ الهداية: .٠١/١‏ مغني الأبيب: 171/١‏ التذكرة: .186/١‏ 

.11/١ اللّباب:‎ .4 47/١ بدائع الصّنائع: ۲۲-۲۱/۱. المجموع:‎ ,00/١ المبسوط للسرخسي:‎ )٤( 

(0) المغني: ,١161/١‏ الشّرح الكبير: .١145‏ الشرح الصّغير: .٤۷/١‏ التذكرة: ۱۸١/١‏ . بلفة الكالك: .٤۷/١‏ 
(1) التذكرة: ١‏ المبسوط للطوسي : ,17/١‏ الخلاف : .517/١‏ المعتبر: .٤١‏ النّاصريات: ۲۲۱. 

0 المغني: .١68/١‏ الشّرح الكبير: ٠‏ االمجموع: ١‏ ممغني المحتاج: .11/١‏ السّراج الوهّاج: 1۸. 
(۸) الناصريات: .۲۲١‏ الجمل والعقود: 5 تذكرة الفقهاء: ۱۸۹/۱. الكافي : 2/1 5, التهذيب: .45/١‏ 

(9) بداية المجتهد: ١‏ السراج الوهّاج: 18. مختصر المزني: 7. الوجيز: المجموع: 107. 

. 1۳۸/١ المجموع : ۲۳۳/۲. تلخيص الحبير:‎ 770/١ : الففه علئ المذاهب الأربعة : ۲ فتح العزیز‎ )٠١( 
.460 المجموع:‎ .0 ٤/١ بداية المجتهد: ۱, مقدمات أبن رشد:‎ .٠١/١ المدونة الكيرئ:‎ )١١( 


فرائض الوْضُوءِ د 
يكن في الحسبان. كما لو أريق الماء الذي أعده للوضوء في الأثناء. فلو غسل وجهه. 
وذهل عن غسل اليدين. أو ذهب الماء الذي كان يكفيه للطهارة ‏ حسب اعتقاده - 
يببى على ما فعل. ولو طال الرّمن. 


سروط الؤضوء 
للوضوء شروط: 
منها: إطلاق الماء وطهارته. وعدم استعماله في رفع الخبث. والحدث على ما 
قدمنا من التفصيل فى مبحث المياه. 


ومنها: عدم المانع من استعمال الماء لمرض. أو لحاجة ماسة إليه . 

ومنها: طهارة أعضاء الوْضُوء . وعدم وجود حائل ينع من وصول الماء إلى 
البشرة. 

ومنها: سعة الوقت. ويأتي التفصيل في مبحث التّيمم. 

وكلّ هذه الشّروط أو أكثرها محل وفاق عند الجميع". 

واشترط الإماميّة(") أيضاً. أن يكون الماء وإناؤه. ومصبه. ومكان المتوضء 
مباحأ غير مغصوب, فلو كان واحد منها غصباً يبطل الوْضُوء . 


وعند سائر المذاهب يصلح الوّضُوء , ولكن المتوضىء يأثم". 


,177/١ الشرح الكبير: ۱/۱ المجموع: 117/7 الميسوط:‎ 14/١ أنظر. بدائع الصنائع: 0 الأم:‎ )١( 
.۲۲۲/۱ جامع المقاصد:‎ ,١15١-١886/١ المغني: 1 المحلئ : ۱۸۹/۱, تذكرة الفقهاء:‎ 

(؟) العروة الوثقئ: 6١7/71‏ . الفقيه: ۲۸/۱. الكافي : ؟/71. 

(۳) حاشية ابسن عابدين: ۱۲۸/۱.(منه قدس سسره), شرح المهذب: 181/١‏ الشُّباب:١/11.‏ بلغة 
السالك :27/1 . 


الفقه على المذاهب الخمسة 
اام يي ل ا ا 


مستحبات الؤضوء 
مستحبات الوْضُوء كثيرة جداً: 
منها: الابتداء بغسل الكفين .١7‏ 
ومنها: المضمضة والاستنشاق"". وأوجبهما الحنابلة (". 
وا مج الأذنين 4 '. وأوجبه الحنابلة أيضاً*. وقال الإمامية بعدم 
الجواز. 
ومنها: الشواك. واستقبال القبلة حين الوصو( 
ومنها: الدّعاء بالمأثور (4 
ومنها: غسل كلّ من الوجه. واليدين ثانياً. وثالثاً عند الأربعة!". 
وقال الاماميّة0": الغسلة الأول واجبة . والقانية مستحبة. والثالئة بدعة. يأثم 


.٠٠١/١ المغني:‎ 70٠/١ المجموع:‎ 7/١ : الخلاف‎ .۲۲۹/١ جامع المقاصد:‎ ,157/١ تذكرة الفقهاء:‎ )١( 
.177/١ المغني:‎ ,777/١ المجموع:‎ 0١ التهذيب:‎ . ٠۹۹/۱ تذكرة الفقهاء:‎ ,71١/١ جامع المقاصد:‎ )۲( 
. ١69/١ كفاية الأخيار:‎ ١517/١ : المغني‎ 71/١ عمدة القاري: 8/1, المجموع:‎ ١ الشرح الكبير:‎ )۳( 
.٠١/١ بداية المجتهد:‎ .18/١ المبسوط للسرخسي:‎ .147//١ تحفة الاحوذي:‎ ١ الأم:‎ )4( 

(0) أحكام القرآن: ؟/07؟. شرح فتح القدير: .٠۲/١‏ المدونة الكبرئ: ١7/١‏ ., مسائل أحمد:8. 

.۲۹/۲ التهذيب: ۱ الكافي:‎ 1۳/١ الاستبصار:‎ ,87/١:فالخلا‎ )١( 

(۷) تذكرة الفقهاء: ,150/١‏ الأم: ١ء‏ المغني: ٠١8/١‏ التفسير الكبير : ,١167//١١‏ بلغة السّالك: .)۸/١‏ 
(۸) المغني: 114/١‏ اللياب: ١‏ تذكرة الفقهاء : ,151/١‏ الأم: .71/١‏ جامع المقاصد : .570/١‏ 

(5) كفاية الأخيار: 0م مغني المحتاج: 05/١‏ المغني: ,.164/١‏ المجموع : 171/١‏ مسائل أحمد:1. 
)٠١(‏ الكافي: ۲۹/۲ . التهذيب: .۸١/١‏ المقنع : ؛, تذكرة الفقهاء: ,159/1١‏ الخلاف: .۸۷/١‏ 


فاعلها لو أ بها بقصد المشروعية, أمّا إذالم يقصد ذلك فلا إثم . ولكن يبطل الوْضُوء 
لو مسح ائه . 
وهناك مستحبات كثيرة ذكرت في المطولات. 


الشك فى الطهارة؛ والحدث 


من تيقن الطّهارة وشَكٌ بالحدث فهو متطظهر. ومن تيقن الحدث. وشك بالطهارة 
فهو محدث. عملاً باليقين وإلغاء السك لحديث: «لاتنقض اليقين أبداً بالشك. ولكن 
تنقضه بيقين مثله»!". ولم يخالف في هذا إلا المالكية'". فِإئّهُم يقولون: إذا تيقن 
الطظهارة . وشك بالحدث تطهر. ولم يفرقوا بين الحالين. 

وإذا صدر منه حدث وطهارة, ولم يعلم المتأخر منهها حى يبني عليه فهو متطهر 
عند الحنفية. وحدث عند المحققين من الاماميّة!*). 

وقال الشّافعية. والحنابلة7: يأخذ بضد الحالة السّابقة. فإ كان أوَّلاً علا 
طهارة فهو الآن محدث. وان كان على حدث فهو الآن متطهر. 

وهنا قول رابع : وهو الأخذ بنفس الحالة السابقة, والحكم بسقوط أثر الحدث 
والطهارة الموجودين؛ لأنّ الاحتالين متساويان. فيتعارضان. ويتساقطان 
وتستضحب الحالة الأو والأقرب الأخوط فى الذين أن يميد الطهارة مطلقاً.'سنواء 


)١(‏ أنظر ٠‏ مصباح الفقيه للآغا رضا الهمداني (منه قدس سره). 

(1) التهذيب: .۸/١‏ الكافي : 57/7, الاستبصار: 1١/١‏ الحدائق النّاضرة: ,87/١‏ وسائل الشّيعة : .۲٤ ۵/١‏ 
(۳) المدونة الكيرئ: ١,عمدة‏ القاري: .۲٠۳/۲‏ فتح الباري؛ 0 حاشية الّسوقي: ا 

.۲۵۳/۲ ؟. عمدة القاري:‎ 8/١ المبسوط للسرخسي: 1 فتح الباري:‎ )٤( 

(0) الخلاف للطوسي: ۱۲۳/۱. رياض السّائل: ١5/١‏ التذكرة: ۲۱۱/۱. الاستبصار: .1417/١‏ 

(1) المجموع: 11/7, مغني المحتاج: 71/١‏ الفقه علئ المذاهب الأربعة: .88/١‏ 


ح- الفقه على المذاهب الخمسة 
أعلم الحالة السّابقة أم جهلها. 

وقال الإمامية"'. والحنابلة": إذا شك المتوضىء في سيل غو :او مسح 
رأسه. فإِنْ كان في أثناء الوّضُوء أعاد المشكوك فيه وما بعده. وإِنْ كان بعد الفراغ 
من الوُضّوء والانصراف لم يلتفت ؛ أنه شك في العبادة بعد الفراغ منها. 

ونقل العلآمة الحليّ في التذكرة عن بعض الشّافعية!": عدم الفرق بين السك في 
الأثناء. والشّك بعد الفراغ. حيث أوجب الإتيان بالمشكوك فيه وما بعده في كلتا 
الحالتين . 

وقال الحنفية!!): يلاحظ كلّ عضو مستقلاً. فإنّ شك فيه قبل أن ينتقل إلى غيره 
أعاده. وإلا فلا. مثلاً: من شك بغسل الوجه قبل الابتداء باليد يُعيد. وإنْ ابتدأ بها 
فض[ ولا يلعفت : 

واتفق الجميع”* على أن لا شك لكثير الشّكء أي أنّ الوسواسي لا اعتبار 
بشكه . فيجب عليه المضي في جميع الحالات. 


.617 الوسيلة لابن حمزة:‎ 4١ المراسم لسلار:‎ .۲٤/١ : .المفنعة: 7. المبسوط للطوسي‎ ۲٠١/١ التذكرة:‎ )١( 
.۲۸/۲۰ : الشّرحالكبير: 7:1 فتمحالعزيز: ۳۱۹/۱. المبسوط للسرخسی‎ .۱۹۳/١ (؟) المغني:‎ 
: .١7/١ المجموع: ١/378غ. الوجيز:‎ .۲١۲/١ تذكرة الفقهاء:‎ )۳( 

.۳٠۹/۱ فتح العزيز:‎ ,57١/١ الفتاوئ الهندية: ۱۳/۱ . المجموع:‎ )٤( 

(0) نهاية الاحكام للعلامة: .18/١‏ جامع المقاصد: .۲۳۷/١‏ الفتاوئ الهندية : 17/١‏ الجوهر النّفي: 170/1. 


الغسل 

الأغسال الواجبة على أنواع : )١(‏ ا جنابة . (۲) الحيض. () الفاس» )٤(‏ موت 
المسلم. وهذه الأربعة حل وفاق عند الجميع"". وزاد الحنابلة!'! نوعاً خامساً. وهو 
إسلام الكافر. 

وقال الشافعية". والإماميّة“: إذا أسلم الكافر يحنباً. وجب عليه الشل 
للجنابة لا للإسلام. وإنْ لم يكن جُنباً. فلايجب عليه العُسل. 

وقال الحنفية : لايجب عليه القُسْل حال جُنباًكان أو غير جُنب!6. 

وزاد الاماميّة'". على الأغسال الأربعة الأول عُسلين آخرين. وهما شل 


57/١ جامع المقاصد: ١/00؟,. الأم:‎ ,٠١1/١ التذكرة: 0 الفقه على المذاهب الأربعة:‎ )١( 
المدونة:۲۹/۱.‎ 

(؟) المغني : ۱۹۷/١‏ الشّرح الكبير: .۱۹۷/١‏ الفقه علئ المذاهب الأربعة: .٠١۹/۱‏ 

(5) الأم: ١‏ الدّراري المضيّة : ,/١/١‏ المجموع: ٠١١/۲‏ . الفقه علئ المذاهب الأريعة: .1١5/١‏ 

(4) المبسوط للطوسي : ۱ الخلاف: ١717/١‏ التهذيب: 708/١‏ الاستبصار: .38/١‏ 

(0) المغني: ١7/١‏ ؟, مراقي الفلاح : ۱۸. بدائع الصّنائع : 0/١‏ نيل الأوطار: ۲۸۲/۱. 

.7370/١ و:771و:5617, الخلاف:‎ ۲۵٤/۱ : التذكرة: ۱وو جامع المقاصد‎ )١( 


20 الفقه على المذاهب الخمسة 
المستحاضة. والقثل من شن المت فام وبوا الفتل علق من مسن ما بعد 
برده بالموت. وقبل تطهيره بالعُسل. ويأتي التفصيل . 

ومن هذا يتبين أنّ عدد الأغسال الواجبة أربعة عند الحنفية'. والشافعية"'. 


وخمسة عند الحنابلة!". والمالكية“. وستة عند الاماميّة(0. 
غشل الجنابة 
تتحقق الجنابة الموجبة للقُسْل بأمرين: 


١‏ نزول المني في النّوم. أو اليقظة. 


قال الإماميّة!". والشّافعية": إذا نزل المنى وجب الفُشل من غير فرق بين 


نزوله بشهوة 5 دونها. 

وقال الحنفية*. والمالكية'". والحنابلة!"": لايجب العُشل إلا مع مقارنة اللّذة 
لخروج المني. فإِنْ خرج لضربة أو برد أو مرض لا عن شهوة, فلا عُسْل فيه . أمّا 
إذا انفصل المني من صلب الوّجل. أو ترائب المرأة. ولم ينتقل إلى المنارج فلايجب 


. 6/١ المنتقئ للياجي:‎ ۱١ المغنى: المبسوط للسرخسي:‎ )١( 

)۳( الفتاوئ الهندية : ا الفقه على المذاهب الأربعة .١١1-١١1//١:‏ 

(۳) المغني: ۲١۸-۱۹۷/۱‏ المجموع: ۱۳۹/١‏ الفتاوئ الهندية: .٠١/١‏ 

.٠١١/۲ فتح العزيز:‎ .٠۳۹/۲ : الفتاوئ الهندية : ۱۱/۱ . المجموع‎ )٤( 

(5) التذكرة: ۲۱۷/۱. جامع المقاصد: ۳۳۷/۱ . الخلاف:۵/۱٠٠.‏ 

1537/١ رياض المسائل:‎ .۱۲٤/۱ : التذكرة: 1 جامع المقاصد: ۲۵۵/۱ . الخلاف‎ )١( 

(۷) الأم: ۳۷/۱. المجموع: ۱۳۹/۲, فتح العزيز: .١178/7‏ الوجيز : .١1//١‏ كفاية الأخيار: .۲٤/١‏ 
(۸) المبسوط للسرخسي 1۷/١:‏ . بداية المجتهد: 1 شرح فتح القدير: ,05/١‏ المجموع: 175/7. 
(9) اللباب: ۱ الوجيز: 10/١‏ الشّرح الصغير : 1۱/١‏ المغتي : 3771/١‏ 

.47/١ المحلئ: ؟/1. بداية المجتهد:‎ ,770/١ الشّرح الكبير:‎ .۲۳٠/١ المغني:‎ )٠١( 


الفسل 1 
الفشل إلا عند الحنابلة. 

(فرع): لو استيقظ الام فرأى بللاً لايعلم أنه مَني أو مَذي, قال الحنفية!": يجب 
الفشل» وقال الشتافعية9": والاماكة ا لعجب لان الطهارة معيقنة. دك 
مشكوك. وقال الحنابلة" : إن كان قبل نومه قد نظر. أو فكر بلذة فلأب الفُشل: 
وان كان ل يم الوح سيت يوحت الاد عب أن بل من البلل اللقعيه: 

- التقاء الختانين". وهو إيلاج رأس الإحليل. أو مقداره من مقطوع الحشفة 

في قُبلٍ أو دُبرٍء واتفقوا على أله يوجب العُشل من غير إنزال. ولكن اختلفوا في 
ارط وأنّه هل محرد الاريلاج كيف اتفق يوجب الفُشل. أو لايوجبه إلا بنحو 
كام 

قال الحنفية!!': يجب العُشل بشروط . وهي : 

(أولاً): بارخ : فلو كان البالغ المفعول دون الفاعل. أو الفاعل دون المفعول, 
وجب العُشل ا فقط . ولايجب عليهما لو كانا صغيرين. 

(ثانياً): أ أن لايوجد حائل ميك ينع من حرارة المعل . 

(ثالنأً): أن يكون الموطوء إنساناً حياً. فلايجب الفُشل بالإيلاج ببهيمة» أو ميت . 


.777/١ : الشرح الکبیر‎ . ۱٤۰/۲ المجموع:‎ ,771/١ المغني:‎ )١( 

(۲) الفتاوئ الهندية : 0١‏ االمبسوز للسرخسي : ١‏ عمدة القاري: 10/7 7. المجموع: فسندة 
(۳) الفقه علئ المذاهب الأربعة : ۱ المجموع: ۱۳/۲ . المغني : 757/١‏ شرح الأزهار: .٠١7/١‏ 
)٤(‏ تذكرة الفقهاء : ۲۲۳۲/۱. الَّهذ يب: .۳٣۷/١‏ الاستبصار: الكافي ٤۹/۳‏ الوسائل: ۱۹۸/۲. 
(5) الفقه على المذاهب الأربعة: 1 , المغني : ۱۹۷/۱ فتح العزيز: ۱۲/۲. المجموع: ٠١١/۲‏ . 
)00 أنظر. المعنئ اللوي للختان في نهاية ابن الأثير: ٠١/1‏ وكذلك الجوهري في صحاحه. 

(۷) المبسوط للسرخسي : .18/١‏ الكفاية: 0/1 . الفقه على المذاهب الأربعة: .٠١/١‏ 


كم الفقه على المذاهب الخمسة 

وقال الإماميّة7", والشّافعية!": إن جرد إيلاج الحشفة أو مقدارها كافٍ في 
وجوب القُسْل من غير فرق بين البالغ وغير البالغ. والفاعل والمفعول. ووجود 
اال وعد و لاط ارك وال عبان وسواء كان ارط سيا اوا اوج 
E‏ 

وقال الحنابلة", والمالكية“: يجب الفُشل على الفاعل والمفعول مع عدم وجود 
حائل هنع اللّذة. من غير فرق بين إنسان أو بهيمة, وسواء أكان الموطوء حياً أو ميتاً. 

أمَا البلوغ فقال المالكية: يجب الفُشل على الفاعل إذا كان مكلفاً. والمفعول 
يحتمل الوط ء. ويجب على المفعول إذا كان الواطىء بالغاً فالتي وطأها صي لايجب 
عليها القُسْل إذا لم تغزل. واشترط الحنابلة"". أن لاينقص سن الذّكر عن عشر 


٤ 
مايتوقف على غشل الجنابة‎ 


يتوقف على عُسْل الجنابة كلّ مايتوقف على الوُضُوء . كالصلاة. والطّواف ومس 
كتابة المصحف, ويزيد على ذلك المكث في المسجد. فقد اتفق الجميع!" على أنه 
لايجوز للجُنب أنْ يمكث في المسجد. واختلفوا في جواز اللرور. كما لو دخل ال جنب 


.١19/١ التّهذيب:‎ .۲۲٢/۱ : شرائع الإسلام: ۲۱/۱. الجواهر : ۳۷/۱. تذكرة الفقهاء‎ )١( 

(۲) المجموع: ١77/7‏ عمدة القاري: 711//1. الفقه علئ المذاهب الأريعة : .٠١7/١‏ 

(۳) المغني: ,157/١‏ الشرح الكبير: ,756/١‏ بدائع الصّنائع: .53/١‏ 

(4) الفقه على المذاهب الأربعة: 0< الشّرح الكبير: ۲۰۲/۱. بدائع الصّتائع : .57/١‏ 

(0) الفقه علئ المذاهب الأربعة: .٠ ١‏ المدونة الكبرئ: .۲۹/١‏ موطأ مالك : ,57/١‏ مراقي الفلاح ٠١:‏ . 
(1) المغني: ۲۰۵/۱ و:0۸۸/۹. الشرح الكبير: 1 شرح الأزهار: ,٠١1/١‏ المحلئ: ۲/۲. 
(۷) تذكرة الفقهاء : .778/١‏ مسالك الإفهام : .01/١‏ الفقه عل المذاهب الأريعة: 1, المجموع : 110/7. 


لا ر ا ا ب 


من باب وخرج من باب. 

قال المالكية'. والحنفية": لايجوز إلا لضرورة . 

وقال الشافعية"". والحنابلة!!): يجوز المرور من غير مكث. 

وقال الإماميّة!”): لايجوز المكث ولا المرور في المسجد الحرام. ومسجد الرّسول, 
ويجوز المرور دون المكث في غيرهما من المساجد: (َوَلَاجُنْبا إلا عابرى سَبِيلِ»50. 
أي لاتقربوا مواقع الصّلآة من المساجد إلا عابري سبيل. واستئنوا من الآية 
المشجدين السابقين للأدلة الخاصة. 

أا تلاوة القرآن فقال المالكية": يحرم على ال جنب أنْ يقرأ شيئاً من القرآن إل 
يسيراً بقصد التحصن والإستدلال. ويقرب من قوهم هذا ما ذهب إليه الحتابلة*. 

وقال الحنفية!؟): لايجوز إلا إذا كان الجتب معلا للقرآن يُلقنه كلمة كلمة. 

وقال الشّافعية!''!: يحرم حي الحرف الواحد إلا إذا كان بقصد الد كر كالتسمية 
على الأكل. 


.110/١ المجموع:‎ .5١1/١ الهداية للمرغيناني:‎ .1۸/١ : بداية المجتهد‎ )١( 

(؟) الفقه على المذاهب الأربعة : 0 , المجموع: .١101/١‏ بداية المجتهد: 1۸/١‏ . 

(۲) المجموع: .٠١١/۲‏ فتح العزيز: .١88/1‏ السراج الوهّاج: ١؟,‏ كفاية الأخيار : .00/١‏ 

(1) المغني: 0١‏ الشرح الكبير: ۲۲/۱ تفسير القرطبي : ۲۰٠/۵‏ نيل الأوطار: ۱ 

(0) مسالك الافهام: ,51/١‏ تذكرة الفقهاء : ۲۳۸/۱. جامع المقاصد: ,577/١‏ التّهذيب: ٠٠٠/١‏ . 

(1) النساء: 17. 

(۷) المغني: ,/8/١‏ بداية المجتهد: 45/١‏ . المجموع : ٠١۸/١‏ . الفقه على المذاهب الأربعة: .١71/١‏ 
(۸) المغنى: ٠٠١/١‏ المجموع : .10۸/١‏ شرح الأزهار: ,٠١7/١‏ الفقه على المذاهب الأربعة: ١17/١‏ 
(1) المغني: .177/١‏ بلغة السّالك: ,317/١‏ الشّرح الصّغير: م الشرح الكبير: ٠١/١1؟.‏ 

.171/7 التفسير الكبير: 6 المجموع: ۱۵۸/۲ فتح العزيز:‎ 57/١ مغني المحتاج:‎ )٠١( 


ی الفقه على المذاهب الخمسة 
ل سے 


وقال الإماميّة('': لايحرم عل الم إلا تلاوة سور العزاتم الأربع حت بعضها. 
وهي اقرأ. والنّجم. وحم السّجدة, والم تغزيل. ويجوز قراءة ما عداها. ولكن يكره 
ما زاد على سبع آيات. وتتأكد الكراهة فا زاد على سبعين. 

وزاد الإماميّة'"؟ صوم شهر رمضان, وقضاءة, فإئّهم قالوا: لايصح الصّوم إذا 
أصبح الصّائم جُنباً متعمداً أو ناسياً. أما إذا نام في التّمار أو في الأّيل. وأصبح محتداً 
فلا يبطل صومه. وانفردت الاماميّة'" بهذا الحكم عن سائر المذاهب. 


واجبات غشل الجنابة 


يجب في غل الجنابة ما يجب في الؤضّوء من إطلاق الماء. وطهارته مع طهارة 
الجسم . وعدم حاحب ينع من إيصال الماء إلى البشرة. كما تقدم في الوْضُوء . ويجب 
فيه النيّ إلا عند الحنفية“. فإِئَّهُم لم يعدوها من الشّروط لصحة الفسل. 

والمذاهب الأربعة!*!, لم توجب القُسْل بكيفية خاصة ‏ وإنًا أوجبت أنْ يعم الماء 
جميع البدن كيف اتفق من غير فرق بين الاستداء من أعلى أو من أسفل, وزاد 
الحنفية!"! وجوب المضمضة, والاستنشاق. وقالوا: يستحب البدء بعُسل الرّأس, ثم 
الأقن: الاسر 

وقال الشّافعية!", والمالكية!: تُستحب البداءة بأعالي الجسد قبل أسافله ما 


777/١ التهزيب: ۱ جامع المقاصد:‎ .556/١ تذكرة الفقهاء.:‎ )١( 

(؟) الرّوضة البهية : ١/1؟.‏ التذكرة: ٠۵/۲‏ . المنتهئ: .١7١/١‏ 

(۳) تبصرة المتعلمین : 017 كنز العرفان: ۲۱۳/۱. جامع المقاصد: .107/١‏ 

() الفقه علئ المذاهب الأربعة: ١0‏ فتح العزيز: ؟/85١.‏ تلخيص الحبير: ؟/857١.‏ 

(0) الفقه علئ المذاهب الأربعة: .١١17-0‏ المجموع: ۳۲۲/۱. كفاية الأخيار: .11/١‏ 

(5) المبسوط للسرخسي: ٥/١‏ , عمدة القاري: ۱۹۲/١‏ . الفقه علئ المذاهب الأربعة: ١١۷-١١۵/١‏ 
(v)‏ المجموع: 180/7 . فتح العزيز: ,١180/7‏ مغنى المحتاج : 1 المحلئ : ۲۰/۲. 

(۸) الفقه علئ المذاهب الأربعة: .۱۱۸/١‏ بلغة السّالك: 5/١‏ , بداية المجتهد : .11/١‏ 


د ل ر ا ا 


عدأ الفرج. حيث يُستحب تقديه على الجميع . 

وقال الحنابلة!': يستحب تقديم الشّق الأيمن على الأيسر. 

وقسم الإماميّة'". غُشل الجنابة إلى نوعين: ترتيب. وارتماس . والترتيب هو أَنْ 
يصب المغتسل الماء على جسمه صباً. وفي هذا الحال أوجبوا الابتداء بالرأس ثم 
بالأيمن , ثم بالأيسرء فلو أخلّ, وقدم المؤخر. أو أخر المقدم بطل الفُشل والإرقاس 
هو غمس تام الجسم تحت الماء دفعة واحدة. فلو خرج جزء منه عن الماء لم 
يكف . 

والعُشل من الجنابة بُغني عند الإماميّة!». عن الوْضّوء. حيث قالوا: كل عُْسْل 
معه وُضُوء إلا عُشل الجنابة. والمذاهب الأربعة“. لم تفرق بين عُسْل ال جنابة وغيره 
من الأغسال. من حيث عدم الإكتفاء به فا يشترط به الوؤْضُوء . 


.۲۷/۱۷ االمغني : ١/87؟, المدونة الكبرئ:‎ / ١ الفقه على المذاهب الأريعة:‎ )١( 

(۲) شرائع الإسلام: .۲۲/١‏ الرّوضة البهية: .۹۷/١‏ تذكرة الفقهاء: ۲۳۱/۱. الخلاف: .٠١۲/۱‏ 

(۳) تذكرة الفقهاء : ۲۳۲/۱ . الَّهذ يب : 0م الاستبصار: 170/١‏ الكافي : ٤۳/۲‏ جامع المقاصد : ۱ 
)٤(‏ تذكرة الفقهاء: ۲47/۱. رياض المسائل : ۲۳۹/۱. المعتبر : 1 0, الّهذیب : ۱۳۹/۱ الاستبصار: ١/3؟1.‏ 
(6) مختصر المزني : 1۸/۸. المغني : ,//١‏ الاستذكار : ۳۲۷/۱. المجموع: .۱۸١/١‏ 


الفقه المذا الخمسة 
ا ا و ا ا ا 


الحيض 
في اللغة: اليل . وفي إصطلاح الفقهاء!". الدّم الذي تعتاد ا لمرأة رؤيته في أيّام 
معلومة. وله تأثير في ترك العبادة. وانقضاء عدة المطلقة. وهو في الأغلب أسود. أو 
أحمر غليظ حار له دفع ‏ وقد يأتي على غير هذه الأوصاف حسما تستدعيه الأمزجة . 


سن الحائض 

اتفق الجميع" على أنّ ما تراه الأ قبل بلوغها تسع سنين لايمكن أَنْ يكون 
عيضا بل هو دم علة وفساد. وكذا ما تراه الآيس المتقدمة في السّن. واختلفوا في 
تحديد سر اليأس. فقال الحنابلة: حمسون. 

وقال الحنفية!*): حمس وخمسون. 

وقال المالكية!'': سبعون. 

وقال الشّافعية”: مادامت الحياة فالحيض ممكن. وإِنْ كان الغالب انقطاعه بعد 
سن الثانية والسّتين. 


(۱) لسان العرب :(مادة حَيِضٌ), كتاب العين : 571/7 . الصّحاح: ۱٤/۱‏ و :۷۲۷/۲, مجمع البَخرين: .01/١‏ 
(۲) كفاية الأخيار: ١‏ الرّوضة البهية: 14/١‏ جامع المقاصد: ۲۸۱/۱. المجموع: 5917/7. 

(۳) مستند الشيعة: .۳۷۳/١‏ حاشية الشّرقاوي: ٠٤٠/١‏ . الفتاوئ الهندية: .7/١‏ المغنى: .۳٤۷/١‏ 

۱ : المحرر فى الفقه‎ ۴١ : فاصنإلا.٠٠۲/١ المغني: ۳۵۲/۱ و٠٠٠ الشرح الكبير:‎ )٤( 

(5) الفتاوئ الهندية : ۳١/١‏ . المبسوط : 184/5..بدائع الصّنائع : ١/١‏ فتح العزيز: .٠١/۲‏ 

)03 شرح الرّرقاني : ١‏ المغني : .۲١ ٠/١‏ المجموع: 187/7, بداية المجتهد: ٥۳١/١‏ . 

(۷) حاشية الشّرقاوي على شرح التحرير: 1 , المجموع: ۳۷۳/۲. فتح العزيز: .1٠١/7‏ 


الغسل ۸ ۷ 


وقال الإماميّة7١:‏ حدّ اليأس خمسون سنّة لغير القرشية. وللمشكوك في أنّها 


قرشيةء ما الفرشية المعلومة افسعون: 


مدة الحيض 


قال الحنفية!"', والاماميّة!": أقل مدة الحيض ثلاثة أيام. وأكثرها عشرة . وكلٌ 


دم لا بستمر ثلاثاً أو يتجاوز عشراً فليس نحيض . 


وقال الحنابلة“. والشّافعية!"): أقله يوم وليلة. وأكثره خمسة عشر يوماً. 
وقال المالكية!": أكثره خمسة عشر لغير الحامل. ولا حدّ لأقله. 
واتفق الجميع!"': على أنه لا حدّ لأكثر الطّهر الفاصل بين حيضتين. أمَا أقله 


فثلاثة عشر يوماً عند الحنابلة!. وخمسة عشر عند الحنفية!؟'. والشّافعية!3, 
والمالكية. 


وقال الإماميّة""'': أقل الطهر أكثر مدة الحيض. أي عشرة. 


(00) 
(۲) 
(r) 
(t) 
(0( 
(0) 
07 
(A) 
(4) 


الرّوضة البهية : ۹۸/۱ و55. تذكرة الفقهاء: ۲٠۲/۱‏ . الفقيه : ٥۱/۱‏ . التهذيب: ۳۹۷/۱. 

المجموع : 78٠/7‏ الفتاوئ الهندية: .57/١‏ المبسوط : ۲۳۱/۱ و: ۱٤۱/۲‏ بدائع الصّنائع: .٠۹۹/۲‏ 
الرّوضة البهية: ,.11/١‏ جامع المقاصد: م الکافي: 78/7, التهذيب: 1 الاستبصار: ۱۳۰/۱ . 
المغني : 017/١‏ 1. المدونة الكبرئ: .11/١‏ الشرح الكبير: ,501/١‏ مسائل أحمد: ۲۲. 

حاشية الشّرقاوي علئ شرح التحرير: ١17/١‏ الأم: ١ء‏ المجموع: ,78٠/1‏ مختصر المزني: .١١‏ 
شرح الرّرقاني : .1717/١‏ المدونة الكبرئ: ٤۹/١‏ . كفاية الأخيار: 0 . مغني المحتاج: ۱١۹/۱‏ . 

مستند الشّيعة : 797/7, تذكرة الفقهاء : 167/١‏ اللّباب: ١‏ عمدة القاري: 5-1//7. 

المغني : ,507/١‏ الشّرح الكبير : 1ه فتح العزيز: .٤۱۲/۲‏ المجموع: ۳۸۲/۲. 

الفتاوئ الهندية : ,4١١‏ بدائع الصّنائع : ١‏ الجوهر التقى : 8/17غ., المبسوط : 81/7. 


.17/١ المجموع : 5/7/7, كفاية الأخيار:‎ ,١ الأم:‎ 113/١ حاشية الشّرقاوي على شرح التحرير:‎ )٠١( 
.581/١ المغنى:‎ ,0-/١ بداية المجتهد:‎ ,81/١ المدونة الكبرئ:‎ .171/١ شرح الرّرقاني:‎ )1١( 
2771/١ الاستبصار:‎ . ٠١۷/١ العروة الوثقیٰ : ۳۱۹/۱. تذكرة الفقهاء : ١/08؟. التُهذيب:‎ )۲( 


الفقه على المذاهب الخمسة 
از ا ا ا لسسع وس ااه 


(فرع): اختلفوا في اجتاع الحيض مع الحتمل. وأنّ ما تراه الحامل من الدّم هل 
يكن أنْ يكون حيضاً؟ 
قال الشّافعية''', والمالكية"". وأكثر فقهاء الإماميّة": يجتمع الحيض . والحمل . 
وقال الحنفية. والحنابلة!*' والشّيخ المفيد من الإماميّة!': لايجتمعان بحال. 


أحكام الحائض 
يحرم على الحائض كل ما يحرم على ا جنب من مش كتابة المصحف. والمكث في 
المسجد. ولايُقبل منها الصّوم, والصّلآة أيام الحيض. ولكن عليها أنْ تقضي ما فاتها 
من صوم رمضان دون ما فاتها من الصّلآَة للأحاديث. ودفعاً للمشقة بتكرار الصَلاَة 
بكثرةٍ دون الصّيام. ٠‏ ويحرم طلآق الحائض. ولكن إذا وقع صح, ويأثم المطلّق عند 
الأربعة”", ويبطل الطَّلاّق عند الإماميّة*. إذا كان قد دخل بهاء أو كان الرّوج 
حاضراً, أو م تكن حاملاً. ويصح طلآق الحائض والحامل وغير المدخول بها واي 
غاب عنها زوجها. والتتفصيل يأتي إِنْ شاء الله في باب الطّلاق. 
تفق الجميع”": على أنّ عُشل الحيض لا يُغني عن الوْضّوء. وأنّ وُضُوء 


.١61/١ شرح العناية:‎ ,/8/١ بلغة السّالك:‎ :05/١ : المجموع: 587/1, بداية المجتهد‎ )١( 
.581/1 الشّرح الكبير : ۱ المجموع:‎ . ٥١/١ : بداية المجتهد‎ .١ 0/١ المغني:‎ )۲( 

(۳) العروة الو ثقی : ,7١7/١‏ تذكرة الفقهاء : ۲۵٤/۱‏ . التهذيب: ,787/١‏ الاستبصار: .178/١‏ 

.٠٤١/١ : الشرح الكبير: ۲ المبسوط للسرخسي : ۲۰/۲. شرح العناية‎ ٠٠٥/١ المغني:‎ )٤( 
.0177/١ بداية المجتهد:‎ 701/١ الشّرح الكبير:‎ .٤٠ 5/١ : ملتقئ الأبحر: 1 المغنى‎ )0( 

(1) أحكام النّساء: .١١‏ تذكرة الفقهاء : .501/١‏ المعتبر : 07. التّهذزيب: .۳۸۷/١‏ الاستبصار: .١10/١‏ 
(۷) التاصريات:747, الأم: . مختصر المزني: 115. فتح العزيز: 70/١‏ المغني : 7//7. 

(۸) التذكرة: ۲۷۰/۱. رياض المسائل: 111/١‏ وسيأتي بيانه. 

(1) شرائع الإسلام: 0/١‏ 1, تذكرة الفقهاء : ۲۷۰/۱ ؛ خلافاً لأبي حنيقة كما جاء ة في المغني : ۲۹۷/۲ 


اي ل ا ت 
الحائض وعُسلها لايرفع حدثاً, واتفقوا أيضاً على تحريم وطئها أيام ا يض" أمَا 
الاستمتاع فيا بين السّرة والوٌكبة فقال الإماميّة'". والحنابلة''': يجوز مطلقاً مع 
الجائل ودونه. 

والمشهور من قول المالكية“: عدم الجواز ولو مع الحائل. 

وقال الحنفية". والشافعية"': يحرم بغير حائل, ويجوز معه. 

وقال أكثر فقهاء الإماميّة": إذا غلبت الشّهوة على الرّوج. وقارب زوجته 
ا لحائض فعليه أنْ يُكّر بدينار, إِنْ فعل في أوّل الحيض . وبنصفه في وسطه . وبربعه في 
احرف 

وقال الشّافعية. والمالكية"": يُستحب التصدق. ولامجب. أمّا المرأة فلا كفارة 


علها عند الجميع!"', وان كانت اة الو ضيبت وطاوعت. 
كيفية الغسل 
الئل من الحيض كالعُسل من الجنابة. تماماً. من لزوم طهارة الماء وإطلاقه 


.7537/1 : الخلاف: 1 المجموع: ۲ المغني: 1 المنهل العذب : 727//7, عمدة القاري‎ )١( 
.؟11/١ تذكرة الفقهاء‎ ,.١178/١ التهذيب: ۱ الكافي: 578/6 الاستبصار:‎ . ۲۱۹/۱١ الخلاف:‎ )۲( 

(5) المغني: ۲۷ الشّرح الکبیر : ۵۱ .شرح التووي لصحيح مسلم: ۳۳۵/۲. تفسير القرطبي : ۸۷/۲. 
(1) المنهل العذب : 0۳/١‏ المغني: ۱ مقدمات ابن رشد: .۸۷/١‏ عمدة القاري: ۲۱۹/۲. 

() المجموع : ۳٦۳/١‏ .المنهل العذب: 0۳/۳. عمدة القاري: 577/7, كفاية الأخيار: .15/١‏ 

(1) المجموع: 577/71 مغني المحتاج: ۱۱۰/۱ شرح التووي لصحيح مسلم : ۳۲۵/۲. المنهل العذب: 0٥١/۴‏ . 
(۷) الخلاف: ۲۲٠/۱‏ .المقنع ٠١:‏ . تذكرة الفقهاء : ۲۱۸/۱. التَهذيب: ١۹٤/١‏ . الاستبصار: .171/1١‏ 

(۸) المجموع: 7؟/505. بداية المجتهد: ١م‏ التتف في القتاوئ: ١‏ , تحفة الاحوذي: .٤۲۳/۱‏ 

)0( التهاية: 17, المجموع: ۲۵۹/۲. شرح الّووي لصحيح مسلم: 5714/7. فتح العزيز: .۲٤/۲‏ 

)060 تذكرة الفقهاء : .5131/١‏ الخلاف: ,777/١‏ عمدة القاري : 577/7, مقني المحتاج: ل 


EYES‏ الفقه على المذاهب الخمسة 
وظهارة البدن: وعدم وجو د اللنائق: واللية. والاييداء اراس بالأين. ثم 
بالأيسر عند الاماميّة١'',‏ والاكتفاء بالارتعاس وغمس البدن دُفعة واحدة تحت الماء . 

وعند المذاهب الأربعة': شمول الماء لجميع البدن كيف اتفق. كما قدمناه في 
غُْسْل الجنابة دون تفاوت. 


.771/١ التذكرة:‎ 47/١ الرّوضة البهية:‎ . 551/١ : رياض المسائل‎ ,18/١ : شرائع الإسلام‎ )١( 
.77/١ المدونة الكبرئ:‎ .۲٠١٠/١ المغنى:‎ . 1٤/١ بداية المجتهد:‎ . ١80/1 المجموع:‎ )۲( 


ا حي ا A‏ 


الاستحاضة 

الاستحاضة: هي في إصطلاح الفقهاء ما تراه المرأة من الم في غير وقت الحيض 
والتفاس. ولايمكن أنْ يكون حيضاً, كالزائد عن أكثر مدة الحيض. أو النّاقص عن 
أقله , وهو في الغالب أصفر. بارد. رقيق » يخرج بفتور» على عكس صفات الحيض . 

وقد قسم الإماميّة!"', المستحاضة إلى ثلاثة أقسام: 

)١(‏ صُغرئ. إذا تلوثت القطنة بدم لا يغمسها. وحككها أنْ تنوضأ لكل لَه 
مع تغيير القُطنة. بحيث لايجوز أنْ تجمع بين صلاتين وو وا 

(۲) وسطئ. إذا عمس الدّم القطنة. ولم يسل عنها. وحكها عُسْل واحد في كل 
يوم قبل الغداة. مع تغيير القطنة وَالوْضُوء لكل صَلاة. 

١‏ ) كبرئ. إذا عمست القُطنة بالدّم وسال عنهاء وحكمها المُشل ثلاث مرات في 
كل يوم, عُشل قبل صَّلاَة الغداة. وآخر تجمع به بين صَلاَة الظهرين. وثالت لصلاة 
القشاءين . 

وقال أكثر الإمامية": لابد من الوّضُّوء في هذه الحال. مع تغيير القطنة أيضاً. 
ولم تعتبر المذاهب الأخرئ هذا الققسي. كا تما لم توجب التُشْل على 
المستحاضة, فقد جاء في كتاب «فقه السّنّةَ» : «لا يجب عليها الفُشل لشيء من 
الصّلآة. ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة حينا ينقطع حيضها أي أنّ المُئل 


.-۷ تذكرة الفقهاء: 1م التاصريات: 114. المبسوط للطوسى:‎ ١١7/١ الرّوضة البهية:‎ )١( 
77١/١ رياض المسائل:‎ 774/١ (؟) الرّوضة البهية: ١/؟١1١. المبسوط : 1۷/۱. جامع المقاصد:‎ 
مسائل أحمد: 6؟.‎ ,4 ١8/١ طبعة سَنَّة 1910 م. المجموع: 041/7. المفنى:‎ .١0 6 اليد سابق:‎ )۳( 


٠١ 


لعفن ل خخا ودا قال ايور مى العلك: الك 

ولا تمنع الاستحاضة عند الأربعة: «شيئاً عا يمنعه الحيض من قراءة القرآن 
ومس المصحفء ودخول مسجد واعتكافٍ. وطوافٍ. ووطء. وغير ذلك مما سبق 
تفصيله في مبحث الأمور التي ينع منها الحدث الأكبر»". 

وقال الاماميّة": إنّ الصّغرئ محدثة بالحدث الأصغر . فلا يُستباح ها شيء مما 
يتوقف على الوْضُوء إلا بعد أنْ تتوضأ. والوسطئ والكُبرئ محدثتان بالحدث الأكبر. 
فتّمنعان عن كل ما يُشقرط فيه الفُشل. فهما كالحائض ما دامتا لم تؤديا ما يجب 
عليهما. ومتى فعلتا الواجب. فهما بحكم الطاهر, تستباح لما الصّلآة. ودخول المسجد. 
والطواف»:والوظء. والقمل من الأستحاضة عند الابائتة + كالشسل من اليش 


بدون تفاوت . 
دم التفاس“ 


قال الإماميّة"". والمالكية"": دم التفاس هو الذي يقذفه الرّحم بسبب الولادة. 
معها أو بعدها لا قبلها. 
وقال الحنابلة0: هو الدّم التازل مع الولادة. وبعدها وقبلها بيومين أو ثلاثة مع 


.؟1/١ المغني : 0 المبسوط : ۱۱۳/۱۲ . بدائع الصّنائع:‎ ١ المجموع: ۲ و٣٤۳۲ . الموطأ:‎ )١( 
مبحث الأستحاضة‎ /١ الفقه علئ المذاهب الأربعة:‎ )۲( 

(۳) تذكرة الفقهاء : ۳۱۲/۱. رياض المسائل : ۲۲۲/۱. المعتبر : ۱۸۷/۱ . المنتهئ: ۸۷/١‏ المختلف: 11. 
)٤(‏ شرائع الإسلام: ,10/١‏ تذكرة الفقهاء : ۲۳۱/۱ الخلاف : ۱۳۲/۱. رياض المسائل : .۲۹٤/۱‏ 

)0( لغة : بكسر التون. وهو: ولادة المرأة, كما جاء في القاموس: ۲ التهاية لابن الأثير: 16/6. 

.107/١ التهذيب:‎ ,7 87/١ نهاية الإحكام: .ا الذّكرئ : 57, المتتهئ : 1, الخلا ف:‎ )١( 

(۷) المدونة الكبرئ: .0۳/١‏ المجموع: ۲ , بدائع الصّنائع: .55/١‏ المبسوط : .١107/7‏ 

(۸) المغني: 0 » المجموع: ١/7‏ 16. بداية المجتهد: ,01/١‏ المنتقئ للباجي: .171/١‏ 


الفسل نكل 


أمارات الطّلق. 

وقال الشّافعية7"': هو الخارج بعد الولادة لا قبلها ولا معها. 

وقال الحنفية'"!: هو الخارج بعدها. أو عند خروج أكثر الولّد. أمَا الخارج 
قبلها. أو عند خروج أقل الوَلّد فليس بنفاس. 

إذا لدت الحامل ولم تر دمأ وجب عليها الفُشل عند الشّافعية!". والحنفية!؟), 
والمالكية!"). ولا يجب عند الاماميّة!", والحنابلة". 


واتفق الجميع على أنه ليس لأقل التفاس حا“ أمّا أكثره فالمشهور عند 
الإماميّة عشرة ايام“ . 
وعد الا وال ريون 


وعند الشافعية"'. والمالكية"''. ستون. 


.41/١ كفاية الأخيار:‎ ٤۷/١ اللّباب:‎ .٠١٤/١ : شرح العناية‎ 0۷۹/١ المجموع: 011/71 فتح العزيز:‎ )١( 
.۳۹/۱ بدائع الصّنائع:‎ ٤۷/۱ الأباب:‎ ./١ الهداية للمرغيناني:‎ ,5١7 المبسوط للسرخسي:‎ )1( 
المغنى : 1 المحلئ: 7 /ة؟.‎ ١1/7 فتح العزيز: 7 المجموع:‎ (۳) 

() المبسوط للسرخسي : ۲۱۲/۲. بدائع الصّنائع: ۳۹/۱. الشرح الكبير: .1١08/١‏ 

(0) المدونة الكبرئ: 0۳/١‏ . المجموع: 0۱۸/۲. كفاية الأخيار: .]7/١‏ المغنى: .۲٠۹/۱‏ 

(7) رياض المسائل: ,778/١‏ التّهذيب: 01/١‏ +. المنتهئ: ,177/١‏ الذّكرئ: ۳۲. الخلاف: .717/١‏ 
(۷) المغني: ٠ 5/١‏ ؟, المجموع: .0۱۸/١‏ كفاية الأخيار: ١‏ الشرح الصّغير: .41/١‏ 

)0 المجموع : 318/7. بداية المجتهد: .57/١‏ كفاية الأخيار: .41/١‏ شرح العناية: .١78/1١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: ۳۲۹/۱. جامع المقاصد: .544/١‏ رياض المسائل: .۳۳۸/١‏ المستدرك: 10//7. 
)٠١(‏ المغني: ,5937/١‏ الشرح الكبير: ١7/١‏ 4. مسائل أحمد: ٠١‏ الهداية للمرغينانى: .51/١‏ 

.171/١:ةيانعلا اللّباب: ١/8غ. شرح‎ 41/١ بدائع الصّنائع:‎ 1٠١/7 المبسوط للسرخسي:‎ )1١( 
. ٠۲/١ بداية المجتهد:‎ . 48/١ اللّباب:‎ .۳٠/١ المجموع: ۵۲۲/۲ و٤۲٠. الوجيز:‎ )۱۲( 


(۱۳) مختصر المزنى: ١‏ شرح الأزهار: 1 ,نیل الأوطار: ۳۵۸/۱. سنن التّرمذی: ۲۵۹/۱ . 


en‏ الفقه على المذاهب الخمسة 

وإذا خرج الوَلّد من غير المكان المعتاد بسبب عملية جراحية لا تكون نفساء. 
ولكن تنقضي عدة الطلآق نخروج الوّلّد كيف اتفق . 

والتفاس فى حكم الحيض من عدم صحة الصّلاة والصّوم. ووحوب قضاء الثاني 
دون الأولى. وتحريم الوط ء عليها وعليه ‏ ومس كتابة القران, والمكث في المسجد أو 
دخوله على إختلاف المذاهب, وعدم صحة طلاقها عند الإماميّة وما إل ذلك من 
الأحكام . 

أمَا كيفية العُشل وشروطه فكالحائض عام" . 


(۱) جامع المقاصد: .۳٤۹/۱‏ رياض المسائل: ۳٤٤/۱‏ المعتبر: ۲۵۷/۱. تذكرة الفقهاء : 571/١‏ 


(۲) تقدم استخراجه. 


٠6 الفسل‎ 


J1‏ يت 
إذا م الانسان ميتاً إنسانياً فهل يجب عليه الوْضّوء أو المُشل. أو لا يجب عليه 
شيء؟ 


قال الأربعة: مش المت ليس بحدث أصغر ولا أكبر. أي لا يوجب رُضُوءاً 
ولا غسلاً. وإنًا يُستحب الفُشل من تَغسيل المت لا من لمسه. 

قال أكثر الإمامية": يجب القُسل من المش بشرط أنْ يبرد جسم الميّتء وأنْ 
يكون المش قبل التغسيل الشّرعي, فإذا حصل المش قبل برده وبعد الموت بلا فصل , 
أو بعد أن تم التتغسيل. فلا شيء على الماش. 

وام يفرقوا في وجوب المُشل بين أنْ يكون المت مسلا أو غير مسلم . ولا بين أَنْ 
يكون كبيراً أو صغيراً. حت ولو کان سقطاً ت له أربعة اقل وسوا أحصل المس 
إختياراً أو اضطراراً. عاقلاً كان الماش أو يجنوناً. صغيراً أو كبيراً. فيجب المُشل عل 
الجنون بعد الافاقة. وعلى الصّغير بعد البلوغ. بل أوجب الإماميّة'". العُشل يمس 
القطعة المبانة من حي أو من ميت إذا كانت مشتملة على عظم. فإذا لمست إصبعاً 
قطعت من حي وجب الفُشل» وكذا لو لمست سناً منفصلة من ميت. أمًا إذا لست 
السَن بعد انفصاها من الحي فيجب العُشل إذا كان عليها لحم ولا يجب إذا كانت 
مجردة. 


.١748/١ و: 01/18 1, الفقه علئ المذاهب الأربعة:‎ ٠١7/7 الأم: ۱ المجموع:‎ )١( 
.۱۲۸/۱ المنتهئ:‎ . 247/١ (؟) تذكرةالفقهاء : ۱۸/۲. جامعالمقاصد: ۱ الاستبصار: ۲۰۸/۱ . التهذيب:‎ 
.117/١ التّذكرة: ۱۸/۲ التهذيب:‎ , ١1١7/١ الرّوضة البهية:‎ )۳( 


٦ 


ومع أن الاماميّة7", أوجبوا الغُئل من مش الميّت فإنهم يعتبرونه بحكم الحدث 
الأصغر. أي أن الماش بنع من الأعمال التي يشترط فيها الوْضُوء فقط دون الأعمال 
التي يشترط فيها القُسْل, فيجوز لماش دخول المسجد والمكث فيه. وقراءة القرآن. 
والعُشل من المش كالعُسل من الجنابة. 


الميّت» وأحكامه 


الفصل الأول: في الاحتضار"" 

الاحتضار هو التوجيه إلى القبلة. واختلفوا في كيفية التوجيه إليياء فقال 
الامامية. والشافمية!: أن لن اميت عل" ظهره.:ويجعل باطن قدميه إل القنبلة 
يحيث لو جلس كان مستقبلاً. 

وقالت المالكية!*, والحنابلة". والحنفية"": أَنْ يجعل المت على شقه الأيمن. 
ووجهه إلى القبلة . كا يُفعل به حال الدّفن. 

وکا اختلفوا في معنى التتوجيه اختلفوا في وجوبه. فقال الأربعة!, وجماعة من 


)0 شرائع الإسلام : الاستبصار: ١‏ جامع المقاصد: .LOA/‏ 

(۲) الاحتضار: إفتعال. من الحضور, هو الوق . أعاننا الله تعالئ عليه وتنا بالقول التّابت لديه . سمّى به لحضور 
المريض الموت, أوحضور الملائكة عنده لقبض روحه. وحضور الاس لتوفير دواعيهم على ذلك. 

(؟) رياض المسائل: .516/١‏ الشرائع : .57/١‏ السرائر : ٠١۸/١‏ . الخلاف: ,191/١‏ تذكرة الفقهاء : 719/١‏ 

(4) المجموع: 7/6١١.فتح‏ العزيز: ٠١7/8‏ الوجيز: .۷۲/١‏ مغني المحتاج : الأم ب الا 

(0) فتح العزير: .٠١٥‏ شرح العناية : ١/7‏ , شرح فتح القدير: 8/7 المجموع: .١١7/6‏ 

(1) فتح العزيز بهامش المجموح : .٠١7/٠6‏ مغني المحتاج: ۳۳۰/۱ . الشرح الكبير: 511/1. 

(۷) شرح فتح القدير: 1۸/۲. الهداية للمرغيناني: 1٠/١‏ شرح العناية : 1۷/۲. الأباب : .٠١١/١‏ 

(۸) المجموع: ۱١١/١‏ بداية المجتهد: ,127/١‏ المغني: 71//7, الشّرح الصّغير: .119/1١‏ 


اك اا ص ا 
الإماميّة!١):‏ هو مستحب وليس بواجب. 
وذهب أكثر الإماميّة'". إلى أنه واجب كفاية, كالعُسل والتكفين. وجاء في 
كتاب «مصباح الفقيه»!' للإمامية: «إنّ وجو بالاستقبال يشملالكبير والصّغير». 
ولعم أ كل واخدمق و اجات القت الاه عا عب غل سيل الكنانة ب إذا 
قام به البعض سقط عن الجميع , وإذا تركه ا لجميع كانوا مسؤولين ومؤاخذين. 


الفصل الثّاني: في العُسل 

وفيه مسائل: 

اتفقوا'“ على أنّ الشّهيد. وهو الذي مات بسبب قتال الكفار. لا بُغسلا 
واتفقوا'"" أيضاً على أنّ غير المسلم لا يجوز غسله إلا الشّافعية"., فقد ذهبوا إلى 
جوازه. واتفقوا'" على أنّ القط الذي م يتم في بطن امه أربعة أشهر لا يُفسل . 

واختلفوا فيا إذا تم له الأربعة, فقال الحنابلة!". والاماميّة"": يجب أن يُغسل. 


00 : لكن المفيد قال بالوجوب في المقنعة‎ ١ : تذكرة الفقهاء‎ .٠ : الخلاف: التّهاية للطوسي‎ )١( 

(؟) المقنعة: .٠١‏ المراسم لسلار: ٤۷‏ الفقيه: ۷۹/۱. علل الشّرائع : ۲۹۷. ثواب الأعمال: 577 . 

(۴) انظر. مصباح الفقيه للشيخ اغا محمّد رضا بن محمّد هادي الهمدانيّ : باب الاحتضار, (منه قدس سره) . 

(14) تذكرة الفقهاء: ,77١/١‏ التهذيب: 1 المبسوط للسرخسي : 41/7. المجموع: 68 /571. 

(5) قال الحنفية: الشهيد كلّ من قُتل ظلماً. سواء قتتل في الحرب. أو بغئ عليه لص أو قاطع طريق. واشترطوا 
لعدم عُسله أن لا يكون محدثاً بالحدث الأكبر. (منه قدس سره). 

(1) المبسوط للطوسي: 185/١‏ الخلاف: ١/11ل.‏ اللباب: 0”, المجموع: 5717/0 فتحالعزيز: .١615/8‏ 

(۷) المجموع: .١55/6‏ الأم: 1 , بداية المجتد : ۲۲۷/۱. المغني: ۳۹۷/۲ الشّرح الكبير: .۴٠۵/۲‏ 

(۸) تذكرة الفقهاء: ۱ المغني : .۳۹٤/۲‏ الشرح الكبير : ۳۳۲/۲. المجموع: ۲۵۵/۵. 

(5) المغني: 514/1 الشّرح الكبير: ۳۳۳/۲ بدائع الصّنائع : ,5١7/١‏ الشّرح الصّغير: ۱۹۳/۱. 

.۳۲۸/۱ تذكرة الفقهاء: ۳۷۰/۱. التهذيب: ۳۲۸/۱. الخلاف : ۷۰۹/۱. التهذيب:‎ )٠١( 


SE‏ الفقه على المذاهب الخمسة 

وقال الحنفية" :إن نزل. وفيه حياة, تم فارقهاء أو نزل ميتاً تام الخلقة عسل , 
وإلا فلا. 

وقال المالكية!": لا يجب عُسْل السّقط إلا إذا كان قابلاً للحياة. بحيث يقول أهل 
الخبرة: إن مثله يقبل الحياة المستقرة. 

وقال الشّافعية”: إِنْ نزل بعد ستة أشهر يُغشلء وإِنْ نزل قبلهاء فإِنْ كان تام 
الخلقة عُسْل أيضاً وإِنْ لم يكن تام الخلقة فإنْ عُلم أله كان حياً يُغشل. وإلا فلا. 

(فرع): إذا ذهب من جسم المت بعضه لمرضٍ. أو حرتي أو أكل حيوان. أو غير 
ذلك فهل يجب عُسْل الباق؟.. 

قال الحنفية9: لا يفرض القُّسْل إلا إذا وجد أكثر البدن أو نصفه مع الرّأس. 

وقال المالكية!: يجب الفُشل إذا وجد ثلثا البدن. 

وقال الحنابلة'". والشافعية!": يُغشل ولو بق قليل من الميّت. 

وقال الإماميّة!: إِنْ وجدت قطعة من المّت يُنظر. فإِنْ كانت الصّدر أو بعضه 
المشتمل على القلب كان حكمها حكم الميّت التّام من وجوب الفُشل والتكفين 
والصّلآة, وإِنْ لم تكن القطعة مشتملة على الصّدر أو بعضه. فإِنْ كان فيها عظم تُغسل 


(۱) بدائع الصّنائع: ,5١ 77١‏ المغني : 5917/7 الشرح الكبير: ۲ المجموع: 708/0. 

(۲) المغني: 791/17, بدائع الصّنائع: .5١ 7/١‏ الشرح الصّغير: ۱۹۲/۱. الشرح الكبير: 5717/17 

(۳) الأم: ۱ المجموع: 141//0, بدائع الصّنائع: ,7٠0 ١و 115/١‏ المبسوط : ؟/88, المغني: ؟/9١5.‏ 
)£( المبسوط: 041/1. المجموع : 6 وف ». فتح العزيز: .۱٤٤/⁄/0‏ المحلئ : .١78/6‏ 

(0) المدونة الكبرئ: .۱۷۸/١‏ المحلئ: ۲۱۹/۳. الموطاً: .۲۲٠/۱‏ 

(1) تلخيص الحبير: 6م مغني المحتاج : ۳۲۸/۱. المحلئ: ۱۴۸/۵. 

(۷) الأم: 1 المجموع: 017/6 - 00ء مغني المحتاج: ١/18؟.‏ فتح العزيز: .٠٤٤/0‏ 

(۸) الخلاف: ,١4/١‏ الفقيه: .٠١ 4/١‏ التهذيب: 0 جامع المقاصد: ١‏ /04؟, المختلف:17. 


الغسل XS‏ 
وثُلف جخرقة وتدفن . وإِنْ لم يكن فبها عظم ‏ تلف بخرقة وتدفن بلا عسل . 
الغاسل 

يجب المائلة بين الغاسل والمغسولء فالرجال يُغسلونالرّجال. والنّساء يُغسلن 
النساء. 

وأجاز الإماميّة. والشّافعية!", والمالكية'". والحنابلة“: أن يُغشل كل من 
الروجين الآخر. 

وقال الحنفية!*): ليس للزوج أَنْ يُغشل زوجته؛ لأنها خرجت من عصمته 
بالموت. أمّا الرّوجة فتّغسل زوجها؛ لأنها في عدته. أي أنّ الرّوجية باقية في حقهاء 
منتفية في حقه, وإذا طلقها ثم ماتت. فإِنْ كان الطَّلآق بائناً فلا تُمسله, ولا يُفسلها 
بالإتفاق . وإ كان رجعياً فقد أجاز الإمامية". أنْ بُغشل كلّ منهما الآخر. 

وقال الحنفية!, والحنابلة!"): تغسله ولا يُغسلها. 


.57/١ شرائع الإسلام:‎ ,176/١ : المبسوط للطوسي‎ ,٠١ المقنع للصدوق:‎ )١( 

(۲) المجموع: .۱٤۹/٥‏ فتح العزيز: ۱۲٤/۵‏ . الوجیز : ,//١‏ الم : ۲۷۳/۱. 

(۴۳) المغني : .۳۹٤/۲‏ سبل التّلام: ۵٠٥۰/۲‏ شرح قتح القدير: 7/1/,. 

)٤(‏ المغني: ۳۹٤/۲‏ الشرح الكبير: .۳٠١/١‏ القواتين الفقهية: ؟1. 

(5) المبسوط للسرخسي: ,7١/7‏ بداية المجتهد: ۲۲۸/۱. فتح العزيز: 171/8. 

(3) الشّرح الكبير: ۲ المجموع: .١41/6‏ فتح العزيز: .١11/6‏ المعتبر: ۳۲۳/۱. رياض المائل: 
1۱ . 

(۷) السرائر : ۳۲۳. الذّكرئ: ۳۸. التهذيب : ٤۳۹/۱‏ 

.۷۷/۲ : فتح العزيز: ٥؛ء؛ء شرح فتح القدیر‎ .۷٤/۲ : المبسوط للسرخسي‎ (A) 

(1) المغني: ۳۹۹/۲ المجموع : ۱۳۸/۵ . الشرح الكبير: .٠٠۲/۲‏ 


حم الققه على المذاهب الخمسة 

وقال المالكية'", والشّافعية!': لا تغسله ولا يُفسلها. ولم يفرقوا بين ال لاق 
البائن والرّجعي . 

REE‏ للعراة اث تُغسل الصَّبي إذا لم يتجاوز العام الثّالث من عمره. 
وللرجل أنْ يُغْسْل الصّبية إذا لم تتعد هذه السّن. وقال الحنفية: يجوز سن الرّابعة. 

وقال الحنابلة: إلى ما دون السّابعة!. 

وقال المالكية!": تغسل المرأة ابن تماني سنين. ويُغْسْل الرجل بنت سنتين وثمانية 
اشر . 

كيفية الغسل 

الإماميّة'": يجب أن يُغسل المت ثلاثة أغسال. القُسْل الأول أنْ يكون في مائه 
قليل من السّدرء وفي التاني قليل من الكافور. أمّا الفسل الثّالت فبالماء القراح وإِنْ 
يبتدئ الغاسل في غسله بالرأس. تم با لجانب الأمن, م الأيسر. 

وقال الأربعة*: الواجب غشل واحد بالماء اراح والعُسلان الآخران 
مستحبان. ولا يشترط كيفية خاصة بالعُسل. فيصح كيف اتفق. كفُشل الجنابة, ولا 


.۷١/١ شرح فتح القدير:‎ ۱۲١/۵ فتح العزيز:‎ .117- ۱۳۷/١ المجموع:‎ )١( 

")أنظر. مختصر المزني: 57 المجموع : 6ل الأم: ]74 

(:؟) تذكرة الفقهاء: 77/١‏ 7, المقنعة : ,١7‏ المراسم: ٠۰‏ الفقيه: .44/١‏ التّهذيب: .581/١‏ 
(4) المجموع: ٠٠١۲/١‏ .الشرح الكبير: ۲ المغني : 597/7, الإنصاف: 181/17 

(0) اللإنصاف: 24١8/7‏ . المغني: 557/1 الشرح الکبیر : ؟/717. 

)0 المجموع: ٠١۲/١‏ . الجوهر التَقي: ۳١۱١‏ . المدونة الكبرئ: .۱۸۲/١‏ 

(۷) تذكرة الفقهاء: ۱ الكافي: .١1١/7‏ التهذيب: ررياض المسائل : ۳۹۲/۱. 
(۸) المجموع: ,١75/0‏ المغني: ۳۳۰/۲ الشّرح الكبير: :, مغني المحتاج: .771/١‏ 


اسل ١1‏ 
يجب عندهم السّدر والكافور. بل يُستحب أَنْ يجعل 3 ماء الئل الأخير كافور 
ونحوه من الطيب. 

ويشترط فى صحة الفُسل١'‏ «النيّه وإطلاق الماء وطهارته, وإزالة التجاسة عن 
بدن الميْتَء وعدم الحاجب المانع من وصول الماء إلى البشرة. 

وقال الما بك غهل الكت بالماء الشاخن: وقال اة 1 الان 
أفضل . وقال الحنابلة“. والمالكية!*, والشّافعية0!: البارد مُستحب. 

واتفق الجميع”" على أن الحرم في الح لا يوضع الكافور في ماء عُسله. كما 
اتفقوا على ابتعاده عن كل نوع من أنواع الطيب. 

وإذا تعذر الفُشل. لفقد الماء. أو حرق. أو مرض بحيث يتنائر لحمه من ألماء 
يقوم التيمم مقام القُسْل بالإتفاق *. أمّا كيفيته فهو كتيمم الحي. وسيأتي البيان في 
ياف ایت 

وقال جماعة من فقهاء الاماميّة: يجب التيمم ثلاث مرات: الأول بدل عن 
الل باء السّدرء والثانية بدل عن الفْسْل بماء الكافور, والثّالئة بدل عن الفشل 
بالماء القراح . أما امحققون منهم فاكتفوا بتيمم واحد. 


)١(‏ الخلا ف: ,7١7/١‏ نذكرة الفقهاء : 1 المجموع: 76 , المغتي : فهضضة 

(۲) تذكرة الفقهاء : ۳۹۰/۱. الفقيه: .87/١‏ التهذيب: ۳۲۲/۱. الخلاف: .1۹۲/١‏ 

. ٠١۸/۵0 المجموع: 1۱۸/0 عمدة القاري : 57/4. فتح العزيز:‎ .۳١٠/١ : بدائع الصنائع‎ )٣١ 

1) المغني: ۳۲۲/۲ الشرح الكبير: .۲۲٣/۲‏ الإنصاف : .K)۹۳/۲‏ 

.158/1 أقرب المسالك: ۳۳/۱ الشّرح الصّفير:‎ 1١8/١ فتح العزيز: 118/6. المدونة الكبرئ:‎ )١ 
./5/١ الوجيز:‎ .١ 00/6 : المجموع‎ .۳۵/١ مختصر المزني:‎ ١ الأم:‎ 0 

۷) الخلاف: .1۹۷/١‏ تذكرة الفقهاء : .۳۸١/١‏ المدوتة الكبرئ: ١‏ االمغني : .1١ ٤/۲‏ 

۸ المجموع: 8/0 فتح العزيز: .١1770/0‏ المغني: 4١1/7‏ . الخلاف: ./119//١‏ 


الفقه المذاهب الخمسة 
75055538583 ا 
الحنوط 
وهو مسح مساجد المت السّبعة بالكافور بعد العُشل, وهذه المساجد هي 
الجبهة. واليدان يسح به باطنهماء والرّكبتان. وإبهاما القدمين يسح رأسههما. 
وقد أوجب الاإماميّة(", الحنوط بهذا النّحو دون سائر المذاهب'". وم يفرقوا 


5 < 9 ٤ 
الحجّ. وأضافوا إلى المساجد السّبعة الأنف استحبابا".‎ 


الكفن 
الكفن واجب عند الجميع“. وقال الأربعة: الواجب في القكفين ثوب واحد 
عم جبع اليّت. والمستحب ثلاث قلع50. 
وقال الإماميّة!": القطع التلاث واجبة وليست مستحبة. 
الأوإى منها المثزرء وهو أشبه بالوزرة, تبتدىء من السّرة, وتنتهي إلى الركبة . 
الثّانية القميص من المنكبين إلى نصف السّاق. 
الثّالئة الإزارء يُغطي تام البدن. 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: ۱۷/۲. الخلاف: ١7/١‏ /,, المنتهئ: 475/١‏ , رياض المسائل:۳۹۰/۱. 

(۲) الأم: 1 مختصر المزني : ۳۹/۱ المجموع : ۱۹۸/0 فتح العزيز: ۱۳۸/۵, مغني المحتاج : ۲۳۹/۱. 

(۳) المختلف: 27 , المقنعة : ١١‏ , الفقيه : .٠١/١‏ 

.05 الجامع للشرائع:‎ .۷١ : المعتبر‎ .۳۸٠/١ رياض المسائل:‎ ,781/١ جامع المقاصد:‎ 1/١ الخلاف:‎ )٤( 

(6) الأم: .۲٦0/١‏ المحلئ : ١١۷/١‏ . كفاية الأخيار: 0 المجموع: ۱۹١/۵‏ فتح العزيز: .۷٤/0‏ 

( الأم: 0 المجموع: .۱۹۳/١‏ كفاية الأخيار: ,٠١7/١‏ المحلى: .١7١/8‏ 

(۷) الخلاف: ١/1-/7و5١7,‏ جامع المقاصد: ,581/١‏ المعتبر: .۲۷۹/١‏ التّذكرة: 7/لا. رياض المسائل: 
۱ 


ا اا اع Eg‏ 
ويشترط في الكفن ما يُشترط في السّاتر الواجب حين الصَلاة من الطّهارة 
والاباحة. وعدم كونه حريراً أو من حيوان لا يؤكل لحمه أو ذهباً للرجال والنّساء, 
وما إلى ذاك مما يأتى الكلام عنه فى محله!". 
وكفن المرأة على زوجها إنْ كان موسراً عند الامامية"". والشّافعية؟, 
والحنفية2. 
وقال المالكية". والحنابلة": لا يلزم الرّوج بتكفين زوجته. ولو كانت فقيرة. 
والمقدار من الكفن الواجب وغيره من المت يؤخذ من أصل التركة”'" ‏ في غير 
الرّوجة ‏ مقدماً عل الدّين والوصية والميراث ما عدا العين التي كعك باع 


(A)‏ ا 


الڙهن 


قال الأربعة!؟. وجماعة من الإمامية'": إذا لم يقرك الميّت مالا يُكفن به. فكفنه 
على من تلزمه نفقته حين حياته, وإِنْ لم يكن له كفيل, أو كان كفيله فقيراً كفن من 


.78-/١ المعتبر:‎ . 1١ : الوسيلة‎ .۱۸/١ القواعد:‎ ,7817/١ رياض المسائل:‎ . ٠/۲ تذكرة الفقهاء:‎ )١( 

(۲) جامع المقاصد: .۳۹۸/١‏ التهذيب: 116/١‏ . الخلاف: .۷۰۸/١‏ تذكرة الفقهاء: ؟/4١.‏ 

(۳) المجموع: 181/6. الوجيز: ,/4/١‏ فتح العزيز: ١71/0‏ السّراج الوهاج: 6 مغني المحتاج: ۳۳۸/۱. 
)٤(‏ الكفاية: 7/, بدائع الصّنائع: 5 المحرر في الفقه: ١‏ ا القوانين الفقهية: .٠۲‏ 

(0) المجموع: .۱۸۸/١‏ الوجيز: ۷٤/١‏ فتح العزيز: 0. المغني : ۹/۲ 

(1) المحرر في الفقه: ۱۹۲/۱. بدائع الصنائع : ۳۰۸/۱. الشرح الکبیر : 5786/7. 

(۷) تذكرة الفقهاء: ۱۳/۲ . الفقيه : ۱١۳/۲‏ . التهذزيب: ٤۳۷/١‏ .الام : 0 المجموع: ۱۸۹/۵0 . 

)0 وقد شدٌ جماعة من الجمهور فجعلوه من التّلث كما جاء في المجموع : ۱۸۹/۵. الشّرح الكبير : ؟/578. 
)0 فتح العزيز : .١۳/۵‏ المدونة الكبرئ: ۳۰۱/۲۴ و ۳۸۰, صحيح البخاري: 57/7. صحيح مسلم: ؟830/7. 
)٠١(‏ تذكرة الفقهاء: .٠١/۲‏ جامع المقاصد: .]٠ ١و +١ ١/١‏ التهذيب : 446/١‏ . الفقيه : .٠۲/١‏ 


الفقه على المذاهب الخمسة 
١١‏ على 


بيت المال. أو من الزَّكَاة إنْ أمكن, وإِلّا فعلى جميع المسلمين القادرين. 

وقال جماعة من الإماميّة!!: من مات بلا مال. ولا كفيل. لا يجب على أحد بذل 
المال لتكفينه ؛ لأن الواجب مباشرة العمل لا بذل المال. وعليه فالبذل مستحب من 
باب الاإحسان . ومع عدم وجود العسن دفن عارياً"". 


الصلآة على الشهيد 
اتفقوا على أنّ الصّلآَة تجب على المسلمين وأؤلدهم من غير فرق بين مذاهبهم 
وفرقهم. وعلى أنّ الصّلآة لا تصح إلا بعد الُشل. والكفن. وأنّ الشّهيد لا يُغشل ولا 
يكفن» بل يُدفن في ثيابه. وخير الشافعية بين دفنه بثيابه وبين نزعها وتكفينه من 
جديد. واختلفوا ف الصّلاج عليه . فقال الشافعية". والمالكية. والحتابلة!): ل 
وقال الاماميّة". والحنفية": تجب الصّلآة عليه كغيره من الأموات. 


الضلاة على الضغار 
اختلفوا في الصّلآَة على الطفل. فقال الشافعية“. والمالكية!: صل عليه إذا 


.١ 1/17 تذكرة الفقهاء:‎ , 4٠ 5/١ جامع المقاصد:‎ ۱٦٤/۲ الكافي:‎ ٠ التهذيب:‎ )١( 

(۲) تذكرة الفقهاء : ١6/1‏ جامع المقاصد : 0٠/١‏ 1. الوسيلة لابن حمزة: 0۷ . 

(©) الأم: 0 مختصر المزني : ۳۷. المجموع: 111/8. 

(1) المغنى : .۳۹۸/١‏ المدونة الكبرئ: .۱۸۳/١‏ بداية المجتهد: ١/١1؟.‏ 

(0) المغني: ۳۹۸/۲. الشّرح الكبير : 1 المحلىٰ: ٠٠١/١‏ . المبسوط للسرخسي: 1۹/۲. 
(1) تذكرة الفقهاء: ۳١/۲‏ الخلاف: ,/٠١/١‏ جامع المقاصد: .٠۷/١‏ الذّكرئ: 54. 

ف بدائع الصّنائع : .۲١٠۷/١‏ المجموع: 171/0. فتح العزيز: ,١18١1/0‏ بداية المجتهد: .51١/١‏ 
(۸) المجموع: ٠٠٠/١‏ . عمدة القاري : ,١77/4‏ كفاية الأخيار: .١١1/١‏ 

(۹) المدونة الكبرئ: 1۷۹/١‏ . القوانين الفقهية : 57, بداية المجتهد: .710/١‏ 


اليل 016 
صَرخ واستهل حين الولادة. أي أنّ حكم الصّلآَة حكم الميراث 

وقال الحنابلة١",‏ والحنفية": يُصلْ عليه إذا تم له فى بطن أمّه أربعة أشهر 

وقال الإماميّة'"': لا تجب الصّلآة على أطفال المسلمين إلا بعد بلوغهم ست 
سنين: و تحب عل كل هن كان دون عد ه القن 

الصّلآة على الغائب 

قال الاماميّة!), والمالكية!*', والحنفية: لا تجوز الصّلاَة على الغائب محال 
واستدلوا بأد الى ح. والصّحابة لو فعلوا ذلك لاشتهر وتواترء وبأنّ استقبال القبلة 
بالميت. وحضور المصل على الجنازة حين الصّلآَة من الشّروط اللازمة””) 

وقال الحنابلة'“. والشّافعية!): تجوز ضَلآَة الغائب. واستدلوا بأنّ اتی لا 
عل التجاغوت "١,‏ جين تع له وأجييوا : بأتةغتل خاض بالرسول. أوالمتصواضية 
بالنجاشيّ . ولذا لم يُكرر هذا العمل من النَّ مع العلم بموت كثير من عيون 


.7119//1 : المغني: 791/7 الشرح الکبیر : 777/1 مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) المجموع: 06 , بداية المجتهد: ۲۳۲/۱ فتح العزيز: 76. وقالوا فى القديم يصلئ عليه. 
(۳) تذكرة الفقهاء: ۲۵/۲ . الفقيه: .٠١ 1/١‏ التهذيب: ,.١158/7‏ الخلاف : ./١9/١‏ 

771/1١ تذكرة الفقهاء : ۲۷/۲. الخلاف:‎ .5 ٤ الذكرئ:‎ .٤۰۷/۱ جامع المقاصد:‎ )٤( 

(ة6) المبسوط للسرخسي: ۲۳ ,؛, مغن المحتاج: .510/١‏ فتح العزيز: ۱۹۱/۵. 

(7) الميسوط: 5 المغني : ۳۹۸/۲ فتح العزيز: 111/8. الشرح الكبير: .۲۵٤/۲‏ المجموع : 701/0. 
(۷) أنظر. تذكرة الفقهاء: ۲۷/۲. 

(۸) المغني: 583/7 الشّرح الكبير : 705/17 مغني المحتاج: .510/١‏ 

(9) الأم: ا المجموع: 107/6؟. الوجيز : ١///ا,‏ فتح العزيز: 1۹۸/0. المبسوط : 1۷/۲. 
)٠١(‏ صحيح البخاري: ١١۲/۲‏ الموطأ برواية الشّيباني: ۳۱۷/۱۱۲ . مسند أحمد: ۲۸۱/۲. 

.1477/١ الخلاف: ١/؟"ل, تذكرة الفقهاء : ۲۸/۲. التهذيب: */5؟١٠, الاستبصار:‎ )١١( 


الفقه المذاهب الخمسة 
0 على : 


الأصحاب, وهم بعيدون عنه. 


الأولياء 


قال الإمامية: جميع الواجبات المتعلقة بتجهيز الميّت. تتوقف صحتها على إذن 
الولي. من غير فرق بين التغسيل والتكفين. والتّحنيط والصّلآة. ومَنْ فعل شيئاً من 
ذلك دون أنْ يأذن الولي بطريق من او العمل. وتجب الاعادة, فالولي إما 
أنْ يباشر بنفسه. وإما أن يأذن بالمباشرة لغيره. فإ امتنع عن المباشرة والإذن 
يسقط اعتبار إذنه . 

والزّوج عند الإماميّة". مقدم في الولاية على جميع الأرحام بالنسبة إل 
روتف والأولياء: غير االروخ يأنون برب الآرث: فالمرزقية الأو لء زهي الآبناء 
والأبناء تقدم على المرتبة الثّانية. وهي الإخوة والأجدّاد. والمرتبة الثّانية تقدم على 
لثلئة . وهي الأعيّام والأخوال, والأب أولن من الجميع في المرتبة الأول وا جد 
أولى من الإخوة في المرتبة التانية » وإذا لم يكن في المرتبة ذكور فالولاية للإنات» وإذا 
تعدد الإخوة, أو الأعّام والأخوال. توقف العمل على إذنهم جميعاً". 

والأربعة لم يتعرضوا للولي سلباً ولا إيجاباً في مبحث العمل والكفن. مما يدل 
على أنّ إذنه لا يُعتبر في شيء من ذلك عندهم. وتكلموا عمّن هو أولى واش 
بالصلاة على الميّت . فقال الحنفية“: إِنّ الذين يُقدمون في الصّلآة يترتبون على هذا 
التحو: السلطان. ثم نائبه . ثم القاضي. م صاحب الشّرّطة, ثم إمام الي إذا كان 


° جامع المقاصد:‎ .۲۰ ٤/۲ تذكرة الفقهاء : ۲ االکافي: ۱۷۷/۳ . التهذيب:‎ )١( 
.۱۷۷/١ الكافى:‎ .٤۳/۲ : تذكرة الفقهاء‎ . ٠4/١ جامع المقاصد:‎ )۲( 

(؟) أنظر. تذكرة الفقهاء : ۳ المبسوط للطوسي : ,جاع المقاصد: 1۷ 
() المبسوط للسرخسي :1۲/۲. مغني المحتاج: ۳٤۷/١‏ شرح فتح القدير: .۸١/١‏ 


الفسل ١١/١‏ 
أفضل من ولي المّت. ثم ولي الميّت, تم على ترتيب العصبة في التكاح . 

وقال الشّافعية©: يقوم أبو الميّت. كم ابنه, م الأح الشّقيق ‏ أي لأب وأم. ثم 
الأخ فقط أي لأب ‏ وهكذا على ترتيب الميراث. 

وقال المالكية'": الأحق هو الذي أوصئ الميّتَ بأن يُصلي عليه للتبرك بصلاحه 
م الخليقة. کم الابن. ثم اين الان م الأب ثم الأخ, ثم اين الأخ, ثم ا جد ثم 
ا 

وقال الحنابلة"": الوصي العادل أولى, َم الشلطان. ثم نائبه, مم الأب. م الابن. 
َم الأقرب فالأقرب على ترتيب الميرات (4). 


استياه المسلم بغيره 
إذا وجد ميت, ولم يعلم أمسلم هو أو غير مسلم. فإِنْ كان في ديار المسلمين. 
فهو بحكم المسلم, وإلاً فلا يجب شيء على من رآه. للشك في أصل التكليف0©. 
وإذا اختلط موق المسلمين بغيرهم . وتعذر الّقييز. قال الحنابلة". والاماميّة!", 
والشّافعية!: يُصلٌ على كل واحد بنية الصّلآَة عليه إن كان مسلاً. وقال الحنفية!"): 


.517/١ مغني المحتاج:‎ ,1176/١ المجموع: ۲۲۰/۵ . فتح العزيز: 17/8, الأم:‎ )١( 
.۹۳ القوانين الفقهية:‎ .۲۲٠/١ المنتقئ: ۱۹/۲. المجموع:‎ .۱۸۸/١ المدونة الكبرئ:‎ )۲( 
.٠١5 السّراج الوهّاج:‎ ٤۷۲/۲ المغني: 7137/5, الشرح الكبير: 5/1 50, الإنصاف:‎ )5( 
أنظر. الفقه علئ المذاهب الأربعة: مبحث الأحق بالصلاة على الميّت.‎ )1( 

() تذكرة الفقهاء : .۲٤/۲‏ المبسوط للطوسي: ۱۸۲/۱. التّهذيب: 17/7 

(1) المغني: 4/17 ٠‏ 4. الشرح الكبير: 7۲ المجموع: ه /168. 

(۷) تذكرة الفقهاء : ۲۳/۲. منتهئ المطلب للحلي: :.445/١‏ المبسوط للطوسي: .۱۸۳/١‏ 
(8) الأم: 0 فتح العزيز: ١10١/06‏ الشّرح الكبير: ۲ المجموع : 05/6؟. 


فم لمذاهب الخمسة 
ST‏ الفقه على المذاهب | 
يؤخذ بالأكثرية, فإنْ كان المسلمون أكثر صل عليهم . ولا فلا. 
كيفية الصَّلآة 


يوضع الميّت مستلقياً على ظهره. ويقف الصلي وراء الجنازة غير بعيد عنها(١)‏ 
مستقبل القبلة. ورأس الميّت إلى ينه . ويجب أن لا يوجد حائل من جدار 
ونحوه. وان يكون المصلي واقفاً إل لعذر مشروع. ثم ينوي الصلي. ويكبر أريع 
مرات. 

قال المالكية!": يجب الدّعاء بعد كل تكبيرة من التُكبيرات الأربع » وأقلّه أَنْ 
يقول الُصلي اللَّهُحّ اغفر هذا الميّت, وإذا كان الميّت طفلاً دعا لوالدّيه. ويُسلم بعد 
الرّابعة. ولا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأول. وعلى هذا تجزي الصّورة الثّالية: 

«الله أكبر. الهم اغفر هذا الميّت, الله أكبر» 

«اللَّهّمَ ارحمه وا رحمناء الله أكبر. الهم تبّ» 

«عليه وعليناء الله أكبر, الهم أسكنه فسيح» 

«جنانك . السَّلآم عليكم ......» 

وقال الحنفية'"": بُثني على الله بعد الأول . ويُصلي على الي بعد القانية . ويدعو 
بعد التالنة ‏ ويُسلم بعد الرّابعة. ولا يرفع يديه إل في الأول وتكن هذه الصّورة: 


)05( المبسوط للسرخسي: 01/1 المجموع: 105/6. فتح العزيز: 6 المغنى: 1/7 .1١‏ 

. أجاز الشافعية والمالكية الصلاة على الميت المحمول علئ دابة أو ایا أو أكتافهم (منه قدس سره)‎ )٠١( 
,75١5/7 التهذيب:‎ , ١٠١7/١ تذكرة الفقهاء: 17/7, الفقيه:‎ )١١( 

(۲) المدونة الكبرئ: ١/٤۱۷.الفقه‏ على المذاهب الأربعة : 1ه فتح العزيز: ۱۳۸/۵ . 

(۳) المبسوط للسرخسي : 1۳/۲ . يداية المجتهد : ۲۲۵/۱. مختصر المزني : ١‏ /74. 


ل ب يي بيرت 0 

«الله أكبر. سيحان الله . وله الحمد. الله أكبر» 

«اللَّهّمَ صلي على محمد الله أكبر, الله أرحم هذا» 

«الميّت. الله أكبر, السَلآم عليكم» 

«ورحمة الله السَّلام عليكم و رحمة الله .» 

وقال الشّافعية١",‏ والحنابلة!": يقرأ الفاتحة بعد الأول. ويُصلي على الب بعد 
الثانية. ويدعو بعد الثّالئة. ويسلم بعد الرّابعة. ويرفع يديه في جميع التكبيرات. 
وحينئذ يكف أن يقول المصلي: 

«الله أكير. ويقرأ الفاتحة, الله أكبر, اللَّهُمّ صل على حمد» 

«الله أكبر. اللَّهّمّ أرحمنا وإياه.» 

«الله أكبر. السَّلآم عليكم ...» 

وقال الإماميّة"": تجب خمس تكبيرات بعدد الفَرَائض اليومية. يأتي المُصلي 
بالشهادتين بعد الأولى. والصّلاة على الي بعدالثانية. والدّعاء للمؤمنين والمؤمنات بعد 
الثالئة, والدّعاء للميت بعد الرّابعة, ولأبويه إِنْ كان طفلاً. ولا شيء بعد المخامسة. 
ويرفع يديه استحباباً بعد كل تكبيرة . والصّورة الثّالية أقل ما يججب: 

«الله أكبر, أشهد أن لا إله إل الله» 

«وأنٌ حمّداً رسول الله . الله أكبر» 


«اللَّهّجَ صل على محمد وآله, الله أكبر» 


. ۱۳۸/۵ و: ۲۱۱/۵, فتح العزيز:‎ 377/١ الأم: 1 المجموع:‎ )١( 
.618/١ المغني: ۲ الشرح الکبیر : 1/1" ألفقه على المذاهب الأريعة:‎ )۲( 
.181/7 تذكرة الفقهاء : 1۹/۲. التهذيب:‎ ,١186و‎ ١81/١ : المبسوط للطوسي‎ )۳( 


ETE‏ الفقه على المذاهب الخمسة 

«اللَّهُمَ اغفر للمؤمنين والمؤمنات. الله أكبر» 

«اللَّهُمَ اغفر هذا الميّت. الله أكبر .» 

أردنا بهذه الصّورة الموجزة أن نبين أدنى أفراد الواجب. ولا فإنّ لكل مذهب 
أدعية مأثورة ومطولة ذُكرت في حلها. 

واشترط الأربعة!١)‏ لصحة الصّلاَة على الجنازة. الطهارة وستر العورة تاماً. كبا 
في الصّلآة المفروضة, وقال الإماميّة'": ليست الطهارة ولا ستر العورة بشرط 
للصحة,. ولكنهها مستحبتان ؛ لأنها ليست صَلاَة في حقيقتها. وإفا هي دعاء. ولذا لا 
يتحمل الإمام عندهم شيثاً من القراءة عن المأموم. 

وبهذا تبين معنا أنّ المذاهب الأربعة" يوجبون أربع تكبيرات على الميّت. وأنّ 
الإماميّة يوجيون خمسا!». قال الإمام جعفر الصّادق: «فرض اله الصَلَة 
خمساً. جعل للميت من كل صَلاَة تكبيرة»!6. 

وقال أيضاً: كان اتی يكبر خمساً على الجميع". ولما نباه الله عن الصَلاة على 
المنافقين كبّر خمساً على غير المنافق» يدعو له بعد الّابعة, وكبر أربعاً عل المنافق . 
وم يدع له أبد۷. 


.۳۷١/۲ المغني:‎ ١177/7 : المجمرع: 80 /5717, المبسوط للسرخسي‎ 0١ الأم:‎ )١( 

(۲) الفقيه : ٠١1/١‏ , التّهذيب: ١7/7‏ 7. نذكرة الفقهاء : ؟/١1,‏ الرّوضة البهية : .٠٤١/١‏ 

(۳) النّاصريات: ۲۱۹ . المجموع : ۲۲۰/۵. الباب: ١‏ ., بلغة السّالك: ,1517/١‏ المغني : 581/1. 
)£( الكافي : .۱۸٤/۳‏ التهذيب: 1917/7. الاستبصار: 1١‏ تذكرة الفقهاء : 1۹/۲ . 

(6) تحريرالاحكام: .١101/١‏ جامع الخلاف والوفاق: ؛ رسائل الکرکي : ۱۹٤/۱‏ . 

)03( الكافي: 1 التهذيب : ۱۹۷/۳. من لا يحضره الفقيه: .٠١١/١‏ 

(۷) التهذيب: ۱۹۲/۲ ۱۹۲. علل الشرائع : ٠١ ٤‏ باب 118 تذكرة الفقهاء: 1۹/۲. 


اللوم ل ل ل ا 
مكان الضالآة على الجنازة 


قال الشّافعية'": تُستحبالصّلاة علىالميّت ف المسجد. وقال الحنفية': تكره. 
وقال الاإماميّة 0 . والحنابلة!2): باح إن م خش تلويث المسجد. 
وقت الصّلآة على الجنازة 
وقال الشافعية*. والإماميّة!": يُصلى على الجنازة في كلّ وقت. وقال 
المالكية0", والحنابلة(4, والحنفية !"ا ل يُصلى علمها عند طلوع الشمسن: وزواهاء 


وغروبها. 


الذفن 
اتفقوا(' "١‏ على عدم جواز وضع الميّت على وجه الأرض. والبناء عليه من غير 
حفرء وإِنْ كان في تابوت إلا لضرورة. وأنّ الواجب وضعه في حُفرة تحرس جئته من 
التعدي» ورائحته من الظهور. وأنْ يوضع المت على جنبه الأيمن مستقبل القبلة. 


)۱( الفقه علئ المذاهب الأربعة: 0۲۷/١‏ . المجموع : ۲٠١/۵‏ المحرر في الفقه : ۱ 
(؟) شرح فتح القدير: ,۹٠/۲‏ عمدة القاري: ۲۰/۸. بداية المجتهد: .117/١‏ 

)۳( الكافي : ۱۸۲/۲ . التهذيب: 77/7 7, الاستبصار : ۲۷ , الخلاف: ./71١/١‏ 

.6171/١ الفقه علئ المذاهب الأربعة:‎ ٠٠١/۲ المغني: ۳۷۲/۲. الشّرح الكبير:‎ )٤( 

(ه) الأم: ,۲۷۹/١‏ المجموع: ۲٠۳/١‏ . بداية المجتهد: .۲٤۲/۱‏ 

(1) الخلاف : ١/١1لا,‏ تذكرة الفقهاء: ؟1/١8,‏ الرًّوضة البهية: ٠٤١/١‏ . 

(۷) المدونة الكبرئ: المنتقئ للياجي : ١۷/١‏ . بداية المجتهد : ۷ 

.11£/0 المحلئ:‎ ٧1 : المغني: تلا بدائع الصّنائع‎ (A) 

)4( بدائع الصّنائع : .۴٠١/١‏ المغني : ٤٠۷/١‏ . بداية المجتهد: .117/١‏ 

)٠١(‏ الجواهر: ۲۲١/٤‏ .الأم: ١‏ تذكرة الفقهاء: ۸۸/۲. المغني : ؟/711. 


الفقه المذاهب الخمسة 
ا مد د مود 


ورأسه إلى الغرب. ورجليه إلى الشّرق. 

وقال المالكية'"!: إنّ وضعه على هذا الحال مندوب. وليس بواجب. 

وقال الاماميّة!'': المرأة يلحدها زوجها. أو أحد محارمها ممن كان يحل له التّظر 
إلها حال الحياة. أو تلحدها النّساء. فإن لم يوجد زوج ولا محرم. ولا امرأة 
فالأجانب الصّلحاء. 

وقال الحنابلة". والحنفية'“: الرّوج كالأجني شد ا الفط الت نخد 
وبينها با موت. وجاء في كتاب «الوجيز»!” للغزالي من الشّافعية: لا يوضع المت في 
قبره إلا الرّجلء فإِنْ كان امرأة تو أمرها زوجها أو حرمها. فان لم يكن فعبيدها, 
فان لم يكن فخصيان» فن لم يكن فأرحام» فإِنْ لم يكن فأجانب». ومعنئ هذا أن 
الرّجل الأجني مقدم على المرأة. 

إلقاء الميّت في البخر 

إذا مات إنسان في سفينة بعيدة عن الشاطىء. فلن أمكن التَأخير ليدفن في 
الأرض وجب تأخيره, وإِنْ خيف عليه الفساد يُغشل ويُكفن ويُصلْ عليه . ويوضع 
في تابوت محكم. أو برميل يُسد رأسه, ثم يلق في التبخر. ون لم يكن يُثقل بحديد أو 
حجرء ويُطرح في الماء. وبديهة أن الفقهاء تكلموا عن هذا الفرع وأمثاله. حيت لم 


.١1617/١ المبسوط للسرخسى:‎ ,110/١ : الفقه على المذاهب الأربعة: 0 سنن ابن ماجة‎ )١( 
١ الكافي: 151/1 التّهذ يب: 1 , تذكرة الفقهاء: ؟/517.‎ (۲) 

(۳) المغني: ۳۷۸/۲. الشرح الکبیر : ۳۸۲/۲. بدائع الصّنائم : ۳۰۲/۱و: .٠۳۳/۵‏ 

.۳۲/۲ : الجوهر التق‎ .٠۰ 4/١ : المبسوط :۷۰/۲. بدائع الصّنائع‎ )٤( 

(6) الوجيز: ۷۸/۱ الام : ۲۸۲/۱. ۰ 

(1) أنظر. الفقيه : ۱ التذكرة: ۱۰۹/۲ .الام : 173/1, المجموع : ۲۸۵/۵ الشّرح الکبیر : .۳۸٤/۲‏ 


يبي ا ا ا 
يكن في عهدهم وسائل فنية تحفظ الجسم من الفساد. أمّا اليوم حيث يكن وضعه في 
تراد أو يُستصمل له بعظن الوسائل الى لا تستلزم هتكاً ولا مثلة . فيجب التأخير وإن 
ا 

اتفق الجميع على أنّ اسن في القبر التسطيح. حيت ثبت أن النَىَ فقا سطح قبر 
وَلّده إبراه (". وبه قال الشّافعية!". والإمامية". 

وقال الحنفية“. والمالكية*. والحنابلة'": التسنيم أوإى لا لشيء إل لأنّ 
التسطيح أصبح شارا لعف «الطوالك 14 : 

نبش القبر 

اتفق الجميع”" على تحريم نبش القبر. سواء أكان المت كبيراً أو صغيراً. عاقلاً 
أو محنوناً.إلا مع الغلم باندراسه, وصيرورة الميت ثراباً. أو كان الشبش لمضلحة 
الميّتَء كا لو كان القبر في محرئ السّيل. أو حافة التّهر» أو دُفن في مكان مغصوب 
عدواناً أو جهلاً أو تسياناً, وأئ المالك أن يُساع ويأخذ العوض. أو كفن با لا يجوز 


.۲۲۹/۵ التذكرة: ١/1ة, الأم: ۱ المجموع : 5/0؟, المغني : ۳۸۰/۲. فتح العزيز:‎ )١( 
.۲۷۹/۵ فتح العزيز: ۲۲۳/۵. المجموع:‎ ١ (؟) الأم:‎ 

(۳) الخلاف: 5/١‏ ۷۰. تذكرة الفقهاء: ۸۷/۲. التهذيب: ١/6١7و108.‏ 

(1) المبسوط: ؟/75, الهداية للمرغیناني : 11/١‏ القّباب: 177/١‏ المنتقئ للباجى: ۲۲/۲. 
(6) الجوهر الثقي : ۳/۲. فتح العزيز: ۲۲۹/۵. الكفاية: ؟/١١١.‏ ْ 

(1) المغني: ۳۸۰/۲ الشرح الكبير: ۲ فتح العزیز : ۲۳۰/۵. 

)¥( شرائع اللإسلام: ٠١7/١‏ , الجواهر: 151/14, المجموع: ۲٠١/۵‏ و١٠٠‏ المغنى : 0۷/۲]. 


التكفين به أو دُفن معه مال, له قيمة. سواء أكان له أو لغيره. 

واختلفوا في جواز النّبش إذا كان قد دُفن بلا عُشل. أو عُسْلَ على غير الوجه 
الشّرعي. فقال الحنفية7'. وبعض الإماميّة!": لا يجوز؛ لأنه هتك ومثلة. 

وقال الحنابلة"". والشافعية!؟). والمالكية*). وكثير من الاماميّة!"': بُنبش 
ويُغشل ويُصل عليه. إذا لم حف عليه الفساد. 

وزاد بعض الإماميّة!" فقال: يُنبش أيضاً إذا انحصر إثبات حقّ من الحقوق على 


)0 المغني : 0۷/١‏ . المجموع: ٠١/0‏ 7, المبسوط للسرخسي : ۷۳/۲. فتح القدير: .101/١‏ 

(۲) تذكرة الفقهاء: ؟/7١٠,‏ شرائع الاإسلام: .٠١ 7/١‏ الخلاف: ١/6570؛‏ المبسوط للطوسى: .١84/١‏ 
(۳) المغني : ٠۷/۲‏ . المهذب للشيرازي: ٠٠٠/١‏ . المجموع: .٠٠٠١/٠‏ ۰ 

(1) الأم: ۲۷۱/۱ المجموع: ۳۰۳/۵ .فتح العزيز: .711/١١‏ 

(5) المبسوط للسرخسي: ۷۲/۲ الشّرح الكبير: .٠٠۹/۲‏ بلغة السالك: .7١7/١‏ 

(1) المبسوط للطوسي : .181/١‏ تذكرة الفقهاء: .٠١١/۲‏ رياض المسائل: .1607/١‏ 

(۷) العروة الوئقئ : .۲١٤/٤‏ تذكرة الفقهاء: ۲ . المبسوط للطوسي: 1 


و 11 1 11 


التيمم 
للتيمم أسباب مسوغة, ومادة يُتيمم بهاء وكيفية خاصة. وأحكام تترتب عليه: 
أسباب التّيمم 
اختلفوا في الحاضر الصّحيح الذي لم يجد الماء. هل يسوغ له التيمم؟ أي أن عدم 
قال أبو حنيفة': إن الحاضر الصّحيح لا يتيمم ولا يُصلى إذا فقد الماء". 
واستدل بالآية: واكك عدر كار عير اويا أحَدٌ مَنكُم مِّنْ آلقآلط 
أو لسَسْكُمٌ ألبَسَآء فَلَمْ تَجدُوا مَآءْ فَتَيَنَمُواو!". 
فدلالة الآية صصريحة بِأنّ جرد فقد الماء لا يكن لجواز التيمم . ما لم يكن ذلك فى 


.715/17 المجموع:‎ . ٠١۲/۱ شرح فتح القدير:‎ .٤۷/۱ بدائع الصّنائع:‎ ,153/١ المغني:‎ )١( 
الطبعة الثَالتّة. (منه قدس سره).‎ .714/١ طبعة 11180, المغنى:‎ .1۳/١ البداية والتهاية لابن رشد:‎ )۲( 
.49 النّساء:‎ 2) 


الفقه المذا الخمسة 
ال س 


السَّفَّر أو المرض. وإذا كان التيمم مختصاً بالمسافر والمريض. فالصحيح الحاضر - 
والخالة هذه لا تحب عليه الضَّلاَة ؛ لأنه فاقد الطهور. ولا صَادَة إلا بطهور"'. 

واتفقت بقية المذاهب'": على أنّ فاقد الماء يجب عليه أن يتيمم ويُصلى. سوا 
أكان مسافراً أم حاضراً. صحيحاً أم مريضاً. للحديث المتواتر عند الجميع «إِنّ 
الصّعيد اليب طهور المسلم. وإِنْ لم يجد الماء عشر سنين»7". وخْرّجوا ذكر السَّفّر في 
الآية (على أنه)!؟ مخرج الغالب ؛ لأن الغالب في الأسفار السّابقة عدم وجود الماء. 

هذا. ولو تم ما قل عن الإمام أبي حنيفة » لكان المسافر والمريض أسوأ حالاً من 
الحاضر الصّحيح. حيث تجب الصّلآة عليهما. ولا تجب عليه. 

وقال الشافعية ية“ . والحنابلة!': إذا وجد ماء لا يكن للطهارة التامة وجب أن 
يستعمل ما تيسر له منه في بعض الأعضاء. ويتيمم عن الباق فإذا كان معه من الماء 
ما يكف للوجه فقط غسله ثم تيمم . 

وقالت بقية المذاهب(” ': وجود ما لا یکن من ٠‏ الما > كعدمه ولا يجب على واجده 
سوئ التيمم . 

ومهما يكن . فليس لمسألة عدم وجود الماء من موضوع في هذا العصر ؛ لأن الماء 
متوفر لكل إنسان. وفي كلّ مكان, سفراً وحضيراً. وإذا أطال الفقهاء الكلام في 


(۱) سنن أبي داود: .01/17/١‏ 

(؟) التهذیب: ۱۹۲/۱ . التذكرة: ,١11/7‏ الفقه على المذاهب الأريعة: ۱٥۳/۱‏ . المغنى: ۲۹۹/۱. 

)۳( سنن النسائي: 0 مسند أحمد: 0 و١8‏ 1ءستن التّرمذي: 0 ولکن بلفظ عشر حجج . 
)£( لا توجد في المصدر. 

(0) الفقه علئ المذاهب الأربعة : ,١167/١‏ الام :۷ مختصر المزني : 1. فتح العزيز: .٤۷۳/٤‏ 

)03 المغني : 577/١‏ الشرح الكبير : ١‏ المجموع: ۱١۲/١‏ . بداية المجتهد: .1۷/١‏ 

(۷) التّاصريات: 177 . الموطأً: ه. الجوهر النّقي: .۲۲٤/۹‏ فتح العزيز: 410/14. 


التيمم ۷١‏ 
وجوب البحث عن الماء. ومقدار السّعي. وفيا إذا خاف على نفسه أو ماله أو عرضه 
من اللُصوص والسّباع . وفيا إذا وجده في بر بلا دلو أو بذل بأكثر من القن المعتاد. 
وما إلى ذاك فلأن المسافرين كانوا يلاقون عنتاً شديداً في سبيل تحصيله. 
الضَرر الضحي 

افق ا عل" ان من اسات التيمم حدوث ضرر صحي من استعمال الماء. ولو 
نا اقفن حاكن عدوي در طن أو قدي أى طول لوقه أو اطعوية علاجه يترك 
الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية . 

(فرع): لو ضاق الوقت عن استعمال الماء. كما لو انتبه في الصّباح؛ ولم يبق من 
الوقت إلا قليل بحيث لو تطهر با لماء لصلى الفريضة خارج الوقت قضاءً. ولو تيمم 
لصلاها في الوقت أداءً. فهل يجب عليه . والحال هذه. التيمم أو الطّهارة المائية؟ 

قال المالكية(". والامامية": يتيمم ويصلى . ويُعيد. 

وقال الشافعية': لا يجوز التيمم مع وجود الماء بحال. 

وفصل الحنابلة*. بين السّفّر والحضر. فقالوا: إذا حدث مثل هذا في التَمَر 
بتبمم ويُصلي ولا يُعيدء أمّا إذا حدث في الحضير فلا يسوغ له التّيمم. 

وقال الحنفية'": يجوز التيمم في هذه الحال للنوافل الموقتة. كالسنن الي تد 


)١(‏ الخلاف ٠١۲/١:‏ . المدونة الكبرئ: ببدائع الصّنائع : 1 المغني : اللكارفة1؟. 

(۲) كفاية الأخيار: ١‏ . المجموع: 719/7, مغني المحتاج : .۸۷/١‏ 

(؟) الكافي: 1۳/۲ التّهذیب : ١/؟15,‏ تذكرة الفقهاء : ؟/1141١.‏ 

() الأم:١//اغ.‏ المجموع: 7/-0؟, مغني المحتاج: ,88/١‏ الفقه على المذاهب الأربعة: .187/١‏ 
(0) المغنى: ,177//١‏ الشرح الكبير : .187/١‏ المنتقئ : ١١١/١‏ . الفقه علي المذاهب الأربعة : ١67/1‏ 
(1) المبسوط للسرخسي: ,1517/١‏ بداية المجتهد: ,11/١‏ بدائع الصّنائع: .0٠/١‏ 


الفقه على المذاهب الخمسة 
IR‏ 7 ا ا E‏ 


الظهر وا مغرب . أمّا المكتوبة فلا يُستباح التيمم من أجلها مع وجود الماء. وإِنْ ضاق 
لوقت فيل ةا ويُصلٍ قضاءً. فإنْ تيمم وصكى في الوقت وجبت الإعادة في 
خارجه. 


فيما يتيمم به 


اتفقوا!'" على وجوب التيمم بالصعيد”" الطّهور؛ لقوله تعالى: (فَتَيَِمُوا صَعِيدًا 
طَيّب41". وللحديث الشّريف: «خُلقت الأرض مسجداً وطهوراً»!). والطّيب هو 
الطّهور. والطّهور هو الذي م تسه نجاسة. 

واختلفوا في معنئ الصّعيد. فالحنفية“. وجماعة من الإمامية"": فهموا منه وجه 
الأرض. وقالوا بجواز التيمم بالتراب والوّمل والحتجر. ومنعوا من التيمم بالمعادن. 
كالنورة والملح والرّرنيخ. وما إلى ذاك. 

وفهم منه السّافعية”": التراب والرّمل, فأوجبوا التيمم بها إذا كان لما عُبار. ولم 
يجيزوا التيمم بالحجر. 

وفهم منه الحنابلة*: التراب فقط, فلا يجوز عندهم التيمم بالرمل ولا الحتجر. 


1١6١ التاصريات:‎ )١( 

00 الصّعيد :وجه الأرض. أي أرضاً ملساء مزلقة .كما نقل الخليل في العين: 1 لسان العرب: .۲۵٤/۳‏ 
(۳) المائدة:3. 

.۱٤۸/0 مع إختلاف بسيط في اللفظ . سنن التسائي : 0 م/مسلد أحمد:‎ .11/١ صحيح البخاري:‎ )٤( 
53/1١ الفتاوئ الهندية:‎ .۷٤/١ بلغة السّالك:‎ ,05/١ : بدائع الصّنائع‎ ,٠١ 5/١ المبسوط للسرخسي:‎ )0( 
السرائر: 57 التذكرة: ؟/179/7.‎ .٠١ المعتبر: ؟‎ ,7١/١ المبسوط للطوسي:‎ .171/١ الخلاف:‎ )1( 

(۷) الأم: ۰/۱ ۵. المجموع: ۲۱۲/۲. الميزان: ,١71/١‏ المحلئ: 170/7 

(۸) المغني: .,581/١‏ الشرح الكبير: ا المجموع : ۲۱۲/۲. بدائع الصّنائع : 617/١‏ . 


وبهذا قال كثير من الإمامية . ولكنهم أجازوا التيمم بالرمل والصّخر لضرورة. 

وعمم المالكية!"". لفظ الصّعيد إلى التراب . والرّمل. والصّخرء والتّلج. والمعادن, 
إذا لم تنقل من مقرهاء إلا الأَهب والفضة والجواهر. فإنهم لم يجيزوا التيمم مها مطلقاً. 

اتفقوا" على أن التيمم لا يصح من غير ية » حى الحنفية!؟) قالوا: إنها شرط في 
التيمم . وليست شرطأً في الوّضُوء . والتيمم عندهم رافع للحدث, كالوضوء والمُسل , 
ولذا أجازوا أن ينوي به رفع الحدث,. كما ينوي استباحة الصّلآة. 

وقالت بقية المذاهب”": إن التيمم مبيح, وليس برافع. فعلى المتيمم أَنْ ينوي 
الاستباحة لما يشترط به الطهارة, ولا ينوي رفع الحدث. ولكن بعض الإماميّة! 
قال: تجوز بيه رفع الحدث مع العلم بأنّ التيمم لا يرفع حدثاً؛ لأن نب الرّفم عنده 
تستلزم ية الاستباحة . 

وخير وسيلة تجمع بين جميع الأقوال: أن يقصد المتيمم التقرب إلى الله بأمثال 
الأمر المتعلق بهذا التيمم . سواء أتعلق الأمر به ابتداء أم تولد من الأمر بالصلاة 
ونحوها من غايات التّيمم. 

وكما اختلفوا في معنى الصّعيد . اختلفوا أيضاً في المراد من الوجه والأيدي في الآية 


.١66/1١ الفقيه:‎ , 176/١ : تذكرة الفقهاء‎ .٠١ 7 : التهاية: 15, المعتبر للمحقق‎ )١( 

(۲) حلية العلماء: .١187/١‏ كفاية الأخيار: ,50/١‏ النّاصريات: .١8617‏ 

(۳) جامع المقاصد: تذكرة الفقهاء : ۱۸۷/۱. المجموع : ۲۲۰/۲ الوجيز : ۱ الشراج الوهًاج:۲۸. 
(1) المغني: ۲۲٠/١‏ . كفاية الأخيار: 0, مغني المحتاج: ۹۸/۱. المجموع : ۲۲۰/۲ بدائع الصّنائع: .٠۲/١‏ 
(5) الخلاف: ١51/١‏ المجموع: 77 , بلغة التالك : 7/١‏ المغني : الل الأم: EY‏ 

(7) جامع المقاصد: 18/١‏ . الد كرئ: 07”. تذكرة الفقهاء: ۲ نهاية الاحكام: .186/١‏ 


ا 
2 ے 


الكرية . فقال الأربعة'. وابن بابويه من الإماميّة!'!: المراد من الوجه جميع الوجه, 
ويدخل فيه اللّحية, ومن اليدين الكفان والرّندان مع المرفقين. وعليه يكون الحد في 
التيمم هو الحد بعينه في الوْضُّوء فيضرب ضاربتين: إحداهما يسح بها تام الوجه. 
والتانية يسح بها اليدين من رؤوس الأصابع إلى المرفقين. 

وقال المالكية". والحنابلة'“: إِنّ مسح اليدين إلى الكوعين أي طرفي الّندين 
فرضء وإلى المرفقين سَلَة . 

وقال الاماميّة!*): المراد من الوجه بعضه لا كلّه. لأن الباء في قوله تعالى: 
فامسحوا بوجوهكم تفيد التبعيض . بدليل دخوطا على المفعول, وإذا لم تكن للتبعيض 
تكون زائدة؛ لأن «امسحوا» تتعدئ بنفسها, والأصل عدم الرّيادة". وحددوا القدر 
الواجب مسحه من الوجه بالابتداء من قصاص الشّعر إلى طرف الأنف الأعلى, 
ويدخل فيه الجبهة, والجبينان. وقالوا: المراد من اليدين الكفان فقط؛ لأن اليد في 
كلام العرب تقال على معانٍ منها: الكف وحدها. وهو أظهرها استعمالاً.!"" 

ويؤيد ذلك أنك إذا قلت: هذي يدي, وفعلته بيدي لا يفهم من اليد إلا الكف 
فقط . وعليه تكون صورة التيمم عند الإماميّة) على هذا التحو: يضرب على 
الأرض بباطن الكفين. ويمسح وجهه من قصاص الشّعر إلى طرف الأنف الأعلى, ثم 


.38/١ المجموع: 575/7: بداية المجتهد:‎ .۷۳/١ بلغة السّالك:‎ .۲۸۷/١ : المغني: ۲۹۰/۱ .الإنصاف‎ )١( 
1131/1 تذكرة الفقهاء:‎ , 177/١ كشف الرّموز للفاضل الأبي: ۹۹/۱ و١٠٠. الخلاف:‎ ٠١7 المعتبر:‎ )1( 
.111/١ عمدة القاري: 19/4 الفقه على المذاهب الأربعة:‎ ,7١1١/1 المجموع:‎ )۳( 

(4) المغني: 551/١‏ الشرح الكبير: 0 ببداية المجتهد: ,11/١‏ الشرح الصّغير: .77/١‏ 

(0) المقنعة: ۸ جمل العلم والعمل للسيد المرتضئ : .۲٠/۳‏ المبسوط للطوسي : ۱۷ الشرائع: .LA/‏ 
(1) أنظر. الكافي : 5١/7‏ التهذيب: .,11/١‏ علل الشّرائع: ۲۷۹ باب 150, تذكرة الفقهاء : 15.0/7. 

(۷) البداية والتهاية لابن رشد: .53/1١‏ 


(۸) الرّوضة البهية : ۱٥۸/۱‏ . رياض المسائل: ۳۳/۲. التذكرة : 1937/57 . الفقيه: 0۷/١‏ . 


القيمم هل 


يضرب ثانية . ويمسح تام ظاهر الكف الْهنئ بباطن الكف الُسرئ. وهام ظاهر 
اللبسرئ بباطن الم . 

وأوجب الإماميّة""', القرتيب. بحيث لو قدم الكفين على الوجه بطل التيمم . كما 
أوجبوا الابتداء بالأعلى. ومنه إلى الأسفل , فلو ابتدأ من الأسفل بطل . وقال أكثرهم 
بوجوب الضَّرب على الأرض . عى لو وضع يديه عليها دون ضرب يبطل التيمم . 

وقال الحنفية'": لو أصاب وجهه عبار فوضع يده عليه. ومسحه. كفاه عن 
الشرب. 

واتفق الجميع'" على أنّ طهارة أعضاء التيمم شرط فى الصحة. سواء منها 
الماسح والممسوح, وكذلك طهارة ما يتيمم به. واتفقوا أيضاً على وجوب نزع ال جام 
حين التّيمم, ولا يكفي تحريكه , كما هي الحال في الؤْضُوء . 

واختلفوا في لزوم الموالاة. فقال المالكية!؟', والإماميّة*): بوجوبها بين الأجزاء . 
فلو فرق بزمن يخل بالموالاة والتتابع يبطل التيمم. 

وقال الحنابلة": تجب الموالاة والقرتيب إذا كان التيمم من الحدث الأصغر. أمَا 
من الحدث الأكبر فلا يجب الترتيب ولا الموالاة. 


وقال:الشاففية'" وجوت ال تت دوق الوا 


.17/7 الخلاف: 0 المبسوط للطوسي : 1 تذكرة الفقهاء: ۱۹۳/۲. رياض المسائل:‎ )١( 

(۲) الفتاوئ الهندية: ۲۷/۱. المجموع: ۲۳۵/۲ . فتح العزيز: 7107/7 السراج الوهّاج: ۲۷. 

(7) الفتاوئ الهندية: .57/١‏ العروة الوثقئ: ۳۹۸/٤‏ و١٠47‏ . الفقه على المذاهب الأربعة: 170/١‏ 

.١177/١ الفقه على المذاهب الأربعة:‎ . 41/١ بدائع الصّنائع:‎ . ١١١/١ : فتح العزيز: 707/7؟, شرح العناية‎ )٤( 
.41/7 : تذكرة الفقهاء: ؟/117. المراسم: 04: رياض المسائل‎ ١ ٠1 الرّوضة البهية:‎ )0( 

(1) الفقه على المذاهب اللأربعة : 1 االمغني: .70/8/١‏ مختصر المزني : 7. فتح العزیز : .۲۳٠٣/۲‏ 

(۷) الأم: 0 . المجموع : ۲۳۹/۲ . فتح العزيز: ۲ .۳۲١/‏ الفقه علئ المذاهب الأربعة: ١17/1١‏ 


١ 


وقال الحنفية7): لا يجب التّرتيب ولا الموالاة. 


أحكام التّيمم 

وهنا مسائل: 

١‏ -اتفق الجميع!" على عدم جواز التيمم للصلاة قبل دخول وقتها إلا 
الحنفية ."" قالوا: يصح التيمم قبل دخول الوقت. 

وقال الإماميّة!؟): لو تيمم قبل الوقت لغاية يسوغ ها التّيمم, ثم دخل الوقت ولم 
ينتقض تيممه يجوز أن يُصلي به. 

وأجاز الإمامية*. والحنفية0: الجمع بين صلاتين بتيمم واحد. 

وقال الشافعية!", والمالكية!: لا يجوز الجمع بين فريضتين بتيمم واحد. 

وقال الحنابلة!": يجمع بينهما قضاءً لا أداء. 

۲ - بعد أن يتحقق التيمم على الوجه الشّرعي يصبح المتيمم بحكم الطّاهر 
بالطهارة المائية . ويُستباح له كل ما يُستباح به الؤْضُوء والعُشل . وينتقض ما ينتقضان 


.577/١ فتح العزيز:‎ .41/١ : شرح العناية: ۱۱۱/۱. بدائع الصّنائع‎ . ۱۲۱/١ : المبسوط للسرخسي‎ )١( 
.۱۹۹/۲ التذكرة:‎ ,1777/١ الخلاف:‎ .٠١ 0/١ المبسوط للسرخسي: 0 م مفني المحتاج:‎ )۲( 
تفسير القرطبي : طقف‎ ١ : بداية المجتهد‎ .01/١ : بدائع الصنائع‎ .٠٠/١ : الفتاوئ الهندية‎ )۳( 
.۸ المقنعة:‎ ./١ الوسيلة لابن حمزة:‎ ۲١١/۲ التّذكرة:‎ .٠١٠١ العروة الوثقى: 451/1 . المعتبر:‎ )٤( 
.0۸/۲ : الذّكرئ: ۲۷۱/۲, رياض المسائل‎ .5 ١7/7 :ةركذتلا.١‎ 417/١ الخلاف:‎ )0( 

0( المبسوط للسرخسي : 1 , المجموع : ۱ المغني : .518/١‏ 

(۷) الأم: 1., مختصر المزني : ۰۷ الوجيز: ۲۳/۱ شرح فتح القدير: ۹0/۱. المحلیٰ: 178/7. 

(۸) الموطأ: 0٤/١‏ . المدونة الكبرئ: ١‏ الأشباه والتظائر للسيوطي: ٠‏ .کكفاية الأخيار: ۳۹/۱. 
(9) المغني : ۲۹۹/۱ و ۳۰۰ التفسیر الکبیر : ۱۷٤/۱۱‏ . المحلئ: ۱۲۹/۲. الخلاف: .١۱٤١/١‏ 


التيمم ۳ 


سن الا دات الكبهزة والشغيرة: ويروال افدر عن فقن الماء أو ال 

٣‏ لو وجد الماء بعد التيمم » وقبل الدّخول في الصّلآة يبطل التّيمم بالاإتفاق'. 
ولو وجده. وهو في أثناء الصّلآَة قال بعض الإماميّة!": إِنْ كان قبل أنْ يركع الو كعة 
الأولى يبطل القيمم والصّلآة. وإِنْ كان بعد الركوع يتم » وتكون الصّلآَة صحيحة . 

وقال الشافعية(“. والمالكية!*). والحنابلة". في إحدئ الروايتين. وجماعة من 
الإماميّة”"': متى كبر تكبيرة الإحرام يمضي ولا يلتفت. وتصح الصّلآة؛ لقوله تعالى: 
«(وَلائئطلواً أعْمَ كيا“ . 

وقال الحنفية" : تبطل الصّلاة. 

ولو ارتفع العذر بعد الانتهاء من الصّلآة. وكان الوقت متسعاً. فلا تجب الإعادة 
ثانية بالا جاع“ . 

دلو فخ ا يدلا من الل أجدك اا ووج نا که 
للوضوء فقط : فهل يجب الوضّوء. والتيمم ثانية بدلاً من العُسل؟ 


(0) أنظر: التذكرة: ۲۰۷/۲. رياض المسائل: 0۸/۲. المجموع: .٠١۲/۲‏ المبسوط للسرخسي : .1٠١/١‏ 

(۲) تذكرة الفقهاء: .۲١۸/۲‏ المجموع: ۲0۹/۲ مغني المحتاج: ١‏ و كفاية الأخيار: ١//ال.‏ 

(۳) التهذيب: ١‏ التهاية : ۸ المقنمة: ۸. المبسوط للطوسي : 1 المعتبر: .١١١‏ 

() أحكام القران: .۳٤۸/۲‏ المجموع: ۳۱۱/۲ و۳۱۸ الوجيز: ۲۲/۱. بداية المجتهد: ./7/١‏ 

(0) التفسیر الکبیر : ,١ 74/١١‏ تفسير القرطبي : ۲۳۵/۵ . أحكام القرآن: .۳۸٤/۲‏ 

(1) تفسير القرطبي: ۲۳۵/۵ . المغني: ۲۰۳/۱ نيل الأوطار : ,777/١‏ أحكام القرآن : .۲٠٠/۵‏ 

(۷) المبسوط للطوسي: ۲ التهذیب : ۲۰۳/۱ . الاستبصار: .١177/١‏ التذكرة: ۲٠۰/۲‏ . 

(۸) محتد:۳۲۳. 

(1) التفسير الكيير: 1, المبسوط للسرخسي : ١١١/١‏ حلية العلماء: ۲٠٠/١‏ بداية المجتهد: 7/١‏ 

)٠١(‏ المجموع : ۳١٠/۲‏ . المنتقئ: ,1١1١/١‏ التهذيب: ,154/١‏ الاستبصار: ٠٠١/١‏ . السيسوط للسرخسى: 
۱ 


الفقه على المذاهب الخمسة 
د للا عدت د ساس سح 


قال المالكية''. وأكثر الإمامية!"': يتيمم بدلاً عن الغُسل. 

وقال الحنفية!", والشّافعية!!). والحنابلة *. وجماعة من الإماميّة'": يتوضاً؛ 
لأن التيمم كان من الجنابة . ثم انتقض بغير الجنابة فلا يعود ُنبا دون أن يجنب وإغا 
يكون محدثاً بالحدث اللأصغر. 

ه -انفرد الحنابلة". عن سائر المذاهب اعتبار التيمم بدلاً عن النّجاسة الواقعة 
عر ال 

١‏ إذا فقد الطهورين. كالذي حبس فى مكان لا ماء فيه. ولا ما يتيمم به أو 
كان مريضاً لا يستطيع الوّضُوء ولا التيمم» ولم يجد من يوضئه أو يُيممه فهل يجب 
عليه أنْ يُصلِي بلا طهور؟ وعلى افتراض وجوب الصّلآة. وصلْ فهل يُعيدها بعد أَنْ 
يقدر على الظهارة؟ 

قال المالكية!»: تسقط عنه الصّلآة أداءٌ وقضاءً. 

وقال الحنفية!"'. والشّافعية!"": لا تسقط أداءً ولا قضاءً. ومعنى أدائها عند 


.١814/١ حلية العلماء:‎ .۲۲٠/۲ المجموع:‎ . ٠٠١/١ المنتقئ:‎ .47/١ المدونة الكبرئ:‎ )١( 

(؟) الجواهر: ۲۹۱/۰ . تذكرة الفقهاء: ١4/1‏ 5, المعتبر : ٠٠١‏ . التّهاية: ٠١‏ . السّرائر: ١51/١‏ الشرائع: ٠٠/١‏ . 
() المبسوط للسرخسي: 0 المجموع: ۲۲۱/۲ المغني : 6.0 وحكاء المحقق في المعتبر: .٠١5‏ 
)٤(‏ المجموع: 15١/7‏ المنتقئ: .١١0/١‏ المغنى: ,187/١‏ حلية العلماء: .١181/١‏ 

(0) المغني: .7١ 5/١‏ الشرح الكبير: .۳١۷/١‏ المنتقئ للباجي: .٠١١/١‏ 

(1) المعتبر: 5 .٠١‏ نذكرة الفقهاء: 1١1/1‏ الذّكرئ: .٠١١‏ 

(۷) الفقه على المذاهب الأربعة: ١‏ المغني : 507/١‏ الشّرح الكبير: .191/١‏ 

(۸) الفقه على المذاهب الأربعة : ١177/١‏ ., رحمة الأمة: .۲۵/١‏ حلية العلماء: .7٠١/١‏ 

)0 المبسوط للسرخسي: 1 ببدائع الصّنائع : ۱ المجموع: ۲۸٠/۲‏ المغني: ۷ 

.١١١/١ المنتقئ:‎ .۲۸٠/۲ المجموع:‎ ,171/١ : الفقه علئ المذاهب الأريعة‎ ٠١/١ الأم:‎ )٠١( 


اليم ۳0۱ 
الحنفية'", أن يتشبه بالمصلين. وعند الشّافعية!", أن بُصلي صَلاة حقيقية. فإذا 
ارتفع العذر أعادها على التحو المطلوب شرعاً. 

وقال أكثر الاماميّة": تسقط أداءً. وتجب قضاء. 

وقال الحنابلة“: بل تجب أداء. وتسقط قضاء. 


يتبين ما قدمنا في الماء المضاف. وفي نواقض الوْضُوء . وفي التيمم أنّ المذاهب 
الإسلامية أكثر ما تكون اختلافاً في ألفاظ آية التيمم : (وإن كُنتُم مرضي أو عَلَى 
سَقَرٍ أؤجَاء اح مَنْكُم مّنَ آلْقَآلِطٍ أ لَحَسْكُمٌ أَلبَسَآء فَلَمْ تَجدُوأ اء فَتَيَنَمُواْ صَعِيدًا 
طَيّبًا فَامْسَحُوأ بِوُجُوهِكُةْ)!". 

اختلف الفقهاء فيمن يجب عليه التيمم مع فقد الماء: هل هو المريض والمسافر 
فق ار يعمهم| ويعم الحاضر الصّحيح؟ وهل المراد بالملامسة الجاع أو اللّمس باليد؟ 
وهل المراد بالماء المطلق فقط. أو ما يعم المضاف؟ وهل المراد بالصعيد خصوص 
التراب. أو وجه الأرض تراباً كان أو رملاً أو صخراً؟ وهل المراد بالوجه جميعه أو 
بعضه؟ وهل المراد باليد الكف فقط . أو الكف والذّراع؟ وإليك ملخص ما قدمناه من 
الاقوال: 

١‏ قال أبو حنيفة0": إن الحاضر الصّحيح الذي (ل) يجد ماء لايسوغ له التّيمم, 


.۲۸۰/۲ المجموع:‎ .٤٤/١ : المبسوط للسرخسي: 0 , الجوهر التقي: ببدائع الصّنائع‎ )١( 
70/١ رحمة الأمة:‎ .١717//١ الفقه على المذاهب الأربعة:‎ 58١/7 الأم: 1 المجموع:‎ )( 

(۳) التاصريات: ١‏ المقنعة : ۸. المبسوط للطوسي: 1,: شرائع الإسلام: .44/١‏ المعتير: 14 .٠١‏ 
(1) الفقه على المذاهب الأربعة: 1 المغني : .۲۸٤/ ١‏ الشّرح الكبير : 81/١‏ ؟, المنتقئ : .١17/1١‏ 
(0) النساء: 49. 

(1) الفتاوئ الهتدية: .۲۷/١‏ المبسوط: 1 المتتقئ للياجي : .١١٠١/١‏ 


ET‏ 'الفقه على المذاهب الخمسة 
ولس غلية كلام لان الآية أوجبت التيمم مع فقد الماء على خصوص المريض 
وساف 

وقالت بقية المذاهب”": إِنّ لمش المرأة الاجنبية باليد تماماً كالجيء من الفائط 
ينقض الوْضُوء . 

وقال الإماميّة!": الجاع هو النّاقض لا اللّمس باليد. 

؟ -قال الحنفية": إِنّ معئئ: إذا لم تجدوا ماءً فتيممواء أيّ ماء كان مطلقاً أو 
مضافاً. أمَا بقية المذاهب فقالت!: إن لفظ الماء في الآية ينصرف إلى الماء المطلق 
فون الضات. 

٣‏ - قال الحنفية!*). وجماعة من الاماميّة0: المراد من الصّعيد بالآية التّراب 
والرّمل والصّخر. 

وقال الشافعية": المراد به التراب والرّمل فقط . 

وقال الحنابلة0: التراب فقط . 

وقال المالكية": يعم الترا اب» والرّمل, والصّخر. والتلج, والمعادن. 


578/١ : الفقه علئ المذاهب الأربعة: 1 المغني : ۲۷۰/۱, المجموع‎ )١( 

(؟) الخلاف:١/11,‏ مختلف الشّيعة : 6١‏ الغنية: 0١‏ 0. تذكرة الفقهاء : ؟/75١.‏ 

(۳) شرح فتح القدير: 0و المبسوط للسرخسي : ١٠١/١‏ . المنتقئ للباجي : 5300-0 

(4) المجموع: .578/١‏ المفني: ۲۷۰/۱. كفاية الأخيار: ۳۹/۱ فتح العزيز: 1/7؟5. 

(0) بلغة السّالك: .۷٤/١‏ المبسوط للسرخسي: ٠١1/١‏ , الميزان: ,١177/١‏ الفقه على المذاهب الأربعة: 
0/0 

)١(‏ الفقيه : .١160/١‏ المعتبر: 7 .٠١‏ المبسوط للطوسي: ۲ الشرائر لابن إدريس:8؟. 

(۷) المجموع: ۲۱۲/۲. المغني : 587/١‏ التّفسير الكبير: .۱۷۲/١١‏ المبسوط للسرخسى: .٠١8/١‏ 

(8) المغني: 511/١‏ الشّرح الكبير: ۲۸۹/۱. اللّباب: ١‏ الفقه علئ المذاهب الأربعة : 1 

.١١١/١ الفقه على المذاهب الأربعة:‎ ١ تنوير المقباس:‎ .٠٠ كفاية الأخيار:‎ ١417/١ حلية العلماء:‎ )٩( 


التيمم ١‏ هل 


وقال الأربعة""': المراد من الوجه فى الآية جميعه. 

وقال الاماميّة!: بل بعضه. 

٤‏ قال الأربعة": المراد من الأيدي الكفان والرّندان مع المرفقين. 

وقال الاماميّة!؟): بل الكفان فقط . 

وإذا دل اختلافهم هذا على شيء. فَإِممًا يدل على أله فُشري لا جوهري. ولفظي 
لا معنوي. وأنّه أشبه باختلاف اللغوبين على معن كلمة. والأدباء على تفسير بيت 
من الشّعر. ومن هنا يختلف فقهاء المذهب الواحد في مسألة واحدة. تمَاماً كا يختلف 


کل مذهب مع مذهب آخر. 


.٠١ أقرب المسالك:‎ 87/١ بدائع الصّنائع:‎ 7١/١ بداية المجتهد:‎ .٠١ 8/١ المبسوط للسرخسي:‎ )١( 
.١0/1/1 المقنعة : ۸. تذكرة الفقهاء:‎ ,٠١ 7 المعتبر:‎ .777/١ : المبسوط للطوسي‎ . 650/١ جامع المقاصد:‎ )۲( 
.١7/1 الاستذكار:‎ 770/١ حلية الأولياء:‎ 16/١ : الهداية للمرغيناني‎ .٠١1 المبسوط للسرخسي:‎ )۴( 
. ۲٠۰/۱ التهذيب:‎ . ٥١ التذكرة: 113/7 . التّهاية:‎ 1١ : التّاصريات: 115., المبسوط للطوسي‎ (£) 


۱۴۸ 


الصّلأة 


تنقسم الصّلآة إلى واجبة ومندوبة". وأهم الصّلوات كلها الصّلوات المخمس 
اليومية. وقد أجمع المسلمون كافة على أن من جحد وجوبها أو شك به ليس يمسلم, 
وإِنْ نطق بالشهادة؛ لأنَّا من أركان الإسلام. ووجوبها ثابت بضرورة الدّين؛ وليس 
محلا للنظر والاجتهاد. ولا للتقليد والشؤال. 

واختلفوا في حكم تارك الصّلآة كسلاً وتهاوناً مع إهانه بوجوبها. فقال 
الشافعية"". والمالكية"". والحنابلة: يُقتل . 

وقآل انف : تحن ودا :أو يُصلِي . 

وقال الاقامتةة": كل من اترك واا كالصلاة, والركاة. وا مخمس. والحج. 


.41١/١ المغني:‎ ,91/١ أنظر : تذكرة الفقهاء: 7۲ التهذيب: 11/7. بدائع الصّنائع:‎ )١( 

(۲) بداية المجتهد: .10/١‏ الأم: 00/١‏ 1, المجموع: 16/7. المهذب: .08/١‏ 

(©) بداية المجتهد: .40/١‏ الإنصاف: .1١1/١‏ بدائع الصّنائع: ١/١1؟,‏ الموطاً: .88/١‏ 

.١181/١ اللّباب: 01 , المبسوط للسرخسي:‎ ,10/١ المغني: ۲۹۷/۲. بداية المجتهد:‎ )٤( 

(6) القّباب: ١‏ الأحكام التلطانية : ۲۲۲ المغني: 7198/7, الشّرح الكبير: ۴ الجوهر التّقي: 
۱ 

)0 كشف الغطاء : ۷۹ . طبعة ۱۳۱۷ ه. تذكرة الفقهاء : 191/1, الكافي: ۱۹۱/۷. 


والصّوم, يؤدب با يراه الحاكم, فإن ارتدع وإلاً أدبه ثانية . فإِنْ تاب , وإ أدبه ثالثة, 
وإنٍ استمر قتل فى الرابعة. 
رواتب الفرائض 

الصّلآَة المندوبة على أنواع , متنا الد وات الف اق ال وفع غغق 
المذاهب في عدد ركعاتها. 

قال الشّافعية!): هي إحدئ عشرة ركم( قبل الحو( قبل الي 
و(۲) بعده. و(١)‏ بعد المغرب. و(1) بعد العَشاء. وركعة الوتيرة. 

قال ا کی ا لعلو بو و د 
و(۲) بعد العَشاء. و(۲) قبل صَلاَة الصّبح. 

وقال المالكية'"': ليس للنوافل التابعة للفرائض تحديد معين. وعدد خاص. 
ولكن الأفضل )٤(‏ ركعات قبل الظّهر. و(1) بعد صَلدَة المغرب. 

وقال الحنفية!؟: تنقسم الافلة التابعة للفرائض إل بكو ومندوبة! ٥‏ 
والمسنونة حمس صلوات: ركعتان قبل الصّبح ٠‏ و() قبل الظهر ۰ و(؟) بعد الظّهر في 


.05/١ كفاية الأخيار:‎ ,777-1١1/4 فتح العزيز:‎ .07/١ الوجيز:‎ .۷/٤ المجموع:‎ )١( 

(۲) كفاية الأخيار: 07/١‏ . المغني: ۷۹۸/۱. الإنصاف: ۱۷۹/۲ . كشف القناع: 155/١‏ 

(۳) بداية المجتهد: .40/١‏ الموطأ: .۸۸/١‏ الفقه علئ المذاهب الأربعة: .١70/١‏ 

.۷۹۸/١ فتح العزيز: 1107/4, المغني:‎ ١ اللباب:‎ 11/١ الهداية:‎ ١1/١ شرح فتح القدير:‎ )٤( 

(0) للحنفية اصطلاحات فيما يجب فعله. ولا يجوز ترکه ‏ فهو عندهم علئ قسمين: فرض إذا ثبت به دليل 
قطعي . كالكتاب والسُنّة المتواترة والإجماع. وواجب إذا ثبت بدليل ظني , كالقياس والخبر الواحد. 
والذي يرجح فعله علئ تركه على قسمين أيضاً: مسنون وهو الذي واظب علية النَّبِيّ والخلفاء الراشدون, 
ومندوب, وهو ما أمر به النَّبيّ ولم يواظب عليه . 
والّذي يجب تركه ولايجوز فعله. إِنْ نيت بدليل قطعي فهو محرم. وإنْ ثبت بدليل ظنى فهو مكروه تحريماً. (منه). 


حم الفقه على المذاهب الخمسة 
غير يوم الجْمُعَة . و(۲) بعد المغرب» و(۲) بعد العَشاء. 

والمندوبة أربع صلوات: )٤(‏ ركعات قبل العصر, وإِنْ شاء ركعتين, و(١)‏ بعد 
ركو ا اا 

وقال الإماميّة!': رواتب اليومية أربع وثلاثون ركعة: (۸) للظهر قبلها. و(8) 
اضر قيلها كلك و(4) لغرب دخا و( لاء كذلك: ولكنها من حلوس 
تعدان بركعة واحدة وتسمئ الوتيرة. و(8) لصلاة اليل و(؟) للشفع, وركعة الوتر 
واحدة!" و(۲) لصلاة الصّبح؛ وتُسمئ صّلآة الفجر. 


وقت الظهرين 

يبدأ الفقهاء بصلاة الظهر؛ لأنّا أوّل صَلاَة فُرضت. ثم قُرض ها العصر, نم 
المغرب, تم العشاء. تم الصّبح عل الترتيب. وقد وجبت الصّلوات النمس بمكة ليلة 
الإسراء بعد تسع سنوات من بعثة الّسول. واستدل من قال بهذا أنّ الآية: دأقِم 
آلصَّلَوةٌ لِدُلُوكِ آلشنس إِلَى عُسَقٍ اليل وَقْرْءَانَ الجر إن كَّرْءَانَ ألْفَجْرِ كَانَ 
مَشْهُودًا4!". قد فصلت الصّلوات الخمس. 

واتفقوا“' على أن الصّلاة لاتجوز قبل دخول وقتها. وعلل أَنّ الشّمس إذا زالت. 
دخل وقت الظّهِرا*, واختلفوا في مقدار هذا الوقت. وإلى مت يمتد. 


.١517/7 رياض المسائل:‎ .٥ ٠٠/١ : تذكرة الفقهاء : 171/1 الخلاف‎ ,179/1١ : الرّوضة البهية‎ )١( 

)۲( صَلاَة الوتر عند الحنفية ثلاث ركعات بتسليمة واحدة. ويمتد وقتها عندهم من غروب الشّفق إلى طلوع 
الفجر . وقال الحنابلة ‏ والشّافعية : أقلها ركعة. وأكثرها إحدئ عشرة . ووقتها بعدصّلاة المّشاء . وقال الحنابلة: 
هي ركعة واحدة. (منه قدس سره). 

(۳) الإسراء: ۷۸. 

.17/١ الخلاف: ١ذ كرى الشيعة للشهيد الأول : ۲۸۸/۲. المغني : ١ئ يداية المجتهد:‎ )٤( 

(0) الخلاف: .۲٠۵/۱‏ تذكرة الفقهاء : .٠١١/۲‏ المغني : .۳۸۲/١‏ المدونة الكبرى: ٠٦/١‏ . 


- 


1١١ الصّلاة‎ 


قال الاماميّة!": ص ان من عفت ارال بمقدار أدائها. وتختص العصر من 
آخر التّبار بمقدار أدائها أيضاً. وما بين الأول والأخير مشترك بين الصّلاتين. ومن 
هنا قالوا: يجوز الجمع بين الصّلاتين في الوقت المشترك" وإذا ضاق الوقت؛ وام يبق 
من آخره إلا مقدار ما يتسع للظهر فقط :قنع ال عل اتر ا ادا بان 
الظّهر آخر الوقت قضاء. 

وقال الأرييق" : يبتدئ وقت الظير من الرّوال إلى أَنْ يصير ظل كلّ شيء مثله. 
فإذا زاد عن ذلك خرج وقت الظهر . ولكن الشّافعية!؟', والمالكية. قالوا: يختص 
هذا الُحديد بالختار. أا المضطر فيمتد وقت الظّهر معه إلى ما بعد امتداد ظل ايء 
إلى مئله. وقال الاماميّة!". امتداد الظّل إلى مله وقت فضيلة الظّهر وال علي رمات 


وقال الحنفية". والشّافعية*: يبتدئ وقت العصر من زيادة الل عن مثله 
الغروب . 


وقال المالكية'"): للعصر وقتان: أحدههما اختياريّ, والتاني اضطراري» ويبتدئ 


(۱) شرائع الإسلام: ١//اغ,‏ الكافي : 59/7/7. تذكرة الفقهاء : 01/7 الذّكرئ: ۴۲۱/۲. 

(؟) من علماء المذاهب من يوافق الإمامية علئ الجمع في الحضر. وقد ألف ايخ أحمدٍ الصديق الغماري كتاباً 
في ذلك أسماه «إزالة الخطر عمن جمع بين الصلاتين في الحضر». (منه قدس سره) أنظر : تذكرة الفقهاء: 
00 الأم: 1, المغني : 1/7 المدونة الكبرئ: 1., مسائل أحمد: 6 فتح العزيز: ٤۸۹/٤‏ . 

() المبسوط للسرخسي: ,١ 51/١‏ المغني : ,4١17/١‏ الشّرح الكبير : ,476/١‏ الموطأ: .4/١‏ 

(4) الأم: ١‏ بداية المجتهد: 81/١‏ المجموع: ۲۱/۲. المغني: .۳۷٤/۱‏ أحكام القرآن: 574/7. 

. 0٦/١ المدونة الكبرئ:‎ .۳٠۹/١ أحكام القرآن:‎ .۸۹/١ بداية المجتهد:‎ ,1١/7 المجموع:‎ )٥( 

(1) الرّوضة البهية: 186/١‏ المبسوط للطوسي: .۷۲/١‏ تذكرة الفقهاء: ۳۰۲/۲. الذّكرئ: 8/7؟5. 

(۷) المبسوط للسرخسي: 0 , بدائع الصّنائع : ۲۹/۱. الجوهر التّقي: .517/1١‏ 

(۸) بداية المجتهد: ,81/١‏ الأم: 0 مختصر المزني : ۱۱. فتح العزيز: 515/1. 

(1) المجموع: ۲۱/۲. الشّفا: 0۳/١‏ . مقدمات ابن رشد : .٠١ ١/١‏ الفقه علئ المذاهب الأريعة : .۱۸۳/١‏ 


الفقه على المذاهب الخمسة 
١1"‏ ج حت على 


الأول من زيادة الظّل عن مئله إلى اصفرار الشّمس. ويبتدئ الثاني من الاصفرار إلى 
الغروب. 

وقال الحنابلة!: من آخر صَلاَة العصعر إلى أنْ يتجاوز الظّل عن مثليه تقع 
الصّلآة أداءً إلى حين الغروب» ولكن المصلي يأثم. حيث يحرم عليه أن يؤخرها إلى 
هذا الوقتء وقد انفردوا بذلك عن سائر المذاهب. 
وقت العشاءين 

قال الشافية", والخنابلة1©, (غل رأئ الكاحبن) قالواء ينتذئ وقت المغرب 
من مغيب القُرصء وينتهي بمغيب الشّفق الأحمر من جهة المغرب. 

وقال المالكية“: إِنّ وقت المغرب مضيق. ويختص من أوّل الغروب بمقدار ما 
يتسع هما ولمقدماتها وشرائطها من الطهارة والأذان. ولايجوز تأخيرها اختياراً عن 
هذا الوقت. أمّا مع الاضطرار فيمتد وقت المغرب إلى طلوع الفجر. وعدم جواز 
تأخير المغرب عن أوّل وقتها مما انفردت به المالكية. 


وقال الاماميّة"): تختص ضلآة المغرب من أوّل وقت الغروب” بمقدار أدائها. 


)00 الإنصاف: 1717/١‏ المغني : 1 حلية العلماء: ,١1/1‏ الشّرح الكبير: لاوا 

(۲) بداية المجتهد: ,.11/١‏ المنهج القويم: ,٠١ 8/١‏ اللّباب: . المنتقئ : .١14/١‏ المجموع: ۲۹۰/۲. 

(1) مغني المحتاج: ١‏ الفقه على المذاهب الأربعة: .١84/١‏ المغني : 1١‏ ببداية المجتهد: .56/١‏ 

(4) الإنصاف: 2714/١‏ . بداية المجتهد: .۹۲/١‏ مقدمات ابن رشد: ٠١‏ فتح الرّحيم: 1۲/۱ . 

(0) الرّوضة البهية: 87١‏ 1. الد كرئ: ۳٤۰/۲‏ . التهذيب: ۲۸/۲ رياض المسائل: .١۷۲/۲‏ 

(1) يتحقق الغروب عند الإمامية بمجرد سقوط القُرص تماما كما عند الأريعة. ولكنهم قالوا: بأنَ مغيب الشّمس 
لا يُعرف بمجرد مواراة القَرص عن العيان, بل بارتفاع الحُمرة من المشرق بمقدار قامة الرّجل ؛ لأن المشرق 
مطل علئ المغرب , وعليه تكون الحمُرة المشرقية انمكاساً لنور الشّمس . وكلما أوغلت الشّمس في الغروب , 


ج 


لل ا 2 


وض القشاء م اخ التضنت الال »مق الليل “عقداز أذائها.وما بن هذبن وفك 
مشترك بين المغرب والعّشاء. ولذا أجازوا الجمع في هذا الوقت المشترك بين 


هذا بالنسبة إلى المختار. أمّا المضطر لنوم أو نسيان, فيمتد وقت الصّلاتين إلى 
الفجر على أنْ تختص ضَلاَة العَشاء من آخر اليل بمقدار أدائها. وتختص المغرب من 
الجزء الأوّل من نصف اللّيل التانى بمقدار أدائها أيضاً!". 


وقت الصّبح من طلوع الفجر الصّادق إلى طلوع الشّمس بالاتفاق!". إلا 
المالكية!؛) قالوا: للصبح وقتان : اختياري, وهو من طلوع الفجر إلى تعارف الوجوه. 
واضطراريّ. وهو من تعارف الوجوه إلى طلوع الشمس. 


جه ارتفع هذا الانعكاس . أمّا ما نسميه من أنّ الشّيعة لا يفطرون في رمضان حك تطلع النجوم فلا مصدر لهء بل قد 
أنكروا ذلك في كتبهم الفقهية . وردوا علئ من زعم ذلك بان النتجوم قد تكون قبل الغروب ومعه وبعده. 

وأنّه ملعون ابن ملعون من آخر صَلاَة المغرب إلى اشتباك النجوم. قالوا هذا رداً علئ الخطابية أتباع أبي الخطاب 
القائلين بهذا القول. وهم من الفرق البائدة. وف الحمد. وقيل للإمام الصّادق: إن أهل العراق يؤخرون المغرب 
إلى أنْ تشتبك التتجوم. فقال هذا من عمل عدو اله أبي الخطاب. (منه قدس سره). 

)0 أنظر : المجموع: /۳۸. فتح العزيز: 57/7. المغني : ۱ الشرح الكبير: .11/1/١‏ 

(۲) انظر: المجموع: ١/7‏ . الوجيز: ”77. كفاية الأخيار: .57/١‏ الميسوط للسرخسى: .118/١‏ 

(۳) الخلاف: 1 المبسوط للسرخسي : 1 الرّوضة البهية : 1 الاتصاف: ادقع 

)٤(‏ المدونة الكبرئ: 67/١‏ و۳١.‏ بداية المجتهد: .1۷/١‏ المحلئ: 151/7., الفقه على المذاهب الأربعة: 


1 


الفقه على المذاهب الخمسة 
و ر لفقل الاه الق 


القبلة 


اتفقوا('" على أنّ الكعبة قبلة القريب الذي يُبصرها. واختلفوا في البعيد الذي 
يتعذر عليه رؤيتها. 

فقال الحنفية!؟, والحنابلة"". والمالكية. وجماعة من الامامية!0: 2 قبلة 
البعيد هي الجهة الي تقع فيها الكعبة لا عينها. 

وقال الشّافعية!", وكثير من الإمامية': يجب استقبال عين الكعبة للقريب 
والبعيد على السّواء, فإِنْ أمكن حصول العلم باستقبال عين الكعبة تعين. وإلا فيكق 
اللن. وبديهة أن البعيد لايستطيع أن حقق هذا القول بحال؛ لأنه تكليف بالحال 


.51/١ الأم:‎ .491/١ : المغني‎ 7/4/١ المهذب:‎ ,116/١ الفقه على المذاهب الأربعة : 1 الخلاف:‎ )١( 
10/١ الهداية للمرغيناني:‎ )۲( 

(؟) الفقه علئ المذاهب الأربعة: 1960/١‏ 

(4) الفقه على المذاهب الأربعة: 156/١‏ 

(6) الرّوضة البهية : ١91/١‏ 

(1) الأم: 14/١‏ حاشية الجمل على شرح الهج : .7١7/١‏ الفقه على المذاهب الأربعة: .١50/١‏ 

(۷) وسائل الشّيعة : باب ٣‏ من أبواب القبلة . 


مادامت الأرض كروية » إذن يتعين أَنْ تكون قبلة البعيد الجهة لا عين الكعبة. 


الجاهل بالقبلة 


مَنْ تعذر عليه معرفة القبلة ‏ يجب عليه أنْ يتحرئ ويجتهد. حت يعلم أو يظن 
نما فى جهة خاصة. وإذا م يحصل له العلم ولا الظّن, قال الأربعة'". وجماعة من 
الإمامية"": يُصلي لأية جهة شاء. وتصح صلاته ولا تجب الإعادة إلا عند 
الشافعية"'. 

وقال كثير من الإماميّة!»: يُصلي إلى أربع جهات امتثالاً للأمر بالصلاة, 
وتحصيلاً للواقع . وإذا لم يتسع الوقت لتكرار الصّلآة أربع مرات. أو عجز عن الصَلاة 
إلى الجهات الأربع » اكتف بالصلاة إلى بعض الجهات التي يقدر عليها!. 

(فرع): إذا صل إلى غير القبلة, م تبين خطؤه قال الإمامية": إذا ظهر الخطأ في 
أثناء الصّلآة . وكان منحرفاً عن القبلة إلى ما بين المين واليسار مضئ على ما تقدم من 
الصّلآة. واستقام في الباقي. وإذا تبين أنه صق إلى المشرق أو إلى المغرب أو التّمال. 
أي مستدبراً القبلة أبطل الصّلآَة واستأنفها من جديد. وإذا تبين الحنطأ بعد الفراغ أعاد 


.70/١ : الفقه علئ المذاهب الأربعة: ۲۰۰/۱. المجموع: ۲۱۲/۲ فتح العزيز : ۲۲۸/۲. المهذب‎ )١( 

() الخلاف: ,705/١‏ المبسوط للطوسي: ۷۹/١‏ وسائل الشيعة : ۲ /۳۳۷. 

(۳) المجموع: ۲۱۲/۲ و ۲۲۸ . كفاية اللأخيار: ۱ . مغني المحتاج: ,١10/١‏ المهذب: .0/١‏ 

() الرّوضة البهية: ۰/۱ ۲۰. الكافي: 591/7, الوسائل : 777/8 رياض المسائل: .۲٠۱/۲‏ 

(5) جاء الأمر في الآية ١14‏ من سورة البقرة أن نتوجه إلى المسجد الحرام: «فَوَلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ 
ألْحَرَامٍ». وجاء الأمر في الآبة ٠٠١‏ بالتوجه أينما شننا: (وَلِلَه آلَْشْرِقٌ وَآَلْمَهْرِبٌ فَأََْمَا تُولُوا فم 
وَجْهُ آلله إن الله وَسِيعٌ عَلِيمٌ». فقال قوم:إِنّ الأولئ ناسخة لهذه. وقال آخرون: کلاء لا ناسخ ولا منسوخ , 
ولا خاص ولاعام. وطريق الجمع بين الآيتين أنّ الأول خاصة يمن عرف القبلة . فتعين عليه الوجه إليه. 
والتانية خاصة بالمتحير الّذي يجهلها . وحكمه أنْ يُصلي إلى أية جهة شاء. وهذا أقرب. (منه قدس سره) . 

(1) المبسوط للطوسي: .80/١‏ 


a‏ الفقه على المذاهب الخمسة 
في الوقت دون خارجه. 

وقال بعض الإماميّة7'": لا يُعيد في الوقت ولا في الخارج إذا انحرف يسيراً عن 
القبلة . ويُعيد في الوقت دون خارجه إذا كان قد صل إلى المشرق أو المغرب. ويُعيد 
داخل الوقت وخارجه إذا ظهر آنه كان مستدبراً. 

وقال الحنفية'". والحنابلة": إذا تحرئ واجتهد 0 القبلة . ولم يترجح لديه 
جهة من الجهات فصل إلى جهة ما. ثم ظهر خطؤه فإِنْ كان في الأثناء تحول إلى الجهة 
المتيقنة أو الراجحة عنده. وإذا تبين بعد الفراغ صحت صلاته ولا شيء عليه. 

وقال الشافعية!': إذا تبين الخطأ بطريق الجزم واليقين » وجب إعادة الصّلاًة, 
وإذا تبين بطريق الظن, فالصلاة صحيحة من غير فرق بين أن يكون ذلك في الأثناء . 
أو بعد الفراغ . 

أمَا من ترك التحري والاجتهاد. تم تبين أنه قد أصاب القبلة. فصلاته باطلة 
عند المالكية!*), والحنابلة". وصحيحة عند الحنفية”", والاماميّة!. إذا صل دون 
أَنْ يشك. بحيث كان جازماً بالقبلة حين الشّروع بالصلاة؛ لأنّه. والحالة هذه. تتأى, 
وتصح منه ني القربة. كما قال الإماميّة 


.11/١ جمل العلم والعمل: 77, التّاصريات: ۲۰۲. كنز العرفان في فقه القرآن:‎ )١( 

(۲) الفقه علئ المذاهب الأربعة: ۱ بدائع الصّنائع: ۱۱۹/۱. المجموع: ۲۱۱/۲. 

(۳) الهداية: 0/١‏ . بداتع الصّنائع : .١١١/١‏ تلخيص الحبير: 78/4, المهذب : ۳/ .۸٠‏ 

(14) بدائع الصّنائع: ,١١5/1١‏ الفقه على الأربعة: 5١1/١‏ . الهداية: .10/١‏ 

(5) بدائع الصّنائع : .١١5/١‏ شرح فتح القدير: .777/١‏ الفقه عل المذاهب الأربعة: ١١5/1١‏ 

)0 فتح العزيز: ۲٠۲/۲‏ الفقه على المذاهب الأربعة: .111/١‏ مختصر المزني ص: .١4‏ 

(۷) المجموع: 71/7١؟,‏ فتح العزیز : 5140/7؟. الوجيز: .75/١‏ الفقه على المذاهب الأربعة : .151/١‏ 
(۸) المبسوط للطوسي : ,81/١‏ تذكرة الفقهاء : 4/7 1. الفقه على المذاهب الأربعة: .١51/1١‏ 


ما یجب ستره 


وما يحرم النظر إليه من البدن 
هذا الموضوع من الموضوعات التي يتفرع عنها أحكام شتى: 
ميا ديد ناي عل المكلف أن يشار من بد 
ومنها: تحديد ما يحرم أن ينظر إليه من بدن غيره. 


ومنها: الفرق بين الحارم لنسب أو مصاهرة. وغير الحارم. والفرق بين نظر 
الإنسان إلى من يمائله أو يخالفه فى الذَّ كورية وال 


ومنها: الفرق بين التَظر والمش أو غير ذلك مما نتعرض له فيا يلي : 
نظر الإنسان إلى نفسه 


١_اختلة‏ | في ستر عورة الإنسان عن نفسه, وأَنّه هل يحرم عليه أنْ يكشف 
عن عورته إذا كان في خلوة. وأمن وجود النّاظر؟ 


فقه على المذاهب الخمسة 

o و‎ e 

قال الحنفية7", والحنابلة!": كا لايجوز للمكلف أنْ يكشف عن عورته مع 
وجود من لايحل (له)"" النّظر إليها. كذلك لايجوز أنْ يكشف عنها إذا كان في خلوة 
إلا لضرورة من قضاء حاجة أو اغتسال. 

وقال المالكية!'. والشّافعية!': لايحرم, بل يكره إلا لضرورة. 

وقال الإماميّة 1 : لايحرم ولايكره ه مع عدم وجود التاظر. 

ومن الطّريف قول ابن أبي ليلى: بمنع الإنسان عن الاغتسال عارياً؛ لأنّ في الماء 
ساك V‏ 


المرأة والمحارم 


- اختلفوا فبا يجب على المرأة أن تستره من بدنها عن محارمها من الرّجال ‏ 
عدا الرّوج ‏ وأمثاها من النّساء المسلهات*. وبكلمة ثانية ما هو حدٌ العورة فى المرأة 


(۱) المبسوط ۲٤/۱:‏ و:1//الاو: ١87/٠١‏ بدائع الصّنائع: .0/١‏ الفقه علئ المذاهب الأربعة: .١151/١‏ 

(۲) المغني: ۲۳۰/۱ و٦۱٦‏ و: 7١7/1‏ الشرح الكبير: ١/50؛‏ الفقه على المذاهب الأربعة: .1531/١‏ 

(۳) لا توجد في المصدر. 

.1941/١ الفقه على المذاهب الأربعة:‎ ۱۸۹/١ و: 87/1, المحلئ:‎ ۳٤۳ فتح العزيز: ۱۸/۲ و‎ )٤( 

(0) الأم: ٠١3/١‏ ., المجموع: ۱۰/۲ و۹۸ و: 177/1, الفقه علئ المذاهب الأربعة: ١91/1١‏ 

)١(‏ الجواهر: 5/١‏ و .٠١‏ رياض المسائل:57/4/7 التحرير للعلآمة:١/71.‏ كشف اللَثام للفاضل الهندي: 
20008 

(۷) المجموع في شرح المهذب: .٠۹۷/۲‏ 

(۸) بينت الآية الحادية والثّلائين من سورة الور مَنْ يجوز للنساء أَنْ يُبدين زينتهن أمامهم . وذكرت من هؤلاء 
«نساء هن» أي نساء المزمنات. فقد نهت الآية أَنْ تتجرد المسلمة لغير المسلمة . وحمل الشّافعية , والمالكية, 
والحنفية : اهي علئ التّحريم . وقال أكثر الإمامية . والحنابلة : لا فرق بين المسلمة وغير المسلمة . كما أنه يكره 
الكشف عند الإمامية لغير المسلمة ؛ لأنها تصف إلى زوجها. (منه قدس سره) , 


ما جب ستره وما يحرم النّظر إليه من اليدن 11 


بالنسبة إلى امرأة مثلها. وإلى حرم لها. لنسب أو مصاهرة؟ 

قال الحنفية7", والشّافعية!': يجب عليها فى هذه الحال أنْ تستر ما بين السّرة 
والكبة. 

وقال المالكية'". والحنابلة'“': تستر عن النّساء ما بين السّرة والوّكبة. وعسن 
حارمها الرّجال جميع بدنها إلا الأطراف . كالرأس واليدين. 

وقال أكثر الإماميّة!*): يجب أن تستر السّوأتين عن النّساء والحارم» أمّا ستر ما 
عداهما فأفضل, وليس بواجب إلا مع خوف الفتنة. 

المرأة والأجنبي 

فيا يجب أن مره المراة عن الرّجل الأجنىّ, وقد اتفقوا"" على أن جميع 
بدنها عورة في هذه الحال. ما عدا الوجه والكفين. للآية : (ِوَلَايئْدِينَ زِيتَتَهُنٌ إلا ما 
ظَهَرَ سِنْهَا وَلِيَضْرِبْنَ بِحُسْرِمِنَ عَلَى جُيُوبِهِنَ4!". حيت إنّ المراد من ظاهر الزّينة 
الوجه والكفان. أمّا الخمار فهو غطاء الرّأس لا غطاء الوجه. والجيب هو الصّدر. وقد 
أمون أذ يقت النطا عل موحد لذن 


ما الآية : «يتأيُها لتب ل لْأَرْوْجِكَ وَبَاتِكَ وَنْسَآءِ ألْمُؤْمِنِينَ يُدنِينَ عَلَيْهنّ مِن 


.١931/1١ بدائع الصّنائع : ۱۲۱/۵. فتح العزيز: 87/8, المحلئ: ١/۷۸.الفقه علئ المذاهب الأربعة:‎ )١( 

(؟) الأم: ۱ ٠‏ المجموع: 01۳/۲ و : ۱۲۰/۱١‏ . فتح العزيز: 87/14, الفقه علئ المذاهب الأريعة: 151/1 
() المجموع؛ 178/7, بداية المجتهد: 1١1/١‏ المغني : ,116/١‏ الفقه على المذاهب الأربعة: .147/١‏ 

() الفقه على المذاهب الأربعة: ١97/١‏ 

.41//7 جامع المقاصد:‎ .۳۸٤/۲ : و: 771/0, رياض المسائل‎ ١71/١ العروة الوئقئ:‎ )٥( 

(7) الفقه على المذاهب الأربعة: ,ب بداية المجتهد: ١٠١/١‏ المجموع: 179/7, و: 5600/1. 

7١ الثور:‎ )۷( 


3 
جَلَبِيبِهن»!", قَإنّ الجلباب غير حجاب الوجه. بل هو القميص والتُوب. 
عورة الرّجل 

4 اختلفوا في حد العورة في الّجل ناظرا ومتظوراً, أ مات عليه ساره مخ 
بدنه هو ومايجب أنْ يحبس عن بصره من بدن غيره. 

قال الحنفية", والحنابلة": يجب على الرّجل أنْ يستر ما بين السّرة وال كبة - 
عن غير الزّوجة -ويحل للغير رجلاً كان أو امرأة. محرماً أو غير حرم أنْ ينظر إلى 
ما عدا ذلك من بدن الرّجل عند أمن الفتنة. 

وقال المالكية*. والشّافعية*©: لعورة الرّجل حالتان: إحداهما بالنسبة إلى 
أمثاله من الرّجال وحارمه من النّساء. وأخرئ بالنسبة إلى النّساء الأجنبيات. أمّا في 
الحالة الأُوإئ فعليه أن يستر ما بين السّرة والدكبة فقط . وأمًا في الحالة التانية فجميع 
بدن الوّجل عورة يحرم على الأجنبية أنْ تنظر إليه. إلا أن المالكية0": استفنوا 
الأطراف عند أمن التلذذ والشّافعية”"قالوا: بتحري النَظر مطلقاً. 


وفرّق الإماميّة!/. بين مايجب على الاظر. ومايجب على المنظور. فقالوا: لا 


)١(‏ الأحزاب:65. 

(۲) بداية المجتهد: ١١١/١‏ . المبسوط : ٠‏ المغني : ۲۳۰/۱ و 1۸۳. الجوهر التق : ۲۲۷/۲ . 

(5) المغني: ۰۲۳۰/۱ و1۳۸. والشّرح الكبير : .۲۳١/١‏ الفقه على المذاهب الأربعة: ۱۹۲/۱. 

(1) الجوهر النّقي: 65/7 المجموع :: ١۹⁄۸‏ . تلخيص الحبير : 86/14 . الفقه على المذاهب الأريعة: .1913/١‏ 
(6) فتح العزيز: 84/1. المجموع: 61/7 و: 177/5, الفقه علئ المذاهب الأريمة: ١515/١‏ 

(1) المدونة الكبرئ ٠١۷/١‏ .المبسوط : ١57/٠١‏ الفقه على المذاهب الأربعة : .117/١‏ 

(۷) تلخيص الحبير : ۸۵/٤‏ المجموع: .١7/8‏ الفقه على المذاهب الأربعة: ,١97/١‏ 

(4) المبسوط للطوسي: ١‏ العروة الوتقئ: ؟15/1١,.و:‏ 1؟088/1. الخلاف: 141/١‏ التّذكرة: 16/7]. 


يجب على الرّجل إلا سقر القُبل والدّبر. ولكن يجب على الأجنبيات حبش أنظارهن 
عبا عدا الوجه والكفين. 

ويتلخص رأي الإماميّة بأنّ الرّجل يجوز له أنْ ينظر إلى بدن مثله. وإ بدن 
امرأة من حارمه ما عدا القبل والدّبر بدون ريبة. وكذا المرأة يجوز لها التظر إلى بدن 
مثلها. أو رجل حرم ما عدا السّوأتين بدون ريبة. 

الصغير 

5 - في عورة الصّغير. قال المحنابلة": لاعورة لمن لم يبلغ السابعة من عمره. 
فيباح مش جميع بدنه والنظر إليه. وما زاد إلى ما قبل تسع فعورته القبل والدّبر إِنْ 
كان ذكراً. وإِنْ كان أن فجميع البدن بالنسبة إلى الأجانب. 

وقال الحنفية!": لاعورة لابن أربع فا دون, وما زاد فعورته القّبل والدّبر مادام 

0 8 00 

لم يشته. فإذا بلغ حدّ الشهوة. فحكمه حُكم البالغين دون فرق بين الذّكر والأنى. 

وقال المالكية": يجوز للمرأة أن تنظر وتلمس الصّي حت يبلغ النّامنة من 
عمره. وتنظر ولا تلمش إلى الثانية عشرة. ومن زادت سنه عن ذلك. فحكه حُكم 
الرّجال؛ ويجوز للرجل أن ينظر ويلمش بنت سنتين وانية أشهر. وينظر ولا يلمش 
2 أربع . 

وقال الشّافعية!*): عورة الصّي المراهق كعورة البالغ. أمّا غير المراهق فَإنٌ م 


(۱) المغني: ١/-77و147.‏ الشّرح الكبير: ۲۳۰/۱ . الفقه علي المذاهب الأربعة: 1517/١‏ 

(۲) المبسوط: .١81/٠١‏ الجوهر النّقي : ۲۲۷/۲. المحلئ: .۲۲٤/۲‏ الفقه علئ المذاهب الأربعة: ١55/1١‏ 
(۳) المدونة الكبرئ: ,١ 57/١‏ المجموع: 177/7, الفقه على المذاهب الأربعة: ١917/١‏ 

(4) الأم: 1/7 , المجموع : ۳۹۰/۳. تلخيص الحبير : ٤‏ /۸۷. الفقه على المذاهب الأربعة: 1937/١‏ 


يحسن الوصف فلا عورة له. وإِنْ أحسنه بشهوة فهو كالبالغ. أمّا الصّبية غير 
المراهقة , فإِنْ كانت مشتهاة فهي كالبالغة, وإِلّا فلا ولكن يحرم النَظر إلى فرجها لغير 
القائم على تربيتها. 

وقال الإمامية: يجب التّستر عن الصّبي المميز الذي بحسن وصف مايرئ, 
ومن لا بحسن الوصف لا يجب النّستر عنه؛ لأنّه كالحيوانات, هذا فها يعود وجوب 
التستر عنه. أمّا جواز النّظر إلى عورته فقال الشيخ جعفر”': « لا يجب حبس التظر 
عن عورة من لم يبلغ خمس سنين, ومع الشّهوة لايجوز مطلقأ». 

وتبين لي من أحاديث أهل البيت أنّ النَظر يجوز إلى بلوغ الست لا ا مخمس. 

صوت المرأة 

-اتفق الجميع”" على أن صوت الأجنبية ليس بعورة إلا إذا كان بتلذذ. أو مع 
خوف الفتنة. واستدل صاحب الجواهر" على ذلك في أَوّل باب الرَّواجٍ بالسيرة 
المستمرة في الأعصار والأمصار. وبخطبة الزّهراء وبناتها. ومخاطبة النساء للني . 
والامة. والعلماء. على وجه لا يكن إحصاؤه ولاحمله على الاضطرار. وبإقامة النّساء 
الماتم والأعراس بين الوّجال منذ القديم. ويمخاطبة الجنسين في المعاملات 
والمخاطبات, وبقوله تعالى :لِفَلَاتَخْضَعْنَ بِالْقؤْلٍِ4!*) حيث لم ينه عن أصل القول. بل 
عن كيفيته والخضوع به . 


5737/1١ الفقيه:‎ ,۳۷٤/١ العروة الوثقئ: ۱۹۹/۲ و۱۷۲ . السّرائر: ۲۹۰/۱ التهذيب:‎ )١( 

(۲) أنظر, كشف الغطاء عن مبهمات شريعة الغراء لجعفر كاشف الغطاء : باب عورة الصّغير ,(منه قدس سره). 
(©) الأم: المجموع: 760/7 الفقه على المذاهب الأربعة : 1537/١‏ . العروة الو ثقی : ٠١/۲٢‏ . 
)£( أمظر . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام لمحمّد حسن النّجفى: 1 

(0) الأحزاب:؟7. 


داسك اس ل 2 ا 
اللون دون الحجم 
۷-اتفقوا"' على أنّ الواجب ستر اللّون دون الحجه”". 
بين النظر والمشس 
۸ کل ما جاز مسّه جاز النّظر إليه » وكل ما حرم النَظر إليه حرم مسّه باتفاق" 
المذاهب كافة؛ لأنّ المش أقوئ وأشد في التلذذ والاستمتاع من التَظر. ولم يدّع أن 
من فقهاء المذاهب الملازمة بين جواز النْظر. وجواز المش. فالرجل يجوز له النظر إلى 
وجه الأجنبية وكفتّها. ولكن لايجوز المش إلا لضرورة. كعلاج مريض وإنقاذ غريق. 
وقد جاء في الحديث عن الإمام الصّادق: «هل يصافح الرّجل المرأة ليست له بذي 
حرم؟ قال: لاء إلا من وراء ثياب»“. 
وإستثنئ الحنفية. مصافحة العجوز. فقد جاء”): «أنّ الشّابة لايجوز مش وجهها 
وكفتها » وإِنْ أمِنَ الشّهوة. أا العجوز لانُشتهئ فلا بأس بمصافحتهاء ومس يدها إِنْ 
اش الشّهوة». 
واا الامامية, والحنفية!": مس حسد المعارم لغير شهوة وتلذذ. ومسنع 


.۱۲/٤ العروة الوثقئ : 511/0؟. الجواهر : ۲/۲. الفقه على المذاهب الأربعة: 1 فتح العزيز:‎ )١( 

() إذاكان لون السّاتر كلون البشرة بحيث لا يمتاز عنها. كما هي الحال في «كلسات اللّحم» فوجود التاتر 
وعدمه سواء. (منه قدس سره). ْ 

(r)‏ الفقه على المذاهب الأربعة : ١٠١/١‏ . لكن صاحب العروة الوثقئ: 4/۲١‏ 0. قال: (لا تلازم بين جواز النظر 
وجواز اللمس). 

(14) الكاقي: 0760/0, مكارم الأخلاق للطبرسی :۲۳۱۰ . بحار الأنوار: .59//٠١١‏ 

(5) حاشية ابن عايدين: ١ .7814/١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: ؟(أول باب التكاح). الجواهر (أول باب التكاح). 

(۷) المبسوط :1۱/۲ المجموع: ۲۸/۲و: 4 فتح المزيز: ٠٠/۲‏ . 


الفقه على المذاهب الخمسة 
غ6١‏ /ب تله الك ا 
الشافعية'. مِنْ كل مايجوز النَظر إليه من الحارم. حى إِنّهِ لا يجوز للرجل عندهم أَنْ 
يش بطن أُمّه ولا ظهرها. ولايغمز ساقها ورجلها. ولا يُقبل وجهها. وكذا لا يجوز 


للرجل أن يأمر اينته أو أخته أن تغمز رجله ٠".‏ 


بين النظر والكشف 
٩‏ قال الاماميّة!"': لاملازمة بين جواز الكشف عن البدن. وجواز النّظر إليه . 
فيجوز عندهم أن يكشف الرّجل عن جميع بدنه ما عدا السّوأتين. ولا يجوز للأجنبية 
أنْ تنظر إليه. ولم أرَ فيا لدي من كتب المذاهب الأربعة على كثرتها من قال بذلك. 


العجوز 


٠‏ قال تعالى:«وَآَلقَوعِدُ مِنَ آلّسَآءِ ألْتَى لَايَرْجُونْ نِكَاحًا فلَيِسَ عَلَيْهِنَ جنَاحٌ 
عَلِيمُ6!!). 

دلت الآية الكريمة على أنّ العجائز اللاتي لاطمع هن في التذكاح لكبر السسن. 
يجوز هن «أَنْ يبرزن وجوههن وبعض شعورهن واذرعهن. ونحو ذلك عا يعتاد في 
العجائز المسنة. ويدل عليه أحاديث أهل البيت يشرط أَنْ لايكون ذلك عل وجه 


.140/١ فتح العزيز: 10/1. المجموع: 170/1. المغني : 598/17. الفقه علئ المذاهب الأربعة:‎ )١( 
تذكرة الفقهاء: 7 (أوَّل باب الرّواج) «منه قدس سره».‎ )۲( 

(۳) العروة الوثقى : 08/714 . تذكرة الفقهاء : ۲ الكافي: ١5/1‏ 6. الفردوس : ٤10/۳‏ . 

.5١ الثور:‎ )( 

() الجواهر: أوّل باب الرُواج. (منه قدس سره). 


ما جب ستره وما يحرم النّظر إليه من البدن 100١‏ 

هذا مع العلم باه لايجوز شيء من ذلك مع خوف الوقوع في الحرم؛ لأَنَّ المرأة. 
وإِنْ بلغت ما بلغت فإنَّهها تظل تحلاً لعملية الجنس. فالتساع مع العجوز المسنة إغا نشا 
عن كونها كالصغيرة ليست مظنة الشّهوة والتلذذ. فلو افقترض حصول شيء من ذلك 
يكون حكمها حُكم الشابة. 

لقد سال الاسلام مم السات .وعد عل القابات: ولكن جا :العمل عل" 
کنا اف القرآن الكريم. حيث نرئ التَبرج والئّتك في الشّابات. والتستر 
والتحفظ من المُسنات. فتساهلن فا شدد الله » وشددن فيا تساهل . 


مايجب ستره من البدن في حال الصَلاّة (oY‏ 


مایحب ستره 
من البدن في حال الصّلآة 
اتفقوا''“ على أنه يجب على كل من المرأة والرّجل أنْ يستر من بدنه في حال 
الصّلآَة ما وجب عليه ستره عن الأجانب خارج الصّلاة. واختلفوا فيا زاد على ذلك . 
أي هل يجب أيضاً أن تستر المرأة الوجه والكفين. أو شيئاً منهها حال الصّلاَة. مع أنه 
لا يجب ذلك عليها في خارجها؟ وهل على الرّجل أن يستر ما زاد عما بين السّرة 
والرّكبة حين الصّلأة. مع أنّ ذلك غير واجب إذا لم يكن في الصّلاة؟ 
قال الحنفية!": على المرأة أَنْ تستر ظاهر الكفين وباطن القدمين أيضاً. وعلى' 
الرّجل أَنْ يستر الرّكبة علاوة عبا بينها وبين السّرة. 
وقال الشافعية" والمالكية!): يجوز للمرأة حين الصّلآة أنْ تكشف عن الوجه 


.7175/١ المغني:‎ 1١0/١ الأم: 1 بداية المجتهد:‎ . 1٤1/١ تذكرة الفقهاء:‎ )١( 

(۲) بداية المجتهد : ١١١/١‏ . الققه على المذاهب الأربعة: .188/١‏ الفتاوئ الهندية : .0۸/١‏ 

(۳) المجموع: ١/7573١.و:؟/00.‏ و707. فتح العزيز : 519/7. الفقه على المذاهب الأريمة: .١18/8/١‏ 
(4) المدونة الكبرئ: 1 , المغني: ١78/١‏ و١٠۷.‏ الفقه على المذاهب الأربعة: اناا 


۱0۸ 


والكفين ظاهرهما وباطنها. 

وقال الحنابلة!!: لا يجوز ها إلا كشف الوجه فقط . 

وقال الإماميّة'"': يجب على كلّ من المرأة والرّجل حال الصّلآة ما يجب عليه في 
خارجهاء مع وجود ناظر أجنبي . فللمرأة أن تكش امن وحهيا تحن الكلذة الفا 
الذي يغسل في الرْضُوء والكفين إلى الرّندِين, والقدمينالسّاقين ظاهرهما وباطنهما. 
ويجب على الرّجل أن يستر السوأتين. والأفضل ستر ما بين السّرة والركبة. 


شرائط السّاتر فى الضضلآة 
للساتر شرائط لا بد منها مع القدرة والاختيار. وهي: 


الطبهارة 
١‏ -طهارة السّاتر والبدن شرط في صحة الصّلآة باتفاق الجميع ". إلا أنّ كل 
مذهب من المذاهب قد إستثنى أشياء يُعنى عنها في الصّلآة حسب التفصيل التّالي: 
قال الإماميّة!: يُعىْ عن دم الجروح والقروح قليلاً كان أو كثيراً. في الّباس 
والبدن. إذا كان في إزالته مشقة وحرج» وعن الدّم الأقل من الدّرهم من المصلي أو 
من غيره» على شريطة أن يكون محتمعاً لا متفرقاً. وأنْ لا يكون من الدّماء الثّلاثة : 
الحيض والنّفاس والاستحاضة, ولا من دم نجس العين. كالكلب والخنزير. ولا من 


)0 المغني: 1۰0۱/۱ و751. الشرح الكبير: ١‏ بداية المجتهد: ١١6/١‏ 

(؟) الرّوضة البهية: .۲١١/١‏ المبسوط للطوسى : .۸۷/١‏ الحدائق : /7/1. 

(۳) الخلاف: ١/۷۲٤.كفاية‏ الأخيار: .٠0/١‏ السغنى: .760/١‏ الأم: .١ ٠/١‏ الأُباب: 0 المجموع : 
1۳۱/7 


(4) الرّوضة البهية : ,5١1/١‏ تذكرة الفقهاء : ٥۹/۲‏ 4. الّهذيب : ؟/510, الوسائل , باب لباس العُصلًى . 


مايجب ستره من البدن في حال الصّلآة -- 


دم الميتة. وبع أيضاً عن نجاسة ما لا تتم فيه الصّلآة. كالتكة والقلنسوة والجورب 
والنعل والخاتم والخلخال7". وعبا يحمل, كالسكين وورق التقد. ويُعق عن ثوب 
الزبية الى آنا كاي أ رها عل عوط أن تله م واعدة ق كل يون أن 
يتعذر عليها إبداله. وبالتالي يُعنى عندهم عن كلّ نجاسة في التوب أو البدن في حال 
الاضطرار!" . 

وقال المالكية": يُعنى عن سلس البول والغائط . وبلل البواسير. وعما يُصيب 
ثوب أو بدن المرضعة من بول أو غائط رضيعها. وعا يُصيب ثوب أو بدن الجزار. 
ونازح المراحيض والطبيب الجراح . وعن الدَّم ولو من خنزير شرط أن لا يزيد على 
مقذار الأرهع وا هرج ن الذي امل : وعق كور التراغيت وعدا اها أخرغير 
هذه تركناها؛ لأنها قليلة الوقوع. 

وقال الحنفية'“: يع عن التجاسة إذا كانت على قدر الدّرهم. دماً كانت أو 
غيره. وعن بول وخُرْءٍ الهرة والفأرة حال الضّرورة. وعن رشاش البول إذا كان 
رقيقاً كرؤوس الاإبر. وعما يصيب القصاب من الدَّم للضرورة. وعن طين الشوارع. 
ولو كان خلوطاً بنجاسة غالبة إذا م ير عين التجاسة. وبالتالي يُعقْ عندهم عبن 
اللتجاسة الخففة. كبول ما يؤكل لحمه إذا استوعبت ربع الوب أو دون ربع البدن!. 


وقال الشّافعية'": يع عن كل نجاسة إذا كانت قليلة لا يدركها البصر. وعن 


.٠١ الكافي في الفقه:‎ 18١1/7 تذكرة الفقهاء:‎ ,1 1/١ : الفقيه‎ ١ أنظر: التهذيب:‎ )١( 

(۲) الفقيه : 1١/١‏ . التهذيب: ۱ . الكافي: 5١/1‏ , تذكرة الفقهاء: ؟/151. 

(©) المغني: 0 الشّرح الكبير: 01 ه. كفاية الأخيار: ٥۷/١‏ . الفقه علئ المذاهب الأربعة: .١1/١‏ 
(1) الهداية: 728/١‏ المبسوط للسرخسي: 1١/١‏ اللباب: ١‏ . المغني: ,/71/١‏ المحرر في الفقه: .۷/١‏ 
)0 أنظر : كشف القتاع : 0١‏ زاد المستقنع : ٤ء‏ شرح العناية.: .۸/١‏ الهداية في شرح البداية: 0غ. 

(7) الهداية: ,50/١‏ الفقه على المذاهب الاربعة: ١‏ المجموع: ١/5157؟,‏ بداية المجتهد: 7/8/١‏ 


الفقه على المذاهب الخمسة 

اع ا > ال اق ال ا قا ل 

طين الشّوارع الغتلطة بالنجاسة الخففة. وعن دود الفاكهة والجين. وعن المائعات 

الجسة الي تضاف على الأدوية والرّوائح العطرية. وعن خُرِْو الطيور. وعن شعر 
قليل نجس من غير الكلب والخنزير. وغيرها كما هو مذكور في المطولات. 

وقال الحنابلة": يُعى عن الدّم والقيح اليسيرين. وعن طين الشّوارع الذي 


تجققت نجاسته » وعن النّجاسة تصيب عين الانسان. ويتضارر بغسلها. 


لبس الحرير 

۲ اتفقوا”" على أن لبس الحرير والذهب حرم على الرّجال في الصَلاًة 
وخارجها. وجائز للنساء ؛ لقول الررسول #قك: «حرم لباس الحرير والذّهب على ذكور 
أمتي 5 0 لاإناٹهم»". 

ومن هنا قال الإماميّة!؟): لا تصح الصّلآة بالحرير الحض للرجال» ولا بالثنوب 
المموه بالذهب. سواء أكان تكة أو قلنسوة أو جورباً. حيّ ولو كان الذّهب خاتماً. 
وأجازوا لبس الحرير والصّلة فيه لمرض وفي حال الحرب*. 

وقال الشافعية"": إذا صل الرّجل بالحرير أو عليه يفعل حراماً. ولكن صلاته 


ولم أجد نصاً صصريحاً لبقية المذاهب على فساد الصّلآة أو صحتها بالحرير, ولكن 


.١8/١ الفقه علئ المذاهب الأربعة:‎ .84/١ شرح العناية:‎ .٠١ 6/١ : الشرح الكبير‎ ,510/١ المغني:‎ )١( 
.18١/7 الشرح الكبير: 0ه المجموع:‎ ,117/١ : المغني‎ ,47١/1 تذكرة الفقهاء:‎ )۲( 

(۳) التخر الرائق لابن تجيم: .۳٤۷/۸‏ المجموع: 0 استن الترمذي : ٤‏ /۲۱۷, سنن النّسائي : ۱۱۱/۸ . 
)٤(‏ الرّوضة البهية: ,.7١07/١‏ الخلاف: ۱ , الكافي: ۳۹۹/۲ , التهذيب: 7/5 الاستبصار: .786/١‏ 
(0) أنظر. تذكرة الفقهاء : 1171/1 . الكافي: 1017/7 . الفقيه: 191/١‏ التهذيب: 708/7. 

(1) شرح المهذب: ۱۷۹/۲۳. الأم : 0 المجموح: 180/7. المهذب: 77/١‏ 


مايجب ستره من البدن في حال الصَلاَة TIE‏ 
الحنفية'. يوافقون الشّافعية", وكذا الحنابلة". في إحدئ الرّوايتين على قاعدة 
عامة. وهي: أنّ المي إذا م يكن من أجل الصّلاَة. ولا يعود إليهاء كالنهي عن 
الغصب. تكون الصّلآة. والحال هذه. صحيحة. ولكن المكلف يكون فاعلاً للحرام 
الواح ما وعلية تكون الا ار هة 
وتقل: الإنفاق على أنّ للمضطر أن يُصلى بالحرير. ولا تجب عليه الإعادة. 
إباحة السّاتر 


٣‏ اشترط الإمامية": أَنْ يكون الشاتر مباحاً. فلو صل بثوب مغصوب مع 
العلم بالغصب تبطل الصّلآة. وهو إحدئ الرّوايتين عن ابن حنبل. 

وقالت بقية المذاهب": بصحة الصّلآة بالمغصوب ؛ لأنّ الي لا يعود إلى 
الصّلآَة كي ينع من صحتها. وشدد الإمامية'*. في أمر الغصب حت قال بعضهم: 
إذا صلى بثوب فيه خيط مغصوب. أو حمل سكين أو درهماً مغصوباً. أو أي شيء 
فلا تصح منه الصّلآة. ولكنهم قالوا: إذا صل في المغصوب جهلاً أو نسياناً تتصح 
الصّلاة . 


. ۲٣۷/۲ : بدائع الصّنائع : 0 الجوهر التقي‎ ٠۰ المبسوط: 5/9 و:‎ .05/١ الفتاوئ الهندية:‎ )١( 
.51/6 الفتاوئ الهندية: 0۹/۱ . المجموع: 67/17, و: 156/4.و:1/17١4. تلخيص الحبير:‎ )( 

(۳) المغني: ١/37؟1.‏ الشرح الكبير: .٤۷۲/۱‏ المحلئ : 571/7, المجموع: .11١1/14‏ 

(1) الفقه علئ المذاهب الأربعة : المغني : .177/١‏ الشّرح الكبير: .0-1//١‏ 

(0) الرّوضة البهية : ,5١7/١‏ تذكرة الفقهاء : ؟/417. رياض المسائل: ۳۷۳/۲. 

(1) المغنى: .,11١/١‏ الإنصاف: 1 , العدة شرح العمدة: 11, المجموع : ,.18٠/7‏ المحرر في الفقه: 1 
)۷( المغني : 110/١‏ الشّرح الكبير: ,1714/١‏ المبسوط للسرخسي: ١ه‏ المحرر في الفقه: ٤۲/۱‏ . 

(۸) أنظرء تذكرة الفقهاء : ۷١/۲‏ , الكافي : 14/1. النّاصريات: .۱۹١‏ جامع المقاصد : ۸۷/۲. الذّكرئ:11١.‏ 


الفقه على المذاهب الخمسة 
A 11۲‏ وعد بد a‏ 


جلد ما لا يؤكل لحمه 

٤‏ -انفرد الإمامية" بالقول. بعدم صحة الصَلاَة في جلد غير مأكول اللّحم. وإن 
ذُبغ . ولا في شعره وصوفه وريشه ووبره» ولا في شيء من فضلاته . كعرفه وريقه ما 
دام رطباً. ولو سقطت شعرة واحدة من هرة ونحوها على ثوب الصلي ومضى في 
الصّلآة مع علمه بها تبطل صلاته. 

واستئنوا المع والعسل, ودم البق والقمل والبراغيث, وما إليها عا لا لحم له. 
کا استثنوا شعر الاإنسان وعرقه وريقه. 

وقالوا أيضاً: ببطلان الصّلآة إذا كان في السّاتر جزء من حيوان ميت» سواء أكان 
مأكول اللّحم أو غير مأكول, له نفس سائلة أو لا نفس له. مدبوغ الجلد أو غير 
مدبوغ ". 

(فرع): إذا انحصر السّاتر بالثوب المتنجس نجاسة لا يع عنها. بحيث يدور 
الأمر بين الصّلآة بالنجاسة أو عُرياناً فاذا يصنع؟ 

قال الحنابلة”": يُصلي بالثوب المتنجس . وتجب عليه الإعادة. 

وقال المالكية. وكثير من الإماميّة*: بُصلي به ولا تجب عليه الإعادة. 


وقال الحنفية ". والشافعية": يُصلي عرياناً. ولا يجوز له لبس المتنجس ف الصا . 


.116/۲ : تذكرة الفقهاء‎ .٠١٠/۲ رياض المساتل:‎ .۲١/۲ التهذيب:‎ 503/١ : الرّوضة البهية‎ )١( 
۷ ؟, الاستبصار:‎ ١8/1 التهذيب:‎ . ٠ ۰/۲ : الكافي‎ .1۷١ - 114/۲ تذكرة الفقهاء:‎ (۲) 

(۴) الإنصاف: ٤٠٠/١‏ كشف القناع : .۲۹۲/١‏ المغني : 81/١‏ الشّرح الكبير : 0٠۲/١‏ . 

() المجموع: .1۳١/١‏ كفاية الأخيار: 0۷/١‏ . المهذب: .1۹/١‏ الفقه علي المذاهب الأربعة: .٠١۹١/١‏ 
(0) شرائع الإسلام: .18/١‏ الاستبصار: .۱۸٤/١‏ تذكرة الفقهاء: ٤۹۰/۲‏ التهذيب: .٠۵ ٤/١‏ 

(1) المجموع : ؟/188, المحرر في الفقه : 47/١‏ العدة شرح العمدة: 1۷. الميزان: .١81/‏ 

(۷) الأم: ١‏ المجموع: .۱۷0/١‏ المهذب للشيرازي : 71/١‏ المغني: ٤/١‏ 10. 


ست ا و ی ا و 


مكان المصلى 
المكان المغصوب 


ذهب الاإماميّة''': إلى بطلان الصّلاآَة في المكان المغصوب . وعلى الوب المغصوب 
اختياراً مع العلم بالغصب. وقال غيرهم : تصح الصّلاة. ويأثم المصلي ؛ لأن التي لا 
يعود إليها. وإنما يعود إلى التصعرف. تاماً كالصلاة بالثوب المغصوب. 

وا اة ما بين قول المذاهب الأربعة". بصحة الصّلآة من الغاصب في المال 
اللغصوب, وبين قول الرّيدية". بأن المالك لا تصلح صلاته في ملكه ما دام مغتصباً 
في يد الغير. للنهي عن التصرف بالغصب . 

وقول الاإماميّة“ . وسط بين الاثنين. حيث صححوا ضَلَة المالك والمأذون منه. 
وأبطلوا صَلآَة الغاصب وغير المأذون من المالك. 


١81 تذكرة الفقهاء: 71//7, المعتبر للمحقق:‎ .7-7/١ الرّوضة البهية:‎ )١( 

(۲) المجموع: 177/7, المغني : .۷۲۲/١‏ حلية العلماء: 70/7, المبسوط للسرخسى: .703/١‏ 
(۳) التاصريات: 6؟77, 1 

.۳۹۸/۲ تذكرة الفقهاء:‎ . ١١١: الرّوضة البهية :۲۱۰/۱ . المعتبر‎ )٤( 


الفقه المذاهب الخمسة 

ت ب ا واو يه 

وعد اجات الإماميّة''!: الصّلاة في الأراضي الواشعة م يسدر أو حسم غيل 
الاس اجتنابها . وإنّْ لم يحصل الإذن من صاحب الملك. 


طهارة المكان 

وقال الأربسة": م يُشترط طهارة المكان من التجاسات المتعدية. وغير المتعدية, 
أي الرّطبة واليابسة . وبالغ الشّاذ فعية ". حيث قالوا: تجب طهارة كلّ ما يمس ويلاق 
بدن المصل وثيابه, فإذا احتك بحائط نجِسٌ, أو ثوب نجش . أو قبض على نجاسة أو 
قبض على حبل ملق على نجاسة تبطل الصّلآة. واكتق الحنفية'“. بطهارة موضع 
القدمين والجبهة فقط . واشترط الاماميّة!*): طهارة مود ضع الجبهة خاصة, أي مكان 
السّجود. أمّا نجاسة ما عداها فلا تبطل الصّلآة على شريطة أن لا تتعدئ إلى بدن 
الصلي أو ثوبه. 

الصّلآة على الذابة 

واشةرط الحنفية'". والامامية": أنْ يكون المكان قاراً. فلا تصلح الصّلآة 

عندهم على الدابةء ولا فى الأرجو حة, وما إلى ذاك إلا لضرورة؛ لأن المعذور يُصلي 


حسب قدرته . 


)00 المبسوط للطوسي : ,81/١‏ تذكرة الفقهاء : ۳۹۹/۲. المعتبر : ١١۷‏ . 

(؟) الشرح الكبير: 6.5/١‏ ا . الفتاوئ الهندية: .0۸/١‏ 

(۳) المجموع: ١101/1‏ فتح العزيز: 71/4. مغني المحتاج: .١1-/١‏ حلية العلماء: ؟/45. 

)0( المبسوط للسرخسي: 1/١‏ ۰ شرح فتح القدير: ۱۳۲/۱. بدائع الصّنائع: .۸۲/١‏ حلية العلماء: ؟/60. 
(5) الخلاف: 217/١‏ و0033, الرّوضةالبهية: .7١7/١‏ المقنعة: ٠١‏ المبسوط للطوسي: ۸۷. المختصرالتّافع: 17. 
(7) المبسوط ۲١۱/۱:‏ و:٠/۳.‏ بدائع الصّنائع: ٠١8/١‏ . الفقه على المذاهب الأربعة: ١/6١؟.‏ 

(۷) مسالك الاإفهام: ١08/١‏ . الفقيه: ,175/١‏ التهذيب: .۳٠١/۲‏ تذكرة الفقهاء: 05/1 1. 


مكان الملل ل 


وقال الشّافعية١',‏ والمالكية"". والحنابلة!: تصح الصّلآة على الدّابة عند الأمن 

والقدرة إذا أ بها كاملة مستوفية الشّرائط. 
الصلة فى الكعبة 

قال الإماميّة“. والشّافعية!*), وال حنفية": تجوز الصّلآَة في جوف الكعبة فريضة 
واف 

وقال المالكية 9 , والحنابلة(4: تجوز نافلة ولا تجوز فريضة . 

صَلاة المرأة بجانب الرّجل 

قال جماعة من الاماميّة!"): إذا صل رجل وامرأة في مكان واحد. وكانت هي 

متقدمة عليه أو مساوية له. ولم يكن بينهما حائل؛ أو بُعد عشرة أذرع بذراع اليد لا 


تبطل َلآ من شرع أولاً. ولا تصح صَلآة اللاحق. وإ شرعا متها بطل 
الصّلاتان “٠٠٠.‏ 


)00 المبسوط للسرخسي: 1 و: ۳/۲ بدائع الصّنائع: ,187/١‏ الفقه على المذاهب الأربعة: ١/8١؟.‏ 
(۲) بدائع الصّنائع : .٠١1/١‏ المبسوط للسرخسي: 0/1. الفقه على المذاهب الأربعة: .٠١0/١‏ 

.٠١ ۵/۱ الفقه على المذاهب الأربعة:‎ .۱۸٤ المبسوط للسرخسي: ۲. بدائع الصٌنائع: ۸/۱ ۱۰ و۹١٠ و‎ (r) 
.7١ الكافي : ۳۹۱/۲. التهذيب: ۲ المقنعة:‎ .٤ التّبصرة:‎ 1١ المبسوط للطوسي:‎ )4( 

(6) الأم: ,115/١‏ الفقه على المذاهب الأربعة: ٠١ 4/١‏ الأم: .418/١‏ المجموع: 1514/7. 

170/١ اللباب:‎ .؟١‎ 1/١ الفقه على المذاهب الأريعة:‎ .10/١ الفتاوئ الهندية:‎ )١( 

)۷( الكافي في فقه أهل المدينة : ۲۹ القوانين الفقهية : 6 الفقه على المذاهب الأربعة: 1/١‏ ١؟.‏ 

(8) الإنصاف: 413/١‏ الفقه علئ المذاهب الأربعة: ۲١٤/١‏ المغني : .۷0۷/١‏ فتح العزيز: 170/7. 

(1) الرّوضة البهية : .۲۲٠٠/١‏ شرانع الإسلام: .0۷/١‏ تذكرة الفقهاء: 1١١/١‏ . كشف الخقاء: .1۹⁄١‏ 

(۱۰) أنظر. التهذيب: ۲۳۰/۲. الاستبصار : ۳۹۹/۱. المعتبر: 161, جامع اللأصول: .11/1١‏ 


OT 7‏ الفقه على المذاهب الخمسة 

وقال الحنفية': إذا تقدمت المرأة. أو ساوت الرّجل تبطل الصّلاة على شريطة 
أنْ يكون مكانهما واحداً. ولا يفصل بينهما حائل قدر ذراع, وأنْ لا تكون المرأة 
مشتهاأة , زان له تحاذيه بالساق والكعب. وأَنْ لا تكون في صَلاَة جنازة. وأنْ تكون 


الصّلاَة مشتركة, كأنْ تقتدي به. أو يقتديان بإمام واحد. 


وقال الشافعية"'. والحنابلة!". وكثير من الاماميّة!*»: بصحة الصّلآة على 
كراهة . 


مسجد الجبهة 

اتفقوا" على أن موضع الجبهة يجب أن يكون مستقراً. وأَنْ لا يرتفع عن موضع 
الرركبتين ارتفاعاً غير معتاد. واختلفوا فيا يصح الشجود عليه. 

فقال الإماميّة'"": لا يجوز السّجود إلا على الأرض. أو ما أنبتته مما لا يؤكل ولا 
يلبس. فلا يَسجد المُصل على الصّوف والقطن والمعادن. ولا ما نبت على وجه الماء؛ 
لأن الماء غير الأرض. 

وأجازوا السّجود على القرطاس؛ لأنّ مادته من نيات الأرضء واستدلوا 
لمذهبهم بأنَّ الشجود عبادة شرعية تتوقف كيفيته على النّص. وأجمع فقهاء"" 


(۱) المبسوط للسرخسي: 81/١‏ 1. المجموع: ۲۵۲/۲ و: 195/4, المهذب: .٠١۷/١‏ 

(؟) الأم: ۱۷٠/١‏ الوجيز: .01/١‏ اللباب: م المغني : ۲۷/۲. 

(7) المغني: 11/۲. المجموع: ۲۹۹/1. المهذب للشيرازي: ٠١8/١‏ الشّرح الكبير: 31//7. 

(4) المختلف: 80. وقد نسبه إلئ السيد المرتضئ في المصباح . المعتبر : .١67‏ تذكرة الفقهاء : ٠٠١/۲‏ . 

(0) الفقه على المذاهب الأربعة : ١‏ العروة الوثئقئ: 167/8.و: 506/7 .الفتاوى الهتدية: ٠7١/١‏ 

(1) الرّوضةالبهية: ,157/1١‏ المبسوط للطوسي : 44/١‏ التذكرة: 4/7 ؟؛ الفقيه : ١//ا١.‏ عل الشرائع : ؟51. 
(۷) الفقه على المذاهب الأربعة: .577/١‏ الحدائق: ۲۸۷/۸ 


مكان الضل E‏ 
المذاهب كافة. على صحة السّجود على الأرض. وما أنبتت. فيقتصر على القدر 
المتيقن, ولقول الرّسول ف: «لا تتم صَلدَة أحدكم حب يتوضأ كما أمر الله . ثم يسجد 
مكنا جهته من الأرض»""'. وقوله: «خُلقت الأرض مسجداً وطهورأ»"'. 

وقال خباب!"': شكونا إلى رسول الله حر الرّمضاء في جباهناء فلم يشكنا. ولو 
كان السّجود على الفراش سائغاً لما شكوا. 

وأجاز الإماميّة!): السّجود على القطن والكتان للضرورة. 

وقال الأربعة: يجوز الشجود على كلّ نوع حى حنك العامة وكورهاا 
بشرط أن يكون طاهراً. بل أجاز الحنفية". السجود على الكف على كراهة» مع 
عدم الضرورة. 


(۱) سنن أبي داود: ۲ سنن الدّارمي: ۳۰۹/۱ . تذكرة الفقهاء: ,11/١‏ الخلاف: .508/١‏ 
(۲) صحيح البخاري : ١‏ باب التيمم » المعتبر للمحقق الحليّ : 24 

(۳) صحيح مسلم: ,177/١‏ مسند أحمد: ٥‏ مجمع الزّوائد: 5١7/١‏ سنن النّسائي: .۲٤۷/۱‏ 
(4) المبسوط للطوسي: . تذكرة الفقهاء : ٤۳۷/۲‏ . التهذيب: .۳١ ٤/۲‏ الاستبصار: .771/١‏ 
() المبسوط للسرخسي: 1/١‏ 7, المغني : .٤۲۷/١‏ الفقه على المذاهب الأربمة: ۲۳۲/۱. 

(1) كور العمامة الدّور منها المعروف عند العامة «بالكلة». (منه قدس سره) . 

(۷) الفتاوئ الهندية:١/١/,‏ فتح العزيز ٥۷/٠:‏ المغني: .0۹۳/١‏ الشّرح الصّغير: .1١8/١‏ 
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الاذان 


الأذان لغد: مطلق الاعلام. وشرعاً: الاعلام بأوقات الصّلاَة بألفاظ خاصة. 
وقد شرع في السَنّه الأول من اطجرة التبوية في المدينة المنورة. وسبب تشريعه عند 
الشّيعة (': أنّ جبرائيل هبط به من عند الله على الرّسول الأعظم, وعند الم : 
4 عبدالله بن زيد رأئ في منامه مَنْ عَلمه الأذان. فعرض رؤياه على الى فأقرّها. 

الأذان نة 

قال الحنفية7", والشافعية“. والاماميّة*: الأذان سنة مؤكدة. 


وقال الحنابلة"": هو فرض كفاية في القرئ, والأمصار. للصلوات الخمس على 


.۲۷۷/۲ الفقيه: ۱۸۳/۱ . التهذيب:‎ ,7٠١ ۲/۲ : الکافی‎ )١( 

(۲) مسند أحمد: ٤‏ .سنن ابن ماجة: ۲۳۲/۱. سنن أبى داود: 1 الجامع الصّحيح: ١/5048؟.‏ 

(۳) شرح فتح القدير: ۱ المجموع: ۸۲/۲, المبسوط : ۲ء بدائع الصّنائع : ۷ 

(4) المجموع: ۸۲/۳.الأًم: .٠‏ مختصر المزني: ۱۲. فتح العزيز: ۳۱/۲ و۸٥۱.‏ تلخيص الحبیر : 51//7. 
(0) المقنعة: ۸۷. تذكرة الفقهاء: ٠/7‏ 1, الفقيه: .١180/1١‏ التّهذیب: ۲۸۳/۲. ذكرئ الشّيعة : ,١1586/7‏ 

(1) الفقه على المذاهب الأربعة: 6,5 المغني : ٤۵۰/۱‏ السّراج الوهّاج:58. 


الأذان م 
الرّجال ف الحضر دون السَّفّر. 

وقال المالكية7"': يجب كفاية فى البلد الذي تُقام به الجْمُعَة. فإذا ترك أهله الأذان 
قوتلوا على ذلك. 


لا يجوز الأذان في موارد 

وقال الحنابلة!"!: لا يجوز الأذان للجنازة . ولا التّافلة. ولا الصّلآة المنذورة. 

وقال المالكية(": لا يجوز للنافلة, ولا الفائتة , ولا للجنازة. 

وقال الحنفية!؟): لا يجوز للجنازةء ولا العيدين. ولا الكسوفء ولا الاستسقاء. 
ولا التراوي. والسّنن. 

وقال الشّافعية!"!: لا يجوز للجنازة. ولا الصّلآة المنذورة. ولا التوافل . 

وقالالاإمامية": لا يشرعالأذان إلا في الصّلواتاليومية فقط. ويُستحب ها قضاءً 
وأداءً. جماعة وفرادئ. سفراً وحضراً للنساء والرّجال. ولا يجوز لأية صَلاَة غيرها 
مستحبة كانت أو واجبة. وإمما يقولالمؤذن فيالكسوف والعيدين: الصّلآة. يكررهاثلاثاً. 


شرائط الأذان 


اتفقوا على أنه يُشترط لصحة الأذان , الوالاة وتتابع الكلمات. والترتيب بين 


.51١/١ الاستذكار لاين عبد البر: ؟/84, الجامع لأحكام الف رآن: 570/1 الفقه على المذاهب الأربعة:‎ )١( 
.85/١ : .الام‎ ۱٤۸/۴۳ الفقه علئ المذاهب الأربعة: ۳۱۳/۱. المجموع: ۷۷/۲ .تح العزيز:‎ )1( 

(؟) الفقه على المذاهب الأربعة : .۳٠١/١‏ الموطأً برواية الشّببائى: .١10‏ المدونة الكبرئ: .01/١‏ 

(4) الفقه على المذاهب الأربعة: 1 المغني : 71/١‏ 1, الشرح الكير: 1 المهذب: .37/١‏ 

(6) الأم: ,١‏ المجموع : ۷۷. فتح العزيز: 4۸/۳ ,١‏ الفقه على المذاهب الأربعة : 71١/١‏ 

. ٤۹/۲ الرّوضة البهية: 1 ,, مسالك الافهام: ۱۸۱/۱, تذكر: النقهاء: 0۷/۲ , التهذيب:‎ )١( 

(۷) مسالك الإفهام: ,١ 88/١‏ العروة الوئقئ: ۷۳/١‏ الفتارئ الهندية: .53/١‏ الفقه على المذاهب الأربعة: 


الفقه المذاهب الخمسة 
ا سد د لكك سد 
الفصول. وأَنْ يكون المؤذن ذكرأً" مسلا عاقلاً. ويصح الأذان من الصَبي المميز. 
واتفق الجميع على عدم اشتراط الطّهارة للأذان. 
واختلفوا فيا عدا ذلك. فقال الحنفية'". والشّافعية!؟: يصح الأذان بدون نة . 
وقالت بقية المذاهب: لا ب منها. 


وقال الحنايلة: يجوز الأذان بغير العربية مطلقاً. 

وقال المالكية'. والحنفية". والشافعية!: لا يجوز للعربي أن يؤذن بغير 
العربية . ويجوز للأعجمي أن يؤذن بلغته لنفسه. ولجماعة الأعاجم. 

وقال الاماميّة!": لا يجوز قبل دخول وقت الفريضة ما عدا َلآ الفجر. فقد 
أجاز الشّافعية!* ", والمالكية""'. والحنابلة". وكثير من الامامية": أنْ يقدم أذان 


5١1/١ جه‎ 

)0 قال الإماميّة: يُستحب للمرأة أن تؤذن لصلاتها لا للإعلام. كما يُستحب في ضَادَة جماعة النساء أنْ تؤذن 
إحداهن وتقيم . ولكن لا تسمع الرّجال, وعند الأربعة يستحب لها الإقامة. ويكره الأذان. 

(؟) الفقه على المذاهب الأربعة : 0 , المغني : ,018/١‏ الشرح الكبير : .0۳۸/١‏ بداية المجتهد : .٠٤١/١‏ 

(؟) المجموع: 617/7 1 مغني المحتاج: 787/١‏ الفقه علئ المذاهب الأربعة: .7١1/١‏ 

۷ : المبوط للسرخسي‎ .۸۹/١ : والجواهر‎ ١۲١/١ المجموع:‎ )٤( 

() المغني: + ءالإنصاف: 1١1/١‏ . الفقه علئ المذاهب الأربعة: .٠٠٤/١‏ 

(7) المدونة الكبرئ: .,١‏ الموطأ برواية الشّيباني: 177. الفقه علئ المذاهب الأربعة : ف 

(۷) المبسوط للسرخسي : ٠١١/١‏ بدائع الصّنائع : ١41/١‏ عمدة القاري: 175/6 الفتاوئ الهندية: .600/١‏ 

(8) الأم: 0 المجمرع: ۹٩/۲‏ و6١١.‏ فتح العزيز: 1817/7, الفقه على المذاهب الأربعة: .5١1/١‏ 

(۹) تذكرة الفقهاء: ۷۷/۲. رياض المسائل : 81/17 المنتهئ : ,7717/١‏ المعتبر: .١778/7‏ 

.٠١1/١ بداية المجتهد:‎ .47/١ بلغة السّالك:‎ .1۲/١ المجموع: 86/7 .المهذب:‎ )٠١( 

171/1 الأصل:‎ ,١161/١ بدائع الصّنائع:‎ . 481/١ أقرب المسالك: ۳ الشرح الكبير:‎ )١١( 

(؟١)‏ بداية المجتهد: ١‏ المغني : ٤٤0/١‏ الشرح الكبير : 1٤١/١‏ المهذب: 0 

(17) الخلاف: 11/1 العروة الوئقئ: 6/7/, تذكرة الفقهاء: ,8١/7‏ رياض المسائل : 81/7. 


الأذان 11 


الإعلام على الفجر. ومنع الحنفية"' من ذلك. ولم يفرقوا بين الفجر وغيرها. وهو 


الأحوط. 


صورة الأذان 
لله أكبر ٠٠‏ مرات عند الجميع". 
أشهد أنْ لا إله إلا الله مرتان عند الجميع". 
أشهد أنّ حمّداً رسول الله مرتان عند الجميء!. 
حي على الصّلآة ‏ مرتان عند الجميء!". 
حي على الفلاح ‏ مرتان عند الجميع!". 
حي على خير العمل - مرتان عند الإماميّة فقط!". 
لله أكبر ‏ مرتان عند الجميء40. 


لا إله إلا الله مرة واحدة عند الأربعة0. ومرتان عند الاماميّة!١.‏ 


.111/١ الإنصاف:‎ 101/١ : المغني‎ ,١187 النّاصريات:‎ 171/١ المبسوط للسرخسي:‎ )١( 

(۲) التهذيب: 7 الاستبصار: ١/١‏ ؟. التذكرة : 1/7 1. الأم: 0١‏ المبسوط للسرخسي: ۱۲۹/۱ وما 
عدا المالكية . فإنهم قالوا: يكبر مر تين .(منه قدس سره). 

(۳) التذكرة: ۱/۲. رياض المسائل: 87/7. المجموع: 88/17. المغني : .101/١‏ 

)£( ذكرئ الشيعة : 155/77. الذكرة: .٤٠/١‏ المحرر في الفقه: ١‏ بداية المجتهد: .٠١۵/١‏ 

(0) التهذيب: 10/۲ التذكرة : .٠/١‏ اباب : .01/١‏ العدة شرح العمدة: .7٠‏ 

)3( رياض المسائل : ۸۲/۲ التّذكرة: .۳/١‏ القوانين الفقهية : 01, مختصر المزني: .٠١‏ 

(۷) التّهذيب: .,1١/7‏ الاستبصار: ١6/١‏ , رياض المسائل: 85/7 ال كرئ: ۱۹۹/۳. 

۱ الشّرح الصّغير:‎ .٠٠١/۳ المحلئ:‎ ٤٠ ٠ /١ التهذيب: 0۹/۲ . المغني:‎ ١7/7 : الكافي‎ (A) 

(9) مختصرالمزني: .١١‏ المدونةالكبرئ : .0۷/١‏ الفقه علئ المذاهبالأربعة : .۳٠۲/١‏ الفتاوئ الهندية: .١ 6/١‏ 

145/7 الفقيه: ۱۹۲/۱ الا کریٰ:‎ , ٤۳/۲ تذكرة الفقهاء:‎ .14/١ المبسوط للطوسي:‎ )٠١( 


وأجاز المالكية'. والشّافعية!"): التكرار مرتين على أَنْ تكون الثّانية سُئة. أي 
أن الأذان لا يبطل بالاكتفاء بالواحدة. كما قال الاماميّة, وكّسمئ إعادة. 

ونّقل اتفاق الأربعة١":‏ على استحباب التّثويب, وهو أن يزاد: «الصّلآَة خير من 
النّوم», مرتين بعد٬‏ «حي على الفلاح», ومنعه الاماميّة2). 

الإقامة 

يُستحب إقامة الصّلآة للرجال والنّساء. في القَرَائْضٍ اليومية, وتأتي الفريضة 
ھا یار وكيا شك الآذان ين المرالاة و ا كيت :والعوبية ا تومن 
صورة الإقامة : 

اله أكبر ‏ ۲ عند الجميع*ء ما عدا الحنفية'' فقد جعلوها أربعاً. 


أشهد أن لا إله إلا الله ١‏ عند الشافعية". 


(1) المدونة الكبرئ: 0۷/١‏ بداية المجتهد: 1١١/١‏ المغني : .101/١‏ 

(۲) المجموع: 44/7؛ فتح العزيز : .١168/7‏ الأم: ,86/١‏ المدونة الكبرئ: .01//١‏ 

(۳) الأم: ١‏ الفقه على المذاهب الأربعة: 5١7/١‏ أنوار الأبرار: .07/١‏ المنهاج للتووي : 78. 

)٤(‏ الخلاف للطوسي : ١,؛‏ تذكرة الفقهاء: ۷/۳. الكافي : 7/17 ,7١‏ التتهذيب: .۲۸٠/۲‏ وقال ابن رشد في 
بداية المجتهد : ٠‏ طبعة ( 1610 م): «قال آخرون: لا يقال الصّلة خير من النوم ؛ لأنّ هذا ليس من الأذان 
السسنون . وبه قال الشّافمي . وسبب الإختلاف بأ ذلك هل قيل في زمان النبي َيه أو في زمان عمر». وفي 
كتاب المغني لابن قدامة: ١/١‏ 4. الطبعة الثالثة : «قال إسحق: هذا شيء أحد ثه الناس. وقال أبو عيسئ : هذا 
التثويب الذي كرهه أهل العلم , وهو الذي خرج ابن عمر من المسجد لما سمعد». (منه قدس سره). 

(0) المبوط للطوسي: .11/١‏ الفقه على المذاهب الأربعة: ۱ التّذكرة : ؟/17؛ المجموع: 51/7. 

(1) الفتاوئ الهندية: 00/١‏ الفقه علئ المذاهب الأربعة: .771/١‏ المبسوط للسرخسى: .١179/١‏ 

(۷) المجموع: 11/7. فتح العزيز: ,١77/17‏ القوانين الفقهية: 50 الفقه علئ المذاهب الأربعة : ۷ 


والمالكية7'), والحنابلة". و ۲ عند الحنفية"ء والاماميّة!!. 
أشهد أن حمّداً رسول الله - ١‏ عند الشّافعية ية 
والمالكية'". والحنابلة ", و ۲ عند الحنفية!. والاماميّة 
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حي على الصّلآة  ١‏ عند الشافعية'". والمالكية!1", 
والحنابلة ". 0 ٣‏ عند ال فة" والاماميّة ٠٠٠...‏ 
حي على الفلاح - ١‏ عند الشافعية*'. والمالكية"'. و 
الحنابلة ". و ۲ عند إلى نفية(14) ٠‏ والاماميّة ج16 


.571/١ الفقه على المداهب الأربعة:‎ ,11/١ المهذب للشيرازي:‎ .0۸/١ المدونة الكبرئ:‎ )١( 

(1) الفقه على المذاهب الأ ربعة: 1١‏ المبسوط للسرخسي: ,١78/١‏ الفتاوئ الهندية: .00/١‏ 

(۳) الميسوط للسرخسي : ۱۲۹/١‏ . الفتاوئ الهندية : .06/١‏ الفقه على المذاهب الأربعة: .511/١‏ 

(1) المبسوط للطوسي: .41/١‏ تذكرة الفقهاء: 4/7 .٤‏ رياض المسائل : ۸۸/۲. الد كر : /-70. 

(0) المجموع: 517/7: فتح العزيز : ,١165/7‏ الفقه علئ المذاهب الأربعة: ۳۲۲/۱. تلخيص الحبير : .١98/7‏ 
(1) المدونة الكبرئ: .0۹/١‏ بداية المجتهد: ١١1١/١‏ . الفقه علئ المذاهب الأربعة: .777/١‏ 

(۷) المغني: الشرح الكبير: 0 المبسوط للسرخسي: ١‏ , الفتاوئ الهندية: .08/١‏ 

(۸) المبسوط للسرخسي : .1١8/١‏ الفتاوئ الهندية : ,.06/١‏ بدائع الصّنائع : ,١ 58/١‏ المهذب: .10/١‏ 

(1) المبسوط للطوسي: .19/١‏ التهذیب : 1۲/۲. التذكرة: 5/1 4, رياض المسائل: .۸٩/۲۳‏ الذّكرئ؛ .۲۰٠/۲‏ 
)٠١(‏ الأم: ۵/۱ ۸. المجموع: 41/7, فتح العزيز: 1171/7 الفقه علئ المذاهب الأربعة : .551/١‏ 

.571/١ الفقه على المذاهب الأربعة:‎ .۲٠/۲ نيل الأوطار:‎ . 0۸/١ المدونة الكبرئ:‎ )١١( 

.00/١ القوانين الفقهية : 07 الفتاوئ الهندية:‎ .٤۳١/١ الشّرح الكبير:‎ .٤ 685/١ المغني:‎ )1١( 

(17) المبسوط للسرخسي: 8/١‏ ببدائع الصّنائع : .۱٤۷/۱‏ ۳۲۲/۱. الفتاوئ الهندية : 0٥/١‏ . 

(114) المبسوط للطوسي: . الذّكرئ : ۲۰۷/۲. التّذكرة: ٤۵/۲‏ الكافي : ۲۰۲/۲. 

. ۱0۸/۲ تلخيص الحبير:‎ .۹ ٤/۲ : المجموع‎ .1١١/١ الفقه على المذاهب الأربعة : ا بداية المجتهد:‎ )٠١( 
.591؟/١ الفقه علئ المذاهب الأربعة:‎ .1٤4/١ : المهذب‎ ٠١١/١ .ء فتح العزيز:‎ 0۷/١ المدونة الكبرئ:‎ )13( 
.۳۲۲/۱ : الفقه علئ المذاهب الأربعة‎ ١١ .العدة شرح العمدة:‎ 1١ الشّرح الكبير:‎ ٤0١/١ المغني:‎ )۱۷( 
. ٥١/١ المبسوط للسرخسي : ۱ء بدائع الصّنائع : ا لفتاوئ الهندية:‎ (۱۸) 

(۹) المبسوط للطوسي: .11/١‏ الاستبصار: ١8/١‏ 1, التّذكرة: ٤/۳‏ . رياض المسائل : 88/5. 


Vt 
. حى على خير العمل ۲ عند الاماميّة!١ فقط‎ 
قد قامت الصّلآة  ۲ عند الجميع". ما عدا‎ 


المالكية 9, فهي ١‏ عندهم... 
اله أكبر ‏ ۲ عند الجميع!؟... 
لا إله إلا الله ١‏ عند الجميع0... 
وقال جماعة من الإماميّة!': يجوز للمسافر. والمستعجل . الاكتفاء بواحد من كلّ 
فصل من الأذان. والاقامة. 


.1۲/۲ : التهذيب‎ .1٩ : المبسوط للطوسي : ۱ التذكرة: 477/7 , التهاية‎ )١( 

(۲) المبسوط للطوسي: ,41/١‏ الفقه على المذاهب الأربعة: ,577/١‏ المغني : .101/١‏ 
)۳( المدونة الكبرئ: ,08/١‏ بداية المجتهد : ٠‏ الفقه علئ المذاهب الأربعة : ۳۲۲/۱, 
() المبسوط للطوسي: 11/١‏ الفقه على المذاهب الأربعة: ۳۲۲/۱. الأم: .۸0/١‏ 

(0) المبسوط للطوسي : .41/١‏ الفقه علئ المذاهب الأربعة : ۱ فتح العزيز: ۱۹۱/۲ . 
(1) التذكرة: .٤٥/۲‏ التهذيب: 1۲ . رياض المسائل: ۸۸/۲, الوسائل: .٤۲٤/۵‏ 


فرائض الصّلآة وأركانها 
تتوقف صحة الصّلاة على الطّهارة من الحدث. وا خبث» والوقت, والقبلة. 
5 0 7 2 7 
والساتر . ولا بد من تحقيق هذه الامور جميعا قبل الشروع بالصلاة. وتسمئ شروطا.ء 
وتقدم الكلام عنها مفصلاً. والصّلآة أيضاً أركان وفرائض تتركب منهاء ويؤق بها 
حين المباشرة بعملية الصّلآة. وهي كثيرة : 


الزْيّة 


١‏ اختلفت المذاهب. بل اختلف فقهاء المذهب الواحد بعضهم مع بعض فا 
يجب على المصلي أن ينويه : هل يجب عليه التعيين. فينوي ‏ مثلاً - أن هذه ظهر. أو 
عصر. وأئََّا فرض. أو نفل. وأنَّها عام أو قصر, وأداء. أو قضاء. وما إلى ذلك. 

وحقيقة النيّة كا قدمنا في باب الوْضُوء عبارة عن قصد الفعل بدافع الطّاعة 
وامتثال أمر الله سبحانه . أما التعيين. وقصد الفرض. أو التّفل. والأداء. أو القضاء. 
فيقع من لصي حسب قصده. فَإِنْ كان قصد التافلة منذ البدء. وأ بها بهذا الدّافم 
تقع نافلة, وإِنْ قصد الفرض ظهراً وعصراً تقع كذلك. وإِنْ لم يقصد شيئاً تقع عبتاً. 


2-6 الفقه على المذاهب الخمسة 
وحال أن لا يقصد؛ لأن كل فعل يصدر من عاقل لا ينفك عن القصد بحال. سواء 
عبر عنه بلفظ خاص. أو لم يعبر وسواء التفت إلى قصده أو لم يلتفت. ولذا اتفق 
الجميع"" على أن التلفظ بالتية غير مطلوب. كا أنه من الحال أيضاً ‏ بحسب المعتاد - 
أنْ يقصد الظّهر من العصصر . والفرض من التفل, مع معرفته وتهييزه بين الصّلاتين. 

ومهما يكن . فإنّ الكلام عن التي وأقسامها لم يكن معروفاً بين القدامئ الذين 
أسسوا للدين والشّريعة. ومن الخير أن ننقل هنا كلاماً لعالمين كبيرين : أحدهما من 
فقهاء السّنة. وهو ابن القيّم , والنَان من الإماميّة. وهو السّيد حمّد «صاحب 
المدارك». 

قال الأوّل في كتاب «زاد المعاد»!"!: «كان النَىَ فك إذا قام إلى الصّلاة قال : «الله 
أكبر»'". ولم يقل شيئاً قبلها. ولا تلفظ بالئّية البنة. ولا قال: أُصلي كذا مستقبل 
القبلة. أربع ركعات إماماً أو مأموماً. ولا قال أداء ولا قضاء. ولا فرض الوقت, 
وهذه عشر بدع م ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح, ولا ضعيف» ولا استحسنه 
أحد من التّابعين » ولا الأئّة الأربعة». 

وقال النّان في كتاب «مدارك الاحكام ‏ مبحث النيّة أوّل الصّلدة»!): «المستفاد 
من الأدلة الشّرعية سهولة الخطب في النْيّة وأنَّ المعتبر فيها قصد الفعل المعين طاعة 
له تعالى , وهذا القدر أمر لا ينفك منه عاقل» متوجه إلى إيقاع العبادة. ومن هنا قال 
بعض الفضلاء : لو كلّف الله بالصلاة أو غيرها من العبادات بغير ية كان تكليفاً ا لا 


./ : المجموع: ۲۷۸/۲ فتح العزيز: 71/17 1, الوجيز‎ ٠١١/۲ الخلاف: ۱ النّذكرة:‎ )١( 
ه. ينقل عن كتاب زاد المعاد.‎ 117/١ : أنظر, المغني لابن قدامة‎ )۲( 

(۳) أنظر: المجموع : 8/7 -؟, تلخيص الحبیر : */501. 

(1) مدارك الاحكام: ۳۱۱/۲.(منه قدس سره). 


فرائض الصّلآة وأركانها ع 
يُطاق. وذكر الشّهيد في الذّكرئ'' أنّ المتقدمين من علمائنا ما كانوا يذكرون اليه في 
كتبهم الفقهية ‏ بل يقولون: أوّل واجبات الوّضُوء غسل الوجه, وأوّل واجبات الصّلاة 
تكبيرة الاحرام. وكأنّ وجهه أنّ القدر المعتبر من اليه أمر لا يكاد يمكن الانفكاك 
عنه. وما زاد عنه فليس بواجب. وما يؤيده أنّ النيّهَ لم يرد لها ذكر في شيء من 
العبادات على المخنصوص وقد خلت الأحاديث الواردة في صفة وُضّوء الت فك 


وغسله وتيممه من ذلك». 


تكبيرة الإحرام 
۲ لا تتم الصّلآة إلا بتكبيرة الاإحرام. وسّميت بهذا الاسم لقول الرّسول #ك: 
«مفتاح الصّلآة الطهور, وتحريها التكبيرة. وتحليلها التسلي»". أي يحرم بها 
الكلام. وكلّ ما يتنا مع الصّلآة. وبالتسليم يحل للمُصلي ما حرم عليه بعد التكبير. 
وصيغتها «الله أكبر». ولا يجزي غيرها عند الاماميّة!؟. والمالكية!", 
والحنابلة". وقال الشافعية": يجري الله أكبر . وله الأكبر. مع زيادة الألف واللام 
في لفظ أكبر. وقال الحنفية!: يجزي كل لفظ بهذا المعنى مثل الله الأعظم. والله 
الأجل. 


(۱) أنظر. الذّكرئ: .8٠0/7‏ 

(1) أنظر. المعتبر : ۲ . الذكرئ: ۸٠/۳‏ وْصُوء ابي للسيد علي الشّهرستاني: ۱ 

(؟) سنن أبي داود: ١‏ / الانتصار للشريف المرتضئ: ۱٤١‏ الأم: ٤1٤/۸‏ مسند أحمد: ١717/1‏ 

(1) الخلاف ,”١5/١‏ التذكرة: ١11/7‏ , الفقيه: ررياض المسائل : ,.١117/77‏ المنتهئ: ۲۹۱۸/۱. 
)0( المجموع: 151/7, المغني : .08١‏ المحلئ : 377/1؟, المبسوط للسرخسي: ۱ الهدايه .1//١‏ 
(1) المغني : .04-/١‏ بدائع الصّنائع: ,١151/١‏ الشرح الكبير: .010/١‏ 

(0) الأم: .٠١ ١‏ مغني المحتاج: ,181/١‏ المغني : 0۰0/١‏ المبسوط للسرخسي: .71/١‏ 

(۸) الهداية: 48/١‏ المبسوط للسرخسي: ۲۵/١‏ و 71, المغني: .0١ ٥/١‏ 


الفقه على المذاهب الخمسة 
ةي ا ی 


واتفقوا" ما عدا الحنفية!"' ‏ على وجوب النطق بها باللغة العربية. حت ولو 
كان المصلى أعجمياً. فإِنْ عجز فعليه أنْ يتعلمها. فإِنْ عجز عن التعلم ترجم عنها 
فته : وقال الحتفيةا”+ يضح الاتيان بها بأية لفة: مع القدرة عل العربية. 

واتفقوا!» على أنه يشقرط ها كل ما يشترط للصلاة. من الطّهارة. والقبلة. 
والسّقر. وما إلى ذلك. وأنْ يأتي بها حال القيام والاستقرار مع القدرة. وينطق بها 
بصوت يسمعه تحقيقاً أو تقديراً إِنْ كان به صمم. وأنْ يُقدم لفظ الجلالة على لفظ 
أكبر. فلو عكس. وقال: أكبر الله لا جزي القيام. 

٣‏ اتفقوا!* على أن القيام واجب في صل القَرَائيْضِ من أوّل تكبيرة الإحرام. 
الرَكوع . ويعتبر فيه الانتصاب والاستقرار والاستقلال؛ فلا يجوز له الاعتاد على شيء 
مع القدرة, فإنْ عجز عن القيام صل قاعداً. إن عجز عن القعود صل مضطجعاً على 
جنبه الأين كالموضوع في اللّحد مرمياً. مستقبل القبلة بمقاديم بدنه عند الجميع ما عدا 
ا لحنفية'". فإنهم قالوا: مَنْ عجز عن القعود بُصلي مستلقياً على ظهره. ويستقبل 
القبلة برجليه. حت يكون إهماؤه في الرّكوع , والشجود. إلى القبلة . 

وإذا عجز عن الاضطجاع على جنبه الأيمن قال الإماميّة". والشافعية!©, 


(1) المغني : 0۰۷/١‏ .الأًم: ٠١١/١‏ الهدايه : ١0ء‏ التذكرة: ١١١/۳‏ المبسوط الطّوسي : ۷ 

(۲) الفتاوئ الهندية: ١‏ المبسوط للسرخسي : ,57/١‏ الهداية : 1 المغني: ۱ 

(۳) الأصل: 1. الهداية : 4۷/١‏ . المبسوط للسرخسي : .73/١‏ المغني: 177/١‏ الاستذكار: 1117/7. 

(؛) الخلا ف١/577,‏ التذكرة: .۱٠١/۳‏ رياض المسائل : ١١۷/١‏ . الفقيه: 1 المجموع: ۳۰۱/۲. 
(0) المغني: ./4/١‏ الرّوضة البهيه : 0 التّذكرة: .١١4/7‏ المجموع: شف 

(1) أنظر: المبسوط للسرخسي: ۲۸/١‏ . الفتاوئ الهندية: ١77/١‏ و/177, الفقه على المذاهب الأربعة : .4158/١‏ 
(۷) الرّوضه البهية: ۱/۱ ۲۵. الفقيه: ۲۲۰/۱ . التهذيب: ١7/7‏ ", التتذكرة: 51//7. 

(8) الأم: , المجموع: .7١7/1‏ المغني : ۷۷۹/۱ الشرح الكبير : 87//7. فتح العزيز: /15-0. 


والحنابلة: يُصلي مستلقياً على قفاه. مومياً برأسه. فإذا عجز عن الاإياء بالرأس, 
اوم فة 

وقال الحنفية!"': إذا انتهئ إلى هذا الحد سقط عنه فرض الصّلآة, ولكنه يقضي 
متى عوفي وزال المانع . 

وقال المالكية"': مثل هذا المريض تسقط عنه الصّلآة. ولا يجب عليه القضاء . 

وقال الإماميّة!؟». والشافعية". والحنابلة!": إنّ الصّلآَة لا تسقط حال. فإذا 
عجز عن الاإياء بطرف العين استحضير الصّلآة في قلبه. وحرك لسانه بالذكر والقراءة. 
فإ عجز عن تحريك اللّسان. تصور ذلك في البال ما دام عقله ثابتاً. 

وبالإجمال أنّ الصّلآة تجب على القادر والعاجز ولا تقترك بحال. يؤديها كل 
مكلف بحسبه . فن القيام إلى القعود. إلى الاضطجاع على الجنب. إلى الاستلقاء على 
الظهرء إلى الإيماء بالطرف. إلى الحضور في القلب والذّهن. 

وينتقل كلّ من القادر والعاجز. من حالته التي هو فيها إلى الحالة الأخرئ عند 
حصول سببها. فإذا عرض للقادر العجز أثناء الصّلاآة. أو عادت القدرة للعاجز بى 
على ما سبق؛ وأتم حسب مقدرته. فلو صل الرّكعة الأُولى قائماً. ثم عجز أ الصّلاَ: 
E‏ ولو صلاها جالساً. وقدر في الأثناء أن الصّلاة قا" . 


.355 المغني: - ۷۸۲.» شرح الكسبير: ۸۷/۲ و88, السراج الوهّاج: 47. العدة شرح العمدة:‎ )١( 
.0.00/١ شرح الكبير : 88/7 , الفقه علئ المذاهب الأربعه:‎ ,177/١ : المغني : ١/۷۸۲.الفتاوى الهندية‎ )( 

(5) المغني : ,817//١‏ المحرر في الفقه : ,١16/١‏ المدونة الكبرئ: .4٠١/١‏ 

(4) المبسوط للطوسي ١/1؟١.‏ التذكرة: 11/7: المعتبر : 171/7. ذكرئ الشيعة : ۲۷۱/۲. 

(6) الققه علئ المذاهب الأربمه .٤۹۸/١‏ المجموح : 7١7/4‏ اللاب : ٠١١/١‏ 

(1) المفني ۷۸/١:‏ و١۷۸.‏ حاشية اعانة الطّالبين : ,1537/١‏ المهذب: ٠١8/١‏ 

)۷( أنظر. التراج الوهّاج: ٤١‏ مغني المحتاج: 100/١‏ . كفاية الأخيار : ١‏ الكافي : 59/7. 


القراءة 

اختلفوا هل تجب الفاتحة في كل ركعة . أو في الرّكعتين الأوليين فقط . أو تجهب 
عيناً في جميع الرّكعات؟ وهل البسملة جزء لابد منهاء أو يجوز تركها؟ وهل كلّ من 
الجهر والإخفات في حله واجب أو مستحب؟ وهل تجب السّورة بعد الفاتحة في 
ال كعتين الأوليين أو لا؟ وهل يقوم النُسبيح مقام السورة؟ وهل التكتف مسنون أو 
حرّم؟ إلى غير ذلك. 

قال الحنفية": لاتتعين الفاتحة في الصّلوات المفروضة, وأي شيء قرأ من القرآن 
أجزاه لقوله تعالى :وقَاْرَءُوا مَا تَيَسّرَ مِنَ ألْقُرْءَانِ»7". 

والقراءة إا تجب في الركعتين الأوليين. أمًا في ثالثة المغرب والأخيرتين من 
العصر والعشاء. فإن شاء المصلي قرأ وإِنْ شاء سبح » وإِنْ شاء سكت . 

ويجوز ترك البسملة ؛ لأا ليست جزءاً من الشورة؟. ولا يُستحب الجهر ولأ 
الإخفات. والمصلٍ المنفرد بالخيار إِنْ شاء أسمع نفسه » وإِنْ شاء أسمع غيره» وإِنْ شاء 
أسرٌا*. وليس في الصّلآة قنوت إلا في صَلاَة الوتر. 

أا اكتف فسنون وليس بواجب. والأفضل للرجل أنْ يضع باطن كفه المي 
على ظاهر كفه اليُسرئ تحت سرته, وللمرأة أن تضع يديها على صدرها!". 


.۳۲۷/۲ : المجموع‎ .4!/1/١ المغني:‎ ١140/7 التفسير الكبير: 0 الاستذكار:‎ )١( 

(۲) المزمل: .٠١‏ وأنظر: بداية المجتهد: 1 , ميزان الشّعراني , باب صفة الصّلآَة (منه قدس سره). 

(۳) التووي شرح المهذب: 171/7(منه قدس سره). 

)£( المبسوط للسرخسي ,١16/١:‏ عمدة القاري : ١‏ /۲۸4, المغني : 18٠١/١‏ . التّفسير الكبير : ۷ 

(0) الأصل: ١‏ بداية المجتهد: .٠١١/١‏ تفسير القرطبي: 11/1. المبسوط : .10/١‏ نصب الرّاية: 511/1. 
)03 المبسوط للسرخسي : 1 , بداية المجتهد: ,177/١‏ المحلئ: .١10/1‏ 

(۷) الهداية : .٤۷/١‏ مختصر المزني: .١١‏ المغني : ١‏ اللباب: 1 المجموع: ۳۱۳/۲. 


وقال الصّافعية!: تجب الفاتحة في كلّ ركعة من غير فرق بين الأوليين وغيرها 
من الو كع . ولابين الصّلآة الواجبة والمستحبة7". والبسلمة جزء من السّورة لاثترك 
محال" ويجهر بالقراءة في صَلآَة الصّبح وأوليي المغرب والعّشاء. والإخفات فيا عدا 
ذلك“ ويُستحب القنوت في صَلاَة الصّبح خاصة بعد رفع الرّأس من ركوع الرّكعة 
الثّانية!. كا يُستحب قراءة سورة بعد الفاتحة في الرّكعتين الأوليين فقط". أمَا 
التكنف فليس بواجب ويسن للرجل والمرأة. والأفضل وضع باطن يناه على ظهر 
يُسراه تحت الصّدرء وفوق السّرة مما يلي الجانب الأيسر!". 

وقال المالكية'*: تتعين الفاتحة في كلّ ركعة دون فرق بين اد كعات الأوائل 
والأواخر. وبين الفرض والنّدب. كما تقدم عن الشّافعية. وتُستحب قراءة سورة بعد 
الفاتحة في الو كعتين الأوليين". والبسملة ليست جزءاً من الشورة» بل يُستحب تركها 
لوتب الجهر بالضيح » وأولني لغرب والتضاء'"1.والقدربة فى ا 
الصّبح فقط'. أمّا التكتف عندهم فجائز. ولكن يندب إرسال اليدين في صَلاة 


.۲٠۷/١ المجموع : ۳۲۷/۲ التفسير الكبير:‎ .4 80/١ : المغني‎ .٠١ 8/١ مغني المحتاج:‎ , ٠١0/١ الأم:‎ )١( 
.٠۸۹/۱ التّفسير الكبير:‎ 1٥/۱ المجموع: ۳۳۰/۲, مقدمات ابن رشد: 1۲۹/۱ . المدونة الكبرئ:‎ )۲( 
.180/١ : المغني‎ 17١/١ عمدة القاري: 741/0 بداية المجتهد:‎ ٠ ١ الأم:‎ )6( 

(4) نصب الرّاية: ۳۹۱/۱. المجموع: 4١/7‏ 7, الاستذكار: ؟07/1١,‏ المحلئ: 7017/7 

() بداية المجتهد: »© عمدة القاري: 7/الا, بدائع الصّنائع : 1 االمحلئ : ۱٤١/٤4‏ . 

(3) الأم: ٠١‏ المجموع: 181/7 المغني: ,111/١‏ المختلف : .1١‏ المراسم لسلار: 1۹. 

(۷) الهداية: 1١؛ء‏ شرح التووي لصحيح مسلم :0/۲ . المفني: ۱۷ المجموح : ۳۱۱/۲. 

(۸) المدونة الكبرئ: ١/0و‏ 1۸. المغني : 10۸/۱ . المجموع: ۳۲۷/۲. تیل الأوطار: ۲۲۹/۲. 

(5) المبسوط : ۱۸/۱. الاستذكار: ۱۷۰/۲ . المجموع : ۳۸۱/۲ الام : ۱۰۹/۱ التفسير الکبیر : .517/١‏ 
)٠١(‏ عمدة القاري: ۲۸۲/۵ و ۲۹۱. تفسير القرطبي : 41/١‏ و17: أحكام القرآن لابن عربى: .۲/١‏ 
)01 المجموع : ,۳۸۹/١‏ مغني المحتاج : 0, المبسوط للسرخسي: ,١‏ العدة شرح العمدة: 0/, 
0Y)‏ المجموع : 0۹۸/۲ بدائع الصّنائع: 777/١‏ الميسوط للسرخسي: 170. عمدة القاري: 5/1. 


۱A۲ 


الق 

وقال الحنابلة": بوجوب الفاتحة فى كل ركعة, واستحباب السّورة بعدها في 
ا "لوا نين بالضيح راي لغرب و 0 ا ای خب مين 
السّورة. ولكن يخفت بها ولايجهرا". والقنوت يكون في الوتر لا فى غيرها من 
الصلوات". أمّا القكتف فسُنة للرجل والمرأة. والأفضل أن يضع باطن يناه على 
ظاهر يُسراه. ويجعلهها تحت الشرة". 

وقد تبين معن أنْ التكتف الذي يعبر عنه فقهاء السّنّة بالقبض. وفقهاء الشّيعة 
بالتكفير. أي التستير. لايجب في مذهب من المذاهب الأربعة!4. 


غيرها. ولا تجب بالذات في ثالثة المغرب. والأخيرتين من الرّباعيات. بل يتخير 
بينها وبين التسبيح وهو أن يقول الْمُصل : «سبحان الله . والحمد لله , ولا إله إلا الله 


والله أكبر». ثلاث مرات. ويكق مرة واحدة(١,‏ وتجب قراءة سورة تامة في 


وقال الإمامية'": قراءة الفاتحة متعينة في الأوليين من كلّ صَلاَة. ولايكني عنها 


.7١1/١ شرح فتح القدير:‎ ۷/١ عمدة القاري: 518/0. الهداية:‎ ۳٠۲/١ المجموع:‎ )١( 

() المغني: 2480/١‏ المجموع: ۳۲۷/۲ و ۳۳۰. تفسير القرطبي : 1و .۱۲٤‏ مقدمات ابن رشد: ۱۲۹/۱. 
(۳) المجموع: ۳۸۸/١‏ المغني : .007/١‏ الميزان: .181/١‏ المنتقئ للباجي : .٠٠١/١‏ 

() المغني: ,07١/١‏ الهداية: 0 . عمدة القاري: 17/0, شرح فتح القدير: .57/١‏ 

(0) التفسير الكبير: ,154/١‏ المجموع: 7714/17. نيل الأوطار: ۲۱۸/۲. 

(1) المبسوط : ١78/١‏ بداية المجتهد : ١177/١‏ , المحلئ: .١18/14‏ 

(۷) المغني : ۷۳/١‏ . مراقي الفلاح: .٤١‏ الهداية : .٤۷/١‏ اللّباب: .۷١/١‏ 

(۸) أنظر: المجموع: 5١5/1‏ الهداية: ١‏ شرح فتح القدير: 7١1/١‏ المغني : .٤۷۲/۱‏ 

.۲۹۷/۲ : ذكرئ الشّيمة‎ .١ 1١/7 : الخلاف : ۳۲۷/۱. رياض المسائل‎ . ۱٤۳/۲ : تذكرة الفقهاء‎ )٩( 

6 التهذيب: 9/7 المبسوط للطوسي:‎ .۳۳۷/١ الخلا ف:‎ . ۲٠۹/۱ المعتبر :۱۷۸ . الفقيه:‎ )٠١( 


فرائض الصّلآة وأركانها AY‏ 


الأوليين". والبسملة جزء من السّورة. ولايجوز تركها بحال. ويجب الجهر بالقراءة 
غامةادون غر جا من الاذكار ق خا الح وأولى الغرت رالا والاعنات 
قالظهريق ما غاد الا فإو ا مهن ها خب ف الدكسين الأوليين مها رال 
المغرب والأخيرتين من القشاء!"', ويُستحب القنوت في الصّلوات الخمس كلها 
ومكانه في الرّكعة الثّانية بعد قراءة السّورة, وقبل الوّكوع. وأقل الجهر أَنْ يسمع 
القويب مته وح الاحفات أن يسمع نفسه'!". ولاجهر على المرأة بإجماع المذاهب. 
ولاتخافت دون إسماع نفسها“. وإذا جهر المصلي في موضع الإخفات, أو أخفت في 
موضع الجهر عمداً بطلت الصّلآة. وتصح إذا كان عن جهلء أو نسيان. 

وقال الإماميّة”* أيضاً: يحرم قول آمين. وتبطل الصّلآة بهاء سواء أكان منفرداً 
أو إماماً أو مأموماً؛ لأنّه من كلام الناس, ولايصلح في الصّلآَة شيء من كلامهم. 
وأجمعت المذاهب الأربعة على استحبابها"؛ لحديث أبي هريرة أنّ الرآسول 8 قال: 
إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضّالين. فقولوا: امين!". ومنع الإماميّة 
نة هذا الحديت: 


وذهب أكثر الإماميّة!. إلى أنّ التكتف في الصّلاَة مبطل ها ؛ لعدم ثبوت النّص, 


110/7 الخلاف: ۳۲۷/۱. الذَّ كرئ: ۲۹۷/۲. رياض المسائل:‎ ,١ 44/1 تذكرة الفقهاء:‎ )١1( 

(۲) الخلاف: ۲۳٠-۳۲۸/۱‏ . الكافي: 7777/1 التتذكرة: 111/7. المبسوط للطوسي : ا 

(۳) الخلاف: ۳۷۹/۲۳. الفقيه : 5١8/١‏ . التهذيب: .1١0/7‏ تذكرة الفقهاء : ٠١١/۲۳‏ . 

.17/0 عمدة القاري:‎ 07١ 015/١ الخلاف: 0 المغني:‎ ,١1614/* أنظر. التذكرة:‎ )١( 

(05) الخلا ف: .۳۳۲/١‏ التهذيب: ,/1/١‏ الاستبصار: ۱ القذکرة: /177. الكافي: 5737/7. 

(1) المجموع: 777/17 و1778, المغني: م المحلئ : 774/1, المهذب: 71/١‏ السراج الوهّاج: 41. 
)۷( سنن الدارمي: 0 سنن الدّار قطني : .سنن البيهقي 0٥/۲‏ . 

(8) الخلاف للطوسي : 0 ۳۲۲. المبسوط للطوسي : ۱۱۷/١‏ . التّهذْيب: ۲ . الكافي: ۳۳۹۱/۲. 


وقال بعضه. ١‏ : التتكتف حرام » هن فعله يأثم . ولكن لاتبطل صلاته. وقال ثالت': 
هو مكروه ولیس بحرام. 


الزكوع 

ه_اتفقوا”" على أنّ الرّكوع واجب في الصّلآّة. واختلفوا في المقدار الواجب منه. 
والطّمأنينة فيه. وهي السّكون. واستقرار جميع الأعضاء حين الرَكوع. 

فقال الحنفية!؟): الواجب محرد الانحناء كيف اتفق, ولاتجب الطّمأنينة . 

وقالت بقية المذاهب”": ببوجوب الإنحناء إلى أن تبلغ راحتا المصل إلى ركبتيه . 
وبوجوب الاطمئنان والاستقرار حين الرّكوع . 

وقال الشّافعية0. والحنفية”", والمالكية'*: لا يجب الذّكر حين الرّكوع. وإغا 
نتن أن يقول المصلى : «سبحان ربي العظيم». 

وقال الإماميّة!". والحنابلة!"": التسبيح واجب في الرّكوع» وصيغته عند 
الحنابلة (سبحان ربي العظيم). وعند الإماميّة'"'!, (سبحان ربي العظيم وبحمده). أو 


.۷٤/۲ الخلاف للطوسي: ۱و ۳۲۴ المبسوط للطوسي: 1 التذكرة : 177/7 . التّهذيب:‎ )١( 
.5715/١ الخلاف:‎ ,٠١7/١ : المبسوط للطوسي‎ .۳۱۸/١ : التهذيب: ۲ الاستبصار‎ )۲( 

(۳) التذكرة: ٠٠١/١‏ . فتح العزيز: 7147/1 الفقه على المذاهب الأربعة : .۲۳٠/١‏ المبسوط للطوسي : .٠١9/١‏ 
(1) المغني: 0٠٠٠/١‏ حلية العلماء : 31//7: بدائع الصّنائع : ,177/١‏ بداية المجتهد: .٠١١/١‏ 

(5) الخلاف: ۳١۸/۱‏ المحلئ: ۲١۷/۳‏ الفقه على المذاهب الأربعه : .771/١‏ المجموع .1٠١/17:‏ 

(0) الأم: 0, المجوع: .4١1/7‏ الوجيز: .47/١‏ السّراج الومّاج : 18 كفاية الأخيار: ./5/١‏ 

(۷) الفتاوئ الهندية : ,77/١‏ المجوع 1١4/1‏ المبسوط للسرخسي: .51/١‏ 

(۸) المدونة الكبرئ: .77/١‏ كفاية الأخيار: 1 المجوع: 1١1/77‏ , المغنى : .001/١‏ 

(9) الخلاف:١/51597148,‏ تذكرة الفقهاء: 178/7. رياض المسائل : ۳ الذكرئ : ۴۳۹۲/۳. 
)٠١(‏ المغني: 6507/١‏ المجموع: 4١1/7‏ الشّرح الكبير: .011/١‏ 

.5177/١ الرّوضه البهية: ۰/۱ ۲۷. تذكرة الفقهاء: 178/7. التهذيب: ۷1/۲. الاستبصار:‎ )١١( 
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سبحان الله ثلاثاً. ويُستحب عند الإماميّة١''‏ أَنْ يضيف بعد التُسبيح الصّلآة على محمد 
وال 

وقال الحنفية: لا يجب الرّفع من الرَكوع. والاعتدال واقفاً. بل يجزيه أنْ هوي 
رأساً إلى الشجود على كراهة. 

وقالت بقية المذاهب'!". بوجوب الرّفع والاعتدال. واستحباب التسميع فيقول: 
(رسممع الله لمن حمده». 

واشت الإماميّة', الاطمئنان والاستقرار في هذا القيام. 


السجود 


5 -اتفقوا عل أنّ الشجود يجب مرتين في كل ركعة. واختلفوا في حدّه هل 
يجب أن يكون على الأعضاء السّبعة بكاملهاء أو يكفي بعضها؟ والأعضاء السبعة 
هي : الجبهة . والكفان. والرّكبتان, وإيهاما الّجلين. 

قال المالكية". والشّافعية”", والحنفية: الواجب الشجود عل الجهة فقط , 


وما عداه مستحب . 


.۳۷١۰/۳ التّذكرة: ۱۷۰/۲ الذكرئ:‎ 4٠١/7 العروة الوئقئ:‎ )١( 

)۲( اتروع ي ببدايع الصّنائع: .٠١ ٠/١‏ بداية المجتهد: .٠١١/١‏ 

إفة مغني المحتاج: ,178/١‏ المحلئ: 0/۲ .۲١‏ المبسوط للطوسي : 1 , المغني : ۵٤۷/۱‏ . 

71١/7 ذكرئ الشّيعة:‎ .۳٤۹/۱ : تذكرة الفقهاء: ۱۷۲/۲, الخلاف‎ .1۷/١ شرائع الاسلام‎ )٤( 

(5) المبسوط للطوسي : ١١5/١‏ . الفقه على المذاهب الأربعة: ١/؟؟,‏ المجموع: ؟4714/1. 

(1) المجوع : 5/7 45, المغني : 008/١‏ الفقه على المذاهب الأربعة : 1 شرح العناية: 7717/١‏ 

(۷) الأم: ,17/١‏ فتح العزيز: 401/7, الوجيز : 5/١‏ . اللُباب: ٠١/١‏ الفقه علئ المذاهب الأربعه 577/1 
(۸) المغنى: ,068/١‏ المجوع: 476/7. الفقه على المذاهب الأربعة: 0 الميسوط للسرخسي: 51/١‏ 


ب الفقه على المذاهب الخمسة 
وقال الاماميّة!'. والحنابلة!"': يجب السّجود على الأعضاء السَبعة بكاملها. 
ونقل عن الحنابلة!". اضافة الأنف إلى السّبعة. فتكون ثمانية. 
والخلاف في التسبيح, والطّمأنينة في السجود. كالخلاف في الرّكوع, فن أوجبهما 


هناك أوجبها هنا. 
وقال الحنفية!): لا يجب الجلوس بين السّجدتين. وقالت بقية المذاهب 
بالوجوب!". 


الخ 5 

۷-ينقسم التشهد في الصّلآة إلى قسمين: الأول هو الذي يقع بعد الرّكعة الثّانية 

من المغرب والعّشاء والظهرين. ولا يعقبه التسليم. والنّاني هو الذي يعقبه النَسليم 
سواء أكان فى التنائية . أو الثّلاثية, أو الرّباعية. 


قال الإماميّة(", والحنابلة": إن التشمد الأول واجب. 


وقالت بقية المذاهب0): هو مستحب وليس بواجب. 


.۳۸۷/۲ : ذكرئ الشّيعة‎ .۲۲٤/۲ : رياض المسائل‎ ,١187/7 : التاصريات /106. تذكرة الفقهاء‎ )١( 

(۲) المغني 061/١‏ و061_شرح الكيير 0017/١‏ و6614 الفقه علئ المذاهب الأريعه 7717/1. 

(۳) المغني: .0۹۲/١‏ عمدة القاري: ,1١/7‏ المجموع: 4717/1, بداية المجتهد: ٠١۸/١‏ . 

(4) الفقه على المذاهب الأربعة: 0١‏ القتاوئ الهندية: .۷0/١‏ المبسوط للسرخسي : .51/١‏ 

(0) الفقه على المذاهب الأربعة : 0 الخلاف ١/۰٠۳.التذكرة:‏ ۱۹۸/۳. المجموع: ٤۲/۳‏ . 

(1) تذكرة الفقهاء : ۲ / ۲۲۷. الخلاف : ١‏ /۳۱۷. التهذيب: ۱۰۱/۲. رياض المسائل: ۲۳۲/۴ التاصريات : 
4 

(۷) المغني: 101/١‏ . عمدة القاري: ٠١۷/١‏ و١٠١‏ . الشرح الكبير : 01/4. 

)^( المجموع : 841/1. فتح العزيز : 1۹١/١‏ . المنتقئ للباجي: ۱ التاصريات /۲۲۸. 


فرائض الصّلاة وأركانها كل 


أمَا التشهد الأخير فقال الشّافعية'2. والاماميّة!", والحنابلة": بوجويه. 
وقال المالكية 4 وا متهي ؤليين وان 
صيغة التَتهد عند المذاهب : الحنفية": 
«التحيات لله. والصّلوات, والطيبات. والسَّلام » 
«عليك أا الي ورحمة الله وبركاته » 
«السّلآم علينا وعلى عباد الله الصّالحين.» 
«أشهد أن لا إله إلا الله . وأشهد أنْ» 
«محمّداً عبده ورسوله...» 
المالكية(*: 
«التحيات لله . الرّاكيات لله . الطّيبات الصّلوات» 
«ثه . السَّلآم عليك أيها الى ورحمة الله» 
«وبركاته. السَّلآم علينا وعلى عباد الله» 
«الصّالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده» 


.771/١ الشّرح الكبير:‎ 111/١ المغني:‎ ,6 ١7/7 فتح العزيز:‎ ٤1۲/۲ المجموع:‎ )١( 

(۲) الخلاف 5717/١‏ التذكرة: ۲۲۷/۲. التهذيب: ٠١۸/۲‏ .الاستبصار: 57/١‏ 

() المغني : ,117/١‏ حلية العلماء: ١١۷/۲‏ . الشّرح الصّغير: .١11/١‏ 

(؛) المجموع: ١/7‏ 16, المغني : ,7١7/١‏ عمدة القاري : 7/7 .٠١‏ المنتقئ: .178/١‏ 

(0) بداية المجتهد : 176/١‏ . الهداية: 1 حلية العلماء: ٠١7/1‏ المغني: 7 الشرح الصّغير: 1 
() أنظر. بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد: ١/176١1717-1.(منه‏ قدس سره). 

)¥( الميسوط للسرخسي : 1 بدائع الصّنائع : 2 المحلئ: ۲۷۰/۲۳. 

(۸) الموطأ لمالك: ١‏ نصب الرّاية: ۲۲/۱ . المدونة الكبرئ: .۱٤۳/١‏ المحلئ: .۲۷٠/۳‏ 


حم الفقه على المذاهب الخمسة 
«لا شريك له. وأشنيد أن محمداً عبده» 
«ورسوله....» 
الشافعية“: 
«التّحيات المباركات. الصّلوات الطيبات لله .» 
«السّلام عليك أا النَىّ ورحمة الله وبركاته .» 
«السَّلام علينا وعلى عباد الله الصّالحين. أشهد» 
«أنْ لا إله إلا الله. وأشهد أنّ سيدنا» 
تدا رول اش 
الحنابلة!: 
«التحيات لله . والصّلوات. والطيبات. الشلام» 
«عليك اُہا الي ورحمة الله وبركاته.» 
«السّلآم علينا وعلى عباد اله الصّالحين.» 
«أشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك» 
«له. وأشهد أنّ حمّداً عبده ورسوله, اللّهم» 
«صلٌ على محمّد...» 
الإماميّة": 


«أشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك» 


.٠٠١/١: المجوع: 101/7 , فتح العزيز : 00۹/۲ شرح العناية: ۲۷۲/۱. عمدة القاري‎ ,١ الأم:‎ )١( 


)۲( المغني : ۱ االفتح الرّبانى : 8/1 المجموع :£۷۳/۲. فتح العزيز: .61٠١/17‏ 
(؟) الرّوضه البهية : ۲۷۹/۱. مدارك الاحکام: 457/1 . رياض المسائل: ۲۳۷/۲. الدّروس: .۱۸۲/١‏ 


فرائض الصّلاآة وأركانها Ta‏ 
«له. وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله, اللّهم» 
«صلّ على محمد وآل محمّد..» 
التسليم 

قال الشّافعية7", والمالكية!". والحنابلة”": التسليم واجب. 

وقال الحنفية“: ليس بواجب. 

واختلف الإماميّة. فقال جماعة بالوجوب”". واخرون بالاستحباب77. ومن 
الفاتليخ بالاتفعبات ال والشّيخ الطّوسي. والعلأمة الحلي. 

وصيغته عند الأربعة واحدة. وهي «السَّلآم عليكم ورحمة الله». 

وقال الحنابلة": يفترض أنْ يسلم مرتين. واكتؤ البقية بالمرة الواحدة. 

أمّا الإماميّة فقالوا*: للتسليم ا ا لى «السّلآم علينا وعلى عباد الله 


الصالحين». اكيب 00 E‏ ویر كاته». والواجب إحداهما. فار 


ما اام غليك أعها 596 الله العا وإنما 


.199و71/١ كفاية الأخيار:‎ . ۷۷/١ مفني المحتاج:‎ ,001/١ المغني:‎ 151/١ بدائع الصٌنايع:‎ )١( 
.1۹/١ كفاية الأخيار:‎ .١78/١ : مغني المحتاج‎ 1117/١ المجموع: ۲۳ و١1۸ . المفني:‎ )۲( 
.۸۷/١ المهذب:‎ .1٤/١ كفاية الأخيار:‎ . 1۲۳/١ الشّرح الكبير:‎ ..1۲۳ /١ المغني:‎ )۳( 

.157/١ : المغني‎ ,101/١ :نازيملا,£۸١/١ المجموع:‎ .١117/١ بداية المجتهد:‎ )٤( 

() الكافي في الفقه: 115., المراسم لسلار: 1, المعتبر: ,١6١‏ النّاصريات: .5١8‏ 

)0 المقنعة للشيخ المفيد : ۲۳ . النّهاية للطوسي : 81 التذكرة للعلآمة: .۲٤۲/۲‏ 

)¥( المغني : االمحرر في الفقه : 1 كشف القناع: "؟. فتح المزيز: 071/7. 

(۸) شرائع الاسلام ,7١/١‏ الفقيه: ۲۲/۱. الكافي: 1۹⁄۳. تذكرة الفقهاء: .۲٤٠/۲‏ 


ا 11109910011 سد سد سح 
يُستحب بعد التشهد . 
الترتيب 
9 - يجب الترتيب بين أجزاء الصّلآة. فيقدم تكبيرة الاحرام على القراءة, 
والقراءة على الرّ كوع. والرّكوع على السّجود وهكذا. 
الموالاة 


-٠‏ تجب الموالاة. والتّتابع . بين أجزاء الصّلاة, وأجزاء الأجزاء. فيشرع 
بالقراءة بعد التكبير بلا فاصل, وبالركوع بعد القراءة. وهكذا. ولا يفصل أيضاً بين 
الآيات. والكليات. والحروف”". 


.۸0/١ : الجوهر التق‎ ٠١٤/١ أنظر العروة الوئقئ: ۸۷/۷. المبسوط للسرخسي:‎ )١( 
.١١٤/١ : أنظر. العروة الوثقئ: ۸۷/۷. فتح العزيز: 011/4 , المغني :۱۲۸/۱ و١۲۲. المبسوط‎ )۲( 


الهو والشّك في الصّلآة 2 


السَّهو والشّك في الصّلآة 


اتفقوا'! على أنَّ مَنْ أخلَّ بشيء من واجبات الصّلاَة عمداً بطلت. وأنّ من أخلّ 
سهواً يجبر الإخلال بسجود السّهو حسب التفصيل التَالي: 

قال الحنفية!"': إنَّ صورة سجود السّهو هي أنْ يسجد سجدتين. ويتشهد 
ويسلم. ويأتي بالصلاة على الب والدّعاء. ومحل هذا السّجود بعد اليم على 
شريطة أَنْ يكون الوقت متسعاً. قن كان عليه سو لصلاة الفجر ‏ مثلاً - وطلعت 
الس قبل أن يسجد سقط عنه التجودء أما سبب سعود الشبوء فهو أن يتك 
المصلى واجباً. أو يزيد ركناً كال ركوع والسّجود. وإذا سها مراراً يكفيه سجدتان؛ لأنّ 
التكرار غير مشروع عندهم. ولو سها في سجود السّهوء لا سهو عليه'". 

وقال المالكية!؛): صورة السجود للسهو هي سجد تان , وتشهد بعدهما دون 
دعاء وصَلاَة على النَيّ 8ك أمَا محل هذا السجود فينظر. فإِنْ كان لنقص فقط. أو 


.۱١0 و‎ 57/١ الأم: 1 المدونة الكبرئ:‎ ,7 ١7 تذكرة الفقهاء.: ؟/‎ ,.1750/١ الخلاف‎ )١( 

)۲( الجوهر النّقَى: ۷/۱. و: ۲۳۲/۲. الفتاوئ الهندية : .١ 18/١‏ المبسوط للسرخسي: ۱۹/۱ و۱۱۸ و۲۱۸. 
(؟) مجمع الأنهر: .١‏ باب سجود الهو (منه قدس سره). المبسوط للسرخسي: ۲۲۲/۱. اللّباب: .10/١‏ 
(4) المدونة الكبرئ: 37/١‏ و0 ٠١‏ المغني: .و7171 و34817, الفقه على المذاهب الأربعة: .101/١‏ 


ا الفقه على المذاهب الخمسة 
لزيادة ونقص معاً فيأتي به قبل التّسليم, وإِنْ كان للزيادة فقط أت به بعد التسليم. 
وكذلك ينظر في السّبب الموجب. فإنْ كان السّهو في التقصان وكان المتروك مستحباً 
نهد لد سود التو زان كان الورك عضا من وات اة كل سيره 
الشجود. بل لا بد من الإتيان به. وإِنْ كان السّهو في الرّيادة كما لو زاد ركوعاًء أو 
ركوعين, أو ركعة. أو ركعتين؛ فيجبر بسجود السّهو(". 

وقال الحنابلة!': يجوز سجود السّهو قبل التسلم وبعده. وصورته سجدتان 
وتشهد وتسليم, وسببه زيادة ونقصان وشك» ومثال الزٌيادة أنْ يزيد قياماً أو قعوداً. 
فن قعد مكان القيام, أو قام مكان القعود. سجد للسهو. أما التقصان فله عملية 
خاصة عندهم. وهي إذا تذكر التقصان قبل الشّروع بقراءة الرّكعة الثّالية. يجب أنْ 
يأتي بما سها عنه . ويسجد للسهو. وإِنْ لم يتذكر حى شرع بقراءة الرّكعة الثّالية ألفئ 
الأول وقامت الثّابية مقامها. ويسجد للسهو. مثال ذلك إذا سها عن الرّكوع وهو فى 
الركعة الأولى. وبعد الشجود تذكر, فيأتي بالركوع. ثم يُعيد الجود. وإذا تذكر بعد 
أن دخل في الرّكعة الثّانية. وشرع بالقراءة. تُمل الأولى كلية, وتصبح الثّانية هي 
الأوى. أمَا السك الوجب لسجود السّهو. فثاله أنْ يشك في ترك الرّكوع. أو في عدد 
الركعات؛ فإنْه يبني على المتيقن ويأتي بما شك به» ويتم الصَلاةء جد للسهوء 
ويكفيه سجدتان لجميع الهو وإِنْ تعدد الموجب . ولا سهو لكثير الهو عندهر". 

قال الشافعية (): موضع سجود السّهو بعد التشهد. والصّلآة على اللي وقبل 


. 118/14 القوانين الفقهية: ۷۷. المجموح:‎ .١1 أنظر. المدونة الكبرئ:‎ )١ 

(۲) المغني:197/1. المجموع: ٠١۲/٤‏ . فتح العزيز: 174/14 الميزان: 112/١‏ 

.110/١ الكفاية:‎ .۷0/١ : الهداية‎ ١/١ : أنظر, المغني‎ (r) 

(4) الأم: ١ء‏ المجموع: ٠١١/٤‏ .السراج الوهّاج: .7١‏ مغني المحتاج: ۲۱۲/۱ المهذب: .1۹⁄/١‏ 


التمهو والشَّك في الصّلاة 02 
التَسليم, أمَا صفته فكنا هي عند المذاهب المتقدمة. وسببه ترك سُنة مؤكدة. أو زيادة 
كلام قليل. أو قراءة الفاتحة سهواً. أو الإقتداء بن في صلاته خلل. أو شك في عدد 
الو كعات. أو ترك جزء معن . 

أمَا الإماميّة!". فقد فرقوا بين حكم الشَّك. وحكم السّهو. وقالوا: لا يعتئ 
بالشك في شيء من أفعال الصّلآة إذا حصل بعد الفراغ منها". ولا بشك المأ موم بعدد 
ار كعات مع ضبط الإمام ولا بشك الإمام مع ضبط المأموم. فيرجع كل منهما إل ما 
تذكره الآخر *. ولا عبرة بشك كثير الشّك, ولا بالشك فى فعل من أفعال الصّلاَة بعد 
الدّخول بالغير. مما هو مترتب عليه, فإذا شك في قراءة الفاتحة. وقد شرع في قراءة 
الورة» أو شك بالسورة. وقد ركع. أو شك بالركوع. وقد سجد يفضي ولا 
يلتفت*. أمَا إذا شك قبل الدّخول بالغير. فيجب عليه التدارك. فن شك في قراءة 
الفاتحة قبل الشّروع بالسورة أ بهاء وكذلك يأتي بالسورة إذا شك بها قبل 
الرکوع. 

ا سجو د السّهو فهو لكل زيادة ونقصان. ما عدا الجهر في مكان اللإخفات. أو 
الإخفات في مكن الجهر ؛ فإنّهد لا يوجب شيئاً. وما عدا الأركان فان زيادتهاء أو 
تققناهاء فيطل غل كل حال سواء أكان عن ستيوء أو عمد. والأركان عنده !"ا 


.178/4 مختصر المزني : 17. فتح العزيز:‎ .١7١8/ المجموع:‎ 1١ أنظر. الأم:‎ )١( 

(۲) مسالك الإفهام : ,۲۹۷/١‏ الرّوضة البهية: 1 الخلاف: 211/١‏ . التهذيب: ؟/177. الكافي : .٠٠١/۲‏ 
(r)‏ التهذيب: 815/7 الكافي: 718/7 المبسوط للطوسي: ۱۲۲/۱ التذكرة: ۳٠۷/۲‏ 

() الققيه: 1 االتهذیب : .۱٤٤/۲‏ الكافي: ؟/585. 

() الكافي: ۳٥۸/۲‏ . التهذيب: ۱۸۷/۲. الأأستبصار: ۳۷۲/۱ التذكرة : ۴۱۷/۲. 

0( الکافي : ۳٤۸/۲‏ التهذ یب : ۲ الاستبصار: ,787/١‏ الخلاف: .٤٤۵/١‏ 

(۷) المبسوط للطوسي: ٠٠١/١‏ ؛ المعتبر: ۲۲۸ , التهذيب: ٠٤١/۲‏ . التنقيح الرّائع: ۷ 


الفقه على المذاهب الخمسة 
الك الك الا اا كل اا 13وج وس اسل كه 


خمسة : النيّة. و تكبيرة الاإحرام, والقيام. والرّكوع. ومجموع السّجدتين في ركعة 
واحدة. وكلّ جزء ترك من الصّلاآة سهواً لا يجب تداركه بعد الصّلاة إلا الجدة 
والتشهد. حيث يجب قضاؤهما دون سواهما من الأجزاء المنسية. ويقضيها بعد 
الصّلاة: ثم يأتي بسجود الهو . وصورته اَن 00 مرتين. ويقول فى سجوده: 
«بسم الله وبالله. الهم صل على محمد وآل حمّد»!". ثم يتشهد ويسلم. ويجب تعدد 
السَجود بتعدد السٌّبب الموجب7", ولا سهو عندهم لمن كثر سسهوه. ولا على من سمها 
فى البو 
الشك فى عدد الرّكعات 

قال الشّافعية*' والمالكية". والحنابلة": إذا شك في عدد الرّكعات, فلا يدري 
كم ركعة صلى . يبني على المتيقن. وهو الأقل. ويأتي بما يتم الصّلآة. 

وقال الحنفية!: إذا كان شكه في الصّلآة لأوّل مرة في حياته أعاد الصّلآة من 
أوها. وإِنْ كان قد سبق له أنْ شك في صلاته من قبل تأمل وفكر ملياً. وعمل بغلبة 
ظنه ‏ فن بي على الشّك بنئ على الأقل أخذاً باليقين. 

وقال الإماميّة'": إذا كان الشك في الصّلآة التنائية. كصلاة الصّبح. وصّلآة 


)00 أنظر . التذكرة : 0/7 .٠١‏ الكافي : ۲ . التهذيب : ۳٤٤/۲‏ الفقيه: .771/١‏ 

(۲) المبسوط للطوسي: 1/١‏ الکافي: ,5607/1٠‏ الفقيه: ۲۲۹/۱ . التهذیب : ؟/157. 

(؟) تذكرة الفقهاء: ,776/7٠‏ الخلاف: ,117/١‏ 

() التّهذيب: ؟/7117, تذكرة الفقهاء: ۲ الفقيه: ١/1؟77,‏ الكافي: ۳۵۹/۲. 

(0) البداية: ۱۹۱/۱. الأم: 1/-57, شرح فتح القدير: 7/1/١‏ بلغة السّالك لأقرب المسالك: .٠۳۷/١‏ 
(7) بداية المجتهد: 0 المجموع : ١١١ 9٠١1/14‏ . المغني: 711/١‏ المهذب : .17/١‏ 

(۷) المغني: .7١١/١‏ فتح العزيز: .١178/4‏ الوجيز: ١/١‏ بداية المجتهد: .١151/١‏ 

(۸) المجموع: ,.1١11/14‏ شرح فتح القدير: ۳۸۰/۱. شرح العناية: .٤ 07/١‏ الثّباب: .531/١‏ 

(9) الرّوضة البهية : ۳۲۹/۱. تذكرة الفقهاء: 7177/7, الخلاف: 1 الكافي: 70٠/1‏ 


الهو والشّك في الصّلاة ETE‏ 
الا هرادن كرف ادق فلا ارت ريق الارن هين 
القشاء والظهر ين. إِنْ كان الأمر كذلك فالصلاة باطلة يجب استئنافها من الأَرّل. أمّا 
إذا شك في الرائد عن الائنتين في الصّلآة الرباعية . فيصلي صَلاة الاحتياط بعد أن يتم 
الصّلآة. وقبل أن يأتي بالمنافي. ومثال ذلك أن يشك بين الاثنتين يعد إكبال 
السجدتين. وبين التلاث . فيبني على الأكثر. ويتم الصّلآة, تم يحتاط بركعتين جالساًء 
أو ركعة قائًاً. وإذا شك بين اللات والأربع. يبني على الأربع . ويتم الصّلآة. ويحتفظ 
بركعة قاءًاً. أو ركعتين جالساً. وإذا شك بين الاثنتين والأربع. يبني على الأربع, 
ويأتى بركعتين قاعًاً, وإذا شك بين الاثنتين. والتلاث» والأربع. يبني على الأربع, 
ويأتي بركعتين قائًاً. وركعتين جالساً!". 

وقد عللوا ذلك بالاحتفاظ بحقيقة الصّلآة. والابتعاد عن الرّيادة والتقصان. 
ويتضح مرادهم بهذا المثال: فن شك بين الثلاث والأربع. وب على الأربع. وأ 
بركعة مستقلة بعد الصّلآة. فان كانت صلاته تامة تكون الرّ كعة المستقلة نافلة. وإنْ 
كانت صلاته ناقصة تكون ال كعة متممة طا. ومههما يكن. فإنٌّ صّلآَة الاحتياط بهذا 
النّحو مما أنفرد به الامامية"'. 

وهذه العملية تنحصر عند الاماميّة بالصلوات المفروضة, i‏ وج ولمعا 
بصورة أخص. أمَا التافلة فيتخيرا" المصلٍ بين البناء على الأقل. أو الأكثر إلا إذا 
كان مفسداً للصلاة . كا لو شك بين الاثنتين. والنّلاث. مع العلم أنّ النّافلة ثنائية. فى 


هذه الحال يبني على الأقل. والأفضل البناء على الأقل مطلقاً في الصّلوات المستحبة. 


(۱) أنظر. الكافى: .٠٠۳/۳‏ التهذيب: 8/7 ١‏ الخلاف: 17/١‏ . تذكرة الفقهاء : 5114/٠‏ 
)۲( انظر . المقنع للشيخالصّدوق:١7.‏ النهاية للطوسي: .٠‏ الوسيلة لابن حمزة: 7 .٠١‏ شرائع الإسلام : .١ ١8/١‏ 
(7) مسالك الازفهام: ۲۹۸/۱ . التهذيب: 177/17 الاستبصار: ۳۹۲/۱. 


2 الفقه على المذاهب الخمسة 
ولو شك في عدد ركعات الاحتياط بن على الأكثر, إلا أنْ يكون الأكثر مبطلاً. فیبنی 
على الأقل. 

وقال بعض الاماميّة١'2:‏ يتخير بين البناء على الأقل. والبناء على الأكثر. 


.777/7 التذكرة:‎ 507/١ التهذيب: ۲ ,, الاستبصار:‎ 7 ٠ -/١ مسالك الإفهام‎ )١( 


صَّلآَة الجْمْعَة 


وجوبها 
أجمع المسلمون كافة على وجوب ضَلَة الجْمُعَة ؛ لقوله تعالى: (ِيَتأَيهَا ألّذِيْءِ 
اَنَأ إذا نُودِىَ لِلِصَّلَوةٍ من يَوْم الْجُمُعَةِ فاسعؤأ إلى ذِكْر آللَّهِ وَدَرُوأ أَلْبَيْم»"". 
وللأحاديث المتواترة من طريق السّنة والشّيعة. 
واختلفوا: هل يشترط في وجوبها وجود السّلطان. أو من يستنيبه لهاء أو أنّها 
واجبة على كلّ حال؟ 
قال الحنفية(؟) ٠‏ والإماميّة 0 : يشترط وجود التُلطان نأو نائيه, ويسقط الوجوب 


مع عدم وحود أحدهما. 


.1۰۷/٤ فتح العزيز:‎ 0۰۲/١ المجموع:‎ 0۹۳/١ 4؛ الخلاف:‎ ١8/1 الكافي:‎ ١ : أنظر. الفقيه‎ )١( 
.٩ الجْمعَة:‎ )۲( 

(؟) الهداية: .۸۲/١‏ المبسوط للسرخي : ۲٠/۲‏ و4 7. الفتاوئ الهندية: ١18/١‏ . اللّباب: .١١١/١‏ 

(4) المبسوط للطوسي: .١ 117/١‏ التذكرة: .۱۹/٤‏ رياض المسائل: ۸/۲ ٠‏ ”كنز العرفان: ١77/١‏ 


: الفقه على المذاهب الخمسة 
ا ل تت ات الاك اا ا 

واشترط الاماميّة''. عدالة السّلطان. وإلا كان وجوده كعدمه. واكتؤ الحنفية ١‏ 
بوجود الشُلطان ولو غير عادل. 

ولم يعتبر الشافعية!" '. والمالكية!؛) . والحنايلة(6) :وجود السلطان» وقال كتير من 
الإمامية"": إذا لم يوجد السلطان. أو نائبه » ووجد فقيه عادل» يخير بينها وبين اهر 


مع ترجيح الججْمعَة!". 
شروطها 
اتفقوا على”" أله يُشترط في صَلاة الججْمُعَة ما يُشقرط في غيرها من الطهارة, 


والسّقر والقبلة , وأنّ وقتها من أل الزّوال إلى أن يصير ظل كلّ شي مثله ‏ وأمّها 
تقام في المسجد وغيره. ما عدا المالكية!"", فإنهم قالوا: لا تصح إلا في المسجد. 


.515/7 : التهذيب: ۳۹/۲ ,الاستبصار : 0 المبسوط للطوسي: ۱ و رياض المسائل‎ )١( 

(؟) المبسوط للسرخي: 75/1 الهداية: .۸۲/١‏ اللباب: ,1١1/١‏ مراقي الفلاح : .۸٦‏ 

(©) الأم: ١‏ المجموع: 0817/4. مختصر المزني : ۲۸. الوجيز: .1۲/١‏ 

.١70/١ بداية المجتهد:‎ .٠۲١/١ المهذب للشيرازي:‎ ,6 ٠۹/٤ المجموع:‎ )٤( 

() المغني: ۱۷١/۲‏ , الشرح الكبير : .۱۸۸/١‏ المجموع: 085/14. الهداية : .۸٤/١‏ 

(1) قال الشّهيد النّاني في كتاب اللّمعة ج ١‏ باب الصّلاَة الفصل السادس :أن وجوب الجْمُمَة حال غيبة الامام ظاهر 
عند أكثر العلماء. ... ولو لا دعوئ الإجماع علي عدم الوجوب العيني لكان القول به في غاية القوة .فلا أقل من 
التُخيير بينها وبين اله عن ريحسانالبقفقة . (منه قدس ). وأنظر . الخلاف: ,77”/١‏ جامع المقاصد: 511/7, 
نهاية الاحكام: ۲ /۱۳. المعتبر : ۲۷۹/۲ . التّذكرة: .١54/١‏ الرّوض: 186. الذّكرئ: 77١‏ 

7 قال الشهيد الثّاني في كتاب اللّمعة؛ ١‏ باب الصّلآة, الفصل السّادس: إنّ وجوب الجْمُعَة حال غيبة الإمام 
ظاهر عند أكثر العلماء. ... ولولا دعوئ الإجماع علئ عدم الوجوب العيني . لكان القول به في غاية القوة. فلا 
أقل من التحسر ينها ونين الظهر مع رجحان الجْمّعّة. 

(۸) الخلاف: 1۱۸/١‏ . المجموع: 016/1. كفاية الأخيار: ۱ رياض المسائل : 577/7. 

(۹) التذكرة: 0, المنتهئ: 1 المغني: ۲ و۲۰۹ . بداية المجتهد: ٠١۲/۱١‏ . 

.۱۹۲/۱ المجموع: 081/4 و051, الأم:‎ 17١ المبسوط : 37/1 و‎ ,181/١ بداية المجتهد:‎ )٠١( 


صلا الجنشتة ۹۹۱ 

واتفقوا على(" أَنَّا تجب على الوّجال دون النّساء. وأنّ من صلاها تُسقط عنه 
اهر وأئَّهما لا تجب على الأعمئ, وأئَّها لا تصح إلا جماعة, واختلفوا فى العدد الذي 
تنعقد به الجماعة . 

فقال المالكية'" أقله (؟١)‏ ما عدا الإمام. 

وقال الإماميّة": (1) غير الإمام . 

وقال الشافعية“ والحنابلة!*: ١(‏ ؛) مع الإمام. 

وقال الحنفية!": (0). وقال بعضهم: (۷). 

واتفقوا" على عدم جواز السَّْر لمن وجبت عليه الجْمُعَة. واستكمل الشّروط 
بعد الرّوال قبل أنْ يصليها. ما عدا الحنفية! فإنهم قالوا بالجواز. 

الخطبتان 


اتفقوا(") على أن الخطبتين شرط في إنعقاد الجْمُعَة . وإنّ مكانهما قبل الصّلآة. وفي 


.۳۰۲/۱۷ المبسوط للسرخسي: "/ة"؟. الرّوضه البهيمه‎ .۸٤/١ الهداية:‎ .051/١ الخلاف:‎ )١( 

(۲) كفاية الأخيار: 0 المجموع: 0501/4, الاستذكار: .۳۲٤/۲‏ بداية المجتهد: .١61/١‏ 

(۳) المقنعة: ۲۷ جمل العلم والعمل: ,7١‏ التّهذيب : 778/7, الأستبصار: .4١65/١‏ الخلاف: .1٠ ٠/١‏ 

(1) الأم: ۱ , المجموع : 0۰۲/٤‏ . الإقناع: .۱۹۲/١‏ المجموع: 6/4 .٠١‏ بداية المجتهد: ٠١١/١‏ . 

(5) مسائل أحمد: 0۷. المغني: 1/7 الإقتاع: ۱۹۲/۱. المجموع: 07/4 6, الاستذكار: 5714/7 

(1) جاء في الفقه على المذاهب الأربعة: 780/١‏ (أَنْ شرط الجماعة عند الحنفية هو ثلاثة سوئ الإمام وكذالك 
في المبسوط للسرخي: 11/7؟. الفتاوئ الهندية : ,١ 48/١‏ الأصل: ,771/١‏ الهداية: 85/١‏ ,. النّتف: .17/١‏ 

(۷) الرّوضة البهية : 4/١‏ ۳۰. الخلاف: 1۰۹/۱ الققيه: ,775/١‏ الأم: ۱۸۹/١‏ المجموع: 115/14. 

(۸) التتف: 14 فتح المعين: 1١‏ , المجموع: 11/4 1. مغني المحتاج: ۲۷۸/۱. 

(1) الخلاف: :,114/١‏ المغني : ١11/7‏ . شرح الكبير: .۱۸١/١‏ الأم: .۱۹۹/١‏ بداية المجتهد: ١66/١‏ 


KEF‏ الفقه على المذاهب الخمسة 
الوقت لا قبله . واختلفوا في وجوب القيام حال الخطبتين: 

فقال الإماميّة!". والشّافعية!". والمالكية": يجب 

وقال الحنفية. والحنابلة*: لا يجب. 

أا كفا فال امف قق اللقطبة بأقل عا مكن :من ال كر فلو قال: 
«الحمد لله. أو أستغفر اله». أجزأه. ولكن يكره الاقتصار على ذلك. 

وقال الشّافعية”": لا بد في كل من الخُطبتين من حمد الله. والصّلآة على الى 
والوصية, والتّقوى. وقراءة آية في إحداهما على الأقل. وكونها في الأوإى أفضل . 
والدّعاء للمؤمنين في الثّانية . 

وقال المالكية!: يجزي كلّ ما يسمئ خطبة في العرف على أنْ تكون مشتملة 
على تحذيرء أو تبشير. 

وقال الحنابلة'": لا بد من حمد الله . والصّلاة على النَىَ قظا. وقراءة أية. والوصية 
بالتقوى. 

وقال الإماميّة"": يجب في كل حطبة حمد الله والتناء عليه . والصّلآَة على النَىّ 


.۲۸۵ التذكرة: 0 , جامع المقاصد: ۳۹۸/۲. روض الجنان:‎ ,5715/1١ : .الفقيه‎ 1٠0/١ الخلاف:‎ )١( 

(؟) الفقه على المذاهب الأربعة: ة”, الأم: 1 المجموع: .0۱۵/٤‏ كفاية الأخيار: .17/١‏ 

(۳) موطأ مالك: ١/17١٠.المجموع:‏ 016/5 , بداية المجتهد: ١١۱/۱‏ . بدائع الصّنائع: ١/508؟.‏ 

.۸۳/١ : الهداية‎ ١6١/7 : المغني‎ ,١ 87/١ : المجموع: 016/14. الفتاوئ الهندية‎ .81/١ الهداية:‎ )٤( 

(0) المغني: ٠١١/۲‏ . الفقه علئ المذاهب الأربعة: ۳۹۵/۱, كفاية الأخيار: 47/١‏ اللباب: 1١86‏ 

)0 المبسوط للسرخي : ؟/١٠5,‏ الهداية : ,25/1١‏ الأصل: 0 المبسوط للسرخسي: ۳۰/۲ . النتف: .117/١‏ 

)۷( كفايةالأخيار: 1 للام: 7. بدايةالمجتهد: ٠١۵/١‏ . بداية المجتهد: ٠١١/١‏ . المجموع: 017/14. 

(۸) الفقه على المذاهب اللأربعة : : م بداية المجتهد: ۱۵۸/۱ .الاستذکار: ۳۱۷/۲. فتح العزيز: 757/14. 

(۹) الفقه علئ المذاهب الاربعة: ١‏ المغني ١١۱/۲:‏ . المجموع: 0۱١/٤‏ . فتح العزيز : 147/4. 

5*1 الذكرئ:‎ .١160/١ التّذكرة:‎ ,117/١ الخلاف:‎ ,141/١ المبسوط للطوسي:‎ ,157/١ الرّوضة البهية:‎ )٠١( 


صلا الججمعة ۲۰١‏ 


وآله. والوعظ . وقراءة شيء من الفرآن. وأنْ يزيد في الخطبة الثّانية الاستغفار, 
والدّغاء المؤمنين: اماتا 

وقال الشّافعية!"", والإماميّة'": يجب على الخطيب أن يفصل بين المخطبتين 

وقال المالكية. والحنفية!*): لا يجب. بل يُستحب. 

وقال الحنايلة!"": يشترط في الخطبة أَنْ تكون بالعربية مع القدرة. 

وقال الشافعية": تشترط العربية إذا كان القوم عرباً. أمّا إذا كانوا عجياً فله أنْ 
يخطب بلغتهم. وإِنْ كان بحسن العربية. 

وقال المالكية!: يجب أن يخطب بالعربية ‏ وإِنْ كان القوم عجباً. لا يفهمون شيئاً 
من العربية؛ فإذا لم يوجد فيهم من بحسن العربية سقطت عنهم َلاَة الجْمُعَة . 

وقال الحنفية". والإماميّة("'": ليست العربية شرطاً في الُطبة. 


.571/ رياض المسائل:‎ .117/١ الخلاف:‎ ,777/١ المنتهئ:‎ . ۱١۰/۱ أنظر . التتذكرة:‎ )١( 

(۲) كفاية الأخيار؛ 0١‏ المغني ١81/1:‏ , الأم: ١/١‏ ۲۰. الوجيز : .11/١‏ المجموع : 0۲۷/۲. 

(۳) الرّوضة البهية: 0١‏ المبسوط للطوسي: 1 المهذب: ٠١7/١‏ . التهاية : .٠١۵‏ المعتبر: ۲۸۵/۲. 

)٤(‏ الفقه على المذاهب الأربعة: 61 المدونة الكبرئ: .16١/١‏ المجموع: 071/4, بدائع الصّنائع: 
۱ 

(0) الفتاوئ الهندية: .١٤۷/١‏ المبسوط للسرخسي : ۲ء بدائع الصّنائع : ۲٠۵/۱‏ . الوجيز: .1٤/١‏ 

(7) الفقه على المذاهب الأربعة : 0 صحيح اليخاري: ,171/١‏ سنن الدّارمي: 718/١‏ 

(۷) الفقه على المذاهب الأربعة: ,سنن البيهقي : ۲۲۰/۲ سنن الدّار قطني : ۲۷۲/۱ . 

(۸) الفقه على المذاهب الأربعة: 0. صحيح البخاري: ۱۱۲/۱ سنن الدّار قطني : .5147/١‏ 

(1) الفقه علئ المذاهب الأربعة: ۱.. سنن البيهقي : ۵/۲ ,۲٤‏ ستن الدّارمى: 187/1١‏ 

ْ .778/4 العروه الوثقئ: 817/9, تذكرة الفقهاء: 4 /78. ذ كرى الشّيعة:‎ )٠١( 


۰۲ 
كيفية الصلآة 
صَلاَة الجتْمُعَة ركعتان كصلاة الصّبح. وقال الإماميّة'. والشّافعية!: بس 
انا في الرّكعة الأولى الجْمّعَة . وفي الثاني المنافقين بعد الحمد في كلّ من ال كعتين. 


وقال المالكية!": يقرأ فى الأول الجْمُعَة . وفي الثّانية الغاشية . 
وقال | لحنفيةا': يكره تعيين سوره بالخصوص. 


.۲٤۸/۳: التّهذيب: 0/۳ . حاشية المدارك‎ ۹۸/٤ تذكرة الفقهاء:‎ 1۱۸/١ الخلاف‎ )١( 

(؟) الأم: ٠١‏ بداية المجتهد: .١168/١‏ المهذب: .٠۲١/١‏ المجموع: 1/-07. 

.177/4 فتح العزيز:‎ . ۱0۸/١ : المدونة الكبرئ‎ 1۲۲/١ فتح العزيز:‎ ۱۵۸/١ : بداية المجتهد‎ (r) 
191/١ المبسوط للسرخي : 51/1. الاستنكار: ۱۱۸/۲. اللٰباب: ۱۱۱/۱ . الميزان:‎ )4( 


صَلآة العيدين 


اختلفوا في صّلآَة العيدين : الفطر, والأضحئ. هل هي واجبة. أو مستحبة؟ 

قال الاما والحمفة”"ا اب عيناً قراط لا اة ولو فقت 
الشرائط . أو بعضها. سقط الوجوب عند الطّرفين, إلا أنّ الاماميّة قالوا"": إذا فقدت 
شروط الوجوب يؤت بها على سبيل الاستحباب جماعة. وفرادئ» سفراً. وحضراً. 

وقال الحنابلة!؟): هي فرض كفاية . 

وقال الشافعية". والمالكية١"):‏ هي سُنَّةَ مؤكدة. 

ووقتها من طلوع الشّمس إلى الرّوال عند الإمامية". والشافعية'“. ومن ارتفاع 


.5117/١ المنتهئ:‎ ,101/١ تذكرة الفقهاء: ۱۱۹/۲ . التاصریات : 7714, الخلاف:‎ )١( 

(۲) المبسوط للسرخي: ۳۷/۲. شرح فتح القدير: ۳۹/۲. عمدة القاري: 775/7. 

(۳) الرّوضة البهية: ,101/١‏ تذكرة الفقهاء: ١۲۲/۲٤‏ . الفقيه: ١/١؟”.‏ 

.7/0 المغني: ۲۲۳/۲. المهذب : ١/0؟1١. حلية العلماء: 701/7, المجموع:‎ )٤( 

(6) المجموع: 1/6 . التتف: .48/١‏ كفايةالأخيار: 1 مغني الحتاج: ,7٠١/١‏ المبسوط للسرخي : 50//1. 
)03 الكافي في فقه أهل المدينة : ۷۷. المغني : 4/1 ۲۲. كفاية الأخيار: .46/١‏ المبسوط للسرخي : 50//7. 
(۷) المبوط للطوسي 1 : تذكرة الفقهاء : ۱۲۲/۲ . الخلاف: 1۷6/۱ . التهذيب: 817//7؟.. 

(۸) بداية المجتهد: م٠‏ المجموع: ٠١/0‏ مختصر المزني : 2 


غ4 


الشّمس قدر ري إلى الزّوال عند الحنابلة(". 
وقال الإماميّة!": تجب الخطبتان هنا تماماً. كا في المجْمُعَة. وقالت بقية المذاهب 
بالاستحباب”". 
اتفق الحم )£( أ“ ما بعد الصّلاة , بخلاف خطبة ال ,فاا لها 
وانفق .` ن 5 
وقال الاماميّة", والشافعية': تصح فرادئ. وجماعة. وقالت بقية المذاهب!": 


تجب الجماعة في صلا العيد. 
أمّا كيفيتها عتد المذاهب فركعتان على النّحو التالي: 
الحنفية* 


ينوي ثم يكر تكبيرة الإحرام ثمّ يثني على الله »م يكبر ثلاثاً. ويسكت بعد 
كل تكبيرة بمقدار ثلاث تكبيرات, ولا بأس بِأنْ يقول: «سبحان الله . والحمد لله ولا 


ء 


إله إلا الله والله أكبر». نم يقرأ الفاتحة . وسورة, تم يركع ويسجد. ويبدأ الانية 
بالفاتحة م سورة. م يأتي بثلاث تكبيرات, ويركع ويسجد. ويتم الصّلآة. 


.۲۲۲/۲ كفاية الأخيار: 1 المغني : ۲۳۲/۲. الشرح الكبير:‎ )١( 

(1) الرّوضة اليهية: ,7١ 5/١‏ التذكرة : ۱۳۹/۲ . الخلاف: 7777/١‏ السرائر: .۳١۷/١‏ 

(۳) المهذب: ۱۲۷/۱. المجموع: ۲۲/۵. المغني: 511/7 الشّرح الكبير: ۲۵۷/۲. 

.۲۷/۲ المبسوط للسرخسى:‎ ١18/١ الام : 770/1 القّباب:‎ ,177/١ تذكرة الفقهاء: 157/4, الخلاف:‎ )٤( 
١ .411/١ الاستبصار:‎ , ١177/7 التذكرة: ۱۲۲/۲ . التهذيب:‎ , 5١/١ الفقيه:‎ )0( 
.٠٠١/١:دهتجملا المجصوع: 51/8 بداية‎ ١ الأم:‎ 0 

(۷) الفقه على المذاهب الأربعة : 0 . المغني : ۲۲۵/۲. الشرح الكبير: ؟/78؟: رحمة الأمّة: .81/١‏ 
(۸) بداية المجتهد: .۲١۷/١‏ الهداية : 81/١‏ اللّباب: 1 ,: فتح العزيز: ٤٩⁄0‏ . 


صَلاَّة العيدين EZR‏ 
الشافعية!" 
يكير تكبيرة الإحرام. ويدعو دعاء الاستفتاح'", م يكبر سبعا. ويقول سرا 
بين كل تكبيرتين: «سبحان الله . والحمد لله . ولا إلا إلا الله . والله اكبر». م يتعوذ 
ويقرأ الفاتحة. وسورة (ق). ثم يركع ويسجد, ويقوم للركعة الثّانية, ويكبر للقيام. 
ويزيد حمس تكبيرات. يفصل بين كل اثنتين منها بقراءة: «سبحان الله والحمد لله 
ولا اله إلا الله . والله أكبر». تم يقرأ الفاتحة. وسورة «اقتربت». َم يتم الصّلآة. 


الحنائلة”” 
يقرأ دعاء الفاح 2 يكت ست تكبيرات وقول بين كل تكبير تبن ا 
«الله أكبر كبيراً. والحمد لله كثيراً. وسيحان الله بكرة وأصيلاً. وصلٌ الله عل حمّد 
وآله, وسلم تسليأ», م يتعوذ ويبسمل . ويقرأ الفاتحة» وسورة سبح باسم ربك. م 
يتم الركعة ويقوم للثانية, ويكبر حمس تكبيرات غير التكبيرة للقيام. ويقول بين كل 
تكبيرتين ما تقدم, ثم يبسمل ويقرأ سورة الغاشية, م يركع . ويتم الصّلآة. 
المالكة“ 
يكبر تكبيرة الإحرام, ثم ست تكبيرات. م يقرأ الفاتحة. وسورة الأعل, 
ويركع ويسجد. ويقوم للثانية. ويكبر ها. ويأتي بعد تكبيرة القيام بخمس تكبيرات , 


.۲۷۷/۱ : المغني: ۲۳۷/۲. حلية العلماء: 541/7 بدائع الصّنائع‎ )١( 

(1) دعاء الافتتاح .أو الاستفتاح عند النة هو قول: «سبحانك الهم وبحمدك. وتبارك اسمك. وتعال جدك. وله 
إله غيرك». 

(۳) الفقه على المذاهب الأربعة: 0 . المغني: ۲۳۸/۲. الشرح الكبير: .۲4٤/۲‏ المجموع: 71/0. 

(1) بداية المجتهد : .7177/١‏ حلية العلماء للققال الشّاشي: .۲١۸/۲‏ الكافي في فقه أهل المدينة : ۷۸. 


ثم يقرأ الفاتحة . وسورة الشّمس. أو نحوهاء ويتم الصّلآة. 
الإماميّة'"" 


يكبر للإحرام. ويقرأ الفاتحة. وسورة, ثم يكبر مس تكبيرات. ويقنت بعد كلّ 
تكبيرة, ثم يركع ويسجد., فإذا قام للثانية قرأ الفاتحة. وسورة, وكبر أربع تكبيرات. 
ويقنت بعد كلّ تكبيرة. ثم يركع » ويتم الصّلآة. 


.5٠١ المعتبر:‎ ۷١ السّرائر:‎ ١7١/١ : التذكرة: 4 المبسوط للطوسي‎ ٠۳ ٠۷/١ الرّوضة البهية:‎ )١( 


صلاة الكسوف والخسوف 
قال الأرج 01 طلا كسوف القن «وحسوقف الف شه موكد ولت 


- 


ا 
وقال الإماميّة!'): هي فرض عيني على كل مكلف . وليس ها صورة خاصة عند 
الحنفية”". بل يأتي بركعتين. كهيئة التفل في كل ركعة قيام واحد. وركوع واحد. 
وللمصلي أن يصليها ركعتين. وله أن بُصلي أربعاً. أو أكثر. 
أمًا صورتها عند الحنابلة(“. والشّافعية!*. والمالكية"". فركعتان. في كلّ ركعة 
قيامان. وركوعان: يكبر. ويقرأ الفاتحة. وسورة, تم يركع . ويقف, تم يقرأ الفاتحة , 


)١(‏ الفقه على المذاهب الا ريعة: االمغني: .۲۸٠/۲‏ المبسوط للسرخي : 8/7, الوجيز ١/١‏ كفاية 
الأخيار: .1۹/١‏ بداية المجتهد:١/17١7.‏ 

(۲) المبسوط للطوسي: ,77/١‏ التذكرة: ١7/4‏ الكافي : ٤1٤/۳‏ . الخلاف: ,777//١‏ الفقيه: .۳۲١/٠‏ 

(۳) المبسوط للسرخسي: .۷٤/۲‏ المجموع : .1۲/١‏ الهداية: .88/١‏ اللاب : .111/١‏ 

.۲۵۷/۲ الفقه على المذاهب الأربعة: المغني: ۲۷۵/۲. الشرح الكبير‎ )٤( 

(ه) الأم: ١‏ ؟, حلية العلماء: 771/7, بداية المجتهد: ۲۱۰/۱. التّفريع : ۲٠٠/۱‏ . 

(1) المجموع: 147/6و15. المغني والشرح الكبير: 5768/7. الكافي في فقه أهل المدينة: 75. 


الفقه على المذاهب الخمسة 

ل ا ا ااا ا 
وسورة. يزكم: ويسجد. ويقوم للثانية .كما فعل في الأول. ويتم الصّلآة. ويجوز أنْ 
يأتي بركعتين كهيئة التفل. 

وتصح عند الكل جماعة. وفرادئ. وإستثنى الحنفية. صَلاَةَ خسوف القمر 
فإنهم قالوا: لا تشرع فيها الجماعة. بل تؤدئ وحداناً في المنازل. 

أمّا وقتها فقد اتفق الجميع”". على أنه من حين الإبتداء إلى تمام الإنجلاء . ما عدا 
المالكية”"؛ فإنهم قالوا: يبتدئ وقتها من ارتفاع الشّمس قدر رع إلى الرّوال. 

وقال الحنفية“. والمالكية!): يندب صّلآة الرّكعتين عند الفزع من الرّلزال. 
والصّواعق, والظلمة. والوباء. وكلّ مخوف. 

وقال الحنابلة": لا يندب إلا للزلزال. 


واتفقوا على" أنه لا أذان. ولا إقامة هذه الصّلآة. بل ينادي المنادي «الصّلاة» 
يكررها ثلاثاً عند الاماميّة. وعند غيرهم «الصّلاة جامعة». 


الأخاويف التماوية . كالظلمة العارضة, والحمرة الشّديدة, والرّياح العظيمة, 
والصّيحة. كلّ واحدة من هذه. وما إليها سبب لوجوب الصّلاَة عيناً. 


.111/1 القّباب:‎ . ١107/١ المغني: 177/7, المبسوط للسرخسي : 1/8/7. الفتاوئ الهندية:‎ )١( 

ف ا للطوسي : ,177/١‏ الفقه علئ المذاهب الأربعة: ,577/١‏ الأم: 586/١‏ بداية المجتهد: .۲٠۲/۱‏ 
(۳) الفقه على المذاهب الأربعة: 717/١‏ كفاية الأخيار: 0 االمغني : 17/7؟. 

.۲۸۲/۱ الفقه علئ المذاهب الأربعة: ۱ المبسوط للسرخسي : 78/1. بدائع الصّنائع:‎ )٤( 

(0) بلغة السّالك: .١ 50/١‏ القوانين الفقهية : 86. حلية العلماء : ۲۷۰/۲. 

.,77/١ المغني: 181/7, فتح العزيز: 86/6, الشّرح الكبير: 7/7 المبسوط للسرخسي:‎ )١( 

(۷) الفقه على المذاهب اللأربعة : ٠٠١/١‏ العروه الوئقئ: ١4/7‏ ,المنتقئ : ۳۲۷/۱. بداية المجتهد : 711/١‏ 
(۸) الرّوضة البهية: ,7١١/١‏ التذكرة: 5/4 الكافي : ٤1٤/۲‏ . الفقيه: ۲٤٠/١‏ . 


صَلاّة الكسوف والمنسوف Car.‏ 

وإذا وقعت جماعة تحمّل الإمام عن المأموم القراءة خاصة كاليومية. 

أمّا وقت الكسوف. والمنسوف. فن حين الابتداء إلى حين الانجلاء كما قدمناء 
فن م يصلها في هذا الوقت أت بها قضاء"'. 

أمّا الرّازلة وغيرها من الآيات الخوفة فليس ها وقت معين. بل تجب المبادرة 
إلمها حين حصوها. فان م يُبادر أت بها أداء مدة العمر". 

أمَا كيفيتها فعلى هذا النّحو: 

يكبر للوحرام. ثم يقرأ الحمد. وسورة. ارک ويرفع رأسه. ويقر الحمد. 
وسورة. تم يركع , وهكذا حىٌ يتم خمساً؛ فيسجد بعد الرّكوع النامس سجدتين. ثم 
يقوم للركعة الثّانية . ويقرأ ا حمد. وسورة. ثم يركع» وهكذا إلى ال كوع الخامس من 
الرّكعة الثانية» فيسجد بعده سجدتين. ويتشهد ويسلم» فيكون المجموع عشرة 
ركوعات. وسجدتين بعد الرّكوع الخامس من ال كعة الأول وسشجدتين بعد الخامس 


من الثانية(“. 


)١(‏ التذكرة: ١84/14‏ . التهذيب:557/7, الخلاف : ,1437/١‏ الفقيه: 17/١‏ و679. 

(۴) أنظر. الخلاف: .1۷۸/١‏ تذكرة الفقهاء: 181/4, المقنعة:56. ولم يوافق أحد من الفقهاء. أنظر. 
الأم 1/١:‏ 11. 

(؟) التذكرة: 8٠/4‏ 1. الخلاف : 1۸۲/۱. التهذيب : 7137/7 الذكرئ: 7١14/4‏ 

.١28/14 التّهذيب : */180. التذكرة:‎ , 185/١ أنظر. الخلاف:‎ )٤( 


۹ الفقه على المذاهب الخمسة 


صَلآة الإستسقاء 


صَلاَة الاستسقاء ثابتة بنص الكتاب, والسَنَة. وقيام الإجماع ‏ قال تعالى : «وإذ 
َسْتَسْقَى مُوسَئ لِقَؤمبِوى76". (فقْلْتُ أسْتَفْفِرُوا رَبَكُمْ إِنَّهُو كَانَ غَقَارًا © يُُرْسِلٍ 
َلسّمَآءَ عَلَيْكُم مّدْرَارًاه!". 

وجاء في الحديث أنّ أهل المدينة أصابهم قحط . فبينا رسول الله ظ4 يخطب. إذ 
قام إليه رجل. فقال: هلك الكراع والشّاء. فادعٌ الله أنْ يُسقينا. فد رسول ال ل 
يديه ودعاء قال أنس. والسّماء ثل الرّجاجة. فهاجت ري, ثم أنشأت سحاباً. م 
اجتمع, ثم أرسلت التماء عزإليها”". فخرجنا نخوض الماء. حى أتينا قبل منازلنا. 
فلم تزل قطر إلى المْمُعَة الأخرئ, فقام إليه الرّجل.أو غيره. فقال: يا رسول اله 
تهدّمت البيوت. واحتبس الركبان. فادٌ لله أنْ يحبسه. فتبسم رسول الله ثم قال: 


.3١ البقرة:‎ )١( 

زفق نوح ,1١-1٠١‏ 

(؟) العزالي: جمع العزلاء؛ وهو فم المزادة الأسفل, فشبّه انّساع المطر واندفاقه بالذي يخرج من فم المزادة. 
التهاية لابن الأ ثير : 7737/7. 


صَلَه الاستسقاء ۲۹١‏ 


(اللَّهّح حوالينا ولا علينا). فنظرت إلى الّماء تتصدع حول المدينة كأنّه إكليل!". 

أمّا سيب هذه الصّلاَة فالجدب. وقلة الأمطار. وغور الأنهار. وقد اتفقوا"" عإ' 
أنه إذا تأخر السّق بعد الصّلآة يستحب تكرارهاء وأنْ يُصام ها ثلاثة أيام. وأنْ 
يخرج النّاس مشاءةً خاشعين متضرعين. ومعهم النّساء. والأطفال والشّيوخ, 
والعجائز. والدّواب. ليكون ذلك أدعئ لرحمة اله". 

واتفقوا على“ أنَّها تصح جماعة , وفرادئ. وأَنّه لا أذان ها ولا إقامة *. وأَنّه 
يستحب للإمام أنْ يخطب بعد الصّلاًة(". 

نّا كيفيتها'". فقد اتفقوا على أََّها ركعتان تؤديان كما تؤدئ ضلاَة العيد حسما 
هي عند كل مذهب. ما عدا المالكية*. والحنفية!"!, فإنهم قالوا: هي كصلاة العيد. 
إلا أنه لا يكبر فا التبيرات الرّائدة. 

وقال الإماميّة!"": يستحب أنْ يقنت بعد كل تكبيرة بدعاء يتضمن 
الاستعطاف. وسؤال الرّحمة. وإنزال الغيث. 


)١(‏ أنظر. سنن أبي دأود: ۱سن البيهقي : ۲۵۱/۳. منتهئ المطلب للحلي : 751/١‏ و501. 

(1) الأم: 0 المفني: ۲۸۳/۲, الميزان للشعراني: ١/١‏ ؟. التذكرة: ,٠١7/1‏ الخلاف: .188/١‏ 

(؟) أنظر, الام :58/1, المجموع: 104/0, الخلاف: ,181/١‏ التهذيب : ١18/1‏ الذّكرئ: 880/1 

() الفقه على المذاهب الأريعة: 6١‏ المبسوط للسرخسي ۱۳٤/۱‏ .المعتبر : 714؟. تذكرة الفقهاء: .1١1/1‏ 

(9) سنن أبن ماجة: 1١17/1١‏ . ستن البيهقى : 17/7 , المهذب: ,17١/١‏ التذكرة: .51١1/4‏ 

(1) أنظر. المجموع : 0 حلية العلماء: ,۲۷٤/۲‏ اللّباب: ,151/١‏ تذكرة الفقهاء: 17/1١؟.‏ التهذيب: 
/10. 

(۷) الأم: ۱ المجموع : ۷٤/0‏ اللّباب: ١/١؟١.‏ التذكرة: .۲١ ٤/۲‏ الخلاف: 180/١‏ . التهذيب: ٠٠١١/۳‏ 

(۸) المدونة الكبرئ: 0 ببداية المجتهد : 1١6/١‏ المجموع: .1١7/8‏ 

)0( صحيح البخاري: 51/7؟, بدائع الصّنائع : 0 المبسوط للسرخسي: 7 التتف: .١٠١ 0/١‏ 

)000 تذكرة الفقهاء: ١7/4‏ . التّهذيب : ۱٤۸/۳‏ الذّكرئ: 581/4 الكافي: /171. 


ألفقه المذاهب الخمسة 
ا ا 


وقال الأربعة": إن مثل هذا الدّعاء يقوله ا مخطيب بعد الصلاة» وفي أثناء 
الخطبة. لا في الصّلاة. 


777 الأم: ۱ المغني : ۲۸۸/۲. الشّرح الکبیر :۲۸۷/۲. المسند للإمام الشّافمى:‎ )١( 


2س ا ا ا 110113 قر :1.1 ٠‏ 


صَّلآة القضاء 

اتفقوا!'" على أنّ مَنْ فاتته فريضة يجب عليه قضاؤها. سواء أتركها عمداً. أو 
سهواً. أو جهلاً؛ أو لنوم, وأَنّه لا قضاء على الحائض. والنُّفساء. مع استيعاب 
الوقت. حيث تسقط الصّلآة عنهما رأساً؛ وإذالم تجب أداء لم تجب قضاء. واختلفوا في 
الجنون, والمغمئ عليه » والسّكران. 

قال الحنفية!"': يجب القضاء على من غاب عقله بمسكر حرم كال مر ونحوه. 
أمّا المغمئ عليه . والجنون. فتسقط عنهما الصّلأَة بشرطين: ظ 

الأوؤل: أن يستمر الاغباء: والجنون, أكثر من مس 'صلوات: أا إذا استمر 
خمس صلوات فأقل فعليه القضاء. 

التاني: أن لا يفيق مدة الجنون, والإغباء في وقت الصّلآة. فن أفاق. ولم يصلٌ 
وجب عليه اقا 

وقال المالكية"": يقضي الجنون. والمغمئ عليه ما السكران» فإِنْ كان قد سكر 


.5.١/١ شرائع الإسلام:‎ 111/١ : .الفقه على المذاهب الأربعة‎ ١ إشارة البق لأبي محمد الآبي:‎ )١( 
. ۱۳۱/۱ الفقه علئ المذاهب الأربعة: ۱ مغني المحتاج:‎ . ١١١/١ الفتاوئ الهندية:‎ )۲( 
.۸۹/١ : الفقه على المذاهب الأربعة‎ .80/١ (؟) المجموع: 18/1, الإقناح:‎ 


14 
بحرام فعليه القضاء. وإِنْ كان بحلال. كمن شرب لبناً حامضاً فسكر فإنّه لا يقضي . 
وقال الحنابلة”: يقضي المغمئ عليه . والسّكران بحرام. ولا يقضي الجنون. 
وقال الشّافعية!": لا يقضي الجنون إذا استغرق جنونه جميع وقت الصّلأة, 
وكذلك المغمئ عليه والسّكران. إذا لم يكن السّكر. والاغياء بسيبهياء وإلا وجب 
علمهما القضاء . 
وقال الاماميّة'": يجب القضاء على شارب المسكر مطلقاً. سواء أشربه عالماً. أو 
جاهلاً, أو مختاراً. أو مضطراً. أو مكرهاً أمَا اجنون. والمغمئ عليه . فلا قضاء عليههما. 
قال الحنفية. والإماميّة!*): مَنْ فاتته فريضة فعليه أنْ يقضيها كما فاتته دون 
تغيير وتبديل, فن كان عليه صَلاَة تامة, وأراد قضاءها. وهو في السَّمَر قضاها تماماً. 
ومن كان عليه صَلآَة قصر. وأراد قضاءها في الحضر قضاها قصراً. وكذلك بالنسبة 
إلى الجهر والإخفات, فإذا قضئ صَلآَة العَشاءين في التّهار جهر. وإذا قضئ الظهرين 
في الليل أسر. 
وقال الحنابلة'". والشافعية'": من أراد قضاء ما عليه من صلا القصر. فإ 


)0 مسائل أحمد: .٤۹‏ المجموع: ۷/۳ أحكام القرآن: .٠١١٠۹/۲‏ الفقه على المذاهب الأربعة: ٤۹٠/١‏ . 
(۲) الأم: ١‏ المغني : ۳۷۳/۱. مقدمات ابن رشد : ١/1١٠؛‏ الفقه على المذاهب الأربعة: .110/١‏ 
() المبسوط للطوسي : ۱۲۰۵/۱ و51١.‏ التهذيب: 7117/1 الفقيه : 1 ااالتّهاية : ۱۲۷ , المراسم: .5١‏ 
(4) الفتاوئ الهندية: 0 المبسوط للسرخسي: وو: ؟/لالى, بدائع الصّنائع: .٠١ 8/١‏ 

(0) شرائع اللإسلام: .47/١‏ الخلاف: ,.041/1١‏ التهذيب:؛ 7517/7. 

(1) الفقه على المذاهب الاربعة: 1 االمغني: ۲۹۷/۱ و 250, الشرح الكبير:١١/5717.‏ 

(۷) الفقه على المذاهب الربعة؛ ١ء‏ المجموع: ,77/١/1‏ مغني المحتاج: 7713. 


مَلاة القضاء ۲10 


كان في السَّفْر قضاها قصراً كا فاته » أمّا إذا كان في الحضر فيجب أنْ يقضي القصر 


قاماً. 

هذا بالنسبة إلى عدد الوّكعات, أَمّا بالنسبة إلى السّرء والجهر. فقال الشّافعية7": 
بن ف لرن الل غ عليه أذ عون ن قفو المترت فق الثبار ع اة 
أنْ يخفت. 

وقال الحنابلة"": يسرّ في الفائتة مطلقاً سرية كانت. أو جهرية. قضاها في 
اللّيل. أو في التّمار. إلا إذا كان إماماً. وكانت جهرية, وقضاها في الليل. 

واتفقوا" - ما عدا الشّافعية!'- على وجوب الترتيب بين الفوائت. فيقضي 
السَابقة قبل اللاحقة . فلو فاتته مغرب وعشاء صل المغرب قبل العّشاء. كما هي 
الحال في الأداء. 

وقال الشافعية!): الترتيب بين الفوائت سُنّة. وليس بواجب. فن صل القشاء 
قبل المغرب صحت صلاته. 


الإستنابة فى العبادة 


اتفقوا جميعاً”"' على أنّ الإستنابة في الصّوم. والصّلآة. عن الأحياء لا تتصح 
بحال. سواء أكان المستناب عنه قادراً. أو عاجزاً. 


.1١1/١ اللباب:‎ .171/١ المجموع :۳۷۲/۲, مغني المحتاج:‎ )١( 

(۲) المغنى: ١۷‏ الشرح الكبير: ١‏ المجموع : 7086/16. 

(۳) بداية المجتهد: ۱۸٤/١‏ . الرّوضة البهية : 1/١‏ 714, الخلاف : ,0۸۳/١‏ 

.٠١١/١ المدونة الكبرئ:‎ .۱۸۲/١ : المجموع : 7686/1, الام‎ )٤( 

)0( بداية المجتهد: .1۸٤/١‏ المجموع : .۳۸/١‏ مراقي الفلاح: 18. 

() الرّوضة البهية: .5١8/1١‏ الفقه على المذاهب الأربعة: .,/١7/١‏ حاشية المدارك : ١/7‏ ”5. 


الفقه على المذاهب الخمسة 
ذف على . 


وقال الإماميّة': تصح الإستنابة فيهها عن الأموات. 


وقال الأربعة'": لا تصح عن الأموات كا لا تصح عن الأحياء. 

واتفقوا'" على أنّ الإستنابة في الحجّ تجوز عن الأحياء مع عجز المستناب عنه, 
وتو عن الأمرات أيضا بطريق أوق: ماعنا اناك فام ارا ل تر 
للإستنابة عن الأحياء. ولا عن الأموات. 

وانفرد الاماميّة!* باتهم أوجبوا على الوَلّد أَنْ يقضي عن أبيه ما فاته من الصّلأة. 
والصّوم. ولكن اختلفوا فيا بينهم . 

فنهم من قال7©: يجب أنْ يقضي عنه كلّ ما فاته ولو عمداً. 

ومنهم من قال" : يقضى عنه ما فاته لعذره من مرض, ونحوه. 

وآخرون قالوا(: لا يقضي عنه إلا ما فاته في مرض الموت. 


وبعضهم قال" : يقضي عن أمّه أيضأكما يقضي عن اليف 


)١(‏ الحدائق التاضرة: 4/١١‏ . الرّوضة البهية: ۳۱۸/۱. الخلاف : 88/7 . الفقيه : ١1١/7‏ . التهذيب:10/8. 

)۲( المبسوط للسرخسي : ٠١۸/٤‏ و۸١١‏ الفتاوئ الهندية : 444/4. حاشية الشيلي على التّبيين: 87/7. 

ف التاصريات: .۳٠۳‏ الأم: ٠١١/۲‏ . المغني : .۱۸٠/۴‏ المجموع : ٠١١/۷‏ . حلية العلماء: ۲٣٠۵/۳‏ 

(5) الفتاوئ الهندية: 18/14 .٤‏ تبيين الحقائق : ۸/۲ و: ١۲٤/١‏ . الفقه علئ المذاهب الأربعة: ./١7/١‏ 

(5) السّرائر: 511/١‏ الشرائع: 857/4, الرّوضة البهية: ,5١8/١‏ التّهذيب: ؟/771, الحدائق التّاضرة: 
7 الاستبصار: 88/١‏ 7, قواعد الأحكام: 17 , المختصر النّافع: ۰ . رسائل الكركي :191/7 
اللمعة:5؟؟. 

(7) إيضاح الفوائد: ۲٠٤/١‏ . الرّوضة البهية: . التهذيب: ۲۷۰/۲. الوافي للفيض الكاشاني: 78/8 .٠١‏ 

(۷) الرّسائل العشر لابن فهد الحليّ : .۳١۸‏ الرّوضة البهية: 701/١‏ الذّكرئ: ٠١١‏ التّهذيب: ۷/۲ 

(۸) الدّروس: .17٠0‏ الرّوضة البهية: ", الكافي : 77/1/7, الفقيه: ٥/۱‏ ۲۲. التهذيب: 71/7. 

(5) الرّوضة البهية: 701/١‏ كشف الرّموز: 16١/7‏ . التهذيب: ,781/١‏ الحدائق التّاضرة: 533/7. 


صَلاة الجماعة 1۷ 


صلاة الجماعة 

أجمع المسلمون كافة على أنّ صَلاَة ا لجماعة من شعائر الإسلام وعلاماته ١7,‏ وقد 
داوم على إقامتها رسول الله فك والخلفاء . والأئمة, من بعده, وقد اختلفوا: هل هي 
واجبة. أو مستحبة؟ 

قال الحنابلة!": تجب عيناً على كلّ فرد مع القدرة. ولكن إذا تتركها. وص 
منفرداً أ وصحت صلاته. 

وقال الإماميّة"". والحنفية“. والمالكية'*. وأكثر الشّافعية!": لا تجب عيناً ولا 
كفاية. واا تستحب استحباباً مؤكداً. 

وقال الإماميّة''": تشرع الجماعة في الصّلوات الواجبة. ولا تشرع في المستحبة 


.8-/١ اللّباب:‎ .۱۸۹/٤ حاشية رد المحتار: ۵0۲/۱ المجموع:‎ 0۱/١ التذكرة: 4 الخلاف:‎ )١١ 

)۲( المجموع: .۱۸۹/٤‏ المغني والشرح الكبير : .٠/۲‏ بداية المجتهد : 0 الهداية: 00/١‏ . 

(۴) الرّوضة البهية : .۳۷۷/١‏ التذكرة: 4 الخلاف : ٤۱/١‏ ۵. التهذيب: ۲۵/۲۳. حاشية المدارك: 17/7”. 
(4) الهداية: ٠0/١‏ . المجموع: ۱۸٤/٤‏ فتح العزيز: 4 /147, المنتقئ : ١‏ المبسوط للسرخسي : ۷1/۲. 
(5) المجموع: .۱۸۹/٤‏ الموطأ: ١/17و171,‏ بلغة السّالك: .٠١١/١‏ بداية المجتهد : ١11/1١‏ اللاب : .۷۸/١‏ 
(3) بدائع الصنائع : .٠١١/١‏ فتح العزيز: .۲۸٤/ ٤‏ الوجیز : .06/١‏ مغني المحتاج : ۲۲۹/۱ . 

(۷) شرائع الإسلام : .1۲/١‏ تذكرة الفقهاء : ۶ الخلاف: ,011/١‏ الكافي: 571/1 التّهذیب : 1/1؟. 


الفقه على المذاهب الخمسة 
1۸ على 


إلا فى الاستسقاء. والعيدين» مع فقد الشروط . 
وقال الأربعة': ند تشرع مطلقاً في الواجبة, والمستحبة. 


شروطها 
يشترط لصحة الجماعة شروط : 
الإسلام بالاتفاق'. 
العقل بالاتفاق". 
- العدالة عند الإماميّة!؟', والمالكية”*), والحنابلة!". في إحدئ الروايتين عن 
5 أحمد. 
واستدل الإماميّة بقول النيّك: لا توس امرأة رجلاً. ولا فاجر مؤمناً»!". 
وبإجماع أهل البيت. وبأنّ إمامة الصّلآة تشعر بالقيادة. والفاسق لا يصلح ها 


بحال!*). ولكنهم قالوا: مَنْ وثق برجل فصلل خلقه. تم تبين أنه فاسق فلا تجب عليه 
الاعادة . 


)١(‏ الفقه على المذاهب الأربعة: ۱ 1. المهذب: .٠٠١/١‏ المجموع: ۱۸٤/٤‏ و۱۸۹ . فتح العزيز: 80/14؟. 

(۲) الفقه على المذاهب الأربعة: ١١‏ .التذكرة: 77/8/14, شرائع الإسلام: .11/١‏ 

(۳) شرائع اللإسلام: .۹٤/١‏ ذكرئ الشّيعة: 7417/4, الفقه على المذاهب الأربعة: .1٠١/١‏ 

.14/١ شرائع الإسلام:‎ .۳۷٤/۲ الفقيه: ۲۲۹/۱ التهذيب: ؟/8؟. الذكرئ: غ/84؟. الكافي:‎ )٤( 

(5) فتح العسزيز: 550/1, المسجموع: 767/4, المدونة الكسبرئ: .۸٤/١‏ الموطأً: ,179/١‏ الشرح 
الصّفير .١61//١:‏ 

(1) المجموع: ٤‏ المغني : .۲٤/۲‏ الشرح الكبير : 77/1, المحرر في الفقه : ۱ الميزان: ١77/١‏ 

(۷) سنن أبن ماجة: 1781/١‏ سنن البيهقي : ۱۷۱/۲. مسند أبي يعلئ: ۲۸۱/۲. 

(۸) المعتبر: ؟/147. التذكرة: ۲۷۹/۲ . الفقيه ۲٤۸/۱:‏ الخلاف: .0٤۸/١‏ 


صَلذَةَ الجماعة ۲۹ 


٤‏ الذّكورية”'. فلا يصح أن تكون الان إماماً للرجال. ويصح أَنْ يام بها 
ابا عند المحم ها عدا الالكية ا" فانم قالوا: لا تكون المرأة إمناماً حى 
لأمثاها. 

ه _البلوغ شرط عند المالكية. والحنفية'*. والحنابلة". 

وقال الشافعية!": يصح الإقتداء بالصبي المميز. 

وللإماميّة قولان!: أحدهما أنّ البلوغ شرط. والتاني: صحة إمامة المميز إذا 
كان مراهقاً. 

1 العدد اتفقوا"" على أنّ أقل ما تنعقد به الجماعة فى غير صَلاَة الجْمّعَة اثنان 
أحدهما الإمام. 

۷ - أن لا يتقدم المأموم في الموقف عند الكل" ما عدا المالكية١",‏ فإنهم 
قالوا: لا تبطل صَلآة الملأموم. ولو تقدم على الامام. 


(0) الأم: 0 التتف: .۹۷/١‏ الهداية : 83/١‏ شرائع الإسلام: .14/١‏ حاشية رد المحتار: .017/١‏ 

(۲) المغني : .۳٤/۲‏ الشرح الكبير : 0۲/۲ . تذكرة الفقهاء : 86/4 1. الخلاف : 01۸/١‏ .الام : .٠١٤/١‏ 

(؟) المدونة الكبرئ: .۸١/١‏ الموطأً: ۱و١۱۳.المجموع‏ : ۲۵۵/4. المغني: '/51. 

.5171//1 زاد المستقنع : ۱۷ فتح العزيز:‎ . 1٠ 5/١ : المغني : ؟/66. الفقه علئ المذاهب الأربعة‎ )٤( 

(0) اللّباب: ١‏ الشرح الصغير : .١61/١‏ القوانين الفقهية : 14, فتح العزيز: ۳۲۷/۲. 

)0 الكافي في فقه أهل المدينة : 17 المغني : 00/۲. الشّرح الكبير: 0٤/۲‏ المهذب: .٠١ 1/١‏ 

(۷) بداية المجتهد : .1١٤/١‏ الفقه على المذاهب الأربعة: ١ء‏ مغني المحتاج: .۲٤۰/۱‏ 

(۸) أنظر. التّهابة للطوسي : ۱١١‏ . المهذب لابن البراج : .۸٠/١‏ المبسوط للطوسي: .٠١ ٤/١‏ الخلاف: .00۳/١‏ 
(1) التّذکرۃ: ۲۳۹/۲. سنن ابن ماجة: ۳٠۲/۱‏ عيون أخبار الرّضا: 11/۲ شرائع الاسلام: .1۲/١‏ 

.111/14 المجموع:‎ ٤/۲ : الخلاف: 0 االتذكرة : ۲۳۹/۲. المبسوط للسرخسي: 1 المغني‎ )٠١( 
.1١1/١ : الفقه على المذاهب الأريعة‎ .۲١ ٠/١ فتح العزيز: 575/4, مغني المحتاج:‎ ,١58/١ بلغة السّالك:‎ )1١( 


4 إتحاد المكان. وعدم الحائل. 


قال الإماميّة١':‏ لا يجوز تباعد المأموم عن الإمام ا لم تجر به العادة, إلا مع 
اتصال الصّفوف, ولا تجوز الجماعة مع وجود حائل ينع المأموم الكر من مشاهدة 
الإمام. أو مشاهدة من يشاهده من المقتدين به. ما عدا المرأة. حيث يصح أنّْ تقتدي 
بالرجل مع وجود الحائل إذا لم تشتبه عليها أفعال الإمام. 

وقال الشّافعية!": لا مانع من أن يكون بين الإمام, والمأموم» مسافة تزيد على 
لائمئة ذراع. بشرط أنْ لا يكون هناك حائل. 

وقال الحنفية”": إذا اقتدئ رجل في داره بإمام المسجد. فإِنْ كانت ملاصقة 
للمسجد بحيث لا يفصل بينه] إلا الحائط تصح الصّلاة. إذا لم يشتبه على المأموم حال 
الإمام. أمّا إذا كانت الدّار منفصلة عن المسجد بطريق. أو نهر . فلا يصح الإقتداء. 

وقال المالكية“: لا يمنع إختلاف المكان من صحة الإقتداء. فإذا حال بين الامام 
والمأموم . طريق, أو نهر . أو جدار. فالصلاة صحيحة ما دام المأموم متمكناً من ضبط 
الإمام . 

9 -لا بد من ية الإقتداء في حى المأموم بالإتفاق. 

٠‏ -إتحاد ضَلآَة المأموم . والامام. 

تفقوا" على أن الإقتداء لا يصح إذا اختلفت الصّلاتان في الأركان والأفعال. 


. ۱۸۲/۲ التّهذيب:‎ ,707/1١ الكافي: ۳۸۵/۲. الفقيه:‎ .007/١ التذكرة: 1 الخلاف:‎ )١( 

(۲) المجموح: 7١1/4‏ المهذب: .٠١1//١‏ رحمة الأمة : ,777/١‏ وهو ظاهر رأي الطّوسي في المبسوط : .183/١‏ 
(۳) المبسوط للسرخسي :۱۹۳/۱ . المجموع: 505/4 بدائع الصّنائع: و1 الآثار: ۱۷ 

(4) المهذب: .٠١ 1/١‏ المدونة الكبرئ: .۸۲/١‏ حلية العلماء: 87/7 1. الفقه على المذاهب الأربعة: .4١3/١‏ 
(0) الفقه علئ المذاهب الأربعة: 1 شرائع الإسلام: .117/١‏ التذكرة: ٤4‏ المجموع: .٠٠١/1‏ 

(1) التذكرة: 501/4, المغني: 51/7., المجموح: ۲۷١/١‏ العروة الوئقئ: ١1/17‏ 4. 


صّلاة الجماعة 2 


كاليومية مع صَلاَة ا لجنازة. أو العيد. واختلفوا فما عدا ذلك. 

فقال الحنفية". والمالكية": لا يصح أن يقتدي من يُصلي الظّهر جن تمل 
العصر. ولا من بصي قضاء بن يُصلي أداء. وبالعكس . 

وقال الإمامية". والشافعية“: يصح في كل ذلك. 

وقال الحنابلة'*): لا يصح ظهر خلف عصر. ولا عكسه. ويصح ظهر قضاء 
خلف ظهر أداء. 

١‏ -إتقان القراءة. فلا يجوز لمن بحسن القراءة أن يأ بغير امسن بالاتفاق, 
وإذا اقتدئ العسن بغيره بطلت ضَلاَة المؤتم# خاصة عند الجميع'" ما عدا الحنفية . 
فإنهم قالوا: تبطل الصّلاتان معاً. وهم وجه وجيه ؛ لأنّ على الأمي أن يأتم بالقارئ 
الصّحيح مع القدرة. وليس له أَنْ يُصلي منفرداً. حيث يمكنه أداء الصَّلاة بقراءة 
صحيحة , ولو بواسطة الجماعة. 


المتابعة 


اتفقوال» على أنّ للمتوضئ أنْ يقتدي بالمتيمم , وأنّ على المأموم أن يُتابع الإمام 


.۳۲۳/۱ شرح العناية:‎ .0۸/١ الهداية:‎ 157/١ : لفقه علئ المذاهب الأربعة‎ .١ اللباب:‎ )١( 

(۲) المحرر في الفقه : .٠١1/١‏ الإنصاف: 177/1 فتح العزيز: 770/14 حلية العلماء: .٠۷١/۲‏ 

(۳) التذكرة: 777/4, الخلاف : 013/1. الذّكرئ: 4م الكافي: ۳۸۰/۲. رياض المسائل : 571/4. 
)٤(‏ المهذب: ۵/۱ .٠۰‏ المجموع: 7711/14. الوجيز: .01//١‏ فتح العزيز: .۳۷۲/٤‏ 

(5) المغني : ؟/087. الشرح الكبير : 0۹/١‏ . الفقه على المذاهب الأربعة: 411/١‏ الموطأ: .١75/١‏ 

(1) الخلاف: .٠٠۰/١‏ المغني والشّرح الكبير: 0۷/۲ . المجموع: ۲۹۸/٤‏ الأم: 171/١‏ 

(۷) المبسوط للسرخسي: .181/١‏ شرح فتح القدير: .571/١‏ كفاية الأخيار: ١‏ المجموع : 0//4؟. 
(4) المبسوط للسرخسي: ,ببدائع الصّنائع: .51/1١‏ شرائع الإسلام: 16/١‏ التذكرة: .۳١۲/۲‏ 


الفقه المذاهب الخمة 
۲۲ عا دم 


في قراءة الأذكار. كسبحان ربي العظير. وسبحان ربي الأعلى. وسمع الله لمن حمده. 
واختلفوا فى وجوب متابعته بالقراءة. 

قال الشّافعية7'': يتابعه في الصّلآة السرية لا الجهرية. وتجب قراءة الفاتحة على 
المأموم فى جميع الركعات. 

وقال الحنفية!": لا يتابعه في السّرية. ولا في الجهرية. بل تقل عن الإمام أبي 

حنيفة أن قراءة المأموم خلف الامام معصية ٠.‏ 

E.‏ أن يقرأ اا يقرأ في الجهرية. 

وقال الإمامية( 21 ا واي الول . وتجب في ثالثة المغرب 
ورين مخ الطهرر ن واا 

واتفق الجميع'" على وجوب متابعة المأموم لإمامه بالأفعال, ولكن اختلفوا في 
تفسبر المتابعة . 

فقال الإماميّة!: معنئ المتابعة أَنْ لا يتقدم فعل المأموم على الإمام» ولا يتأخر 
تارا فاس و دان يقارف او ا و 

وقال الحنفية'": تتحقق المتابعة بالمقارنة وبتعقيب فعل المأموم لفعل الامام 


.۸۸/۲ : المجموع : 1 المغني : 1 حلية العلماء‎ . ٠١١/٠: بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) المغني: .م الشرح الكبير : 1ه . بداية المجتهد: ۱٤۳/١‏ . الاآثار: .٠٤‏ 

(۳) شرح المهذب للنووی: .770/1٠‏ (منه قدس سره). 

(4) فتح العزير: 1: تلخيص الحبير : 81/14 1. المغني: ٠/١‏ ۵۰ المحلئ: 170. 

(6) الرّوضة البهية : ۲۸۱/۱ و ۳۸۲. التَذكرة : 775/14, التهذيب: ۳۳/۲ الاستبصار: .179/١‏ 

(1) أنظر. من لا يحضره الفقيه : ۱ح ۱۱۱۲ التهذيب: ٤٥/۲‏ ح ۸ الاستبصار : ٤۳۹/۱‏ ح 17487. 
(۷) الفقه على المذاهب الأربعة: 1 الشرائع: ١‏ التّذكرة: 56/14 المغني: .1179/١‏ 

(۸) الرّوضة البهية : .581/١‏ التذكرة: .۳٤ ۵/٤‏ رياض المسائل: ۲۲۹/۲. الخلاف: .001/١‏ 

(5) الفقه على المذاهب الأربعة: 0 المجموع: ۲۳۷/4 المبسوط : 17/١‏ . كفاية الأخيار: .41/١‏ 


صَلاًة الجماعة ۳١‏ 
مباشرة, وبالقراخي . فلو ركع المأموم بعد أنْ رفع الإمام رأسه من الرّكوع. وقبل أنْ 
هبط للسجود. فإنّه يكون متابعاً له في الرركوع. 

وقال المالكية""': إنّ معنئ المتابعة أنْ يكون فعل المأموم عقب فعل الإمام, فلا 
يسبقه . ولا يساويه. ولا يتأخر عنه تأخراً فاحشاً. بحيث يركم المأموم قبل أن يرفع 
الإمام رأسه من الرّكوع. 

وقال الحنابلة": المتابعة أَنْ لا يسبق المأموم الإمام بفعل من أفعال الصّلآة. 
ولا يتأخر عنه بشيء من أفعاها. بأنْ لا يركع المأموم بعد إنتهاء الإمام من الرّكوع, 
ولا ينتبي الإمام منه قبل أن يبدأ به المأموم. 


المسبوق 

إذا جاء المصلي بعد أَنْ دخل الإمام في الصّلآَة. وكان قد سبقه بركعة. أو أكثر, 
فقد اتفقوا" على أنه ينوي الجماعة. ويمضي مع الإمام. وهل يجعله أوّل صلاته. أو 
آخرها؟ مثلاً. لو أدرك مع الإمام الرّكعة الأخيرة من المغرب. وصلاها معه ببق عليه 
ركعتان لا بد من إتيانهما. ولكن هل تكون الّالثة التي أدركها مع الإمام ثالثة بالنسبة 
إلى المأموم. كا هي ثالثة للإمام. وتكون الرّ كعتان الباقيتان أوليين, أو أن الركعة 
الأخيرة التي أدركها مع الإمام تكون أُولى بالنسبة للمأموم, ثم يأتي بالثانية, 
والثّالئة؟ 


)0 الفقه على المذاهب الأربعة : 1۲٠/١‏ , حاشية رد المحتار: .077/١‏ نيل الأوطار: 715/7 
(1) الفقه على المذاهب الأربعة: ۱ المغني: ١‏ /4/الا. شرح فتح القدير: ١/+7؟.‏ 
(۳) الخلاف: 1 المجموع: 4٤ء‏ حاشية رد المحتار : 0۷۰/١‏ . التذكرة : 77/14 7, الفقيه : ۲۵۹/۱ . 


e‏ الفقه على المذاهب الخمسة 

قال الحنفية١",‏ والمالكية"ء والحنابلة"": إِنّ ما يدركه المأموم مع الإمام تكون 
آخر ضَلآَة الملأموم. فإذا أدرك الرّكعة الأخيرة من المغرب يحسبها أخيرة لصلاته 
أيضاً, وان بعدها بركعة يقرأ فبها الحمد. وسورة» ويتشهد. ن بركعة يقرأ فيها 
الحمد. وسورة. 

وبكلمة يُصل في مثل هذه بتقديم القّالئة على الأوليين. ويكون ما أداه مع الامام 
آخر صلاته » وما يُصليه بعد الإمام اول صلاته. 

وقال الشافعية'“. والإماميّة*): ما يُدركه المأموم مع الإمام بحسب أوّل صلاته 
لآ اخرهاء فلو أدرك ركية ين لمكت ادها مع الاماء . والعنسيا اول ب وقام إل 
لاني . وتشهد بعدها. ثم يأتي بالثالثة. وتكون هي آخر صلاته . 


الأحق بالإمامة 
قال الحنفية”: إذا اجتمع عديد من الرّجال للصلاة قدم الأعلم بأحكامها. م 
الأقرأً. فالأورع . فالأقدم إسلاماً. فالأكبر سُناً. فالأحسن خلقاً. فالأجمل وجهاً. 
فالأشرف نسباً. فالأنظف ثوباً. فان استووا في ذلك أقرع بينهم. 


قال المالكية”": يقدم السلطان. أو نائبه, ثم إمام المسجد. ورب المغزل, ثم 
الأعلم بأحكام الصّلآة. فالأعلم بالحديث. فالأعدل. فالأقراً. فالأعبد. فالأقد 
1 قر ٣‏ 


)0 المجموع : ۲۲٠/۲‏ المنهل العذب: ۲۷۳/١‏ الرّوض المربع : المبسوط للسرخسي : ۷ 

(۲) المغني: ۲۱۰/۲ فتح العزيز: ۲۷/٤‏ المجموع :۲۲۰/۲ المنهل العذب: ۲۷۲/۲. الرّوض المربع: .71/١‏ 
(r)‏ الشرح الكبير: 1١/7‏ الكافي في فقه أهل المدينة:.. الميزان للشعراني: .175/١‏ 

)£( فتح العزيز: ۲۸/٤‏ حلية العلماء: 170/7, الفقه علئ المذاهب الأربعة : ۳/۱]. المجموع: .۲۲۰/٢‏ 
(0) الخلاف : .]٠١/١‏ التذكرة: ۴٤‏ الفقیه : ۲٠۹/۱‏ . التهذيب: ٤0/۳‏ . الاستبصار: .177/١‏ 

(1) شرح فتح القدير : ۳١۲/١‏ الفتاوئ الهندية : ۸۳/١‏ الفقه على المذاهب الأربعة : .٤1۸/١‏ 

(۷) المدونة الكبرئ: ,87/١‏ الشرح الصّغير: 171/١‏ الهداية : ٥1/١‏ . الفقه علئ المذاهب الأريعه: ٤۲۹/۱‏ 


صَلاَة الجماعة نلف 


اا اة هنا الاين لقا فاا س فاا و اوا ادوع بن 

وقال الحنابلة': يقدم الأفقه . الأجود قراءة. َم الأجود قراءة فقط . اَم الأحفظ 
لأحكام الصّلآة. ثم قارئ لا يعلم فقه صلاته. تم الأكبر شناً. فالأشرف نسياً 
فالأقدم هجرة, فالأتق, فالأورع. ومع التساوي فالقرعة. 

وقال الشّافعية'": يقدم الوالي . ثم إمام المسجد. مم الأفقه. فالأقرأ. فالأزهد, 
فالأورع, فالأقدم هجرة, فالأسنّ, فالأفضل نسباً. فالأحسن سيرة. فالأنظف ثوباً 
وبدناً وصنعة . فالأحسن صوتاً. فالأحسن صورة, فالمتزوج. فإِنْ تساووا فالقّرعة. 

وقال الإماميّة'": إذا تشاحّ الأمة رغبة في ثواب الإمامة. لا لغرض دنيوي 
رجح من يقدمه المأمومون لقرجيح شرعي وغاية دينية . لا لأغراض دنيوية. فإن 
اختلفواء فالأولى تقديم الفقيه. َم الأقرأً. م الألسن . ثم مَنْ كان به مرجح شرعي. 


.١8/؟ الشّرح الكبير:‎ 55/١ المغني: 11/7؛ حلية العلماء: 1017/7 الفقه علئ المذاهب الأربعة:‎ )١( 
1/4 فح العزيز:‎ ٤ ألفقه علئ المذاهب الأربعة: 1 المجموع:‎ . ٠١1 (؟) المهذب للشيرازي:‎ 
.70 7/5 : مفتاح الكرامة للسيد العاملى: 4/8/7 . التَذكرة‎ .۲٤٤ المعتبر:‎ .١ ١۷/١ : المبسوط للطوسي‎ )7( 


۷ے 


صلاة المسافر 
اتفقوا على'٠'‏ أنّ القصر يختص بالرباعية المفروضة . فتؤدئ كلّ من الظهرين. 
والعشاء. ركعتين . كالصبح . واختلفوا هل القصر في السَّفَر عزية لا يجوز تركه. أو 
قال الحنفية"'. والإماميّة!": هو عزية . فالقصر متعين. 


وقالت بقية المذاهب!): بل هو رخصة ‏ فن شاء قصصر. وإ شاء أتم. 


شروط القصر 


وللقصر شروط: 
١‏ -قطع المسافة بالاتفاق. وهى عند الحنقية!*). )۲٤(‏ فرسخاً ذهاباً فقط . ولا 


(۱) الذكرئ: .۲۸۹/١‏ الفقه علئ المذاهب الأربعة: ١‏ التذكرة: 541/4 المبسوط للسرخسي: ۲۳۹/۱. 
(۲) الهداية: 80/١‏ , المجموع: ۳۳۷/۲ اللّباب : ,٠١1//١‏ المبسوط : 588/١‏ 

(۳) الشرائع: .٠١37/١‏ الخلاف: 011/1, التذكرة: 566/4. التهزيب: ۱۳١/۲‏ . 

.173/١ بداية المجتهد:‎ .۳۲۹/١ : المبسوط للسرخسي‎ .11/١ : المجموع: 777//1. بدائع الصّنائع‎ )٤( 

)0( الميسوط للسرخي : ۱ المغني : ۸۳/۲. المجموع : ۲۳۵/۲. حلية الملماء: ۱۹۳/۲. 


لاه المسافر ETT‏ 
بقصر فى أقل من هذه المسافة . 

وقال الإماميّة: (8) فراسخ ذهاباً. أو ملفقة من الذّهاب والاإياب!؟) 

وقال الجنايلة9) . والمالكية!؟) . والشافعية اليل : (17) فرسخاً ذهانا ف ولا يضر 
تقصان المسافة عن هذا المقدار يلين . بل قال المالكية": لا مانع من نقصان ثانية 
اال 

والفرسخ : (۵) كيلو مترات. و( 0) مةراً.(۷ 

وعلى هذا تكون المسافة عند الحنفية(: مئة وسبعة كيلو مترات . ونصف الكيلو 
وعشرين مارا و عك الثلانة: انين 1" كيلو مرا ولف الكيلق وة واريعين مقر , 
وعند الاماميّة!'): أربعين كيلو متراً. وثلاثة وعشرين متراً. 

- أن يقصد المسافة بتامها من أوَّل سفره بالإتفاق ‏ ونيّة التَابع. كالزوجة. 

والخادم, والأسير. والجندي» تتبع نيّة الآمر. بشرط أن يعلم المأمور بنية آمره 


.”539/14 : الفقيه: ۲۷۹/۱ . التهذيب: ۲۰۸/۲ . التذكرة‎ ,775/1١ الرّوضة البهية:‎ )١( 

(؟) على أنْ يعود ليومه وليلتة ؛ لأنه بذلك قد شغل سفره اليوم بكامله . وقال بعضهم: يقصر إذا قصد العودة قبل 
عشرة أيام . 

8 : الميزان للشعراني‎ .۱۹١/١ : المغني: 110/7, المجموع: 7777/1, حلية العلماء‎ (r) 

(4) المدونة الكبرئ: 0 المغني : .٠١/۲‏ بداية المجتهد: .١77/١‏ المجموع: ۳۲۳/۲. كفاية الأخيار: 
۱ 

(6) مغني المحتاج : ۲۲۹/۱ . فتح العزيز : ٤0۳/١‏ . المدونة الكبرئ: ۱۲۰/۱. المنتقئ للباجی : .۲٠۲/۱‏ 

(7) الفقه على المذاهب الأربعة: 1 . المدونة الكبرئ: .١51/١‏ المغني: 46/7. رحمة الأمة : ۱, 

(۷) الفقه على المذاهب الأربعة: 4. مبحث شروط القصر. (منه قدس سره). 

(۸) المصدر السّابق. 

(9) المصدر السَابق. 

. شرائع الاسلام ١/1١٠,(من الأفضل هنا الرَ جوع إلئ الو حدات القياسية المتعارف عليها)‎ )٠١( 


الفقه المذاهب الخمسة 
۸ كك 


وقائده. فلو جهلها يبق على العام . 
٣لا‏ جوز القصر إلا بعد مفارقة بنيان البلد عند الأربعة!؟) 


وقال الإماميّة'": لا يكن ذلك. بل لا بد أنْ تتوارئ جدران البلد. أو يخن 
أذانه . وا لحد الذي اعتبروه لابتداء السَّفَر اعتبروه لإنتهائه أيضاً أي إذا عاد إلى بلده. 
فعليه أَنْ يقصر حت تظهر الجدران؛ أو يسمع الأذان. 
- أَنْ يكون السَفَر مباحاً. فلو كان حراماً. كأن سافر لسرقة. وما إليها فلا 
يقصر بالاإتفاق“. إلا الحنفية”*. فإنهم قالوا: يقصر على كل حال ولو كان السَّفّر 
حراماً. وغاية الأمر أَنّه يأثم بفعل الحرام. 
أن لا يقتدي المسافر قم . أو بمسافر يتم الصّلاة. فإِنْ فعل ذلك وجب عليه 
اتقام عند الأربعة". ولا أثر هذا الشّرط عند الإماميّة'". فقد أجازوا لمن يتم أنْ 
يقندي بن يقصر, وبالعكس على أن يأتي كلّ بوظيفته. فإن صل المسافر خلف 
المقهم في الظهرين . والعشاء. صل معه ركعتين, وتشهد معه. وسلم منفرداً. ويمضي 
الإمام في صلاته إلى التهاية » وإن صل المقيم خلف المسافر صلل ركعتين, ثم أتم ما 
تبق من صلاته منفرداً. 
ادان قوق القصر في الصّلآة التي يؤديها. فلو صل ولم ينو القصر صلاها تاماً 


.0۷۲/١ الخلاف:‎ ,160/١ أنظر, تذكرة الفقهاء : 4 /518. المجموع : 756/4 الأم:‎ )١( 

(1) المجموع: 711/1. المغني : 48/1. الفقه على المذاهب الأربعة: 170/١‏ . حلية العلماء: 111/7. 

(۳) شرائع الإسلام: .٠١ 5/١‏ الرّوضة البهية : .176/١‏ التذكرة : ۳۷۷/۲. التّهذيب : 770/1. 

801/4 رياض المسائل:‎ .0817/١ : المجموع: 744/4, تذكرة الفقهاء: 740/4. الخلاف‎ .1 80/١ الأم:‎ )٤( 
.51/١ كفاية الأخيار:‎ ١7٠/١ حلية العلماء:‎ .١78/١ المجموع: 517/1. أحكام القرآن:‎ )5( 

(1) المجموع : 568/1. المغني : ۱۲۹/۲ . الشّرح الكبير: ٠١7/7‏ الفقه على المذاهب الأربعة: .٤۷۷/١‏ 

(۷) الخلاف: ,581/١‏ ذكرئ الشّيعة : 1/14؟”. تذكرة الفقهاء: 107/4 


عند الحنابلة. والشّافعية. 

وقال المالكية'": تكن نة القصر في أوّل صّلاَة يقصرها في السَّفَّرء ولا يلزم 
تجديدها عند كلّ صَلاَة. 

وقال الحنفية!؟, والإماميّة!*: ية القصر ليست شرطأ في وجوب القصر. فلو / 
ينو القصر وجب عليه أنْ يتم ؛ لأنّ الحكم لا يتغير بالنوايا. ولأنّه قد نوئ السَفّر منذ 
البداية . غير أنّ الإمامية"" قالوا: إذا نوئ المسافر الإقامة في مكان, ثم رجع عن ننه 
بُصلي قصراً ما لم يكن قد صل تام ولو ضّلآَة واحدة. فلو كان قد صل صَلاة 
واحدة على القام. ثم عدل عن الإقامة بتي على الّقام. 

۷- أن لا ينوي الإقامة مدة خمسة عشرة يومأ متوالية عند الحنفية'". أو عشرة 
أيام عند الاماميّة!. أو أربعة أيام عند المالكيةء والشّافعية!", أو مدة يجب عليه 


فيها أكثر من عشرين صَّلآة عند الحنابلة 7" , وزاد الإماميّة""". أنه إذا لم ينو الإقامة 


(1) المغني: ٠١١/۲‏ . المهذب: 1٠١/١‏ , الوجيز: 1٠⁄١‏ فتح العزيز: 177/14. 
(۳) الأم: 0, المجموع: 550/4. الفقه على المذاهب الأربعة : .۷۸/١‏ فتح العزيز: 11/4 . 

(۴) المدونة الكبرئ: ١١٠١/١‏ . فتح العزيز 11/٤:‏ . الفقه علئ المذاهب الأربعة: .٤۷۸/١‏ 

.٠١8/١ : المغني‎ ,41/١ : بدائع الصّنائع‎ . ٠ المجموع: 770/4 اللّباب:‎ )٤( 

(5) الخلاف: 0۷۹/۱ . التذكرة: ٤۰۲/4‏ . الد کری: ۲۰۲/4. التّهذزيب: 776/14 

(3) الخلاف: ٥۸۳/۱‏ . التهذيب: .۲٠۱/۳‏ التذكرة: 107/4. 

(۷) اللباب: ١‏ الهداية : ,81/١‏ المجموع: 711/1, بداية المجتهد: ٠۹۳/١‏ . 

(۸) الرّوضة البهية : ۳۷۲/۱. الخلاف: ٥۷۳/۱‏ . التهذيب: ۲۲۷/۲ رياض المسائل: 180/4 التذكرة: ٤٠١/٤‏ . 
(1) المجموع: 71/1, بداية المجتهد: .171/١‏ الهداية: ۸١/١‏ اللُباب: .١١۷/١‏ 

.58 المجموع : 774/4. بداية المجتهد:١/71١, مختصر المزني:‎ ١ الأم:‎ 06١ 

.17 الآثار (مخطوط):‎ .٠١8/١ اللّباب:‎ 111/١ المجموع: 711/4, بداية المجتهد:‎ )1١1( 

(۱۲) الخلاف: 8/1/١‏ , الفقيه : ۲۸۰/۱. التّهذيب: ۲۲۱/۲, الاستبصار: .۲۳۸/۱١‏ 


ST‏ الفقه على المذاهب الخمسة 
ولا عدمها. وكان متردداً لا يدري مت تقضئ حاجته يبق على القصر إلى أن يمضي 
عليه 0 0 وبعذها خب أن تعن ولو کا ل وا 
ن لا يكون عمل المسافر يستد عي استمرار السَّفَّر . كالمكاري. وبعض 
التجار الذين تقتضي تجارتهم داوم السَّفّر وعدم استقرارهم في بيوتهم مدة الإقامة. 
وهذا الشّرط معتبر عند الحنابلة١",‏ والاماميّة!", فقط دون سائر المذاهب. 
- أن لا يكون بيته معه. كأهل البوادي الذين لا مسكن لهم. ويتنقلون في 
البراري. وحل العشب. والكلاً. وهذا الشّرط صرح به الإماميّة"" خاصة. 

٠‏ قال الحنفية؟'. والحنابلة'*. والمالكية!"': إذا رجع المسافر عن التَفّْرء 
وعزم على العودة إلى المكان الذي أنشأ سفره منه. ينظر فإِنْ كان ذلك قبل أن يقطع 
مقدار مسافة القصر بطل سفره. ووجب عليه أنْ يتم, وإ كان قد قطع المسافة 
امحددة شرعاً. فإنّه يقصر حت يعود إلى الوطن!". 

وقال الشّافعية: «مهما بدا له الرّجوع في أثناء سفره. فليت»*. 

ومعنئ هذا أنّ عليه الام على كلّ حال ولو قطع المسافة؛ لأنّ ترك القفصيل 
دليل العموم. والشّمول. 


.777/7 الشّرح الكبير: ۱۱۵/۲ . الإنصاف:‎ .٠١ ٤/۲ : المجموع: 571/4. المغني‎ )١( 

(۲) الرّوضة البهية : ۳۷۳/١‏ التذكرة : ۶٤‏ الفقيه : ۲۸۲/۱. الكافي : ٤۳۷/۲‏ . 

.7١7/7 الفقيه: ۲۸۲/۱. التهذيب:‎ .۳۹٤/٤ التذكرة:‎ ۱٤۱-۱ : المبسوط للطوسي‎ (r) 

.٤۸١/١ المجموع: 700/4 الفقه علئ المذاهب الأربعة:‎ .٠١8/1 المغني والشّرح الكبير:‎ )٤( 

(0) المدونة الكبرئ: ٠0١‏ الكافي في فقه أهل المدينة: 1۷. الفقه على المذاهب الأربعة: .185/١‏ 
(1) مقدمات ابن رشد: 165/١‏ ., الفقه على المذاهب الأربعة: 1۸١/١‏ حلية العلماء: ؟153/1. 

(۷) أنظر. المجموع: . الوجيز : ,08/١‏ فتح العزيز: 111/14 المغني: ؟//179. 

)^( أنظر. الوجيز للغزالي : صَلاَة المسافرين. (منه قدس سره). 


ضَلاَة المسافر 2 


وقال الإمامية": إذا عدل عن السّفَّر. أو تردد قبل أن يقطع المسافة وجب عليه 
فام وإِنْ كان قد قطعها وجب القصر. فاستمرار ية اَم شرط ما دام لم يقطع 
المسافة, أمّا بعد قطعها فيتحقق الموضوع تهراً. ولا يتوقف وجوده على اليه . واتفق 
الجميع''' عل ىنكل شرط معتير لقص الصّلآةفهو شرط أيضاً لجواز الإفطار في السَّمَّ 
وبعض المذاهب زاد شروطاً أخرئ لجواز الإفطار, نأتي على ذكرها في باب الوم 
ما الإماميّة . فلم يزيدوا شيئاً. وقالوا: «من أفطر قصعر. ومن قصر أفطر»9". 


الجمع بين الضلاتين 
الگةر عند مالل !ا . والشّافمي! وأحو له اوقل أبو حنيفة 9/1 : لا جوز ا 3 
الصّلاتين بعذر السَّفْر يحال. . ومع ) الجمع «تقديأ» أن نجع الطهرين فى .رقت الظهر. 
ومعنئ «تأخيرأ» أنْ يجمعهما في وقت العصر. 


الجاهل والناسي 


قال الإماميّة!: من صل تامأ في السَّفّر متعمداً بطلت صلاته. وعليه أَنْ يعيد 


.1٠١/14 التذكرة:‎ . ٠۳۹/١ : الشرائع: 1 الميسوط للطوسي‎ )١( 

(۲) التذكرة: 4 4 السرائر : .۸٩‏ الفقيه: ۲۸۰/۱ . التّهاية: ۱۲۲. المجموع: 717/14 المهذب: .٠١ 5/١‏ 

(۴) الفقیه : ۲۸۰/۱. التّهذیب : ۲۲۰/۲. التذكرة: ٠٠٠/1‏ 

. ۱۱۲/۲ : كفاية الأخيار: م مغني المحتاج: ۲۷۱/۱ المغني‎ .۳۷٠/٤ المجموع:‎ )٤( 

(6) الأم: 1:00 1 . مختصر المزني: 6؟, المجموع: 7//1/4. الوجيز: ٠٠٠/١‏ فتح المزيز: 
5/1 . 

(1) المغني: 7/؟١١,‏ المجموع : 77/1/4. كفاية الأخيار: 88/١‏ / تلخيص الحبير: 111/14. 

(۷) المجموع: ,57/١/1‏ فتح العزيز: 1/١/!1؛‏ بدية المجتهد : ١٠۵/۱‏ . الميسوط للسرخسى: .١145/١‏ 

.111 الفقيه: 1 الكافي في الفقه:‎ . 10۸/٤ : المبسوط للطوسي: 6 التذكرة‎ (A) 


2-0 الفقه على المذاهب الخمسة 
أداء مع وجود الوقت. وقضاءً في خارجه. ومن صل جاهلاً بوجوب القصر. فلا 
يعيد مطقاً في داخل الوقت. ولا في خارجه. وإذا أتم ناسياً, ثم تذكر وهو في الوقت 
أعاد. وإذا تذكر خارج الوقت فلا يعيد. 

وقال الاماميّة!'': من دخل عليه الوقت. وهو حاضر متمكن من الصّلاة. 
وسافر قبل أن يُصلي وجب أن بُصلي قصراً. ولو دخل عليه الوقت. وهو مسافر. وم 
يصلّ حي وصل إلى وطنه, أو محل إقامته عشرة أيام. فعليه أن بُصلي تاماً. فا معول 
غل يخال الأداء لجال الو جوت 


.۲٤/۲ الكافى:‎ .۲۱۸/٤ العروة الوثقیٰ: ۲۹۳/۹. الخلاف: ۵۷۷/۱ و۵۷۸ , التهذيب: ۱۹۱/۲ و۲۱۲ و:‎ )١( 


ر ا ا 


مبطلات الصّلآة 


تبطل الصّلآة بأمور: 

١‏ الكلام. وأقله ما كان مركباً من حرفين ولو مهملين لا معنئ ها وكذا 
الحرف الواحد إذا كان مفهاً مثل (قي) فعل أمر من وق. ولا تبطل بحرف مهمل لا 
معن له . ولا بصوت يشتمل على حروف غير مقصودة!"". 

وم يفرق الحنفية!"', والحنابلة". في الحكم ببطلان الصّلآة بالكلام بين صدوره 
عدا وتتهواً. 

وقال الاماميّة؟, والشّافعية*. والمالكية": لا تبطل الصّلآة بالكلام سهواً إذا 
كان يسيرأ بحيث تبق صورة الصّلآة حفوظة . ولا تبطل بالتنحنح سواء أكان اة 


)0 أنظر. الكرئ: 7/1 المعتبر. ٤/۲‏ ۲۵. التهذيب: ۳۳۰/۲. 

(۲) المبسوط للسرخي : .٠۷١/١‏ الهداية : 11/١‏ الفتاوئ الهندية: ,18/١‏ المجموح: 80/1. 

(۳) الفقه على المذاهب الأربعة: الاستذكار: 117/1 و 70؟, المجموح : 80/1 , الهداية: .11/١‏ 

(4) الكافي: 770/17, العروة الوثقئ: 181/7 الذكرئ: 17/1. رياض المسائل: .٠٠/4‏ 

(0) محتصر المزني: .٠٠١‏ المجموع: ٤‏ /۸0. بداية المجتهد : 1١١/١‏ الفقه على المذاهب الأربعة: ۲۹۲/۱. 
(5) المجموع: 80/1, بداية المجتهد: ,177/1١‏ الفقه على المذاهب الأربعة : ۲۹۸/۱. 


أو غير حاجة, عند الاماميّة!", والمالكية!". وتبطل عند بقية المذاهب"" إِنْ كان 
لغير حاجة. ولا بأس به للحاجة. كتحسين الصّوت حى تخرج الحروف من 
مخارجهاء أو يهتدي الإمام إلى الصّواب. 

وأتفقوا عل !2 أنه ور الغا أثناء الكل يطلب التي والمقفرة مين الله 
يدانه الا عند الحنفية*. والحنابلة""ء فإنهم قيدوا مثل هذا الدّعاء يما ورد في 
الكتاب. والمّئة. أو با يطلب من الله وعد كارن رارع 

وليس من الكلام المبطل التسبيح للإعلام بأنه في الصّلآة. أو لإرشاد الإمام أو 
إصلاح ا 5 صلانه0 , 

وقال الأربعة“: من الكلام المبطل للصلاة رد السّلام, فلو سلم عليه رجل. 
وهو في الصّلآة فرد عليه السّلآم بلسانه بطلت صلاته» ولا بأس بالرد مشيراً. وقال 
الإمامية'": يجب على المُصلّ أن يرد التحية بمثلها إذا كانت بصيغة السَّلام لا بصيغة 
صباح الخير. ونحوه. واشترطوا أَنْ تكون بهيئة السَّلآم ماما دون تغيير. فجواب 


.۲٠۷/۲ المعتبر:‎ ,7 17/١ الفقيه:‎ .١ 1/14 العروه الوثقئ: ۱۷۹/۷. ذكرئ الشّيعة:‎ )١( 

(۲) الفقه على المذاهب الأربعة: .۲۹۹/١‏ الهداية : .1۲/١‏ الفتاوئ الهندية: .55/1١‏ 

(۳) فتح العزيز: ۲۱١/۳‏ و: ۱١۸/١‏ .الام 4 الجوهر التَقي: 586/7. الفقه على المذاهب 
الاربعة: ۲۹٤/۱‏ . 

.٠١/١ المجموع: 11/4. فتح العزيز: 70/7 الذّكرئ:‎ .٤۲۲/۱ الخلاف:‎ )٤( 

(0) الفقه على المذاهب الأربعة: .٠ ٠/١‏ المبسوط للسرخي: 8/١‏ . بدائع الصّنائع: ۱۸۷/۱ . 

(1) المجموع: 77/4 و۸١0‏ و: 1770/4 الفقه علئ المذاهب الأربعة : ,5١‏ المغني: ۷۰۵/۱و:۸۳/۲و۲۷۰. 

(۷) أنظر: المجموع: 4 حلية العلماء : ١11/17‏ الفقيه: .۳١۷/١‏ المغني : ١/١‏ 1/. ذكرى الشّيعة: .١9/14‏ 

(۸) المغنى: ,/١١/١‏ المجموع: ٠١١/١‏ و8 .٠١‏ المدونة الكبرئ: .49/١‏ الهداية : .31/١‏ 

(5) العروه الونقئ: 1817/7, الكافي: 777/7, الخلاف: 588/١‏ الذكرئ: 70/4, الفقيه:١/110,‏ 
الاتتصار:1۷. 


سلام عليكم مثلها بدون الألف واللام. وجواب السَّلآم عليكم يكون بالألف واللام. 

؟ كل فعل ماح لصورة الصّلآَة فهو مبطل لها بحيث يُخيل للناظر أنّ فاعله 
ليس في الصّلآة. وهو شرط متفق عليه عند الجميء(". 

''_الأكل, والشّرب. بالإتفاق. ولكن اختلفوا في المقدار المبطل منهما. 

فقال الاماميّة!'': كل من الأكل. والشّرب يبطل الصّلآة إذا محا صورتها. أو 
فوت شرطاً من شروطها. كالموالاة. ونحوها. 

وقال الحنفية”": كلّ أكل . وشرب. مبطل للصلاة كثر, أو قلّء ولو كان المأ كول 
حبة مسم, والمشروب قطرة ماء. من غير فرق في ذلك بين العمد. والسّهو. وقال 
الشافعية“: كل ما يصل إلى جوف المُصلٍ من طعام» أو شراب» فهو مبطل قليلاً 
كان. أو كثيراً. هذا إذا كان المصلي عامداً عالماً بالتحريم. أمّا إذا كان جاهلاً. أو 
ناسياً. فلا يضر القليل . ويضر الكثير. 

وقال الحنابلة*: الكثير يبطل عمداً وسهواً, والقليل يبطل عمداً لا سهواً. 

٤‏ -إذا طرأ ناقض للوضوءء أو المُشل من حدث أكبر. أو أضغر, يُبطل الصّلاة 
عند الجميع 7" إلا الحنفية!", فإنهم قالوا: يُبطل النّاقض إذا حدث قبل القعود الأخبر 
بقدر التشهد . أمَا إذا طرأ بعده وقبل السّلام. فلا تبطل الصّلاة. 


.٣۷۵/۲ المجموع: 170/4. الاستذكار: 557/7 التهزيب:‎ ,1١107/١ : أنظر: المبسوط للطوسي‎ )١( 
580/7 : مفتاح الكرامة‎ .! 88/١ المبسوط للطوسي:‎ : 117/١ الخلاف:‎ .۲٠۲/۷ العروة الوثقئ:‎ (۲) 
.۳۹۰/۷ الجوهر النّقى:‎ .۹۰/٤ الفقه علئ المذاهب الأربعة : ۱ . المجموع:‎ )۳( 

(1) الفقه على المذاهب الأربعة : ۱ شرح فتح القدیر : ۲۹۵/۱. المجموع: ٩۰/٤‏ 

(0) الفقه علئ المذاهب الأربعة : ١‏ المجموع: 11/5 المغني : ۲۷۰/۲. الشرح الکبیر : .٠١۹/۲‏ 
)0 العروه الوثقئ: 174/1 الذّكرئ: 7١/4‏ المبسوط للسرخسي: ۱ء بدائع الصّنائع : ۲۲۰/۱. 
(۷) الفقه على المذاهب الأربعة : ۳۰۷/۱ و ۳۰۸ اللاب : ١‏ المجموع: .۷٤/٤‏ 


ET‏ الفقه على المذاهب الخمسة 

ه ‏ القهقهة تبطل الصَّلاة بالاتفاق . ما عدا الحنفية". فإنّ حكها عندهم 
حكم الحدث على التفصيل المتقدم . ولما كان لمبطلات الصّلآَة أهميتها الكبرئ. وهي 
كثيرة ومتشعبة» ولكل مذهب رأي قد يتفق. أو يختلف مع غيره» فن المخير أَنْ 
نجملها كا هي عند كل مذهب على حدة فيا يلي: 

قال الشّافعية'": مبطلات الصّلآَة هي: الحدث الموجب للوضوء. أو العُشل, 
والكلام, والبكاء . والأنين في بعض الحالات. والفعل الكثير. والشّك بالنية . والتردد 
في قطع الصّلاة مع الاستمرار فيها. والعدول من صَلاَة ا الفرض. فله أنْ 
يصرفه إلى التفل إذا أراد صَلاَة الجماعة. وإنكشاف العورة مع القدرة على سترها. 
والعريان إذا وجد ساتراً. والنّجاسة غير المعفو عنها إذا لم يفارقها بسرعة» وتكرير 
تكبيرة الإحرام . وترك الرّكن عمداًء وإقتداء المصلي بمن لا يقتدي به لكفر, أو غيره, 
وزيادة الررّكن عمداً. ووصول المفطر إلى الجوف. والتحول عن القبلة بالصدر» وتقديم 
الرّكن الفعلي على غيره. 

وقال المالكية!؟: المبطل هو ترك الرّكن عمداً. أو سهواًء إذا لم يتذكر حى سلم 
معتقداً الكمال. وطال الأمر عرفاً. وزيادة الّكن عمداً؛ كالركوع, والسّجود. وزيادة 
التتشهد في غير محله إذا كان عن جلوس. والقهقهة عمداً. أو سهواً. والأكل. 
الت ندا والكلام عمداً لغير إصلاح والتّفخ بالفم عمداً. والقء عهداء وط ۇء 


(۱) الخلاف : ۱۲۱/۱. الذّكرئ: ۱۲/۲. مسائل أحمد: .٠١‏ نصب الرّاية : .07/١‏ التّهذيب ٠١/١:‏ . 

(۲) المبسوط للسرخسي : .۷۷/١‏ مراقي الفلاح : ۱۵ فتح القدير: ٠۳٤/۱‏ بدائع الصّنائع: .57/١‏ 

(۳) أنظرعلئ سبيل المثال. الأم: 1١-١‏ فتح العزيز في شرح الوجيز:: ١٠١/١‏ المجموع: .٠١٤/١‏ الفقه 
علئ المذاهب الأربعة : 517/١‏ تلخيص الحبير: ٠١٠/۲‏ . إختلاف الحديث للإمام الشافعي: 6 

(4) أنظر. على سبيل المتال. الموطأ للإمام مالك: 46/١‏ و31, المدونة الكبرئ للإمام مالك: 41/١‏ و١١٠‏ الفقه 
علئ المذاهب الأربعة: 1:, عمدة القاري: 19/١‏ الإنصاف: .۳۲٤/۲‏ 


مبطلات الصّلاة ذف 


ناقض للوضوء. وكشف العورة. أو شيء منها. وسقوط التجاسة على المصلي. والفعل 
الكثير. وزيادة أربع ركعات على الصّلآة الرّباعية يقيناً. أو سهواً. والّجود قبل 
السام وترك ثلاث تن من شن الصّلاة سهواً,مع ترك الشجود هما 

وقال الحنابلة"': المبطلات هي العمل الكثير. وطروء نجاسة لم يعف عنهاء 
واستدبار القبلة. وطروء ناقض للوضوء. وتعمد كشف العورة. واستناد المصلٍ 
استناداً قوياً من غير عذر. وال جوع للتشهد الأول بعد الشّروع بالقراءة إنْ كان عالماً 
ذاكراً. وزيادة الّكن عمداً. وتقديم بعض الأركان على بعض عمداً. واللّحن المغير 
للمعنئ مع القدرة على الإصلاح. وة قطع الصلاة. أو التردد في ذلك, والشّك في 
تكبيرة الاحرام, والقهقهة . والكلام عمداً. أو سهواً. وسلام المأموم عمداً قبل الإمام , 
والأكل ‏ والشّرب. لناسٍ أو جاهل . والتنحنح بلا حاجة, والتّفخ إنْ بان منه حرفان, 
والبكاء لغير خشية الله . ٠‏ 

وقال الحنفية": المبطلات هي الكلام عمداً. أو سهواً. أو جهلاً. أو خطأ. 
والدّعاء با يشبه كلام التاس. والعمل الكثير. وتحويل الصّدر عن القبلة . والأكل 
والشرب, والتنحنح بلا عذر. والتأفيف. والأنين. والتأوه. وارتفاع البكاء. وتسميت 
العاطس . وقول إا له عند سماع خبر سوءٍء وقول الحمد الله عند سماع خبر سار 
وقول سبحان الله . أو لا إله إل لله للتعجب, ورؤية المتيمم الماء. وطلوع الشّمس 
وهو يُصلى الفجر. وزواها وهو بص العيد. وسقوط الجبيرة عن برء. والمحدث 


)00 أنظر . على سبيل المثال المغني : ١,‏ ؟. الشرح الكبير : ٠١/١‏ . الفقه على المذاهب الأربعة: .511/١‏ 
بداية المجتهد : ١0م‏ السّراج الوهًاج : 1 حلية العلماء: ١/1؟.‏ 

(؟) أنظر. علئ سبيل المثال, المبسوط للسرخسي: ۷/١‏ و١7,‏ الفتاوئ الهسندية: .٠١١-۹۸/١‏ الفقه على 
المذاهب الأربعة: .۲٠٠/١‏ بدائع الصٌنائع: 5/١‏ الجوهر النّقى: .11/١‏ بلغة الَالك: 58/١‏ الهدابة 
للمرغيناني: 0۲/١‏ . ۰ 


TT‏ الفقه على المذاهب الخمسة 
عمداً. أمّا لو سبقه الحدث. فلا تبطل صلاته ‏ بل يتوضا. ويبني على ما سبق . 

وقال الاماميّة": يبطل الصّلاة الرِياكُ؛ والتر تردد في التي , ونيّة القطع | اذا اق بشيء 
من أفعال الصّلآة في هذه الحال. والعدول من ضَلآَة متقدمة إلى صَلآَة متأخرة. كما لو 
عدل من الظهر إلى العصر. أمّا إذا عدل من المصار إلى الظهر فلا مانع . فلو تخيل أنه 
قد صل الظّهر وتوئ العصر, ثم تذكر في الأثناء. فيجوز له العدول منها إلى اهر 
ويجوز العدول من الجماعة إلى الانفراد. ولا يجوز العدول من الانفراد إلى الجباعة. 
ولكن يجوز لمن يُصلي صَلاَة الفريضة منفرداً أن يعدل بها إلى الدب كي يؤدي 
الفريضة جماعة . وتبطل الصّلآة أيضاً بزيادة تكبيرة الإحرام. فلو كبر اء ثم كبّر 
ثانية بطلت. واحتاج إلى ثالثة, ولو كبر الرّابعة بطلت. واحتاج إلى الخنامسة. وهكذا 
تبطل بالشفع لزيادة الرّكن, وتصح بالوتر. وتبطل الصّلآة بالنجاسة العارضة غير 
المعفو عنها إذا لم يستطع إزالتها إلا بفعل كثير ماح لصورة الصّلآة, وإذا تيمم لفقد 
الماء. ودخل في الصّلاة. وجده» وهو في أثناء الصّلاة, يبطل التيمم والضلدة معا 
إِنْ كان قد وجده قبل ركوع الرّكعة الأولا: وان کان بعده يتم وتصح الصلاَة. وتبطل 
بفقد بعض الشروط . كالساتر. وإباحة المكان. وطروء الحدث. وبتعمد الالتفات بام 
البدن إلى الخلف, أو إلى المين. أوالشّمال. أو إلى ما بينهها بحجيت يخرج عن الاستقبال, 
وبتعمد الكلام. والبكاء لأمور الدّنيا. وبالقهقهة. وبالفعل الماحي للصلاة. وبالأكل 
والشّربء وبزيادة جزء أو نقصانه عمداً. وبقرك ركن من الأركان النمسة عمداً؛ أو 
ا والأركان النمسة هي: الي ؛ وتكبيرة الإحرام» والقيام » والرّكوع. والسّجدتان 
من ركعة واحدة. هذا مع العلم أنّ التي يكن نقصانهاء ولا يكن زيادتها بحال. 


. تلخيص من كتاب . «الفقه علئ المذاهب الأربعة».(منه قدس سره)‎ )١( 
,115-117/١ التبصرة: ۳۰. مالك الأفهام:‎ . ٠١٤/١ أنظرء على سبيل‌المثال. الخلاف: 0 القذكرة:‎ )۲( 
.18/١ رياض المسائل:‎ . 11/١ المبسوط للطوسى:‎ .٠١ ٤/١ الذّكرئ:‎ ۲۱۷-۱۱٤/۷ العروة الوثقیٰ:‎ 


مبطلات املاح ۳۹ 


المرور بين يدى المُصلى 

اتفقوا'' على أنّ المرور بين يدي المصلي لا يُبطل الصّلآة, واختلفوا في تحريمه. 

قال الإماميّة!"': لا يحرم المرور على المار .ولا على المصل. وإغا يستحب أنْ 
يجعل المصلي بين يديه سترة إذا لم يكن أمامه حاجز ينع المرور, والسّترة هي عبارة 
عن عود, أو حبل, أو كومة تراب وتحو ذلك. يجعله المصلي أمامه إشارة إلى تعظيم 
الصّلآة. والانقطاع عن الخلق, والتوجه إلى الحقّ. 

وقال المالكية!". والحنفية“. والحنابلة!*): يحرم المرور بين يدي المصلى على كل 
حال E E‏ أو لم يتخذ. بل قال الحنفية”". والمالكية'": يحرم على المصلى 
أنْ يتعرض بصلاته لمرور النّاس بين يديه مع إمكان الإبتعاد. 

وقال الشّافعية!4, : يحرم المرور إذا لم يتخذ الصلي سترة. أمّا مع وجودهاء فلا 


خر و كرافة: 


(۱) الخلاف: .٤۲۸/۱‏ الميسوط للسرخسي: ۱۹۱/۱. المجموع: ۲٠۰/۲‏ فتح القدير: ۲۸۷/۱ الموطأً: ۹۸. 
(۲) الخلاف: ۲۸۹/۱ و۳۸٤‏ . التهذيب: ۳۷۸/۲. الاستبصار: 1١1/١‏ 

(۳) الموطأً: ١,و‏ و۱00 . المفني : ۷0/۲ المدونة الكبرئ: .١١1/١‏ 

(4) الميسوط للسرخسي : 1 ببدائع الصّنائع: ,5١0/١‏ الفتاوئ الهندية : 001 المغني: 00 

(6) المغني: 76/7 الشرح الکبیر : .1-7/١‏ مسائل أحمد: ٤٤‏ ومسند أحمد: 11/7؟. 

(1) المدونة الكبرئ: ١٠١/١‏ . الفقه على المذاهب الاأربعة: 1, المجموع: 117/7. 

(۷) المدونة الكبرئ: 7/١‏ 17. الفقه على المذاهب الأريمة: ,17١/١‏ الموطأ: .١68/1١‏ 

.5 516/17 : إختلاف الحديث للإمام الشافعي :هه المجموع : ۲ فتح العزيز: ۱۳۱/۲ . المجموع‎ (A) 


۲٤١ الصّيام‎ 


الضيام“ 


الصّيام في رمضان ركن من أركان الدّين. ووجوبه لا يحتاج إلى دليل بعد أنْ 
خرج منكره عن الإسلام؛ لأنه كالصلاة ثابت بالضرورة. وما ثبت بالضرورة 
يستوي في معرفته الجاهل. والعالم, والكبير. والصّغير. 

وقد رض في شعبان السَنّة الثانية من الهجرة. وهو فرض عين على كلّ 
مكلف .!" ولا يجوز الافطار إلا لأحد الأسباب الثّالية: 

١‏ الحيض. والنّفاس. فلو حاضت امرأة. أو ننّّست لا يصح منها الصّوم 
بالاتفاق". 

۲ -المرض. وفيه تفصيل بين المذاهب: 

قال الإماميّة!: لا يجوز الصّوم إذا أحدث مرضاً, أو زاد في شدته, أو شدة ألمه. 


(1) الصّوم لغة : الإمساك .كما جاء في الصّحاح: .151/١/0‏ وشرعاً: الامساك عن أشياء مخصوصة من أوّل طلوع 
الفجر الثاني إلى غروب الشّمس. 

0( أنظر. عل سبيل المثال . أحكام القرآن: ٠‏ التفسير الكبير للرازي : 78/0 التّبيان للطوسي : 117/7. 

(۳۲) التذكرة: ۲۱۲/۱ و۳۳۲ و:١/۲١٠.‏ الفقه على المذاهب الأربعة: 0 المغني : */47. 

(14) المبسوط للطوسي: 7/1 التذكرة : .٠١۷/١‏ الفقيه : ۸/۲ رياض المسائل: 1/0 ٠‏ 4, الكافي : .١١8/14‏ 


الفقه المذاهب الخمسة 
ع 


أو أخر البّرء؛ لأن المرض ضرر. والضّرر محرم. والنّهي عن العبادة يقتضي الفساد, 
فلو صام والحال هذه. لا يصح صومه ‏ ويكؤ أنْ يغلب على ظنه حدوث المرض. أو 
زيادته. أمّا الضّعفالمفرط. فليس سبياً للإفطار ما دام يتحمل عادة. فالسبب الموجب 
هو المرض لا الضّعف ولا الهزال. ولا المشقة. كيف وكلّ تكليف فيه صعوبة وكلفة؟! 

وقال الأربعة: إذا مرض الصّائم. وخاف بالصوم زيادة المرض. أو تأخر 
المّرء. فان شاء صام» وإنْ شاء أفطر. ولا يتعين عليه الافطار ؛ لأنّه رخصة لا عزية 
في مثل هذه الحال . أمًا إذا غلب على ظنه الملاك. أو تعطيل حاسة من حواسه فيتعين 
عليه أنْ يفطر. ولا يصح منه الصّوم . 

. الحامل المقرب التي أو شكت على الولادة. والمرضع‎ ٣ 

قال الأربعة""': إذا خافت المرضع. أو الحامل على نفسها. أو وَلّدها. يصح 
صيامها ويجوز ها أن تفطر. فإِنْ أفطرت فعليها القضاء بالاتفاق 7". 

واختلفوا في أمر الفدية, أي الكقّارة. 

فقال الحنفية!2): لا تجب مطلقاً. 

وقال المالكية": تجب على المرضع . دون الحامل . 

وقال الحنابلة". والشافعية'": تجب الفدية على كلّ من الحامل. والمرضع إِنْ 


.٠١۳١/۲ الأم:‎ ١8/7 : المغني : ۸۸/۲. الشّرح الكبير‎ .150/١ بداية المجتهد:‎ )١( 

)0 مختصر المزنى : 0۷. الفقه علئ المذاهب الأربعة : ۱ه المغني : ۷۷/۲. الشرح الکبیر : ؟/50. 

(؟) المدونة الكبرئ: 5١١/١‏ المنهل العذب: 570/٠١‏ المجموع: 571//7, المغنى: //الا. 

)£( المبسوط للسرخسي : 44/5. الّباب: 11/٠‏ المغني: 8٠/6‏ الشّرح الكبير: ۲۳/۴. 

(0) الفقه علئ المذاهب الاأربعة: المغني : ۷۷/۳. المدونة الكبرئ: ۲۱۰/۱ . المتهل العذب: ۲۹۰/۱۰. 
(1) حلية العلماء: ,١77/7‏ المهذب: 1 المجموع: ۲1۸/1, مختصر المزنئ: 0۷. الشّرح الكبير : 71/7. 
(۷) الأم: ٠7‏ مسختصر المسزني : 0۷. المغني : 80/7, المسجموع: 77/7 1, الفقه على المذاهب 


خافت على وَلّدها فقط, أمَا لو خافت على نفسها وعلى وَلّدها معاً. فإنها تقضي ولا 
تفدي. والفدية عن کل يوم مُد. والمّا طعام مسكين. 

وقال الإماميّة"!: إذا تضررت الحامل التي قرب أوان وضعها. أو تضضرر الوَلّد 
المرتضع فعليها أن تفطر. ولا يجوز لها الصّوم؛ لأن الضّرر محرم. واتفقوا على أن 
عليها القضاء. والفدية بد إذا كان الضّرر على الوَّلّد. أمّا إذا كان الضّرر على نفسها 
فبعضهم قال : تقضى ولا تفدي. وآخرون قالوا: تقضي وتفدي. 

٤‏ -السَّفْر بالشروط المعتبرة في صَلاَة القصر حسما قدمنا عند كلّ مذهب. 
وأضاف الأربعة'" إلى تلك شرطاً آخر. وهو أنْ يشرع بالسفر قبل طلوع الفجر. 
بحيث يصل إلى حل الترخيص الذي فيه قصر الصّلآة قبل طلوع الفجر. فإذا شرع 
بالسفر بعد طلوع الفجر حرم عليه الفطر. ولو أفطر قضئ بدون كَقّارة. وزاد 
الشّافعية!). شرطاً آخر. وهو أن لا يكون المسافر من عادته دوام التَفَرء 
كالمكاري: فإِنْ إعتاده فلا يحقٌّ له الفطر. والفطر عندهم في السّفَر رخصة,. وليس 
بعزيمة » فالمسافر الذي تمت له جميع الشّروط بالتيار. إنْ شاء صام» وإِنْ شاء أفطر, 
هذا مع العلم بن الحنفية!*) خاصة قالوا: قصر الصّلآة في السّفّر عزيمة لا رخصة. 

وقال الإماميّة''': إذا مت للمسافر شروط قصر الصّلآة لا يقبل منه الصّوم. ولو 


جه الأربعة:١/٤0۷.‏ 

)١(‏ ويقدر بشمانمثة غرام حنطة . أو نحوها.(منه قدس سره). 

(؟) الخلاف: 117/7 . التَذكرة : 5١17/7‏ ,. التّبصرة: ٥۷‏ . الفقيه: ٤/۲‏ ۸. التهذيب: ۲۳۹/۲. 

(۳) المجموع: 571/7. الفقه على المذاهب الأربعة: ا المغني : ۲/٤۳.الشرح‏ الکبیر : 71/7. 

. 0۷0/١ : و4777. الفقه على المذاهب الأربعة‎ 1١8/7 المجموع: 17/7 و:191/7و:451/8. فتح العزيز:‎ )٤( 
.5715/4 : المجموع‎ ١177/١ بداية المجتهد:‎ .11/١ االمبسوط للسرخسي: ,ب بدائع الصّنائع:‎ )6( 

.81 السّرائر:‎ ,1817/١ : المبسوط للطوسي‎ . ٠١١/١ رياض المسائل: 758/68], التذكرة:‎ 5١١/7 الخلاف:‎ )١( 


الفقه المذاهب الخمة 
الل كل ا ا 


صام قضئ دون أن يُكَفَّره هذا إذا شرع بالسفر قبل الرّوال . أمَا إذا شرع به وقت 
ال[ّوال أو بعده. فعليه أن يبق على صيامه, وإِنْ أفطر فعليه كَقّارة من أفطر عمداً. وإذا 
وصل المسافر إلى وطنه؛ أو محل إقامته عشرة أيام قبل الرّوال. ولم يكن قد تناول 
شيئاً من المفطرات. وجب عليه البقاء على الصّوم. فإِنْ أفطر كان كمن أفطر عمداً. 

0 اتفقوا جميعاً"'' على أنّ مَنْ به داء العطش الشّديد يجوز له أنْ يفطرء وإذا 
استطاع القضاء فيا بعد وجب عليه دون الكّقّارة عند الأربعة". ويجب عليه أنْ 
يُكَفْر عند الاماميّة بر" . واختلفوا في الجوع التديد :هلل هو شن مسصوغات 
الافطار. كالعطش؟ قال الأربعة': هو والعطش سواء , كل منهما يُبيح الافطار. وقال 
الإماميّة“: لا يُبيحه إلا إذا استلزم المرض. 

١‏ الشّيخ والشّيخة, المرمان الفانيان. اللذان يجدان حرجاً ومشقة ‏ لا يقدران 
معها عل الصّوم يُرخص لما بالإفطار. مع الفدية عن كل يوم طعام مسكين. وكذلك 
المريض الذي لا يُرجئ برؤه في جميع أيام السَنّه. وهذا الحكم متفق عليه" إلا 
الحنابلة!", قالوا: تستحب الفدية ولا تجب. 

- قال الإماميّة!: لا يجب الصّوم مع الإغماء. ولو حصل في جزء من التّمار, 
إلا إذا كان قد نوئ الصّوم قبل الإغماء. ثم أفاق فعليه أَنْ يبق على الإمساك. 


.01/1/١ أنظر, التذكرة: 7/7١؟. التّبصرة: 07. الرّوضة البهية : 154/17. الفقه علئ المذاهب الأربعة:‎ )١( 
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(۷) المغني : 15/17. الشر ح الكبير: ,/١/7‏ حلية العلماء: ؟/1014. 

(۸) المبسوط للطوسي: ۲٠/١‏ . التذكرة: .٠١7/7‏ رياض المسائل: 458/86, مسالك الأفهام: ؟/08. 


زوال العذر 
إذا زال العذر المبيح للإفطار . كا لو برئ المريض. أو بلغ الصَّى . أو قدم المسافر, 
أو طهُرت الحائض. استّجب الامساك تأدباً عند الاماميّة''!, والشافعية". ووجب 
عند الحنفية". والحنابلة. وقال المالكية : لا حب ولا يُستخب. 


7٠0/7 : رياض المسائل: 571/8. مسالك الأفهام: ؟/08, المدارك: 7777/7 المنتهیٰ‎ .5١ 5/1 الخلاف:‎ )١( 

0( الأم: ۱/۲ ٠‏ المجموع: ۵/7 ۲۵. الوجيز: ٠ 1/١‏ فتح العزيز : ٤۳١/١‏ السراج الوهّاج: .١17‏ 

(۳) المبسوط للسرخسي : 571/7 و177, مغني المحتاج : ١ء‏ بداية المجتهد: ۲۷۹/۱. 

(4؟) المغني: 10/١‏ مغني المحتاج : 1۳۹/١‏ . السّراج الوهّاج : .٤١‏ الفقه على المذاهب الأربمة: .0۷۷/١‏ 

(6) الوجيز: ٠١‏ , فتح العزيز: 1 المجموع : 0 بدائع الصنائع : 7 , بداية المجتهد: 
۷ > 


۲٤٦ 


شروط الصّوم 


قدمنا أنّ صوم رمضان واجب عيناً على كلّ مكلف . والمكلف هو البالغ العاقل, 
فلا يجب على الجنون حال جنونه, ولا يصح منه لو صام أا الصّبي فلا يجب عليه 
الصّوم. ولكن يصح صومه إذا كان تميزاً. ولا بد لصحة الصّوم أيضاً من الإسلام. 
والنّيّة. كما هو الشّأن في العبادات» فلا يُقبل الصّوم من غير إسلام, ولا الامساك عن 
المفطر من غير نة باتفاق المجميع : هذا بالإضافة إلى الخلو من الحيض و«النّفاس, 
والمرض والسَّفَّر. على التفصيل المتقدء. 

أمَا الشكران والمغمى عليه فقال الشّافعية!": لا يصح منها الصّوم إذا غاب 
شعورهما في جميع الوقت. أمّا إذا كان في بعض الوقت فيصح صومهها. ولكن يجب 
القضاء على المغمئ عليه مطلقاً. سواء أكان الإغياء بسببه . أو قهراً عنه . ولا يجب علا 
السّكران إلا إذا كان التّكر يسيبه خاصة. 


)١(‏ أنة التذكرة: ١1/١‏ 5 الفقه على المذاهب الأريعة: .017-0417/١‏ والمصادر السّابقة المتعلقة بالصوم. 
1 


(؟) مختصر المزني: 0۷ كفاية الاخيار: ٠۲۷/١‏ فستح العزيز: 401//6. المجموع: ۲۵٤/١‏ حلية 
العلماء:۲۷۲/۲۰. 


شروط الصّوم Ev‏ 


وقال المالكية': لا يصح منهما الصّوم إذا كان التّكر والإغماء مستغرقاً من 
طلوع الفجر إل غروب الشّمس أو معظم الوقت. أمّا إذا استغرق نصف اليوم أو 
أقله , وكانا منتبهين وقت اليّة. ونوياء ثم طرأ الاغباء أو الشّكر فلا يجب القضاء. 
ووقت اللي أي نِيّة الضّوم عندهم من المغرب إلى الفجر. 

وقال الحنفية'": المغمئ عليه كالجنون تاماً. وحكم الجنون عندهم أنه إذا 
استغرق الجنون كلّ شبر رمضان. فلا يجب عليه القضاء. وإذا جن نصف الشبرء 
وأفاق في النّصف الآخر يصوم ما بق. ويقضي ما فات أيام جنونه. 

وقال المحنابلة"": يجب القضاء على السّكران والمغمئ عليه. سواء أكان ذلك 
بفعلهما أو قهراً عنهما . 

وقال الإماميّة!): يجب القضاء على السّكران فقط . سواء أكان السّكر بفعله أو لم 
يكن . ولا يجب على المُغمئ عليه » ولو كان الإغاء يسيراً. 


.]0۷/١ الفقه على المذاهب الأربعة:‎ .١ 85/١ النتف:‎ . ٠۲۷/١ : الهداية‎ ,186/١ المهذب:‎ )١( 

(؟) المبسوط للسرخسي: 88/1. المغني : 10/۳. بدائع الصّنائع: */197, ارح الكبير : 17/7. الاب : 
اكلا ١ ۰ .١‏ 

.107/7 المهذب: 1 ا االمجموع:‎ ,١17/7 : الارنصاف: 551/7. المغني : 50/17. الشرح الكبير‎ (r) 

. ۲۲۸: المبسوط للطوسي : ۱ المختلف‎ 77١9 ٠۷۰/۹ تذكرة الفقهاء:‎ )٤( 


E۸ 


المفطرات 

المفطرات هي الأشياء التي يجب الإمساك عنها من طلوع الفجر إلى المغرب. 
وهي: 

١‏ - الأكل والشّرب عمداً. فإنهها يُبطلان الصّومء ويوجبان القضاء عند 
الجميع ". واختلفوا في وجوب الكفارة: 

فقال الاماميّة!"'. والحنفية": تجب. وقال الشّافعية!). والحنابلة: لا تجب. 

ومن أكل وشرب ناسياً لصومه. فلا قضاء عليه. ولا كفارة"". إل عند 
المالكية'". فإنهم أوجبوا عليه القضاء فقط *. 


(۱) التذكرة:51/7؟: رياض المسائل: ۲١۵/٠‏ المغني: 7//7, الشّرح الكبير : ۳۸/۲. مسند أحمد : ۲۷۹/۲. 
(۲) الخلاف: ۱۹۲/۲ . المنتهئن: 677/7, تذكرة الفقهاء: 17/7., مستند الشّيعة: ١٠/77؟؟.‏ 

(؟) القوانين الفقهية: 87. المبسوط للسرخسي : ۷۳/۲ حلية العلماء: 141/7 بدائع الصّنائع : .AY/o‏ 

(4) المجموع :۳۲۸/۱ .772١‏ فتح العزيز : 1٤1/7‏ بداية المجتهد: ,"١7/١‏ المهذب: .150/١‏ 

(6) المغني: 01/7 الشرح الكبير : 14/7. إختلاف العلماء: ”/, المجموع: ۳۲۹/۱. 

(1) الخلاف: ؟/180, الفقيه للشيخ الصّدوق: 51/١‏ الام : 17 , المفني : 1۰/۳. 

(۷) الموطاً: 7 , المدونة الكبرئ: .۲١۸/١‏ بلغة السالك : .76٠/١‏ بداية المجتهد: 5/١‏ 70. 

(4) ويدخل في معنئ الشّرب الدّخان الذي اعتاد الاس شربه . (منه قدس سره). 


A التطرات‎ 


۲ الجاع عمداً. فإنّه مبطل للصوم. وموجب للقضاء والكفارة عند الجميع. 

والكفارة: هي عتق رقبة. فإِنْ لم يجد. فصيام شهرين متتابعين. فإن لم يطق 
فإطعام ستين مسكيناً. وهي على التخيير عند الإمامية". والمالكية'". أي يختار 
المكلف واحداً من العتق. أو الصّيام, أو الاطعام. 

وقال الشّافعية؟'. والحنابلة!*. والحنفية": هي على الترتيب ‏ أي يتعين العتق. 
فإن عجز فالصيام, فان عجز فالااطعام . 

وقال الإماميّة'": يجب الجمع بين اليتق وصيام شهرين, وإطعام ستين مسكيئاً 
إذا أفطر على حرم كما لو أكل مغصوباً أو شرب مرا فول 

ما الجاع نسياناً فلا يبطل الصّوم عند الحنفية*. والشّافعية!"', والإمامية!"". 
ويبطله عند الحنابلة""". والمالكية". 

 '"‏ الاستمناء. وهو إنزال المني, فإنّه مفسد للصوم بالإتفاق 9" إذا حصل 


)00 المغني : 58/17, الشرح الكبير : ٥۷/۲‏ . الخلاف : ۱۹۲۳/۲,. رياض المسائل : ۵ /۳۳۸. التذكرة : 59/7. 
(۲) التذكرة: 01/7 السّرائر: 87. المبسوط للطوسي: ۲۷۱/۱ الجُمل والعقود: 5١7‏ اللّهاية : .٠١ ٤‏ 
(۳) بداية المجتهد: ,حلي العلماء : .5١1/7‏ الكافي في فقه أهل المدينة: 1؟١.‏ 

.501/17 حلية العلماء:‎ ,١ 5/١ المجموع: 737237/57و716, فتح المزيز: 101/7 . بداية المجتهد:‎ )٤( 
.۳۲۸/١ المغني: 11/1, الشرح الكبير : 19/7 . النتف: ۱۵۹/۱ . تبيين الحقائق:‎ )6( 

(1) المبسوط للسرخسي : ,/١/71‏ بدائع الصّنائع: 17/85. التتف : .٠١۹/۱‏ اللّباب: .٠١۷/١‏ 

(۷) الفقیه : .۷٤-۷۲۳/۲‏ و : ۲۳۸/۲ التهذيب: ۹/۲ ۲۰. الخلاف: ۱۸۳/۲ الاستبصار: ۹۷/۲. 

(۸) اللباب: .1716/١‏ المنهل العذب: .١۳۹/٠١‏ بداية المجتهد: .۲۹۳/١‏ بلغة التالك: 700/1١‏ 

(9) الأم: ۲ , الوجيز: ۱۰۲/۱ . شرح فتح القدير: 1۲/۲ المجموع: 571/1. 

77١/4 الخلاف: 186/7 , الفقيه: 0 المبسوط للطوسي: 1 ., التهذيب:‎ )٠١( 

.٠١۹/۱۰ الشرح الكبير: 38/7, بلغة السّالك: ۲۵۰/۱. المنهل العذب:‎ ,7١/7 المغني:‎ )1١( 

(11) موطأ مالك: ۳١٠/١‏ المدونة الكبرئ: ۲۰۸/۱. بداية المجتهد: ۲۹۳/۱. 

١ حلية العلماء: ۲۰۲/۲ . المجموع: 777/1 المبسوط للطوسى:‎ .١۸١ : الكافي في الفقه‎ (MY) 


الفقه على المذاهب الخمة 
0٠‏ / يت ييا 


بالاختيار. بل قال الحنابلة!: إذا أمذئ. أي نزل مذي بسبب تكرار التظر ونحوه. 


فسد صومه. 

وقال الأريعة': إن انزال المي يوجب القضاء دون الكفارة. 

وقال الأمامية :يو جب القضاء والكقارة ما" : 

الوق تعمدا ينيد الضوم: ويؤجب القضاء عند الأمامفة ا رالشاف. 
والمالكية'". وقال الحنفية": من تعمد القء لا يفطر إلا إذا كان القء ملء الفم . وعن 
الامام أحمد روايتان'“. واتفقوا على أنّ القء قهراً لا يفسد الصّوء!". 

ه الحجامة عند الحنابلة خاصة ء فإنهم قالوا: يفطر بها الحاجم والحجوم. 

."١ -الحقنة بالمائع , فإنها تُفسد الصّوم. وتوجب القضاء بالاتفاق‎ ١ 


وقال جماعة من الإماميّة!""': بِأنّا توجب الكفارة أيضاً إذا كان لغير ضرورة. 


.157/17 المجموع : 7717/7, حلية العلماء:‎ .٤۳/۲ المغني: ۲ الشرح الكبير:‎ )١( 

(۲) الميسوط للسرخسي: ۲۷۳-۲۷۲/۱. و: 16/1, المغني: 05/7. المجموع: 541/7, حلية العلماء: 
1 

)۳( التذكرة: 44/7 . الكافي: ۱۰۳/۶ . التهذيب: 1/4 .5١‏ الاستبصار : 81/1. الخلاف: .١58/7‏ 

(4) التذكرة: 58/7, الخلاف: .۱۷۸/١‏ رياض المسائل: ٠٥‏ /۳۷1. المنتهئ : ؟/0۷۹. الغنية : .01/١‏ 

(ه) الأم: 7 المجموع : ٠١/7‏ 1؟. مختصر المزني : 57, نيل الأوطار: ۲۸۰/۲. 

(3) موطأ مالك: ۲۱ سنن أبي داود: ۳۱۰/۲ الباب: ١‏ عمدة القاري:١531/1.‏ 

(۷) المغني: 01/7. حلية العلماء: 1356/17. بلغة السّالك: .۲۲٠/١‏ كفاية الأخيار: .١11//١‏ 

(۸) المجموع: .731٠١/7‏ حلية العلماء: .١57/7‏ المغني : 01/1. الشّرح الكبير: 11/7. 

(۹) أنظر. المصادر السابقة. 

.5/7/1 : المجموع :۳1۹/1 المدونة الكبرئ: ۱ /۱۹۸. بدائع الصّنائع : ۱۰۰/۲ و۱۹۱. تلخيص الحبیر‎ )٠١( 

)05 اللباب: ١‏ الخلاف: ۲ المبسوط للطوسي: ۱ االتّذكرة: 11/7. المغني :والشرح: ۳۹/۲. 

.۲۸۲/۵ التاصریات : 1177, المبسوط للطوسي: ۲۷۲/۱. رياض المسائل:‎ ١ أنطر, المختلف:‎ )1١( 


المفطرات 5ه" 


۷ العُبار الغليظ عند الإماميّة خاصة . فإنهم قالوا: إذا وصل العُبار الغليظ 
إلى الجوف. كالدقيق ونحوه فسد الصّوم ؛ لأنه أبلغ من المُقنة. ومن الدّخان الذي 
اعتاده الاس . 

۸ -الاكتحال يفسد الصّوم عند المالكية خاصة بشرط أنْ يكتحل بالنهار. 
ويجد طعم الكحل في حلقه!". 

5 فع تة الوم فلو توا الأفلان © احج فد ضواته عند ااا 
والحنابلة!؟'. ولا يبطل عند بقية المذاهب!. 

٠‏ قال أكثر الاماميّة!: إنّ رمش تام الرس في الماء مع البدن أو بدونه 
يفسد الصّوم . ويوجب القضاء والكفارة. 

وقالت بقية المذاهب"": لا تأثير لذلك في إفساد الصّوم. 

١‏ قال الإماميّة0: مَنْ تعمد البقاء على الجنابة في شهر رمضان إلى أنْ يطلع 
الفجر فسد صومه. وعليه القضاء والكفارة. وقالت بقية المذاهب7": الصّوم صحيح 
ولا شيء عليه. 


.587/7 : الخلاف: ۱۷۷/۲, تذكرة الفقهاء: 50/7. خلافاً للجمهور. أنظر . المجموع: 518/1 فتح العزیز‎ )١( 
.158/١ المجموع: 558/7. الجوهر التَقَى: 171/14, المدونة الكبرئ:‎ .۳۷۲/١ فتح العزيز:‎ )۲( 

(0) تذكرة الفقهاء: 54/7. المبسوط للطوسي: 7/١‏ االتهذيب: 8/4 ١؟.‏ 

(4) المغني : 03/17, الشّرح الكبير: 7177. المهذب : 8 المجموع : ۲۹۷/١‏ . حلية العلماء: 1810//7. 
(0) المهذب للشيرازي: .۱۸۹/١‏ حلية العلماء: .۲٠١/۲‏ المغني : .٠١/۳‏ الشّرح الكبير: .۸٠/‏ 

)03 تذكرة الفقهاء : ۲۲/۱,. الخلاف : .۲۲٠/۲‏ المختلف : ۸ المهذب لابن البراج : 1 الانتصار: 1۲. 
(۷) المجموع: 1217/7 فتح العزيز: .58٠/7‏ المهذب للشيرازي: .١17/١‏ 

(۸) الخلاف: ۲۲۲/۲ . تذكرة الفقهاء : 8/7 . المنتهئ : 077/7. التّهذيب: 517/4. 

)4( المجموع: .۳١۷/١‏ المغني: .۷۸/١‏ المدونة الكيرى : 0" المبسوط للسرخسي : 687/7. 


١‏ قال الأمامئة!"!: من تعمد الكذب عل الله ورسوله: فحدث أوكنب أن الله 
أو الرسول## قال كذا أو أمر به وهو يعلم أنه كاذب في قوله. فقد فسد صومه, 
وعليه القضاء والكفارة. وبالغ جماعة من فقهائهم ‏ حيث أوجبوا على هذا الكاذب أنْ 
يُكفّر بالجمع بين عتق الرّقبة. وصيام شهرين. وإطعام ستين مسكيناً. ومن هذا يتبين 
معنا جهل أو تحامل من قال بأنّ الاماميّة يجيزون الكذب على الله ورسوله. 


."٠ الانتصار: 77, المعتبر: ؟‎ ,0 ٤ : المبسوط للطوسي : المقنعة‎ .5١7/57 تذكرة الفقهاء:‎ )١( 


أقسام الصيام 
قك فقهاء المذاهب الصّيام إلى أربعة أقسام: واجب» ومستحب» ومحرم. ومكرو,. 
الضيام الواجب 

يدخل في الصّيام الواجب صيام رمضان. وقضاؤه. وصيام الكفارات. وصيام 
النّذر باتفاق المذاهب. وزاد الإمامان قسمين آخرين يدخل أحدهما في باب الحجّ. 
الاوز التي تفسده. وفي هذا الفصل نتكلم عن قضاء رمضان. وكفارة صيامه الي 
تجب على من أفطر فيه . أمّا الكلام عن الأقسام الأخرئ فيوكل إلى بابه ا خاص. 
قضاء رمضان 

وفيه مسائل: 


١‏ - اتفقوا"' على أنّ مَنْ وجب عليه قضاء ما فاته من أيام رمضان أن يقضيها 


(1) أنظر, الخلاف: ؟/177, التذكرة: ,١177/1‏ الف : 1١‏ المغنى : 8/7 .١‏ الهداية : ۱۱۸/١‏ . 
(۲) أنظر. الخلاف: ۲٠7١‏ . التذكرة: 1/١/7‏ المقنعة : ۸۸ المبسوط للسرخسي: *///!, المجموع: 717/5. 


ET‏ الفقه على المذاهب الخمسة 
في نفس السَنّة التى فاته فيها الصّيام. أي في الأيام المتخللة بين رمضان الفائت. 
ورمضان الآتي, أن يختار الأيام ال يشاء للقضاء باستئناء الأيام التي يحرم فيها 
الصّوم. ويأتي بيانها. ويجب الإسراع والمبادرة إلى القضاء إذا بق على رمضان بقدر 
ما فاته من رمضان الأوّل. 

۲ - مَنْ تمكن من القضاء خلال السّنّة. وترك متهاوناً حي دخل رمضان التّان 
فعليه أنْ يصوم رمضان الحاضر. ثم يقضي عن الفائت. ويُكثّر بد عن كل يوم, 
بالإتفاق7١)‏ ما عدا الحنفية ". فإنهم قالوا: يقضي ولا يُكفّر. وإذا عجز عن القضاء 
عبت ان به الجن فی را الأول إلى رمضان الثاني فلا قضاء عليه ولا كفارة 
عند الأربعة". وقال الإماميّة“: يسقط القضاء فقط, وعليه أَنْ يُكمّر عن كل يوم 
بد أي طعام مسكين. 

٣‏ -إذا كان قادراً عل القضاء في أيام السَنّة. ولكن أخره بنية أَنْ يقضي قبل 
رمضان التاني بأيام بحيث يوصل قضاء الفائت برمضان الآتي. ثم عرض له عُذر 
شرعي منعه من القضاء حت دخل رمضان. إذا كان الأمر كذلك يلزمه القضاء فقط . 
ولا كفارة عليه . 

٤‏ - من أفطر رمضان لعذر وتمكن من القضاء. ولم يقض حى مات قال 
الإماميّة'": يجب على وَلده الأكبر أَنْ يقضي عنه. 


)00 الخلاف: ١1/7‏ 7. التّذكرة: ۱۷۱/1 .الام : ,٠١17/7‏ المجموع: 777/7, المبسوط للسرخسي : ؟//ال. 

(۲) اللباب: 0١‏ االهداية: 177/١‏ . المغني : 87/9 , عمدة القاري : 00/1١‏ فتح القدير: 81/7. 

(۳) المجموع: 777/7, كفاية الاخيار: السراج الوهاج: 14 مغني المحتاج: 1۳۸/۱ . 

(4) التذكرة: ١۷۳/١‏ . المبسوط للطوسي : 6 المهذب لابن البراج : .١158/١‏ شرائع الإسلام: 7١5/١‏ 

(0) التتذكرة: 195/7, الفقيه: .٠۵/۲‏ الخلاف: 709//1, الأم: ٠١7/7‏ الشّباب: .17١/١‏ بداية المجتهد: 
۷ 

.٤۳۷/۵ :؛ ریاض المسائل:‎ ٤ : الكافي‎ .۳٠۵ المبسوط للطوسي : ۲ء المعتبر:‎ ,١76/7 التذكرة:‎ )١( 


أقسام الصّيام م 
وقال الحنفية(', والشافعية". والحنابلة": يتصدق عنه عن كل يوم بمد. 
وقال المالكية!؟): يتصدق عنه الولي إذا أوصئ بالصدقة عله أمّا مع عدم الوصية 
ه من صام قضاءًٌ عن رمضان, وكان الوقت متسعاً يجوز له أنْ يعدل عن 

صومه ويفطر قبل الرّوال وبعده. ولا ثيء عليه عند الأربعة!". 
وقال الاماميّة'": يجوز له الافطار قبل الرّوال. ولا يجوز له بعده. حيث استقر عليه 

الوجوب بمضى أكثر الرّمن . وفات محل تجديد النّيّة . وإذا خالف وأفطر بعد الزّوال. وجب عليه 

أنْ يُكفر بإطعام عشرة مساكين. فإِنْ عجز عن الإطعام. فصيام ثلاثة أيام. 
صيام الكفارات على أنواع ؛ منها صيام كفارة قتل الخنطأ. وصيام كفارة البين 

والتذر. وصيام كفارة الظهار. وهذه الأنواع أحكام يُبحث عنها في أبوابها. والكلام 

هنا يتناول حكم من صام مُكفْراً عن إفطاره في رمضان. 
قال الشافعية"'. والمالكية!, والحنفية!'!: مَنْ كان عليه صيام شهرين متتابعين 


.١148 : المبسوط للسرخسي: ۷4/۳ بدائع الصّنائع: 3/1 الجوهر التقى: ۲۵۸/۲ و ۲۸۵. السَراج الوهّاج‎ )١( 
.17 1/57 مغني المحتاج : 1 . تلخيص الحبير:‎ .٤ 1١/١ : فتح العزيز‎ ٠۳٠٤/١: المجموع‎ (r) 

(۳) المغني : ۲۵/۲ و: ۲۸۸/۹, الشّرح الکبیر : ۷۹/۲ و : 117/5 اباب : 171/١‏ الهداية: ٠١۷/١‏ 

(4) المدونة الكبرئ:١/1517.‏ الموطاأً: ۱و شرح الّووي في هامش إرشاد الساري: ٠۲١/۵‏ . 

() المغني: 1٤/۳‏ . الشرح الكبير : .1۸/١‏ المجموع: 510/7. حلية العلماء : 1/7 .7١‏ المحلئ: 771/1 
(1) تذكرة الفقهاء : ١76/7‏ , التّهذيب: 778/4 الاستبصار: .٠۲١/۲‏ رياض المسائل: .٤0۲/۵‏ 

(۷) المجموع :777//7, المنهل العذب: ١8١/٠١‏ . بداية المجتهد: ۲۸۹/۱. 

(4) شرح الموطأ: ۲ . الشرح الكبير لابن قدامة: 86/7. المدونة الكيرئ: ۱۲۲/۲و٠۲٠.‏ 

(1) بدائع الصّنائع : ,1١/٠١‏ المغتي : 51/7, الشرح الكبير : 86/7, المنهل العذب: .1١1/٠١‏ 


كَثَارة عن إفطاره في شهر رمضان. فلا يجوز له أنْ يفطر يوماً واحداً في أثناء 
التّهرين ؛ لأنه بذلك يقطع التتابع . فإِنْ أفطر لعُذر أو غير عُذر» وجب عليه أنْ 
يستأنف صيام شهرين من جديد. 

وقال الحنابلة!': الفطر لعُذر شرعي لا يقطع التتابع . 

وقال الإماميّة!"': يكف في تحقيق التتابع أنْ يصوم اهر الأول بكامله. ويوماً 
واحداً من الشّهر الثاني فإذا فعل ذلك جاز له أَنْ يفطر. ثم يصوم بانياً على ما سبق, 
وإذا أفطر في الشّبر الأوّل بدون عُذر» وجب عليه أنْ يستأنف. أمَا إذا أفطر لعُذر 
شرعي من مرض أو حيض » فلا ينقطع تتابعه. بل ينتظر زوال العُذر. ثم يتم الصّيام. 


وقال الإماميّة أيضاً!': مَنْ عجز عن صيام شهرين. وعتق رقبة, وإطعام ستين 


مسكيناً, تخير بين أنْ يصوم انية عشر يوماً. أو أنْ يتصدق ا يُطيق, ولو عجز عن 
ذلك كله أق بالممكن من الصّدقة أو الصّيام. فان عجز ولم يقدر على شيء استغفر الله 
سبحانه . 

وقال الشّافعية!'. والمالكية'*. والحنفية": إذا عجز عن جميع أنواع الكَقَارات 
استقرت في ذمته إلى أنْ يصبح موسراً فيؤديها. وهذا ما تقتضيه القواعد الشّرعية. 
وقال الحنابلة": إذا عجز سقطت عنه الكقارة. ولو أيسر بعد ذلك لا يجب عليه 


)0 المغني: 1۲/۲ و١1:‏ الشرح الكبير: ١٠١/١‏ . الجوهر التّقي: ٠1٠‏ , المحلئ: .100/٠١‏ 

(۲) جامع المقاصد: *317, الخلاف : ,7١١/7‏ تذكرة الفقهاء: 07/7 و .۱۸١‏ المبسوط للطوسي: .1817/١‏ 
(۳) التذكرة: 67/7, الخلاف: ۱۸٤/۲‏ . التهذيب: ۰٤‏ . الكافي: ٠١7/14‏ الاستبصار: .۸٠/۲‏ 

(1) المهذب للشيرازي: .۱۹۲/١‏ المجموع : ۳١١/١‏ فتح العزيز: 01/1 .٤‏ حلية العلماء: .۲١ ٤/۲‏ 

(5) الموطأً: ۲ه المدونة الكبرئ: ۳۲۱/۲. مختصر المزني: ۲۹۲. الجوهر التّقى: 1١/١٠١‏ . 

0 بدائع الصّنائع : 111/7 المحلئ :۰1/۱۰ المغني: 71/8 و۷۳. الشّرح الكبير : ۷۲/۲. 

(۷) المغني : ۷۳/۲۳ و ۰٩.الشرح‏ الکبیر : ۷۲/۲ و١٠١‏ . فتح العزيز : ٥/7‏ 0 حلية العلماء : 7١6/7‏ 


أقسام الصيام \ 0V‏ 
شيء. واتفقوا على أنّ الكَمّارة تتكرر بتكرر الشبب الموجب في يومين أو أكثر. فن 
أكل أو شرب في يومن وجب عليه كَقُارتان. أمًا إذا أكل. أو شرب. أو جامع ‏ مرات 
في يوم واحد فقال الحنفية"'. والمالكية"". والشافعية"": لا تتعدد الكَفَارة مهما تكرر 
الإفطار. ومهما كان نوعه. 

وقال الحنابلة!؟!: إذا تعدد مقتضي الكَفّارة في يوم واحد. فإِنْ كَقّر في الأوّل. أي 
تخلل التُكفير بين الموجبين. لزمته كَقّارة ثانية. أمَا إذا لم يُكفّر عن السابق فيكفيه 
واحدة عن الجميع . 

وقال الإماميّة: إِنْ تكرر الماع في اليوم الواحد يستدعي تكرار الكَقّارة. أمّا 
تكرار الأكل والشّرب فله كَمّارة واحدة. 


الضيام المحرم 


اتفقوا" على أنّ صيام يوم الفطر والأضحئ بحرم ما عدا الحنفية”". فإنهم قالوا: 
صيام يومي العيد مكروه تحريماً. والمكروه تحرياً عندهم ما كان إلى الحرام أقرب. 
وقال الإماميّة': لا يجوز صيام أيام التشريق لمن كان نى خاصة. وأيام 


(1) المبسوط للسرخسى: 4/7/,, بداية المجتهد : ,7517/١‏ بدائع الصّنائع : ٠١٠/۲‏ . المنهاج القويم: 585. 
(۲) المدونة الكبرئ: 8 الموطاً: 0 ممفني المحتاج: .111/١‏ بداية المجتهد: .117/١‏ 

(۳) الأم: 1 المجموع: 1777/7 المغني : ؟/7/, شرح فتح القدير: 1۹/۲. 

(4) المغني: ۷۳/۲. مغني المحتاج: 10/١‏ بداية المجتهد: ۲۹۷/۱. المنهاج القويم: /58. 

)0( المعتبر: 0۷. التتذكرة: ٠/١‏ ۸. المعتبر : ٠١۸‏ المبسوط للطوسي : ۱ الخلاف: .۱۸٩/1‏ 

(5) الخلاف: 5١10/1‏ التذكرة : 7١8/1‏ المجموع: 1١/7‏ 4. الكافي في فقه أهل المدينة: .٠۲۸‏ 

(۷) الهداية: ١0,ءالمبسوط‏ للسرخسي : 11/1, فتح القدير: .٠١٠١/۲‏ عمدة القاري : ۱ 

(۸) جامع المقاصد: ۸۷/۲۳. الخلاف: ۲۱۱/۲. التذكرة: 5١8/7‏ الفقيه : ٤1/١‏ . المبسوط للطوسي: ۲۸۱/۱. 


۲6۸ 
التشريق هي الحادي عشر. والتاني عشر, والثالت عشر من ذي الحجة. 

وقال الشافعية": لا يحل صيام أيام التشريق في الحجٌ ولا في غيره. 

وقال الحنابلة": يحرم صيامها في غير الحجّ. ولا يحرم في الحجٌ. 

وقال الحنقية"": صيامها مكروه تحرياً. 

وقال المالكية!): يحرم صيام الحادي عشر. والثّانن عشر من ذي الحجّة فى غير 
الج وال جرم فى المع : 

واتفقوا" على أنّ المرأة لا يجوز لها أن تصوم استحباباً بدون إذن الرَّوجٍ إذا 
زاحم صيامها حقاً من حقوق الرّوج. ما عدا الحنفية'". فإنهم قالوا: إن صيام المرأة 
بدون إذن زوجها مکروه» ولیس بحرام. 

يوم الشك 

اتفقوا'" على أنّ مَنْ أفطر يوم الشّك. م تبين أنه من رمضان. يجب عليه 
الإمساك ثم القضاء. واختلفوا فيا إذا صام يوم الشّك, ثم تبين أنه من رمضان. هل 
يجزيه ولا يجب القضاء أم لا؟ 


.٠١5/١ الوجيز:‎ . 1٠١/7 فتح العزيز:‎ . 41١/7 الفقه علئ المذاهب الأربعة: ۱ المجموع:‎ )١( 

)۲( المغني : 1/7 .٠١‏ الشرح الكبير : ١١١/١‏ الفتح الرّباني : ۰ .۱٤۷-‏ كفاية الاخيار: ۱۲۹/۱. 
(©) المهذب للشيرازي: ,157/١‏ المجموع: ٤٤۵١ -۳۲/١‏ فتح العزيز: ٠٠١/1‏ مسند الطّيالسي: .۲۸١‏ 
(4) المدونة الكبرئ: ,78/١‏ الموطأ: ۱و۷ فتح العزيز: 8١0/7‏ سنن الدّار قطني : ؟//81١.‏ 
)0( التذكرة: 1١1/7‏ الفقيه: 887/7 4. المهذب للشيرازي: .178/١‏ المجموع: ۲۹۲/۱. 

5٠١7/1١ المجموع:515/7.المهذب للشيرازي: ۱۹۹/۱ . التفريع:‎ )١( 

(۷) الخلاف: ۲ء المنتهئ : ٥1/۲‏ . الهداية : ١1١1/١‏ , المنهل العذب: 085/٠١‏ البخر الرّخّار: .۲٤۸/۲‏ 


أقسام الصّيام 0۹ 
قال الشّافعية'". والمالكية7", والمحنابلة": لا يجيه الصّوم. وعليه القضاء. 
وقال الحنفية“: يجزيه ولا قضاء عليه . 
وقال أكثر الاماميّة!): لا يجب عليه القضاء إلا إذا صامه بنية رمضان. فإانّه 


الصَيام المستحب 


الصّيام مستحب في جميع أيام السَنّة ما عدا الأيام الي مي عن الصّيام فبها. 
ولكن يتأكد في أيام بعينها. منها صيام ثلاثة أيام من كلّ شهر. والأفضل أنْ تكون 
الأيام البيض, وهي الثّالت عشر, والرّابع عشر. والخامس عشر. من الشّهر العربي. 
ومنها يوم عرفة وهو التاسع من ذي الحجة. ومنها صيام رجب وشعبان. ومنها كل 
يوم اثنين. وكل يوم خميس. إلى غير ذلك مما جاء في المطولات. واستحباب الصّوم 
في هذه الأيام متفق عليه عند الجميع . 


.08/٠١ المنهل العذب:‎ . ۲۷۳/٠١ المجموع: 1151/7و107 و481/8:9:411: عمدة القاري:‎ )١( 

(۲) الموطأ: ١‏ الفتح الرّباني: 77/4 5. الفتاوئ الهندية : .۲١٠/۱‏ بداية المجتهد: ۲۹۲/۱. 

(۳) المغني : 4/7 و١١.‏ الشّرح الکبیر : 0/7 و٣۰٠‏ . تبيين الحقائق : 5١07/١‏ بداية المجتهد: ۲۹۲/۱. 

)£( بدائع الصّنائع : ؟/8/. المبسوط للسرخسي : 51/7 الهداية : .١١١/١‏ الفتاوئ الهندية : ۷ 

(5) الخلاف: .17١5‏ التذكرة: ,76١/7‏ رياض المسائل : ٠ء‏ الغنية (الجوامع الفقهية): 0۷١‏ . 

(3) أنظر. الفقيه: .]١- ٤٤/١‏ التذكرة: ۹١ - ٠۸۸/١‏ سنن الرمذي: ۳١/١‏ . المبسوط للسرخسى : 
۳ المغني: 55/1: المجموع: 786/7. الموطأ: 0 بدائع الصّنائع: ؟/8/, رياض المسائل: 
.LoA/o‏ 


الفقه على المذاهب الخمسة 


الضيام المكروه 
جاء فى الفقه”": أنّ من الصّوءالمكروه إفراد يومالجْمُعَة بالصوم, وكذا إفراد يوم السبت.!"" 
ويوم النّيروز عند غير الشّافعية7", والصّيام قبل شهر رمضان بيوم» أو يومين لا أكثر. 
وجاء في كتاب الفقه للإمامية!؛' يكره صوم الصيف بدون إذن مضيفه. والولّد من 
غير إذن والده. ومع السك في هلال ذي الحجّة وتخوف كونه عيداً. 


ثبوت الهلال 


أجمع المسلمون'* كافة على أنّ مَنْ انفرد برؤية اللال. يلزمه العمل بعلمه. من 
غير فرق بين هلال رمضان وهلال شوال. فن رأئ الأوّل وجب عليه الصّوم, ولو 
أفطر جميع النّاس7", ومّنْ رأئ الثاني وجب عليه الإفطار. ولو صام كل مَنْ في 
الأرضء من غير فرق بين أنْ يكون الرّائي عدلاً أو غير عدل, ذكراً أو أنئ. 
واختلفت المذاهب في المسائل التالية : 

١‏ قال الحنفية!". والمالكية*. والحنابلة'": متى ثبتت رؤية الهلال بقُطر. يجب 


)١(‏ الفقه علئ المذاهب الأربعة: 0۸ 0.(منه قدس سره). 

)۲( أنظر . المغني : ۵/۲ .٠١‏ الشّرح الكبير: ٠١7/5‏ المجموع: 84/7. حلية العلماء: .7١114/8‏ 

(۳) بدائع الصّنائع: ۷۹/۲ المغني : ,۹۹/١‏ فتح العزيز: 171/5. 

. ۲۰۳/۹ التذكرة:‎ ۳۸٤/۱ : أنظر, جامع المقاصد: 87/7, الفقيه : ۲ و٩۹. علل الشرائع‎ )١( 

(6) أنظر . التذكرة: .۱۱۸/١‏ الهداية : .٠١١/١‏ التّهذيب: ٠١٠/4‏ بداية المجتهد: ۲۸۵/۱. 

(7) ولكن الحنفية قالوا : لو شهد عند القاضي. ورد شهادته وجب عليه القضاء دون الكُقًارة. أنظر. الفقه عل 
المذاهب الأربعة: ٤۹/١‏ 0.(منه قدس سره). 

(۷) المهذب للشيرازي: .٠1۸/١‏ حلية العلماء: ۱۸۰/۲. المجموع : 777/1. 

(۸) المدونة الكبرئ: ۱۹۵/۱ . الموطأً: ,187/١‏ فتح العزيز: ۲۷۲/۹. 

(9) المغني: ٠١/۳‏ الشرح الكبير: ۷/۳. المجموع: .۲۷٤/١‏ حلية العلماء: .۱۸١/۳‏ 


على أهل سائر الأقطار. من غير فرق بين القريب والبعيد. ولا عبرة باختلاف مطلع 
املال . 

وقال الإماميّة". والشّافعية!'!: إذا رأئ الال أهل البلد. ولم يره أهل بلد 
آخر. فإِنْ تقارب البلدان في المطلع, كان حكمها واحداًء وإِنْ اختلف المطلع . فلكل 
بلد حکه الخاص. 

۲ -إذا رؤي الال نهاراً قبل الرّوال أو بعده في اليوم التلاثين من شعبان. فهل 
يكون هذا التَّبار من آخر شعبان لا يجب صومه أو من أوّل رمضان يجب فيه 
الصّيام؟ وكذا إذا رؤي نهاراً في اليوم اللّلاثين من رمضان. فهل يكون من رمضان أو 
من شوال؟ وبكلمة هل اليوم الذي رؤي فيه املال بحسب من الشّهر الماضي أو 
الآتي؟ 

قال الاسام , والشّافعية!2), والمالكية!, والحنفية7): شر لشن الاضي 
لا الآتي. وعليه يجب الصّوم في اليوم التَالمي للرؤية » إذا كانت الرّؤية في آخر شعبان. 
ويجب الاإفطار في اليوم التّابي إذا كانت فى آخر رمضان. 

٣‏ -اتفقوا على أنّ الملال يثبت بالرؤية. لقوله 4#: «صوموا لرؤيته. وأفطروا 
لرؤيته»!"" واختلفوا في غير الرّؤية. 


)0( تذكرة الفقهاء : 171/7., المبسوط للطوسي:١/578,‏ الخلاف: ۱۷۲/۲و٤٠١٠.‏ 

(؟) فتح العزيز: 59/1/7. المهذب للشيرازي: .178/١‏ المجموع: 777/1. 

() الخلاف: ۱۲۷/۲ و١171‏ , الفقيه: 77/1 التهذيب : ٠١۸/٤‏ .التاصريات : مسألة .٠١١‏ 

(4) بدائع الصّنائع : ۸۲/۲. المجموع: ۲۷۲/۱ . فتح العزيز: 787/1 

(0) الكافي في فقه أهل المدينة: .٠٠١‏ المنتقئ: ۳۹/۲. المدونة الكبرئ: .۱۹0/١‏ حلية العلماء : ۱۸٠/۳‏ 
(3) المغني: 8/1 .٠١‏ الشّرح الكبير: .۷/١‏ بداية المجتهد: ,۲۸0/١‏ تلخيص الحبير: 11/1 . 

(۷) صحيح مسلم : 11/1/, صحيح البخاري: 78/7, المستدرك: .170/١‏ وسائل الشّيعة: ۱۸0/۷. 


قال الإماميّة!": يثبت كل من رمضان وشوال بالتواترء وبشهادة رجلين عدلين 
من غير فرق بين الصّحو والغيم» ولا بين أَنْ يكون الشّاهدان من بلد واحد. أو من 
بلدين متقاربين على شريطة أَنْ لا تتناقض شهادتهما في وصف ال هلال. ولا تقبل 
شهادة النّساء . ولا الصّبيان. ولا الفاسق. ولا يجهول الحال. 

وفرق الحنفية!"', بين هلال رمضان وهلال شوال. حيث قالوا: يثبت هلال 
رمضان بشهادة رجل واحد. وامرأة واحدة بشرط الاسلام والعقل والعدالة. أمَا 
هلال شوال فلا يثبت إل بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين. هذا إذا كان في الّماء 
مانع ينع من الرّؤية, أمّا إذا كانت السّهاء صحواً. فلا يثبت إلا بشهادة جماعة كثيرين. 
يحصل العلم بخبرهم » من غير فرق بين هلال رمضان وهلال شوال. 

وقال الشافعية": يثبت كلّ من هلال رمضان وشوال بشهادة عدل واحد. 
بشرط أنْ يكون مسلاً عاقلاً عادلاً. ولا فرق في ذلك بين أن تكون المّماء غائة أو 
ا 

وقال المالكية'“: لا يثبت الال إلا بشهادة عدلين من غير فرق بين هلال 
رمضان وشوال. ولا بين الصّحو والغيم. 

وقال الحنابلة!*): يثبت هلال رمضان بشهادة العدل رجلاً كان أو امرأة, أمَا 


شوال فلا يثبت إلا بشهادة عدلين. 


.۱۷۲/۲ التذكرة: 8/7؟١, التهذيب: 4 ا الفقیه : ۷۷/۲. المراسم لسلار: 7377 , الخلاف:‎ )١( 

(۲) الهداية: ۲۱/١‏ . المبسوط للسرخسي : 179/7, بداية المجتهد: .7717/١‏ 

(۳) المجموع: ۲۸۲/۱. الأم: 1/7 مختصر المزني : 0۸. فتح العزيز: 60/7 ؟. السرا الهاج .٠١١:‏ 
)٤(‏ المدونة الكبرئ: ١57/١‏ ., الموطا: .۲۸۷/١‏ بلغة السالك .۲٤٠٠/١:‏ 

(0) المغني: 47/17., يداية المجتهد : ,777/١‏ الشّرح الکبیر : ٩/۲‏ و١۲‏ . الوجيز .٠١٠١/١:‏ 


أقسام الصّيام ET.‏ 


٤‏ - إذا لم يدّع أحد رؤية هلال رمضان. أكمل شعبان ثلاثين يوماً. ووجب 
الصّوم في اليوم التَالمي للثلاثين بالإتفاق7", ما عدا الحنفية'". فإنهم قالوا: يجب 
الصّوم بعد التاسع والعشرين من شعبان لا بعد الثلاثين. 

هذا بالنسبة إلى هلال رمضان. أمّا بالنسبة إلى هلال شوال فقال الحنفية!", 
والالكة )+ إن كانت التياء:غائة, أكمل رمضان كلانين يوماً: ووجب بنعدها 
الافطار. وإِنْ كانت السّماء صحواً. وجب الصّوم في اليوم الاي للثلاثين. وأكذب 
النّهود الذين شهدوا بثبوت أوّل رمضان مهرما كان عددهم. 

وقال الشافعية: يجب الإفطار بعد الثّلائين. حي ولو كان ثبوت رمضان 
بشاهد واحد من غير فرق بين الصّحو والغيم. 

وقال الحنابلة": إذا كان رمضان ثابتاً بشهادة عدلين يجب الافطار يعد الثلاثين, 
وإذا كان ثابتاً بشهادة عدل واحد. فيجب صوم الحادي والثّلاثين. 

وقال الاإماميّة”": يثيت کل من شهر رمضان وشوال بإكال ثلاثين. من غير 


فرق بين الصّحو والغيم. ما دام أوله ثبت بالطريق الشّرعي الصّحيح. 
الهلال وعلماء الفلك 


في هذه السَنّة (-117م) قررت كلّ من حكومة باكستان. وتونس» أَنْ يكون 


.777/5 فتح العزيز:‎ ۲۸۰/٦ تذكرة الفقهاء: ۱۳۹/۱ . الفقيه: ؟//الا, المجموع:‎ )١( 

(؟) قال في الفتاوئ الهندية: 1117/١‏ (إن غم عليهم الهلال اكملوا شعبان ثلاثين يوماً). 

(۳) الفقه على المذاهب الأربعة : 1 الفتاوئ الهندية: .5١1/١‏ المغني : 4/7/. المنهل العذب: ٤/٠١‏ 0. 
)٤(‏ الفقه على المذاهب الأربعة : .061/١‏ الموطأً: ۱ السّراج الوّهّاج : .١74‏ المدونة الكبرئ: ۱۹۷/۱. 
(5) المجموع: 87/7 5. فتح العزيز: 68٠/7‏ 7, الوجيز : ٠١1/١‏ بداية المجتهد: .777/١‏ 

() اللإنصاف: ۲۷۵/۲ و777, المغني : 47/1, بلغة السَالك: 1١/١‏ ؟. الهداية: ٠١١/١‏ . 

(۷) العروة الوئقئ: .188/٠١‏ التذكرة : 177/7 . الفقيه : ۷۷/۲ التَّهذزيب: ۱0۸/٤‏ . المعتبر: .5١١‏ 


المعول في ثبوت الال على أقوال الفلكيين؛ دفعاً للفوضئ'". ولما يلاقيه النّاس من 
الكلفة والمشقة لعدم معرفتهم يوم العيد مسبقاً. فقد يفاجئهم على غير استعداد. وقد 

وقد ثار في الأندية والجالس الدّينية نقاش حاد حول قرار الحكومتين بين مؤيد 
ومفند. 

قال مَنْ يُنامعر القرار : ليس في الدّين ما ينافي الاعتاد على قول الفلكيين. بل إِنّ 
الآية: 9وعَلَمَتٍِ وَبِالتَّجْمٍ هُمْ يَهْتَدُونَ4!'' تسنده وتؤيده. 

وقال المعارضون: إن القرار يتنا مع الحديث الشريف: «صوموا لرؤيته, 
وأفطروا لرؤيته»!". حيث إنّ المفهوم من الرَؤية هي الرَؤية البصرية التي ألفها النّاس 
في عهد الرّسول ق. أمّا الرّؤية بالمكبر والتعويل على الحساب والمنازل فبعيدة عن 
لفظ الحديث. 

والحقيقة أنّ كلاً من الطرفين لم يأتٍ بالحجّة. أمَا الاهتداء بالنجم فالمراد به 
معرفة ارق ومسالك البلاد. لا معرفة الأيام والأهلة, وأمًا حديث الرّؤية فإ ل 
يتنا مع العلم السَليم؛ لأنّ الرَؤية وسيلة للعلم, وليست غاية في نفسها. كما هي 
الحال في جميع الطّرق الموصلة إلى الواقع. ولكننا نقول: إن أقوال الفلكيين لا تُفيد 
العلم القاطع لكل شبهة كما فيد الرَؤية البصرية؛ لأنّ كلامهم مبني على التقريب لا 
على التحقيق ء بدليل اختلافهم وتضارب أقواهم في اللّيلة التي يتولد فيها الهلال؛ وفي 


الأربعاء . 
(۲) التحل:١٠.‏ 
(۳) صحیح مسلم :  .).۲‏ صحیح البخاري : ۲۵/۲. التّرمذی : ۷۲/۲. النّسائيٌ : ٤‏ البيهقيّ: ۲6۷/4. 


ساعة ميلاده. وف مده بقائه. 

ومتى جاء الرّمن الذي تتوفر فيه لعلماء الفلك المعرفة الدّقيقة الكافية الوافية. 
بحيث تتفق كلمتهم . ويتكرر صدقهم المرة تلو المرة. حت يصبح قوهم من القطعيات. 
قامأ كأيام الأسبوع. وأنّ غداً السّبت أو الأحد. يمكن ‏ والحال هذه الاعتاد 
عليهم. بل يتعين على مَنْ يحصل له من أقواهم, ويجب أنْ يطرح كلّ ما يخالفه. 


)١(‏ راجع هذا البحث في الجز ء الأوّل من كتابنا «فقه الاإمام جعفر الصّادق». فصل ثبوت الهلال آخر باب 
الصّوم . (منه قدس سره). 


الزّكَاة ۷ 


مي هه 
الزكاة 
الرَّكَاة قسمان: زكاة أموال. وزكاة أبدان. وأجمعوا على أنّ إخراج الزَّكَاة لا يصح 
إلا بنية ". أمّا شروط الوجوب فهي کا يلي : 
شسروط زكاة الأموال 
ولزكاة الأموال شروط: 
١‏ -قال الحنفية". والاإماميّة'": العقل والبلوغ شرط في وجوب الزَّكَاة. فلا 


تجب في مال الجنون والطفل!؟). 
وقال المالكية!*'. والحنابلة!". والشّافعية": لا يشترط العقل ولا البلوغ, 


.1435/7 أنظر, الخلاف: 7 التذكرة: ۳۲۷/۵. المغتي : 7/7 00, الأم : ۲۲/۲. البَخر الرّخّار:‎ )١( 

)۲( المبسوط للسرخسي : ١١۲/۲‏ . الميزان للشعراني: 517 اللاب : ١‏ ., الهداية: 137/١‏ 

(r)‏ الرّوضة البهية: ۱١/۲‏ . تذكرة الفقهاء: 11/6 و .١١‏ التّهذيب: ۳۰/٤‏ الخلاف: ٠/۲‏ جامع المقاصد : ؟/ه. 
() الا أن العقل والبلوغ غير معتبرين في زكاة الررع والعمار عند الحنفية. 

(6) المدونة الكبرئ: ۲١۹/١‏ . بداية المجتهد : ,777/١‏ الهداية: 0. مغني المحتاج : 10۹/۱ . 

(1) المغني: ,٤۸۸/۲‏ الشرح الكبير: 157/1, حلية العلماء : */8: الوجيز: .۸۷/١‏ 


(۷) الأم: ۲ المجموع : ۲۳۱/۵. مختصر المزنى: ‏ 4, بداية المجتهد: .77/١‏ 


ألققه المذاهب الخمسة 
1 ل 3 ا و 


فتجب الزَّكَاة في مال الجنون والطفل. وعلى الولي أنْ يخرجها منه. 

۲ قال الحنفية!''. والشافعية". والحنابلة": لا تجب الزَّمَاة على غير 
السلا 

وقال الإماميّة!*'. والمالكية!: تجب عليه. كبا تجب على المسلم من غير فرق . 

- يشترط في وجوب الزَّكَاة تمامية الملك. وقد أطال كل مذهب الكلام في 
تحديد الملك النّام. والجامع بين أقوال المذاهب أنْ يكون المالك متسلطاً على ماله 
بحيث يكون تحت يده يمكنه التصرف فيه كيف شاء . فلا تجب الرَّكَاة على الضّالة, ولا 
المال الذي أغتصب من صاحبه. وإِنْ كان باقياً على ملكه . وأمًا الدَّيْنَ. فان كان له. 
فلا تجب فيه الزّكَاة إلا بعد قبضه. كصداق الرّوجة الذي ما زال فى ذمة الرّوج ؛ لأنّ 
الذَّئْن لا يلك إلا بالقبض. وإنْ كان الذَّيْن عليه. فسيعرف حككه فيا يأتي!". 

؛ - حَوَلان الحول القمري على المال غير الحبوب واتار والمعادن. ويأقي 
التفصيل*. 

ه ‏ بلوغ التصاب. ويختلف مقداره باختلاف الأنواع الي تحب فا الأآكاة: 
ويأتي البيان مفصلاً"". 


(1) المبسوط للسرخسي: ۵۲/۲. بدائع الصّنائع : ؟//77, المغني: 8/1 60. 

00( الام : ۲۳۹/۷, المجموع: 18/7 و: ۳۲۸/۵ و: 1/1 ,٠١‏ فتح العزيز: 10/7. 

(۳) المغني: 7 المجموع: 177/7 الشّرح الكبير: ؟/187. 

)٤(‏ الفقه علئ المذاهب الأربعة. (منه قدس سره). 

(0) المعتبر : ٤۸۰/۲‏ . الدّروس: ۲۲۸/۱. الخلاف: ۹/۲. 

(1) المدونة الكبرئ: .581/١‏ المغني: 0۰۸/۲ المجموع: 1/7 .٠١‏ 

(۷) أنظر. الخلاف: ۲ المنتهئ : .۷0/١‏ التذكرة: ١1/١‏ 7 الهداية: .51//١‏ المجموع: 0/-71. 
(۸) أنظر. جامع المقاصد: ,٠١/‏ المدارك: ٥9‏ المغني والشرح الكبير: .1۲٠/۲‏ المجموع: 0/٦‏ 0. 
() أنظر. التّذكرة: 9 6. رياض المسائل: 0/؟, المجموع: 770/8 المغني: .£۹٤/۲‏ 


الزّكَاة ۹ 


٦‏ -مَنْ كان عليه دين. وعنده مال بلغ التصاب. فهل تجب عليه الزَّكَاة أم لا؟ 
وبكلمة: هل الدَّيْن ينع من الزَّكَاة؟ 

قال الإماميّة'. والشّافعية!': لا يشترط فراغ المال من الدَّيْن. فن كان عليه 
دين تجب عليه الزَّكَاة. حتى ولو استغرق الذَّيْن تمام التصاب. بل قال الإماميّة!": لو 
اققرض نصاباً من أعيان الزّكَاة. وبق عنده سَّة . وجبت الزَّكّاة على المقرض . 

وقال الحنابلة!؟!: الدَّيْن يمنع من الزَّكاة. فن كان عليه دين. وعنده مال فعليه 
أوَلاً أنْ يني ديونه. فإِنْ بق من ماله بقدر التصاب زكّاه. ولا فلا شيء عليه. 

وقال المالكية!*': الذَّيْن يمنع من زكاة الذّهب والفضة. ولا يمنع من زكاة الحبوب 
والماشية والمعدن. فن كان عليه دين وعنده من الذّهب والفضة بقدر الصاب » فعليه 
أنْ يف الدّين. ولا تجب عليه الرّكاة. أمًا إذا كان عليه دين . وعنده بقدر التصاب من 
رها فت اکا 

وقال الحنفية": إنْ كان الدَّيْن حقاً لله في ذمته » ولا مطالب له من العباد كالح 
والكقّارات, فإنّه لا يمنع من الزَّكَاة. وإِنْ كان ديناً للناس. أو لله. ولكن كان له 
مطالب . كالزكاة السابقة التي يطالبه بها الإمام, فإِنّه ينع من الرَّكَاة بجميع أنواعها إلا 
زكاة الرّرع والقار. 


)۱( كتاب الخلاف للطوسي : ۲ . تذكرة الفقهاء: 11/6. التهذيب: ٤‏ الكافي: 0۲۰/۲. 

)۲( المجموع: 111/6. فتح العزيز: ٠١0/0‏ مغني المحتاح : 4١١/١‏ حلية العلماء: ١7/7‏ 

(7) الكافي : 550/7. التهذيب: 1 المبسوط للطوسي : ١‏ االتذكر:ة: ۳۰/۵و۳۱. 

(4) الكافي في فقه أهل المدينة : 16. مقدمات ابن رشد: 07 ؟, المغني : 777/1, الشّرح الكبير: .٤0 ٤/۲‏ 
(5) مقدمات ابن رشد: 107, حلية العلماء: ؟/17, اللباب: ١ء‏ شرح العناية : ۱۱۷/۲ . 

(1) بداية المجتهد: ۱ اللّباب: ,١ 58/١‏ المغني: 1۳۵/۲ الشّرح الكبير : 107. 


22 الفقه على المذاهب الخمسة 

واتفقوا('' جميعاً على أنّ الزّكَاة لا تجب في الحلي والجواهر. ولا في دار السّكن 
والتياب. ولا في أثاث المغزل. ولا في دابة اكوب والسّلاح وما إلى ذاك. مما يحتاج 
إليه من الأدوات والكتب والآلات. وقال الإمامية" أيضاً: لا تجب الزَّكَاة في سبائك 
الذهب والفضة . ويأق التفصيل . 


.1۰۲۳/۲ و1 ). المغنى:‎ ۲۵/١ المدونة الكبرئ: ۱ المجموع:‎ .٠١١/٠ الخلاف: ۸۷/۲ التّذكرة:‎ )١( 
.۷۲/۵ : الخلاف للطوسي : ۲ جامع المقاصد: ۱۹/۲. رياض المسائل‎ . ٠١٠/١ تذكرة الفقهاء:‎ )۲( 


الأموال الي تجب فا الزّكاة ٣۷۱‏ 


الأموال التي تجب فيها الزَّكَاة 

لقد اعتبر القرآن الكريم الفقراء شركاء حقيقيين للأغنياء في أمواهم . فقد نطقت 
الآية: ؤوَفِ أُمْوَلِهِمْ حَقٌ ِسْآلِلٍ وَآلْمَحْرُومٍ»!". ولم تفرق بين مال الرّراعة, 
والصّناعة . والتّجارة. لذلك أوجبها فقهاء المذاهب في الماشية . والحبوب. والفار» وفي 
التقود 1 وف المعادن"'. 

واختلفوا في تحديد بعض هذه الأصناف. وفي مقدار التصاب في بعضها الآخر. 
وفي تحديد سهم الفقراء في صنف ثالث . فقد أوجب الإماميّة”": ال حمس - ٠١‏ بالمئة 
في أرباح التّجارة. وقال الأربعة!؟: يجب رُبع العُشر أي اثنان ونصف بالمئة في مال 
التتجارة. كذلك المعادن أوجب فبها الحنفية*. والاماميّة!". والحنابلة": النمس. 


19 الذاريات:‎ )١( 

(1) أنظر. على سبيل المثال: بدائع الصّنائع : ”/ة. المجموع: 101/6 المغني:والشرح: 011/7. 
(۳) أنظر. التَذكرة: .4٠١/86‏ الخلاف: 7/7١1.رياض‏ المسائل: 50/8 المنتهئ: .0٤۷/١‏ 

(4) أنظر, الوجيز: .47/١‏ المجموع: 40/1 . المبسوط للسرخسي: ۲۱۱/۲. بداية المجتهد : .700/١‏ 
(ه) المبسوط للسرخسي: 11/1؟5179, شرح فتح القدير: ٤٠/١‏ 0. بدائع الصّتائع: ؟/710. 

(9) التذكرة: 4٠١/6‏ . الخلاف: ۱۱١/۲‏ . رياض المسائل: 570/8, الانتصار: .۸١‏ 

(۷) المغني : ؟117/1, الشرح الكبير: 0۸۳/۲. حلية الملماء: .٠٠١/١‏ 


الفقه على المذاهب الخمسة 
ل E‏ 
وأوجب غيرهم رُبع الغشر", وفيا يلي تفصيل ما اتفقوا عليه. وما اختلفوا فيه. 
زكاة الماشية 

اتفقوا"' على أنّ الزَّكَاة تجب في ثلائة أصناف من الماشية : الإبل , والبقر ويشما 
الجاموس. والغنم وتعمٌ المعز. واتفقوا على عدم وجوب الزّكَاة في الخسيل والبغال 
والحمير إلا إذا كانت من أموال الجارة. وأوجب الحنفية": الزَّكَاة في الخيل فقط إذا 
كانت ذكوراً وإناثاً بجتمعة. 

شروط الرْكَاة فى الماشية 

ويشترط فى زكاة الماشية أمور أربعة: 
نصاب الإبل 

: التصاب. وهو في الإبل كما يلي‎ ١ 

إذا بلغت خمساً ففيها شاة, وإذا بلغت )٠١(‏ فشاتان, و(6١)‏ فثلاث شياه, 
و(۲۰) فأربع شياه. باتفاق الجميع “. أمّا إذا بلغت )١0(‏ فقال الاماميّة": فيها 


خمس شياه. وقال الأربعة"": فيها بنت مخاض, وهي من الإبل التي دخلت في السَنّة 
الثّانية . والإمامية". أوجبوا بنت المخاض ف السّتة والعشرين من الابل, فإذا بلغت 


.88/1 فتح العزيز:‎ .17/١ الأم: 7 المهذب للشيرازي:‎ )١( 

)۳( أنظر. مختصر المزني: ١‏ المجموع: ۳۸۲/۵ و۱۹ و:٠/۲۰,‏ المدونة الكبرئ: ۲٤۲/۱‏ و۲۷۱ و٤۲۸.‏ 
)۳( المبسوط للس رخسي : ۱۵۰/۲ و ۱۷۰ و: ۳۵/۲ و: ۱٤۷/۲۲‏ و: 0/57/. بدائع الصّنائع: .۲۵٤/۷‏ 

)£( التذكرة: .0۷/١‏ جامع المقاصد: .١١/١‏ المبسوط للسرخسي : ٠١١/۲‏ المجموع: .٤٠٠/0‏ 

)0( الخلاف: 1/۲ التذكرة: 617/6, رياض المسائل: ۳۲/۲ جامع المقاصد: ١1/7‏ 

(1) المجموع: ۳۸۹/۰ بدائع الصّنائع : ۲۹/۲ . المغني : 1۳۷/۲. فتح العزيز: .۳٠۸/0‏ 

(۷) الكافي: ٥۳۱/۲‏ , التهذيب: 57/1, الاستبصار: ۲۰/۲ .التذكرة: ۸/٥‏ 0. المعتبر: 78619 


الأموال التي تجب فيها الركَاة YY‏ 


الإبل هذا العدد أصبحت كلها نصاباً واحداً. 

وا بلقت :نلعا قافن فقا فت لبون 7الاتقاق ا وبنت اللبون هي 3 
دخلت فى السّنّة التالثة . 

وإذا بلفت ستاً وأربعين. ففيها حقة بالإنفاق7". والممقة هي التي دخات في 
الكنة الداعة: 

وإذا بلغت إحدئ وستين. ففيها جدعة بالإتفاق”", والجدعة هي التي دخلت في 
اة 

وإذا بلغت ستاً وسبعين ففيها بنتا لبون بالاتفاق(؟. 

وإذا بلغت إحدئ وتسعين ففيها حُقتان بالإتفاق0"). 

واتفقوا على أنه ليس فيا يزيد على الإحدئ والتسعين شيء. حتى تبلغ الإبل مئة 
وإحدئ وعشرين. فإذا بلغتها فللمذاهب تفاصيل وأقوال تُطلب من المطو لات“ . 

واتفقوا" عل أنه ليس فيا دون الخمس شيء. ولا فيا بين التصاب السَابق 
واللاحق من جميع اللصب شيء ‏ مثلاً: الحنمس فبها شاة, والتسع فيها شاة» والعشر 
فيها شاتان وال٤۱‏ فيها شاتان. وهكذا. 


نصاب البقر 


بؤخذ من البقر من كلّ ثلاثين تبيع أو تبيعة, ومن كلّ أربعين مُسنة, ومن السّتين 


. 0۹۲/۲ المغني : 887/1. حلية العلماء: 74/7, سبل السلام:‎ ,1/1١ : التذكرة: 06 الخلاف‎ )١( 
.۸/۲ الخلاف:‎ ١61/1 الأم: 1-۲ . المبسوط للسرخسي:‎ 7١/1 التذكرة: 08/8 التهذيب:‎ )۲( 
. ۱٤۹/۲ الاستبصار: ۲/١۲.الموطا ۱ صحيح البخاري:‎ .5١/4 التهذيب:‎ 0۹/٥ التذكرة:‎ )۳( 
.٤۳۷/۲ المجموع: 541/80 المغني:‎ ,١16/7 : رياض المسائل: 714/6, جامع المقاصد‎ )4( 

(5) جامع المقاصد: ١6/7‏ . التذكرة: 55/8 , الأم: 3/15,. الهداية: 1 فتح العزيز: ۴۱۹/۵. 

030 أنظر. علئ سبيل المثال : الذكرة: 58/8 جامع المقاصد: ٠١/١‏ المغني : NEY‏ /0. 
(۷) الكافي: 055/7, التذكرة: 09/6. القٌباب: ,.187/١‏ فتح العزيز: 715/3 بداية المجتهد: 701/١‏ . 


YE‏ الفقه على المذاهب الخمسة 
تتيغان: ومن الشبعين تة وتبيع وهن الاين مسان :ومن التببعين فلات 
تبيعات» ومن المئة مُسنة وتبيعان. ومن المئة والعشرة مُسنتان وتبيع. ومن المئة 
والفقان ين تلاك ات او أربع تبيعات. وهكذاء وليس بين الفريضتين شيء. 
ونصاب البقر على هذا الحو متفق عليه عند الجميع”". والتبيع من البقر هو الذي 
يستكمل سََّة ويدخل في القّانية ". والمسنة هي التي تدخل في الثالئة"". 

وقال المالكية!: التبيع هو ما أو سنتين ودخل في الثّالئة. والمُسنة ما أوفت 
ثلاث سنين, ودخلت في الرابعة. 


نصاب الغنم 
يؤخذ من الغنم من كل أربعين شاة. ومن المئة واللإحدئ والعشرين شاتان» ومن 
المئتين والواحدة ثلاث شياه باتفاق الجميع!". 
وقال الإماميّة!": إذا بلغت ثلائمئة وواحدة ففيها أربع شياه» حتى تبلغ أربعمئة 
فصاعداً. فى كلّ مئة شاة. 


)١(‏ أنظر. على سبيل المثال. التّذكرة: ۵ الخلاف: 18/1 الأم: ٩/۲‏ و: .١141/7‏ المغنيّ: 10۷/۲ وقال 
الحنفية : ما بين الفريضتين عفو إلا ما زاد على الأربعين الى الستين . فإنه تجب الزّكَاة . في الرّيادة ففي الواحدة 
الزّائدة علئ الأربعين ربع عشر مُسنة, وفي الائنتين نصف عشر مُسنة.. أنظر : الفقه علئ المذاهب الأربعة - 
باب الزّكاة. (منه قدس سره). 

0( أنظر, القاموس : ۸/۳ الصّحاح: ١١۹٠/۲‏ جامع المقاصد: 17/7 المنهاج القویم : 78”. 

(۳) انظر . المصادر السّابقة . 

() المدونة الكبرئ: ,7١١1/١‏ المغني: 18/7, المجموع: 4١5/0‏ و417. الفقه على المذاهب الأربعة: 
۷ 

(5) التّذكرة: ۸٠/١‏ الخلاف: 5 المجموع: 117/0 المغني: 11۳/۲ . الکافی : 0٥١٤/۳‏ . 

(5) العروة الوئقئ: 11/١١‏ . الخلاف : ,5١/7‏ التّذْ : ۵ المبسوط للطوسى: 115/١‏ التّهذيب: 0/6؟. 


الأموال التي تجب فبها الرَّكَاة -- 


وقال الأربعة(): الثّلامئة والواحدة كالمثتين والواحدة فما ثلاث شياه. إلى 
الأربعمئة. ففيها أربع شياه. وما زاد فقي كل مئة شاة . 

واتفق الجميع'" على أنّ ما بين الفريضتين عفو لا زكاة فيه. 

۲ -السوم» والماشية السَّائُة هي التي ترعئ الكل المباح في أكثر أيام السّنّه, ولا 
كلف ایا علفاً إلا فها ندر. وهذا الشّرط مُتفق عليه عند الجميء'" ما عدا 
المالكية“. فانم قالوا: تجب الزَّكَاة في السَائُة وغير السّائّة. 

٣‏ -حَولان الحول على الماشية. أي أَنْ تبق عند صاحبها سَنَة كاملة بجميع أفراد 
النّصاب, فلو نقصت واحدة في أثناء السَنّ نم أكملها في آخر السَنّة . فلا تجب الزَّكَاة - 
مثلاً - مَنْ كان عنده أربعون شاة في أوّل السّنّ. وبعد مضي أشهر نقصت واحدة 
موت أو هبة أو بيع تم أكملت على الأربعين, فلا تجب الرّكَاة في آخر السَنّة. بل 
يستأنف سَنَّة جديدة. وقد اتفق على هذا الشّرط الاماميّة'*. والشافعية". 
والحنابلة". 

وقال الحنفية“: إذا نقص التصاب في أثناء الحول. ثم تم في آخره وجبت فيه 
الزّكَاة. كما تجب لو بق التصاب كاملا من أوّل الول إلى آخره. 


.١١ 5/75 اللّباب: 1 المجموع: 155/1:9111/6و71715, الجوهر النّقَى:‎ 5١7/١ المدونة الكبرئ:‎ )١( 
. أنطر . كل المصادر المتعلقة بنصاب الغنم‎ (r) 

(۳) أنظر. التتذكرة للعلآمة الحليّ: 1⁄0 الخلاف للطوسيّ: 01/7. المبسوط للسرخسيٌ: 118/7. 

. ٤0/١ مقدمات ابن رشد: ١/511؟, المحلئ:‎ .75١/1 : عمدة القاري‎ ١ المدونة الكبرئ:‎ )٤( 

(0) التذكرة: 6 . الخلاف : .05/١‏ رياض المسائل : .٤۷/ ٥‏ المنتهئ : 150/١‏ السّرائر: .11۲/١‏ 

.00١/8 : تلخيص الحبير‎ .١71/14 المجموع: ٥0و٠٤ . فتح العزيز:‎ )١( 

(۷) المغنى : ۲ الشرح الكبير: ٤1٤/١‏ . المجموع: 1 

(8) بدائع الصّنائع : 0۱/۲ . المغتي: 58/7 . المحلئ : 179/86 و:086/7و:13/4؟. 


أشفا 


والحتول المعتبر شرعاً هو الحتول القمري. أي اثنا عشر هلالاا. 

أن لآ تكون المائات قد للل القن خرف و الخبل لتقل غلا ركاه 
على العوامل بالغة ما بلغت باتفاق الجميع "". ما عدا المالكية!", فإتهم قالوا: تجب 
الرّكاة في العوامل وغير العوامل دون فرق. 

واتفقوا() على أنه إذا كان عنده من كلّ صنف دون التُصاب . فلا يجب عليه أنْ 


يضم أحدههما للآخر. فإذا كان عنده من البقر دون التلاثين. ومن الغنم دون الأربعين. 
فلا يجب أن يتمم البقر بالغغم » ولا الغنم بالبقر. 

واختلفوا فيا لو اشترك اثنان في نصاب واحد. فقال الإماميّة. والحنفية. 
والمالكية!": لا تجب الرَّكَاة عليهماء ولا على أحدهماء ما دام لم يبلغ سهم کل واحد 
نابا قلا 

و الشافعية0, والحنابلة!"): تجب الرَّكَاة في المال المشترك إذا بلغ التصاب. 


(1) أنظر. الكافي: 057/1 التهذيب : 1/4 التّذكرة: ٠۱/١‏ . رياض المسائل: .٤۲/۵‏ 

(۲) الخلاف: ٥۳/۲‏ .التهذیب: ٤۱/٤‏ .الاستبصار: ۲٤/۲‏ المبسوط للسرخسي : ۱1٩/۲‏ . المجموع : 519. 
(r)‏ مغني المحتاج : ٠:‏ فتح العزيز: 1۹0/0 . كفاية الاخيار: ٠١۸/١‏ . البَحر الرّخَار: .١61//7‏ 

.۱۹۳/۲ المجموع: ۱۸/1. المغني: 0۹۷/۲. المبسوط للسرخسي:‎ ٤ التذكرة: ۱۳۸/۵. التهذيب:‎ )٤( 
f01: المبسوط للطوسي‎ . ٠١/١ الاستبصار:‎ .۸/ ٤ : بيذهّتلا.۸٠ و‎ 1٠/۲ الخلاف:‎ )0( 

(1) فتح العزيز: : ۵ . بداية المجتهد : .۲٤۹/۱‏ فتح الباري : ,77١/7‏ المبسوط للسرخسي A:‏ 

(۷) المدونة الكبرئ: ,755/١‏ بداية المجتهد : .۲0۸/١‏ عمدة القاري: 71//9. 

(8) الأم: 17/7 و0 4؛ المجموع: 0 /, مختصر المزني: 1 4. فتح العزيز: 51/5. 

(5) المغني : ؟/018. تبيين الحقائق: ۲۸۱/۱. البَخر الرّخَار: 1617/95. 


زكاة الذّهب والفضة ¥۷ 


زكاة الذهب والفضة 


تكلم الفقهاء عن الذّهب والفضة. وأوجبوا فيه الرَّكَاة إذا بلغا التصاب وقالوا: 
نضان الذهت عشرون مثقالاً. ونصاب الفضة مئتا درهم. واشترطوا مضي الول 
على التصاب عند المالك. ومقدار الزَّكَاة فيهما ربع العشر. أي اثنان ونصف بالمئة ٩١‏ 

وقال الإماميّة!"!: تجب الزَّكَاة في الذّهب والفضة إذا كانا مسكوكين بسكة التق 
ولا تجب في السبائك والحلي. 

واتفق الأربعة”" على أنها تجب في السّبائك كا تجب في القود. واختلفوا في 
الحلي. فقال بعضهم بوجوب الزَّكَاة!!). وآخرون بعدم الوجوب7") 

ونكتفي بهذه الإشارة؛ لعدم الجدوئ من الكلام في زكاة التقدين: الأهب 


4 أنظر. التذكرة: 115/8.السشرائر: 1 .٠١‏ رياض المسائل: 16/5, المجموح : ١۷/١‏ المفني : ۹۹/۲ 0. 

(۲) الرّوضة البهية: .۳١/۲‏ الخلاف: 7//الا, الكافي: 018/7 التّهذيب: ٤‏ الاستبصار: 7/1. التذكرة: 
5ت“ ١‏ 

(0) الأ ۱/۲ ؛ المغني : 10١/۲‏ المدونة الكبرئ: ١/510؟.‏ حلية العلماء: */47, الشّرح الصّغير: .517/١‏ 

.10 ٤/۲ : حلية العلماء : 57/1, بدائع الصّنائع : '//ا/ا, المغني‎ .۱۹/١ المجموع: 77/7و11. فتح العزيز:‎ )٤( 

(6) الأم : 41/7: المغني: 1١7/7‏ المدونة الكبرئ: 116/١‏ الشّرح الصّغير: .۲٠۸/١‏ المجموع: 58/7. 


والفضة. حيث لا أثر هما في هذا العصر. 

ما الأوراق المالية فقد أوجب الإماميّة": المُمس» واحداً من خمسة في كلّ ما 
يزيد على مؤونة السّنّه ويأتي التفصيل. 

وقال الشافعية". والمالكية'". والحنفية: لا تجب فيها الرَّكَاة إلا إذا توفرت 
سائر الشروط من بلوغ التصاب والتول. 

وقال الحنابلة!؟): لا تجب الزَّكَاة في الورق إلا إذا صرف ذهباً أو فضة. 


زكاة الزرع والثمار 


اتفقوال"" على أنّ المقدار الواجب في الرّرع والقار من الزَّكَاة الُشر. عشرة با مئة 
إن شرب من المطر أو السّيح من التّهر» ونصف العَشر. إِنْ شرب من بثْر ارتوازية 
ونحوها. 

واتفقواء”" ما عدا الحنفية 0. على أنّ التصاب مُعتبر في الرّرع واتار واه 
نة أوشق» والوسق تون ضاعاء ويبلغ الجموع حوالي تسعمئة وعشرة كيلو 


(۱) أنظر, جواهر الكلام: .85/١6‏ 

(1) الفقه على المذاهب الأربعة: .1٠ 0/١‏ 

(۳) الفقه على المذاهب الأربعة: .305/1١‏ 

(4) الفقه على المذاهب الأربعة: .1۰۷/١‏ 

(6) الفقه على المذاهب الأربعة: .5017/-5٠028/1١‏ 

(3) الخلاف: .1۷/١‏ التذكرة: ١19/6‏ اللّباب: ٠0‏ المجموع: 458/0. المغني: 007/7. التهذيب: 
4/4 

2 المغني : ۲ه . بداية: 0 الشرح الصّغير:‎ .٠٤/٤ : التهذيب‎ .٠٤۲/١ التذكرة:‎ (Vv) 

1/۲ المجموع : 14 شرح فتح القدير:‎ ١ : الهداية‎ ٥۲ : بدائع الصّنائع‎ (A) 


غرامات. والكيلو ألف غرام. ولا زكاة فيا هو دون ذلك. وقال الحنفية!"': تجب 
الرَّكَاة في القليل والكثير على حدٌّ سواء. 

واختلفوا فيا تجب فيه الزَّكَاة من الرّرع والفار. 

قال الحنفية"": تجب الزَّكَاة في كل ما أخرجته الأرض من القار والرّرع إلا 
الحطب والحشيش والقصب الفارسيّ. 

وقال المالكية". الشافعية(“: تجب الزَّكاة في كلّ ما يدخر للمؤونة. كالحنطة. 
والشعير والأرز» والقر: والآبيب: 

وقال الحنابلة©): تجب في كلّ ما يكال ويدخر من امار والرّرع. 

وقال الإماميّة'"': لا تجب إلا في الحنطة والشّعير من الحسبوب. وإلا في التمَر 
والزّبيب من القار. ولا تجب فيا عدا ذلك ولكنها تستحب. 

زكاة مال التجارة 


مال التجارة هو المملوك بعقد معاوضة بقصد الرّبح والاکتساب. ولا بد أنْ يكون 
الملك بفعله . فلو ملك بالاارث لا يكون مال تجارة بالاإتفاق!". 


.١٤۷/١ حلية العلماء: 4/7/؛ الاختيار لتعليل المحتار:‎ .٠١۹/١ : المغني : 617/7 6, الهداية‎ )١( 

)0( بدائع الصّنائع : .٠۹/۲‏ الاب : ١00/٠‏ الف في الفتاوئ: 147/١‏ المبسوط للسرخسي: 5/5. 

(۳) المدونة الكبرئ: .۲۹٤/۱‏ المنهاج القويم : ۳۳۹. بداية المجتهد: ,1615/١‏ الوجيز: .10/١‏ 

() المجموع: 107/8 الأم: ۲ فتح الباري: ۲۷۳/۲ . المنهاج القويم : ۳۳۸. المدونة الكبرئ: .۲۹٤/۱‏ 
كك المغني والشرح الكبير : 015/7. الميزان للشعراني : ۲ المنهل العذب: .١95/6‏ 

. و1۲‎ 11/١ المعتبر : 0۳۸/۲ . الخلاف:‎ .5٠١/7 : التّذكرة: 6 ا االكافي‎ .1١7/1١ العروة الوثقى:‎ )١( 
.۴۹۹/۱ التذكرة: 0 ؟, جامع المقاصد: 0/7 ؟. المجموع : 15/7 و1٤1. مسالك الأقهام:‎ )۷( 


ا 


وزكاة التجارة واجبة عند الأربعة'. ومستحبة عند الإماميّة!"". وتخرج الرَكاة 
من قيمة السّلع التي يتجر بها. ومقدار المخرج عُشر الوّبع » أي واحد من أربعين. 

وأجمعوا'" على أنه يشترط الول في تعلق مال التّجارة. ويبتدئ من حين 
حصول العقد بقصد النّجارة, فإذا تم الحتول. وحصل الرّبح تعلقت الزَّكاة. 

وقال الإماميّة!؟): يشترط وجود رأس المال من أوّل الول إلى آخره. فلو نقص 
في أثناء الحتول لم تعلق الزَّكَاة. وإذا عادت القيمة استأنف الحتول من حين العود. 

وقال الشافعية!*), والحنابلة!"': العبرة بآخر الول لا بجميعه. فإذالم يلك 
التصاب في أوّل الحول. ولا في أثنائه . ولكن ملكه في آخره فعليه الزَّكَاة. 

وقال الحنفية ": العبرة بطرفي الحتول لا بوسطه. فن ملك في أول الول نصاباً. 
ثم تفص في أثنائه . م كمل في آخره وجبت عليه الزَّكّاة. أمَا لو نقص في أوّله. أو في 
آخره فإنه لا تجب الزَّ كَاة. 

ويشترط أيضا*. أن يبلغ عن السلع التي يتجر بها التصاب. فتقوم بأثمانها. 
ويقابل امن بنصاب الذَّهب والفضة, فإذا ساوئ أحدهماء أو زاد وجبت الرَّكَاة. وإذا 


(۱) المغني: 1۲۲/۲. المبسوط للسرخسي: ۱۹۰/۲ بدائع الصّنائع: .7١/7‏ المجموع: 49/7 اللّباب: .118/١‏ 

(۲) المقنعة للشيخ المفيد: .٠‏ النهاية للطوسي: ,١‏ المبسوط للطوسي: ۲۲۰/۱. الخلاف: ؟/41. التذكرة: 
6 5, جامع المقاصد : ۲۵/۳ . المعتبر : ٤/۲‏ 0. المنتهل: 0٥۰۷/١‏ . 

(۳) التذكرة: ۲۰۸/۵. الكافي: 018/17. الأم: .٤۷/۲‏ المجموع: 0/1 0. المغني: 1۲۳/۲. 

(4) العروة الوئقئ: .١177/١١‏ الرّوضة البهية : ۳۷/۲. التذكرة : .۲١۹/۵‏ التّهذيب: 1۸/٤‏ . الخلاف: ؟/56. 

(0) الفقه على المذاهب الأربعة: 1 المجموع: 00/7. حلية العلماء: ٠١7/7‏ , المغنى: 178/7. 

() المغني: 177/1. الشّرح الكبير: 7786/7 اللباب: 0 .. الفقه علئ المذاهب الأربعة : 1 

(۷) المبسوط للسرخسي : 171/7 الثّباب: 0 حلية العلماء: ,٠١1/7‏ المجموع: 0/٦‏ 0. 

(۸) أنظر: التّذكرة: 0 ,١‏ الخلاف: 15/1 الأم: .٤۷/۲‏ المغني: 777/7, بدائع الصنائع: ؟/51. 


زكاة الذهب والفضة 32 


نقص عن أقلهما. وهو نصاب الفضة فلا زكاة. وقدروه'' سَنَةَ (19751م): بخمسمئة 
ونسعة وعشرين قرشاً مصرياً وثله 
الزكاة في الذمة أو في العين 

اختلفوا: هل تجب الزَّكَاة في نفس المال. بحيث يكون المستحق شريكاً للمالك في 
أمواله . كسائر الشّركاء . أو أنّ الزَّكَاةَ تجب فى ذمة المالك كسائر الدّيون, ولكن تتعلق 
بالمال, كتعلق الذَّيْن في تركة الميّت؟ 

قال الشافعية!", والإماميّة", والمالكية“: إِنّ الزَّكَاةَ تجب في عين المال. والفقير 
شريك حقيق للمالك بدليل قوله تعالى: «وَفِىَ أَمْوَلِهمْ تق حَق لَلسَآلِلٍ َألْمَحْرُوم». 
وقد تواترت الأحاديت أن الله أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال. ولكن قد 
أجاز الشّرِع رفقا بالمالك أن يؤدي هذا الحقّ من الأموال الأخر التي لا زكاة فيها. 

وقال الحنفية!”': تتعلق الرّكاة بالعين. كتعلق حقّ الرّهن بالمال المرهون, ولا 
يزول هذا الحقّ إلا بالدفع إلى المستحق. 

وعن الإمام أحمد روايتان تتفق إحداهما مع الحنفية!". 


)١(‏ يعني مؤلفو الفقه على المذاهب الأربعة. (كمه قدس سره). 

0 الأم: ۵۸/۲ و: ۱۷/۲ و: 11/4, المجموع: 771/6و571. فستح العسزيز:001/0, ال هذب 
للشيرازي:١/161١.‏ 

(۳) التذكرة: 183/60., الخلاف: ۲ جامع المقاصد : 1۱/۲ الفقيه: ۱۲/۲. الاستيصار: ؟15/1و75. 

(4) حلية العلماء: 537717. فتح العزيز: 0٠0۲/۵‏ »سنن أبن ماجة : 6/8/١‏ .سنن التّرمذي: ۳۱/۲. 

(0) حليةالعلماء: ۳۲/۲. المغني : 857/17, الشّرح الكبير: 1 فتح العزيز: 056/8, بدائع الصّنائع : 18/6. 

)0 أنظر . المغني : .0١١/١‏ . الشرح الكبير: 57/7 فتح العزيز: ٥0۲/۵‏ , حلية العلماء : 77/1٠‏ 


الفقه على المذاهب الخمسة 
202 ي د 


أصناف المستحقين للزكاة 
اتفقوا'" على أنّ أصناف المستحقين للزكاة مانية. وهم المذكورون في الآية: 
َإِنمَا ألصّدَقَتُ لِفُقرَآءِ وَآلْمَسَكِينٍ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَآلمُوََةِ قلُوبْهُمْ وَفِى أَلوَقَابٍ 
وَآَلْفَرِبِينَ وَفِى سَبِيلٍ آللَّهِ وَأَبْنِ آلسّبِيلٍ»!". 
أمَا أقوال المذاهب فى تحديد هذه الأصناف فتعرف مما يلى: 
الفقير 
١‏ قال الحنفية"": الفقير هو من يلك أقل من التصاب. وإنْ كان صحيحاً ذا 
كسب. أمّا من يلك نصاباً من أي نوع كان فاضلاً عن حاجته الأصليّة. وهى مسكنه 
وأثاثه وثيابه . وما إلى ذلك فلا يجوز صرف الزَّكَاة له . وحجّتهم في ذلك أَنّ مَنْ ملك 
التصاب. تجب عليه الرَّ كاة. ومن وجبت عليه » فلا جب له. 


)١(‏ أنظر. التذكرة: 0 المنتهئ : ,017/١‏ الشحرير: 31/١‏ المبسوط للسرخسي: ۸/۲١‏ المجموع: 
1 

.1٠ التوبة:‎ )۲( 

(؟) المبسوط للسرخسي : .١٤/١‏ اللّباب: ٠٠٠١/١‏ . أحكام القرآن للجصاص : ١۲١/١‏ . حلية العلماء: ٠٠١۲/۴‏ 


أصناف المستحقين للزكاة a‏ 
وقالت بقية المذاهب"': العبرة بالحاجة لا بالملك. فن كان غير حتاج تحرم عليه 

الرَكاة. وإنْ لم يلك شيئاً. والحتاج تحل له. وإِنْ ملك نصاباً أو نُصباً؛ لأنّ الفقر معناه 

الحاجة. قال تعالى: (ِيِتأَيهَا آلنَّاسُ أَنتُمٌ آلْقُقَرَآُ إلى آللّه4١",‏ أي الحاويج إليه. 


وقال الشّافعية!". والحنابلة: مَْ وجد نصف كفايته لا يُعد فقيراً. ولا تجوز له 
الرّكاة. 

وقال الإماميّة*). والمالكية": الفقير الشّرعي مَنْ لا يلك مؤونة السَنَّة له 
ولقيالف قو كان ده ضيفة أو عفان أو مواش لا تكي عياله طول السَنّة يجوز 
إعطاؤه من الرّكاة. 

وقال الاماميّة!" والشّافعية!» والحنابلة : من قدر على الاكتساب لا تحل له الرّكاة. 

وقال الحنفية“', والمالكية"'': بل تحل» وتدفع لقال الامامية": مدعي 


)0 أنظر . التَذكرة: 781/8 المغني: 057/7. المجموع : 111/7. الكافي في فقه أهل المديئة : 6 

(؟) فاطر: .١٠6‏ 

(7) حلية العلماء: 7777, المجموع: 15١/7‏ . المنتقئ: 07 الشرح الكبير : 475/7 الهداية : .١١14/١‏ 

. 517/١ الشرح الكبير: 181/7 بداية المجتهد:‎ , ٥۲۳/۲ : فتح العزيز: 0710/8. المغني‎ )٤( 

(5) جامع المقاصد: 7/٠5؛‏ المبسوط للطوسي: 17/١‏ 5, التّذكرة: ۳۲۹/۵. العروة الوثقئ: ٠۷١/١١‏ . 

(1) الفقه على المذاهب الأربعة: ١‏ المجموع: 51/7. حلية العلماء: ۱0۳/۳. المغنى: 0۲۲/۲ و: 
٠ .\0/¥‏ 

(۷) التذكرة: 0 الخلاف : ۲۳۰/۲ . التاصریات : ۲۰۰۱ . الوسائل : ۲۳۱/۹, رياض المسائل: .٠۲۷/۵‏ 

(۸) المجموع: 110/7. المنتقئ للباجي: ۵۲ا .سنن أبي داود: ۱۱۸/۲. سنن الدّار قطني : ۱۱۹/۲ . 

(1) المغني: 077/17, الشّرح الكبير: 1۸۸/۲. مسند أحمد : ۲۲۲/۲ و: 575/6, سئن البيهقى: ٠٤/۷‏ . 

.١١6/1١ المبوط للسرخسي: ۸/۳ و٤١ . بداية المجتهد: 1 , الهداية:‎ )٠١( 

)01 أنظر . المفني ٠۲١/١‏ . الشّرح الكبير : 1۸۸/۲. الكافي في فقه أهل المدينة : .١١١‏ 

.٠١/۳ التذكرة: 7141/6 و١٠٤۲ . المبسوط للطوسي: ١//10؟, جامع المقاصد:‎ )١6( 


الفقه على المذاهب الخمسة 
كن على 


الفقر يصدق من غير بيّنة ويمين إذا لم يكن له مال ظاهر. ولم يعلم كذبه؛ لأنّ رجلين 
أتيا رسول الله وهو يُقسّم الصّدقة, فسألاه شيئاً منها. فصكّد بصره فيهما وصوّبه. 
وقال طما: «إن شئتا أعطيتكناء ولا حظ فا لغني ولا ذي قوة مكتسب»70", فأرجع 


لاخدالا من دون كله أو كين 


المسكين 

۲ قال الاماميّة'". والحنفية!", والمالكية'“: المسكين أسوأ حالاً من الفقير. 

وقال الحنابلة!*. والشافعية"": بل الفقير أسوأ حالاً من المسكين؛ لأن الفقير هو 
الذي لا يلك شيئاً. أو م جد نصف كفايته . والمسكين هو الذي يجد نصف كفايته, 
فيُعطئ الصف الآخر من الرَّكّاة. 

ومهما يكن. فلا خلاف جوهرياً بين المذاهب في تفسير الفقير والمسكين. والعبرة 
أن تسد الرَّكَاة حاجة مضطر إل مسكن, أو مأكلي . أو ملب » أو تطبيبٍ, أو تعليم. 
وما إلى ذلك مما لا بد منه. 

واتفقوا'"' ما عدا المالكية, على أنه لا يجوز لمن وجبت عليه الزَّكَاة أَنْ يدفعها إلى 


)0 سنن أبي داود: .١١4/7‏ مسند أحمد 71 و: ۳۱۲/۵ سنن البيهقي : ۱٤/۷‏ سنن النّسائيٌ: 18/8. 

(1) المقنعة للشيخ المفيد: 75. المراسم لسلار: ١‏ التذكرة: ۲۳۸/۵. جامع المقاصد : 7/7. 

(۳) السبسوط للسرخسي: 8/7, اللباب: ,.104/١‏ تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 184. أحكام 
القران ١717/7:‏ 

.181/١ اللّباب:‎ 7١/19 المغني:‎ ٠١/۲ المجموع: 157/7 حلية العلماء:‎ )٤( 

(5) المجموع: 71 ,سنن التسائي: 771/8. حلية العلماء:191/5١.,‏ المغنى .5١14/1/:‏ كفاية 
الاخيار:71/1١. ١‏ 

)03 المجموع : 1۹١/1‏ . حلية العلماء: ٠١١/١‏ . المغني : 7١77/7‏ مستدرك الحاكم : . 

(۷) التذكرة: 578/6, الكافي: 007/17. الفقيه: ٤‏ المغني: ,0٠١/17‏ الشّرح الكبير: ؟/1١/,,‏ 


أصناف المستحقين للزكاة TO‏ 
أبويه وأجدّاده, ولا إلى أؤلآده وأؤلادهم, ولا إلى زوجته. وأجاز المالكية"': الدّفع 
إلى الج والجدّة. وبني البنين؛ لأن نفقتهم غير واجبة عندهم. 

واتفقوا'"' أيضاً على أنه يجوز دفم الزَّكَاة للإخوة والأعّام والأخوال. 

وإغا لا يجوز دفع الزَّكَاة للأب والأؤلاد. إذا دفعت هما من سهم الفقراء 
والمساكين, أمّا لو كانا من غير هذين فإنّه يجوز هما الأخذ. كما لو كان الأب أو الابن 
غازياً فی سبيل الله . أو من المؤلفة قلوبهم. أو غارماً في حل وإصلاح ذات البين. أو 
عاملاً على جباية الزَّكَاة؛ لأنّ هؤلاء يأخذون مع الغنئ والفقرا". 

ومهما يكن فإنّ القريب الذي لا تجب نفقته على المزكي أولى. وصرف الرَّكَاة له 
أفضل . 

واختلفوا في نقل الزَّكَاة من بلد إلى بلد. فقال الحنفية“. والاماميّة!*': أهل بلده 
اول وافشل إلا لحاجة ماسة تستدعي أولوية التقل . 

وقال الشّافعيّة!"". والمالكية"": لا يجوز التقل من بلد إلى بلد. 

وقال الحنابلة!: يجوز التقل إلى بلد لا تقصر فيه الصّلآة. ويحرم نقل الرّ كاة إلى 
اة القطير: 


)0 المغني : .0٠١/1‏ الشرح الكبير : .7/١7/17‏ سنن البيهقي : 174/14, سنن التّرمذي : .٤۷/۳‏ 

(۳) أنظر. التذكرة: 6 المغني : ٠١/١‏ 0. والمصادر السابقة . 

(۳) التذكرة: 70 لمنه قدس سره). المغني : ,0٠١/1‏ المجموع: ۲۲۹/۱. الكافي : 0۲/۳ 0. 

)£( عمدة القاري: /47. المجموع: ۲۲٠/١‏ . المهذب للشيرازي: ۱۸١/١‏ . حلية العلماء: */111. 
(6) العروة الوتقئ: ١‏ الخلاف : ۲۸/۲. التذكرة: 0/١8؟,‏ الكافي : 1/۳ ه ه. التهذيب: .1A/t‏ 
)30 أنظر. تفسير القرطبي : .٠۷0/۸‏ المجموع : ۲۲٠/١‏ حلية العلماء: ,١77/7‏ عمدة القاري: /1. 
)۷( أنظر. المغني : 617 , حلية العلماء: 177/7. والمصادر السابقة. 

.170/8 : تفسير القرطبي‎ .1۷١/١ المغني : 571/7 الشرح الكبير:‎ (A) 


الفقه لمذاهب الخمة 
اا سعد اس لاه 
العاملون 
 '"‏ العاملون عليها هم السّعاة في جباية الصّدقات بالاتفاق!". 
المؤلفة قلوبهم 

٤‏ المؤلفة قلوبهم. هم الذين يستالون بشىء من الصّدقات لمصلحة الاسلام, 
وقد اختلفوا هل حككهم با أو منسوخ؟ وعلى تقدير عدم التسخ فهل التَأليف 
مختص بغير المسلم. أو هو له. ولضعيف الايمان من المسلمين؟ 

قال الحنفية": شرع هذا الحكم فى بداية الإسلام ؛ لضعف المسلمين. أمّا الآن. 
وقد أصبح الإسلام قوياً فذهب الحكم بذهاب سببه . وأطالت بقية المذاهب الشّرح 
في تعداد أقسام المؤلفة . ويمكن إرجاعها جميعاً إلى شيء واحد. وهو أنّ الحكم بات م 
يُنسخ, وأنّ سهم المؤلفة يُعطئ للمسلم وغيره على شريطة أنْ يعود العطاء بالخير 
والمصلحة على الإسلام والمسلمين. وقد أعطئ رسول الله صفوان بن أمية. وهو 
مشرك؟". كا أعطئ أبا فيان وأمتاله بعد أن أظهروا الإشلاغ: خضية من شرهم: 
وكيدهم للدين والمسلمين . 


الرّقاب 
6-فى الرّقاب. وهو أن يُشترئ الرقيق من الرَّكَاة ويُعتق ". وفيه دلالة واضحة 


.1۷ التُحرير:‎ . 017/١ : التذكرة: 40/0 ؟. المنتهن‎ ,١ 88/7 الأم: ؟/الاء المجموع:‎ )١( 

(۲) المبسوط للسرخسي : ./١‏ الكافي في فقه أهل المدينة : ,.١14‏ بدائع الصّنائع: ؟/10. 

.۳۲۰/۷ : أنظر سنن البيهقي : ۱۸/۷ -۱۹. صحيح مسلم : ۷0/۷. السنن الكبرئ : ۱۸/۷. المغنى‎ (r) 

٠ أنظر. المصادر السّابقة.‎ )٤( 

)0 أنظر. التذكرة: ۲٠٠/۵‏ المجموع : 0/7 .”٠‏ أحكام القرآن لابن عربي : 7 حلية العلماء: .۱0۸/١‏ 


أصناف المستحقين للزكاة 50 
على أنّ الإسلام قد أوجد سبلاً شتى للقضاء على فكرة الرّقيق. ومهما يكن فلم يبق 
ف عصرنا موضوع هذا الحكم. 
الغارمون 
1 الغارمون, هم المدينون في غير معصية. ويُعطون من الزَّكَاة لوفاء ديونهم 
بالاتفاق'. 


سبيل الله 


۷ - سبيل الله . قال الأربعة": المراد منه العزاة المتطوعون في الحرب دفاعاً عن 


الإسلام. 
وقال الإماميّة": سبيل الله عام للغُزاة. وعمارة المساجد. والمستشفيات. 
والمدارس. ومح المصالح العامة . 


۸ ابن السّبيل هو الغريب المنقطع عن ماله وبلده. فيجوز صرف الزَّكَاة له بقدر 
ما يصل به إلى وطنه“. 

(فروع): 

الأول: اتفقوا" على أن الزّكَاة تحرم على بني هاشم بجميع أنواعها إذا كانت من 


. ۱۷۹/۱: التذكرة: ۲۵۷/۵. المجموع: ۲۰۸/۱, الام : ۷۲/۲. المعتبر : ۰ المهذب للشیرازي‎ )١( 
. ۲٠١/۲ : الأم: ۲ المجموع : ۲۱۲/۱. تفسير القرطبي: ۱۸0/۸. المبسوط للسرخسی‎ )0( 

() الرّوضة البهية: 45/7. مستند الشيعة: 6 التذكرة: .۲٠۰/۵‏ التّهاية للطوسى: ۱۸4 . 
)4( أنظر . المبسوط للطوسي : ١‏ المغني : 18/7 *. المجموع ۲١۱/1:‏ التذكرة: 511/80 
(0) التذكرة: 0 الكافي : 01/14. التهذيب: 58/1, المغني: 550/1 . الشّرح الكبير : ف 


غيرهم. وتحل زكاة بعضهم لبعض . 

الثاني : هل يجوز أنْ تُعطئ الزَّكَاة كلها مسكيناً واحداً؟ 

قال الاماميّة!'': تجوز حتىئ لو أخرجه العطاء إلى الغنئ. على أنْ تُعطئ له دُفعة 
واحدة لا دفعات. 

وقال الحنفية!"', والحنابلة”': يجوز عطاؤها لشخص واحد إذا لم تخرجه إلى 
الغنى . 

وقال المالكية“: يجوز دفع الزَّكَاة لواحد إلا العامل. فإنّه لا يجوز له أَنْ يأخذ 
اکان من أخزة عمل 

وقال الشافعية: يجب تعمم الزَّكَاة على الأصناف القانية. إِنْ وجدواء وإذا فقد 
يمي اف الو اموز رامل ما طن ا عاتن نك ی 

القالت: أموال الزَّكَاة قسهان: ما يراع فيه التول. وهو الحيوان. وقيمة التّجارة, 
ولا تجب الزَّكَاة قبل مضي السّنّة . والسّنّة عند الإماميّة أن يضي للمال في ملك المزكي 
أحد عشر شهراً. وهل الثاني عشر". 
والقسم الثاني لا يجب فيه الول كالقار والغلات. فتجب فبها الزَّكَاةَ عند بدو 


.511/١؟ التذكرة: 0 المفاتيح ۲۱۰/۱. الحدائق:‎ . ١78/0 الرّوضة البهية: ؟/66. رياض المسائل:‎ )١( 
.181 : مختصر المزني‎ .771/١ : الفقه على المذاهب الأربعة‎ ٠١/7 ف المبسوط للسرخسي:‎ 

(۳) المغني: 511/7. الفقه علئ المذاهب الأربعة: 1,. الشرح الكبير: 0114/17. شرح الأزهار: .0۰۷/١‏ 
(5) المدونة الكبرئ: .۲۹۹/١‏ المجموع : .17١/١15‏ الفقه علئ المذاهب الأربعة : .371/1١‏ 

(0) كفاية الاخيار: ۱,الاأم: ١6/7‏ المجموع: 60 

(1) أنظر. التذكرة: 6 الكافي: 008/7 . التهذيب: ,1۸/٤‏ الاستبصار: .٠١/۲‏ 


تحصد الغلة. وص من التبن والقشر باتفاق الجميع''". ولو أخر الإخراج مع حضور 


بالتأخير ؟) 


١‏ أنظر. المغني: 581/7, الكافى فى فقه أهل المدينة: ٠١١-٠١۰‏ التذكرة: 147/8و155. 
(؟) المغني: 17/7 617-0, الشرح الكبير: 1/7 المجموع: ١70/1‏ التذكرة: ۲۹۰/۵ ۲۹۱, 


4۰ 


زكاة الفطر 
زكاة الفطر. وتسمئ زكاة الأبدان. ويقع الكلام فيمن تجب عليه . وفيمن نخرج 
عنه . وفي مقدارها. وفی وقت خروجها. وفيمن يستحقها. 
فى المكلف بها 
قال الأربعة": تجب زكاة الفطر على كلّ مسلم قادر. كبيراً كان. أو صغيراً, 
فيجب على الولي أن يتو إخراجها من مال الطّفل وامجنون. ودفعها للفقراء. 
والقادر عند الحنفية": هو الذي يلك نصاباً زکونا. أو قيمته فاضلاً عن 
حاجته . 
وقال الشّافعية'". والمالكية'“. والحنابلة!*: القادر هو الذي يجد ما يفضل عن 


.10/۲ : الام‎ , 8١7/7 : الفقه على المذاهب الأربعة: 111-0, المغني : 147/7, المبسوط للسرخسي‎ )١( 
.1۲۷/١ الفقه على المذاهب الأربعة:‎ . ۲۷١/١ بدائع الصّنائع : 48/7 بداية المجتهد:‎ )5( 

(۳) المغني: 165-7147/17. حلية العلماء : ٠۲۵/۲‏ . المجموع : 117/1, بداية المجتهد : ۲۷۹/۱. 

(1) بداية المجتهد: ۲۷۹/۱. الموطاً: .587/١‏ المدونة الكبرئ: .51456/١‏ 

(0) المغني: 110/7, الشرح الكبير: 718/7. حلية العلماء: ١786/7‏ 


زكاة الفطر ۳۹١‏ 


قوته وقوت عياله في يوم العيد وليلته. مع استثناء ما يحتاج إليه من المسكن والتياب 
والأدوات الضَّرورية, وزاد المالكية'': أنّ منْ يقدر على الاقتراض يعد قادراً إذا كان 
واا 

وقال الاماميّة!": يُشترط في وجوبها البلوغ والعقل والقدرة. فلا تجب في مال 
الصّي ولا المجنون؛ لحديث: «رفع القلم عن ثلاثة : عن الصَّى حتى يحتلم. وعن 
اجنون حي يُفيق. وعن الام حتى يستيقظ»". أما القادر عندهم فهو الذي يلك 
مؤونة سَنَة له ولعياله بالفعل أو بالقوة. بِأَنْ يكون له ما يستثمره. أو صنعة يكتسب 
منہا. 

قال الحنفية'*: يجب على المكلف أَنْ يخرج زكاة الفطر عن نفسه وولده الصّغير 
وخادمه , ووّلده الكبير إذا كان محنوناً, أمًا إذا كان عاقلاً فلا تجب على أبيه , كما أنه لا 
يجب على الرّوج أَنْ يخرج زكاة الفطر عن زوجته. 

وقال المحنابلة". والشّافعية!": يجب إخراجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقته. 
الو ةوالت وال 


وقال المالكية'*: يجب أنْ يخرجها عن نفسه. وعمن يقوم بنفقتهم » وهم الوالدان 
الفقيران. والأؤلآد الد كور الّذين لا مال هم إلى أن يبلغوا ويصبحوا قادرين على 


.781/١ الموطأ:‎ .749/١ المدونة الكبرئ:‎ . 1۲۹/١ : الفقه علئ المذاهب الأربعة‎ )١( 

)۲( مستند الشيعة : 717/5/4.التذكرة: 777/0. رياض المسائل: 1۹۲/۵. جامع المقاصد: 11/7. 
)۳( سنن أبي داود : ١81/14‏ الكافي : ٥ ٤٠/۲‏ . الفقيه : 0١/7‏ المغني : 14۸/۲ . 

(4) المعتبر : ۲۸۸. الخلاف : ۱٤۷/۲‏ . التذكرة: ٠۳۷٠/٠‏ الفقيه : ١١6/7‏ , القواعد: .٠١‏ 

. ٠١١و‎ ٠١8/7 بدائع الصّنائع : ۷۲/۲. اللّباب: 1 , المبسوط للسرخسي:‎ )٥( 

(5) الشرح الكبير : .1١ ٠/۲‏ الفقه على المذاهب الأربعة : .1۲۸/١‏ المغني: .1٤۸/۲‏ 

(۷) الفقه علئ المذاهب الاأربعة: ,. المجموع: ۱۱٤/7‏ و۱۱۱ فتح العزیز :۱۱۸/1 و۱۱۹ . 
(۸) الوجيز: ١/58.,الأم:‏ ۲., عمدة القاري : 1/4 ۱۰ . المنهل العذب: .۲۲٤/۹‏ 


۹۲ 


الكسب. وبناته الفقيرات إلى أنْ يدخل الرّوج بهن. والرّوجة. 

وقال الإماميّة7'': يجب إخراجها عن نفسه. وعن كل من يعوله حين دخول ليلة 
الفطر. من غير فرق بين واجب التّفقة وغيره. ولا بين الصّغير والكبير. ولا بين 
المسلم وغير المسلم . ولا بين الرّحم القريب والغريب البعيد, حتى لو جاءه ضيف قبل 
دخول هلال شوال بلحظات. وأصبح في جملة العيال تلك الليلة يجب أنْ يخرج عنه 
زكاة الفطر. وكذا إذا ولد له وَلد. أو روج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطرء أو 
مقارناً له وجبت الفطرة عنهما. أما إذا ولد الوَلّد. أو تزوج, أو جاء الضّيف بعد 
الغروب. فلا يجب الاإخراج عنهم. وكلّ من وجبت فطرته على غيره سقطت عن 


نفسه » وإِنْ كان غنياً "١‏ 
تسه ۰ ون ن ھا . 


مقدارها 


اتفقوا'" على أنّ المقدار الواجب إنفاقه عن كل شخص صاع من المحنطة. أو 
الشعينء أو القن أو الريب أو الأرزء أو الذّرة: وما إل ذاه من القوت اغالب ما 
عدا الحنفية“. نهم قالوا: يكفي نصف صاع من الحنطة عن الفرد الواحد, والصّاع 
حوالي ثلاث كيلو غرامات. 


وقت الوجوب 
قال الحنفية'*): وقت وجوبها من طلوع فجر يوم العيد إلى آخر العمر؛ لأنّ زكاة 


(۱) مستند الشّيعة: ۳۸۹/۹. الرّوضة البهية: 0۸/۲ . رياض المسائل: ١/8‏ ٠؟.‏ الكرائر: .110/١‏ 

(۲) أنطر. الخلاف للطوسي : ,١75/7‏ من لا يحضره الفقيه: ,1١17/7‏ التّذكرة : ۳۷۹/۵. 

(۳) التذكرة: 0 المغني : 1١۲/۲‏ . المجموع : ,۱٤۲/١‏ بداية المجتهد : ۲۸۱/۱, حلية العلماء: ٠١۹/۲‏ . 
)٤(‏ المجموع:157/1١,‏ الهداية : ۱۱۱/۱ . شرح فتح القدير: .۲۲٠/۲‏ اللّباب: .110/١‏ 

(5) الفتاوئ الهندية: .1۹١/١‏ الهداية : .1٠۷/١‏ المهذب للشّيرازيّ: .٠۷۲/١‏ 


زكاة الفطر 4۳ 


الفطر من الواجبات الموسعة. ويصح أذاء ها مقلاما ومو را 

وقال الحنابلة: يحرم تأخيرها عن يوم العيد. وتجزئ قبل العيد بيومين. ولا 
تجزئ قبل هذا الأمد. 

وقال الشّافعية!'): وقت وجوبها آخر جزء من رمضان. وأوّل جزء من شوال. 
أي حين الغروب وقبله بقليل من اليوم الأخير من شهر رمضان. ويسن إخراجها فى 
وَل يوم من أيام العيد. ويحرم إخراجها بعد غروب اليوم الأوّل إلا لعذر. 

وعن الإمام مالك روايتان': إحداهما أَنَّها تجب بغروب الشّمس من آخر يوم 
من رمضان. 

وقال الإماميّة!؛): تجب زكاة الفطر بدخول ليلة العيد. ويجب أداؤها من أوَل 
الغروب إلى وقت الرّوالء والأفضل الأداء قبل صَلاَة العيد. وإذا لم يوجد المستحق في 
هذا الوقت فعلى المكلف أَنْ يعزها مستقلة عن ماله ناوياً دفعها وأداءها في أَوَل 
فرصة, وإذا أخر. ولم يؤدها بهذا الوقت مع وجود المستحق وجب إخراجها بعده. 
ولا تسقط عنه نحال. 


المستحق 
اتفقوال"' على أنّ المستحقين لزكاة الفطر هم المستحقون للزكاة العامّة الذين 


0/۱ المفني: 407 الشّرح الكبير: ۲ شرح الأزهار:‎ )١( 

)0( المجموع : ۱۲۷/۱ . فتح العزيز: 6177/8 و: 177/7., الوجيز: .۹۸/١‏ مغني المحتاج : 1 

(۳) المجموع: ٠۲۸/١‏ . الوجيز: .19/١‏ بداية المجتهد: ,747/١‏ حلية الملماء: ,١77/7‏ المدونة الكبرئ: 
۱ 

(1) العروة الوثقیٰ: ۳۵۹/۱۱- ۳۱۳ التذكرة: 511/8, السرائر : 11۹/١‏ .الخلاف: .٠١١/۲‏ 

(0) التذكرة: ٥6ء‏ المغني : .۷٠١/۲‏ المجموع .١1 ۲/١:‏ بداية المجتهد : .۲۸۲/١‏ 


لفقه المذاهب الخمسة 
ی 
ذكرتهم الآية الكرية : ( نما ألصّدَقَتُ لِلفقَرَء وَآلْمَسَكِينٍ وَآلْعَمِلِينَ عَلَيْها وَألموَلَفة 
ُلُوبُهُمْ وَفِى ألرّقَابٍ وَآلَْرِمِينَ وَفِى سَبِيلٍ آللَّهِ وَآَبْنِ لبيل فَرِيضَة مِّنْ آللَّه وَآَللّه 
عَلِيمٌ حكيةُ76. 
الجيران. فقد جاء في الحديث: «جيران الصّدقة أحقٌّ ہا»" . 
الحُمس 
افر الأفاقة" نايا خاضا للحن ى كب الف دك وة يقد ينات اد كا 
والأصل فيه الآية: ووَاَعَلَمُوَأَنمَا غَنِمْتُمِ مّنَ شىء فَأَنَ لِلّو حُمْسَهُ وَلِِوَسُولٍ وَلِذِى 
آلقُرَْئ وَأَلْيَنَمَئ وَأَلْمَسَكِينٍ وَأَبْنِ آلسّبيلٍ»!. 
ولم بخصصوا الغنيمة بما يحصل في أيدي المسلمين من أموال غيرهم بايجاف الخنيل 
والرّكاب. بل عمموها إلى سبعة أصناف. نذكرها فيا يلي مع ما اطلعنا عليه من آراء 
المذاهب الأخرئ في كل صنف: 
١‏ الغنائم المأخوذة من دار الحرب. فإن فيها ا مس باتفاق الجميع*. 
؟ ‏ المعدن. وهو كل ما خرج من الأرض, وكان من غير جنسها مما له قيمة. 
كالذهب, والفضة. والّؤصاص. والتحاس. والزّئبق. والنفظ. والكەریت» وما اى 


.5١ التوبة:‎ )١( 

(؟) المعتبر للمحقق : 51١‏ . الفقيه : ؟//0١1١,‏ التهذيب: ٤‏ /۷۸. التذكرة: .10١/6‏ 

(۴) العروة الوئقئ: ۳۷٤/١١‏ التذكرة: ١5/8‏ , الخلاف: ۱١١/١‏ . الّرائر: 480/١‏ . المنتهئ: 016. 

.1١ الأنفال:‎ )( 

(6) المبسوط للسرخسي: ,7١١1/1‏ شرح فتح القدير : ,677//١‏ مسالك الأفهام: .٤ ٥۷/۱‏ التذكرة: 05/8 1. 


زكاة الفطر ۹0 


ذلك ٩‏ 
قال الإماميّة!"!: يجب إخراج ال حمس ( ١‏ بالمئة), من المعدن إذا بلغ تنه نصاب 
الذهب» وهو عشرون ديناراًء أو نصاب الفضة, وهو مئتا درهم. ولا جمس فها دون 

ذلك. 

وقال الحنفية7": لا يُعتبر التصاب في المعدن. بل يجب ال تمس في قليله وكثيره. 

وقال المالكية. والشّافعية!'. والحنابلة": إذا كان المعدن دون التّصاب, فلا 
شيء فيه . وإذا بلغ النّصاب ففيه الزَّكَاة رُبع الُشرء أي اثنان ونصف بالمئة . 

 "‏ الرّكاز وهو المال المدفون تحت الأرض. وقد باد أهله, ولم يُعرف هم من 
أثر . كالآثار التي تُنقب عنها اللّجان الختصة هذه الغاية. 

قال الأربعة!": يجب ا مس في الرّكاز. ولا يُعتبر فيه التصاب. فقليله وكثيره 
سواء في وجوب ال ممس. 

وقال الازماميّة'*: الرّكاز كالمعدن في وجوب ال تمس واعتبار التصاب . 


٤‏ قال الإمامية: ما يخرج من البَخر بالغوص . كاللؤلؤ والمرجان فيه الُمس 


.88/7 التذكرة: 0 . المغني : 117/7, فتح العزيز:‎ ١١١/١ أنظر. الخلاف:‎ )١( 

(۲) العروة الوثئقئ: .۳۸۹/١١‏ تبصرة المتعلمين: 5٠‏ ., التذكرة: 1٠١/6‏ . الخلاف: 7؟/1779. 

.١١7/7 المبسوط للسرخسي : ۲ المجموع:10/7., حلية الملماء:‎ (r) 

)£( المجموع : ٠٠/7‏ . المدونة الكبرئ: .۲۸۷/١‏ بداية المجتهد: ۲١۸/١‏ . حلية العلماء: .١١7/7‏ 

(0) الأم: ۲ مختصر المزني: 0۳. كفاية الاخيار: .117/١‏ مغني المحتاج: .۳۹٤/۱‏ 

(1) المغني : 1۱۹/۲ و: 777/14 و1717:6, الشرح الكبير: ٥‏ بدائع الصُنائع: 1۷/۲. و: 517/7. 

)¥( المبسوط للسرخسي: ۲ المدونة الكبرئ : ١‏ المغني : 1۱۲/۲ المجموع: 5/؟١٠.‏ 

(۸) الرّوضة البهية: ۷0/۲. التّذكرة: .٠ ٠٤/٠‏ الخلاف : ,١770/7‏ المبسوط للطوسي : ۲۳۹/۱ . المعتبر: ۲۹۲ . 
(9) العروة الوئقئ: 5/١١‏ -4. التذكرة: 1۱۹/١‏ السرائر : ١١١‏ المبسوط للطوسي: ۲۳۷/۱. 


ETT‏ الفقه على المذاهب الخمسة 
إذا بلغت قيمته ديناراً فصاعداً بعد إخراج التكاليف . 

ولا شيء فيه عند المذاهب الأربعة بالغاً ما بلغ. 

5 قال الإماميّة!"': يجب المخمس في كل ما يفضل عن مؤونة سَنَّة الإنسان 
وعياله مهما كانت مهنته. ومن أي نحو حصلت فائدته, سواء أكانت من التجارة. أو 
الصّناعة, أو الرّراعة. أو الوظيفة, أو العمل اليومي. أو من الأملاك. أو من الهبة 
وغيرهاء ولو زاد عن مؤونة سنته قرش واحدء أو ما يعادله, فعليه أَنْ يخرج جُسه. 

- قال الإمامية": إذا أصاب الإنسان مالا من الحرام. مم اختلط بالمال 
الحلال. ولم يعلم قدر الحرام. ولا من هو صاحبه, فعليه أنْ يخرج من حمس ماله كله 
في سبيل اله فإذا فعل حل له الباقي. سواء أكان الحرام أقل من ال حمس أو أكثر. أمّا 
إذا علم الحرام بعينه فعليه أَنْ يرده بالذات. وإذا جهل عين الحرام. وعلم مقداره 
ومبلغه فعليه إخراج المبلغ غير منقوص. ولو استغرق جميع المال. وإذا علم 
الأشخاص الذين اختلس منهم, ولم يعلم مبلغ حقهم ومقداره فعليه أن يرضيهم 
بطريق المصالحة والمساحة . وبكلمة : أنّ إخراج حمس جميع المال إا جدي مع الجهل 


بمقدار المال الحرام. ويصاحبه . 
١‏ - قال اللإمامية: إذا اشترئ المي أرضاً من مسلم. وجب على الذّمي 
بالذات أن يخرج سا . 


(1) المبسوط للسرخسي : ۲۱۲/۲. الأم: .٤۲/۲‏ المدونة الكبرئ: ۲۹۲/۱. المغنى: 115/7. 

(۲) الرّوضة البهية: .۷۷-۷١/١‏ الكافي في الفقيه: ۷۰ المعتير : ۲۹۲. التهذزيب : 17/4 

(۳) الرّوضة البهية : 1۷/۲ . التهذیب : ١11/15‏ و۱۳۸ . التذكرة: .٤۲۲/۵‏ الحدائق النّاضرة: .٠٠۳/۱۲‏ 

(4) العروة الوئقئ: .477/١١‏ التّذكرة: ٥‏ . التهذيب: ۱۲۳/۲ . الفقیه : ۲۲/۲. رياض المسائل : ۲۳۹/۵. 
(0) أنظر, كتب المذاهب الأربعة . مثل : المبسوط للسرخسي : /1, المغني : 240/7, الشّرح الكبير: 0۷۹/۲. 


زكاة الفطر 4¥ 
مصرف الُمس 

قال الشّافعية''. والحنابلة!": تُقسم الغنيمة, وهي الخمس. إلى خمسة أسهم, 
واحد منها سهم الرّسول. ويصرف على مصالح المسلمين. وواحد يُعطئ لذوي 
القربئ. وهم من انتسب إلى هاشم بالأبوة من غير فرق بين الأغنياء والفقراء. 
والثّلاثة الباقية تُنفق عل اليتاميئ . والمساكين» وأبناء الشبيل سواء أكانو امسو بق 
هاشم أو من غيرهم . 

وقال الحنفية": إنّ سهم الرّسول سقط بوته. أمّا ذوو اقرب فهم كغيرهم من 
الفقراء يُعطون لفقرهم لا لقرابتهم من الرّسول. 

وقال المالكية(“: يرجع أمر ا حمس إلى الإمام. يصرفه حسما يراه من المصلحة. 

وقال الاإماميّة“: إن سهم الله. وسهم الرسول. وسهم ذوي القربى. يُفوض 
أمرها إلى الإمام أو نائبه. يضعها في مصالح المسلمين. والأسهم الثّلائة الباقية تُعطئ 
لأيتام بني هاشم . ومساكينهم , وأبناء سبيلهم. ولا يشاركهم فيها غيرهم. 

ونختم هذا الفصل با قاله الشعراني : «للإمام أنْ يضع على أصحاب المعدن ما يراه 
احسن لبيت المال. خوفاً أن يكثر مال أضحاب المعدن فيطلو الشلطان: ويتفقوا 
على العساكر, وبذلك يكون الفساد...»01) 


.٠٤۸/١ الهداية:‎ .١۲٤/۷ : المغني: ۳۰۰/۷. بدائع الصّنائع‎ )١( 

(۲) المغني: .۳١٠/۷‏ المهذب للشيرازي : ۲٤۷/۲‏ الشرح الكبير: .181/٠١‏ 

(۳) المهداية: ۱٤۸/١‏ . المبسوط للسرخسي : ۳ . حلية العلماء: 1۸۷/۷. 

)£( المدونة الكبرئ: ۱۲/۲ و51, و:۲/٤۲۱‏ و:۲/١٠۳.‏ المجموع: ,٠١1/7‏ فتح العزيز: ٠١١/١‏ 
)١(‏ الرّوضة البهية: .۸٠-۷۸/١‏ التذكرة: ٥‏ رياض المسائل: .۲٤۱⁄۵‏ جابع المقاصد: ٥۲/۲‏ . 
)0 الميزان للشّعراني : باب زكاة المعدن. (منه قدس سره). 


الفقه المذا الخمسة 
1 علي ااي 


وهذا تعبير ثان عن النَظرية «الحديثة». بأنٌّ اش المال يؤدي اسا إلى 
السّيطرة على الحُكم. وقد مضئ على وفاة صاحب هذا الوّأي 1١٠7‏ سنوات. 


“ad 
شروطه:‎ 


يجب الحجّ بشرط البلوغ , والعقل . والاستطاعة. 


البلوغ : 
لا جب الحجّ على الي مزا كان . أو غير تميز, وإِنْ حح المميز يصح. ويكون 
تطوعاً. لا يسقط عنه الفرض » ويجب عليه الأداء بعد البلوغ والاستطاعة بالإتفاق ٠‏ 
إذا لم يبلغ قبل الموقف. 
ويجوز لولي الصّبِي غير المميز أَنْ يحجٌ به. فيلبسه ثوب الإحرام, ويُلقنه الثلبية, 
إن أحسنها. وإلا لى عنه. ويجنبه الحرمات التي ينع عنها الحاج. ويأمره بكلّ فعل 
بد ک۰ من مباشرته. ور تلب عنه فما يعجز عن إتيانه!". 


() الحج لغة: القصد؛ ولهذا سمي الطريق محجّة؛ لأنه يوصل إلى المقصود .أنظر .الصّحاح: ,707/١‏ القاموس 
المحيط : .١185/١‏ 

(۲) الرّوضة البهية: .١77/1‏ الفقه على المذاهب الأربعة : ۲ المغني : ١78/7‏ الشرح الكبير: 113/7. 

(۳) أنظر . فتح العزيز: ٤۲۱/۷‏ المجموح: ۲۲/۷. المغنى : ۲۰۸/۲ الذكرۃ: ۲1/۷. الخلاف: .٠٠۹/۲‏ 


الفقه على المذاهب الخمسة 
YF.‏ / 
واختلفوا في أمرين يتصلان بحجٌ الصّي المميز: الأول. هل يصح الحجّ منه سواء 
أذن الولي. أم لم يأذن. الثاني . لو بلغ قبل الموقف. هل يجزيه عن الفرض أم لا؟ 
قال الإماميّة'". والحنابلة١".‏ والشّافمي!". في أحد قوليه: إذن الولي شرط 
لصحة الإحرام. 


وقال أبو حنيفة'“: لا يتصف حح الصَّي بالصحة. وإِنْ كان كميزاً. سواء أأذن 
الولي أم لم يأذن؛ لأن الغاية منه الققرين ليس إلا. 

وقال الإمامية*. والحنابلة". والشّافعية": إذا بلغ قبل الموقف أجزأه عن 
حجّة الإسلام. 

وقال الاماميّة, والمالكية": إن جدد إحراماً أجزأه وإلا فلا.. ومعنى هذا أنه 
يستأنف الح من جديد. 


الجنون ليس محلاً للتكليف. فلو حجٌ. وافترض أنه أت بكلّ ما هو مطلوب من 


.١17١و١1١5/17 الرّوضة البهية : ؟1777/5١. التّذكرة: ۷ الخلاف: ۳۱۱/۲ جامع المقاصد:‎ )١( 

)۲( المغني: 7١8/7‏ المجموع: ۲۳/۷. بلغة السّالك: ۲۹۱/۱ . السراج الوهاج: ٠١١‏ . الإنصاف: 550/7. 
(r)‏ الأم: ۱۱١/۲‏ المجموح : ۲۳/۷. المدوتة الكبرئ: ۳٠۷/١‏ . بلغة السالك : .۲۹۱/١‏ السّراج الوهّاج: .٠١١‏ 
(4) بداية المجتهد: ۲٠۹/١‏ اللّباب : .۱۷۸/١‏ الهداية : .٠۳١/١‏ نيل الأوطار: ۲٠/٠‏ 

(5) العروة الوثقیٰ : 57/١7‏ التذكرة: ۳۸/۷. الخلاف : .۳۸٠/۲‏ المقنعة 1۷. النّهاية : .٠۷۳‏ 

)3( المغني : 4/7 ٠١‏ الشرح الكبير : .1۹/١‏ تفسير القرطبي : .۳۷١/۲‏ مغني المحتاج : ۷ . 

)( الأم: 1717 المجموع: 01/۷ بدائع الصّنائع : .٠۲١/١‏ المفني : ٠١/۳‏ الشّرح الكبير: 1359/7. 

(۸) الرّوضة البهية : ١۹۲/١‏ . التّذكرة: .٤ ٠/۷‏ الخلاف: 6/7 الفقيه : .۲٠۰/۲‏ الکافی : 777/14. 

() الفقه على المذاهب الأريعة: . المغني : 4/1 .٠١‏ عمدة القاري: ٠‏ تفسير القرطبى : ب 


ا I‏ 
العاقل. لم يجزه عن الفرض لو عاد إليه عقله . وإذا كان جنونه إدوارياً وأفاق مدة 
الأعبال سقط عنه الوجوب''. 


الاستطاعة : 


الاستطاعة شرط لوجوب الحجٌ بالإتفاق!"؛ لقوله جل وعز: « مَنِ آسْتَطاعَ 
إِلَيْهِ سَبِيلاً4!". واختلفوا في معنئ الاستطاعة, وقد جاء تحديدها في الأحاديث 
الشّريفة : «بالزاد والرًاحلة». والرًاحلة كناية عن أجرة السَّفَّر والانتقال إلى مكّة 
ذهاباً. م العودة إلى بلده. والرّاد عبارة عما يحتاج إليه من مالل للانتقال. والمأكل 
والغرب: وأجرة الشكن» ونفقات جواز الققر..وما إل ذلك من الأشياء اللائقة 
بحاله ووضعه, على أنْ يكون ذلك كله زائداً عن ديونه ومؤونة عياله, وما يضطر إليه 
من مصدر معاشه . كالأرض للفلاح . والآلات لصاحب الحرفة. ورأس المال للتاجر. 
هذاء مع الأمن على نفسه. وماله. وعرضه”*. وم يخالف في ذلك إلا المالكية". 
نّم قالوا: من قدر على المشي وجب عليه الحجّ. كما أنّهم لم يستئنوا نفقه أهله 
وعياله. وأوجبوا عليه أَنْ يبيع ما يحتاج إليه من وسائل عيشه من أرض وماشية 
وآلة؛ بل حت كب العلم. وثياب الرّينة". 


)0 أنظر. التّذكرة : .١/۷‏ المغني : 70/1 1. الشّرح الكبير : 117/7 التّهذيب: ٥‏ الكافي: 1717/1. 
(۲) الفقه على المذاهب الأربعة: 0,. المغني: ١1۸/١‏ . الرّوضة البهية : 11/1 .١‏ التّذكرة : 15/17. 
(۳) آل عمران:/ا5. 

.111/١ المستدرك:‎ ۳۲۷/٤ سنن الترمذي : .سنن الدار قطني : ۲,؛, سنن البيهقي:‎ )٤( 
.11/۷ المجموع:‎ ۱۷۸/١ : )أنظر. الخلاف: ۲ التّذكرة: 0۰/۷ . المغني: 178/7 الشرح الكبير‎ 
١18/1 الجامع لأحكام القرآن‎ . ۲٠۳/١ : المغني: 78/7 1, بلفة السالك‎ .۲۸۸/١ مقدمات ابن رشد:‎ )1( 
الفقه على المذاهب الأربعة: باب الاستطاعة (منه قدس سره).‎ )۷( 


لفقه لمذاهب الخمسة 

ا و ا فاضي الام ا 

ولو أنّ شخصاً لم يجب عليه الحح؛ لعدم الاستطاعة. ومع ذلك تجشم وتكلف 
وح ثم استطاع. فهل تجب عليه الإعادة, أو تكفيه الأول عن الفرض؟ 

قال المالكية(", والحنفية": يجزيه. ولا تجب عليه الإعادة لو استطاع". 

وقال الحنابلة!؟): من ترك حقاً يلزمه ‏ كوفاء الدّين. وحجّ أجزأه عن الفرض ٠‏ 
وقال الإماميّة'": لا يجزيه ذلك عن الفرض لو استطاع ؛ لأن المشروط يدور مدار 
شرطه ووو وعدها ,وقيل الاستطاعة لا وجوب» وعليه ينعقد احج نفلا ,يدها 
يتحقق شرط الحم فتجب الاإعادة. 

الفور : 
قال الاإماميّة!", والمالكية!4. والحنابلة!"): إن وجوب الحجّ فوري» ولا يجوز 


أداءً لو أ به فا بعد. 


(۱) فتاوئ قاضيخان: .181/١‏ فتح العزيز : .١1/1/‏ المجموع : ۷۳/۷. كفاية الأخيار: .١70/١‏ 

زفة بدائع الصّنائع : .١1١5/7‏ المغني والشرح الكبير: ۱۷۰/۲. المبسوط: .٠۹/۲‏ 

(1) الفقه علئ المذاهب الأربعة: باب الاستطاعة (منه قدس سره). 

(4) مغني المحتاج: 677/١‏ , المغني : ,١7١/7‏ السراج الوهّاج: ,١0١‏ فتح العزيز: ,٠١/7‏ بداية المجتهد: 
لضفه 

(0) منار السبيل وفتح القدير والفقه على المذاهب الأربعة : باب الاستطاعة (منه قدس سره) . 

(1) الرّوضة البهية: ١1١/١‏ . التذكرة: /50/1. الخلاف: ؟/717. 

(۷) الرّوضة البهية: .١١/١‏ التذكرة: /17/1, الخلاف: 701/1, عدة الأأصول: 0, طبعة بمبى . 

(۸) مقدمات ابن رشد: .188/١‏ الهداية: ١‏ المغني: 17 , بداية المجتهد: 7 ٠‏ المجموع: 
۷, 


(9) فقه أحمد: . المغني : 117/7. بداية المجتهد : ۲۱۰/۱. بدائع الصّنائع : ١٠۹/١‏ الإنصاف: 4/7 10. 


قال صاحب الجواهر: «المراد بالفورية وجوب المبادرة إلى الحجّ في أوّل عام 
الاستطاعة. ولا ففها يليه . وهكذا.. وحينئذٍ فلا ريب في عصيانه بالتأخير, مع 


القكن من إتيانه مع الرّفقة الأول من دون وثوق بغيرها» ٠.‏ 


وقال الشّافعية!"': إِنّ وجوب الحجّ على التراخي , لا على الفور. فيجوز تأخيره 
إل ىرفك هاء. 
وقال ابؤ يوسك! 4 هو راجب غل القور: وقال كد ين اسن يل ع 
التراخي. ولا نص فيه عن أبي حنفية. ولكن بعض أصحابه قال!*): هو عنده على 
الفور ؛ لأنّ الأمر عنده كذلك. 
فروع الاستطاعة 
حج النْساء 


هل يشترط لحي التساء شرط زائد على حم الرّجال؟ 
اتفقوا'"' على أنه لا يشترط إذن الرّوج للزوجة في الحجّ الواجب, ولا يجوز له 
منعها عنه. واختلفوا في التي لا تجد زوجاً ولا حرماً يصحبها: هل يجب عليها الحجّ 


)١(‏ جواهر الكلام : باب الفورية في الحج (منه قدس سره). 

(؟) الأم: ١١8/7‏ , القوانين الفقهية : 87, الوجيز: ١١/١‏ . الهداية: ,١71/١‏ شرح العناية: 1١77/7‏ 

(۳) وهذا القول وإنْ ساعدت عليه الصّناعة ؛ لن أحاديث الفور محمل التظر والتقاش . ولكنه يؤدي إلى التّهاون. 
وبالتالي إلى ترك هذا الشّعار المقدس في الغالب -ومن هناكانت الفورية والاستعجال أحفظ وأحوط للدّين. 

(4) الفتاوئ الهندية: .5117/١‏ شرح فتح القدير: 177/7, الهداية: .٠۳١/١‏ المجموع: .٠١١/۷‏ 

(5) الهداية: 173/١‏ الفتاوئ الهندية: .717/١‏ شرح العناية: ۱۲۳/۲ . المجموع؛ .٠١/9‏ 

(1) الرّوضة البهية : .١7114/1‏ الإنصاف: 794/7 الشرح الكبير: .١78/7‏ 


FE‏ الفقه على المذاهب الخمسة 
أو لا؟ 

قال الإمامية'. والمالكية". والشّافعية'": ليس الحرم أو الرّوج شرطاً بحال, 
سواء أكانت المرأة شابة أم عجوزاً. متزوجة أو غير متزوجة ؛ لأنّ المحرم وسيلة 
للأمان معها لا غاية بنفسه, وعليه فإما أنْ تكون في أمان على نفسها في الشف وإما 
غير أمينة » فعلى الأول يجب عليها الح ولا أثر لوجود الحرم وعلى الثاني لا تكون 
مستطيعة. حى ولو كان معها حرم . وعليه فلا فرق بين الرّجل والمرأة من هذه 
الجهة . 

ومهما يكن , فقد كان هذا البحث وأمثاله وجه فها سبق. حيث كان التَفَر 
طويلاً. والطريق مخوفاً. أمّا اليوم فلا تقرتب عليه أية ثمرة؛ لأنّ النّاس في أمن وأمان 
على أنفسهم وأمواهم أي اتجهوا. 

وقال الحنابلة؟). والحنفية'": إِنَّ وجود الرّوج أو الحرم شرط لح المرأة» وإِنْ 
كانت عجوزاً. ولا يجوز ها أن تحيٌ بدونه... ولكن الحنفية اشقرطوا أَنْ يكون بين 
مكان المرأة. وبين مككّة مسافة ثلائة أيام, وهذا الشّرط نادر الوقوع في زماننا بعد أَنْ 
سيل العلم وسائل المواصلات. هذا بالاضافة إلى ما قدمنا من أنه لا محال للبحث - 
اليوم ‏ في اشتراط المعرم من الأساس. 


.5١8/17 الاستبصار:‎ . 1٠٠/6 التذكرة: ۸۲/۷. التّهذيب:‎ ,.1719-١74/57 الرّوضة البهية:‎ )١( 

(۲) الموطأً: 0 المنتقئ للسباجي : 817/7, الحاوي الككبير: 577/1. الوجسيز: .٠١1/١‏ بلفة الالك: 
۷ 

(۳) الأم: ۲. مغني المحتاج: .٤1۷/١‏ المنهل العذب: ۲٠٠/٠١‏ الوجيز: .٠١۹/١‏ بلغة الكالك : .۲٠٤/١‏ 

(1) بداية المجتهد: ۳۲۲/۱. النّتف: ٤/۱‏ ۲۰. القّباب: .۱۷۷/١‏ نيل الأوطار: ١۹⁄0‏ الانصاف .٤١ ١/۳:‏ 

)0( معالم السنن للخطابي: 7۲ التّتف: ۵/۱ ۲۰. اللٌباب : ۱۱۸/١‏ . نيل الأوطار: ١‏ /۱۷. 


ےک ا 
البذل 

جاء فى كتاب «المغنى» للحنابلة""': «إذا بذل شخص مالاً لغيره. فلا يجب عليه 
أَنْ يقبل البذل. ولا يصير مستطيعاً بذلك. سواء أكان الباذل أجنبياً أم قريباً. وسواء 
أبذل له ار كوب والرّاد. أم لا. وعن الشّافعي”". أنه إذا بذل له وَلّده ما يتمكن به من 
الحجّ لزمه ؛ لأنه تمكن من الحجٌّ من غير منة تلزمه, ولا ضير يلحق به. 

وقال الاماميّة": إذا أعطاه مالاً على سبيل الهدية دون أنْ يشترط عليه الحجّ م 
يجب عليه كائناً من كان الباذل. وإِنْ بذل مشترطاً عليه ا حجّ وجب القبول, ولا يجوز 


يم 


أن برقن حى ولو كان الباذل أجينياً» ائه ..والخال هذه يكون مها 


الزواج 
لو كان عنده من المال ما يك:يه للحجّ فقط ‏ أو للزواج فقط » فأيهما يقدم؟ 
جاء في «فتح القدي»“: أَنّ أبا حنفية سئل عن ذلك فأجاب بأنه يقدم الحج. 
وإطلاق الجواب بتقديم احج - مع 3 التزويج قد يكون واجباً ف بعض الأحوال - 
دليل على أنّ ا حح لا يجوز تأخيره. 
وقال الشافعية”*. والحنابلة!". والحققون من الإماميّة”": يقدم الرّواج إذا كان 


٠۷١/۳ المغني:‎ )١( 

(۲) المجموع: 1۳/۷. مغني المحتاج: ١‏ , فتح العزيز: 16/7 و47 المغني : .١7٠/17‏ الوجيز: .١١1/١‏ 
(۳) العروة الو ثقیٰ: ۹۰/۱۲ الخلاف: ۲۵۱/۲ . التذكر ة: 1٥/۷‏ . الفقیه : .۲٠۹/۲‏ الكافى: .۲٠٠/۲‏ 

)٤(‏ فتح القدير: ۲/باب الحج (منه قدس سره). 

(0) كفاية الاخيار: ١‏ , , المجموع: ۷۲/۷. فتح العزيز : ۷ 

. كفاية الأخيار:‎ ٠١٠/١ المجموع: ۷۲/۷. فتح العزيز:‎ .١8٠/7 المغني : ۱۷۲/۲. الشّرح الكبير:‎ (U 
الخلاف: 18/71 1. التذكرة: 037/17. المروة الولف : 7 و منسك السّيد الحكيم و السّيد الخوئى.‎ )۷( 


-- الفقه على المذاهب الخمسة 
في تركه حرج عليه ومشقة ‏ ولا يقدم الحج". 
الخمس والرْكَاة 

ا حمس والرَّكَاة مقدمان على ال حح ؛ ولا استطاعة إلا بعد وفائهماء تماماً كفيرهما 

من الديون 0 
الاستطاعة بالصدفة 

من ذهب إلى بلد قريب من مكة المكرمة بقصد التّجارة أو غيرها وبق فيه إلى 
أيام الحجّ. وأمكنه الوصول إلى بيت الله الحرام يصير مستطيعاً. فإ عاد إلى وطنه 
قبل أنْ يؤدي الحجّ استقر في ذمته بالاتفاق!"". 


)71/7 العروة الوتقئ:‎ )١( 
.۱۸٠/۲ : المغني: ۱۷۲/۲. الشّرح الكبيز‎ ,١7/4 أنظر. التذكرة: ۲ . الحاوي الكبير:‎ )( 
.8/14 الحاوى الكبير:‎ . ١۹۸/۲ أنظر الإنصاف: ۳۹۹/۲ الرّوضة البهية:‎ )۳( 


أقسام العبادات 

تشي العبادات. من حيث البدنية والمالية إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ بدنية حضة, لا أثر فيها للمال. كالصوم والصّلآة. وقال الأربعة7": هذا التّوع 
لا يقبل التيابة بحال. لا عن الأموات, ولا عن الأحياء. 

وقال الإماميّة!": يقبلها عن الأموات فقط . أمّا ا لحي فلا يجوز له أنْ يستنيب 
من يُصلى أو يصوم عنه بحال. 

۲ - مالية محضة . لا أثر فيها للبدن وعمله, كا تمس والرَّكَاة. وهذا التوع يقبل 
التيابة بالإتفاق". فيجوز لمالك أن يوكلٌ من يخرج عنه زكاة ماله» وسائر صدقاته. 

٣‏ - مركبة من البدنية والمالية . كالحح فإنه يفتقر إلى العمل كالطواف والسّعي 
E O a a‏ 
القادر على ال حح بنفسه الجامع للشروط يجب عليه إيقاعه مباشرة. ولا يجوز له 
الاستنابة فيه. إن استناب غيره لم يجزه. ووجب عليه أَنْ حح بنفسه. فإِنْ لم يفعل, 
قال الشافعية". والحنابلة7", والإماميّة!": لا يسقط عنه الفرض بالموت تغليباً 


.۳۷/۷ الفقه على المذاهب الاأربعة : » الفتاوئ الهندية : ۲۵۷/۱ و08 5. فتح العزيز:‎ )١( 

(۲) العروة الوثقئ : ۳۲۹/۷. التذكرة: ۷/ ۱۲۹ . الخلاف: ۳۸۳/۲. 

(۳) مالك الافهام: 4786/١‏ . الفقه على المذاهب الأربعة : ,/7١7/١‏ الفتاوئ الهندية: 7617/١‏ 

(1) الخلاف : 786/١‏ التتذكرة: 1۷/۷. الأم: 110/7 , المجموع: ,١١١/7‏ تبيين الحقائق: 80/7. 
(0) القوانين الفقهية: ۸۷. المغني : ١57/7‏ . الحاوي الكبير : .١5/4‏ الخلاف: 4١8/١‏ . التذكرة: ۷۲/۷. 
(5) الحاوى الكبير : .١1/14‏ القوانين الفقهية : ۸۷. بلغة الكالك: .731/١‏ 

(۷) الخلاف : 4١6/١‏ . التذكرة: ۷۲/۷. الفقيه : .٠٠١/۲‏ 


2 الفقه على المذاهب الخمسة 
خافن اال ورج أذ باج عله يأر افلا وش بالل عل أن 
تخرج الأجرة من صلب التركة١.‏ 

وقال الحنفية". والمالكية": يسقط عنه الحجّ لجهة البدنية. ولكنه إذا أوصئ 
به. يخرج من الثّلث كسائر التّبرعات, وإِنْ م يوص. فلا تجب الاستنابة. 
القادر العاجز 

من جمع شروط الحجٌ مادياً. ولكنه عجز عن مباشرته بنفسه طرم, أو مرض لا 
يُرجئ برؤه. سقطت عنه المباشرة بالإتفاق!!؛ لقوله تعالى: « وَمَا جَعَلٌ عَلَيْكُمْ فِى 
لين مِنْ حَرْحٍ6!*. ولكن هل يجب أن يستأجر من ينوب عنه, وإذا لم يفعل فقد 
ترك واجباً استقر في ذمته؟ 

اتفقوا" ‏ ما عدا المالكية" على أنه يجب عليه أنْ يستأجر من يحجّ عنه. 

وقال المالكية: لا حجٌ إل على من استطاع إليه سبيلاً بنفسه . 

ولو عوفي هذاء وزال العذر بعد أن استناب من حي عنه. فهل يجب عليه أن يحجّ 


بنفسه؟ 


)١(‏ أجاز الإمامية. والشّافعية, والمالكية : الإ جارة على الحجج . ومنعها الحنفية, والحنابلة . وقالوا: ما يدفع للأجير 
من المال هو للارتزاق . ونفقة الطريق ١(منه‏ قدس يره). 

(۲) القوانين الفقهية: ۸۷. الشّرح الكبير : ۱۸۸/۲. المغنى: 157/7 

(۳) الحاوي الكبير: .١5/14‏ القوانين الفقهية : ۸۸. بلغة الكالك: ۷ 

)£( التذكرة : 28/37 التهذيب: .١1/0‏ الحاوي الكبير: 5/1, المجموع : :111/١0‏ فتح العزيز: 7/7. 


(6) الحج:۷۸. 
(7) المغني والشرح: ۳ , التذكرة: 1۸/۷. المسجموح: ۷ و١٠٠.الحاوي‏ الكبير ۸/٤:‏ فتح 
العزيز 1٤/۷:‏ . 


)۷( المغني والشّرح: ٠۷۷/۳‏ . القوانين الفقهية : ۸۷. فتح العزيز .٤٤/۷:‏ 


اح ۳۹ 

قال الحنابلة""': لا يجب عليه حح آخر. 

وقال الانافقة ر والشافسية!", والخنفية بل عت لان ما فمله كان واجيا 
فی ماله. وهذا واجب فى بدنه0. 
الاستنابة فى المستحب 

قال اة و الاما نى قط ماعلية هن هة الاسلام كاحت أن 
يب عنه أخر تطوعاً واشت ايا قله ذلك وان كن من المباهرة بنقسه. 

وقال الشّافعي!: لا جوز. 

وعن أحمد روايتان!": المنع والجواز. 

وقال المالكية"": يجوز للمريض الذي لا يُرجئ برؤه. ولمن حح حجّة الإسلام 
أنْ يستأجر غيره للحجّ. ويصج حجّه. ولكن ذلك مكروه. ولا يكتب الحجّ 
للمستأجر. وإنا يقع مستحباً للأجير, وللمستأجر ثواب الإعانة على الحجّ. وبركة 
الدّعاء. وإذا حجّ عن الميّتَ بوصية منه أو غير وصية » فلا يكتب له أصلاً لا فرضاً 


4 : الحاوي الكبير‎ .١61/4 : و178, تفسير القرطبي‎ ٠۷۷/١ المغني والشرح:‎ )١( 

(۲) العروة الوثئقئ: 1١/8؟1.‏ المبسوط للطوسي: ۲۹۹/۱. الخلاف: .۲٤۸/۲‏ 

(؟) المغني والشرح: ۱۷۸/۲ .الام : ٠١/۲‏ و١١٠‏ . التذكرة: .۷١/۷‏ المهذب للشيرازي: ۱ 
(؛) التذكرة: 7/ ,/١‏ الفتاوئ الهندية: ١‏ , المغني والشّرح: ۱۷۸/۲ . 

)0( ويتفق هذا مع فتوئ السّيد الخوني في منسكه.(منه قدس سره). 

.180/1 : المغني‎ .1١١/۷ المجموع:‎ , ٤4 : المبسوط للسرخسي‎ ۷٤/۷ التذكرة:‎ )١( 

(۷) التذكرة: ۷ الخلاف: ۲۵۳/۲. جامع المقاصد: ١17/7‏ 

. : الشرح الكبير: 1-7/1. فتح المزيز‎ , ١8٠/7 المغني:‎ . ۱۱١/۷ المجموع:‎ (A) 

)۹( المغني: ۱۸۵/۲. الشرح الكبير: .۲٠۲/۲‏ المنهاج القويم ٠٠۸:‏ المبسوط للسرخسى : 4, 
)٠١(‏ الفقه علئ المذاهب الأريعة : 71 المهذب للشيرازي: 1 المغني :۱۸۲/۲ . 


۳1° 
ولا نفلاً. ولا تسقط به حجّة الاسلاء!". 
شروط الثّائب 

يُشترط في النائب البلوغ. والعقل, والاإسلام. وفراغ ذمته من حم واجب. 
والوثوق بالأداء. ويجوز أَنْ ينوب الرّجل عن المرأة. والمرأة عن الرّجلء وإِنْ كان كل 
من النَائب والمنوب عنه صرورة!". 

وهل يبتدئ التائب السّير إلى الحجّ من بلده. أو من بلد الميّت. أو من أحد 
المواقيت؟ قال الحنفية”". والمالكية'“: يحي عنه من بلد الميّت, إذا لم يُعين المنوب عنه 
المكاق: وال ادر 

وقال الشّافعية!!: المدار على الميقات. فإِنْ عين ميقاتاً خاصاً. وجب العمل 
بقوله , وإلّا تخير الأجير من أي ميقات شاء. 

وقال الحنابلة"2: يجب أن يحجّ عنه من المكان الذي وجب عليه فيه الحجّ. 
لا من المكان الذي مات فيه. فإذا استطاع في المهجر, ثم عاد إلى بلده. ومات فيه 
فيستناب عنه من مهجره. لا من وطنه إلا إذا كان بين وطنه ومهجره أقل من مسافة 
القصر. 


)١(‏ الفقه على المذاهب الأربعة: ,/١7/١‏ (منه قدس سره). 

(؟) الصّرورة هو الذي لم يحج. وقال الشافعية , والحنابلة: إذا شرع الصّرورة عن غيره صار الحجّ عنه. وقال 
المالكية, والحنفية . والاامامية : بل يقع حجّه على ما نواه. (منه قدس سره). 

(۴) الفتاوئ الهندية: ۲0۹/١‏ المغني : 147/17, الشرح الكبير : 18/8/17. 

)£( الشرح الكبير: ,۱۸۸/١‏ المغني : ۱۹/۳. المهذب للشّيرازي: ۱ 

(0) الوجيز: 0١‏ , المجموع : ۱۲۱/۷. الحاوي الكبير: 101/4 المغني : 157/7 الشّرح الكبير: .۱۸۸/١‏ 

)0 الشرح الكبير: 81/1 1. المغني : 117/7, حلية الأولياء: .۲٤۷/۲‏ 


۳۱ 


وقال الإمامية: الحجّة منها بلدية. وهي التي تكون من بلد الميّت. ومنها 
ميقاتية . وهي من الميقات. فان عين إحداهما تعينت . وإِن اطلق, ولم يُبين: فإن كان 
هناك انصراف إلى إحداهما فبها. وإلا تكون الحجّة ميقاتية » ويحيّ عنه من أقرب 
ميقات إلى مكة . إِنْ أمكن. وإلاً فن أقرب ميقات إلى بلد المت وأجُرة الميقاتية من 
أصل التركة في احج الواجب. وما زاد عن الميقاتية فن الثّلث ٠١.‏ 
تأخير الثّيابة 

اذا اسو جر التاتب وعنبت عليه المبادرة ولا يجوز أن يؤخر الحجّ عن السَنَّة 
الأول . وليس له أَنْ يستنيب غيره ؛ لأن الفعل مضاف إليه . وإذا لم نعلم بأنّه ذهب إلى 
الحجّ وقام بأعاله . فالأصل عدم الاتيان. حي يثبت العكس. وإذا علمنا أله ذهب. 
وقام بالأعبال على وجه الإجمال. وشككنا: هل أت بها صحيحة, كما ينبغي . أو أنه 
أخل بشيء من الواجبات. حملنا فعله على الصّحة, حب يثبت العكس”". 
العدول 

قال الحنفية“. والإمامية*: إذا عين المستنيب نوعاً خاصاً للنائب, كالقتع أو 
الافراد أو القران. فلا يجوز العدول إلى غيره. 

أمَا إذا عين الحجّ من بلد خاص. فابتداً من بلد آخر. فإِنْ لم يتعلق غرض 
المستأجر بذلك أجزأ؛ لأن سلوك الطّريق غير مقصود لذاته. وإغا المقصود بالذات 


)00 تذكرة الفقهاء : ٠٤١/۷‏ . الكافي : ,7١4/4‏ التهذيب: 06 ججامع المقاصد: .۱٤۲/۳‏ 
)( أنظر. جواهر الكلام: باب الاستنابة في الح (منه قداس سره). 

,1۷ : المجموع: ۳۷/۷ ألوجيز‎ .0 ٠/۷ فتح العزيز:‎ .1۳١/۷ أنظر. التذكرة:‎ (r) 
.۱١۳/۷ : الفقه علئ المذاهب الأربعة: 1 فتح العزيز: 11/۷ المجموع‎ )1( 

.511/14 الكافي:‎ ,737 4/١ المبسوط للطوسي:‎ .۱٤۷-۱۳۹/۷ التذكرة:‎ (o) 


الفقه على المذاهب الخمسة 
نضا 0 
الحجّ. وقد حصل'. 


)١(‏ التُذكرة: 1217-179/17. الفقه على المذاهب الأربعة: 8/١‏ -/. (منه قدس سره). 


معناها 
معنئ العمرة لغة7": الرّيارة بوجه العموم . وشرعاً!'", زيارة بيت الله الحرام بنحو 
ا 
أقسامها 
تنقسم العمرة إلى مفردة مستقلة عن الحجّ, ووقتها طوال أيام السّنّة بالاتفاق, 
وأفضل أوقاتها عند الإماميّة''". شهر رجب. وعند غيرهم شهر رمضان. وإلى 
منضمة إلى الحجّ. بحيث يأتي بها التاسك أولاً. ثم يأتي بأعمال الحجّ فى سفرة واحدة, 


كما يفعل حجاج الأقطار البعيدة عن مكّة المكرة. ووقتها أشهر الحيجّ. وهي شوال, 
وذو القعدة. وذو الحجّة بالاتفاق . على خلاف بين الفقهاء في ذي الحجّة: هل هو 


)١(‏ القاموس المحيط: ؟/16. 

(۲) التذكرة: ۸/۷ و: 1۳۳/۸ التفسير الكبير : 57/6 ,.١‏ تبيين الحقائق: ؟/0١1.‏ 

(؟) مسالك الإفهام: 1۹۸/۲ . الخلاف: 570/7 . التذكرة: ۱۸۷/۷. و ۳٤/۸:‏ الفقيه: ۲۷۸/۲. 
)٤(‏ التذكرة: ۱۸۹/۷ . الخلاف: ۲ الهداية : ١65/١‏ المغني: 178/7 المجموع: ١180/1‏ 


تلض , 
بكامله من أحدين' الحم أو الثلت الأول نه . ولو أق بالحمزة:متضمة إل الخ سقط 
وجوب المفردة عند من قال بوجويها!". 
الفرق بين العمرتين 

فرق اليد الخوثي”". بين العمرة المفردة. وعمرة القتعم بأمور: 

١‏ -أنّ طواف النّساء ‏ يأتٍ معناه ‏ واجب في العمرة المفردة. ولا يجب في عمرة 
القتع . وقال بعضهم: لا يشرع فيها. 

۲ أن وقت عمرة الفتع يبتدئ من أل شوال إلى اليوم التّاسم من ذي الحجّة, 
ما العمرة المفردة فوقتها طوال أيام السَنّة. 

٣‏ أن المعتمر بعمرة القتع يحل بالتقصير فقط , أمَا المعتمر بعمرة مفردة فهو خير 
بين التقصير والحلق . ويأتي التُوضيح. 

٤‏ - أن عمرة القتع والحجّ يقعان في سَنَة واحدة, وليس كذلك في العمرة 
المفردة". 

وفي كتاب (الدّين والحجّ على المذاهب الأربعة)“. أنّ المالكية*. والشّافعية!", 


قالوا: إن المعتمر بعمرة مفردة يحل له كلّ شىء. حى النّساء إذا حلق أو قصر. سواء 


.۱۸۷/۷ التذكرة:‎ ١6/7 أنظر. الخلاف: ۲ المجموع: ۱۸۲/۷ . الأم:‎ )١( 

)۲( مناسك الحج للسيد الخوئيّ: 0۵ و٦٠‏ . 

(۳) أنظر. الخلاف: 7۲ الام : ۱۳۵/۲ . فتاوئ قاضيخان: ۳۰۱/۱. التذكرة: ۱۸٩/۷‏ . 
(4) أنظر «الدّين والحيجٌ علئ المذاهب الأربعة لكرارة: ١١٠.(منه‏ قدس سره). 

(0) المدونة الكبرئ: 516/١‏ المنتقئ للباجي : ۲۲۸/۲. بداية المجتهد : .571/١‏ 

(1) الحاوي الكبير : .٤۹/٤‏ حلية العلماء: .۲٠١/۲‏ بداية المجتهد: ۲۲۹/۲. 


۴10٥ العمرة‎ 


أساق الهدي أم لا. أمَا الحنابلة0", والحنفية!": فان المعتمر يحل بالحلق أو التقصير 
إذا لم يسق الهدي. وإلا بقي على إحرامه إلى أنْ يتحلل من الح والعمرة معاً يوم 
النّحر. 
سروطها 
ذكرنا فا تقدم شروط الحجّ. وهي بالذات شروط العمرة". 


قال اة : والخالكية!": الس ةة مزكدة وليشت رطا 
وقال الشافعية', والمحنابلة'". وكثير من الإماميّة!: بل هي فرض على من 
استطاع إليها سبيلاً. لقوله تعالى: « وَأْتِمُوا آلْحمٌ وَأَلْعُمْرَة لِلَّهِ 4!''. وتقع مستحبة 


لغير |1 نط لذ 


)00 بداية المجتهد : ,171/١‏ المغني : ۱۷/۲ و۵۱۱ . و: 107//4, الشرح الکبیر : ۱۱۰/۲ و۹٠).‏ 

)۲( بدائع الصّنائع : ,١81/7‏ حلية العلماء : 571/7؛ المبسوط للسرخسي: 7 N/T‏ 

(۳) أنظر . المصادر السّابقة المتعلقة بشروط الحج. 

() فتح الباري: 0۹۷/۳. المجموع : ۷/۷. أحكام القرآن : 11 عمدة القاري: ٠١۸/٠٠١‏ . 

)0( المحلئ : .٤۷/۷‏ تفسير القرطبي : ۳۹۸/۲ . أحكام القرآن لابن عربي : 1ب بداية المجتهد : ۳۱۳/۱. 

() الأم: ۱۳۲/١‏ المجموع: ,٤/۷‏ عمدة القاري: .٠١۷/٠٠١‏ الوجيز: .٠١٤/١‏ 

(۷) المغني والشرح: ٠١٠/۳‏ . أحكام القرآن: ١‏ تفسير القرطبي : ۳۹۸/۲. بداية المجتهد : .7717/١‏ 

(۸) الخلاف : ۲۱۲/۲ الفقیه : ٤/۲‏ ۲۰. التهذيب: 4١/6‏ . المعتبر : ۳۳۸. 

(9) البقرة:193, 

,701/1 والفقه على المذاهب الأربعة: ۱ وجواهر الكلام:‎ . ٥ فقه الكُئة للسيد سابق:‎ )٠١( 
والمغني : 11/7. أن أحمد بن حنبل نص على أنه ليس على أهل مكنّة عمرة ؛ لأنّ معظم أعمال العمرة الطّواف‎ 
بالبيت. وهم يفعلونه فأجزاهم ذلك» (منه قدس سره).‎ 


Te‏ الفقه على المذاهب الخمسة 
أفعالها 

جاء في كتاب الفقه': «يجب للعمرة ما يجب للحي . وكذلك يسن له ما يسن 
نولقي ا دوو نتيا كنا لس ا رقت ميديو رلا سرك مولن قينا 
وقوف بعرفة , ولا نزول بمزدلفة, ولا رمي جمار»!". 

وجاء في كتاب الجواهر للإماميّة: «الواجب من أفعال الج ؟١١:‏ الإحرام. 
والوقوف بعرفات, والوقوف بالمشعر. ونزول منى. والرّمي, والذّيح. والحلق بها. 
والتتقصير, والطواف. وركعتاه. والسّعي. وطواف النّساء . وركعتاه... وواجب أفعال 
العمرة المفردة ثمانية: الّيّ. والاحرام”" والطّو اف وركعتاه. والشعي. والتّقصير, 
وطواف النساء وركعتاه». 

ومن هذا يتبين معنى اتفاق الجميع على أن أعمال احج تزيد عن العمرة 
بالوقوف. وما يستدعيه من الأعبال. إلا أن الاماميّة!» أوجبوا على المعتمر بعمرة 
E‏ يطوف ثانية طواف النّساء. كما أنّ مالكاً خالف الجميع بقوله: لا يجب 
الحلق أو التقصير في العمرة المفردة. 


)١(‏ الفقه على المذاهب الأربعة: ١/1۸۷.(منه‏ قدس سره). 

(؟) يحتوي كتاب. (الفقه علئ المذاهب الأربعة). على أصل وتعليق. ومن عادة المؤلف أنْ يذكر في الأصل ما 
اتفق عليه الأربعة. ويذكر في التعليق ما اختلفوا فيه مخصصاً لكل مذهب من المذاهب فقرة على حدة. وما 
ذكرنا هنا منقول من الأصل. لا من التعليق. (منه قدس سره) . 

(۳) جاء في كتاب الدّين والحج على المذاهب الأربعة لكرارة: أنّ من جملة ما افترقت به الممرة عن الحج أن 
اللإحرام بها يكون من الحل للملكي وغيره؛ لا من مواقيت الحج. ولا فرق عند الإمامية بين ميقات المعتمر 
وميقات الحاج بالنسبة للإحرام.(منه قدس سره). 

(4) مسالك الإفهام: .6٠ ٠/۲‏ جواهر الكلام: 7 ؟, الكافي : 56/1؟. التّهذيب: ۲۵/۵. 


س ا س ا 
فرعان 

الفرع الأوّل: أنّ وجوب العمرة المفردة لا يرتبط بالاستطاعة للحجّ. فلو 
استطاع ها خاصة. كا لو فرض أنّ شخصاً تكن من الذَّهاب إلى مكّة في غير أيام 
الحج. ولا يستطيع الذّهاب إليها في أيامه, وجبت عليه العمرة دون الحجّ. وإِنْ مات 
قبل أدائها أخرجت من تركته!1». 

وكذا لو فرض أنه استطاع الح الإفرادي دون العمرة وجب؛ لأن كلاً منهما 
نسك مستقل برأسه. هذا بالقياس إلى العمرة المفردة, أمّا عمرة القتعم - يأتي معنى 
الع - فيتوقف وجوبها على وجوب الحجّ ؛ لأنها داخلة فيه. 

الفرع التاني: قال الإماميّة'": لا يجوز لمن أراد دخول مكة أَنْ يتجاوز الميقات 
ولا دخول حرمها إلا حرماً بنسك, حت ولو كان قد حح واعتمر مرات إلا إذا تكرر 
الڏخول والمخروج في ضمن شهر, أي لو دخلها محرماً ثم خرج., ثم دخل ثانية قبل 
مضي ثلاثين يوماًء فلا يجب عليه الإحرام. وإلا وجب فالاحرام بالقياس إلى من 
دخل مكّة تماماً كالوضوء بالقياس إلى مش كتابة الصحف. 

وبهذا يتبين الكذب والس في قول من قال: إن الشيعة لا يقدسون البيت 
ا حرام ويتظاهرون بالحجّ . ليلوثوا الأماكن المقدسة.. تعالى الله والمعظمون لشعائره 


)١(‏ العروة الوثقئ: ۳۰۸/۱۲. الكافي: 1/1 .١‏ الفقيه : 577/7, التهذيب: 0 وقال صاحب المدارك من 
الإمامية : هذا هو أشهر الأقوال وأجودها. أي استقلال وجوب العمرة عن وجوب الحج. وقال صاحب 
الجواهر: إنّ كلام الفقهاء لا يخلو من تشويش ...تم قال صاحب الجواهر: والّذي يقوئ في النّظر سقوط العمرة 
المفردة عمن بِعُدَ عن مكة . وإنمًا الواجب عليه عمرة التمتع الي يرتبط وجوبها بوجوب الحج. وقال اليد 
الحكيم : الأقرب عدم وجوب المفردة. وقال اليد الخوثي : لا يبد عدم وجوبها. (منه قدس سره). 

)00( التذكرة : ۱۹۵/۷ و۱۹۷. التّهذيب: .٤٠٠/۵‏ الكافي : ۲ /۳۲۲. الاستبصار: ند 


ألفقه المذا الخمسة 
7 على المذاهب 


الموالون للرسول وآله علواً كبيراً. 
وقال أبو حنيفة!": لا يجوز لمن وراء الميقات أنْ يدخل الحرم إل حرماً. وأمًا من 
دونه . فيجوز دخوله من غير إحرام. وكان مالك لا يرئ ذلك. وللشافعي'" قولان. 


ونكتني بهذا القدر من الكلام على العمرة؛ لأنّ الغرض أن تلق ضوءاً عليها, 
ليكون القارئ على علم بالفرق بينها وبين الحج. ولو من بعض الجهات. وستتضح 
أكثر مما يأتي. 


.١186/١ الأختيار لتعليل المختار:‎ ,57١/7 المجموع: ۲۰۲/۷ حلية الملماء:‎ )١( 
. ۲٠۰/۱ حلية العلماء: ۲۷۰/۳ المهذب للشّيرازي:‎ .٠٠٠١/17 (؟) المجموع:‎ 


العمرة ۹ 


أنواع الحج 


اتفقوا''" على أنّ أنواع الحجٌ ثلائة: تمتع'", وقران » وإفراد. 

وأيضاً اتفقوا"" على أنّ معنى القتع أن يأتي أولاً يأعبال العمرة في أشهر الححّ. 

واتفقوا“ على أنّ حح الإفراد أن يحجّ أولاً. وبعد الفراغ من أعمال الح يحرم 
بالعمرة . وياتى باعماها. 

واتفق الأربعة': على أنّ معنى القران أنْ يحرم بالحجّ والعمرة معاً. بحيث يقول 
الناسك : يلك ّم حح وعمرة»1. 

وقال الإماميّة: إِنّ القران والإفراد شيء واحد. لا يفقرقان إلا في حال 
واحدة. وهي أن القارن يسوق الحدي عند إحرامه, فيلزمه أنْ مهدي ما ساقه, أمّا من 
حجّ حجّة الإفراد فليس عليه هدي أصلاً. وبكلمة: إنّ الاماميّة!. لا يجيزون 


(۱) التذكرة: 1737/3, الخلاف: ۲۹٤/۲‏ اللباب: 117/1 المغني : ؟5017. 

(۲) ولكن عمر بن الخطاب نهئ عن حيٌ التمتع . وحصر الح بالقران والإفراد. وقال: متعتان كانتا على عهد 
سول اله وأنا امنا راغات سا يريد متمة النّساء. ومتعة الحجٌ؛ أي حج التمتع. واعتذر عنه بعض 
علماء السّنّة يأنه أراد أنْ لا يتعطل بيت الله الحرام من الرّائرين فى غير أشهر الحجّ. (أحكام القرآن للجصاص ؛ ١‏ 
باب التمتع بالعمرة ال الحج). (منه قدس سره). وأنظر. سنن البيهقي : ,7١7/7‏ مسند أحمد: ۳۲۵/۲ صحيح 
مسلم : .510/١‏ شرح الهج لابن أبي الحديد: 185/١‏ 

(۳) الفقه على المذاهب الأربعة : 1 المسالك: 111/7 و۱۹۲ . المغني : ۲۳۸/۲, المجموع: 791/1. 

(1) الخلاف: 181/7, الفقه على المذاهب الأربعة: 1 المجموع: ,1۸٠/۷‏ المدونة الكبرئ: .530/١‏ 

(9) المغني: ۲۳۸/۲. المجموع : ۱۷۱/۷. الشّرح الكبير: 110/7 المهذب للشّيرازي: ١8/١‏ ؟. الأم: 171/5 

(7) أنظر, المغني: ۲۳۸/۲. المبسوط للسرخسي: 70/1. صحيح مسلم: 110/7 معالم السنن للخطابي: 
ا 

(۷) التذكرة: 784/7 1, الخلاف: 7/7 جامع المقاصد: 1١١/7‏ التهاية للطوسى : ,7١7‏ السرائر: ٠١١‏ . 

(۸) التذكرة: ۱۷۹/۷, المعتبر : ۳۳۸. الخلاف: 574/7. التهذيب: 7/0*. ۰ 


حم الفقه على المذاهب الخمسة 
التداخل بين إحرامين"". ولا إتيان الح والعمرة بنية واحدة في حال من الحالات. 
وأجازه غيرهم”". في 1 حجّة القران. وقالوا: نه مي بذلك؛ لما فيه من الجمع بين ال حجّ 
والعمرة. 

وقال الإماميّة'": بل لأنه أضيف سياق المدي إلى الاحراء!). 

وقال الأربعة"): يجوز لأ كان مكياً أو غير مكي أنْ يختار أي نوع شاء من 
أنواع الح التلاثة : القتع والقران والإفراد. دون كراهة, إلا أنّ أبا حنيفة". قال: 
یکره للمكي حجٌ القتع والقران. 

ثم اختلف الأربعة فما بينهم في الأفضل من هذه الثلائة . 

قال الشافعية": الإفراد والقتع أفضل من القران. 

وقال الحنفية!4: القران أفضل من أخوية: 

وقال المالكية!*): بل الافراد أفضل . 


)١(‏ جاء في كتاب الجواهر . والمدارك؛ والحدائق. وغيرها ما نصه بالحرف: « لا يجوز لمن أحرم أنّْ ينشئ إحراماً 
آخر. حتئ يكمل أفعال ما أحرم له». (منه قدس سره). 

(۲) المجموع: 17/١7١,المهذب‏ للشّيرازي: ۱ المغني : 778/7, الشّرح الکبیر + 11/17؟. 

(؟) التذكرة: 178/17 . الفنية لابن زهرة (ضمن الجوامع الفقهية): ,51١‏ السّرائر: .٠١١‏ 

)4( وتفرد أبن عقيل عن الإمامية بموافقته لفقهاء السّنّة على أن القران هو الجمع بين العسمرة والحجّ في إحرام 
واحد»(منه قدس سره). 

(5) المجموع: ١01/1‏ معالم الشنن : ٠۲‏ الحاوي الكبير: .٤٤/٤‏ المغني: ۲۳۸/۲ . الشرح الكبير: 
./Y‏ 

(1) المجموع: ١79/1‏ ., عمدة القاري: ۲٠۹‏ فتح العزيز: .۱٠۸/۷‏ التفسير الكبير للرازي: .٠٤۲/۵‏ 

(۷) المجموع: 161/7 و101و171, حلية العلماء: ۲۹/۳ فتح العزيز: .٠١1/1‏ 

(۸) المبسوط للسرخسي: 50/1. المجموع: ٠١۲/۷‏ الحاوي الكبير: 4/4 , حلية العلماء: 705/7 

4 الكافي في فقه أهل المدينة: 7774, المجموح: ۱۵۱/۷ و۲١٠‏ و1717, حلية العسلماء: 505/5 الفريع : 


AA العمرة‎ 


وتال الحنابلة". والإماميّة(": القتع أفضل!”". 

وقال الإمامية: إن القتع فرض من نأى عن مک ٤۸‏ ميلا“ لا يجوز له غيره 
إلا مع الضّرورة, أمّا القران والإفراد فها فرض أهل مككّة. ومن كان بينه وبينها دون 
۸ ميلاً. ولا يجوز لهما غير هذين النُوعين, واستدلوا بقوله تعالى: 9 فَمَن تَمَتَّم 
بالُئرَةٍ إلى آلحَج فعا أسْتَيْسَرَ مِنَ آلهذي فمن لمْ جذ قَصِيَامُ قلط يام فى آلْحم 
وَسَبْعةٍ ذا رَجَعْتُمْ بلك عَشَرَة كَامِلَة َلك لِمَن لَُمْ يَكُنْ أَهْلَهُ خاضيرى الْمَسْجِدٍ 
َلَحَرَامه0". 

وقال الإماميّة. أيضأً'": لا يجوز لمن وظيفته الّقتع أن يعدل إلى غيره. إلا لضيق 
وقت أو حيض . فيجوز العدول حينئذ إلى القران أو الإفراد. على أن يأتي بالعمرة بعد 
الحجّ. وحدّ الضّيق أَنْ لا يتمكن من الوقوف في عرفة عند الرّوال. 

ولا يجوز العدول لمن فرضه القران أو الإفراد. كأهل مكّة وضواحبها أنْ يعدل 
إلى القتع إلا مع الاضطرار. كخوف الحيض المتوقع. وبعد أنْ نقل هذا صاحب 
الجواهر. قال: بلا خلاف أجده. 


جه 770/١‏ 
)0 المغني : ۲۳۸/۲. الشرح الكبير : ۲۳۹/۲ . الفقه على المذاهب الأربعة : .1۹۲/١‏ 

آفة التذكرة: ,١7١/1‏ مجمع البيان: 1 التهذيب: 55/6. الاستبصار: .١161/7‏ 

(r)‏ أنظر الفقه علئ المذاهب الأربعة . والميزان للشعراني , وققه الكُنّ للسيد سابق ج 0.(منه قده). 
(4) التهاية للطوسي : .۲١٠١‏ الغنية للسيد ابن زهرة: ,01١‏ السرائر : ,١17١‏ التّذكرة: ۱1۹/۷ و١۱۷.‏ 
(5) واختاره اليد الحكيم. وقال اليد الخوثي ١7‏ فرسخاً. وقال بعضهم ١7‏ ميلاً. 

١ .,195 البقرة:‎ )5( 

() المسالك: 1137/71 و١٠١٠.‏ التذكرة: ۱۷۳/۷ .المبسوط للطوسى: ١7/١‏ , المعتبر للمحقق: /ا58. 
(۸) جواهر الكلام: 44/١4‏ و۷٤.‏ (منه قدس سره). وأنظر الخلاف للطوسى: 771/75. 


KIT‏ الفقه على المذاهب الخمسة 
واتفقوال' جميعاً على أنّ من حح حجّة الإفراد لا يلزمه هدي. وإنْ تطوع به 


)0 فتح المزيز: 174/1. المجموع: 181/7, المسالك: .۲٠١/۲‏ التّذكرة: ,١76/7‏ المبسوط للطوسى: 
7 


مواقيت الإحرام 


المواقيت 

لا بد للعمرة والحجّ بشت أنواعه من الإحرام. وهو ركن من أركانها عند 
الإماميّة'''. وواجب عند غيرهم". واتفقوا قولاً واحداً على أنّ ميقات أهل المدينة 
الذي يبدأون إحرامهم منه مسجد الشّجرة. ويسمئ ذا الحليفة”". وميقات أهل الشّام 
ومصير والمغرب ال جحفة . وميقات أهل العراق العقيق *. ولأهل المن ومن عبر 
على طريقهم AR‏ 

وقال الإماميّة"": قرن ميقات أهل الطّائف. ومن عبر على طريقهم إلى مكّة . 

وقال الأربعة': بل هو ميقات أهل نجد. وقال الاماميّة!؟»: ميقات أهل نجد 
اتقات اهل الفاق هى العقيق : 


)0 التذكرة: ۱۹۷/۷ و۲۳۱. و: 1۸/۸ . التهذیب: ۵٤/۵‏ . الخلاف : .۲۸٤/۲‏ جامع المقاصد: ٠١۸/۳‏ . 

)۲( الحاوي الكبير : ۷0/٤‏ المغني : ۲۲۳/۲. المجموع: ۱۹۹/۷ . المبسوط للسرخسي: ٠١١/4‏ . 

(؟) أنظر. جامع المقاصد : ١08/9‏ . التتذكرة: ۱۸۸/۷ . الكافي: ۳۱۸/۲ التهذيب: 1/0 0. 

() التذكرة: ۱۸۸/۷. الكافى: ٤,؛,‏ صحيح مسلم: 411/7, جامع المقاصد: ۱0۹/١‏ . الحاوي الكبير: 
4 والمراد بأهل الشام السّوريون . واللبنانيون . والفلسطينيون. والأردنيون. وقد تغيرت الطّرق عماكانت . 
وقال السّيد الحكيم: إن المسافر بالطائرة لا يجب عليه الإحرام إذا مر فوق الميقات وإذا هبط في جدة أحرم من 
الحديبية . وله أنْ يحرم من جدة مع التّذر. (منه قدس سره). 

)0( أنظر . التذكرة: .١41/1‏ المغني والشّرح : 514/5. الفقیه : 118/1 الام : ,.١74/5‏ عمدة القاري .١ ٤۵/۹:‏ 

(1) أنظر, الخلاف: ۲۸۳/۲. الفقيه : ۱۹۸/۲. عمدة القاري : .١10/4‏ سنن البيهقي : ۲۸/۵. المجموع : ۱۹۷/۷. 

(۷) الكافي: ۳۱۸/٤‏ التهذيب: 1/٥‏ 0. المسالك: ۲۱۵/۲ , الخلاف: ۲۸۲/۲. 

(۸) الفقه علئ المذاهب الأريعة : 1٤٠/١‏ . الأم : ۲ , إرشاد الاري: ٠١۲/۲‏ . 

(1) التّذكرة: .۱۹١/۷‏ المسالك: ۲ التهذيب: ٥۷/۵‏ .الکافی : ۳۲۰/۲. 


وکا اتفقوا(" على أن هذه المواقيت لأهل الجهات المذكورة. فقد اتفقوا“ اشا 
على نّا مواقيت لكلّ من ير بها من يريد الحجّ. وإن لم يكن من أهل تلك الجهات, 
فإذا حجّ الشّامي من المدينة. فجاز على ذي الحليفة أحرم منه » وان حح من المن, 
فيقاته يلملم, ومن العراق فالعقيق, وهكذاء ومن لم يمر بهذه المواقيت, فيقاته المكان 
الذي يحاذي أحدها!". 


ومن كان منزله أقرب إلى مككّة من هذه المواقيت, فيقاته منزله , يخْرِم منه . ومن 
كان ف عكة شتا اتك بالذاث ومواقيت امير سعمرة تفرد عند 
الإماميّة!؟! هي مواقيت الحجّ بالذات. 
الإحرام قبل الميقات 

اتفق الأربعة!2): على جواز الإحرام قبل الميقات. واختلفوا في الأفضل. فقال 
مالك" وابن حنبل7": الأفضل الاحرام من الميقات. 

وقال أبو حنيفة!: الأفضل الإحرام من بلده. وعن الشّافعي القولان. 

وقال الإماميّة!": لا يجوز الاإحرام قبل الميقات إلا لمن يريد العمرة في رجب. 


(۱) التذكرة: ۱۹۲/۷. التهذیب: 01//0. سنن البيهقي : ۲۹/۵. شرح فتح القدير: ۱۳۱/۲ . الم : .٠١۸/۲‏ 

(۲) التذكرة: 1937/1, الوجيز: ١‏ الخلاف : .۲۸٤/۲‏ السّراج الوهّاج: .١60/١‏ 

. ٠١۹/۲۳ : صحيح البخاري : 71 ,سنن البيهقي: 5/0؟. جامع المقاصد‎ .١47/1 أنظر. التذكرة:‎ (r) 

)1( التذكرة : ۱۹4/۷. المسالك: ۲۱۹/۲. الخلاف : ۲۸۵/۲. جامع المقاصد : ٠١۹/۲۳‏ . 

)0( المجموع: .۲١١/۷‏ المبسوط للسرخسي : .١77/1‏ المغني : ۲۲۲/۲. الشّرح الکبیر : ۲۲۹۷/۲. 

(3) بداية المجتهد: .۳۲٤/١‏ المدونة الكبرئ: 777/١‏ حلية العلماء: ۲۷۰/۲. 

(۷) الكافى فى فقه أهل المدينة : .١18‏ المغني : ۲۲۲/۲. المد ونة الكبرئ: ۳۱۳/۱. فتح العزيز: ۹۳/۷. 

(A)‏ فتح العزيز: ۹۳/۷. حلية العلماء : ۲۷۰/۲. المجموع: ۲۰۲/۷. بدائع الصّنائع: ؟/111. 

(9) التذكرة: ۷ , الكافي: 557/14. الاستبصار: 177/7, التّهذيب: 0 المعتبر: ۲٤١۲‏ الشرائع : 


اس ۳۲۵ 
وخاف أَنْ ينقضي إذا أخر الإحرام إلى الميقات. وإلا لمن نذر الإحرام قبل الميقات7". 
الإحرام بعد الميقات 

اتفقوا"' على أنه لا يجوز تجاوز الميقات بدون إحرام, وإِنْ تجاوزه ولم يحرم 
وجب الرّجوع إليه ‏ ليحرم منه. 

وقال الأربعة''': إذا لم يرجع يصح حجّه . وعليه الهدي, ويأثم إن لم يمنع مانع من 
الّجوع, وإِنْ وجد المانع لخوف الطّريق, أو لضيق الوقت فلا ثم ولا فرق في ذلك 
بين أنْ يكون أمامه مواقيت أخرئ في طريقه, أو لا. 

وقال الإمامية: مَنْ ترك الإحرام من الميقات عامداً. وهو يريد الحجّ. أو 
العمرة, ولم يرجع إليه. ولم يكن أمامه ميقات غيره يحرم منه بطل إحرامه وحجّه, 
وا كان مور او غ دور 

وإذا كان قد تركه ناسياً أو جاهلاً. وأمكن الرجوع رجع» وإِن لم يكن فن 
الميقات الذي أمامه, وإلَا فالقدر الممكن من خارج الحرم. أو داخله مقدماً عل 


لقان 

.۲٤۲/۱ جه‎ 

)١(‏ التذكرة: 113/17 فقه السّنّة للسيد سابق ج ۵(منه قدس سره) وأجاز السّيد الحكيم . والسّيد الخوئي ‏ تذر 
الإحرام قبل الميقات. 


(۲) التّذكرة :1417/7 التهذيب: ه/01, الأم: 8/1 المنتقئ للباجي: ۲۰۵/۲. 

(؟) المبسوط للسرخسي: ١77/14‏ المغني : ۲۲۲/۲. بدائع الصّنائع: 114/7. المجموع .٠٠١/۷:‏ 

)£( التذكرة: ۱۹۹/۷. المسالك : ۲۲۲/۲. الكافي: ۲ .۳۲٠/‏ التّهذيب : .FA/0‏ 

(5) التّذکرة: ۲۰۰/۷ و٠۲۰.‏ الفقه علئ المذاهب الأربعة: ۲۲۰/۱ و۲٤۲‏ و٤٤۲.(منه‏ قدس سره). وأنظر: 
المهذب للشيرازي: ۱ المجموع:۲۰۷/۷. المسفني : ۲۲۵/۲. حلية العلماء: ۲۷۱/۲ فتح 
العزيز :۹۲/۷. 


الفقه على المذاهب الخمسة 
ا ا لي ج کم ل ل ا يودب 
الإحرام قبل أشهر الحج 
قال الإماميّة''!, والشّافعية!: لو أحرم با حح قبل أشهره» لم ينعقد إحرامه. 
وينعقد للعمرة ؛ لقوله تعالى: (ألْحَعٌ أَشْهُرٌ مَعْلُومَتٌ76. 
وقال الحنفية!؟), والمالكية!*), والحنابلة": يصح على كراهة .۷ 


)0 التذكرة: ۱۸۵/۷ . الكافي : ٤‏ /۲۸۹. الفقيه : ۲ , الخلاف: ۲۵۹/۲ . 

(؟) الأم: 77 فتح العزیز : ۷۷/۷ المجموع : ۱٤۲/۷‏ و .١14‏ الحاوي الكبير: .۲۸/٤‏ 
(۳) البقرة: /ا91١.‏ 

)£( المبسوط للسرخسي: .1٠/٤‏ بداية المجتهد : ,570/١‏ الهداية: .١77/١‏ 

(0) الفتاوئ الهندية : .۲۲٠/١‏ القوانين الفقهية : 84, المحلئ : 11/۷ الحاوي الکبیر : .۲۹/٤‏ 
(1) الهداية: .۱۳۷/١‏ بداية المجتهد : ,771/١‏ المجموع : .١١١/۷‏ حلية العلماء : 511/7. 
(۷) أنظر. التّذكرة وفقه الشنّة للسيد سايق. (منه قدس سره). 


3 < ا 
الإحرام 
واجباته ومستحباته 


الإحرام ومستحباته 

لا خلاف في أن الإحرام ركن من أركان العمرة. وأيضاً هو ركن من حح القتع 
والإفراد والقران. وأيضاً لا خلاف في أنه أوّل عمل يجب أنْ يبتدئ به النّاسك , سواء 
أكان معتمراً بعمرة مفردة. أم حاجاً بح تمتع. أم قران أم إفراد'". وله مستحيات 
وواجبات 

اتفقوا''" على أنه يُستحب لمن بريد الاحرام أ أنْ يُنظف جسده. ويُقلم أظفاره. 
ويأخذ من شاربه, وأنْ يغتسل حي لو كانت امرأة في الحيض والتّفاس ؛ لأن الغرض 
التظافة . وأن يوفر شعر رأسه من أوّل ذي القعدة إذا أراد حج الفتع . وأ يزيل الشّعر 
من جسده وإبطيه , وأنْ يحرم بعد صَلاَة الظّهر أو أية فريضة غيرهاء وإِنْ سخب أن 
يُصلي للإحرام ست ركعات. أو أربعاً أو ركعتين على الأقل. أمَا الطّهارة من الحدث 
فليست شرطاً في صحة الاحراء!". 

وقال الحنفية'“. والمالكية”": إذا فقد الماء سقط الغسل, ولم يشرع التيمم بدلا 


عنه. 


١‏ تقدم إستخراج كلّ مايتعلق بالإحرام. فأنظر المصادر التي ذكرناها. 

(۲) التذكرة : ۷ و۳۲ .الخلاف : ۲۸۹/۲. جامع المقاصد: ١717/7‏ الام ,السرا اج الوهّاج تنكول 

. ٤٠١ المنهاج القويم:‎ . ۱٠۷/١ : الخلاف : :۸ الوجيز‎ ,۳۲۷/٤ أنظر التذكرة : ۷ . الكافي:‎ (r) 

)£( الفقه على المذاهب الأربعة ٠ TEN:‏ مغني المحتاج : ۷ المجموع: .۲١٤/۷‏ 

() مغني المسحتاج: 4۷۸/١‏ .الفقه على المسذاهب الأربعة :14۲/۱ الفغنی ۲۳٤/۲:‏ ممالم النن 
للخطابي :۲۸۷/۲. ۰ 


وقال الحنابلة7"', والشّافعية!": بل يتيمم بدلاً عن الغسل . 

واختلف الإماميّة!" فيا بينهم . فانع. ومجيز. 

والحقّ المنع . كما قال الحنفية“. والمالكية *؛ لأن هذا التيمم من العبادات. وهي 
لا تشرع إلا بدليل. ولا دليل... وجاء فى مستمسك العروة'"": , (إنّ عموم بدلية 
التراب عن الماء. وأنّه يك عشر سنين. وأنّ القراب أحد الطّهورين. وأنّ رب الماء 
والصّعيد واحد كافٍ في ثبوت بدلية التراب في المقام ونحوه». 

ويلاحظ أنّ هذه الأدلة الي دلت على بدلية القراب عن الماء ناظرة إلى الماء بقيد 
التطهير من الحدث. لا مطلق الماء. وإلاً وجب أنْ نعطي التراب جميع أحكام الماء 
عند تعذره. حى في إزالة التجاسة الخبثية إِلّا ما أخرجه لتيل , ولا قائل بذلك. 
حت صاحب المستمسك فيا أظن وقد صرح في منسكه”": «إنّ القُشل مستحب 
للإحرام من الحائض والتفساء. ومعنى ذلك أنّ هذا القُمْل لا يرفع حدثاً. ولا يقصد 
منه إلا التّطافة , هذاء إلى أننا نعلم أنّ التراب يكون بدلا عن الماء في الطّهارة الحدثية. 
ولا يكون بدلاً عنه في الطهارة الخبثية. كالدم والبول. ونشك: هل يكون بدلاً عنه في 
هذا الفُشل . ولا بسوغ القسك بهذه العموميات لرفع الشّك, وإثبات البدلية الشّرعية ؛ 
لأنه من باب القسك بالعام في الشات المصداقية . 


.۲۲۵/۲ المجموع: 117/7 الشّرح الكبير:‎ ۲٤۲/۷ المغني: 771/1, فتح العزيز:‎ )١( 
. ٠01/١ عمدة القاري:‎ ,۳٠۷/١ الوجيز: ,رإ بداية المجتهد:‎ .١ 5/7 الأم:‎ )۲( 

(۴) العروة الوئقئ: ,50/١17‏ جواهر الكلام : ,178/1١‏ الكافى: ۳۲۸/4. التذكرة: .۲٠۵/۷‏ 
)٤(‏ المغني: 77777 , الشّرح الکبیر : 771717, معالم السّئن للخطابى : ۲۸۷/۲. 

(0) الفقه علئ المذاهب الأُربعة: 0 المجموع: ۲۱۲/۷ فتح العزيز: .۲٤۲/۷‏ 

(3) مستمسك العروة الوئقئ للسيد الحكيم: ج ۷باب مستحبات الاحرام . (منه قدس سره). 
(۷) مناسك الحيٌ للسيد الحكيم : 17 الطبعة الَّابعة. (منه قدس سره). 


العمرة ۹4 


أرسلت هذه الملاحظة لسماحة اليد فعلق عليها بقوله: «إنّ مشروعية الفُشل 
المستحب للطهارة. والطّهارة إغا تكون عن الحدث. فالعْسْل المستحب مطهر من 
مرتبة من الحدث. وبدلية التراب عن الماء شاملة لموارد المُشل المستحب» وشموها 
لذلك لا يقتضي ثموها للعُشل عن النّجاسة ؛ لاختلاف السّنخية بين الحدث والخنبث. 
والاختلاف فى المحل, فإنّ مورد الأوّل النّفس ونحوها. ومورد الثاني الجسم مع وحدة 
الشنخية بين طهارة الغُْل الواجب والمستحب. ودليل البدلية عام للأمرين, 
وبا جملة فالمُشل المستحب مطهر من الحدث بال جملة ‏ ولو من بعض مراتبه » فيشمله 
دليل البدلية. والعُشل من الحائض مطهر من مرتبة من الحدث. كا أنَّهَا إذا اغتسلت 
من الجنابة طهرت منهاء وإِنْ بي حدث الحيض . والله هو العالم العاصم». 

وقال الاماميّة١):‏ يستحب توفير شعر اوّأس. 

وقال الشّافعية"', والحنفية”". والحنابلة": بل شحت خاد 

وقال الحنفية*: يسن لمن يريد الإحرام اليب في البدن والوب بطيب لا ببق 
عينه بعد الإحرام» وإِنّْ بقيت رائحته. 

وقال الشافعية!'2: يسن تطييب البدن بعد القُشل إلا للصائم. ولا يضر تعطير 
الوب 


.۱1۱/۲ المبسوط للطوسي : ۱ الاستبصار:‎ .۲١٠ : التذكرة: ۲۲۱/۷.التهاية للطوسي‎ )١( 

(؟) الفقه علئ المذاهب الأربعة: 1417/١‏ , الام : ,١161/7‏ الوجيز: .١١۷/١‏ بداية المجتهد: .5١11/١‏ 

(۳) المغني : .۲۳١/۳‏ الفقه علئ المذاهب الأربعة: 1ء السراج الوهًاج ٠١١:‏ . 

(4) الققه علئ المذاهب الأربعة: ۲., الشرح الکبیر : ۲۳٤/۲‏ عمدة القاري : ۹ مغني المحتاج : ۷۹/۱. 
(5) المجموع: ۲۲۱/۷. المغني : ۲۳١/١‏ . بداية المجتهد: 6 فتح العزيز: .۲٤۹/۷‏ 

() الأم: 7, المجموع : ۲۱۸/۷. فتح العزيز: 20/9 ؟, الوجيز: .١17/١‏ 


الفقه على المذاهب الخمسة 
ل ا اص ا لففة على E‏ 
وقال الحنابلة'': يُطيب بدنه. ويكره تطييب التّوب. 
وقال الحنفية"'. والمالكية!". والشافعية!): يُستحب يُستحب للمُّخْرم أَنْ يُصلٍ ركعتين 
قبل الإحرام. 
وقال الإماميّة!9: : الأؤلى أن ن¿ يكون الاإحرام عقب صَلاةَ الظهر. او فريضة 
غيرها. وإِنْ لم تكن عليه فريضة وقت الإحرام صل للإحرام ست ركعات. أو ا 
وأقلها ركمتانا©. 
الاشتراط 
قال في التذكرة": يُستحب لمن أراد الإحرام أنْ يشترط على ربه عند عقد 
الإحرام. كأن يقول امرِم: «اللَّهُمَ إني أريد ما أمرتني به. فإِنْ منعنى مانع عن تمامه 
وحبسني عنه حابس فاجعلني في حل». وباستحباب ذلك قال الشافعي ل 
حنيفة!", وأجمد! "3 : إلا أنّ هذا الاشتراط لا يفيد سقوط فرض الحجٌ إنْ وجد المانع 
عن الإتام . 
)١(‏ الفقه على المذاهب الأ ربعة: 1175-1, المغني والشرح الكبير: 577/7 عمدة القاري: ٠١١/۹‏ . 
(۲) فتح العزيز: 81/1 1. المجموع : ۲۱۹/۷. اللّباب: ,17/4/١‏ الهداية : .٠۳۷/١‏ 
(r)‏ السراج الوهاج: ٠١١‏ . فتح العزيز: ۲0۹/۷. المنهاج القويم: .٤٠١‏ مغني المحتاج : ۱ . 
)£( مختصر المزني: 16, الوجيز : المجموع: ۲۱٤/۷‏ فتح القدير: ۱١۹/۲‏ . 
)0( جواهر الكلام : 110/14 الكافي : ٤‏ الفقیه : ۲۰۷/۲. التهذيب: ۷۸/۵, التذكرة: ۲۳۰/۷ . 
(1) جواهر الكلام: 18/١16.(منه‏ قدس سره)., وأنظر. التّهذيب: 78/8. الاستبصار: 133/9, 
التذكر: :۲۳۱/۷ . 
(۷) التذكرة: .۲١۹/۷‏ التهذيب : .۷۹/٠‏ الكافي : .۳١٠/٤‏ الاستيصار: 118/7. 
(۸) المجموع ۳٥۳/۸:‏ .الوجیز: ١‏ فتح العزيز: .٠١/4‏ السّراج الوهّاج: ١‏ تفسير الرّازي: .۱٤۹/٥‏ 


(1) المبسوط للسرخسي: .٠۰۷/٤‏ الهداية للمرغینانی: ۱۸۰/۱ . المغنى: .۲٤۹/۲‏ 
(۱۰( المفني: ۳۲۹/۲. الشرح الكبير: ۲۳۸/۲. فتح العزيز: 8/4, الحاوی الكبير: 14/-51. 


العمرة ام 


واجبات الإحرام 
واجبات الإحرام ثلاثة: النْيّة. والتلبية . ولبس ثوب الاحرام. على خلاف بين 
المذاهب ف بعضها . 
النَيْة 


ا ل ل 
فى الحقيقة من الضّروريات”". لذا قال بعض العلماء: لو كلفنا بعمل بلا يِب لكان 
تكليفاً بغير المقدور. إذن ينبغي صرف الكلام إلى أنّ النّاسك: هل يصير محرماً بمجرد 
ِيّهَ الإحرام . أو لا بد من إضافة شيء آخر معها؟! هذاء مع العلم بأ لو أحرم ذاهلاً. 
أو عابثاً بدون ية يكون إحرامه باطلاً. 

قال الحنفية'": «لا يصير شارعاً في الإحرام بمجرد التي ما لم يأت بالتبية»٠".‏ 
وقال الشّافعية!'. والإماميّة!"). والحنابلة"": ينعقد الاحرام بمجرد الد . 

وقال الاماميّة!: يجب أن ن تكون اليه مقارنة للشروع بالإحرام ولا يكفي 
حصوها في أثنائه. وأَنْ يعين جهة الإحرام من أله حح أو عمرةٍء وأنّ احج تمتع . أو 


)0 بناء لقوله ية : (إنما الأعمال بالنيّات . وإِنّما لكلّ امرئ ما نوئ). راجع صحيح البخاري: ۷ 

)۲( اللباب: .۱۸۰/١‏ فستح العزيز: ۲۰۲/۷. المسجموع: ۲١۲/۷‏ الوجسيز: .١١١/١‏ المسبسوط 
للسرخسي .۱۳۸/٤:‏ 

(۳) فتح القدير : باب الحج» (منه قدس سره). 

0( الوجيز: ۱۱۱/۱ فتح العزيز: ۲۰۱/۷. المجموع: ۲۲۳/۷ مغني المحقاج: .)۷۸/١‏ 

() التذكرة: ۷ الخلاف : ۲۹۰/۲. جامع المقاصد: .١178/7‏ 

(1) المجموع: ۲۲۳/۷ فتح العزيز: .۲١٠/۷‏ مغني المحتاج : ٤۷۸/١‏ الفقه على المذاهب الأربعة: .759/١‏ 

(۷) جواهر الكلام: باب الحج» فقه اة : باب الحجّ. (منه قدس سره). 

(۸) العروة الوثقئ: 5114/1. الخلاف: 85/7 1, التذكرة : ۲۳۳/۷. جامع المقاصد: 1180/7. 


e‏ الفقه على المذاهب الخمسة 
قران أو إفراد. وأنّه عن نفسه. أو نيابة عن غيره. وأنّه حجّة إسلام. أو غيرها. ولو 
نوئ من غير تعيين, وأوكلّه إلى ما بعد ذلك بطل. وجاء في كتاب «المغني»!" - 
للحنابلة ‏ ما خلاصته: «يستحب أَنْ يعين ما أحرم به وبهذا قال مالك"". وقال 
التافعي*. في أحد قوليه : الإطلاق أولى... فإ أطلق الإحرام. فنوئ الإحرام 
بنسك» ولم يعين حجاً. ولا عمرة صح وصار محرماً... وله بعد ذلك صرفه إلى أي 
الانساك شاء». 


واتفقوا على أنه لو نوئ بإحرامه ما أحرم به فلان. صح إذا كانت نِيّة المذكور 
معينة" . 
التلبية 

اتفقوا''" على أنّ التلبية مشروعة في الإحرام. واختلفوا في حكنها من حيث 
الوجوب والندب. وفي وقتها. 

قال الشّافعية!, والحنابلة!": نا سُنّ. ويستحب اتصاها بالإحرام. ولو نوئ 


اللإحرام بدون تلبية صح. 


)١(‏ العروة الوثقئ: 0371/7.(منه قدس سره). 

(؟) المغني: 501/7 . الشرح الكبير: ۲۳۱/۲ .(منه قدس سره). 

() المهذب للشیرازي :۲۱۲/۱ المجموع: ۲۲۷/۷. الحاوي الكبير : 84/4 فتح العزيز: .۲١۷/۷‏ 
)٤(‏ المجموع : 571/1 فتح العزيز: ۲۰۷/۷. حلية العلماء : 777//7, المغني: ۲٠۱/۲‏ . 

(0) الخلاف: ۲۹۰/۲. الوجيز: ۱٠۷/١‏ . فتح العزيز: 7١1/7‏ السّراج الوهّاج: .٠١١‏ 

(1) المغني: 501/17. بلغة السّالك: ,774/١‏ جواهر الكلام : ياب اللي . (منه قدس سره) . 

)00 التذكرة : ۲۶۸/۷ الخلاف: ۲۹۱/۲ كفاية الاخيار: 158/١‏ الفتح الرّباني: ۱„ 

(۸) المجموع: ۲1/۷ .الوجيز: .1١۷/١‏ فتح الباري: ,4١١/7‏ عمدة القاري: 101/9. 

. ۲۵۹/۲ : كفاية الأأخيار: 1 المغني‎ .۲٤٠/١ : الشّرح الكبير‎ . ۱۷٠/١ : عمدة القاري‎ )٩( 


۴ a 


وقال الإماميّة''!, والحنفية!". والمالكية": التّلبية واجبة. م اختلفوا في 
التفاصيل. فقال الحنفية': إنّ التلبية. أو ما يقوم مقامها. كالتسبيح وسوق الهدي, 
شرط من شروط الاحرام. وقال المالكية!*): لا يبطل الاحرام بالفاصل الطّويل بين 
التلبية وبين الإحرام. ولا بتركها كلية. وإنما يلزم الارك دم. أي يضحي. 

وقال الإماميّة'": لا ينعقد إحرام حح القتعم ولا حح الإفراد. ولا عمرتهما 
والعمرة المفردة إلا بالتلبية . ولا بد من تكرارها أربع مرات. أمّا مَنْ يُريد حح القران 
فيتخير بين التّلبية وبين الإشعار أو التقليد"؛ والإشعار عندهم مختص بالبدن. 
والتقليد مشةرك بينها وبين غيرها من أنواع الهدي. 


بغة التلبية 
وصيغة التلبية «لبَِكَ اللَّهُمَ لبيك لا شريك لك لَبَيِكَ. إنّ الحمد والنّعمة لك 
والملك لا شريك لك»!6, 


.۲٤۸/۷ التذكرة:‎ .۲۳٤۲/۲ مسالك الافهام:‎ .۲۳١ العروة الوثقئ: 57/17 , الرّوضة البهية: ۲۲۹/۲ و‎ )١( 

(۲) بدائع الصّنائع : ,١71/57‏ تحفة الفقهاء: .4٠١/١‏ حلية العلماء: ۲۷۷/۳ وسوق الهدي عند الحنفية يقوم مقام 
التلبية .كما جاء في ابن عابدين , وفتح القدير .(منه قدس سره). 

(؟) المدونة الكبرئ: .۳۷/١‏ المغني: 81//7؟, عمدة القاري: ,١71/4‏ الفتح الرّباني : .188/1١‏ 

(4) المبسوط للسرخسي : .۱۸۷/٤‏ المنهاج القويم: .1١ ٤‏ الفتح الرّباني: .٠۸۷/١١‏ 

(5) الموطاً: 0 المسدونة الكسبرئ: .514/١‏ بلفة الالك : .۲۷١/١‏ الفتح الرّباني: .11/1١‏ 

. ٠١۷/۳ الخلاف: ۲ الكافي: 011/1. جامع المقاصد:‎ .۲٤۹/۷ التذكرة:‎ )١( 

(۷) معني الإشعار أن يشق الجانب الأيمن من سنام اليدنة . أي الثّاقة. والتقليد أنْ يجعل في عنق الهدي نعلاً بالية . 
ليعرف بها أنه هدي » (منه قدس سره). 

(۸) أنظر. على سبيل المثال: التّذكرة: .۲١۹/۷‏ الخلاف: ۲ الأم: 75 ترتيب مسند الشافمي: 
3 


الفقه على المذاهب الخمسة 
E‏ على 


ولا يشترط في التلبية الطّهارة بالإجاع. 


أمّا وقتها فيبدأ بها الحرم من وقت الاإحرام» ويستحب الاستمرار بها إلى رمي 
جر العقية الفاق و يعدب اهر صا لر الراة إلا في مسجد الجماعات, 


عخاصة مسجد عرفة". 


وقال الإمامية“: يُستحب أن يقطعها إذا شاهد بيوت مكّة, أمَا المرأة فسنيع 
نفسها ومن يلهأ . ويستحب أيضاً الصّلاَة على الى وآله0, 


لباس المحرم 
اتفقوال” على أنّ الرجل ارم لا يجوز له أنْ يلبس مخيطاً. ولا ثوباً زره ولا 
قيصاً ولا سراويل. ولا أن يُغطى راسه ووجهه, 


وقال الشّافعي!". وأحمد*: يجوز له أن يُغطي وجهه. ولا يجوز له أَنْ يلبس 


الحفين إلا إذا لم يجد نعلاً. فيلبس خفين بعد أَنْ يقطع أسفل من الكعبين. 


,517/١ المبسوط للطوسي:‎ ١ : التذكرة: ۲۵۲/۷.(منه قدس سرء). وأنظر التّهاية ونكتها للطوسي‎ )١( 
. ۱۹٥/۲ : مسند الشافعي : ۱ صحيح البخاري‎ ۲٠١/۲ الفقيه:‎ 

)۲( الكافي: 77/14؟, الفقيه: 5٠١/1‏ الأم: ۲/۲ ۲١‏ المغني : 508/7. 

(۳) التهذيب: 41/0. التذكرة: /50171. الموطأً: 0 سنن أبي داود: 177/7 سنن البيهقى : ۲/0 

(4) التذكرة: 101/7, الكافي : 795/14, الاستبصار: 177/7 . المبسوط للطوسى: 7١07/١‏ التّهاية: 711. 

)0 التذكرة للعلآمة الحليّ : 171/7. وفقه السَنّةَ للسيد سابق ج 0. (منه قدس سره). وأنظر. جامع البيان : r.‏ 
٠‏ الرّسالة للشافعي : 7 التّبیان : ۰ مجمع البيان: 8/6 0۰. المغتي : ۲۹۵/۲ . 

() التذكرة: ۲۲/۷ و5956 و0١55‏ الفقيه: 7۲ المغني : ۲۷۷/۲. بداية المجتهد: ۰۴۲۷/۱ 

)¥( فتح العزيز: 1۳١/۷‏ .المجموع : 707/7 المهذب للشيرازي: 1/١‏ 

.٤۳۷/۷ : الشرح الکبیر : ۲۷۱/۲. المجموع : ۲۵۳/۷ فتح العزیز‎ . ۱۱۰/٤ الحاوي الكبير:‎ (A) 

)0 اللعل له أسفل . وليس له كعب وجوانب ‏ ولا ما يستر ظهر القدمين. والخّف حذاء تام في كعبه وجوانبه .كما 
هو المتعارف المألو ف. ويُسمئ كندرة أو صباط . وما إلى ذاك.(منه قدس سره). 


o العمرة‎ 


وأمّا المرأة فتُغطي رأسهاء وتكشف وجهها إلا مع خوف نظر الوّجال إلها 
بريبة!1) ولا جوز ها أن تليس القفاز أي الكفوف وها أن تلبس الحرير والممفين!"". 
وقال ابو حنيفة": يجوز ها لبس القفاز“. 

وجاء في كتاب الفقه' بعنوان: «ما يطلب من مريد الإحرام قبل أَنْ يشرع 
فيه): 

قال المحنفية"": ومن ذلك لبس إزار ورداء. والإزار هو ما يستتر به من سرته 
إلى ركبته . والرّداء هو ما يكون على الظّهر والصّدر والكتفين. وهو مستحب. 

وقال المالكية”": يندب أنْ يلبس إزاراً ورداء ونعلين. ولو لبس غير الرّداء 
والإزار ما ليس مخيطاً. ولا تحيطا. فلا يضر. والحيط هو الوب الذي بحيط بالعضو. 

وال الحمنابلة61: يسن ل قل راه لمن" إذان وزداء أنيضينه تفن 
جديدينء ونعلين. 


وقال الشافعية: ومن ذلك أن يلبس إزاراً ورداء. اع جديدين. وال 


(۱) أنظر. المغنى: ۳۱۱/۲ الشرح الکبیر : ۲۸۰/۲ التذكرة: ۳۳۸/۷ المبسوط للطوسي: ۳۲۰/۱. 

(۲) الفقيه : 5/7 ا التذكرة: ۳۰۲/۷ . المغني : ۳۱۵/۲ المجموع: ۲۹۹/۷ فتح العزيز : .٤۵ ٤/۷‏ 

(۳) المبسوط للسرخسي : ٤‏ االمجموع: ۲۹۹/۷ . بداية المجتهد: 1 المغني : 0/۲ 5 

() أنظر, التذكرة للعلامة الحليّ : 707/7 البداية والنّهاية لابن رشد: ۳۲۸/۱.(منه قدس سره). 

(0) الفقه على المذاهب الأربعة: .1٤١/١‏ (منه قدس سره). 

(7) الفتاوئ الهندية : ۲۲۲/١‏ . الفقه علئ المذاهب الأربعة: 1٤1۳-۱‏ .المنتقیٰ للباجي: .١157/7‏ 

(۷) الموطأً: 0 ببداية المجتهد: ١/7١1و١77,‏ الفقه على المذاهب الأربعة : .3141/1١‏ 

(۸) المغني : ۲۷۷/۲. الشرح الكبير: ,۲۸٠/١‏ المجموع: ۲١1/۷‏ الفقه على المذاهب الأربعة : .147/١‏ 

() المجموع: .۲٦١/۷‏ مختصر المزني : 1 . بداية المجتهد: ۳١١/١‏ و٠٠٣‏ الفقه على المذاهب الأربعة: 
۷ 


الفقه المذاهب الخمسة 
1525717 لتك اال كراق ى 


وقال الاماميّة(': إنّ الازار والوّداء واجبان. وإِنّه يُستحب أنْ يكونا من القطن 
الأبيض. ويجوز للمحرم أن يلبس أكثر من ثوبين على شريطة أنْ لا يكون مخيطاً. كما 
يجوز له أنْ يبدل ثياب الإحرام. ولكن الأفضل عندهم أن يطوف بالثوبين اللذين 
أحرم بهم)!". واشترطوا في لباس الحرم كلّ ما اشترطوه في لباس المصلي من الطّهارة , 
وعدم كونه حريراً للرجال أو جلداً من غير مأكول اللّحم. بل قال جماعة: لا يجوز 
أنْ يكون من نوع الجلد إطلاقاً"". 

ومهما يكن, فإنّ الحخلاف فى لبس الحرم بسيط جداً. ويكفى للتدليل على ذلك أنّ 
كل ما هو بجر عند الإماميّة جز أيضاً عند الأربعة“. ۰ 


.779/1 الكافى:‎ .۲۱٤/۲ التذكرة: ۲۳۹/۷. الفقيه:‎ . ١1١7و‎ ١١7/17 العروة الوثقئى:‎ )١( 

آفة التهذيب: ۷۰/۵ ۷۱. الفقيه: ۲۱۵/۲ و۲۱۸. الكافي: ۳۲۱/۲ التذكرة: 13/8؟. 

(۳) أنظر, الفقيه: 7١ ١و" ٠/7‏ التّهذيب: 118/6. الاستبصار: 701/7, المبسوط للطوسى: .570/١‏ 

)٤(‏ أنظر. المجموع: ۲٠4/۷‏ و: ١١١/۱۸‏ المبسوط: ۱۹/4. المدونة الكبرئ: 0/6 تلخيص اي 
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العدرة ۷ 


محظورات الإحرام 
نبئ الشّرع ال حرم عن أشياء نذكر أكثرها فيا يلى: 


الزواج 

قال الإماميّة0''. والشّافعية!", والمالكية'", والحنابلة“: لا يجوز للمحرم أنْ 
يعقد الرّواج لنفسه . ولا لغيره. ولا أَنْ يوكلٌ فيه ولو فعل لم ينعقد. وقال الإماميّة!*): 
وكذا لا يجوز له أَنْ يشهد عليه . 

وقال أبو حنيفة!"؟: بل يجوز عقد الرّواج. ويقع صحيحاً. 

وقال الحنفية". والمالكية“. والشافعية!"). والامامية ': يجوز للمحرم 
مراجعة زوجته المطلّقة في عدتها. 

وقال الحتابلة0١١):‏ لا يجوز. 


.۱۹۳/۲ التهذيب: ۳۲۸/۵ الاستبصار:‎ 5١7/7 : التذكرة: /7877-781/1. الخلاف‎ )١( 

(۲) الوجيز: ١ء‏ المغني : ۳۸/۲. بداية المجتهد : ,77١/١‏ مختصر المزني : 17, المحلئ: 195/17. 
(۳) الموطأ: ١‏ عمدة القاري: ١116/٠١‏ كفاية الاخيار: ١15/١‏ الفتح الرّباني: ۲۳۱/۱۱. 

77١/١ بداية المجتهد:‎ .۱۲۷/١ : الوجيز‎ ,11١/7 : المغنى: ۳۱۸/۲. المجموع : ۲۸۷/۷ . الشّرح الكبير‎ )٤( 
.۱۸۸/١ : الاستبصار‎ ,77١0/١7 الخلاف : ۳۱۷/۲. التذكرة: /787/17, الفقيه:‎ )0( 

(1) الهداية: .۱۹١/١‏ المجموع: ۲۸۸/۷, بداية المجتهد: .۳۲١/١‏ عمدة القاري: .١16/٠١‏ 

)¥( المجموع: ۲۹۰/۷. المغني : ۳۳۸/۲. شرح الأزهار: ۲و ۸. المنتقئ للباجي: ۲۳۹/۲. 

.۲۹٤/۲ حلية العلماء:‎ .۳٤۱/۲ : مختصر المزني : 17, الشّرح الكبير : ۲۲۰/۲. المغني‎ (۸A) 

)3 المجموع : ۲۹۰/۷. المفني: 578/1 شرح الأزهار: ۲ الفتح الربانى : ۹/۱۲. 

١ .۳۸۹/۷ الخلاف: ۳۱۸/۲. العروة الوثقئ: 101/17. التّذكرة:‎ )٠١( 

)1١(‏ المغني .۳٤۱/۲:‏ المجموع :110/7 شرح الأزهار:81/1. الشرح الكبير:770/7؛ المنتقئ 


للباجى :۲۳۹/۲ 


الفقه على المذاهب الخمسة 
ا ا ج ج ا 


وقال الإماميّة١"':‏ إذا أجرئ الحرم عقد الرّوج» وهو عام بالتحريم. حرمت عليه 
المرأة أبدأ بمجرد العقد. وإنْ لم يدخل. إمّا إذا كان جاهلاً بالتحريم. فلا تحرم عليه, 
وان دخل". 
الجماع 

اتفقوا'" على أله لا يجوز للمحرم أنْ يجامع زوجته, أو يستمتع بها بشتى أنواع 
الاستمتاع. وإذا جامع قبل التحليل!“ فسد حجّه. ولكن عليه الُضي في حجّه 
وإتقامه. م القضاء في العام القادم, على أَنْ يفرق بين الرّوجين في حح القضاء!*. 
وجوباً عند الاماميّة!", والمالكية!", والمنابلة0. وندباً عند الشّافعية!", 
وال نفية!١3),‏ 


.550/60 التذكرة: ۲۸۱/۷. جواهر الكلام: ۲۹۹/۱۸. الخلاف: ۳۱۷/۲ التهذيب:‎ )١( 

(۲) أنظر, جواهر الكلام . فقه اة للسيد سابق , الفقه على المذاهب الأربعة . (منه قدس سره). 

(۳) التذكرة: ۷ الخلاف : 777/1 ۲٠۵‏ . الكافي: ٤‏ /۳۳۸. 

(؛) إذارمئ الجمرة. وحلق . يحل للمحرم أشياء مما كانت محرمة عليه كلبس المخيط ونحوه. وهذا هو الحل 
الأول . ولكن لم تحل له النُْساء والطّيب . وإذا طاف الطّواف الأخير. حل له كل شيء حتئ النّساء. وهذا هو 
الحل الثّاني. ويأتي التفصيل . (منه قدس سره). 

(0) قال في التذكرة: ينبغي أن يكون التّفريق في حج القضاء من المكان الذي أحدثا فيه ما أحدثا. في الحجة 
الأولئ. ومعنئ التفريق أَنْ لا يخلوا بنفسيهماء ومتئ اجتمعا كان معهما ثالث محرم؛ لأن وجوده يمنع سن 
الإقدام على المواقعة . (منه قدس سره). 

(1) الحدائق التّاضرة: 774-700/16. العروة الوتقئ: 7-1717/17١5.الرّوضة‏ البهية: .٠٠٠۵/۲‏ 

(۷) الموطأ: ۱و۸ بداية المجتهد : ۳۷۱/۱. الحاوي الكبير: ۲۲۲/۲. 

(۸) المقني: ۳۸۵/۳. الشرح الکبیر : ۳۱۸/۲. بداية المجتهد: ۳۷۱/۱. المجموع: ۳۹۹/۷. 

)0( المجموع : ۳۹۹/۷. حلية العلماء: .۳١١/١‏ فتح العزيز: ۷1/۷ . 

)۰( بدائع الصُنائع : 6/5 الحاوي الكبير: 14 الاختيار لتعيين المختار: ۲۱۷/۱. 


العمرة ۳۹ 


وقال الاماميّة(''. والمالكية. والشافعية7", والحنابلة!؟: تلزمه بدنة بالاضافة 

وقال أ لحنفية!9): بل شأة. 

واتفقوا" على أنه إذا جامع بعد التحليل الأوّل. فلا يفسد حجّه. ولا قضاء 
عليه . ولكن عليه بدنة عند الاماميّة!", والحنفية!., والشافعى!", فی احد قوليه, اما 
مالك فقال!١3):‏ تلزمه شا , 


وإذا كانت المرأة مطاوعة فسد حجّها ٠‏ وعلها أن تُكَذَ ببدنة» وأنْ تقض في 
العام القادم . .. وإذا كانت مكرهة لم يكن عليها شي وعلل الّوج أ ن يُكفر ببدتنين: 
إحداهما عنه. والثّانية عنها. وإذا كانت حلة. وهو حرم فلا يتعلق بها شيء. ولا 
يجب .علبيا كثارة : ولا عل الرؤجل بي ”89 


)غ00( الخلاف: ۳۱۶/۲. جامع المقاصد: ٠٠۰/۲‏ . الكافي : ٤‏ /۳۷۸. التهذ يب: قف 

(۲) الموطأً: 1, بداية المجتهد: .508/١‏ المجموع : .1١11/1/‏ كفاية الاخيار: ۱١۲/۱‏ المغني : ؟/7114. 

.۳۲٣/۲ : التّتف في ألفتاوى: ببداية المجتهد : 60 المغني‎ ١٤/۷ المجموع:‎ .۲٠۸/١ الأم:‎ (r) 

.507/١ شرح العناية علئ الهداية : ۲۲۰/۲ اللٌباب:‎ .٠١۸/١ : المغني: ۳۲۵/۲. بداية المجتهد‎ )٤( 

(0) التتف: : شرح فتح القدیر : ۲۳۸/۲. المبسوط للسرخسى : ١١۸/١‏ . الهداية: .١171/١‏ 

() الخلاف: ؟/570, التذكرة:۸/. ٤‏ السجموع: ۲۸۷/۷ و٤١1‏ الحاوي الكبير : 4٤‏ فتح 
العزيز ٤۷١/۷:‏ . 

(۷) العروة الوثقئ : ۳١۸/١١‏ . الحدائق الناضرة : 6١/6/ا؟,‏ الخلاف : ٠٠١/۲‏ التذكرة: ٠/۸‏ . 

(۸) المغني : 511/1, المجموع : ٤۰۷/۷‏ و ٤۱٤‏ .الحاوی الکبیر : ۲۱۹/۲. فتح العزيز: ٤۷١/۷‏ . 

.705/١ بداية المجتهد:‎ ,٤۷۲/۷ : المجموع : ۷۰۷/۷. فتح العزيز‎ . ٠۲۹/١ ألوجيز:‎ )٩( 

. ۱٤/۷ المجموع:‎ .0۲١ 017/17 الموطأً: المغني:‎ .١1٤/١ : الهداية‎ )٠١( 

)١١(‏ أنظر. الحدائق النّاضرة . فقه الكُنّ للسيد سابق. (منه قدس سره). 

(۱۲) أنظر. التذكرة: ۳۹۲/۷.(منه قدس سره). 


الفقه على المذاهب الخمسة 
م ا ا 


وإذا قبل زوجته, ولم يغزل» فلا يفسد حجّه بالاتفاق . وقال الأربعة!": عليه 
دم أي يُكَفَره ولو بشاة. وقال صاحب التذكرة"" - من الاماميّة - إِنْ قبّلها بشهوة 
فجزورء وإلا فشاة. 

أمَا إذا أنزل فقال المالكية'“': يفسد حجّه. وأجمع البقية). على صحة حجّه. 
وتجب عليه كفارة. وهي بدنة عند الحنابلة!'". وجماعة من الإماميّة!". وشاة عند 
الشافعية!), والحنفية!؟). 

وإذا نظر إلى أجنبية فأمئ م يفسد حجّه. وعليه بدنة عند الامامية!* 


والشافعي''. وأبي حنيفة١١,‏ وأحمد 3١‏ ؛ لاه إنزال مسن دون مسباشرة. ا 
الإماميّة!؟", قالوا: عليه بدنة إِنْ كان موسراً. وإِنْ كان متوسطاً فبقرة. وإنْ كان 
مُعسراً فشاة. وقال مالك!": إن ردد التَظرء حي أجنب, فسد حجّه وعليه القضاء. 


)١(‏ التذكرة: 06/8: المغني: 1771/7 570, الشّرح الکبیر : 5737/7, التفريع : 7//ا/. 

(۲) المغني : ۳۳۲/۳ الفتاوئ الهندية: ۱ الكافي في فقه أهل المدينة: ۲۳۹. 

. التذكرة للعلآمة الحليّ :0/۸ 0.(منه قدس سره)‎ (r) 

() المغني: ۳۳٣/۲‏ الشرح الکبیر : ۳۲۸/۲. حلية العلماء: ٠٠٠/۲‏ فتح العزيز: 1۸٠/۷‏ . 
(0) التذكرة: ٥0/۸‏ . المجموع: ٤۲۱/۷‏ بدائع الصّنائع: 717/7, حلية العلماء: .۴٠١/۲‏ 
(1) الفقه على المذاهب الأربعة: ۱, المغني : ۳۳۲/۲ الشرح الکبیر : ۳۲۸/۲. 

.TY1/4 : الكافي‎ ١ ٤ و‎ 10۳/٠١ الحدائق:‎ .۳٠۹ العروه الوثقئ: ۲۱۸/۱۲ و‎ (v) 
.۲۲۱/۲ : الفقه علئ المذاهب الأربعة: المغني : ۳۲۳/۲. الشرح الکبیر‎ )۸( 

)4 المغني: 15/7؟51, الشّرح الكبير: 777/7, الفقه علئ المذاهب الأربعة: .1۷۸/١‏ 

.۳۷۷/۲ التذكر: ۳۹۱/۷. التهذيب: 0. الكافي:‎ )٠١( 

)01 المجموع : ٤۱۳/۷‏ فتح العزيز: 1777/1 , المغني : ۳۳۵/۳ . الشرح الكبير : ۳۲۹/۲. 
(NY)‏ المبسوط للسرخسي : ۵۹/4 و۱۱۹ و۱۷۳ . المغني : ۳۳۲/۲. بدائع الصّنائع: ۲٠٠/۲‏ . 
(17) المغني : ۳۳۱/۲. المجموع : ۳۸۷/۷. الشرح الکبیر : ۳۲۳/۲ المحلئ : .۱١١/۷‏ 
(۱4) التذكرة: ۸ الکافي: ۳۷۳/٤‏ التهذيب: ۳۲۹/۵. 

.٤١۳/۷ : المدونة الكبرئ: 1 المغني : ۲۳۵/۲. الشرح الکبیر : ۳۳۹/۲. المجموع‎ )٠١( 


۳٤١ العمرة‎ 


وقال صاحب التذكرة'): عليه أن يُكَثْر ببدنة. 
الطيب 

اتفقوا'"' على أنّ كلّ حرم رجلاً كان أو امرأة. يحرم عليه اليب شا وتطيباً 
وأكلاً... وأنّ الحرم إذا مات لا يجوز تغسيله . ولا تحنيطه بالكافور. ولا بغيره من 
أنواع الطيب. وإذا تطيب الحرم ناسياً. أو جاهلاً قال الإماميّة'". والشّافعية!؟: لا 
كَفَارة عليه . وقال الحنفية!*!, والمالكية'": عليه فدية. وعن أحمد". روايتان. 

وإذا اضطر إلى استعمال الطيب لمرض جاز له ذلك. ولا فدية عليه. 

وقال الاماميّة!: لو استعمل الطّيب عامداً كان عليه شاة. سواء استعمله صبغاً 
أو أكلاً. ولا بأس بخلوق الكعبة. ولو كان فيه زعفران, وكذا الفواكه والدياحين!". 
الاكتحال 


جاء فى كتاب «التذكرة»!١٠3:‏ أجمع علاونا أي الإماميّة - على أنه لا يجوز 


)١(‏ التذكرة: 07/4.(منه قدس سره). 

)۲( التذكرة: ۳۰۳/۷. جامع المقاصد: ۲۵۳/۲. الخلاف: ۲۸۸/۲ المغني : .۲۳٣/۲‏ المجموع : T/۷‏ 

(۳) التذكرة: ۳۱۷/۷, و :۱۳/۸ . الخلاف: ۳۰۹/۲ الفقيه : .۲۲٤/۲‏ التهذيب: .۳١ ٠/۵‏ 

(4) الأم: ٠١٤/١‏ المهذب للشيرازي: 01 المجموع: ۳٤١/۷‏ مسختصر المسزنى:37. حلية 
الملماء 73٠/7:‏ 

(0) المجموع: .71١/1/‏ فتح العزيز: 471/17. المدونة الكبرئ: ۳۸۸/۱ الوجيز: .٠١۵/١‏ 

(1) المدونة الكبرئ: 584/١‏ إرشاد السّاري: 6 االمهذب للشيرازي: ۱ 

(۷) المغني: 0586/7, الشرح الكبير: ۳٠٤/۲‏ . المجموع: ۳۳/۷ فتح العزيز: .8١7/17‏ 

(۸) الجواهر : ۳۲۱/۱۸ , التذكرة: ۳۱۷/۷ . الخلاف: ٠١7/1‏ 7, الفقيه: ؟1/5؟؟. 

(9) جواهر الكلام: ۳۲۱/۱۸, الخلاف: ۳۰۷/۲. التهذيب: ۲۹۹/۵. 

.711/7 الخلاف:‎ ٤ التذكرة: ۷/٤۳۲.(مته قدس سره). وأنظر. التهذيب: 701/8, الكافي:‎ )٠١( 


77ب ل ار 0 
الأكتبال باراد ولا تيكل تقد طب سرا اكان اقم برجلا أم ارا ووز 
فما عدا ذلك. 

وجاء في كتاب «المغني76): الكحل بالإمد مكروه؛ ولا فدية فيه. لا أعلم في 
ذلك خلافاً. أمّا الكحل بغير الامد فلا كراهة فيه ما لم يكن فيه طيب. 
الأظافر والشعر والشجر 

اتفقوا" على عدم جواز قص الأظافر والشّعر وحلقه. سواء أكان على الّأس 
أم على البدن. وإِنْ خالف فعليه كَقَّارۃ". 

ما قطع ما في الحرم من أشجار ونبات فقد اتفقوا"* على عدم جواز قطع أو قلع 
ما تبه اف دون توسط. ادم ع ولو كان شوكاً إلا توغ ب الأذحن: وا فانرا 
فها نبت بتوسط آدمي . فقال الشافعيَ!*: لا فرق فى عدم الجواز بين التوعين. وتجب 
الفدية في الجميع. وفي الشجرة العظيمة بقرة. وفيا دونها شاة. 

وقال مالك" : أ بالقطع , ولا شيء عليه . سواء أكان المقطوع مما أنبته الله أو 


)0 المسغني: ۲۰۱/۲ (مسته قسدس سسره). وأنظر. الأم: ,١160/7‏ المجموع :۲۸۱/۷ و١٤٠٠‏ الفستح 
الرّباني ۲۱۳/۱۱۰ 

(۲) الخلاف: ۲ . التذكرة: ۳۵٤/۷‏ ۲۵۵. المجموع: ۲۷۲/۷. المغني : 011/7. 

(؟) قال الإمامية: إذا قلم يديه ورجليه . فشاة مع إتحاد المجلس . وإِنْ تعدد فشاتان. وفي تقليم كلّ ظفر مد من 
طعام . والمُد يقرب من ۸۰۰ غرام . (منه قدس سره). وأنظر. الخلاف: ۳۱۰/۲ التذكرة : ۷/٤۲۵و۵٠٠.‏ 

)٤(‏ التذكرة: ۷ الفقيه : ١11/١‏ . الخلاف: 07/75 , الام : ۲ المغني: 777/7, عمدة القاري: 
۰ 

)0 الأم: ۲١۸/۲‏ فتح العزيز: .٥٠١/۷‏ المجموع: .٤۹٤/۷‏ كفاية الاخيار : 801 فتح الملك المعيود: 
5١/1‏ 


0( بداية المجتهد: 770/١‏ المغني: 771//7, حلية العلماء: +/517. فتح الباري 56/4 
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توسظ الآدسن: 

وقال الاماميّة١'!.‏ والحنفية'". والحنابلة'": يجوز قطع ما أنبته الآدمي» ولا 
قوع فيد ا انا ا الله ففيه كَفّارة. وهي عند الإماميّة!", بقرة في قطع الشّجرة 
الكبيرة وفي الصّغيرة شاة. وقال الحنفية“ء يؤخذ بقيمته هدي ". 

واتفقوا" على أنه ليس في قطع اليابس شيء شجراً كان أو حشيشاً. 
الْظر في المرآة 

لا يجوز للمحرم أَنْ ينظر في المرآة. وإذا فعل؛ فلا فدية عليه بالإتفاق60. ولا 
مانع من التظر في الماء. 
الحناء 

قال الحنابلة'"': يجوز للمحرم الاختضاب بالحناء . ذكراً أو أنث. في أي جزء من 
بدنه» ما عدا الدامن: 


وقال الشّافعية!"": يجوز ذلك. ما عدا اليدين وال جلين. 


.135/5 الفقيه:‎ . ٤٠۸و‎ ٤-۷/۲ التذكرة: 5714/17, التهذيب: ۳۸۰/۵ . الخلاف:‎ )١( 

(۲) المبسوط للسرخي: .٠١7/1‏ بدائع الصّنائع : .۲٠١/۲‏ تبيين الحقائق : .,/١/1‏ 

(؟) المغنى : ۳۹۸/۲ اللُياب: .۳١١/١‏ الفتاوئ الهندية: 101/١‏ 

.۲۲۳/۱ : التذكرة: ۳۹۵/۷ . المهذب لابن البراج‎ 4١08/7 : المبسوط للطوسي: 1ه الخلاف‎ )٤( 

(5) الفقه على المذاهب الأربعة: 1و 1۸١‏ المبسوط للسرخي : .٠١7/4‏ المهذب للشيرازي: ١/17؟.‏ 
(1) اللمعه الدّمشقية: ؟/577-3770, فقه المّنَّ للسيد سابق . (منه قدس سره). 

(۷) التذكرة: .۳٠۵/۷‏ الخلاف : ۲ . الحاوي الكبير: ۲۱۲/٤‏ الوجيز: ۱۲۹/۱ . المجموع: ٤0١/۷‏ . 

(۸) المقنعة : 17, المبسوط للسرخسي : 75١/١‏ التهاية: ۰ المغني: ۲۹۸/۲. الشّرح الکبیر : ؟/571. 

(۹) الفقه على المذاهب الأربعة : 0. المغني: ۳۱۷/۲ الشّرح الکبیر : .۳١٤/۲‏ عمدة القاري : ١١۷/١١‏ . 
)٠١(‏ الفقه على المذاهبالاأربعة : ۱ , فتح العزیز : ٤۵۷/۷‏ المجموع: ۲۸۲/۷. المهذب للشيرازي: ١/17١؟.‏ 


الفقه المذاهب الخمسة 
الل يي ل ل م ال للف ل ل ا 
وقال الحنفية'": لا يجوز الاختضاب للمحرم بحال رجلاً كان أو امرأًة". 
والمشهور عند الاماميّة ب و ن الخضاب مكروه. وليس بمحرم. 
الاستظلال وتغطية الرّأس 
اتفقواا“ على أنّ ا حرم لا يجوز له أنْ يُغطي رأسه اختياراً. وقال المالكية!", 
والإماميّة!: وأيضاً لا يجوز له أنْ يرتس في الماء. بحيث يعلو فوق رأسه . ويجوز أَنْ 
يغسل رأسه. ويفيض عليه الماء بالإتفاق!" إلا المالكية'. فإلّهم قالوا: لا يجوز 
للمحرم إزالة الوسخ بالغسل إلا اليدين. 
ولو غطئ رأسه ناسياً قال الإمامية"ء والشّافعية!"": لا شيء عليه. 
وقال الحنفية!١'):‏ عليه الفدية. 
واتفقوا'"' - ما عدا الشّافعية" على أنّ الرّجل الحرم يحرم عليه أنْ يستظل 


)0 الفقه على المذاهب الأربعة: ,147/١‏ المبسوط للسرخسي: 0/1؟1١.‏ بدائع الصّنائع: 151/7, الهداية: 
0 

(۲) أنظر. فقه الكُنّ للسيد سابق. (منه قدس سره). 

."٠ ٠١/86 التهذيب:‎ ۲۲٤/۲ : الفقيه‎ ,7 ٠٠/1٠ الخلاف:‎ 5 ١//1/ و 154 التذكرة:‎ ۲ ۲٤۲/۲۲ اللّمعه‎ )۳( 

.٤١١/۷ : التذكرة: ۲۳۰/۷ التهذیب : ۲۰۷/۵ الاستبصار : ۱۸/۲. الموطأ: ۳۲۵/۱ فتح العزيز‎ )٤( 

(0) المنتقي للباجي : .٠٠١/۲‏ المدونة الكبرئ: .۳۸۹/١‏ عمدة القاري: .501١/٠١‏ 

.۲۳۰/۲ التذكرة: ۳۳۲/۷. الخلاف: ۳۱۳/۲. التهذیب : ۳۰۷/۵, الفقيه:‎ )٩( 

(۷) التذکره: ۳۳۲/۷. الخلاف : ۳۱٤/۲‏ الأم : ۵/۲ ۲۰. الوجيز: .١171/١‏ بداية المجتهد: .51١8/١‏ 

(۸) المدونه الكبرئ: .۳۸۹/١‏ بداية المجتهد: ١ء‏ المجموع: .۳٠٠١/۷‏ عمدة القاري : E‏ 

(9) التذكرة: ۳۳۵/۷. التهذيب: ۰۷/۵. الاستيصار : ۱۸٤/۲‏ . الفقيه: ۲۲۷/۲. 

. ۲٠۸/۷ المجموع:‎ .1۷۸/١ الأم: 54117. الفقه علئ المذاهب الأربعة:‎ )٠١( 

.۳۲۸/۱ بداية المجتهد:‎ .١ 86/7 : الفقه على المذاهب الأربعة: 1, بدائع الصّنائع‎ )١١( 

)۲( التذكرة : ۲۲۰/۷. الخلاف : ۲۹۹/۲ و8١7,‏ المجموع: ۲٠۷/۷‏ الحاوي الكبير: ۱۲۸/۲ . 

.١78/14 المجموع: ۲۱۷/۷. حليةالعلماء: ۲۸4/۳. فتحالعزيز: 1۳۳/۷ المغني : ۲۳ الحاوی الكبير:‎ )١7( 
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في حال السّير. فلا يجوز له ركوب سيارة أو طيارة. وما إليهما إِنْ كان لها سقف. أما 
إذا كان ماشياً فيجوز له أنْ يمر تحت الظّل عابر1". 

ولو اضطر إلى الاستظلال. وهو مسافر لمرضٍ أو حر أو بردٍ جاز. وعليه كَقَارة 
عند الاماميّة". 

واتفقوا"" على أنّ للمحرم أنْ يستظل بالسقف. والحائط. والشّجرة. والنيمة, 
وما إلى ذاك في حال الاستقرار وعدم السّير. 

وقال الإماميّة!ء): يجوز للمرأة أن تستظل . وهي سائرة. 
لبس المخيط والخاتم 


اتفقوا على" أنّ الّجل الحرم ممنوع من لبس الخيط . والمحيط أيضاً كالعامة 
والطريوش ونحوه. وأجازوه للمرأة إلا القفاز وثوباً مسّه طيب. 

وقال الإمامية"": لو لبس الخيط ناسياً أو جاهلاً. فلا شيء عليه . ومن لبسه عن 
قصد. ليتق الحر أو البرد فعليه شاة. وأيضاً قالوا: لا يجوز لبس ا اتم للزينة, ويجوز 
لغيرهاء كا أنه لا يجوز للمرأة لبس الح للزينة". 


)١(‏ نقل صاحب التّذكرة عن أبي حنيفة عدم جواز الاستظلال حال السّير. ونقل عنه صاحب «رحمة الأّئة» 
الجواز, (منه قدس سره). 

(۲) التذكره: 717777, التهذيب: 06 , الاستبصار: ۱۸۱/۲ . الكافي: 501/1. 

(۳) التذكرة: ۷ الكافي : ۲۵۰/۲ سنن الدّارمي: //ء, المجموع: 5717/17 المغني: ۲۸۵/۲. 

)٤(‏ التذكرة: 514771.(منه قده), النّهاية: ١‏ المبسوط للطوسي: ,57١/١‏ الفقيه: 557/1. التهذيب: 
1/0 

)0( التذكرة: ۲۹۵/۷ .۳١۲‏ المجموع: .۲٠ ٤/۷‏ المغني : 771/1 التهذيب : 6 الفقيه: ۲۱۸/۲ . 

(1) العروه الوثقئ : 6١ ۳٣۷/۱۳‏ , الفقيه : ۲ السّرائر لابن إدريس : ۱۲۷ جامع المقاصد: ۱۸٤/١‏ . 

(۷) جامع المقاصد: 186/7. التّذكرة: ۷ الفقيه: ۲۲۰/۲ . التهذيب: ه/ه/, الاستيصار: .٠٠١/۲‏ 


mm ال‎ 


الفسوق والجدال 

قال تعالى: «قلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا حِدَالَ فى آلْحَعَ»!". 

ومعنى الرّفث الماح , وتقدم الحديث عنه". ومعنئ الفسوق الكذب. وقيل: 
السّباب. وقيل : المعاصي . ومهما يكن. فهو حرم على الحاج وغير الحاج. ولكنه 
يتأكد في حقّه أكثر من سواه”". ومعنئ الجدال الجادلة . وروئ الاماميّة عن الامام 
الصادق أنه قول الرجل لغيره: لا والله. وبل وله كذا!». وهذا أدف مراتب الجدال. 

وقال الاماميّة!"): إذا كذب مرة فعليه شأة, ومرتين فبقرة. وثلاثاً فبدنة. وإذا 
حلف صادقاً فلا شىء عليه إلا إذا تكرر الحلف ثلاث مرات فعليه شاة. 
الحجامة 

اتفقوا على" جواز الحجامة للضرورة, وأجازها الأربعة'". لغير ضرورة إذا م 
تستدع ازالة الشعر. 

واختلف فقهاء الإماميّة فيا بينهم, فنهم من أجازها. ومنهم من منعها“. 


)١(‏ البقرة:1917. 

)۲( أنظر. شرح الأزهار: 8/7 التذكرة: ۳۹/۷ المبسوط للسرخسي: 4/ “و١٠١1‏ الكافي: 7717/14. 
(۳) التذكرة: ۳۹۲/۷. التهذيب: ٥‏ صحيح البخاري : ۱ سنن التسائي : ۱۲۲/۷ . 

.٠١١/۲ الكافي: 758/4 التهذیب: ۲۹۷/۰. التذکرة: ۳۹۳/۷ تفسير الطبري:‎ )٤( 

(5) التذكرة: ۲۷/۸. الكافى: .۳۳۷/١‏ الفقيه: ۲۱۲/۲. التهذيب : .٠٠٠/۵‏ 

(1) التذكره: ۳۵۷/۷. التهذ يب : ۰٥‏ الخلاف: ۳۱۵/۲. الفقيه : ۲۲۲/۲ . الكافى: 705/14. 

(۷) الأم: ۲ المجموع: 700/7 المغني : ۲۸۲۳/۲ الشرح الكبير: ۳۲٤/۲‏ حليه العلماء: ۵/۳ .٠١‏ 
(۸) المقنع لابن بابويه: ۷۲. الفقیه : ۲۲۲/۲. الخلاف ,7١6/7‏ المبسوط : ۳۲۱/۱ النّهايه : .٠۲۰‏ 

() المقنعه للشيخ المفيد: 1۸. السّرائر لابن دریس: ۱۲۸. التّذكرة :767/17 الخلاف: ؟/6١71.‏ 


۳٤۷ ل‎ 


القمل 

جاء فى كتاب «اللّمعة»" للإماميّة: لا يجوز للمحرم قتل هوام الجسد. كالقمل 
ال نقله!"؟. وقال الشيد الحكيم في المنسك: يجوز قتل البق والبرغوث. 
ليدفعه عن نفسه '". أمّا نحن فلا نشك أبداً في جواز إزالة كل مؤذِ, وإِنْ توقف على 
القتل جاز. 

ومن الطريف ما نقل عن ابن عباس أنه سئل عن حرم رأئ قلة على جسده 
فألق بها على الأرض. تم خشي أنْ يكون ذلك غير جائز. فطلبها. ليردها إلى 
مكانها. فلم يجدها؟ فقال ابن عاي قنك ا و واو کان 
«المغنى»!*) ولا يتفلى الحرم؛ لأن التفلي عبارة عن إزالة القمل» وهو ممنوع منه... فان 
خالف وتفل . وقتل قلاً. فلا فدية فيه أي عند الحنابلة. 

وقال الحنفية": يطعم شيئاً. 

وقال مالك!): حفنة من طعام. 


الصَيد 


اتفقوا(؟) قولاً واخدا غ حرم التعرض لصيد الب بالقتل أو الذبح . أو الدّلالة 


(۱) اللمعه: 557/7 (منه قدس سره). 

)۲( أنظر . التَذكرة :۲۹۲/۷ . التّهذيب: 577. الفقيه: ۲۲۹/۲. الکافی : 11/14" الرّروس؛: لت 

(؟) مناسك الحج للسيد الحكيم : كتاب الحج . باب قتل الهوام . (منه قدس سره). 

)£( المغني : ۲۷۳/۲ الشرح الکبیر : ۳۱۲/۲. المجموع : 571/1. 

(0) المغني : ۲۱۷/۲ و۲۱۸.(منه قدس سره). 

03 المغني : ۲۷۳/۲ الشرح الکبیر : ۳۱۲/۲. المجموع : ۳۳٤/۷‏ المحلئ : ۲۳۹/۷ . 

(۷) بدائع الصّنائع : 157/7. الشّرح الكبير: 58651/7. المغنى : ۲۷۲/۲ و۷٣۲‏ المبسوط : 11/14. 

(۸) الموطأً: ۱م شرح الأزهار: 1/7 المجموع: ۳۳۵/۷ المغني : ۲/ 771. الشرح الکبیر : .٠٠۲/۲‏ 
(9) التّذكره: ۷ المغني: ۳۹۸/۲ الخلاف: 551/71 المبسوط للسرخسى: 57/4. جامعالمقاصد: .٠١٠/۳‏ 


الفقه على المذاهب الخمسة 
4" على حيتت 


عليه . أو الاشارة إليه. ولذا يحرم التعرض لبيضه وأفراخه. أمّا صيد البحر فجائز. 
ولاافدية افيه القوله أتعال ا جل لم بد آلب ولاق رمتعا لكه وللشئازة 
وَحُرَم عَلَِكُمْ صَيْدُ ألْبَرِمَائُمْتُمْ حرم" . 

وتحريم الصّيد في الحرم يشمل ال والمحرم على السّواء. أما خارج الحرم فيجوز 
للمحل دون الحرم . ولو ذبح الحرم الصّيد يصير ميتة. ويحرم أكلّه على جميع التاس". 

واتفقوا'" على أنّ للمحرم أن يقتل الحدأة نوع من الطّير ‏ والغراب. والفأرة. 
والعقرب. وزاد جماعة الكلب العقور. وكلّ مؤذا“. 

وقال الشّافعية*. والإماميّة!"': الصّيد البرّي إن كان له مثل أهلي في الشّكل 
والصّورة. كالبقر الوحشي تخير القاتل بين أَنْ يخرج مثله من العم . فيذبحه ويتصدق 
به» وبين أن يوم المثل بدراهم يشتري بها طعاماً. ثم يتصدق بالطعام على المساكين 
لكل مسكين مُدّان. أي ٠٠١‏ غرام على وجه التقريب» وبين أن يصوم عن كلّ 
مين يوماً. وبهذا قال المالكية”". إلا أنهم قالوا: يقوّم نفس الصّيد لا مثله. 


وقال الحنفية'*: يضمن الصّيد بالقيمة. سواء أكان له مثل. أم لم يكن. ومتئ 


)١(‏ المائدة:53. 

(۲) أنظر. التذكرة :۲۷۲/۷. الخلاف: ۲ ۰ التهذيب: ۳۷۷/۵. المغني : ۲۹۵/۲. المد ونه الكبرئ: .411/١‏ 

(۳) التذكرء: ۷ الكافى : 1717/6, المغني : 711/71 المبسوط للسرخسى: 40/4. المجموع: .7١7/17‏ 

)4( أنظر . سنن الدارمي :۳۱/۲ المغني : ۳٤۳/۲‏ الشّرح الكبير : .٠٠١/‏ المنتقئ للباجى: 1/۲ 

(6) الأم: ۲ المجموع: 477/7 477 , عمدة القاري: .١71/٠١‏ مختصر المزفي .۷١:‏ 

578/١ التذكرة: ۵۷ . الخلاف: ۳۹۷/۲. التهاية: ۲۲۲. تهذيب الأحكام: 541/6,. المبسوط للطوسى:‎ )١( 

(۷) المدونة الكبرئ: ,477/١‏ المجموع: ۳۸/۷. بداية المجتهد: 47/١‏ عمدة القاري: 053350 

(A)‏ الفقه على المذاهب الأربعة ,141/١:‏ المبسوط للسرخسي :85/14 . اللّباب:1/1١؟.‏ عمدة القاري 
:-3/1 


ا ۳۹ 


قوّمه تخير القاتل بين أَنْ يشقري بالقن المائل من النّعم . ويخرجه. وبين أَنْ يشتري 
طعاماً ويتصدق به» وبين أن يصوم عن كلّ مُد يوا . 

ويستند الجميع إلى الآية: «ِيَتَأَجُهَا آنّذِينَ عَامَنُوا افوا آلصَيْدَ وَأَنَمهُ حُرُمُ 
وَمَنْ قله مِنكُم مُتَعَصَدًا فَجََآءُ مَل َا فَتَلَ مِنْ أَلنَّعَمٍ يَحْكُمُ پهى ذَوَا عَذْلٍ مَِنْكُمْ 
هَدَيَام بلع آلْكَعْبة أَؤكَقْْرَةٌ طَعَامٌ مَسَكِينَ أَوْعَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا بَيَدُوقَ وَبَالَ 
أمْروى»!". 

ومعنئ قوله تعالى: (ِيَحْكُمُ بهى ذَوَا عَْلِ» أن يحكم اثنان من أهل العدالة بأنّ 
هذا الحيوان الأهلي هو مثل الحيوان الوحشي المقتول. ومعنئ قوله: «هَديّام جلع 
آلكَغبة" أنه إذا أق مكّة ذبح المائل الأهلي. وتصدق يه!2). 

وجاء في كتاب «الشّرائع'*) للإماميّة : «إنّ كلّ حرم أك أو لبس ما لا يحل أكلّه 
أو لبسه فعليه شاة» إن فعل ذلك عامداً لا ناسياً أو جاهلاً. 

تفق الإماميّة'"", والشافعية”". على أن الكقّارة تسقط عن الجاهل والنّاسي, 


. حت ولو وقع سىپو ا‎ ET 


() أنظر. التذكرة للعلآمة الحلي وفقه الكنّة للسيد سابق. (منه قدس سره). 

(؟) المائدة: 36. 

(؟) المائدة: 56. 

.1754/1 ؟. المجموع:‎ 11/١ : الفتاوي الهندية‎ 1١١1 المبسوط للسرخسي : 87/1 تفسير القر طبي‎ )٤( 

(0) أنظر . شرائع الإسلام: ۲۲۸/۱. مسالك الأفهام : 111/7 (منه قدس سره) . 

.5*1/1 التهاية: 577, المقنع : ۷۹. الفقيه:‎ ۳٠۰/۵ جواهر الكلام: ۳۲۷/۱۹ التهذيب:‎ ٤۵۷ : التذكرة‎ )١( 
. 0۲٤/۲ اللباب : : ۲۰۱. مغني المحتاج:‎ ,١78/١ : الوجيز‎ ,١ 6/7 : الأم: ۱۸۲/۲. المحلئ‎ )۷( 

(۸) أنظر جواهر الكلام. فقه الشّنّة للسيد سابق. (منه قدس سره). 


rer‏ الفته على الداعت اة 
0° 


حد الحرمين 

لا فرق في تحريم الصّيد وقطع الشّجر بين حرم مكّة وحرم المدينة. وجاء في 
كتاب «فقه السّنّة»7': أنّ حدّ الحرم المكي نصبت عليه أعلام من جهات خمس, 
وهي أحجار مرتفعة قدر متر منصوبة من جاني كل طريق. 

فن جهة الثّهال مكان يدعئ «التّنعير». وبينه وبين مكّة ‏ كيلو مترات. 

ومن الجنوب «اضاه» بينها وبين مككّة ١١‏ كيلو متراً. 

ومن جهة الشّرق «الجعرانة» وبينها وبين مكّة ١‏ كيلو متراً. 

ومن جهة الغرب «الشّميسي» وبينه وبين مكّة ١6‏ كيلومتراً. ا 

أا حدّ الحرم التبوي فقدره اثنا عشر ميلاً تد من عير إلى ثور, وعير جبل عند 
الا ميل عد ارا 

وقال العلآمة الحلي الإمامي في التذكرة“: إِنّ حدّ الحرم المكي بريد في بريد - 
البريد ١١‏ ميلاً ‏ وحدّ حرم المدينة من عاير إلى عيرا*. 

وقال أطال فتهاء المذاهب الكلام في الصّيد وكقّاراته . وابتدأوا من صيد التّعامة 


لبي تشبه التاقة إلى صيد الجرادة. وفرعوا فروعاً. وافترضوا صورا شتئى.. ونحن 


)١(‏ أنظر. كتاب فقه السُنّه للسيد سابق الجزء الخامس. الباب المتعلق بالحج . (منه قدس سره). 

(1) أنظر, والمغني: ۲ فتح العزيز: 017/7 المنتقئ للباجي: ۲۵۲/۲. المهذب للشيرازي: ,517/١‏ 
حلية العلماء : 7717/7 المجموع: .18٠/1‏ 

(۳) أنظر. التذكرة: ۷/ ۳۷١‏ التهاية: .۲۸٠‏ المبسوط للطوسي : 587/١‏ التهذيب: ١١/١‏ . الكافي: 011/14. 

٤ .۳۷۵/۷ التذكرة:‎ )٤( 

() جاء في كتاب المغني: 71٠/5‏ «أنّ أهل العلم بالمدينة لابعرفون بها ثوراً ولاعيراً». وغير بعيد أَنْ تتفير 


الأسماء بمرور الرّمن. (منه قدس سره). 


نكتن با ذكرناه. لعدم الجدوئ من التطويل والقئيل؛ لأن الذي يذهب إلى الحرمين 
الشّريفين يذهب ناسكاً زاهداً: لا متنزهاً صائداً.. کا أننا تركنا بعض ما تعرضوا له 
من التروك. كحمل السّلاح للدفاع عن التفس. والاحتشاش لعلف النّاقة. وما إليه 
ما لم يبق حال للحديث عنه؛ لانتفاء الموضوع. أو لندرة الوقوع١".‏ 


() أنظر على سبيل المثال. الجوهر النّقى: ٤و‏ 171/6, تلخيص الحبير: /171/1و7١٠,‏ الموطاً: 
وام ۲ و: ١04/۷‏ . المدونة الكبرئ: 71 -380, مسند الإمام الشافمى: ۳۷۵. 


الطواف 

الطُواف ركن من أركان العمرة. وكذا طواف اللإفاضة. فإنّه ركن القَتع والافراد 
والقران. وقدمنا أنّ الإحرام هو أوّل عمل يجب أنْ يبتدئ به النّاسك. سواء أكان 
را اة E‏ حاجاً حح تمتع أو إفراد أو قران!". 
بين الحاج والمعتمر 

بتي أن نعرف: ما هو العمل الثاني الذي يعقب الإحرام مباشرة؟ هل هو الطّواف. 
أو الدقوف: ار غيرة؟ 
الجواب 

يختلف ذلك باختلاف صفة النّاسك وقصده من الإحرام. فإِنْ كان قد أحرم 
للعمرة فعليه أن يثني بالطواف لا بغيره. سواء أكان مريداً العمرة المفردة. أم عمرة 
القتع . فالطواف بالقياس إلى المعتمر هو العمل الثاني بالإتفاق". 

أا إذا أراد بإحرامه الحجّ فقط. كمن قصد حح الإفراد. أو حح القتعم بعد أنْ 
أنهى أعمال العمرة فإنه يثني بعد الإحرام بالوقوف في عرفات يأتي التفصيل. 

وبتعبير ثان: أن مَنْ دخل مكة معتمراً فقط. أو حاجاً حح القتع ابتداً أُوَلاً. 
وقبل كل شيء بالطواف. تم السّعي. ثم التتقصير . وبعد ذلك ينشئ إحراماً جديداً - إن 
كان متمتعاً ‏ أمًا غيره فلا يجب عليه الطّواف مباشرة بعد الإحرام » بل يؤخره إلى ما 
بعد الوقوف والتزول من منى. دياق التفصيل . 


(1) تقدم إستخراج كل مايتعلق بهذه الأمور. راجع المصادر المتعلقة بها. 
(؟) تقدم إستخراج كل ما يتعلق بهذا الموضوع فراجع المصادر السابقة. 


أقسام الطواف عند السُنْة 

قسم أئمة المذاهب الأربعة7"', الطواف إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ طواف القدوم. يفعله الآفاقي ‏ غير المكي ومَنْ في ضواحيها ‏ حين يدخل 
مكّة . فهو أشبه بركعتى التحية للمسجد. وين هنا سمي طواف التّحية. وقد اتفقوا!", 
عل ا تعب لاحي فرتعا إلا المالكية, فإنّهم قالوا: على تاركه دم!". 

۲ -طواف الرّيارة. ويسمئ طواف الإفاضة أيضاً. وهذا الطّواف يأتي به الحاج 
بعد أَنْ يقضي مناسكه بن من رمي جمرة العقية, والدّبح» والحلق. أو التقصير . فإنه 
يرجع إلى مكة ويطوف . وسمي هذا الطّواف طواف الرّيارة؛ لأنّه ترك منى» وزار 
البيت من أجله. وسمي طواف الإفاضة؛ لأنّه أفاض -أي رجع - من من إلى مكة. 
ويسمئ أيضاً طواف الحجٌ ؛ لاله ركن من أركاته بالإتفاق. 

وبإتقام هذا الطّواف يحل كلّ شيء كان محرماً على الحاج, حب النّساء -عند غير 
الإماميّة!*) ‏ أا الاماميّة'"". فإئَّهُم قالوا: لا تحل له النّساء, حت يسعئ بعده بين 
الصّفا والمروة. ويطوف طوافاً ثانياً. ومن هنا سموه طواف النّساء. ويتضح أكثر عما 
قريب. 

۳ - طواف الوداع. وهو آخر ما يفعله الحاج عند إرادة الشف من مك وقال 


. 1۹/۳ الشّرح الكبير:‎ .٤1۹/۳ المغني:‎ ١ الفقه على المذاهب الأربعة:‎ )١( 

(۲) أنظرء المبسوط للسرخسي : ۳٤/٤‏ المغني : ۲۰/۲/۲ . تلمخيص الحبير : ۳۳٠/۷‏ . الجوهر النَفي: .١17/8‏ 
(1) المدونة الكبرئ: 770/١‏ و0١‏ 5. الموطأ: ۱ع شرح الازهار: 5/7/او151, 

.275/174 أنظر. الأم: 8/7 المجموع : ۱۸۷/۷ و۲۲۲ المغني 717/7 المبسوط للس رخسي :71/1 و:‎ )٤( 
و617.‎ ٤۷۹ الشّرح الكبير: 477/7. المغني : 1717/7. إختلاف الحديث للإمام الشافعى:‎ (0) 

(3) مسالك الأفهام: ۳۲۲/۲ و 550, التذكرة: .۳۵٤/۸‏ الخلاف: 5 جامع المقاصد: */7١؟.‏ 


فة ذاهب الخمسة 

ETT‏ الفقه على المذاهب 
الحنفية!". والحنابلة". بوجوبه, ولكن إذا تركه الحاج يلزمه دم فقط . أي يضحي . 

وقال المالكية9: هو مستحب › ولا شيء على من يتركه . وللشافعي قولان. 

أقسام الطواف عند الشيعة 

والشّيعة”' يوافقون السّنَّ على أن هذه الأطوفة الثلائة مشروعة, وأنّ الناني 
وهو طواف الرّيارة ركن من أركان الحجّ. ويبطل بتركه". وأنّ الأول وهو طواف 
القدوم مستحب يجوز تركه ‏ أمّا الطواف الثّالث. وهو طواف الوداع فيوافقون فيه 
المالكية فى أنه مستحب. لا يجب بتركه * 3 

ولكنهم زادوا طوافاً آخر على التّلائة. وهو طواف النّساء. وقالوا بوجوبه وعدم 
جواز تركه في العمرة المفردة, وفي الح بشتى أنواعه . تمتعاً كان أو قراناًء أو إفراداً. 
ولم يجيزوا تركه إلا في عمرة المقتع اكتفاءً بطواف النّساء الذي يشتمل عليه حجّ 
قتع(" , 

وبكلمة أنّ اة قالوا: ليس بعد طواف الحجّ طواف واجب. وإنّ النّساء تحل 
به. وقال الشّيعة!: بل يجب على التاسك بعد أن يطوف طواف الح أنْ يسعئ, ثم 


. 1۹/۲ الوجيز: 0 المغني : 11۹/۳ . الشرح الكبير:‎ .٠١١ المجموع :101/8 السراج الوهاج:‎ )١( 

(۲) المغني: ٤1١‏ . المجموع : ۲١٤/۸‏ .السراج الوهّاج: ٠١۷‏ . الوجيز: ۱ء الشرح الكبير ٤۷۰/۳‏ . 

(۳) المدونة الكبرئ: 07/١‏ 4. و0507 الموطأ م المغني ٤۹۹/۳:‏ . الشرح الكبير : .٤1۹/۳‏ 

٤)أنظر‏ . المغني. وفقه الشُنّة للسيد سابق الجزء الخامس . والفقه على المذاهب الأربعة. (منه قدس سره). 

(5) أنظر. الخلاف: 5117/1. التذكرة: .۲٤۷/۸‏ التهذيب: 0/١08؟.‏ الاستبصار: ؟/-1؟. 

(7) قال صاحب الحدائق يبطل بتركه عمداً. ويجب قضاؤه لو تركه سهواً. 

(۷) أنسظر. التذكرة: 8م التهذيب: 101/6. الخلاف: 575/7. جامع المقاصد:1/0١1,‏ 
الاستبصار:۲۳۳/۲. 

(۸) الخلاف : ۳۹۲/۲ العروه الوثقئ: .۳٤٤/۱۳‏ التذکر ة: ۲۵۳/۸. الکافی : 0۳۸/٤‏ . 


O E E ا ا‎ 555585562 


يطوف ثانية, وهذا الطّواف الثاني هو بالذات طواف النّساء. 

وقالوا أيضاً: إذا ترك النّاسك هذا الطواف حرمت عليه النّساء. حي العقد. إِنْ 
كان رجلاً. وحرم عليها الرّجال إِنْ كانت امرأةء إلى أنْ يفعله الحاج بنفسه. أو 
يستنيب من يطوف عتنه. ولو مات قبل أن يؤديه أو يستتيب أداه عننه وليه ينعد 
الموت. بل قالوا: لو حح الصَّى المميز. ولم يأتِ بطواف النّساء. ولو سهواً أو جهلاً. 
فلا تحل له النّساء بعد البلوغ. ولا العقد عليهن. حى يؤدي أو يستنيب7". 

وبا جملة أنّ الشّيعة'": يوجبون على من يحجٌ حح القتع ثلائة أطوفة : الأول 
للعمرة. وهو ركن منها. والثّاني للحجّ. وهو ركن منه. والثّالث للنساء. وهو جزء 
واجب , وليس بركن أشبه بالفاتحة بالنسبة إلى الصَلاة. أمَا السَنَة". فيوافقون الشّيعة 
في جميع ذلك إلا في طواف النّساء. فإِنُّم ينكرونه. 

أمّا المفرد والقارن فعلى كلّ منهها طوافان عند الشّيعة. 
عند دخول مكة 

تفقوا غل آنه يستحب مخ دحل فكه أن غل وان يدل من أعلذها: 
ومن باب بني شية وان يرفع يديه عند رؤية البيت. ويكبر ويهلل. ويدعو 


)00 أنظر . التذكرة: ۳۵۲/۸ و۲۵۵ جامع المقاصد: ۲۰۲/۳ . التهذيب: .۲٠۵/۵‏ الاستبصار: ۲۳۲/۲. 

(۲) جامع المقاصد : ۲۰۳/۲. الفقيه: ۲٤۲٥/۲‏ . الاستبصار: ۲۲۸/۲. الدّروس:1١1.‏ 

(۳) أنظر. الام : 18/7. اللباب: ؟. الفتاوئالهندية: 517/١‏ السراج الوهّاج: 177. المجموع: 84/8؟. 

)٤(‏ قال ابن رشد في كتابه البداية : أجمعوا على أن المتمتع بالعمرة إلى الحجّ عليه طوافان . أمّا المفرد فطواف 
واحد. واختلفوا في القارن فقال الشافعي . وأحمد . ومالك: عليه واحد , وقال أبو حنيفة : بل امنان. (منه 
قدس). وأنظر المصادر الشيعة السّابقة . 

(0) التذكرة: 75/8 ,8١‏ الخلاف: ۳۲۰/۲ . الكافي: 515/4 الأم: 171/7, المغني: 788/7. المجموع : 
. 


الفقه على المذاهب الخمسة 
ا ا ا ي برد سطع اي 


بالمأثور. أو بما تيسر. إلا مالكاً”'". فإنه قال: لا يرفع يديه بالدعاء ‏ بل يأتي إلى 
الحتجر فيقبله إِنْ استطاع, وإِلّا لمسه, وإلا أشار إليه بيده ودعا. 


وقال الإماميّة'"': يستحب أنْ يدخلها حافياً. وأنْ يمضغ الأذخُر ‏ نبات يطيب 
الفم - وإلا نظف فه. واجتهد بزوال رائحته. 


الشروط 

قال الشّافعية'". والمالكية. والحنابلة: يشترط في الطّواف الطهارة من 
الث والحبت قلا يضح عن التب ولا من الخائض والنفساء: ولا سم شرك: 
ويشترط أيضاً ستر العورة. تامأ كا هي الحال في الصّلاآة . 

وقال صاخ كنات فق اله نا نه با رف وير ا فة أن الطهازة ين 
الحدث ليست شرطأً. وإغا هي واجب يجبر بدم» فلو كان محدثاً حدثاً أصغر. وطاف 
صح طوافه . ولزمه شاة. وإِنْ طاف جُنباً وحائضاً"' صح ولزمه بدنة ويعيده ما دام 
بمکة». 


)00 شرح التووي : .۳۹٠/۵‏ بداية المجتهد : ١‏ عمدة القاري: ۲٠0/۹‏ المغني : ٤٠٠/۳‏ 

)۲( التذكرة: ۸۲/۸. الكاني: ٤و ٠١٠ ١‏ . التهذيب: ٩۹۷/0‏ و۹۸. 

(۳) المجموع: ۱٥/۸‏ ,الحاوی الكبير : .۱٤٤/٤‏ فتح العزيز: ۲۸۱/۷ المهذب للشيرازي : ۲۲۸/۱. 

.۲۲۸/۱ فتح العزيز: 187/1 المهذب للشيرازي:‎ ۱٤٤/٤ : الوجیز: ۱۱۸/۱. الحاوي الکبیر‎ )٤( 

(0) بداية المجتهد: .۳١١/١‏ المغني : ۷/۲ الشّرح الكبير: ٤۰۲۳‏ . المهڌب للشيرازي: ۲۲۸/۱. 

(1) فقه السُنّة للسيد سابق: 0 المبسوط للسرخسي : ۳۸/٤‏ بدانع : ۱۲۹/۲. حلية العلماء: 557/17. 

(۷) جاء في كتاب الجواهر : ,7١7/١15‏ والحدائق التاضرة: .87/١7‏ وكتاب المسالك: 570/7. وكتاب العروة 
الوثقئ: ,51/1١1‏ وغيرها من فقه الامامية: أن نّ الجُنب والحائض لايجوز لهما المرور والاستطراق في المسجد 
الحرام. ولا في مسجد سول مه فضلاً عن المكث. ويجوز لهما أنْ يستطرقا ولا يمكثا في غير الحرمين 
الشريفين من المساجد. وبهذا ترئ الدّس والإفتراء على الإماميّة . حيث نسب إليهم انهم يذهبون إلى الحرم 


الشّريف بقصد تلويثه.(منه قدس سره ). 


oV العمرة‎ 


وجاء في كتاب الفقه(" ما نصه بالحرف: «أمّا طهارة التَوب والبدن والمكان. 
فة مؤكذة :عند المحنفية بحو لواطاف: وعليه ثوب كله نجس فلا جراء عليه»: 

وقال الإماميّة!": الطهارة من المحدث والخنبث. شرط في الطّواف الواجب. 
وكذلك يشترط ستر العورة بثوب طاهر غير مغصوب"". وأنْ لا يكون من غير 
مأكول اللّحم. ولا من الحرير» ولا الذأهب كا هي الحال في الصّلاَة. بل تشدد بعضهم 
في أمر الطّواف أكثر من الصّلآَة. حيث قال بالعفو عن الدّم إذا كان بمقدار الدّرهم في 
الصّلآَة. وعدم العفو عنه في الطّواف, وبعدم جواز لبس الحرير والذّهب للنساء. 

وقالوا أيضاًا؛ أي الإماميّة: يشترط في الطّائف النتان, فلا يصح الطّواف من 
الأغلف رجلاً كان أو صبياً!. 


كيفية الطّواف 
لا بد من تعيين اليه للطواف بالذات عند الاماميّة'". والحنابلة". وقال 
المالكية'“. والشافعية!", والحنفية!”'"': تكن ني احج بوجه العموم, ولا بشترط إيّة 


(1) أنظر. الفقه علئ المذاهب الأربعة: 078/١‏ طبعة ۱۹۳۹ م.(منه قدس سره). 

(۲) التذكرة: ۸۳/۸/۸. الخلاف: 77 الحدائق التاضرة : 85/17 . جواهر الكلام: ۲۷۱/۱٩‏ و5114 
(۳) أنظر. التَذكرة: 41/8 و80 الخلاف: 577/7 التهذيب: 117/6, الاستبصار: 779/7 

)٤(‏ جواهر الكلام: 17/1/14, الحدائق التاضرة ۸۹/۱٦:‏ و 1۰.(منه قدس سره). 

)0( أنظر . الكافي : "8١1/4‏ . الفقيه : 168١/7‏ التهذیب : ۱۲۵/۵. جامع المقاصد: ۱۸۹/۲. 

(1) التذكرة: 87/4, جواهر الكلام: ۹۰۹و۲۸۱ جامع المقاصد: ۱۸۹/۳ . 

(۷) الفقه على المذاهب الأربعة: 0م. المجموع : ۱۵/۸ و۱۷. المهذب للشّيرازي: .778/١‏ 

(۸) بداية المجتهد: ۳۲۲/۱ الحاوي الكبير : ۱٤٤/٤‏ صحيح مسلم: 11۹/۲ سنن البيهقى: ۸۹/0. 
)4( فتح العزيز: ۲۹۰/۷. المجموع: ۱٤/۸‏ و۱۷ و۲۲۰ و۲٤۲‏ المهذب للشيرازي: ۲۲۹/۱. 

.١46/4 الحاوي الكبير:‎ .۳١۳/١ : بداية المجتهد‎ .۱۲۸/١ بدائع الصّنائع:‎ )٠١( 


ET‏ الفقه على المذاهب الخمسة 
الطواف با مخصوص'. وتقدم أنّ الي معني الدّاعي والباعث لا تقبل التّزاع وال جدال؛ 
لأنها من الأمور الفهرية. 

وجاء في كتاب «بداية المجتهد»!: 

«والجمهور أي فقهاء السّنَّ ‏ بجمعون على أنّ صفة كلّ طواف. واجباً كان أو 
غير واجب. أنْ يبتدئ من ال حجر الأسود -وفيٍ كتاب فقه السُنَّدا", وينتبي به أيضاً 
- فإن استطاع أن يقبّله قله أو يلمسه بيده. ويقبلها إِنْ أمكنه فعل, َم يجعل البيت 
على يساره. ويهضي غل غین فط ف ية أشواط: يرمل“ في الثّلاثة الأشواط 
اول ى في الأربعة » وذلك في طواف القدوم على مكّة للحاج والمعتمر دون 
المتمتع -أي الرّمل - وأنه لا رمل على التّساء. ويستلم الرّكن الماني»(*. 

وقال اللإمامية"": للطواف واجبات» وهي : 

انيه وسقت إلا الأكيارة: 

۲ - أن يطوف ماشياً. فإن عجز طاف راكباً. وقد أهمل هذا الشّرط كثير من 
الإماميّة''". بل صرح جماعة منهم بجواز الرّكوب اختياراً. حيث جاء في الكافي. 


. جواهر الكلام: 1017/19 . فقه المّنّة للسيد سابق: 077/6.( منه قدس سره)‎ )١( 

(۲) البداية والتّهاية لابن رشد: (7141/١‏ منه قدس سره). وأنظر, المجموع : ۲۹/۸ و77. المبسوط: 11/14. 

(۳) فقه السنة للسيد سابق: 6/ 61/6 (منه قدس سره). 

)4( الرّمل في المشي هو الاسراع مع تقارب الخطئ دون الوثوب والعدو. وجاء في كتاب «اللّمعة». كتاب الحجّ 
للإماميّة أنّ الرّمل مستحب في الأشواط الثّلائة الأول في طواف القدوم ‏ تماما كما هي عند الجمهور. (منه 
قدس سره). وأنظر. جامع المقاصد: 0777 7. التذكرة: .٠١8/7‏ الميسوط للطوسي: ,707/١‏ المغني: 
۳ الشرح الكبير: ۳ صحيح مسلم: 911/17 سنن الثّرمذي: ۲۱۲/۲. سنن أبي داود: ۱۷۹/۲. 

)0( أنظر , الذکر ٠١۹/۸:‏ المغني : ۳۹۳/۳. المجموع : 1۸/۸. الفقيه : 00/۲. 

(1) جواهر الكلام: ۹ -۲۹۹. المبسوط للطوسي: ١/07؟,‏ النّهاية : ۲۳۷. التذكرة: 8/8 .١١‏ 

)۷( التذكرة :۱۱۱/۸ . الكافي : 451/14. الخلاف: 7717/7, جامع المقاصد: 7037/7 


العمرة ۳0۹4 


ومن لا يحضعره الفقيه . أن رسول الله قك: « طاف على راحلته ». 

کا یا باک لاسو فيك کون اول سوه من يدنه یازا اول سرع من 
الجر - حال الابتداء م يأخذ بالحركة على اليسار. وأَنْ يختم به. بحيث يحاذبه في 
آخر شوط كا ابتدأ أوَلاً. لتكمل الأشواط السبعة دون أن ينقص أو يزيد خُطوة. فا 
قونيا :وكوف مح اناد أو التقصاد وجب لبد من اول ا لمحن لاه إن دى من 
وسطه لا تؤمن الرّيادة أو التقصان. وإِنْ بدئ من آخره لم يكن الابتداء من ا حجر .. 
إلى اخر ما قيل حول هذا الشّرط :"ا 

لقد جاءت هذه العبارة. وما إليها في كثير من كتب الفقه.. وعلق عليها صاحب 
الجواهر'" بكلام طويل دل على اعتدال في الفطرة. وسلامة في الذّوق, نقتطف من 
هذا التعليق الطّويل ما يلي : 

«لا يخ حصول المشقة, وشدة الحرج والضّيق بملاحظة ذلك.. بخاصة في هذه 
الازمنة التي يكثر زحام السجاج.. وأنّ اعتباره مثار للوسواس. كما أله سن 
الات القبيحة التى تشبه أحوال الجانين“. وقد روي أنّ الرّسول ف طاف على 
راحلتة, ودر هذا لتدقيق وتحققه على الاكب»!"). 

والذي فهمناه من مجموع كلامه أنه يختار قول الشيخ صاحب الشرائع". وهو 


)١(‏ أنظر. كتاب الكافي : 111/14. من لا يحضره الفقيه: 1/7 ,1١‏ (منه قدس)., سنن النسائي: 1777/0, مسند 
أحمد : 5117//7. 

(۲) أنظر. التتذكرة: 88/8, الخلاف: ۳۲۵/۲ التهذيب: ٠١5/8‏ الأم : 5 الميسوط للسرخسي: 43/1. 

(۳) جواهر الكلام: ۲۸۹/۱۹ ۲۹۰.(منه قدس سره). 

)٤(‏ هذه الجملة ذكرها صاحب الجواهر عندما شبه من اشترطوا هذه الشّروط للطواف. ببعض الشّاس حين 
يريدون النّيّة للصلاة. (منه قدس سره). 

(0) تقدم إستخراجه. 

(3) شرائع الإسلام: ۱۹۹/۱. 


الفقه على المذاهب الخمسة 
277 للا ا و ا د د امكل كه 


متن الجواهر'''. ولم يزد الشيخ حرفاً على هذه الجملة: «الواجب البدء بالحجر, 
والنتم به». ومعنئ هذا -كما يظهر من عبارة الجواهر _الاكتفاء بتحقق الصّدق عرفا 
وقول السّيد الحكى في المنسك يشعر بذلك. حيث جاء فيه : «عليه اي على الطائف 
- أن يبتدئ بقليل مما قبل ال حجر ناوياً ما يجب عليه في الواقع» فإذا طاف كذلك فقد 
علم بأنْه ابتدأ بالحجر. وختم به»'"' 

. أَنْ يجعل البيت على يساره. قال السّيد الحكير : يك في تحققه الصّدق عرفا‎ ٤ 
ولا يضر الانحراف اليسير ما دام الصّدق العرفي متحققاً.‎ 

وقال اليد الخوئي”": الظاهر أن العبرة بالصدق العرفي. 

أن يدخل حجر إسماعيل في الطواف. أي يطوف حوله دون أنْ يدخل 

07 
ويكون على يساره. فإذا طاف بينه وبين البيت» فجعله على يمينه بطل الطّواف. 

- أن يكون بجميع بدنه خارجاً عن البيت؛ لأن الله سبحانه قال: ووَلِيَطُوْقُوا 
ِالْبَيْتِ ألْعَتِيقٍ 64 أي حوله لا فيه . تقول مررت بزید» ولا تقول مررت في زيد. 
فلو مثئ على حائطه ‏ أو القدر الباق من أساس الجدار بعد عمارته بطل الطّواف. 


)١(‏ جواهر الكلام: ۲۸۷/۱۹.(منه قدس سره). 

(؟) أنظر. مناسك الحجّ للسيد الحكيم. (منه قدس سره). 

(؟) مناسك الح للسيد الخوئي : ١١٠.(منه‏ قدس سره) .وأنظر . التذكرة: 85/4, الخلاف : 577/7. 

(4) حجر إسماعيل بن إبراهيم ع كان بيتا له. وفيه قبر أنه وجاء في الجواهر أن الإمام سئل عن حجر 
إسماعيل , فقال : انكم تسمونهالحظيم. انعا كان لمم إستاعيل فدكن فيه اه إنّه كره أن توطأ فحجر عليه (منه 
قدس سره). وأنظر . التّذکر ة: ۹۲/۸ المجموع: ۲۵/۸. فتح العزیز : ۲۹۷/۷ اللّباب : ۱ 

(0) الحج: ؟؟. 


(1) أنظر, التّذكرة: .٠١/۸‏ الفقيه: ۲ المهذب للشيرازي: ۲۲۸/۱, فتح العزيز: ۲۹۵/۷. الوجيز: .۱۱۸/١‏ 


ل ي ا 1 0 


والمراد بالبيت العتيق الكعبة شرفها اله . 

۷- أن يكون طوافه بين البيت والصّخرة التي هي مقام إبراهيم , أي الجر الذي 
وقف عليه حين بن البيت "١.‏ 

أن يتم سبعة أشواط بلا زيادة, أو نقصان!"). 

وبدمهة أن تشخيص هذه الأماكن يحتاج إلى عارف خبير يحددها. ويدل عليها. 

ومتى انتبئ من طوافه وجب أن يُصلٍ ركعتين خلف مقام إبراهيم؛ وإِنْ كان 
زحام وإنْ لم يكن فحيال المقام» فإن م يمكن فحيث أمكن من المسجد. ولا يجوز أن 
يباشر بطواف ثانِ إلا بعد صَلاَةَ الرّكعتين, ولو نسمهما وجب عليه الرّجوع . والاوتيان 
بها فإِنْ تعذر عليه الوّجوع قضاهما حيث كان, هذا إذا كان الطواف واجباً وإِنْ 
كان مستبا بطلا یت فناء1", 

وبهذا يتبين أنّ فقهاء المذاهب جميعاً متفقون على الابتداء من ال جر الأسود 
والختم به. وجعل البيت على يسار الطائف. بحيث يقع خارج البيت. وأنّ الأشواط 
سبعة » وأنّ استلام الحتجر والرّكن مستحب. 

وإنهم قد اختلفوا في الموالاة وعدم الفاصل بين الأشواط ‏ فأوجبها المالكية!), 
والامامية". والحنابلة. 


.۳۲۹/۲ : الخلاف: ۳۲۵-۲ فتح العزیز : ۲۹۰/۷ حلية العلماء‎ .5١ 87/8 أنظر, التذكرة:‎ )١( 

(۲) التذكرة: ۸۸⁄۸. الخلاف؛ ۲ جامع المقاصد: ١155/7‏ الحاوي الكبير: 4 المغني : 4۹71/۳ . 
(5) التذكرة: .۹٤/۸‏ جواهر الكلام : ۹ الحدائق التاضرة:١٠/۳۳٠.‏ الكافي : ٤۲/٤‏ . 

.٤ ٠١/۲ : ,المهذب للشیرازي: ۲۲۹/۱. المجموع : ۳۲/۸. المغني‎ ۰٥ التهذيب:‎ . ۱١۰۲/۸/۸ التذكرة:‎ )٤( 
.۲۷٤/١ : يلغة السّالك‎ .۳۷۹/١ الموطأ:‎ . 1١ ٤/١ الفقه على المذاهب الأربعة:‎ )0( 

(5) جواهر الكلام: ۳۳۹/۱۹ . التذكرة: ۱۱۵/۸ . الفقيه : ۷/۲٤۲.الاستبصار: ..۲۲٤/۲‏ 

(۷) الفقه على المذاهب الأربعة : ١‏ المغني : ٤۱۷/۲‏ . الشّرح الکبیر : ٠١/۲‏ . 


الفقه على المذاهب الخمسة 
۳۲ 


وقال الشافعية'". والحنفية!"!: هي سُنَّة. فلو فرق تفريقاً كثيراً بغير عُذر 
لا يبطل» ويبني على طوافه!". 

وأيضاً قال أبو حنيفة!): إذا أت بأربعة أشواط .َم ترك فإنْ كان بمكّة لزمه إقام 
الطّواف. وإِنْ كان قد خرج منها جيرها بدم(*. 

واختلفوا أيضاً في وجوب المشى على الطّائف. فأوجيه الحنفية". والحنابلة", 
والمالكية!». 

وقال الشّافعية!". وجماعة من الاماميّة!": لا يجب . ويجوز الّكوب اختياراً. 

وأيضاً اختلفوا في صَلآَة ركعتين بعد الطواف, فقال المالكية'"". والحنفية!؟7", 
والإماميّة!"". بوجوبهما. وهما تامأ كصلاة الصّبح. 


.۲۸۷/۷ المجموع: 48/8. فتح العزيز:‎ ,167/١ الفقه على المذاهب الأربعة:‎ )١( 

(۲) الفقه علئ المذاهب الأربعة: 10٦1/١‏ المبسوط للسرخسي : 11/4, حلية العلماء: ۳۳۳/۲. 
(۳) فقه السَُّنّة اليد سابق : 61/7/8. (منه قدس سره) . 

.۲۲/۸ المبسوط للسرخي: . المغني : 157/7. المجموع:‎ )٤( 

(0) التذکرة:۱۱۳/۸.(منه قدس سره). 

(1) المبسوط للسرخي: 40/1. الشرح الكبير: 1/7 +١٠‏ . المنهل العذب: .5١1/١‏ 

)¥( بدائع الصٌنائع : ,١7١/7‏ المجموع: ۲۷/۸. المغني : 7١/17‏ 1. 

(۸) المنهل العذب: ۲۱۱/۱ بدائع الصّنائع : 171/7 المجموع: ۲۸/۸ المغني : 111/7. 

(5) الأم: ۱۷٤/۲‏ المجموع: ۲۷/۸ فتح العزيز: .5١6/1/‏ 

.۲۲۱ التّهاية:‎ . ۲۲٠/۱ : المبسوط للطوسي‎ ,.11١/8:ةركذتلا‎ )٠١( 

.171/١ نيل الأوطار:‎ .۷٤/۱۲ الفتح الرّباني:‎ 7١ الموطأً:‎ )1١( 

(17) المبسوط للسرخي: ١1/4‏ اللباب: ١‏ فتح العزيز: 07/1 الفتح الرّباني: 1/17. 
(17) المقنعة: 37, المراسم : .٠٠١‏ المهذب لابن البراج: .38/١‏ 


ا ل ا 

وذهب الشّافعية0", والحنابلة". إلى الاستحباب. 
مستحبات الطواف 

جاء فى كتاب «فقه السَنَّةَ». للطواف سنن : 

نا سال ا و غ الطواق: مع التّهليل والتتكبير. ورفع 
اليدين, كرفعهما في الصّلآة. واستلامه هما بوضعههما عليه وتقبيله بدون صوت. 
ووضع الخد عليه . إِنْ أمكن. وإلا لمسه بيده”) 

ومنها: الاضطباع للرجال!“ء ومنها الرّمل . واستلام الركن الباني!". 

وجاء في كتاب اللّمعة الدّمشقية!" ‏ للإماميّة: من سنن الطّواف الوقوف عند 
الحتجر الأسود., والدّعاء مستقبلاً رافعاً يديه . وقراءة سورة القدر, وذكر الله سبحانه. 
والسّكينة فى المثى. واستلام الحجر. وتقبيله مع الإمكان, والإشارة اليه ء واستلام 
الأركان كلّها كلما مر بها وتقبيلها. واستلام المستجار في الشّوط السّابع . وهو بحذاء 
الباب ودون الركن الماني . والتداني من البيت . ويكره الكلام أثناء الطّواف بغير الذَّ كر 
القرآن .(۷ 
و ں٠‏ 


.505/1 كفاية الاخيار: ۱۳۹/۱ . فتح العزيز:‎ .١١8/١ المجموع: 51/8 و 1۲. الوجيز:‎ )١( 

(۲) المغني : ۵/۳ ٤١‏ كفاية الاخيار: .171/١‏ فتح العزيز: ۲۰۷/۷. 

(r)‏ فقه السَنّة للسيد سابق :0۷71/0 . سنن الطّواف .(منه قدس سره). 

)٤(‏ وهو جعل وسط الرّداء تحت الإبط الأيمن . وطرفيه علئ الكتف الأيسر ٠‏ وفي كتاب الفقه على المذاهب 
الأربعه نسب استحباب الاضطباع الى الحنفية . والشّافعية . والحنابلة . ولم ينسبه الى المالكية .( منه قدس ). 
وأنظر ؛ المبسوط للطوسي : 7071/١‏ التتذكرة: .٠١۷/۸‏ المغني: ۳۹۱/۲. المجموع:۸/١۲.‏ 

(0) أنظر.ة فتح العزيز: ۳۱۹/۷. صحيح البخاري: ,١78/1‏ صحيح مسلم : 411/7: مسند أحمد: 18/1. 

(1) اللمعة: : ۲ و ٤۲۵.(منه‏ قدس سره). 


(۷) أنظر. التّذكرة : ٠١7/8‏ . الكافى: ١1/4‏ . التهذيب: ,٠١1//‏ الخلاف: ٠٣۲۱/۲‏ 


الفقه على المذاهب الخمسة 
9 :7 4 الك ا تك حك تسد سد 


وأيضاً قال الاماميّة!": يُستحب أن يطوف ۳٠۰‏ طوافاً. فإنْ لم يتمكن 51 
طا ويلحق الرّيادة A‏ الأخير. وتسقط الكراهة هنا بهذا الاعتبار. 
أحكام الطّواف 

قال الاماميّة!'): إذا حاضت المرأة أثناء الطّوافء فان حدث ذلك بعد أربعة 
أشواط قطعت الطّواف وسعت. فإذا فرغت من السّعي أَتَت الطّواف بعد طهرها. ولا 
يجب عليها إعادة السّعي. وإِنْ حدث قبل إعام الأربعة انتظرت عرفة, فإ طهرت 
وتمكنت من باق الأفعال فعلت, وإلّا صارت حجتها مفردة. 

وقدمنا أنّ الحنفية'". يجيزون الطواف للحائض» ولا يشترطون فيه الطظهارة . 

وجاء في كتاب «فتح القدير» للحنفية!؟): مَنْ ترك يِن طواف الرّيارة ثلاثة 
أشواط فا دونها فعليه شاة. ومَنْ ترك أربعة بق حرماً أبداً. حى يطوفها؛ لأنّ 
المتروك أكثر, فصار كأنّه لم يطف أصلاً. 

وقال الإمامية'*: إذا انتهئ من الأشواط, ثم شك: هل أوقعها صحيحة على 
الوجه المطلوب شرعاًء وبدون زيادة ونقصان. أو أنه زاد. أو نقص؟ فلا أثر لشكه. 
بل يبني على الصّحة والقام. ويضي. ولا شيء عليه. وإذا لم يكن السك بعد الفراغ 
ينظر. فإِنْ كان قد أحرز السبعة على كلّ حال كما لو شك بين السّبعة والقانية, بنى 


)00 التتذكرة: 17178, الكافي : ٤‏ الفقيه : 5 /566. التهذيب: ٤۷۱/0‏ . 

(۲) التذكرة:7/8١1١,‏ الخلاف: 7714/7 الفقيه : .۲٤۰/۲‏ التهذيب: ۳۹۲/۵. الاستبصار : !/7917. 

(؟) فقه السَنّة للسيد سابق: 101/0, الفقه على المذاهب الأربعة: ,101/١‏ المغنى: ۲۷/۳. المنهل المذب: 
AA)‏ : 

)٤(‏ أنظر فتح القدير: ۱۳۹/۲ (منه قدس سره). 

(0) العروه الوثقى : التذكرة: ۱۷/۸ . الكافي :417/4 . الّهذيب : ١١١/٤‏ جامع المقاصد: ۲.۹/۳. 


ا لبجب <> د 


على الصّحة ومضى. 

أمَا إذا لم يحرز ويتيقن أنّ السّبعة متحققة ‏ كا لو شك بين السّتة والشبعة» أو 
الخمسة والسّتة فا دون يبطل الطّواف من الأساس. وعليه أَنْ يعيد. والأفضل أَنْ يتم 
يسقأنف(. 

هذا في الطّواف الواجب. أمّا في المستحب فإِلّه يبني على الأقل دائماً ويتم إِنْ كان 
أحد طرفي الشّك ما دون السّبعة. بدون فرق بين أَنْ يكون الشَّك في الأثناء. أو عند 
انتهاء الشّوط الأخير١".‏ 

أمَا غير الإمامية". فالقاعدة عندهم هي البناء على الأقل أخذاً بالقدر المتيقن, 
كا هي الحال في الشّك في عدد ركعات الصّلآة. 

هذا هو الطّواف بواجباته ومستحباته وأحكامه, وهو نوع واحد, تماماً كالركوع 
والسّجود واجياً كان أو مستحباً. جزءاً من عمرة مفردة. أو عمرة تمتع. حح قران أو 
إفراد. أو طواف زيارة. أو نساء. أو قدوم أو وداع. 

وأشرنا فها سبق إلى أنّ الطواف يأقي مباشرة بعد الإحرام من أعمال العمرة 
مفردة كانت أو عمرة تتع . أمَا في أعمال الح فيأتي بعد أنْ يؤدي الحاج مناسكه في 
من - يوم العيد ‏ والتفصيل في الفصول الآتية بعنوان «فى منئ» وما بعده. 


)١(‏ يتفق هذا مع فتوئ السّيدين: الحكيم . والخوئى.(منه قدس سره). 
(۲) المبسوط للطوسي : ۱ ˆ. المهذب: ۲۳۲/۱. کشف الرّموز: ۳۷۳/۱. التذكرة : ۱۱۹/۸ . 
(؟) المغني : ٠.٦/١‏ المدونة الكبرئ: ١1‏ . المنتقئ للباجي : ۲۸۹/۲, المبسوط للسرخسى : .٤۷/٤‏ 


الفقه على المذاهب الخمسة 
۳٦‏ ملل تورك وهنا 


الشعي والتقصير 


اتفقوا""“ على أن مرتبة السّعي تأتي بعد الطواف» وبعد ركعتيه عند مَنْ وجا 
وأنّ مَنْ سعئ قبل أنْ يطوف فعليه أَنْ يرجع, فيطوف. ثم يسعئ . ولم أر من أوجب 
الموالاة بين الطّواف والسّعي . بحيث يبتدئ بالسعي بعد الطّواف مباشرة!". 
المستحبات 

جاء في كتاب فقه السّنّه!": «يُستحب الرّق على الصّفا والمروة. والدّعاء عليهما 
كا كنا سن ار الدب والدّنيا مع استقبال البيت. 

فالمعروف من فعل رسول الله 8 أنه خرج من باب الصّفا.. ثم رق عليه. حت 
رأئ البيت. فاستقبل القبلة. فوحد الله وكبره ثلاثاً. ومده. وقال: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك. وله الحمد. يحيي ويميت. وهو على كلّ شيء قدير, لا 
إله إلا الله وحده, أنجز وعده. ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده» ١؟)‏ 


وجاء فى كتاب الجواهر للإماميّة!": 


(۱) الفتاوئ الهندية: .577/١‏ المغني : ٤۰۸/۲‏ . الحدائق ,551/١17‏ الخلاف : ؟/778, التّذكرة : ٠۳۳/۸‏ . 

(؟) قال اليد الحكيم: لا تجب المبادرة إلى السّعي بعد الفراغ من الطواف وصلاته. ولكن لا يجوز التَأخير إلى 
الغد اختياراً. وقال السّيد الخوئي: عليه أن لا يؤخر السّعى عن الطّواف وصلاته بمقدار يعتد به من غير ضرورة , 
ولا يجوز التأخير الى الغد مع الاختيار. 

أقول: ما ذهب إليه السسيدان هو الحقّ الذي دلت عليه الأحاديث الصّحيحة خلافاً لظاهر الشّرائع . 

وجاء في منسك اليد الحكيم : لا تعتبر الموالاة في أشواط السّعي فيجوز الفصل بينها. والقطع . ثم البناء على ما 
سبق. ولو كان بعد شوط واحد. (منه قدس سره). 

(1) فقه السنة للسيد سابق ج 8 (منه قدس سره). أنظر, الأم: 71./7, المجموع: 14/4. المبسوط: 51/14. 

(4) أنظر. الكافي: 1.. الفقیه : 781/7 سنن التسائي: ۲۳۵/۵ مسند أحمد: 0/۲ . سنن الدّارمي: 41/7. 

(6) جواهر الكلام: ۳٤۲/۱۹‏ (منه قدس سره). ٠‏ 


العمرة ۳1۷ 


«يُستحب استلام الجر والشرب من ماء زمزم. والصّب منه على المجسد. 
والخروج من الباب المقابل للحجر الأسود. وأَنْ يصعد الصّفا. ويستقبل الرّكن 
العراق. ويحمد الله ويثني عليه وأنْ يطيل الوقوف على الصَفاء ويكبر الله سبعاً. 
ويقول: لا إله إلا الله وحده. لا شريك له, له اللك, وله الحمد. يحي وييت» وهو 
حي لا يموت, بيده الخنير. وهو على كلّ شيء قدير. يكررها ثلاثاً. ويدعو بالدعاء 
المأثور»'. 

وهذاء كما ترئ لا يختلف عن السُنَّةَ إلا في شيء من التعبير. ولم أر أحداً من 
الفقهاء أوجب الطهارة للسعي من الحدث والنبث. وأكثر المذاهب صرحت 
بالاستحباب. كا صرحوا جميعاً!'' ما عدا الشّافعية'' _باستلام الحتجر الأسود قبل 
الذهاب إلى السّعي. 

وصرحوا أيضاً!ء' باستحباب المشي هرولة!* بين الميلين حسب تعبير 
الحنفية'"2, والمالكية ". وفي وسط المسافة حسب تعبير الشافعية'*. وبين المنارة. 


وزقاق العطارين. حسب تعبير الاماميّة . ولیس من شك أن معرفة الميلين. 


)١(‏ الكافي: .۳۳/٤‏ المنتهئ: ۲ التهذيب: ۱٤۷/۵‏ . الدّروس: ۱١۸‏ جامع المقاصد: 37/7.؟. 

(۲) التذكرة: ۱۲۹/۸ و ١5١‏ , الفتاوئ الهندية: ۱ المغني: 5/7 ١‏ 1. الشرح الكبير : ١7/7‏ 1. 

(۲) جاء في كتاب المغني والشّرح الكبير: 107/7 أن الشافعية يوافقون باقي المذاهب علئ ذلك. 

.111و1١1/7 المجموع:11/8. شرح الازهار:‎ ۳٤٤/۷ فتح العزيز:‎ .١56 و‎ ۱۳٤/۸ التذكرة:‎ )٤( 

)0( الهرولة ضرب من المشي يشبه مشي البعير حين يُريد الإسراع. وقال الإماميّة : إذا كان السّاعي راكياً حرك 
دابته. (منه قدس سره) . 

(1) الفقه على المذاهب الأربعة : 1 ر١17,.‏ المغني : 11/7 المبسوط للسرخسي: 0./1. 

(۷) المدونة الكبرىئ:١/٤.٤.‏ الموطأً: ۱و الحاوي الكبير: .١66/4‏ 

(۸) الفقه على المذاهب الأربعة : 1, المجموع: ۷۷/۸. الأم: ۲۶۲/۲. فتح العزيز: .۳٤۲/۷‏ 

(۹) أنظر. التذكرة: 154/8. التهذيب: 60 . الكافي : 74/4؟1. جامع المقاصد: ۲.۷/۳. 


والقاق: لار تناح إل مرسد بير 
فة الشعي 

اتفقوا"" على لزوم السّعي بين الصّفا والمروة". واختلفوا في ركنيته. فقال 
الاماميّة'", والشّافعية!؟. والمالكية!*): هو ركن. 


وقال أبو حديفة!"): هو واجب» وليس ركناً. 

وعن أحمد روايتان!" 

واتفقوال» على أنّ عدد الأشواط سبعة. وأنّ على السّاعي أنْ يبتدئ بالصفاء 
ويختم بالمروة"'. وأَنْ يعود من المروة إلى الصّفا. حى يتم السّبعة. ويحسب الذّهاب 
شوطأ مستقلاً. وكذا الإياب. ويتحصل من هذه العملية أربعة أشواط ذهاباً من 
الصّفا إلى المروة. وثلاثة إياباً من المروة إلى الصّفاء وبالتالي يكون الابتداء بالأوّل من 
الصّفاء والختام بالسابع في المروة ٠٠.‏ 


.١1١/١ التّذكرة: 151/8., الخلاف: ۳۲۸/۲ الأم: ۲ء المهناج القويم: 4 17, الوجيز:‎ )١( 

(۲) الصفا والمروة مكانان صخريان مرتفعان بعض الشيء . (منه قدس سره) . 

(۳) التذكرة: ۸ , الخلاف: ۳۲۸/۲. جامع المقاصد: ۲.۸/۲۳. الكافي: 717/4. 

.57/7 المجموع: ۷۷/۸. تفسير القرطبي:‎ ١ بداية المجتهد:‎ )٤( 

(0) الحاوي الكبير: 60/4١؛:‏ حلية العلماء: 778/17, المدونة الكبرئ: .1.4/١‏ 

(1) المبسوط للسرخسي: 50/4. الجامع لأحكام القرآن: ۱۸۳/۲. شرح التّووي مع إرشاد السّاري: .٠۹۵/۵‏ 

(۷) المغني: 4٠١/7‏ , الحاوي الكبير : ١166/4‏ بداية المجتهد : .577/١‏ 

(۸) التذكر: :77/4 ,١‏ الحاوي الكبير: 14 .١61/‏ المجموع: ۷۱/⁄۸. فتح العزيز: 711//1. 

)0 نقل صاحب الميزان (وهو الشّعرانيّ). عن أبي حنيفة: أنه لا حرج في العكس. فللساعي أَنْ يبدأ بالمروة, 
ويختم بالصفا. (منه قدس ). وأنظر . المغني: 4.4/7. المجموع: ۷۱⁄۸. الشّرح الكبير: 115/5. 

)٠١(‏ أنظر, المصادر السابقة. 


ار ۳۹ 


واختلفوا في جواز ال كوب مع القدرة على المشي فقالوا جميعاً" ما عدا الحنابلة 
- يجوز الو كوب للقادر والعاجز. 

وقال الحنابلة : لا يجوز" إلا للعاجز. ولم أر من أوجب الموالاة بين الأشواط" 
لا الحنابلة فنقل عنهم صاحب الفقه“: أنّا واجبة عندهم, كبا نقل عن المالكيةا*. 
نَّ من فرق بين الأشواط تفريقاً كثيراً فعليه أنْ يستأنف الشعي» ويغتفر الفصل 
اليسير. کا لو حصل منه بيع أو شراء لا يطول كثيراً. 00" 


1 
أ 


قال السّيد الحكير": «يجب أن يستقبل المقصد فى ذهابه وإيابه بوجهه.. فإذا 
عرض عن المقصد بوجهه أو مثئئ القهقرئ. أو عرضاً لم يجزئ. ولا بأس بالالتفات 
مع بقاء مقاديم البدن على حاله». 

ومعنى قوله هذا أنّ عليك - وأنت تسعئ -أَنْ تتجه بكل بدنك إلى المروة وأنت 
ذاهب. وإلى الصّفا وأنت آيب. ولا يجوز لك أنْ تسير محانباً, وكتفك إلى الأمام . كا 
تفعل عند الرّحام. ولك أن تلتفت بوجهك خاصة دون بدنك حال السّير. 


)١(‏ التذكرة: .۱۳٤/۸‏ تقدم إستخراجه. 

(۲) الفقه على المذاهب الأربعة: .,170/١‏ تقدم إستخراجه . 

(۳) جاء في منسك السّيد الحكيم : «لا ُعتبر الموالاة في أشواط السّعي . فيجوز الفصل بينهما. والقطع, تم البناء 
على ما سبق. ولو كان بعد شوط واحد».(منه قداس سره). 

)٤(‏ الفقه على المذاهب الأربعة: 770/١‏ (منه قدس سره). 

(0) الفقه على المذاهب الأربعة: .170/١‏ (منه قدس سره). 

(3) أنظر, المغني : 18/7, الشّرح الكبير : ٤۲۱/۲‏ و1737 التذكرة:14./8. 

(۷) أنظر. مناسك الح للسيد الحكيم: 187. (منه قدس سره). 


6 الفقه على المذاهب الخمسة 

وقال السّيد الخنوئي!"': ما يقرب من هذا. وهذه عبارته بالحرف: «يجب استقبال 
المروة عند الذّهاب, كا يجب استقبال الصّفا عند الرّجوع, فلو استدبر المروة عند 
الذّهاب. أو استدبر الصّفا عند الرّجوع لم يجزئ. ولا بالالتفات إلى المين, أو اليسار, 
أو ا خلف عند الذّهاب والاياب». 


أحكام السعي 

مَنْ لم يتمكن من السّعي, ولو بواسطة الرّكوب استناب مَنْ يسعئ عنه. ويصح 
حجّه. ولا بأس بالالتفات إلى البين. أو اليسار. أو الخلف عند الذّهاب والاياب. 

ومن زاد على سبعة أشواط عامداً بطل السّعي, ولا يبطل ساهياً. 

إذا شك في عدد الأشواط . أو في صحتها بعد أنْ انتهئ وفرغ من السّعي بنى على 
الصّحة. ولا شيء عليه. وعله صاحب الجواهر'" بأنّه شك بعد الفراغ؛ للحرج 
والأخبار. 

وإذا كان الشّك في عدد الأشواط قبل إكاها قال صاحب الجواهر: لا خلاف» بل 
لا إشكال في البطلان لتردده بين محذوري الزّيادة والتقصان. وكلٌ منهما مبطل . 

وإذا غك ان ادا شی اهنا فكون هيما أو من غير کون مادا 
ينظر: فإن كان شاكاً في العدد أيضاً. لا يدري كم أت من الأشواط بطل السّعي. 

وإنْ كان ضابطاً للعدد. وشك في الابتداء فقط . فإن كان الشّوط الذي في يده 
مزوجاً. كما لو كان ثانياً. أو رابعاً أو سادساً. وكان على الصّفاء أو متجهاً إليه صح 
السّعي ؛ لأنه يعلم -والحال هذه أن الابتداء كان من الصا وكذلك إذا كان الشّوط 


)١(‏ أنظر. مناسك الح للسيد الخوثى : 147.(منه قدس سره). 
)۲( جواهر الكلام: ٤۳۸/۱۹٩‏ (منه قدس سره). 


ر ۴۳۷۱ 


مقر كا لو كان تال أو كاميا , أو شابعا ركان عل الو او متجها الا را 
انعكس الأمر يجيت كان الشوط عفرداً. وهو غلل الضّفاء أو مر وجا وهو عل المروة 
بطل السّعي . ووجب الاستثناف!١)‏ 

وعند بقية المذاهب'" أنّ مَنْ شك في عدد الأشواط أخذ بالأقل, كالصلاة. 

ايت ة": لو ترك السّعي بالمرة لا يبطل الحجّ ؛ لأنّه ليس ركنا ويجبر 
التّرك ذا 
التقصير 

قال أحمدا". ومالك7": لا بد من استيعاب اكّأس بالحلق أو التقصير. وقال أبو 

حنيفة!"': يكن الرّبع . وقال الشافعي!: يكفي ثلاث شعرات!". 

52000 ': يتخير المقصر بين أنْ يأخذ من شعر الوّأس. أو الشّارب» أو 
اللحية : أو بيقض:الظفر:؛ 

واتفقوا!١"‏ على أنّ التقصير نُسك واجب. وليس بركن. 


.۳۳.۳۲۸/۲ الخلاف:‎ ۱٤٤-۱۳۹/۸ جواهر الكلام: 478/15 جامع المقاصد : /8. ؟, التذكرة:‎ )١( 
.//١١ كفاية الاخيار: ١/1717.(منه قدس), المجموع: ۱۸۹/۸. فتح العزيز : 4./1. تلخيص الحبير:‎ )1( 
.۸۷ : القوانين الفقهية‎ ,181/١ : المجموع: ۷۷/۸. اللُباب‎ ٠٠/٤ المبسوط للسرخسي:‎ )۳( 

)£( أنظر . ميزان الشعراني : باب الحجّ. (منه قدس سره). 

0 المغني : 1١٤/۳‏ الشرح الكبير: .٤ 1١/۳‏ المنهاج القويم: .٤٤١‏ 

() المدونة الكبرئ: ١‏ . المنتقیٰ للباجي : ۲۹/۲. الموطأ: ۳۹٩/۱‏ و١١1.‏ 

(۷) اللباب: ١‏ الهداية: ,171/١‏ شرح فتح القدير: 151/1, بدائع الصنائع: .٠٤١/۲‏ 

.١11/١ مختصر المزني: 17, المجموع : 171/1 و٤۳۷٠ فتح العزيز : ۳۷۸/۷. كفاية الاخيار:‎ (A) 

(5) أنظر الدّين والح علئ المذاهب الأربعة لكرارة : ١٤١‏ (منه قدس سره). 

(۰( التذكرة: ۱۵۰/۸ الخلاف: ۳۰۸/۲, الكافي: ۲ .٤۳۹/‏ الفقيه: ۲۳۸/۲. 

)05 التذكرة: .١140/8‏ جامع المقاصد: .۲٠١/۲‏ بدائع الصّائع ۲ الحاوي الكبير: 1737/4, 


ETE‏ الفقه على المذاهب الخمسة 

وقال السيد الحك"': هو كالتسلم في الصّلآة؛ لأن به يتحلل الحرم من إحرامه 
كا يتحلل المصلى بالتسليم من صلاته . ويجب التّقصير. أو الحلق ‏ على الخلاف - مرة 
واحدة في العمرة المفردة. ومرتين في حح القتعم وإليك التفصيل: 


التقصير في العمرة 

قال الإماميّة(": إذا سعئ المعتمر بعمرة القتع تعين عليه التقصير. ولا يجوز له 
الحلق. وما قصر حل له ما حرم عليه . وإذا حلق فعليه أنّْ يُكَفّر بشاة. أمًا إذا كان 
معتمراً بعمرة مفردة فهو مخير بين الحلق والتقصير. سواء أكان معه هدي. أم لم يكن . 

وإذا ترك التقصير عمداً. وكان قاصداً حح القتع. وأحرم للحجّ قبل أنْ يقصر 
بطلت عمرته. ووجب عليه أن حح حجَة الإفراد أي يأتي بأعمال الحجّ. ثم يأ 
بعدها بعمرة مفردة . والأولى إعادة احج في السّنّة القادمة". 

وقال غير الإماميّة!؟): إذا فرغ من السعي. فهو خير بين الحلق. والتقصير. أمّا 
الإحلال مما حرم الله عليه فينظر ‏ فإِنْ كان المعتمر غير المتمتع يحل بمجرد التقصير أو 
الحلق, سواء أكان معه هدي. أم لم يكن وإِنْ كان المعتمر متمتعاً فيحل. إِنْ لم يكن 


جه المغني:5/١11.‏ 

)١(‏ أنطر. مناسك الحح للسيد الحكيم, (منه قدس سره). 

)۲( العروة الوئقئ: ۱۳۹/۱۲ . التذكرة: ۱٤٥/۸‏ . الخلاف: 171/7 جامع المقاصد: .5٠١/9‏ 

(۳) يتفق هذا مع فتوئ السّبدين الحكيم. والخوئي . ولكن اليد الحكيم فرق بين التّاسى والجاهل. فعذر 
الّاسي. ولم يعذر الجاهل ‏ بل ألحقه بالعامد. وهو الحق؛ لأنّ الجاهل قاصد بخلاف التّاسى. فإنه لا قصد له. 
نهنا لهذا خشية أنْ يخلط جاهل بين العالم والعامد. فيظن أن اليد ألحق الجاهل بالعالم. مع أن المعروف 
إلحاق النّاسي بالعالم. لا بالجاهل . (منه قدس سره). 

77/7 : الميسوط للسرخسى‎ 771١/١ المدونة الكبرئ:‎ 6١71/7 : المغني‎ 178/١: بداية المجتهد‎ )٤( 


ا ا ا 
معه هدي. وإن کان معه هدي يبق حر ما . 


التقصير في الحج 

التقصير الثاني هو من أفعال الحجّ بشئ أنواعه تمتعاً كان أو إفراداًء أو قراناً, 
ويأتي به الحاج بعد الذّبح, أو النّحر في منئ. واتفقوا على أله مخير بين التقصير 
والحلق. وأنّ الحلق أفضل. واختلفوا فيمن لبد شعره: هل يتعين الحلق في حقه. أو 
هو مخير كغيره؟ 

قال الحنابلة!". والشّافعية". والمالكية!؟): يتعين الحلق . 

وقال الحنفية*, والاماميّة'): هو خير على كلّ حال. 

وافقوا عل آنه لسن غل السا خلى: بل يتين علنين التقضين: 

وقال أبو حنيفة!. وجماعة من الإماميّة!": إِنّ الذي لا شعر في رأسه , كالأصلع 
وما إليه يجب إمرار الموسئ على رأسه. 


وقال البقية!'١):‏ هو مستحب 


)00 المغني : ۲۱۳/۲ و۳۷۹. (منه قدس سره) فتح العزيز: /0/1/و18؛ المجموع: .١18/1‏ 

(۲) المغني:470/5, الشرح الكبير: 471/1 ؛ المنتقئ للباجي : .٠٤/۲‏ روضة الطّالبين: 781/7 

(۳) المجموع: ۲۰۱/۸ و ۲۱۸. الوجيز: ۲ فتح العزيز: 781/7, مغني المحتاج: 0/١‏ 0۰. 

(1) المدونة الكبرئ: 5/١‏ ١غ‏ . بداية المجتهد: .۳0۸/١‏ عمدة القاري: .15/٠١‏ 

)0( المبسوط للسرخسي: 571/4. المهذب للشيرازي: 0 ا المغني والشرح: ٤14/۲‏ و/1717. 

(1) التذكرة: ۲۳۲/۸. الخلاف: ۳٤۸/۲‏ التهذيب: ۲٤۳/۵‏ . المقنعة : 11 . النّهاية: ۲۹۲ . 

(۷) التذكرة: .۳۳٣/۸‏ الخلاف: ۲ المبسوط للسرخسي : ١/4/7‏ 1. سنن الّسائي : .٠١١/۸‏ 
(۸) المبسوط للسرخسي : ٤‏ /۷۰. بدائع الصّنائع : ۰/۲ .۱٤‏ فتح العزيز : ۳۷۹/۷. 

)4( التذکرة: ۳۳۷/۸. جامع المقاصد: .۲٠۰/۲‏ التهزيب: ۱0۸/۵ الاستبصار: .۲٤۲/۲‏ 

)٠١(‏ أنظر, فقه اة : .0۷۷/١‏ الحدائق النّاضرة: ۱١‏ /۱۳۸. (منه قدس سره). 


الفقه على المذاهب الخمسة 

ل 2 الت ڪڪ 

وقال الإمامية: يجب الحلق. أو التقصير في منى» فإذا رحل منها قبل الحلق , 
التقصير رجع. وحلق. أو قصر فيهاء سواء أكان عالماً أو جاهلاً . عامداً أو ناسياً. 
وإذا تعذر عليه الرّجوع فعلّه حيث كان. 

وقال البقية!"': يجب الحلق أو التقصير في الحرم0". 

واتفقوا!ء» على أنه إذا قصر» أو حلق لا تحل له النّساء. 

وعطف المالكية الطّيب على النّساء!. 

وعطف الإماميّة'", الصّيد على الاثنين.. وتحريم الصّيد عندهم لمكان الحرم 
الشّريف. ويحل ما عدا هذه الثلاث بالإجماع. 

ويحل كل شيء حت النّساء بعد طواف الرّيارة عند الأربعة". 

ولا تحل النّساء والطيب عند الاماميّة!. إلا بعد طواف النّساء. 

ونختم القول با جاء في كتاب «التذكرة»". للعلآمة الحلي: 

«لو رحل من من قبل أَنْ يحلق رجع وحلق بها. أو قصر وجوباً مع الإمكان. 
وإن لم يتمكن من الرّجوع حلق مكانه. ورد شعره إلى من ليدفن هناك. ولو لم 


)١(‏ التذكرة: ۳۳۳/۸ . التهذيب : ٠/0‏ 51. النّهاية: ۲٠۲‏ . المقنعة : 1۷ . الخلاف: 8/7غ7”1. 

)0( المجموع : 0/8 .۲٠١‏ بدائع الصّنائع : ,١1 ٠/1‏ المغني : 71/7 4, المبسوط للسرخسي : له 

(۳) فقه السَّنّة للسيد سايق الجزء الخامس .(منه قدس سره). 

. 7177/4 فتح العزيز: ۲۷ المهذب للشيرازي: ۲۳۷/۱. المجموع:‎ .١189/4 الحاوي الكبير:‎ )٤( 
. 4/14 ؟. الحاوي الكبير:‎ ٠/1 : الاستذكار: 171/17 المغني : 1/1/7 المنتقئ للباجي‎ (0) 

.۳٤۸/۲ : الاستبصار: ۲۸۷/۲ الخلاف‎ .۲٣ ۵/۵ : التذكرة: ۸ع التهذيب‎ )١( 

(۷) المبسوط للسرخسي: 17/1. مغني المحتاج: ٠‏ , المنهاج القویم : 1176 , فتح العزيز: ۳۸۳/۷. 
(۸) الخلاف: ۳۹۳/۲. الفقيه: ؟/550, التهذيب: ۲۵٠۱/۵‏ .الاستبصار: ۲۳۳/۲. 

(۹) التذكرة للعلامة الحليّ: ۳۳۸/۸.(منه قدس سره). 


بي اح ا تت ا ا 1 


يتمكن م يكن عليه شيء... وبا جملة أنّ وقت الحلق هو يوم العيد بالإتفاق ؛ لقوله 
تعالى :9وَلَاتَحَلِقُوأ رُءُوسَكُمْ حَتّئ ي آلْهَدىٌ مَل . 

وحل المدي بمنئ يوم العيد . وقد ثبت عن الرّسول فك أنه رمئ, ثم نحر. 
بی بوم العيد»!". 

وتأتي الإشارة إلى حكم تقدير الحلق على البح عند الكلام على أعمال منى 


بعنوان «فى منئ». 


م 
a‏ 


ك 


)١(‏ البقرة:1553. 
)۲( الكافي : 14م مسند أحمد: 1 2, الفقيه : ۲ سنن التسانی : ,١66/6‏ صحيح البخاري: 
10۰/۲ 


ف زاهب الخمسة 
2 الفقه على المذاهب | 
الوقوف في عرفة 
على المعتمر بعمرة مفردة. أو بح القتع أن يحرم » ويطوف. ويُصلى ركعتين, 
ويسعئ. ويقصر. وهذا التّرتيب واجب. فيقدم الاإحرام على الجميع . والطواف على 
الصّلآة. والصّلآة على السّعي. ويختم بالتقصيرا". 
العمل الثّانى فى الحج 
تبدأ أعمال الحج بالإحرام. تماماً كالعمرة. أمّا العمل الثاني من أعبال الحجّ الذي 
يل الإحرام. ويعد ركناً من أركان احج بالاإتفاق, فهو الوقوف بعرفة بدون فرق بين 
أنْ يكون الحاج متمتعاً. أو مفرداً. ولكن يجوز للمفرد والقارن القادمين إلى مكّة أنْ 
يطوفا بعد الإحرام . وقبل ال مخروج إلى عرفة طواف القدوم الذي هو أشبه بركعتي 


التحية للمسجد!". 
قال اليد الحكيم”": «إذا دخل القارن والمفرد مكّة قبل الوقوف جاز ها 
الطّواف المندوب». 


8 2ر ا ع مه 0 0 7 
وقال ابن حجر : «اتفقوا كلهم ان مَنْ اهل اي احرم _بالحجّ مفردا لا يضره 
الطواف بالبيت» أي قبل الذَّهاب إلى عرفة. 


أمَا المتمتع فيكتني بطواف العمرة عن طواف القدوم. 


)0 قال الشيخ عبد المتعال الصميديّ: هذا الترتيب يجب في أفمال العمرة . أمّا في أعمال الحح فاه لا تر تيب بين 
الطُواف والحلق ‏ ولا بين السعي والوقوف بعرفة . (الفقه المصور على مذهب الشّافمى). (منه قدس سره). 

)۲( أنظر . المصادر السَابقة المتعلقة بالإحرام للمتمتع والقارن والمفرد . والطّواف والسشّعى. 

(؟) أنظر. مناسك الح للسيد الحكيم . (منه قدس سره). | 

)£( أنظر. فتح الباريّ بشرح البخاريّ: 740/4.(منه قدس سره) . 


جلي ا ي ١‏ 0 


قبل الوقوف بعرفة 

اتفقوا" على أنّ الحاج يُستحب له أنْ يخرج من مكّة محرماً يوم التّروية. وهو 
اليوم النّامن من ذي الحجّة متوجهاً إلى منئ في طريقه إلى عرفة. 

جاء في كتاب «التذكرة»!'' وكتاب «الجواهر»'" للإماميّة: «يستحب لمن أراد 
الخروج إلى عرفة أن لا يخرج من مكة حت يُصليٍ اشر 

وقال الأربعة“: بل يستحب أن بصي الظهرين ي 

ومهما يكن . فتجوز المبادرة إلى عرفة قبل يوم التروية بيوم أو يومين بخاصة 
للمريض. والشّيخ الكبير. والمرأة. ومن يخاف الرّحامء كما يجوز التأخير إلى صباح 
اليوم التاسع على أَنْ يكون عند الرّوال في عرفة. 

ول أرَ احداً من فقهاء المذاهب قال بوجوب المبيت بن ليلة عرفة. أو بوجوب 
أي عمل فيهاء بل قال العامة الح في التتذكرة”*: «المبيت ليلة عرفة بمنى اسنُحب 
للاستراحة, ولیس بنسك» ولا يجب بتركه شيء». 

وجاء مثل ذلك في كتاب «فتح الباري»7 وكتاب «فتح القدير»(". 

وتعبير العلآمة الحلي بلفظ الاستراحة يُغني عن الشّرح والتُطويل. فلقد كان 


. ۳١/۲ المغني والشّرح الكبير:‎ 1١0 المدونة الكبرئ:‎ ,١177/0 التهذيب:‎ . ٠١۹/۸ التذكرة:‎ )١( 

(۲) التذكرة: ۱۱۳/۸ (منه قدس سره). 

(۳) جواهرالكلام: 451/4.(منه قدس سره). 

.01/6 المجموع: ۸۳/۸. حلية العلماء: 777/7. المبسوط للسرخسي:‎ . ۳١/۲ المغني والشّرح الكبير:‎ )٤( 
قدس سره).‎ هنم(.١76/48:ةركذتلا‎ )0( 

(1) فتح الباري: ٤‏ /۵٤۲.(منه‏ قدس سره). 

(۷) فتح القدير: ۲۰۱/۲.(منه قدس سره). 


الفقه على المذاهب الخمسة 
۴۷۸ = 


السَّفْر فا مضئ قطعة من جهنم » فاستّحب للحاج المبيت بن لكي يصل إلى عرفة 
نشيطاً مرتاحاً. أمّا اليوم فالسفر نزهة . وعليه فإذا بات ليلة عرفة بمكّة, ثم غدا تواً 
إلى عرفة صباحاً محتازاً بمنى أو بعد صَلاة الظّهر - كا يفعل اليوم الحجاج -فقد أجزأًء 
وك ولا شيء على من يفعل ذلك... أجل يجب رمي الجمرة بمنى. ولكن بعد 
الوقوف بعرفة, ويأتي البيان. 
وقت الوقوف بعرفة 

اتفقوا''' على أنّ وقت الوقوف بعرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجّة, واختلفوا 
في ابتداء الوقوف, ومنتهاه من هذا اليوم. 

قال الحنفية"". والشافعية!". والمالكية'“: يبتدئ من زوال اليوم التاسع إلى فجر 
اليوم العاشر. 

وقال الحنابلة”': بل من فجر التاسع إلى فجر العاشر . 

وقال الإماميّة": من زوال التاسع إلى غروب ثمسه للمختار. أمّا المضطر فإإى 
طلوع الفجر. 

وحمي الفثل وف بعرفة . تامأ كمُشل الْمُعَة . ولا شيء من الأعبال في 
عرفة سوئ الحضور والوجود في أي جزء منها. ولو كان ناما أو مستيقظاً. أو راكباً. 


.١١4/4 المبسوط للسرخسى:‎ ,111-771/١ الرّوضه البهية: 111/7, الفقه على المذاهب الأربعة:‎ )١( 
05-3 و 01 4. المهذب للشيرازي:‎ ۳٠۹/٤ شرح السّنّة للبغوي:‎ ٠ ٥/٤ : المبسوط للسرخسي‎ )۲( 

(؟) الحاوى الكبير: 4 , حلية العلماء : ۳۳۷/۲. فتح العزيز: 7717/1, المجموع: ١١١/۸‏ . 

(4) المدونة الكبرئ: .]٠١/١‏ حلية العلماء: ۳ المهذب للشيرازي: ۲۳۳/۱. بداية المجتهد: .”18/١‏ 
(0) المغني :477/7 الاقناع : .6 الفتح الرّباني : ,١171/١1‏ عمدة القاري : .0/٠١‏ 

.۳١٠/۲ التذكرة: 48 ار وضة البهية: 5719/7, التهذيب: ۲۸۹/۰ . الخلاف: 777/7, الاستيصار:‎ )١( 


العمرة ۳۷۹ 


أو قاعدا اما 
حدود عرفة 


حدّود عرفة هي بطن عرنة وثوبة. وفرة إلى ذي الجاز ‏ أسماء أماكن فلا يجوز 
الوقوف في هذه الحْدُود, ولا تحت الأراك ؛ لأن هذه ليست من عرفة. فلو وقف بها 
بطل حجّه عند الجميع كافة!". إلا مالكا". فإنّه قال: لو وقف ببطن عرنة أجزأه. 
وعليه دم. 

وعرفة كلها موقف» في أي مكان وقف منها وك وأجزأ بالإتفاق!؟). قال الإمام 
الصّادق: وقف رسول الله بعرفة . فازدحم النَّاس عليه. وبادروا إلى خفاف ناقته, 
يقفون إلى جانبها. فنحئ النّاقة عنهم . ففعلوا مثل ذلك . فقال أها النّاس ليس الموقف 
هو خفاف ناقتي فقط . ولكن هذا كله (مشيراً إلى عرفة) موقف. ولو لم يكن إلا 
خفاف ناقتي لم يسع النّاس!6. 


شروط الوقوف بعرفة 
لا تشترط الطهارة للوقوف بعرفة بالإتفاق". وقال الاماميّة'". والمالكية!؛ لا 
بد من الي وقصد الوقوف بعرفة, والقصد يستدعي العلم بهاء فلو مر بها. وهو لا 


)0 أنظر, التّذكرة : 171/4, المغني : 4177/7. المجموح : .١١١/۸‏ الحاوي الكبير : 1 

)۲( التذكرة: 176/4, الكافي : ٤4‏ المغني : ۳۱/۲ . المجموع: 5/8 ٠١‏ و ٠١١‏ الحاوي الكبير: T/4‏ 
(۳) الاستذکار: ۱۲/۱۳ شرح السّنّةَ للبغوي: ۲۲۱/۲. الحاوي الکبیر : ۱۷۲/۲ . الموطأ: ۲۸۸/۱. 

(1) التذكرة: 1۷٤/۸‏ الموطأً: ۱ الفقيه: ۲۸1/۲ سنن البيهقي: ۱١١/۵‏ . 

)0( التذكرة: ۱۷٤/۸‏ و 176 , التهذيب: ۱۸۰/۵ . الفقيه: .۲۸٠/۲‏ الجوهر النقي: .١١14/17‏ 

(1) أنطر. التذكرة: 179/8 . الفقيه : 7۲ المجموع : ٠٠١/4‏ المغني : 13/7. 

(۷) التذكرة: ٠۷١/۸‏ أمالي الطوسي ١7/7‏ 7. جامع المقاصد: ۲۲۲/۲. بصائر الدّرجات: .5١‏ 

(۸) الفقه على المذاهب الأربعة: .171/١‏ المدونة الكبرئ: ۳٠۸/١‏ الموطأ: .1١1/١‏ 


7e‏ الفقه على المذاهب الخمسة 
يعلم» أو علم. وم يقصد الوقوف المأمور به لا يعتبر وقوف. 

وقال الشّافعية!", والحنابلة"": لا يشترط القصد ولا العلم » وإغا الشّرط أن لا 
یکو ن نولا و لاسكرزانا ول مخت عليه 

وقال الحنفية“: لا تشترط النيّة. ولا العلم. ولا العقل. فن حضير بعرفة في 
الوقت ادد صح حجّه ناوياً كان أو غير ناو عالماً بالمكان أو جاهلاً. عاقلاً أو 
محنوناً!". 

وهل يجب الوقوف بعرفة في جميع الوقت الحدد. أو يكني مسمئ الوقوف, ولو 
لحظة؟ 

قال اللإماميّة!"': للوقوف وقتان: اختياري واضطراري» والأُوّل من زوال التاسع 
إلى غروب الشّمس منه. والنّاني إلى فجر اليوم العاشر. فن تكن أنْ يقف من زوال 
التاسع إلى غروب شمسه مستوعباً هذا الوقت بكامله وجب عليه ذلك. ولكن الوّكن 
منه مسمئ الوقوف فقط . والباق واجب غير ركن. 

ولازم ذلك أنّ من ترك الوقوف كلية فسد حجّه, لأنّه ترك ركناً. أمَا لو وقف 
يسيرأء فإنه يقرك واجبأ غير ركن, وعليه يصح حجّه» وإذا م يتمكن من الوقوف في 
تمامالوقت الاختياري لعذر من الاعذار المشروعة أجزأه قليل من الوقوف ليلة العيد. 


)0 أنظر, المغني : 6117/7 , الشّرح الكبير : 441/7 المبسوط للسرخسي : 08/4. 

(1) فتح العزيز: 171/7 الفقه علئ المذاهب الأربعة: 777/١‏ و177, المجموع:17/8١١.‏ 

() المغني: 484/7 . الفقه على المذاهب الأربعة: ١/777و177,‏ المبسوط للسرخسى: 00/1. 
)٤(‏ المجموع :4/8 .٠١‏ الفقه على المذاهب الأربعة: 11۲/١‏ المبسوط: 01/14. 1 

(5) فقه اة للسيد سابق: ٠٠0/0‏ +. التذكرة: ١77/4‏ (منه قدس سره). 

(3) التذكرة: 187/8., جامع المقاصد: ۲۲۳/۲. الخلاف: ۳۳۸/۲. 


العمرة امم 


وقال الشافعية''', والمالكية!", والحنابلة": يكفي الحضورء ولو لحظة. 

وقال اللإمامية: إذا خرج من عرفة قبل الرّوال عامداً فعليه أنْ يعود إليها وإِنْ 
عاد فلا شيء عليه, وإلا كَقّر ببدنة ‏ فإن عجز صام (18) يوماً بالتوالي؛ ون خرج 
سهواً. ولم يتذكر حى فات الوقت فلا شيء عليه. على شريطة أَنْ يدرك الوقوف 
بالمشعر في وقته. وإن تذكر قبل فوات الوقت رجع مع الإمكان. وإِنْ لم يرجع. 
والخال هذه فعلية بدنة: 

وقال المالكية!: مَنْ وقف بعرفة بعد الرّوال؛ وخرج منها قبل الغروب فعليه أَنْ 
حح في السّنّة القادمة إلا أنْ يرجع إلى عرفة قبل الفجر. 

وقال جمهور العلماء'": بل حجّه تام . 

وجاء في كتاب «الفقه المصور»"": «إذا ترك الوقوف لنسيان وجب عليه أنْ 
يقلب حجّه عمرةً. ثم يأتي با بتي عليه من أعمال الحجّ بالفراغ من أعاله . ويججب 
عليه إعادة الحجّ فوراً في السّنّ القادمة». 

وتستحب لمن يقف بعرفة الطهارة الكاملة, واستقبال القبلة, والاكثار من 
الاستغفار. والدّعاء, مع النشوع والمخضوع وحضور القلب .(* 


,771/17 المجموع : ۱۰۱/۸ . فتح العزيز:‎ . ۱۷۲/٤: الفقه علئ المذاهب الأربعة: . الحاوي الكبير‎ )١( 
.7717//7 الفقه علئ المذاهب الأربعة: 1 المهذب للشيرازي: ۲۳۳۲/۱. حلية العلماء:‎ )۲( 

(۳) الفقه على المذاهب الأربعة: ,777/١‏ شرح الس للبغوي: 4و المجموع: .17١/8‏ 

(4) مسالك الافهام: 7 التذكرة: 187/4 المبسوط للطوسي: ١‏ الثهاية: ۲۵۲. 

)0( بداية المجتهد : .۳٤۸/۱‏ الاستذكار: ۲۹/۱۲. فتح العزيز: 711/17. 

() الأم: 5 المبسوط للسرخسي : 087/14 حلية العلماء: ۳۳۹/۲. بداية المجتهد : ١‏ /518. 

ف الفقه المصور على مذهب الشّافعي: 71460. (منه قدس سره). 

)0 أنظر. صحيح مسلم ٠/۲:‏ ۸۹. سنن البيهقي : 8 ١‏ التّذكرة: 175/4, مصباح المتهجد: .77٠‏ 


الوقوف بالمزدلفة 

الوقوف بالمزدلفة هو الفعل الذي يأتي بعد الوقوف بعرفة إجماعاً. 

واتفقوا'" على أنّ الحاج يتوجه من عرفة إلى المزدلفة » وفيها المشعر الحرام المراد 
بقوله تعالى :ظ فَإِذَآ أَقَضَتُم مِنْ عَرَفَتٍ فَاذْكُرُوا آللّه عند لْمَشْعرٍ الْحَرَام وَأدْكُرُوهُ 
گا هَدَلَكُمْ 0 . ۰ 

وأيضاً اتفقوا" على أنه يستحب أنْ يؤخر صَلاَة ا مغرب من ليلة العيد إلى 
المزدلفة. قال صاحب التذكرة'“: إذا غربت الشّمس في عرفة فليفض منها قبل 
الصّلاة إلى المشعر. ويدعو بالمنقول. 

وقال صاحب المغني“: «إنّ السَنّة لمن دفع من عرفة ‏ أي خرج منها - أنْ لا 
بصي المغرب, حت يصل إلى المزدلفة. فيجمع بين المغرب والعّشاء. لا خلاف في 
هذاء قال ابن المنةر: أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أنّ السّنّد أَنْ يجمع الحاج بين 
المغرب والعشاء. والأصل في ذلك أنّ النّي فك جمع بينهما»”". 


.١75/4 : التذكرة:157/8. التهذيب: 0 المغني : 117/17 الحاوي الكبير‎ )١( 

(۲) البقرة:۱۹۸. ۰ 

(۳) التذكرة:157/8. التهذيب: 8 المغني : ٤٤1/۳‏ الشرح الکبیر : .٤٤0/۳‏ 

)٤(‏ التذكرة:197/8. (منه قدس سره). 

(0) المغني : ٤٤۷/۲‏ (منه قدس سره). 

(3) أنظر. الحاوي الكبير: 177/4, الاستذكار: 160/15, الكافى فى فقه أهل المدينة: .٠٤١‏ 
المجموع ۱٤۹/۸:‏ . 000 

)۷( استدل الإماميّة بفعل النبي َل علئ جواز الجمع . حيث قالع : صلوا كما رأيتموني أصلي . والجمع مرة أو 
في مكان خاص يستدعي جوازه کل مرة وفي كلَّ مكان إلا أنْ يرد نص علئ أنه مختص وغير شامل , ولا نش 
على التخصيص . فيكون الجمع جائزاً اطلاقاً في كلّ زمان. ومكان, (منه قدس سره) . 


AY ا‎ 

واتفقوا('" - ما عدا الحنفية على أنّ مَنْ صل ا مغرب قبل أَنْ يأتي المزدلفة ول 
يجمع بين الصّلاتين صحت صلاته . وإن خالف المستحب. 

وقال أبو حنيفة"': لا يجزئه ذلك. 
حذ المزدلفة 

جاء في كتاب «التذكرة والمغني»7": أنّ للمزدلفة ثلاثة أسماء: مزدلفة. وجمع. 
والمشعر الحرام. وحدّها من مأزمي إلى الحياض. إلى وادي محسر. والمزدلفة كلّها 
موقف, تماما كعرفة, فف أي موضع وقف منها كى... 

وفي كتاب «المدارك»'”: أن المقطوع به فى كلام فقهاء الإماميّة. أنه يجوز مع 
الرّحام الارتفاع إلى الجبل. وهو أحد الأمكنة التي تنتهي عندها حدّود المزدلفة. 
المبيت والوقوف 

هل يجب المبيت في المزدلفة ليلة العيد. أو يكت بالوقوف في المشعر الحرام ولو 
لحظة بعد مطلع الفجر؟ هذاء مع العلم بأنّ المراد بالوقوف حرد الكون على أية صورة 
ماشياء أو قاعدا, أو راكنا .انا كا هي الحال في عرفة . 


)00( التذكرة: //1417, المغني : 7/1 . المجموع: ۱۳١/۸‏ . الحاوي الكبير: 14 المهذب للشيرازي 
۷ 

(۲) التّذکرة: ۸/٤۱۹.(منه‏ قدس سره). 

(۳) التذكرة للعلمة الحليّ : ۲١۷/۸‏ . المغني لابن قدامة: .٤ ٥۰/۲‏ الشرح الكبير: 0۱/۳.(منه قدس سره). 

(1) المأزم: الطريق الضّيق . ويقال للموضع الذي بين عرفه والمشعر: مأزمان. أنظر. مجمع البَخرين: 1//1. «أزم». 

(o)‏ مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام. للشيد محمّد بن علي الموسويّ العامليٌ: 546/7 (منه قدس 
سره). وأنظر التهذيب: ۱۸۰/0 . التذكرة: ۲۰۷/۸. 


قال الحنفية', والشافعية". والحنابلة": يجب المبيت بالمزدلفة. ومن تركه 
فعليه دم . 

وقال الاماميّة“. والمالكية!: لا يجب. ولكنه الأفضل. كما عبر شهاب الدّين 
البغدادي المالكي في كتابه!", والأحو ط. كما عبر السّيد الحكيم”" والسّيد الخوئي!8. 
ومهما يكن , فلا قائل بأنّه ركن . 

أمَا الوقوف بالمشعر الحرام بعد طلوع الفجر فقد نقل ابن رشد في كتابه". عن 
الجمهور بأنه سل من سنن الحجٌ . وليس فرضاً من فروضد!"". 

وجاء في كتاب «التذكرة»"": «يجب الوقوف بالمشعر بعد طلوع الفجر. فلو 
أفاض قبل طلوعه ختاراً عامداً بعد أَنْ وقف به ليلاً جبره بشاة, وقال أبو حنيفة": 
يجب الوقوف بعد طلوع الفجر, كقولنا. وقال الباقون", بجواز الدّفم - أي الخروج 


.48١/17 الشرح الكبير:‎ ٤٤۱/۳ : و ١ء المغني‎ ۲۳١/١ الفتاوئ الهندية:‎ )١( 

)۲( المجموع: ٠6١/4‏ . فتح العزيز: ۳۹۷/۷ الأم: 771/7 مختصر المزني : 1۸. تفسير القرطبي: 110/7. 

(۳) المغني : 10٠/7‏ الشّرح الكبير: 4۹/١‏ عمدة القاري : ۰ و۱۷. شرح التّووي: (۱٥/۵‏ . 

)£( التذكرة: ۱۹۹/۸.الكافي : ٤‏ , التهذيب: ۱۸۸/۵ . 

(0) الموطأ: .۳۳۸/١‏ المدونة الكبرئ: .٠١/١‏ الاستذكار: 53/17 

)0 أنظر , إرشاد السالك : كتاب الحج . المبيت والوقوف بعرفة, (منه قدس سره). 

(۷) أنظر. مناسك الح ليد الحكيم . (منه قدس سره). 

(۸) مناسك اليد الخوئي: ١70‏ (منه قدس سره). 

(9) بداية المجتهد ونهاية المقتصد: .776/١‏ (منه قدس سره) . 

)00 قال حجاج بيت لله الحرام :إن المشعر اليوم هو مسجد عظيم مرتفع عن الأأرض. محاط بسور حجري صغير , 
وفي وسطه مثذنة فخمة .(منه قدس سره) . 

)1١١(‏ تذكرة الفقهاء للعلآمة الحليٌّ: 7١4/4‏ (منه قدس سره). 

() الهداية للمرغيناني : .١17/1١‏ بدائع الصّنائع : .٠١١/١‏ تحفة الفقهاء : .109//١‏ 

)۱١(‏ المجموع: ۳١/۸‏ . المغني: 481/17. المهذب للشيرازي: 1١‏ فتح العزيز: ۳٦۷/۷‏ و ۳۹۸. الحاوي 


العمرة ۸0 


بعد منتصف الليل». 

وعلى هذا يجوز المخروج من المزدلفة قبل طلوع الفجر عند غير الإماميّة 
والحنفية'. 

وقال الإماميّة!"': إنّ للوقوف بالمشعر الحرام وقتين. أوهما لمن لا عذر له في 
التأخير. وهو ما بين الطّلوعين من يوم العيد. أي طلوع الفجر. وطلوع الشّمس. 
على أنْ يستوعب الوقوف هذه الفترة بكاملها. ومن أفاض عالماً عامداً من المشعر 
قبل طلوع الفجر بعد أَنْ كان به ليلاً. ولو قليلاً. م يبطل حجّه إِنْ كان قد وقف 
بعرفات وعليه دم شاة. وإِنْ تركه جهلاً فلا شيء عليه. كما هو صرب الرّواية 
المتقدمة. وثانيهما للنساء ولمن له عذر ينعه عن الوقوف بين الطّلوعين, ويمتد إلى 
زوال الشمس من يوم العيد. 

قال صاحب الجواهر”": «وعلى هذا الإجماع مضافاً إلى التصوص». ويتفق هذا 
مع فتوى السّيد الحك“. والسيد ال مخوني*. ولكن هذا اليد لم يجعل الرّوال الحدّ 
التهاني للمضطر, بل قال: أجزأه الوقوف وقتاً ما بعد طلوع الشّمس. 

وقال الإماميّة!': إن الوقوف في جزءٍ ما من هذين الوقتين الحددين هو ركن من 
أركان ا حح فمن ترك الوقوف كلية بدون عذر في الوقت الاختياري والاضطراري , 


جه الكبير: ۱۷۷/٤‏ . الشرح الكبير: 1117/7 

۷ المهذب للشيرازي:‎ . 1۲١/۲ : تفسير القرطبي‎ . ١۳١/۸ : الحاوي الكبير: 4٤,؛, المجموع‎ )١( 
757/5 التهذيب:‎ ۲۵٤/۱ التذكرة: ۲۰۷/۸ و ۲۰۸. شراتع الإسلام:‎ )۲( 

(؟) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام. لمحمّد حسن التجفی : ۳۵/۱۹. (منه قدس سره) . 

)٤(‏ مناسك الح للسيد الحكيم . (منه قدس سره). 

)0( مناسك الحج السيد الخوئي: ١١٠.(منه‏ قدس سره). 

)0 الخلاف : ۳۳۷/۲ .التذكرة: ۲۰۷/۸ و8 ۲۰. التهذيب: ۲۹۰/۵. الاستبصار: ۳/۲ 


تت ص ڪڪ 


ولم يكن قد وقف ليلاً بطل حجّه. ولو ترك ذلك لعذر مشروع لم يبطل حجّه. على 
شريطة أن يكون قد وقف بعرفة. ومن فاته الوقوف بعرفة وبالمشعر. ولم يقف فيها لا 
في الاختياري ولا الاضطراري بَطَنَ حجّه. حي لو كان الترك لعذر مشروع., وعليه 
أن حح من قابل وجوياً. إنْ كان الحجٌ الذي فاته واجباً. واستحباباً. إِنْ كان الفائت 
كذلك'. 

والوقوف بالمشعر الحرام أعظم عند الاماميّة من الوقوف بعرفة. ومن هنا قالوا: 
من فاته الوقوف بعرفة, وأدرك الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس تم حجه". 
المستحبات 

قال الإماميّة'": يُستحب للصرورة, وهو الذي لم يحي من قبل, أن تمش رجله 
المشعر الحراء!؟). 

وقال الإماميّة*!, والشافعية". والمالكية”": يُستحب أن يأخذ معه حصاة 
الجمار من المزدلفة إلى منئ. وعددها سبعون. وقال صاحب التذكرة!»: إِنّ السّر في 
ذلك أن لا يشتغل الحاج عند قدومه إلى منى بغير الرّمي . 


)١(‏ جواهر الكلام: 0٤/۱۹‏ (منه قدس سره). 

(۲) التذكرة: 7١7/8‏ و ۲۰۲.(منه قدس سره). 

(۳) التّذكرة: ۲۰۱/۸. الجواهر: 81/15, المبسوط : ۱ الكافي : 111/14 . التهذيب: .۱۹۱/٩‏ 

)٤(‏ جواهر الكلام: ۲۰/۱۹.(منه قدس سره). 

)0( التذكرة: ۲۰۹/۸ و١77.‏ الكافي: ٤‏ التهذیب: .١150/0‏ جامع المقاصد: ۲۳۰/۲ السّرائر: .٠١۹‏ 
(1) المجموع: .١77/8‏ فتح العزيز: 717 المغني والشرح الكبير: ٤/۳‏ 8 4, الحاوي الكبير: 78/4 .١‏ 
)۷( المجموع : .١74/4‏ فتتح العزيز: 17/-10_المغني والشّرح الكبير 466/7 الحاوي الكبير: اا . 
(۸) التذکرة: ۲۰۹/۸ (منه قدس سره). 


FAV \ العمرة‎ 

ونّقل عن ابن حنبل7". أنه قال: حُذ الحصئ. حيث شئت. ولا خلاف في أن 
اک حي ثناء جز . 

ويستحب الكون على الا وَالتَيْلِيل والتكبير. والذعاء بالماتورء وغير 


المأثور. 


في من 

اتفقوا" قولاً واحداً على أنّ المناسك التي تلي الوقوف بالمشعر الحرام هي 
مناسك منئ. ويخرج من المزدلفة بعد طلوع الشمس. وإذا خرج منها قبل طلوع 
الشّمس وتجاوز حدّودها وجبت عليه كقّارة شاة على قول النوئى7". 

ولمنئ مناسك شتى تستمر من يوم التنّحرء وهو يوم العيد. إلى صبيحة اليوم 
الالت عشر. أو مساء الثاني عشر. وفي منئ تنتهي واجبات الحجّ. وتُسمئ الأيام 
الثلاثة اي تلي يوم العيد أيام التشريق. وهي الحادي عشر. والتاني عشر والثّااث 
عشر !ا 

ويجب يوم العيد في منئ ثلاثة مناسك )١(‏ رمي جمرة العقبة (؟) الذّبح (؟) الحلق 
أو التقصير. 


)00 المغني : 51/1 4 الشرح الكبير : 00/1 غ. سنن البيهقي : .٠۲۸/۵‏ 

)۲( التذكرة: 0/4 37”. فتح العزيز : .۳۷١/۷‏ حلية العلماء: / ٠غ‏ . الفقيه: .۲۸٠/۲‏ 

(r)‏ مناسك السّيد الخوني: مله قدس سره). 

)4( اختلفوا في أيام التشريق : هل هي ثلاثة . أو يومان؟ أمّا سبب تسميتها بذلك فلأنهم كانوا يشرقون فيها لحو م 
الأضاحي. أي يقددونها ويبرزونها للشمس . (منه قدس سره). أنظر . التذكرة: ۲۵۷/۸. التّهذيب: ۲١۲/۵‏ 
المغني: 14/1 5. المجموع : .۳۹١/۸‏ حلية العلماء: ,۳۷١/۳‏ الشّرح الكبير: 77 المنتقئ للسباجي: 
67 


الفقه على المذاهب الخمسة 
اس ري ال ا 7 ا 


وبعد أن اتفقوا"' على أنّ رسول الله فك رمئ أولاً. ثم حر ثم حلق". اختلفوا: 
هل هذا الترتيب واجب بحيث لا يجوز تقديم ما أخر الرّسول, ولا تأخير ما قدم» أنه 


سن يجوز تركها؟ 

قال الشافعية". وأحمد!): لا شيء على من قَدّم, أو أخر. 

وقال مالك”": مَنْ حلق قبل أَنْ يرمي فعليه فدية, ومَنْ حلق قبل أَنْ يذبح. أو 
ذبح قبل أَنْ يرمي فلا شيء عليه. 

وقال أبو حنيفة": إِنْ حلق قبل أن ينحر. أو يرمي, فعليه دم. وإِنْ كان قارناً 
ليه دقان 

وقال الإماميّة": لو قَدّم بعضاً على بعض عالماً عامداً م ولا إعادة عليه. 

قال صاحب «الجواهر»!: بلا خلاف حقق أجده. وفي «المدارك»!": أن الفقهاء 
الإماميّة قاطعون به. 

وفيا يلي عقدنا لكل منسك من مناسك منئ فصلاً مستقلاً. 


.471/7 : المختصر النّافع : ۲ المغني‎ .۸٠ التذكرة: 775/4و581, الوسيلة لابن حمزة:‎ )١( 

)00 أنظر . الكافي: .٤۸۸/ ٤‏ المبسوط للطوسي : .546/١‏ مسند أحمد: ۱۳۲/۱, صحيح البخاري: .٠١١/۲‏ 
(؟) المجموع: 11/8و7١1.‏ فتح العزيز: 781/1, بداية المجتهد: .5617/١‏ 

() المغني: 1۷۹/۲ . الشرح الكبير: ,47١/7‏ حلية العلماء : ؟/5141. 

(0) بداية المجتهد: ۳٠۲/١‏ . المدونة الكبرئ: :١8/١‏ المجموع: ۲٠١/۸‏ . 

(1) بداية المجتهد: .701/١‏ (منه قدس سره). حلية الملماء : .۳٤١/۲‏ النّتف: ببدائع الصّنائع : ۱٥۸/۲‏ . 
زف الخلاف: 716/7, الكافي : ,6٠ ٤/٤‏ الاستبصار: 81/71 1. التّهذیب: ۵ /۲۳۷. 

(۸) جواهر الكلام: 160/15 (منه قدس سره). 

(9) مدارك الأحكام: 747/7 (منه قدس سره). 


ل ر 2 د 
جمرة العقبة 


عدد الجمار 

يجب رمي الجمار في من على كلّ حاج متمتعاً كان. أو قارناً» أو مفرداً. وعددها 
عشر موزعة على أربعة أيام : الأوّل يوم العيد. وترمئ فيه جمرة واحدة. وتسمئ 
جمرة العقبة . وعقدنا هذا الفصل لبيانها. الثاني اليوم الحادي عشر من ذي الحجّة, 
وترمئ فيه ثلاث جمار. والثّالث. وفيه أيضاً ثلاث. واليوم الرّابع كذلك. هذا إِنْ بات 
ا لحاج بمنى ليلة الثّالث عشرء وإلا فلارمي عليه في هذا اليوم. 


جمرة اليوم العاشر 

اتفقوال'" على أن مَنْ رمئ جمرة العقبة في الوقت المتخلل بين طلوع اسمس 
وغيابها من اليوم العاشر أجزأ. وكق. 

واختلفوا فيا لو رماها قبل هذا الوقت. أو بعده. 

قال المالكية!"', والحنفية", والحنابلة. والإماميّة!"': لا يجوز رمي جمرة 
العقبة قبل الفجر. فإذا رماها قبله من غير عذر أعاد. وأجازوا التُقديم لعذر. 
كالعجز. والمرض. وال مخوف. 


(0) التذكرة: ۸۵۸و۲۲۸ . التسهذيب: 7727/6, الاستبصار: 797/7, المغتى: ۲ ؛؛ الحاوي 


الكبير:186/14. 
() تبيين الحقائق: 51/1, المجموع: 8١/8‏ 1. المحلئ: 1786/7. بداية المجتهد: .1*1/١‏ شرح الأزهار: 
فا 


(۳) المبسوط للسرخسى : ٤‏ /1۸. تبيين الحقائق : ۳۳/۲. بداية المجتهد: .711/١‏ 
(1) المغني: ؟/405. بداية المجتهد: ۳۳۹/۱. شرح الأزهار: 177/1, المحلئ: ٠١١/۷‏ . 
(5) التذكرة: ۲۳۱/۸, الکافی : 81/4 4., الخلاف : ۳٤٤/۲‏ .الفقيه : ؟/546؟. 


Ee‏ الفقه على المذاهب الخمسة 

وقال الشافعية(": لا بأس بالتقديم ؛ لأن الوقت المذكور للاستحباب لا 
للوجوب. أمّا إذا أخرها. حب غابت الشّمس من يوم التحر فقال مالك": إِنْ رماها 
في اليل أو في الغد فعليه دم. 

وقال الشافعية"": لا شيء عليه إِنْ رماها ليلاً أو في الغد. 

وقال الإماميّة'“: وقت رمي هذه الجمرة يتد من طلوع الشّمس إلى غرويها, 
فإذا نسي قضئ في الغد. فإذا نسي فني اليوم الاي عشر . وإِنْ لم يتذكر فف الالت 
عشر. وإِنْ استمر النّسيان. حى خرج من مكّة قضاه في العام القادم بنفسه. أو 
استناب من يقضي عند“ . 


شروط الزمي 
ولرمي الجمار شروط : 
١_النئّة.‏ صرح الإماميّة بذلك. 


(¥) 


۲ -أَنْ يكون الرّمي بسبع حصىٌ بالاتفاق 
٣‏ أن يكون الرّمي حصاة. فحصاة بانفراد. ولا يكف اثنتين أو أكثر دُفعة 


واحدة. بالاتفاق*. 


.71/7 الأم: ۲ المجموع: ۱۸۰/۸. تبيين الحقائق:‎ ,779/١ بداية المجتهد:‎ )١( 

)۲( المنتقئ للباجي : 0۲/١‏ . الكافي في فقه أهل المدينة : 1717 بداية المجتهد: ۱ 

(۳) الأم: ۲۱۲/۲ و۲۲۱ المجموع: 510/8 وأنظر, بداية المجتهد لابن رشد: ١/101.(منه‏ قدس سره). 
)٤(‏ الخلاف: .۳٥۳/۳‏ التهذيب: .۲۱٤/۵‏ الاستبصار: ۲۹۷/۲. 

(0) يتفق مع فتوئ السّيدين الحكيم والخوئي (منه قدس سره). 

)0 التذكرة: ۲۱۹/۸. جامع المقاصد في شرح القواعد: ۲۳۳/۲, الكافى: .LVA/4‏ 

)۷( النذكرة: ۲۲۰/۸ جامع المقاصد : ۲۳۳/۳. بدائع الصنائع : ۱۳۱/۲ و۸١٠‏ المفني : 400/6 . 

£ المدونة الكبرئ:‎ ٤۷۸/٤ : الكافي‎ .۱١۷/١ التذكرة: ۲۲۰/۸. سنن البيهقي:‎ (A) 


ار وم 

- أن تصل الحصاة إلى المجمرة. أى المدف المعلوم . بالاتفاق. 

- أنْ يكون وصوها بتوسط الرّمي؛ فلا يكف أَنْ يطرحها طرحاً عند 
الاماميّة!"'. والشّافعية ". ويجوز ذلك عند الحنابلة؟), والحنفية!. 

- أن تكون الحصاة حجراً. فلا يكن الرّمي ع د 
وا مخشب. والخزف. وما إلى ذاك. عند الجميع " ما عدا أبا حنيفة" ‏ فإنه قال: 
يجري كل ما كان من جنثس الأرض» خزفاً: أو طيناء أو حجراا». 


- أَنْ تكون الحصئ أبكاراً. أي لم يرم بها من قبل . 


صرح بذلك الجنابلة“. 
ولا يشةرط الطهارة في امي وإِنْ كان معها أفضل0"". 
وقال الامامية"": يُستحب أن تكون الحصاة بقدر رأس الأتملة. وأنْ تكون 


لرا اسو ولآ قا حمراً. وقال غيرهم : يستحب أَنْ تكون بقدر حبة 


. ٤1۰/۳ : التذكرة: ۲۲۰/۸ الفقيه : 5 المبسوط للسرخسي : 4 المغني‎ )١( 

)۲( التذكرة : ۲۲۰/۸. المغني : 470/1 . الشرح الكبير : 10۸/۲. 

(۳) المغني: ٤٠۰/۲‏ التّهذيب: ۲۱۹/۵. الأم: .۲٠۲/۲‏ المجموع: ١74/48‏ ؛ حلية العلماء: 5]1/7. 
(1) المغني: .47١/7‏ الشرح الکبیر: .٤0۸/۲‏ فتح العزيز : ۳۹۹/۷. 

(0) المبسوط للسرخسي: 4 المفني : 11١/17‏ (منه قدس سره). حلية العلماء: 7141/1 
)١(‏ التذكرة: .۲۱٤/۸‏ الأم: ۲ الحاوي الكبير ٤‏ /۱۷۹. المهذب للشيرازي: .7760/١‏ 

(۷) المبسوط للس رخسي : 11/1. المغني : 466/7 المجموع : ۱۸١/۸‏ بدائع الصّنائع : ١1/7‏ 
(۸) المغني: 72/7 4.(منه قدس سره). 

)4( المغني: 6/7 46 الشرح الكبير : 05/7 4. التذكرة: 1١7/4‏ التُهذيب: 177/6. 

)0۰ التذكرة: ۲۲۹/۸. صحيح البخاري: 1ء, التهذيب: 06/:, صحيح مسلم: ۸۷۲۳/۲. 
)01 التذكرة: ۲۱۹/۸. الكافي : ٤‏ التهذيب: ۱۹۷/٩‏ الخلاف: .۳٤۲/۲‏ 


الباقلاء. أي الفول. 

وقال الاماميّة!': يُستحب يُستحب للحاج أ 3 ؛ يؤدي جميع أفعاله وهو مستقبل القبلة بلة إلا 
جمرة العقبة يوم اليد فيستحب له أنْ يكون مستدبراً؛ لأن النّي رماها كذلك. 

وقال غيرهم'": بل يُستحب الاستقبال» حى في هذه الحال. 

ويُستحب أن يكون حال الرّمي راجلاً, ويجوز راكياً, وأنْ لا يبعد عن الجمرة 
أكثر من )٠١(‏ أذرعء وأنْ يكون الرّمي باليد الى , وأنْ يدعو بالمأثور وغيره. ومن 
المأثور: 

«اللّهُمّ اجعله حجَاً مبروراً. وذنباً مغفوراً.. الهم إن هذه حصياتي فأحصهن 
لي وارفعهن في عملى”.. الله أكبر. الله أدحر الشّيطان عن»!. 
الشك 

إذا شك في أنه أصاب المدف أو لا؟ بن على عدم الإصابة . وإذا شك في العدد 
بن على الأقل ؛ لأنّ الأصل عدم الرّيادة!. 

وبالتالي » فإنّ جمرة العقبة أوّل منسك يؤديه الحاج من مناسك منى في يوم العيد. 
ا أو يحلق. أو يقصر. ثم عضي إلى مككّة لأجل الطّواف في هذا اليوم بالذات, 
ولا جمرة غير هذه يوم العيد'". وإلى الكلام عن المدي في الفصل التالي. 


)0 الأم .۲۱٤/۲:‏ الحاوي الكسبير ۱۷۸/٤:‏ فستح العسزيز :۲۹۸/۷. المجموع .١۷١/۸:‏ المهذب 
للشیرازي :۲۲۵/۱ . 

0( الميسوط للطوسي : 57/١‏ التذكرة: ۲۲۲/۸. الكافي : .٤۷۹/٤‏ التّهذيب: ١۹۸/١‏ . 

)۳( المغني : 0۷/١‏ الشّرح الكبير: .٠ ٠/١‏ الحاوي الكبير : 1814/14. 

(4) كنز العمّال: ۱۹۱/١‏ السّنن الكبرئ: 6 ,من لا يحضره الفقيه: .٥ ٤۸/۲‏ الكافي : 1/4/ا4. 

)0 التذكرة: ۲۲۲/۸. الأم: .۲٠۳/۲‏ المجموع: ٠۷0/۸‏ الحاوي الكبير : 1 جامع المقاصد: 778/7. 

.۳۳۹/۱ الخلاف: 1/7" الأم: 5,77 المغني: 189/1. بداية المجتهد:‎ .5١1و7١7/8:ةركذتلا‎ )١( 


الهدي 
الواجب الثاني من أعبال منى يوم العيد هو الدي , والكلام عنه يقع : 
أولاً: في تقسيمه إلى واجب وغيره» م تقسيم الواجب إل أقسام. 
ثانياً: فيمن يجب عليه الهدي. 
الثاً: في صفات الهدي. 
رابعاً: في وقته, وصحل نحره» أو ذبحه. 
خامساً: في حكم لحمه. 
سادساً: في البدل عنه لمن لم يجد الهدي ولا ثمنه : وإليك التفصيل. 


أقسام الهدي 

ينقسم اهدي إلى واجب. ومستحب, والمستحب هو الأضحية . وجاء في تفسير 
قوله تعالى: ‏ فَصَلٍ لِرَبْكَ وَأنْحَْ 4!". أن الله أمر نبيه المرسل 9ك بالنحر بعد صَلاَة 
العيد. وجاءت الرّواية أنّ النّي ضحَى بكبشين أقرنين أملحين. والأقرن ما له قرن, 
والأملح ما غلب بياضه على 8 ادہ". 

وقال المالكية”". وال حنفية: إن الأضحية واجبة على كلّ أهل بيت في كلّ عام 
كبا هي الحال بالقياس إلى زكاة الفطر. 

وقال الإمامية“. والشافعية”": إِنَّ أيام الأضحية المستحبة في من أربعة: يوم 


)١(‏ الكوثر: ؟. 

00 سنن النّسائي : ۲۳۱/۷. مسند أحمد: ١١6/17‏ سنن أبي داود: 8/١‏ . السنن الكبرئ: 505/9؟. 

(؟) بداية المجتهد : ٤۲۹/۱‏ . الاستذكار: ١6‏ و .٠۵١‏ حلية العلماء: 559/7 

(!) المبسوط للسرخسي: .۸/٠١‏ الاستذكار: ١6‏ و67١,‏ حلية العلماء: 775/1 المغني: .48/1١‏ 

(0) التّذكرة: 6/8 .١‏ الفقيه : 375 جامع المقاصد: 7617/٠‏ 

(1) الاستذكار: 119/16 المجموع: 74٠/4‏ فتح العزيز: 81/4. مختصر المزني: ۷۳ الوجيز: .17/١‏ 


العيد. والثّلائة التي تليه. وهي أيام التشريق . أمّا في غير منى فأيام الأضحية ثلاثة 
فقط : يوم العيد» والحادي عشر. والتاني عشر . 

وقال المالكية١",‏ والحنابلة". والحنفية"": إن أيامها ثلاثة في منئ. وغير منى . 

ومهما يكن فإنّ أفضل أوقاتها يوم الأضحئ بعد طلوع الشّمس. ومضي ما 
يتسع لصلاة العيد وا مخطبتين .“. والدّماء الواجبة بنص القرآن الكريم أربعة: 

)١(‏ دم القتع, قال تعالى: <قَمَن تَمَتَّمَ بالْعُفرَةٍ إلى ألْحَجَ فما أَسْتَيْسَرَ مِنَ 
َلْهذي»!". 

(؟) دم الحلق. وهو خير قال عر من قائل: فمن كَانَ مِنكُم مّرِيضًا أو بو 
هی من رُأْسِوى فَفِذيَةُ ًن صبِيَامٍ أو صَدَقَةٍ أؤ مُسكٍِ»!0. 

)٣(‏ هدي ال جزاء» قال سبحانه : («وَمَنْ قَتَلَهُر نكم مُتَعَمَدًا فَجَرَآءٌ مَل مَا قَتَنَ مِنَ 
عَم يَحْكُمُ بدى وا عَذْلٍ مَنَكُمْ هَدْيَام بَلِعٌ الكَبة 7 

(؛) وهدي الحصار, قال عر شأنه: (قَِنْ أُحْصِرْتُمْ فما أَسْتَئْسَنَ مِنَ ألهقذي»!4. 


ويضاف إلى هذه الأربعة ما وجب بالعهد. أو الّذر. أو البين!". 


.5٠0/١6 الحاوي الكبير: 777/14؛ الاستذكار:‎ .۲ ۳١/٠: بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) المغني: 474/1 حلية العلماء: ؟/ 7٠/٠‏ بداية المجتهد:١/117,‏ الحاوي الكبير: .١51/١6‏ 

(۳) المبسوط للسرخي: 1/17. المجموع: 75/4. المغني: ٤1٤/۲‏ فتح العزيز: ۸۹/۸. 

)٤(‏ التذكرة: ۳۰۷/۸. (منه قدس سره) 

.٠١١:ةرقبلا‎ )0( 

(6) البقرة:195. 

(۷) المائدة: 56. 

(۸) البقرة: 157. وأنظر. التذكرة: ۲۹۷/۸. (منه قدس سره). 

)4( أنظر, التتذكرة: 780/4, بدائع الصّنائع : 0/لر:: /ا/الال, المغني : ۳: 88١‏ , الشّرح الکبیر : 01۸/۲. 


العمرة لض 


ونتحدث في الفقرة التالية عن ا هدي كجزء من أعمال الحسجّ. ومنسك من 
بتاليكة: 


لا يجب المدي على مَنْ اعتمر بعمرة مفردة. ولا على الحاج المفرد بالإتفاقا. 
وأيضاً انفقو" قولاً واحدأ على وجوب اهدي على المتمتع غير المكّي . 

وقال الأربعة": يجب على القارن أيضاً. 

وقال الإماميّة!»: لا يجب الهدي على القارن إلا بنذر. أو بسياق الهدي معه من 
الاحرام . 

واختلفوا في المكّي إذا قتع : هل عليه دم أو لا؟ قال الأربعة!*): لا يجب عليه 
الهدي. فقد جاء في كتاب المغنى00: «لا خلاف بين أهل العلم أن دم المتعة لا يجب 
على حاضري المسجد الحرام» 1 

وقال الإماميّة': لو حجّ المكي حح القتعم" يجب عليه الهدي. فقد جاء في 
كتاب الجواهر :"'' «لو تمتع المي وجب عليه الهدي على المشهور شهرة عظيمة». 


)0( التذكرة : ٤/۸‏ ۲۳. التهذيب : 41/0., الخلاف: ۲۷۲/۲. المجموع: ,١179/7‏ عمدة القاري : ۵/۹ .٠١‏ 

() الخلاف: ۲۷۲/۲. التذكرة: ۲۳۲/۸ الام : ۱۳۲/۲. التتف: ۲۱۲/۱ . المدونة الكبرئ: 5178/١‏ 

(۳) المجموع: ۱۹۰/۷ الحاوی الكبير: 79/4 النتف: .۲١۲/۱‏ حلية العلماء : .۲٠۰/۲‏ 

() التذكرة : ۲۳۲/۸. الخلاف: 7۲ الكافي: ۲۹۱/۲ التهذيب: 06 جامع المقاصد: .۲۳٣/۲‏ 

)0( المجموع: .١115/1‏ عمدة القاري : ۰0۹ المغني : ١١/17‏ 0. 

(1) المغني: ۲۲۵/۲.(منه قدس سره). 

.۲۹٤/۲ : مسالك الافهام‎ .٠٠١/1۹ التتذكرة: ۲۳۲/۸. جواهرالكلام:‎ (v) 

(A)‏ قدمنا أن فرض المكي عند الإماميّة القران أو الإفراد. وعند غيرهم مخير بين أنواع الحجٌ اللاثة . (منه 
قدس). 


الفقه المذاهب الخمسة 
۹1 / على ا 
واتفقوا" على أنّ اهدي الواجب ليس ركنا من أركان الحجٌ . 


صفات الهدي 

يشترط في اهدي مايلي: 

١‏ -أَنْ يكون من الأنعام: الإبل, والبقرء والغنم. والمعز, بالإتفاق!". وجاء في 
كتاب «المغنى». أن الحنفية". والمالكية. والشافعية. والحنابلة". قالوا: رلا 
يجزي من الضّأن إلاً الجذع. وهو الذي له ستة أشهر. ومن المعز الي وهو ما له 
سن ومن البقن هنا لهاشتتان :ومن الال ماله س ستوات»: 

ويتفق هذا مع ما جاء في كتاب «الجواهر» للإماميّة", سوى أنه فسر التي من 
الإبل با دخل في السّادسة,. والمعز ما دخل في الثّانية. 

وقال السّيد ا لحك *. والسّيد الخوئي!": يجزي من الإبل ما دخل في السّادسة 
ومن البقر والمعز ما دخل في التالئة. م قالا: ومن الغنم ما دخل في القانية على 
الأحوظ: 


.١87/١ الهداية للمرغيناني:‎ .۲٠٠/۸ التَذكرة:‎ .,178-776/1١ الفقه على المذاهب الأربعة:‎ )١( 

(۲) التذ 4:5 جاع المسقاصد: 110/7, المبسوط للطوسى: .۱۹۸/١‏ المغنى: 016/7, 
المجموع :۳۹۳/۸. : ْ 

() المغنى : 0506/1, بدائع الصّنائع : 7١/8‏ المجموع : ۳۹۳/۸. بداية المجتهد: 577/١‏ . 

)4( المغني : 016/7, بداية المجتهد: 0 المهذب للشيرازي 1 االمدونة الكبرئ: ۳۸۷/۱. 

)0( المغنى : 0106/7, المجموع : 4, بداية المجتهد: 177/١‏ . المهذب للشيرازي £ 

(3) المغني: 056/7. مسند أحمد: 178/7 المجموع : 751/8 الجوهر التّقَى: ٠٠١/4‏ و: 551/6 

(۷) جواهر الكلام: ۱۳۱/۱۹ و ۱۳۷.(منه قدس سره). 1 

(۸) مناسك الحجج للسيد الحكيم : صفات الهدي . (منه قدس سره). 

إلى مناسك الحج للسيد الخوئي : 175 (منه قدس سره). 


العمرة ۳۹۷ 


۲ -أنْ يكون الطدي تاماً خالياً من العيوب. فلا تجزي العوراء, ولا العرجاء. 
ولا المريضة. ولا الكبيرة الي لاع ها بالاتفاق!". 

واختلفوا في الخصيّ. وفي الجّاء. وهي التي لا قرن هاء وفي الصّماء وهي التي لا 
أو قا اوها اذو ر و ا ی ا ا 

فقال السّيد الحكيم”". والسید ا لخوفي": لا يجري شيء منها. 

وقال صاحب المغني“: بل يجزي كلّ نوع منها. 

وقال العلآمة الحلي في التذكرة”*: الاإناث من الإبل » والبقر أفضل . والذَّ كران من 
الضّأن والمعز أولئ. ولا خلاف في جواز العكس في البابين. 

وقال صاحب المغني": الد كر والأنئ في اهدي سواء . 


وقت الهدي ومكانه 
أمَا وقت ذبح المدي. أو نحره. فقال المالكية'". والحنفية*. والحنابلة!): أله 
يوم العيد وتالياه الحادي عشر. والتاني عشر. سوى أنّ الحنفية"". قالوا: إنّ هذا 


)00 جامع المقاصد : 11/7 ", المنتهئ: 1١/1‏ /, التذكرة: 70/4 الشرح الكبير : 088/7, المغني : /091. 
(1) مناسك الحجّ للسيد الحكيم : كتاب الحيجّ . صفات الهدي. (منه قدس سره). 

(۳) مناسك الحج للسيد الخوئي: 17١‏ (منه قدس سره). 

)٤(‏ المغنى: 86056/7و0517.(منه قدس سره). 

(ه) التذكرة: 177/4 (منه قدس سره). 

(7) المغني : 0۹۳/۲.(منه قدس سره). 

)۷( المدونة الكبرئ: 470/١‏ و۸۷٤‏ و١١٤‏ . المنتقئ للباجي : 11/7 الفقه علئ المذاهب الأربعة: 8 
(۸) الفقه على المذاهب الأربعة : 1 , بدائع الصّنائع : 776/7 حلية العلماء: .۳۷١/۴‏ 

(۹) المغني : 74/1 4. الشرح الكبير : 07/7 ه. الفقه على المذاهب الأربعة: ١۷‏ ببداية المجتهد : .171/١‏ 
)٠١(‏ المغني : 14/7]. المهذب للشيرازي: ۲٤6/١‏ الفقه على المذاهب الأربعة: .1۹۷/١‏ 


الققه على المذاهب الخمسة 
۳۹۸ 


الوقت هدي القران والّمتع, أمَا غيره فلا يتقيد بزمان. ولم يفرق المالكية١'‏ بين أنواع 
اهدي . 

وقال الحنابلة!"': إِنْ قدم البح عن وقته وجب عليه البدل, وإِنْ أخره عنه. فإِنْ 
كان تطويعاً سقط بذهاب وقته » وإِنْ كان واجباً قضاه. 

وقال الحنفية": إِنْ ذبح هدي الفتع والقران قبل أيام العيد الثّلاثة لم يجزء وإِنْ 
8 زا وعليه كفارة عن التأخر. 

وقال الشافعية!!: وقت المدي الواجب على المتمتع إحرامه بال حح ويجوز تقديمه 
عليه ولا حدٌ لآخره» والأفضل يوم النّحر. 

وبعد أن أوجب الإماميّة!". النيَّ في الذّبح . أو النّحر قالوا: إِنّ وقت الذّبح. أو 
التحر هو يوم العيد. وإِن أخره إلى اليوم الثاني أو الثالت . أو الرّابع يجزي ولكن يأ 
بالتأخير, وكذلك يجزي لو ذبحه بقية أيام ذي الحجّة'). ونقل صاحب الجواهر!" 
عدم الخلاف في ذلك. حت ولو كان التأخير بدون عذر. 


ولا يجوز تقديم الذّبح, أو النّحر على اليوم العاشر عند الإماميّة!. 


)١(‏ المدونة الكبرئ: 1۸۷/١‏ . المسند: 58٠‏ الفقه على المذاهب الأربعة: 1۹۸/١‏ (منه قدس سره). 

(۲) الفقه علئ المذاهب الأربعة: ١‏ المغني : 111/1. الشرح الكبير : 00۸/۲, المجموع: ۳۹۱/۸. 

(؟) الفقه على المذاهب الأربعة : .1۹۷/١‏ بدائع الصّنائع : ۲۲٠/۲‏ المحلئ لابن حزم الظّاهري: .٠١١/۷‏ 

(1) الفقه علئ المذاهب الأربعة : 1۹۷/١‏ و 1۹۸.(منه قدس), المجموع : ۳۸٠/۸‏ مسند الإمام الشافعي : A.‏ 
)0( التذكرة: .۲٤۸/۸‏ التهذيب : ۲۰۲/۵. الاستبصار : 571/7, جامع المقاصد: ٠٠۲/۲‏ . 

(1) أنظر. التّذكرة: ۲۵۷/۸. جامع المقاصد: ۲٠۲/۲‏ الفقيه : 7171/7 الوسيلة لابن حمزة: 181. 

)¥( جواهر الكلام: Ab‏ ۰ (منه قدس سره). 

(۸) التذكرة: 100/8.التهذيب: 0٥‏ الاستبصار: ۲۹٤/۲‏ . الكافى: .£۹۸/٤‏ 


تب 7 2 ااي ا 


أمّا مكان الهدي فهو الحرم عند الحتفية"''. والشّافعية!", والحنابلة". ويشمل 
الحرم من“ وغيرهاء وقد أشرنا إلى تحديده في فصل سابق بعنوان «حظورات 
الإحرام» فقرة «حدّ الحرمين». 

وقال المالكية": لذبح الهدي بمنى ثلاثة شروط : 

الأول أنْ يكون مسوقاً في إحرام احج لا في إحرام العمرة. 

الثاني أنْ يقف بالهدي بعرفة جزءاً من ليلة يوم العيد. 

والقالت أن يريد نحره أو ذبحه في يوم العيد أو تاليه. 

وقال الإماميّة'"': لن يكون التحر أو البح للمتمتع إلا مى . حب لو تمتع ندباًء لا 
وجوباً أمّا ما يساق في إحرام العمرة فينحر أو يذبح بمكة". 

وعل أية حال» فإنّ الهدي بن جائز عند الجميع!. وهو الأفضل. قال ابن 
رشد"": «وبالجملة النّحر بمنئ إجماع من العلماء». وبالتالي ‏ فإنّ الخلاف بين الاماميّة , 
وبين غيرهم أن الإماميّة يقولون بتعيين منئ. وغيرهم يقولون بالتخيير بينها وبين 


)0( المبسوط للسرخسي: ,١87/4‏ بداية المجتهد: ۱ المجموع .١10/8:‏ فتح العزيز: ۸1/⁄۸. 
)۲( المجموع: 7177/4. الشّرح الكبير : 4717/7 . بداية المجتهد: .۳۷۸/١‏ 

(؟) المغني: ٤1۳/۲‏ , المجموع: ۱۹۱/۸. فتح العزيز: ۸۷/۸. 

)٤(‏ تبعد منئ عن مككّة فرسخاً واحداً (منه قدس سره). 

(0) الفقه على المذاهب الأربعة: 81 المدونة الكبرئ: .457/١‏ المجموع : .۳۸٠/۸‏ 

0( التذكرة: ۲۵۲/۸ و ۲۵۳. الكافي: ٤‏ . التهذيب: ۲۰۱/۵. 

(۷) أنظر. التذكرة: ۲۵۲/۸ و۳٥۲.(منه‏ قدس سره). 

)^( أنظر , التذكرة: ۴۵۲/۸. المغني : ٠10/۳‏ الشّرح الكبير: ۹۲/۲ المجموع:۹۰/۸١.‏ 

(1) بداية المجتهد: 778/١‏ (منه قدس سره). 


0 الفقه على المذاهب الخمسة 


لحم الهدي 

قال الحنابلة١١,‏ والشافعية!": ما وجب نحره بالحرم وجب تفرقة لحمه فيه على 
المساكين. 

وقال المحنفية". والمالكية!؟): بل يجوز تفرقة لحمه في الحرم وغيره. 

وقال الشّافعية!': كلّ ما كان واجباً من الهدي لا يجوز الأكل منه . وكلّ ما كان 
تطوعاً يجوز الأكل منه . 

وقال المالكية0: يأكل من اهدي كلّه إلا فدية الأذئ. وجزاء الصّيد. وما نذر 
للمساكين. وهدي التطوع إذا عطب قبل محله. 

وقال الإمامية": يتصدق بثلث اهدي على الفقير المؤمن. وبهدي الث إلى 
المؤمنين, حى ولو كانوا أغنياء. ويأكل من الث الباقي. 


البدل 


اتفقوال» على أنّ الحاج إذا لم يجد الهدي. ولا نه انتقل إلى البدل عنه. وهو 
صوم عشرة أيام. ثلاثة منها متتابعات في أيام الحجّ. وسبعة إذا رجع إلى أهله ؛ لقوله 
تعالى: «قمن لَّمْ يَجذ قَصِيَام َة أَيّام فِى آلْحجَ وَسَبْعَةٍ إا رَجَعْتُمْ َلك عَشَرَةٌ 


.87/8 المغني: ۸۸/۳ ٥.الشرح الكبير: 507/7, فتح العزيز:‎ )١( 

فق المجموع : ۳١۷/۸‏ و0١‏ 4. فتح العزيز: 817/4, المغني : 870/1. 

(۳) المبسوط للس رخسي : ٤‏ /۷0. المغني : 088/1 بدائع الصّنائع: ١لا‏ 

(4) المدونة الكبرئ: 0 تفسير القرطبي: 517/7, بداية المجتهد: ,7760/١‏ 

(۵) الأم: ۲٠۷/۲‏ المجموع: ۱۷/۸ بداية المجتهد: .51/1/١‏ 

(7) المغني: 6817/7, بداية المجتهد : .۳۷۹/١‏ المحلئ: 17/١/7؟,‏ الفقه علئ المذاهب الأربعة : .1۹۹/١‏ 
)¥( جواهر الكلام: 717793717/15و118, مناسك اليد الخوئي: 176 (منه قدس سره). 

)۸( التذكرة: 578/4 الخلاف: ۲۷1/۲. المغني: ۰۷/۳ .٥‏ الشّرح الكبير : 741/1؛ المجموع: .۱۸١/۷‏ 


٤ رة‎ 


امِل . 

وتعتبر القدرة على اهدي في مكانه , فتى عدم من موضعه انتقل إلى الصّوم, حى 
ولو كان قادراً عليه في بلده؛ لأن وجوبه مؤقت. وما كان كذلك اعتبرت القدرة عليه 
في وقته . تماماً كالماء في الطهارة". 


التوكيل بالذبح 

الأفضل أن يتولى الحاج الذّبح بنفسه. ويجوز أن يوكل فيه غيره؛ لأنه من 
الأفعال التي تقبل التّيابة على أن ينوي الوكيل التيابة في الذّبم عن الأصيل والأفضل 
أنْ ينويا C8‏ 

وقال الإماميّة!»: يستحب أنْ يضع الحاج يده مع يد الذّابم, أو يحضر حال 
الذّبح. 

وجاء في كتاب «مناهج اليقين»" للإماميّة: «إذا غلط الوكيل في اسم الأصيل , 
أو نسي اسمه لم يضر ذلك؛ لأن العمدة على القصد». وهو جيد, فقد جاء عن الإمام 
أن وكيلاً في الرواج أخطأ باسم الجارية . فسمئ غيرها. فقال الإمام: لا بأس. 


)0 البقرة: 157, ويلاحظ أن كل ما فيه نص صريح من القرآن فهو محل وفاق بين جميع المذاهب الإسلامية . لا 
فرق بين الشّيعة منها وبين الُمّة , وأنّ الإختلاف بينهم إِنّما يكون لعدم النّص أو إجماله. أو ضعفه. أو معارضته 
في غيره. أو في تفسيره وتطبيقه . وهذا دليل قاطع على أَنّ الجميع يصدرون من معين واحد . (منه قدس سره). 

(۲) التذكرة: ۲۱۸/۸, (منه قدس سره). 

(؟) أنظر. الفقيه: ۳۲ التهذيب : ۲۲۲/۵. التذكرة: .۲٤۹/۸‏ صحيح مسلم: 817/7 بدائع الصّنائع: 11//0. 

(4) التذكرة: ,7١7/4‏ الفقيه : ۲۹۷/۲. التهذيب: 1١‏ الكافي: 114/1. 

(5) مناهج اليقين للشيخ عبد الله المامقانيّ :كتاب الحجّ. باب القّوكيل بالذبح . (منه قدس سره). 

)00 أنظر. التذكرة: ۲۵۰/۸ ولكن بلفظ : (لأن علي بن جعفر سأل أخاء الكاظم طا . في الصّحيح عن الضّحية 


جه 


£۲ 


القانع والمعتر 

جاء في القرآن الكريم: (ِفَكْلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا آلْقَانِعَ وَالمُعتَدًه'. 

قال الإمام الصّادق: القانع هو الذي يرضئ با تعطيه . ولا يسخط. ولا يكلح. 
ولا يلوي شدقه غضباً. والمعتر هو الذي يمر بك لتعطيه أي يعقرض لك". 


عوض البدنة 

مَنْ وجبت عليه بدنة في كقارة. أو نذر. ولم يجدها كان عليه سبع شیاه يذبحها 
علق العرقيت: وإنْ لم يتمكن صام غانية عشر يوماً”. 
التقليد والإشعار 

التقليد. أن يجعل في عُنق الهدي نعلاً. وما أشبهه. والإشعار. أنْ يشق صفحة 
السّنام الأيمن للإبل أو البقر. حت يدميها. ويلطخها بالدم“. 

وقد استحب الإشعار والتقليد عامة فقهاء المذاهب إلا أبا حنيفة!؛) فإنه قال: 
يسن تقليد الغنم » ومّسّن تقليد الإإبل. أمّا الإشعار فلا يجوز يحال ؛ لاله تعذيب وإيلام 


جه يخطئ الذي يذبحها فيستي غير صاحبها. أتجزي عن صاحب الضّحيّة؟ فقال : «نعم إِنّما له ما نوئ». وورد ذلك 
في الفقيه: 517/1 التَّهذ يب : 0 بينم في ألكافي: 06 الوسائل: ۲٤٤/۱٤‏ الفقيه: ,177/7٠‏ 
بلفظ الجارية. 

)١(‏ الحج:51. 

(۲) الفقيه: .٤۹١/١‏ الكافي: ۰٤‏ . السّنن الكبرئ: 151/1. الوسائل: باب +١‏ ح .١4‏ التهذيب: ۲۲۲/۵. 
جامع المقاصد : 11/1 ؟, الأم : ۲ الجامع لأحكام القرآن: ,2//١1‏ الخلاف: 416/17. 

(۳) التذكرة: ۲۸۱/۸ (منه قدس سره). وأنظر, المغني: 0۹۳/۲ مسند أحمد: ۷ التهذيب: ۵ /۲۳۷. 

() أنظر . الخلاف: 05/7 .القذكرة: ۲۹۹/۸. الأم: ۲۱۹/۲ الموطأً: ۳۷۹/۱. المغنى: 011/5 

(6) المغني : 051/7. الشرح الكبير : .0۷۹/١‏ بداية المجتهد: ۱ المجموح :۳۵۸/۸ . 


العمرة .ع 


لوان 

وكلنا من أنصار الرَفق بالحيوان, وكلنا في الوقت نفسه مسلمون. وقد أباح 
الإسلام ذبح الحيوان. ونحره. بل أوجبه فى الهدي باعتراف أي حنيفة وفتواه وعمله, 
فالإشعار بطريق أولى. 
الضدقة على غير المسلم 

قال السيد الخوئي": «إذا تصدق الحاج: أو أهدى الذبيحة إلى إنسان جاز هذا 
الأخير أَنْ يُعطيها لمن شاء حى لغير المؤمن والمسلم». 

وبصورة عامة, أباح الإمامية" الوقف, والصّدقة غير الواجبة. على المسلم 
وغير المسلم . قال السّيد أبو الحسن اللإصفهاني"": «لا يعتبر في المتصدق عليه في 
الصّدقة المندوبة الفقر. ولا الإإيمان. بل ولا الإسلام. فتجوز على الغني. وعلئ غير 
الإماميّ. وعلى الذَّمِيّ. وإِنْ كانا أجنبيين» أي ليسا من قرابة المتصدق“. بل قال 
اليد كاظم في ملجقات العروة تجوز الصّدقة. حت على لحري . 


حرق الهدي وطمره 
من عادة الحجاج - اليوم ‏ أن يدفعوا نقوداً لمن يقبل الهدي". ثم يدفنه. أو 


)١(‏ مناسك الحج للسيد الخوتيٌّ: ١۱۷.(منه‏ قدس سره). 

(۲) الخلاف: 1 /410. التذكرة. 51/8؟5, التهذيب: 0ع عمدة القاري : 0۸/٠١‏ . المنهاج القويم: 108. 

(۳) الوسيلة الكبرئ النجاة : كتاب الحج . باب الصّدقة على غير المسلم: (منه قدس سره). 

)£( أنظر , المغني : 0۸۹/۲. بدائع الصّنائع : ؟/765؟, التذكرة : ۲۹۸/۸. سنن أبى داود : ۲۲۸/۲. 

)٥(‏ ملحقات العروة:كتاب الحح.(منه قدس سره). 

(3) قال السيد الحكيم: اذا تعذر التَصدق بالهدي سقط ... واذا لم يقبل الفقير الصّدقة الاببذل مال لم يجب (مته 


قدس). 


يطرحه جانباً. بالنظر لكثرة الحدي. وعدم جود المستهلكين. ولم أر أحداً فها قرأت 
تعرض لجواز ذلك. أو منعه. رغم الحاجة الماسة إلى معرفة حُكمه . ودليله . وفي سَنّه 
(1145م). استفتى الحجاج المصريون جامع الأزهر في ذلك وطلبوا الإذن بدفع تن 
اهدي إلى الحتاجين. فنشر فضيلة الشّيخْ محمود شلتوت١"‏ كلمة في العدد الرّابع من 
الجلد الأول من رسالة الإسلام التي تصدرها دار التشقريب بالقاهرة. أوجب فيا 
الذّبح حت ولو استوجب الحرق أو الطمر. 

ورددت عليه في مقال مطول نشر في عددين على التوالي من أعداد الرسالة 
المذكورة سَنَّة (-1960١م),‏ وحين أعادت «دار العلم للملايين» ببيروت نشر كتاب 
«الإسلام مع الحياة» أدرجته فيه بعنوان: «هل تعبدنا الشّرع بالهدي في حال يترك 
فيه للفساد؟» وكان قد انتهى بي القول إلى أنّ اهدي إِنما يجب حيث يوجد الآكلّ. أو 
يمكن الانتفاع به يتجفيف اللّحم, أو تعليبه بصورة فنية بحيث يسوغ أكلّه. أمَا إذا 
انحصر المدي في الإتلاف كالحرق والطّمر فإن جوازه. والحال هذه. محل للنظر 
والإشكال. ومن أراد التفصيل. ومعرفة الدّليل. فليرجع إلى كتاب «الإسلام مع 
الحياة» الطبعة الثّانية . 

وبعدها اطلعت على حديث في الوسائل يؤيد ما ذهبنا إليه. فقد نقل صاحب 
الوسائل في الأضحية بعنوان. باب تأكد استحباب الأضحية هذه الرّواية عن الصّادق 
عن آبائه عن رسول الله 4# أنه قال: «إئما جعل هذا الأضحئ لتشبع مساكينكم من 
الحم فأطعموهم»”". 

وهذا الحديث وإِنْ كان خاصاً في الأأضحية المستحبة. لكنه يلق ضوءاً على 


(1) لقد أصبح سَنّة(1575م) شيخ الأزهر. وكان يومذاك عضواً فى جماعة كبار العلماء. (منه قدس سره). 
(۲) وسائل الشيعة: ٠١م‏ الحدائق التاضرة: ۲۰۲/۱۷. جواهر الكلام: ۲۲۲/۱۹, المستدرك: .117/٠١‏ 


اهدي الواجب. 


قدمنا أنّ العمل الأول في اليوم العاشر نى هو رمي جمرة العقبة. وفي النَانٍ 
الهدي. أمَا في النّالت فهو الحلق . أو التقصير, وقد تكلمنا عنه في فصل سابق بعنوان 
«السّعي والتّقصير» "٠.‏ كا أشرنا إلى حُكم تقديم الحلق, أو التقصير على البح 
ران وا 

وإذا قضئ الحاج مناسكه في منئ يوم العيد من الرّمي والذّبح رجع إلى مكّة. 
رطاف بات طؤاف الإيازة وجل ركه م سي بين الكفا رالو 

وعند الأربعة!؟). يعود إلى من بعد هذا الطّواف. ويحلٌ له عندهم كل شيء حى 
النساءء 

وعند الإماميّة'” يطوف طوافاً آخر. وهو طواف النّساء. ويُصلي ركعتيه. ولا 
تحل النّساء عندهم إلا بهذا الطّواف. وتكلمنا عن ذلك مفصلاً فيا تقدم. 


المبيت بمنئ 


إذا انتهئ من الطّواف وجب عليه العودة إلى من في ليالي التشريق. وهي ليلة 
الحادي عشر . وليلة التاني عشر. وليلة الثّالث عشرا", إلا إذا تعجل وخرج بعد 


)١(‏ أنظرء المصادر السابقة المتعلقة بهذا الموضوع. (منه قدس سره). 

(1) أنظر. المصادر السّابقة المتعلقة بهذا الموضوع. وليرجع إلى هذين الفصلين. (منه قدس سره). 

(۳) تقدم إستخراجه سابقاً. 

)£( المبسوط للسرخسي: 1,» الوجيز : 8.0 مغني المحتاج: .5١0/١‏ بداية السجتهد: ١/04"؟,‏ فتح 
العزيز: ۳۸۳/۷ عمدة القاري: .47/٠١‏ 

)0( التذكرة: 6/4 ۲۵. التهذيب : 7506/8 الاستبصار : 777/7 , الكافى: 017/14 

(1) التذكرة: ۳۵۵/۸ جامع المقاصد: ۲٠۲/۲‏ المنتهئ: WY‏ المغني: ۸۲/۲). المجموع: .۲٤۷/۸‏ 


الفقه المذاهى الخمسة 
ع ا ا ل ل و ےی 


الزّوال؛ وقبل غروب شمس اليوم التاني عشر. فلا يجب عليه شيء وا حال هذه في 
اليوم الثّالث؛ لقوله تعالى: « فَمَن تَعَجَّلَ فِى يَوْمَيْنِ فا إِكْمَ عَلَيْهِو7". 

وقال ابو ةا" الت عد شنة ول بواجب . 

واتفق القائلون". بوجوب المبيت على أنه سك. وليس بركن, واختلفوا في 
وجوب الكقّارة على تاركه . 

قال ابن حنبل: لا شيء عليه. 

وقال الشّافعي!*: عليه أن يُكَفْر مُد. 

وقال المالكية": عليه دم. 

وقال الإماميّة'"': «إذا بات بغير من فإن كان بمكّة مشتغلاً بالعبادة حت أصبح , 
فلا فدية عليه. أمّا إذا بات غير متعبد. أو بات في غير مكّة, وإِنْ تعبد كان عليه عن 
كل ليلة شاة؛ حي ولو كان ناسياً أو جاهلاً»*. 


ولا يجب شيء من الأعمال ف ليالي منئ, ويُستحب التّبجد والعبادة. 


جه المهذب للشيرازي: ۲۳۸/۱. الوجيز: ٠١١/١‏ . 

.561//8 وأنظر التُذكرة:‎ ,5١ البقرة:‎ )١( 

,)۸۲/۳ : الحاوي الكبير: 1 فتح العزيز: 53717 المغنى‎ (Y) 

(۳) التذكرة: ۳۵۹/۸. التهذيب: ۲٠٣/۵‏ المغنى : .٤۸۲/۳‏ 

)£( المغني : ,٤۷/۳‏ الشرح الکبیر : ۸۰/۲. المجموع .۲٤۷/۸:‏ 

(0) التذكرة: ٠۳۵۷/۸‏ المغني : 8!/1/7. فقه السَنَة للسيد سابق : .0۷١/0‏ (منه قدس سره) . 

(1) المدونة الكبرى:٠/١٠٤.‏ روضة الطالبین :۳۷۸/۲ شرح الرّرقاني علئ شرح الموطأ :كتاب الحج.(منه 
قدس). 

(۷) التذکرۃ: 5867/8 جامع المقاصد: ۲۹٤/۲‏ . الفقيه: 787/7, الاستبصار: ۲۹۲/۲. 

(8) أنظر . منهاج النّاسكين للسيد الحكيم . (منه قدس سره). 


ر ۷ 


المي أيام التشريق 

لا عمل للحاج متمتعاكان . أو قارناً أو مفرداً. أيام التتشريق إلا أنْ يرمي في كل 
يوم منها ثلاث جمار بالاتفاق!" أمّا عدد الحصئ. وما يتصل بها فعلى ما مر فى جمرة 
العقبة التي رماها يوم العيد. 

وقال الإماميّة!": يبدأ وقت الرّمي من كل يوم من الأيام النّلائة من طلوع 
الشمس إلى غروبها. 

وقال الأربعة'": بل من زوال الشّمس إلى غروبهاء فإِنْ رماها قبل الزّوال أعاد, 
على أنّ الاماميّة قالوا: عند الرّوال أفضل. 

وأجاز أبو حنيفة7*'. الرّمي قبل الرّوال في اليوم الثّالث فقط . ويجوز تأخير 
الرّمي إلى ما بعد الغروب لأولي الأعذار. 

ونحمد الله سبحانه. حيث اتفقوا جميعاً على عدد هذه الجمار. وكيفية رميها في 
الايام الثّلاثئة. وفيا يلي نذكر صورة الرّمي. كما جاءت في كتابي التذكرة. والمغى': 

يرمي الحاج في كل يوم من الأيام الثّلائة إحدئ وعشرين حصاة على ثلاث 
دُفعات. كلّ واحدة منها سبع حصى . يبتدئ الأول وهي أبعد المجمزات من فكت 
وتلي مسجد الخنيف, ويُستحب أن يرميها حذفاً" عن يسارها من بطن المسيل, 


(۱) أنظر. التّذكرة: 781/8. جامع المقاصد : 516/1. المغني : .٤۷۸/۳‏ فتح العزيز : ٠0/1‏ 1. 

)۲( التذكرة: ۹/۸ ١٠و ۳٠١‏ المبسوط للطوسي : ۱ الشرائع : ۲۷۵/۱ . 

(۳) المدونة الكبرئ: ٤۲۳/۱‏ فتح العزيز: 797/1. الوجیز: ۱۲۲/۱. المجموع : ۲۳۹/۸ . الحاوي الكبير: 
١51/1‏ . 

)£( أنظر . الكافي: 48٠/4‏ . التهزيب: ۲۱۱/۵. الاستيصار: 517/1 

(5) الحاوي الکبیر : ۱۹٤/٤‏ . المجموع: ۲۳۹/۸. فتح العزیز : ۳۹۷/۷. 

)١(‏ التذكر::4م/5ه؟و "٠‏ المغني: ٤۷٤/۲‏ و 470 ؛(منه قدس سره). 

(۷) الحذف أَنّْ يضع الحصاة على باطن الابهام , ويدفمها بظاهر السّبابة . (منه قدس سره). 


الفقه على المذاهب الخمسة 
د ا ا ال ا لاف لد 


بسيع حصي . ويكبر عند كلّ حصاة. ويدعو. 

م يتقدم إلى الجمرة التانية » وتسمئ الوسطئ. ويقف عن يسار الطريق, 
ويستقبل القبلة, ويحمد الله. ويثني عليه. ويصلٍ على التي 48, م يتقدم قليلاًء 
ويدعو, رس الجمرة. ويصنع كبا صنع عند الأول ويقف. ويدعو أيضاً بعد 
الحصاة الأخيرة. 

م يضي إلى الجمرة الثّالئة. وتسمئ أيضاً بجمرة العقبة, ويرميها كالسابقة ولا 
يقف بعدها. وبها يختم المي . 

فجموع ما يرميه في الأيام الثلاثة بى (1۳) حصاة إن بات بني ليلة النّااث 
عشر -كلٌ يوم (۲۱). تضاف إلى السبع التي رماها يوم العيد. فتتم على السبعين. 

بعد أن نقل هذا صاحب التذكرة"" قال: لا نعلم فيه خلافاً. وقال صاحب 
المغني'": «ولا نعلم في جميع ما ذكرنا خلافاً إلا مالكاً. فقد خالف بموضوع رفع 
اليدين». 

وما ذكره صاحب المغني عين ما ذكره صاحب التذكرة. أو قريب منه. 

وبهذا يتبين أنّ لكل واحدة من الجمار اللات مكاناً خاصاً بها من منئئ, لا يجوز 
التعدي عنه. 


واتفقوا جميعاً”؟ ما عدا أبا حنيفة) ‏ عل وجوب الترتيب بين هذه الجيار. 


(1) قال اليد الحكيم: ينبغي أنْ يرمي التالثة مستدبراً القبلة . وجاء في المغني يرميها مسستقبلاً الكعبة. (منه 
قدس) 

(1) أنظر التذكرة: ۳۹۰/۸ (منه قدس سره). 

٣)أنظر.‏ المغني: 4860/1 .(منه قدس سره). 

(4) التذكرة: ۳۹۲/۸. الكافي: 487/4 . المغني : .٤۷۷/۳‏ الحاوي الكبير: ١414/4‏ الشّرح الكبير: .٤۷۷/١‏ 

(0) المغتي: 1۷۷/۲ . الححاري الكبير: ۱۹٤/٤‏ . الشّرح الكبير: £۷۷/۳. 


العمرة 1 


فلو قدم بعضها على بعض وجبت الإعادة على ما يحصل به الترتيب . 

وقال أبو حنيفة : لا يجب الترتيب. 

ويجوز الرّمي راكباً وماشياً. والمشي أفضل'". ويجوز لمن له عذر أَنْ يرمي عنه 
غيره”". ولو ترك التُكبير. أو الدّعاء, أو الوقوف بعد الثّانية فلا شيء عليه!2). 

وإذا أخر رمي يوم إلى ما بعده عامداً. أو جاهلاً. أو ناسياً. أو أخر الوّمي بكامله 
إلى آخر أيام التشريق ورماها في يوم واحد فلا شيء عليه عند الشافعية!", 
والمالكية". 

وقال أبو حنيفة": إِنْ ترك حصاة. أو حصاتين. أو ثلاثاً إلى الغد استدرك رميها 
ف الغد. وعليه عن كل حصاة إطعام مسكين, وإِنْ ترك أربعاً رماها فى الغد وعليه 


3 
۵ 


دم. 
واتفق الأربعة!». على أنّ مَنْ م يرم اجار حى مضت أيام التشريق . فلا يجب 
عليه أن يرميها أبداً. 


نم اختلف الأربعة فيا بينهم في الكفير عن ذلك. فقال المالكية"": من ترك الجمار 
كلها أو بعضها. ولو واحدة فعليه دم. 


)١(‏ التذكرة: 777/4, والمغني : 486/1 (منه قدس سره). 

(؟) التذكرة: 376/4" التهذيب: 0 ,: سنن الترمذي : 11/7 7. صحيح مسلم: 1117/1. 

(۲) الفقیه : ۲۸۹/۲ . التهذيب: 5871/6 التذكرة: 7760/4. 

(4) أنظر. التهذيب: ۲۷۰/۰. الاستبصار: ۲۹۹/۲. التذكرة: ۳۷۰/۸. 

(0) المجموع: ١/4‏ 11. فتح العزيز: 2١7/1‏ . المحلئ: .٠١٣/۷‏ 

(1) الحاوي الكبير: ۱١١/١‏ . المهذب للشيرازي: ,7717/١‏ حلية العلماء: 549/7. 

)۷( المغني : ٤۷۰/۳‏ الشّرح الكبير : ٤۸٠/۴‏ . الحاوي الكبير : ۷/4, 

(۸) المجموع: ۲۱/۸ . المهذب للشيرازي: ۲۳۸/۱. فتح العزيز: ٠١٤/۷‏ الحاوي الكبير: 151//14. 
4 بداية المجتهد : 767/١‏ المدونة الكبرئ : ,415/١‏ مقني المحتاج: 0۰۷/١‏ . 


حم الققه على المذاهب الخمسة 

وقال الحنفية': إِنْ تركها فعليه دم. وإِنْ ترك جمرة فصاعداً فعن كل جمرة إطعام 

وقال الشّافعية!': عليه عن الحصاة الواحدة مُد من طعام, وعن حصاتين مُدان, 
وعن الثّالك كك 

وقال الإمامية: إذا نسي رمي جمرة. أو بعضها أعاد من الغد ما دامت أيام 
التتشريق, وإِنْ نسي الجمار بكاملها. حي وصل إلى مكّة وجب عليه الرّجوع إلى منى 
والرّمي إِنْ كانت أيام التشريق باقية ‏ وإلّا. قضئ الرّمي في السّنّة القادمة بنفسه» أو 
استناب عنه. ولا كَقّارة عليه( . 

ويتفق هذا مع فتوئ السّيدين الحكم. والنوي"". إلا أنّ الأوّل نعت وجوب 
القضاء بالأقوئ. ونعته الثاني بالأحوط. واتفقا على أنّ من ترك المي متعمداً م 

وأشرنا فيا سبق إلى إتفاق المذاهب على أنّ للحاج أنْ يكتفي بيومين من أيام 
التشريق» فيخرج من منى قبل أَنْ تغرب شمس اليوم الثاني عشر » فإِنْ غربت. وهو 
بها وجب عليه المبيت والرّمي في اليوم لالت عشر, ولكن الإمامية". قالوا: إا 
يجوز هذا الخروج, والتعجيل لمن كان قد اتق الصّيد والنّساء في إحرامه, وإلا يجب 
عليه المبيت في ليلة الثّالث عشر أيضاً. 


.1٤4/٤ المبسوط للسرخسي:‎ 18١/7 بداية المجتهد: 0 المغني:‎ )١( 

(۲) بداية المجتهد: ۱ الام : ۱4/۲. المجموع :۲۳۱/۸ . ۰ 

(r)‏ بداية المجتهد: .٠١ ٠و ۳۲۹/١‏ والمغني : ۲/٠£۸.(منه‏ قدس سره). 

.۲٠۲/۵ التذكرة: ۳۱۷/۸و ۳۹۸. الخلاف: ۳۵۱/۲ التهذيب:‎ )٤( 

(6) التذكرة: ۳۹۸/۸.(منه قدس سره). 

)03( مناسك الحج للسيد الخوئي : 1۸۸ و 184. ومناسك الحججٌ للسيد الحكيم » (منه قدس سره). 
(۷) التذكرة: 7017/4و777971719, وقد تقدم إستخراجه. 


ز ز1زز2زذ<ز<ز< < ا م ا 0 


وتُستحب الصّلآة في مسجد الخيف بن وفي سفح كلّ جبل يسمئ خيفاً!". 

وإذا عاد إلى مكّة بعد الإنتهاء من مناسك منى استحب أن يطوف طواف الوداع 
عند الاماميّة!", والمالكية”". 

وقال الحنفية(“. والحنابلة!*): طواف الوداع واجب على غير المكيّ ؛ وعلى مَنْ 
لا يُريد الإقامة بمكّة بعد الّجوح من منئ. 

وإذا حاضت المرأة قبل أن تودح خرجت, ولا وداع عليهاء ولا فدية عند مَنْ 
قال بالوجوب على غير الحائض. ولكن يُستحب أنْ تودع من أدفى باب من أبواب 
لمعن رو عر لكا 

ومهذا يختم الحاج أعماله, وفي الفصل التالي صورة الحجّ على المذاهب. 


)١(‏ التذكرة: 776/8 (منه قدس سمره). 

(۲) التذكرة: ۸ الكافي : ٤‏ /0۲۷. التهذيب: ۲۷۵/۵. 

(۳) المجموع ۲۵٤/۸:‏ صحیح مسلم: ۱1۳/۲ مسند أحمد: ۲۲۲/۱. 

(4) المغني: ۹٠/۲‏ ٤.الحاوي‏ الكبير : .۲٠۲/١‏ تفسير القرطبي: .٥۲/٠١‏ 

)0( الشرح الكبير: 501/7, المغني : 451/7. المجموع : .۲٠٤/۸‏ 

() الذكرة: ۳۸٠/۸‏ المغني : 411/7 الموطاً: ١ء‏ الكافي: ٤٠۰/4‏ . الخلاف : ۳۹۳/۲. 


الفقه على المذاهب الخمسة 
۲ ا 


صورة الحج 

رغبة في النُوضيح والتيسير على القارئ نذكر فيا يلي صورة جامعة لأعبال احج 
حسب الترتيب الشّرعي بينها : 

رم الحاج البعيد عن مككّة من الميقات الذي مر به» أو بما يحاذيه. ويشرع 
بالتلبية'"!. لا فرق في ذلك بين معتمر بعمرة مفردة. أو متمتع» أو مفرد أو قارن. أمّا 
أهل الحرم فيحرمون من منازطو!". 

فإذا رأئ البيت كبّر وهل استحباباً. 

واذاامقل مداغ ااا أيها. 

م يدخل البيت. ويستلم الجر الأسود. ويقبّله إن استطاع, وإِلّا أشار إليه 
بيده. ويطوف طواف القدوم ‏ استحبابا" إِنْ كان مفرداً. أو قارناً. م بُصلي ركعتي 
الطواف. َم يستلم الحتجر. إن استطاع. ويخرج من البيت. م يقم بمكّة باقياً على 
إحرامه . فإذا جاء يوم التروية . وهو اليوم الّامن من ذي الحجّة خرج إلى عرفة؛ وإ 
شاء خرج قبله بيوم. 

وان كان مرا تة مرو أو حاجاً حح القتع طاف دوجوبادوصل' ركعتي 
الطواف. ثم سعئ بين الصّفا والمروة. تم حلق, أو قصر(؟. 


(1) التلبية واجبة عند الإمامية . والحنفية . والمالكية. ومستحبة عند الحنابلة. أنّا وقتها فعند الشّروع بالإحرام 
(منه قدس سره) . وقد تقدم إستخراج ذلك سابقا فراجع. 

0( الإمامية. يوجبون حج التمتع علئ غير المكي , أمّا المكي فيخيرونه بين القران والإفراد. 

والمذاهب الأربعة. لاتفرق بين المكي وغيره في أَنْ يختار أي نوع شاء من أنواع الح سوئ أنّ أبا حنيفة كره 
للمكي حج الّتمع والقران. (منه قدس سره), وقد تقدم إستخراج ذلك سابقاً. 

(۳) طواف القدوم مستحب عند الجميع إلا مالك .فقد ذهب إلى وجوبه .(منه قدس سره). 

(4) قال الإماميّة: يخير بين الحلق والتقصير إِنْ كان معتمراً بعمرة مفردة, أمَا إذا كان متمتعاً فيتعين عليه التقصير. 


الل ل و و لاو ل ل ا 


ويتحلل حينئذٍ من إحرامه ويباح له كل شيء حقّ النّساء(". 

ثم ينشىء المتمتع إحراماً آخر من مكّة في وقت يمكنه فيه أن يُدرك الوقوف 
بعرفة حين الزّوال من اليوم التاسع من ذي الحجّة. والأفضل الإحرام يوم التروية. 
وهو اليوم التامن من ذي الحجّة, وأنْ يكون تحت الميزاب. 

ويتجه الحاج متمتعاً كان. أو قارناً. أو مفرداً. إلى عرفة ماراً مئ. ويبدأ وقت 
الوقوف بعرفة من زوال اليوم النّاسع إلى فجر اليوم العاشر عند الحنفية!", 
والشافعية'". والمالكيةا. 

ومن فجر التاسع إلى فجر العاشر عند الحنابلة!). 

ومن زوال التاسع إلى غروب شمسه عند الإماميّة. وللمضطر إلى فجر اليوم 
العاشر". 


جه كما أوجبوا على مَنْ أعتمر بعمرة مفردة أنْ يطوف ثانية طواف النّساء بعد الحلق أو التقصير ولا تحل له النّساء 
بعد هذا الطواف. وقال الأربعة . بالتخيير بين الحلق والقصر للاثنين. ولم يوجبوا طواف النّساء على أحدٍ معتمراً 
كان أو حاجاً.كما أن مالكاًلم يوجب الحلق. أو التقصير على المعتمر بعمرة مفردة. (منه قدس سره). وقد تقدم 
إستخراج ذلك سابقاً. 

)١(‏ قال الإماميّة : يحل المتمتع إذا قصر . حتئ ولو كان معه هدي. أي ساقة وقت الإحرام. وقال غيرهم: إِنّ 
المتمتع الذي أحرم بالعمرة من الميقات يحل إن حلق . أو قصر إنْ لم يكن معه هدي . ويبقئ محرما إنْ كان معه 
هدي. أمّا المعتمر بعمرة مفردة فإنّه يحل مطلقاً. سواء أكان معه هدي .أ لم يكن. وبعد أنْ ذكر هذا صاحب 
المغني قال: لانملم فيه خلافاً. (منه قدس سره). وقد تقدم إستخراج ذلك فراجع المصادر المتعلقة به. 

(۲) اللباب: 0 المبسوط للسرخسي : .١1١5/1‏ بدائع الصّنائع : ؟/6؟١.‏ الفتاوئ الهندية : ٠٠٠/۲‏ . 

.151/١ مختصر المزني: 1۸ مغني المحتاج:‎ ,١141/37 الأم: 174/17 فتح العزيز: ؟/177, المجموع:‎ (r) 

(4) الموطأً: ١و۸"‏ . المدونة الكبرئ: .۳٠۷/١‏ بداية المجتهد : ١1۵/١‏ عمدة القاري: .٠١8/٠١‏ 

(0) المغني : 4175/17 الشرح الكبير : .٠۰۲/١‏ عمدة القاري: ٠١۸/٠١‏ . أحكام القرآن للجصاص .*٠ 0/١:‏ 

(5) التذكرة: 70/١‏ التهاية : 178؛ قواعد الأحكام: ۱ الذّكرئ: .۲٤۷‏ جامع المقاصد : 7١6/7‏ , 

)۷( يجب الوقوف بعرفة في جميع الوقت المحدد عند الإماميّة. وتكفي ولو لحظة منه عند غيرهم . وأجمعت 


ويدعو الحاج بعرفة. ويلح في الدّعاء -استحباباً. 

نم يتجه إلى المزدلفة يُصلي فيها صلا المغرب والعٌشاء ليلة العيد جامعاً بينهها - 
استحباباً بالإتفاق'. 

ويجب عليه المبيت في هذه اليلة بالمزدلفة عند المحنفية". والشافعية". 
والحنابلة!). 

ولا يجب عند الاماميّة!*, والمالكية ". ولكنه الأفضل . 

وفيها يجب الوقوف بالمشعر الحرام بعد طلوع الفجر عند الإماميّة!", 
والحنفية“. ومستحب عند غيرهم. 

ومن المزدلفة يأخذ الحاج سبعين حصاة ‏ استحباباً - ليرميها يمى . 

ثم يتجه إلى منئ قبل طلوع الشّمس من يوم العيد. فيرمي جمرة العقبة متمتعاً 
كان. أو قارناً. أو مفرداً ويرميها بين طلوع الشمس وغيابها. ويكيّر. ويسبح عند 
الرّمي ‏ استحباياً. 


ثم يذبح. إِنْ كان متمتعاً. غير مكي بالإتفاق. ولا يجب على المفرد بالاتفاق, 


جه المذاهب على استحباب الجمع بين الصّلاتين ؛ لأن النّبي ءا جمع بعرفة (منه قدس سسيره). 

(۱) الأم: 175/5 التّذكرة: ۳۷۹/۱. المجموع : 150/1, جامع المقاصد: .۲٠۵/۲‏ 

)۲( حواشي الشّرواني : ۱١/١‏ المبسوط للسرخسي: ١١١/4‏ اللّباب: .507/١‏ 

۱ : الأم: ۲۸/۲. فتح العزيز : ۳۷۹/۷. المجموع: 411/1. مغني المحتاج‎ (r) 

)£( المغني: ۱٤٥/۲‏ .الشرح الکبیر : ۳۱۱/۲ . فتاوئ قاضيخان: ۱ حواشي الشر واني : 4 
(0) الانتصار: 541 المقنعة : ٠٠۹‏ المقنع: ۲۹. المراسم العلوية: .٠١١‏ الكافى الحلبى : .۲٠۷‏ 

(1) النتف: ,٠١8/١‏ المدونة الكبرئ: .۳1۷/١‏ بداية المجتهد: 18/1 عمدة القاري: ۰۱۰۹/۱۰ 
[ف4 التهاية : ٤۲۸‏ . جامع المقاصد: ١6/7‏ إيضاح الفوائد: 1 الانتصار:.710. 

(۸) المبسوط للسرخسي: ,١115/4‏ أحكام القرآن للجصاص: ۱۷۲/۱ و۳۰۱. اللّباب: .507/١‏ 


العمرة 2 


ولكن بستحب. أمّا القارن فيجب عليه الذّبح عند الأربعة'. ولا يجب عليه عند 
2 
الإماميّة!" إلا إذا صحب معه الأضحية وقت الإحرام. وإذا تمتع المكي وجب عليه 


الذّبح عند الامامية < و جب علد بقية المذاهب“ 

نم يحلق , أو تصن د معا كان أو ازا أو مفرداً تومل له بالحلق. او 
التقصير ما حرم عليه إلا النُساء عند الحمنابلة. والشافعية". والحنفية!”, وإلا 
النّساء والطيب عند الاماميّة0, والمالكية!؟. 

ثم يعود إلى مككّة في نفس اليوم. أي يوم العيد. فيطوف طواف الرزّيارة. ويُصلٍ 
ركعتيه - متمتعاً كان , أو قارئاً, أو مفرداً-. ويحل له کل شيء. حى التساء عد 
قلف 


الأربعة 


م يسعئ بين الصّفا والمروة. إِنْ كان متمتعاً بالاتفاق٠"!؛‏ وإِنْ كان مفرداً. أو 


)0 الأم: ۱۳۳/۲ المجموع : ۱۹۰/۷. الحاوي الكبير : ۳۹/٤‏ حلية العلماء: 570/7 التّتف: 0 0 المدونة 
الكبرئ: ۳۷۸/۱. 

(۲) التذكرة :8 ,وقد تقدم إستخراج ذلك. فراجع . 

(۳) التذكرة ٠:‏ ,وقد تقدم إستخراج ذلك. 

(14) الفقه علئ المذاهب الأربعة: -1911-3931-191-790. وقد تقدم إستخراج ذلك. 

(5) المغني: 17/-41, المهذب للشيرازي: ۲۳۷/۱. الحاوي الكبير: .۱۸۹/٤‏ المجموع: ۲۳۳/۸. فتح العزيز ۷: 
٤‏ روضة الطالبين: ۲و 80؟,. حلية العلماء: 587/7. وقد تقدم إستخراج ذلك. 

)0 تقدم إستخراج ذلك. فراجع المصادر السّابقة. 

(۷) تقدم إستخراح ذلك. فراجع المصادر السّابقة. 

(۸) التذكرة: ۸ وقد تقدم إستخراج ذلك . 

(1) المغني: ٤۷١/١‏ الحاوي الكبير: 185/14 . المنتقئ للباجي : .٠١/۲‏ وقد تقدم إستخراج ذلك. 

)٠١(‏ المغني: 11۷/١‏ الشرح الكبير: 4717/7. وقد 0 ذلك. 

(۱) الخلاف: 578/7 التذكرة :717 و1748 وقد تقدم إستخراج ذلك . 


/ الفقه على المذاهب الخمسة 
قارناً وجب عليه السّعي بعد طواف الرّيارة عند الإماميّة'"». على كل حال. وعند 
غيرهم, لا يجب عليه السّعي إذا كان قد سعئ بعد طواف القدوم. وإلا وجب. 

وعند الإماميّة'"". يجب أن يطوف طوافاً آخر بعد الشعي - متمتعاً كان. أو 
قارناً أو مفرداً ‏ وهذا هو طواف النّساء, ولا تحل إلا به عندهم. 

ثم يعود الحاج إلى من في نفس اليوم العاشر, وينام فيها ليلة الحادي عشر. 
ويرمي الجمار الثّلاث عند زوال الشّمس إلى غروبها من يوم الحادي عشر بالاتفاق, 
وأجاز الإماميّة'" الرّمي بعد طلوع الشّمسء وقبل الزّوال. 

م يفعل في اليوم التاني عشر ما فعل باللأمس. 

وله أَنْ يترك منئ قبل غروب هذا اليوم باللإتفاق. وإِنْ دخل الغروب. وهو فيها 
وجب عليه المبيت ليلة النّااث عشر. ورمي اجار التّلاث في هذا اليوم. 

وبعد الرّمي يعود إلى مكة قبل الرّوال. أو بعده إِنْ شاء. 

وإذا دخل مكّة طاف طواف الوداع ‏ استحباباً ‏ عند الإمامية'“. والمالكية!©. 
ووجوباً على غير المقے" بمكة عند غيرهم. 

وبهذا تختم أعمال الحج. وصلَ الله على محمد وآله. 


)١(‏ التذكرة: 178/7, وقد تقدم إستخراج ذلك. 
(۲) التذكرة: .١178/8‏ وقد تقدم إستخراج ذلك. 
(۳) التذكرة: ۲۲۷/۸. وقد تقدم إستخراج ذلك. 
)٤(‏ التذكرة: 71/48 7, وقد تقدم إستخراج ذلك. 
(0) الفقه على المذاهب الأربعة: 1, وقد تقدم إستخراج ذلك. 


(7) الفقه على المذاهب الأربعة : © 101, وقد تقدم إستخراج ذلك . 


هلال ذي الحجة 

يصادف في أكثر السّنين. أنْ يحكم غير الإمامي بثبوت هلال ذي الحجّة. وتلزم 
حكومة الحرمين الشّريفين الحجاج بالعمل حكنه. دون أَنْ يثبت عند المجتهد 
الإمامئّ, فهاذا يصنع الحاج الإماميّ في الوقوف بعرفة. وسائر الأعمال المؤقتة, إذا لم 
يستطع العمل بمذهبه؟ وهل يبطل حجّه إذا وقف مع النّاس. وأدى سائر الأعمال في 
الوقت الذي يؤدون فيه أعبالهم؟ 

قال السّيد الحكير”": «إذا حكم الحاكم غير الإماميّ بثبوت ال هلال. وكان 
موقفهم بعرفة في الامن من ذي الحجّة. وفي المشعر في التّاسع منه. واقتضت التّقية, 
أي الحنوف من الضّعرر, الوقوف معهم فالظاهر صحة الوقوف. وفراغ الذّمة به وكذا 
إذا كان نائباً عمن استقر ال حح في ذمته. أو كان ا حح مندوباً عن نفسه. أو غيره. ولا 
فرق في الإجزاء بين صورة العلم بمخالفة المُكم للواقع . وعدم العلم بذلك». 

وقال اليد الخوئي”": «إذا ثبت الهلال عند القاضي غير الشَّيعيَّ. وحُكم به. ولم 
يثبت عند الشّيعة. ولكن احتملت مطابقة الحكم للواقع وجبت متابعتهم. والوقوف 
معهم . ويجزي هذا الحجّ على الأظهر. ومن خالف ما تقتضيه الثّقية, أي خوف 
المَّعرر. وسولت له نفسه أنّ الاحتياط في مخالفتهم ارتكب محرماً وفسد حجّه»". 


(۱) أنظر. مناهج الح للسيد الحكيم: .٩۱‏ طبعة ١741‏ ه.(منه قدس سره). 

)۲( مناسك الحج للسيد الخوثي : 8٠‏ طبعة ١٠11778ه؛‏ (منه قدس سره). 

(۳) يشترط أستاذتا اليد الخوئيّ لإجزاء هذا الحجّ الاكتفاء به عدم العلم بالمخالفة , أمّا اليد الحكيم فيعمم 
الإجزاء والإ كتفاء إلى صورة العلم بالمخالفة والجهل علئ السّواء. ونحن هنا مع اليد الحكيم. لأننا نفهم من 
أدلة التقية أنَّ اليوم اناسع إِنّما يكون شرطا للوقوف بعرفة مع الأمن. وعدم خوف الضّررء ما مع الخوف وعدم 
الأمن فيقط هذا الشّرط . تماماً كالسجود في الصّلآة علئ غير المأكول والملبوس فإنه شرط مع عدم خوف 
الضّررء أمًا معه فلا. وعليه يصح التجود في الصّلآة علئ المأكول والملبوس مع عدم الأمن. (منه قدس سره). 


IT‏ الفقه على المذاهب الخمسة 

وليس من شك أن الله يُريده بعباده ايسر ولا يُريد بهم العُسرء وإعادة الحجّ 
ثانية حرج, حت على من استطاع إليه سبيلاً أكثر من مرة. إن صح التعبير . 

وماذا يصنع المسكين لو جرئ له في السَنّةَ التي أعاد فيها ما جرئ له من قبل؟ 
فهل يجب أنْ يكرر ال حح ثالثاً ورابعاً. وهكذا حت يصادف مذهبه. والصّلاَة والسَّلآم 
على أمير المؤمنين وسيد الوصيين. حيث يقول: «إنّ الله كلف يسيراً. ولم يكلف 
عسيراً. وأعطئ على القليل كثيراً»1". 

هذا. إلى أننا نعلم أنه قد حدث ذلك في عهد الأمة الأطهار. ولم يعهد أنّ أحداً 
منهم عليهم أفضل الصّلآة والسَّلام أمر شيعته بإعادة الحجّ. ولذا قال اليد 
الحكير!": «جاز ترتيب الآثار على حُكم القاضى غير الإمامىّ. وتقتضيه السّيرة 
القطعية من زمن الأنئمة 9 . على متابعتهم في الموقف. من دون تعرض لشيء من 
ذلك». 

وجاء في «مناسك الحجّ» للسيد الشاهرودي": «عجوز الرجوع في خصوص 
هذه المسألة إلى المجتهد المطلق الذي يقول بالجواز». 
من أكثر من واحد من الذين يقلدهم العوام.. لأنّ المجمتهد إِنْ كان مطلقاً. فعليه أَنْ 
يبت سلباً: أو إيجاباً. وإِنْ لم يكن فليس له أنْ يتصدئ للتقليد. 

وإن قال قائل: ليس من شرط الجتهد المطلق أن لا يتوقف. ويحتاط في شىء. 
بل على العكس . فإنّ الاحتياط سبيل النّجاة. 


.٠١8/١ : حكمة ۷۸. رسائل المرتضئ : 11/7 7, أمالى الم ر تضى‎ .۱۷/٤ نهج البلاغة:‎ )١( 
(؟) أنظر. دليل النّاسك للسيد الحكيم . (منه قدس سره).‎ 
مناسك الحجّ: ۹۸. طبعة الجف الأشرف . (منه قدس سره).‎ )۳( 


العمرة ۹ 


قلنا فى جوابه : هذه مغالطة صر عة فان وجوب الاحتياط 3 مورد شي ءء 
وفتواه بالرجوع إلى غيره شىء آخر.. فإنّه إذا رأئ وجوب الاحتياط في مسألة ما 
أفتى به . كا يفعل المقلدون في العديد من المسائل. 


ETE‏ الفقه على المذاهب الخمسة 
زيارة الزسول الأعظم 
سحب زيارة الرّسول الأعظم صل الله عليه وآله وسلم استحباباً مؤكداً. فقد 
ثبت أنه قال: من زار قبري بعد موتي کمن هاجر إلى في حياتي. 
وقال أيضاً: الصّلآَة في مسجدي كألف صَلاَة في غيره إلا المسجد الحرام. إن 
الصّلاَة فيه كألف صَلآة في مسجدي ٠.‏ 


ويتأكد استحباب الصّلاة في مسجد الرّسول أكثر أَنْ تقع بين قبره ومنبره. فإنها 
روضة من رياض ال حنة . كا ثبت بالحديث .( 

ويُستحب إتيان المساجد كلها في المدينة مثل مسجد قبا ومشربة أم إبراهم 
وا الأحزاب. وغيرء. 

كا ستحب زيارة قبور الشّهداء كُلّهُمْ بخاصة قبر حمزة بأحداا. 

ونُستحب زيارة أَئّة البقيع . وهم الإمام الحسن, والإمام زين العابدين, والإمام 
الباقر. والإمام الصّادق . عليهم أفضل الصّلآة والسَّلآم ^١.‏ 

أمَا زيارة فاطمة أ المحسنين فكزيارة أببها؛ لأنها بضعة منه 5. 


)١‏ أنظر. مجمع الرّوائد: 1 السّنن الكبرئ: 186/0 الدّر المنئور: .۲۳۷/١‏ المجموع في شرح المهذب: 
4 تحرير الأحكام للحليٌ: .٠١١/١‏ دعائم الإسلام: .117/١‏ الحدائق النّاضرة: .1١0/17‏ 

(۲) أنظر, التهذيب:14/7١.‏ حديث ۰ الحدائق الناضرة: ۳۱۹/۷. مستد أحمد: 177/7. صحيح مسلم: 
1/4 . 

.غ6٠/8:ةركذتلا‎ ,//7 أنظر . الكافي : ٤ه . التهذيب:‎ (r) 

)£( أنظر, التذكرة: 100/4 الكافي : 4ه التهذيب: ۱۷/۱ جامع المقاصد: .۲۷٤/۲‏ 

(0) أنظر. المصادر السابقة. 

() أنظر. المصادر السابقة. والتهذيب: ١/1‏ و8/. التذكرة: 404/4. 

(۷) أنظر. المصادر السابفة . والتهذيب: 5/7. 


ا ا ا 11 

وقد تعددت الأقوال في مكان قبرها الشّريف, والأقرب والأصوب أنّها دُفنت 
في بيتها اجاور لمسجد أبيها. وحين زاد اة فى المسجد صار القبر من جملته. 

ومهذا قال ابن بأبويه: 

وإغا قلنا: إن أقرب ؛ لأنّه غير بعيد عن الرّواية القائلة إنَّ قبرها في الروضة بين 
القبر والمنير"''. والله وحده العالم. 

تأريخ بناء الحرمين الشريفين 

الكعبة 

هي أوّل بيت وضعه الله للناس مباركاً وهدئ» وأقدم معبد مقدس في الشّرق 
الأوسط . فلقد بناه إبراهيم جد الأنبياء. ووَلّده إسماعيل: وذ يَرْفَعُ إبْرَهِيمٌ آلقَوَاعِدَ 
مِنْ آلْبَيِتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبْنَا قبل مِنّآ إك أنت ألسُبيع الْعلِيمُ»". 

وكان إسماعيل يجيء بالأحجارء وإبراهيم يبنيها. حت إذا ارتفع البناء إلى قامة 
الرّجل جيء با حجر الأسود. ووضع في مکانه . 

وتذهب الرّوايات إلى أن البيت العتيق كان حين بناه إبراهيم في علو تسعة أذرع, 
وفي مساحة تبلغ عشرين ذراعاً في ثلائین. ونه قد كان له بابان. ولم يكن عليه 
سقف( 


أمّا الحتجر الأسود فقيل: إن جبريل أت به من السّماء. وقيل: بل صحبه آدم معه 
من الجنة حين هبط إلى الأرضء وأنه كان أبيض ناصعاً. فاسود من خطايا النّاس. 


.۲۷٤/۲ أنظر. الفقيه: ۲ التهذيب: 1/1 التذكرة: 407/4, جامع المقاصد:‎ )١( 
,١79/:ةرقبلا‎ )۲( 
.1۲/۲ أنظر. أخبار مكّة للأزرقى: ۳۷-۱ أخبار مکة للفاكهى: ۱۳۸/۵. إتحاف الورئ:‎ )۳( 


الفقه على المذاهب الخمسة 
۲ كه تتفت 


وقيل غير ذلك" . 

أمّا حن فا علينا من بأس إذا لم نؤمن بواحد من هذه الأقوال, وما إليهاء ولسنا 
كلتق بالق عن عدا ولا ععزفة مصدز اجو سيف 'أجل: إننا تقدية: 
وکن ؛ لأنّ رسول الله كان يقدسه . ويعظمه, وإذا سثلنا عن سر تقديس النبي هذا 
الحتجر قلنا: الله ورسوله أعلم. 

وأيضاً ذهب بعض الرّوايات إلى أنّ الكعبة بقيت على بناء إبراهيم وإسماعيل ا 
إلى أن جدد بناءها صي بن كلاب ال جد الخنامس للرسول الأعظم ظة. 

وأتّها بقيت على بناء فصي , حت بلغ التي الخامسة والثلائين من عمره الشّريف, 
فجاء سيل عظيم. فأخذ جدران الكعبة فيا أخذ. فجددت قريش بناءهاء ولما ارتفع 
البناء إلى قامة الرّجل ‏ وآن أنْ يوضع الجر الأسود في مكانه اختلفت القبائل: أيها 
يكون ها فخار وضعه؟.. وكادت الحرب أن تنشب لولا أن حككوا محتدأيناة . 

فنشر ثوبه, وأخذ الجر بيده ووضعه فيه, تم قال: ليأخذ كبير كلّ قبيلة 


بطرف. وحملوه جميعاً. حي إذا حاذئ الموضع تناوله محمد بيده. ووضعه في 
زفق 


موضعه... 

صل الله عليك يا رسول الرّحمة.. رفعته يبدك الشّريفة أُوَلاً من الأرض. ثم 
وضعته بيدك ثانية في موضعه, وأرضيت اله والتاس. وكان هذا منك دليلاً قاطعاً على 
أنك فوق الجميع » وأنك رحمة للعالمين قبل الرّسالة وبعدهاء وإشارة صريحة بالغة إلى 
أنك أهل للرسالة الإهية . وأنّ الّذين كذبوك معاندون وجاحدون للحقّ والانسانية. 


)00 أنظر. الرّهور المقتطفة من تأربخ مكّة لأحمد بن علي الحسيني الفاسي : ١٤ء‏ أخبار مكّة للأزرقى: .10/١‏ 
(؟) أنظر. الرّوض الأنف: 0 فضل الحَجر الأسود ومقام إبراهيم للأستاذ سائد يكداش: .٠٠‏ 


E العمرة‎ 


وبقيت الكعبة على هذا البناء. حي آل الأمر إلى يزيد بن معاوية» وح نازعه 
ابن الرّبير ملك الحجاز. فنصب يزيد المنجنيق على جبال مكّة . ورمئ الكعبة بعشرة 
آلاف حجر, فشب فنها الحريق. وانتهئ الأمر إلى هدمهاء فأعاد بناءها ابن الرّببر 
على ما كانت عليه من قبل بدون تعديل. ونصب حوها سياجاً من خشب. 

ولا آل الأمر إلى عبد الملك بن مروان حاصر الحجّاجٌ ابن الرّبِير. وقتله بعد أنْ 
كان قد هدم شيئاً من الكعبة... وأعاد الحجّاج بناء ما انهدم, أو تصدع؛ وغير جدار 
الكعبة عا كان عليه . وسد أحد أبوابها. وهو الباب الغربي. 

وبقيت الكعبة على تعديل الحجاج. حى سَنَةَ ٠١50(‏ ه). فهطل مطر هتون 
أودئ بجدران الكعبة. فأجمع المسلمون في كلّ مكان على بنائها. وجمعوا التّبرعات 
من شت الأقطار الاسلامية وأعادوها على الحال التي هي عليها الآن. 


مسجد الرّسول 

دخل رسول الله المدينة مهاجراً إليها من مككّة. ولا شيء له فيهاء فبنئ أل ما بن 
المسجد. تم بنى له بيتاً بجواره. وكان المسجد (0*) متراً فی (۳۰). َم زاده الرسول, 
وجعله (لاة) متراً في (0۰). 

ولم يكن في المسجد منبر حين البناء . فكان إذا خطب استند إلى جذع نخلة كان 
عباداً من عمد المسجد. ثم صنع له أصحابه منبراً من الحنشب بدرجتين. ولا تولى 
عمر بن الخطاب زاد فيه (0) أمتار من النّاحية الجنوبية . ومثلها من النّاحية الغربية, 
و(١٠)‏ متراً من النّاحية التمالية ؛ وترك التاحية الشّرقية؛ لأن فيها بيوت أزواج 
الرسولظة. 

وحين تول عثان بن عفان هدم المسجد. وزاد فيه على نحو زيادة عمر تاركاً 
لأزواج اي بيوتهن . وبق على بناء عثان حت جاء الوليد بن عبد الملك فهدمه. وزاد 


فد من كل الجهات::وادكز: فة ببوت الأزداج وا برت غائفة فار :الان 
الف خن اة 

وبق بناء الوليد قاماً إلى سَنَة (517 ها فزاد فيه المهدي العباسىّ من الناحية 
التّعالية زيادة كبيرة. وظل على هذه الرّيادة إلى سَنَةَ (104 هاء فاحترق, وأكلت 
التبران المنبر التَبويَّ, والأبواب, وغيرها. وسقط السّقف. 

وبعد ست سنوات تول الظاهر بيبرس أمر البناء. ورجع المسجد كما كان قبل 
ا 

وفي سَنَّةَ (881 ه)ء انقضت صاعقة على المسجد فهدمته ولم تبق منه سوئ 
الحجرة الّبوية» وقُبّة بصحن المسجد. 

فأعاد بناءه الملك الأشرف على صورة أحسن مما كان عليه قبل الحريق. وفي 
القرن العاشر المجري رممه السّلطان سليم العهاني. وشيد فيه حراباً لا يزال قائماً إلى 
اليوم. ويقع غربي المنبر التبوي. 

وفي القرن الثّالث المجري بن فيه السّلطان محمود العهاني القبّة ا مخضراء. وفي 
اوا هذا القرن احتاج المسجد إلى العبارة. فأمر السّلطان العتانيّ بذلك. وكان 
المهندسون يهدمون جزءاً من المسجد ٠‏ ويقيمون ما يحل محله. ثم مهدمون بعده جزءاً 
آخر > ويقيمون مكانه . حت تمت عمارته سَئَة (۱۲۷۷ ه)'. 

وصلٌ الله على محمد وأهله الطّاهرين. وعرّف بينتا وبينهم , وارزقنا شفاعتهم 
يوم نلقاك. يا مبدل السيئات بأضعافها من الحسنات... إنك ذو الفضل العظيم. 


)0 أنظر. تأريخ مكة المشرفة . والمسجد الحرام. والمدينة الشّريفة. والقبر الشّريف. لمحمّد بن محمد المكئ. 
تحقيق عبد الفتاح , وإشراف سعيد : ٠١١-۲۷‏ . أو تأريخ المدينة: .٠١1/‏ 


الجزء الثاني 


الفقه على المذاهب الخمسة 


الجعفري - الحنفي - المالكي - الشافعي - الحنبلي 


محمد جواد مغنية 


الجزء الثاني 


دار التيار الجديد 


الطبعة العاشرة 
و 5-175 - 


66 ها ٠٠١4‏ م 


دار التيار الجديد للبطاعة والنشر والتوزيع 
تلفون ۰۱/041۰۹۰ - ۰۲/۵۷۸۸0۰ - فاكس ۰۱/04٤0۰۹۰0‏ 
الشياح شارع معوض - بيروت - لبنان 


فهرس الموضوعات 


القسم اللّاني : الأَحْوَالُ الشخصيّة Ra S‏ 1171111 


الڑوأج................... 


شروط الروجة على ألوّوج.............. ........ 


هل يثبت الرّواج بالمعاشرة : 0000 


nae e ea a a See المحرمات‎ 


۳١ 


يض 


bd 


PN Ss 


مم الفقه على المذاهب الخمسة 


التالك الرْنَا : CSAS‏ 
ai‏ كم م ا 1 
الشلدس عدد الطّلآق : e‏ اولي لاقع وا الما ال جل Ces‏ 
الثامن الرّضاع : OS RSENS AD‏ 
النّاسع العدة ORR aR SS‏ 
العاشر الاحرام امس OSS Aaaa‏ 
الولاية Aa‏ ا 011 
البالغة الرّاشدة : OVER maa‏ 
ترتيب الأولياء 0 01 
الكفاءة ES‏ ل الهج رو مو قا واو فج NE raa‏ 
العيوب مينست سفوا العا Salan ORES‏ بو ا 
العنن ROE AR SR ARR‏ 
فائدة : ا ا Veen saa‏ 
الجب» والخصاء : Aa eee RAE‏ 
الجنون : ا ل U N‏ 
البرص ٠.‏ والجذام يز ز زة ز ز ز ز ز ز ز ز Vee SS‏ 


امتناع الرّوجة حتّئ تقبض المهر : Ss‏ ام ا 


عجر الزوج عن المهر : ا و م NNSA‏ 


أقصئ مدة الحمل عند الشيعة : ......... 000000 AEE‏ ا 


حب الفقه على المذاهب الخمسة 


ود الشبهة : ا شوق لتم اح راكسنسو لقنا 
ولد المُتعة : ل ل ل ل RO‏ 
التلقيح الضناعي A‏ موقم زرا لجف من ان بقارا معطي طبه حم وتو ةا 
التلقيح الصَناعي محرم 1 ا ا I‏ 
الحضانة للامخظس حون انج فوط نكل ا و و اا اس الم 1 
مستحق الحضانة VE sateen‏ 
شروط الحضانة E TT‏ 
مدة الحضانة ال IES‏ 
أجرة الحضانة : WE. mle‏ 
السقّر بالطفل : E‏ 
التبرع بالرضاع» والحضانة : e esas‏ 
استحقاق التفقة 1[ ز[ 0 O‏ 
نفقة الرّوجةء والمعتدة : بب 0 0 0 WA‏ 
التاشزة : لواو قا اومان فل ادبن سو قو اس المي ال ا م 
تقدير النَفقة OnE Aa RRR OS‏ 
ثمن الذواء NETS ERE‏ 


فهرس الموضوعات 71 
تعديل الثفقة : ea eo A‏ 


VEN AAD E EAS NSS ESA : مسكن الزّوجة‎ 


: الفقه على المذاهب الخمسة 


الطّلآق رجعي وبائن AEN ee‏ 
الشك فى عدد الطلاق SASSER AT‏ اا 
إخبار المطلّقة بالتحليل : e 0 a‏ سيل 

الخلع O‏ ا اا Wi N‏ 
هل يشترط في الخُلع كراهية الروجة للزوج ؟ VE sR SESE‏ 
شروط عوض الخلع : VR E N‏ 
شروط الزوجة المخالعة : WAE e o‏ 
شروط الزّوج المخالع 8 14 
صيغة الخُلع : Ao A‏ 

العدة Sa‏ 1 1[ [ز ز ز ز ز ز 0 AE‏ 
أطول عدة eA SERBE‏ و VAN‏ 
عدة الوفاة : AO o‏ 
عدة وط ء الشبهة : eS‏ مايرا 
عدة الزّانية AES e END Ee‏ 
عدة الكتابية I RE‏ قا 
زوجة المفقود : ا م 13 
أحكام العدة : VARs mE‏ 
التوارث بين المطلّق والمطلقة : -ٍب-ببزب 3 00 


طلآق المريض : EER ARA‏ ا 


أين تعتد المطلقة : 0 ا E‏ 
زواج الأحُت في عدة أختها : O‏ 12121111 
هل يقع الطّلآق بالمعتدة؟ 00 ا 
الرّجعة 078 | ا اا 
الإشهاد على الرّجعة : ا VE Ee‏ 
إرجاع البائنة : SA‏ د11 0 OO‏ 
الاختلاف في انقضاء العدة : بز 11 ا 
تصديق المدعي بلا بينة SEA‏ الات مج لم 
طلاق القاضى مار امس ا و 
الظّهار والإيلاء امخجا AE‏ سس اعد اموا لا 
الظهار : AM ESSE See‏ 
الوضايا e Ta SA Ra‏ 
الوصايا NT o oT‏ ل 
أركان الوصية RSS‏ ا 
الضيغة : EEA SARE DO‏ 
الموصي : 0000 ا 
الموصئ له ب Vee‏ 
الموصئ به ااا 
مقدار الوصية 00 010 ااا 
تزاحم الوصايا : a‏ ب 000 WN‏ 


الوصية بالمنفعة : اا ا ا امون 
تصرفات المريض اس سواسو تاجف وا اخ الم E e‏ 
تصرفات الصحيح E‏ 
تصرفات المريض ا ناجل VET SENA RE‏ 
بين الوصية ومنجزات المريض EF‏ 
إقرار المريض : المتسسيه تم امل ارون RR‏ ال الشف 
الوصاية ASSN‏ لفل م EA‏ 
شروط الوصى EA esa‏ 
رد الوصاية : YON sS hale‏ 
الوصية لاثنين ابرق نا لاوا ا VON esas ORs‏ 
اللإيصاء بالزوأج of‏ 
إقرار الوصي : تمه VOR es SSAA‏ 
ضمان الوصى SA Ran‏ سو ام ال و 
اثبات الوصية a SRS‏ ل OS‏ 
المَورايث RENESAS‏ اا ا 1 د (OV‏ 
أحكام التركة لاسرا ا ا VO‏ 
التركة : OV 00 ES‏ 
الحقوق المتعلقة بالتركة : :01 ا 
الورثة وتركة الميّت : 0000007 ااا 
الموجبات» والموانع Aaaa‏ 


موانع الارث o‏ 0 
اختلاف الدين NEE SLA Eee‏ 
المركد :........ 10 
الغلا : Ese‏ ا 
منكر الضرورة WN Ê‏ 
القتل : NV O E O RT CS‏ 
توزيع التّركة NEES, eS‏ 
الفروض» وأصحابها : NY SAR eS‏ 
التعصيب ا ا ااا ا ل 
التُعصيب : ا ا _ل ىم م م م ى اااارن| 
الول ASS ESS‏ 
الحجب Os RES‏ 
الرّد انج انناب لوطا اس و با ف ف ا ا 
الحمل» وولّد الملاعنة» والرَّنا ۳۹٦‏ 
ولد الملاعنة GAV ashe ES‏ 
ولد الرْنَا : TAA O SS E‏ 
زواج المريض وطلاآقه 1411 1 1 1 1[ E‏ 
ميراث الأب ا ل E‏ 
1 


هل تأخذ الأم ثلث الباقي ؟ ا 
ميراث الأؤلاد» وأؤلآدهم... e‏ لمن 
البنون : O REE‏ ذم 
البنات : ا E‏ ا ا 
أؤلآد الأولآد : PIERS ERAS A‏ 
ميراث الاخوة, والأخوات ا ان 
الاخوة» والأخوات : م جو شوو ام اسم ا ا ب ا 1ك 
ألحُوة والأخوات لأبوين V8‏ 
الإخوة» والأخوات لپ RQ‏ 
الإخوة, والأخوات لأم : EROS‏ 
فرع : ARS‏ موس ترام ا ام 
أؤلآد الإخوة» والأخوات 8 
الجدّ لأم : To‏ ا 00 
الجتات : ا ل ا ام 
الجد لأب زد 00003523 ا ا 
ميراث الأعمام» والأخوال اا 
ميراث الزُوجين E‏ ا رفرس 
أموال المفقود. TER Ea sR‏ 
ميراث الحرقل ‏ والغرقئ ٠‏ والمهدوم علييهم Eo eee‏ 
أصل عدم وقوع الحادث : ل 
أصل تأخر الحادث الك 3 A‏ 


العلم بوقوع حادثين مع الجهل بالمتقدم منهما : O e eS‏ 


ov الؤفف‎ 


oY 


القبض : ا PINS ee 1 eg‏ 
من يملك العين الموقوفة ؟ E TS‏ ا ا اوم لم 


أركان الوقف :....................... خض 


الشرط السّائغ : ا اس ا اح اجو م الما و VNR‏ 
العقد وهذا الشّرط : تاك e SS‏ لذ 
الإدخال؛ والإخراج : AE E DT yy‏ 
فائدة :. ..... 0000000 
البنين » والبنات م اي ا ا ال م 
الاد الأؤلاد : ST E‏ ل 
الولاية على الوقف 00 PA oa‏ 
أبناء العلماء» والأوقاف : ESE ESAS‏ اقم 
بيع الوقف 0 0 
أسئلة : Re‏ اق اسح وناو ان لقع 
المكاسب» والجواهر اال 
هذه المسألة : ]0 1 ATS e‏ 
المسجد : Ara‏ 
أموال المساجد FALSE‏ 
العام » والخاص ا 
المقبرة : O O SRS‏ 
فرع : فاب مسو و امسو ار ا ل 


- 


ثمن الوقف : 0 0 O‏ 


SET‏ الققه على المذاهب الخمسة 


الطلاق» والشفعة OS O‏ 
إخراج الحقوق a O O RE‏ 
الإنفاق على المولئ عليه : ل OR O‏ 
بيع الولي من نفسه: N I E‏ 
وكيل الولي » والوصي : OVS SM N‏ 
المفلس...... ...... 4۲۸ 
العين الموجودة» وصاحبها : AAA‏ ا ا 10 
المال المتجدد : ل ا 
إقرار المفلس : ا Oa O‏ 
الحبس : ا 0 


القسمّ التانم 


الأحوال الشخصيّة 


م ل ا هت 1 


الزواج 

اتفقوال" على أنّ الرّواج يتم بالعقد المشتمل على الإيجاب والقبول, من الخطوبة 
والخاطب. أو من ينوب عنهماء كالوكيل والولي. ولا يتم بمجرد المراضاة من غير 
عقد. 

واتفقوا"' أيضاً على أن العقد يصح إذا وقع بلفظ. زوجتٌ, أو أنكحتٌُء من 
الخطوبة. أو من ينوب عنهاء وقبلتٌ. أو رضيتٌ من الخناطب. أو من ينوب عنه. 

واختلفوا في صحة العقد إذا لم يقع بصيغة الماضي. أو وقع بألفاظ غير مشتقة من 
مادني الرّواج» والنكاح. كاهبة, والبيع, وما أشبه . 

قال الحنفية”": يجوز العقد بكلّ ما دل على إرادة الرّواج. حى بلفظ الفليك. 
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الفقه على المذاهب الخمسة 
1 / 5 ع م ا 


واهبة, والبيع. والعطاء. والإباحة. والإحلالء إِنْ كان العقد مصحوباً بالقرينة الدّالة 
على الزّواجء ولا ينعقد بلفظ الإجارة. والعارية؛ لأنها لا يفيدان الدّوام 


والا 4 ار. 


واستدلوا با جاء في صحيح البخاري» ومسلم"ء من أنّ امرأة جاءت إلى النِي. 
وقالت له: يا رسول الله جئثت لأهب لك نفسي. فطأطأ التي رأسه, ولم يجبها. فقال 
بعض من حضير : إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنبها. فقال له: هل عندك من شيء؟ 
قال: لا والله. فقال له : ماذا معك من القرآن؟ قال : كذا فقال الي : لقد ملكتها بما معك 
من القران". 

وقال المالكية'“. والحنابلة'*': ينعقد بلفظ التكاح. والرّواج. وما يشتق منها: 
وينعقد أيضاً بلفظ الهبة بشرط أنْ يكون مقروناً بذكر الصّداق. ولا ينعقد بغير هذه 
الألفاظ . واستدلوا على صحة العقد بلفظ اهبة بآية : «وَأَهرَأَة مُؤْمِنَةٌ إن وَهَبَتْ نَفْسَهَا 
لدبي إن أرَادَ ألبِئُ أن يشتنكحها)". 


157/7 اللّباب:‎ ١١11/7 رحمة الأمّة: ۲۳/۲ الميزان الكبرئ:‎ )١( 
,۳۲٣/۵ : السّئن الكبرئ: ۸0/۷. مسند أحمد‎ .١1117/4 صحيح البخاري: ۱۰۹/۱ و۱۳۱. صحيح مسلم:‎ )۲( 
.١١1/7 : سنن التسائي‎ ١514/4 المبسوط للسرخسي:‎ 
والاماميّة رووا الحديث بلفظ آخر. قالوا: جاءت امرأة إلى النَبِيّ فقالت له : زوجني.‎ )۳( 
فقال: من لهذه المرأة؟ فقام رجل من الحاضرين؛ وقال: أنا. فقال له النّبِيّ: ما تعطيها؟‎ 
. قال :ما لي شيء. فقال: النَبِي : لا. فأعادت. فأعاد النَبِيّ. فلم يقم غير الرّجل الأول‎ 
م أعادت فأعاد. فقال التي :أتحسن من القرآن شيئاً؟ قال: نعم . فقال : زوجتكها على أنْ تعلمها ما تحسن‎ 
.114 المبسوط للطوسى:‎ .۳٠۷/۲ من القرآن. فاللفظ كان الرّواج لا الملك. (منهقدس سره). أنظر. الخلاف:‎ 
۰ .1۹/۲ الفقه علئ المذاهب الأربعة: ۲۱/۲ و٠۲. بداية المجتهد: 1/7. أسهل المدارك:‎ )٤( 
1١8/14 البخر الرّخَار.‎ ۳۷١/۷ المغني : ۲۹/۷ الشّرح الكبير:‎ )6( 
م. (منه قدس سره).‎ ۱۹٤۸ ,أنظر ,الأحوال الشّحصية لأبي زهرة:77, طبعة‎ 60٠ الأحزاب:‎ )1( 


الرّواج \ ۳ 

وقال الشّافعية!': يجب أنْ تكون الصّيغة مشتقة من لفظ التزويج. والتكاح 
فقط. ولا تصلح من غيرهما. 

وقال الإماميّة'"': يجب أنْ يكون الإيجاب بلفظ زوجت. وأنكحت. بصيغة 
الماضي . ولا ينعقد الرّواج بغيرها. ولا بغير مادة الرّواج» والتكاح ؛ لأنهما يدلان على 
المقصود بدلالة الوضع ؛ ولان صيغة الماضي تفيد الجزم. وقد نص القرآن عليهما: 
قلعا قَضَئ رَيْدَ َلْهَا وطْرًا رَوُجْتَّكه4' أريد أن أنكحك». والأصالة بقاء 
التحريم في غير مورد الإجماع والاإتفاق'“ . 

وقالوا: يجوز في القبول «قبلتٌ, أو رضيتٌ» بصيغة الماضي أيضاً!". 

وقال الاإماميّة'"", والشّافعية”". والحنابلة'*: يشترط الفور في العقد. وهو أنْ 
يقع القبول عقيب الإيجاب من غير فاصل . 

وقال المالكية!"': لا يضر الفاصل اليسير, كما إذا فصل يخطبة يسيرة. ونحوها: 

وقال الحنفية!""': لا يشترط الفور. فلو أرسل رجل إلى امرأة كتاباً يخطيها فيه . 
وه و غائت: فا خضرت شپودا وقرات عليهم الكتاب. وقالت: زوجته نفضي يتم 


)00 الفقه علئ المذاهب الأربعة : 18/8 و5١.‏ الأم: /۳۸. السراج الوهّاج : 571 مغني المحتاج : .١١/۴‏ 
(۲) الخلاف: 588/4 جامع المقاصد: ؟١/18,.‏ العروة الوثقئ: 4 .1١4/7‏ اللّمعة الدُمشقية : ۱۰۸/۵ و9١٠١.‏ 
(۳) الأحزاب: ۳۷. 

(4) أنظر. شرانع الإسلام: ۲٠۷/۲‏ اللّمعة: ٠١۹/١‏ مسالك الأفهام: .۲۲٠/۲‏ 

(5) اللّمعة: ٠١١/٠‏ . الخلاف: 1 جامع المقاصد: ۷۰/۱۲. شرائع الإسلام: ۲۱۹/۲. 

(3) العروة الوثقیٰ: ۲۲۱/۲۲. جامع المقاصد : ,18/١7‏ اللّممة: .١1١١/8‏ 

0 الأم : ۳۸/۵. الوجيز: ؟/7, المجموع: .7٠١/17‏ الميزان الكبرئ: .١١۲/۲‏ 

.٠١ ٠/١ : الإنصاف : 0/۸ . الشرح الكبير: ۳۷۱/۷. شرح النّووي علئ صحيح مسلم‎ , 15١1/1 : المغني‎ (A) 
.٤/۲ : رحمة الأّمّة: 77/5, بداية المجتهد‎ .1٩/۲ : أسهل المدارك‎ )۹( 

.۱۸/٤ : الحر لحار‎ ١١١/١ الميزان الكبرئ:‎ .١۹۲/۲ اللُباب:‎ )٠١( 


ا 


الواح . 

واتفقوا'"" أن العقد يتم بغير العربية مع العجز عنهاء واختلفوا في صحته مع 
القدرة علمها. قال الحنفية". والمالكية, والحنابلة(“ : يصح 

وقال الشافعية" : لا يصح. وعليه مذهب الاماميّة!". 

قال الإماميّة'*. والحنابلة""ء والشّافعية!"": لا يصح العقد بالكتابة. 

وقال الحنفية!١"):‏ يصح إذا م يكن الخاطب. والخطوبة 2 مكان واحد. 

واتفقوا'"" على أنّ الأخرس يكت منه بالإشارة الدالة على قصد الرّواج 
صراحة إذا لم يحسن الكتابة. وإِنْ أحسنها فالأؤلى الجمع بينها وبين الإشارة. 

قال الحنابلة7"". والحنفية”؟'": إذا اشترط الرّوج والرّوجة الخيار في فسخ العقد 


)0 الفقه على المذاهب الأربعة : 17/4. الأحوال الشّخصية لمحمّد محي الدّين عبد الحميد: 104 (منه قدس). 

(1) أنظر, الأم: ۵ اللباب: ۱۹۱/۲. المجموع: ۲۱۰/۱۹ رحمة الم : ۲۲/۲. 

(۳) المغنى: 455/1 . الفتاوئ الهندية: ۷ الشرح الكبير: 7171/1. 

0( ب ال 4/9, أسهل النتاراة: 5 شرح النّووي على صحيح مسلم: .١67/57‏ 

(5) المغني: 411/7 . ولكن بلفظ من قدر على لفظ التُكاح بالعربية لم يصح بغيرها. وكذا في الإنصاف: 18/8, 
أته لا ينعقد إلا بالعربية لمن يحسنها , واختار المصنف إنمقاده بغيرها. 

(5) الأم: ٥‏ الأحوال الشخصية لأبي زهرة: ۲۷. الوجيز: ؟/1. المجموع: 73١١/11‏ 

(۷) جامع المقاصد: .۷٤/۱۲‏ اللّمعة: ۱۱۱/۵. شرائع الإسلام: 510/7. 

(۸) العروة الوئقئ: 14؟/6١1,‏ جامع المقاصد: .۷۷/١١‏ النّاصريات: .7٠١‏ 

(۹) المغني : 478/1, رحمة الأّمّة : ۲ السراج الوهّاج : 577. 

.117/5 مغني المحتاج:‎ .۲٠۲/٠١ الأم: 5/6, المجموع:‎ )٠١( 

(۱۱) الميزان الكبرئ: .١١7/1‏ مغني المحتاج: ,١111/7‏ رحمة الْأَمّة: 50/17. 

00 نيل الأوطار: 177/7, اللمعة: ١117/6‏ , شرائع الإسلام : ؟//110, المبسوط للطوسى : ۲۲۲/۲. 

١ .۸/ ۲ : المغني: 0۲/۷ , الإنصاف: 177/4, بداية المجتهد‎ 0Y) 

)£( المبسوط للسرخسي: 114/0 و .٠١‏ القتاوئ الهندية: ,777/١‏ بداية المجتهد: ؟/8. 


الزواج 6 


والرّجوع عنه يصح العقد. ويبطل الثرط . 

وقال المالكية': بل ينظرء فإِنْ كان لم يدخل بعد يبطل العقد والشّرط. وإِنْ كان 
قد دخل يصح العقد. ويبطل الشّرط. 

وقال الشافعية!'!. والامامية!": يطل الفقد والشّرط معا من غير تفضيل بين 


الأصل أنْ يكون الإيجاب من الرّوجة والقبول من الرّوج فتقول هي : زوجتك. 
ويقول هو: قبلت. ولو تقدم القبول فقال الزُوجٍ للولي: زوجنيها. فقال له: زوجتكها 
قال الاماميّة. والتلاثة"' : يصح . وقال الحنابلة : لا يصح . 


قال العلآمة الحلي من الإماميّة*: «عقد التكاح لا يقبل التعليق بل شرطه 
الجزم. فلو علقه على وقت أو وصف. مثل إذا جاء رأس الدّهر فقد زوجتك. فقال 


.١71/1٠١ بداية المجتهد: 1/7. عمدة القاري:‎ . ۲٠٠/٠١ المجموع:‎ )١( 

(۲) الفقه على المذاهب الأربعة : / مبحث شروط العقد (منه قدس سره). الأم: 0و مغني السحتاج: 
۲ المجمرع: .160/١17‏ 

(r)‏ تذكرة العلآمة : ۲۵۱/۲ طبعة قديمة . الخلاف: ٤‏ /۲۹۲. جامع المقاصد: ۲ المسالك للشهيد الثّاني: 
1/7 طبعة قديمة .(منه قدس سره). 

(1) هذا الحكم عليه أكثر الإماميّة؛ ومنهم من قال .كاين إدريس من المتقدمين , والسّيد أبو الحسن الإصفهاني من 
المتأخرين : يصح العقد . ويبطل الشّرط . وعلئ هكذا يكون فقهاء الاماميّة على قولين تماماً. كفقهاء المذاهب. 
(منه قدس سره). 

(0) اللّمعة: ١٠١/٠‏ الخلاف: 951/4!. التذكرة: 1/ مبحث شروط العقد. طبعة قديمة , (منه قدس سره). 

(1) الوجيز: 5/7 الأم: ۳۹/۵. المغني: 1۲۹/۷. المجموع: 511/17. 

(۷) المغني: 1۲۸/۷. الشّرح الكبير : 1/1/1؟, رحمة الاأمّة: ؟/54. 

(۸) أنظر. التذكرة: ۲/ مبحث شروط العقد , الطبعة القديمة .(منه قدس سره). 


TE‏ الفقه على المذاهب الخمسة 
الزوج قبلت لم ینعقد. وبه قال الشافعي»'. 

وقال أبو زهرة من الحنفية!": «يشترط تنجيز الرّواج؛ لأنّه عقد. والعقد لا 
يقراخئ إحكامه عن أسبابه. فلا يكن أنْ يضاف إلى المستقبل. وجاء في إعلام 
الموقعين عن الإمام أحمد. جواز تعليق النُكاح بالشرط»!". 

(فرع): جاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة!. نقلاً عن الحنفية!!, 
والشافعية": أ العامي لو قال: جوزت بدلاً عن زوجت يصح العقد. ويهذا أفق 
الشيد أبو الحسن الإصفهاني من الإماميّة في كتاب وسيلة النّجاة باب الرَّواجٍ". 


شسهود العقد : 

اتفق الشّافعية!, والحنفية". والحتابلة': على أن الرّواج لا ينعقد إلا 
بشهود. واكت الحنفية!١'.‏ بحضور رجلين, أو رجل وامرأتين, ولا يشترطون العدالة 
في الود ولا تصح عندهم شهادة النّساء منفردات. 


)١(‏ أنظر. الأم للشافعي: 58/0 (منه قدس سره). 

(1) أنظر. الأحوال الشّخصية لأبي زهرة .(منه قدس سره). 

(۳) أنظر, أعلام الموقعين: مبحث شروط العقد. (منه قدس سره). 

)٤(‏ الفقه على المذاهب الأربعة: .١7/14‏ (منه قدس سره). 

(0) المبسوط للسرخسي: ,٥‏ بدائع الصنائع : ۲ فتح الباري: ۱۸۹/٩‏ . 
() الأم: 0/6 . المجموع: ۲٠١/٠١‏ الوجيز: /0. بداية المجتهد: 0/7. 

)۷( أنظر , الوسيلة الكبرئ للسيد أبو الحسن الإصفهاني: باب الزواج .(منه قدس سره). 
(۸) المجموع: ۱۷۵/۱۱و٩۱۹.‏ شرح فتح القدیر : ۳٠۲/۲‏ البَخْر الرّخَّار: ٤‏ /۲۷. 
(۹) بدائع الصّنائع : .٠٠١/۲‏ المبسوط للسرخسي : ٥‏ التعف: ۲۷۹/۱. 

.٠۷/١ المغني: ۳۳۹/۷ الشرح الكبير : 10۹/۷ بداية المجتهد:‎ )٠١( 

۲٠٠/۲ : بدائع الصّنائع‎ ١/0 : الثُباب: 184/7. المبسوط للسرخسي‎ )١١( 


الرواج ١‏ بم 


وقال الشافة ,وا لتاب :لا بد من شاهدين ذكريقمسلمين عاذلين: 


وقال المالكية"": لا تجب الشّهادة عند العقد. وتجب عند الدّخول: فاذا جرئ 
العقد. وم يحضر أحد صح. ولكن إذا أراد أَنْ يدخل الرّوج يجب أَنْ يحضر شاهدان. 
فإذا دخل بلا إشهاد وجب فسخ العقد جبراً عنهماء ويكون هذا الفسخ بمنزلة طلقة 
بائنة ا 


وقال الإماميّة"!: يُستحب الإشهاد على الرّواج؛ ولا يجب١".‏ 


شروط العاقدين 

اتفقوا' على شرط العقل. والبلوغ. في الرّواج إلا مع الولي. ويأتي الكلام عنه. 
وعلى خلو الرّوجين من الحرمات التسبية, والسّببية, الدّائمة والمؤقتة, المانعة من 
الرواج» وستبحئها مفصلاً في باب «الحرمات». 

واتفقوا'“ أيضاً على وجوب التعيين » فلا يصح زوجتك إحدئ هاتين البنتين, 
ولا زوجت أحد هذين الرّجلين. 


. ۲۷۹/۱ شرح فتح القدیر : 7801/7, بداية المجتهد: 10//7, النّتف:‎ ,151/١7:عومجملا‎ )١( 

(۲) المغني: ۳۳۹/۷.الشرح الكبير: 464/17 و405. البَخْر الزّخَار: ۲۷/۲. 

(۳) المدونة الكبرئ: 1577/7 . التّتف: 0۱1 ببدائع الصّنائع : ۲۵۲/۲, شرح فتح القدير: ؟/501. 

)٤(‏ بداية المجتهد: 17/7, مقصد النبيّه لابن جماعة الشّافعي , (منه قدس سره). 

(0) الخلاف: 777/4 اللمعة: : 1١7/8‏ شرائع اللإسلام: .۲٠۸/۲‏ الهداية للشيخ الصّدوق: 1۷. 

)3 قال الدّكتور محمّد يوسف موسئ في كتاب الأحوال الشّخصية: 1/. طبعة 1104 م:إنّ الشيعة يشتر طون 
الإشهاد في الرّواج . وساوئ بينهم . وبين الحنفية. والشّافعية . والحنابلة. ولا مصدر لهذا التّقل, (منه قدس 
سره). 

(۷) الخلاف: 6٠/4‏ ؟, شرائع الإسلام: ۲۲۲/۲.الأم: ٥‏ /۱۹. المبسوط للسرخسى: .٠١/0‏ 

(۸) جامع المقاصد: 78/١١‏ اللّمعة: ١0‏ . المغني: ۷ الف : ۳۹۷/۱ 


الفقه على المذاهب الخمسة 
ا 0 ا 


واتفقوا"" على وجوب الرّضا والإختيار. وعدم إنعقاد اواج مع الاكراه إلا 
الحنفية”". فأنهم قالوا: ينعقد الرّواج بالإكراء". 

وقال الشّيخ مرتضئ الأنصاريّ من الإماميّة“: «أنّ المشهور بين فقهاء الإماميّة 
في العصور المتأخرة أنه لو رضي المكرّه با فعله صح. بل عن كتاب الحدائق 
والرّياض أنّ عليه اتفاقهم»!". وقال اليد أبو الحسن الإصفهاني الإمامه(": 
ينوط و هة الد ا ر ارج فلو رعا أو اك احدفا ل بضني نعو ار 
لحقه الرّضا صح على الأقوئ. 

وعلى هذا لو ادعت امرأة أنَّا أكرهت على العقد. أو ادعئ هو ذلك. ثم تعاشرا 
معاشرة الأزواج. وانبسطا انبساط العروسين. أو قبض المهر. أو غير ذلك مما يدل 
على الرّضا ترد دعوئ من يدعي الإكراه. ولا يسمع إلى أقواله. ولا إلى بينة بعد أنْ 
خالا الاش 


واتفقت المذاهب الأربعة": على أنّ الرّواجٍ ينعقد بالهزل, فإذا قالت : زوجتك 


. 1٤0/۷ كتاب التكاح. المغني:‎ ۸٩ كفاية الاخيار: ؟77/7, المختلف:‎ ٤ أنظر. الخلاف:‎ )١( 

(۲) الفقه علئ المذاهب الأربعة: ٤/٤۲.(منه‏ قدس سره). 

(r)‏ في أوّل اَلاَق من كتاب مجمع الأنهر الحنفية:١/‏ يصح الإكراه في الطّلاق. والزواج . والّجعة . والحلف 
بالطلاق والإعتاق . ويصح أيضاً بالظّهار . والإيلاء . والخلع . علئ مال. وإيجاب الحجٌ. والصّدقة . والعفو عن 
العمد . والإكراه علئ الإسلام. والصّلح عن دم العمد بمال . والتّدبير. والإستيلاء. والرّضاع. واليمين . والنذور , 
والوديعة (منه قدس سره). 

)4( أنظر ‏ كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري بعد أن ذكر أن الاختيار شرط . (منه قذسن شرة). 

(0) أنظر. رياض المسائل : ۲۸۵. طبعة الحّجر. (منه قدس سره). 

(1) أنظرء الوسيلة الكيرئ للسيد أبو الحسن الإصبهاني: 156 و۷٠٠‏ و0177 . ياب الرّواج . الطّبعة القديمة. (منه 
قدس). 


(۷) انظر. المغني: 410/1 , الفقه على المذاهب الأربعة : ٤‏ السّراج الوهّاج: 558 


اواج TN‏ 
نفسي . وقال: قبلت. وكانا يهزلان انعقد الرّواج. وكذا يقع الطّلآق واليتق بالهزل. 
لحديث «ثلاث جدهن جد. وهزهن جد: الرّواج. والطّلاق, والعتق»7". 

وقال الإماميّة!"': كل هزل فهو لغو؛ لعدم القصد. ولا يثقون برواة الحديث. 

قال الحنفية""ء والحنابلة!؟؟: يصح زواج السّفيه. أذِنَ الولي. أو لم يأذن. 

وقال الإماميّة!*. والشّافعية'"!: لا بد من إذن الولي. 

قال الإماميّة'". والحنفية: يثبت الرّواج بالإقرار مع العقل. والبلوغ. لحديث 
إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. 

وذهب الشّافعي'''". في قوله الجديد إلى أنّ العاقلة البالغة إذا أقرت بالزواج. 
وصدقها الرّوج يثبت الرّواج ؛ لاه حقّ للطرفين. 

وفصل مالك١"".‏ بين أنْ يكون الرّوج. والزّوجة غريبين عن الوطن. فيئيت 
الرّواج بإقرارهما. وبين أنْ يكونا وطنيين . فيطالبان بالبينة؛ لسهولة إقامتها علا . 


)١(‏ سنن الترمذي: ۳۲۸/۲. سنن أبو داود: ,488/١‏ الانتصار للمرتضئ: ,17١‏ المجموع: 1۸/1۷ و۹۷. سنن 
أبن ماجة: 10۸/1 المبسوط للسرخسي: ۲۱0/۸ . 

(؟) أنظر , الخلاف: 84/6؟. اللّمعة: .۱٤۵/۵‏ شرائع الاسلام: 555/7. التهذيب: ۳۷۷/۷. 

.580/١ المبسوط للسرخسي: 6 بدائع الصٌنائع : 1۲/۲ , النتف:‎ (r) 

() المغني : ۳۹۷/۷.الفقه علئ المذاهب الأربعة : ۲۵/۲. تبيين الحقائق : ٠١۳/۲‏ . 

(0) جامع المقاصد : ۱۱/۱۲ و6١١1.,التّهذيب:‏ ۳۸۰/۷ ,الاستبصار: ۲۲۵/۲. 

(7) المجموع: 17/17 , بداية المجتهد: 1⁄/۲. الهداية : 750/1 المغني : ۳۹۷/۷. 

(۷) اللمعة: 0 مختلف الشبيعة : ۳۸٤/١‏ التذكرة : .0١/۲‏ العروة الوثقئ: ۱۳۱/۲ . الشرائع: ؟/518. 

() المبسوط للسرخسي: ۳۲/۵. بدائع الصّنائع : ۵۷/۲ ۲. التّتف: ۲۸۲/۱. 

(1) أنظر. مختلف الشّبعة: .84/١‏ التذكرة: 07/7, رياض المسائل: 17/7 

)000 المجموع: 111/١7‏ و: 0۳/۱۷. فتح العزیز : ۳۲۹/۲. مختصر المزني: 175. 

(۱۱) السراج الوهّاج: ۳۷۱. فتح الباري: .١۳۲/۹‏ حاشية إعانة الطّالبين: */؟57, بداية المجتهد: ؟/١.‏ 


ل سے 


وبهذا قال التنافعي. ف القدے'. 


البلوغ 

اتفقوا"" على أنّ ا لحيض. والتمل. يدلان على بلوغ الأنى. أمّا الحمل ؛ فلانٌ 
الوَلّد يتكون من إختلاط ماء الرّجل والمرأة معا وأمًا الحيض؛ فلأنّه في النّساء بمنزلة 
المني في الرّجال. 

وقال الامامية. والمالكية*. والشّافعية7". والحنابلة”": إنّ ظهور الشّعر 
ا مخشن على العانة يدل على البلوغ. 

وقال الحنفية!: لا يدل؛ لأنه كسائر شعر البدن. 

وقال الشافعية'". والحنابلة0""': إِنّ البلوغ بالسنّ يتحقق بخمس عشرة سَنّةَ في 
الغلام. والجارية . 

وقال المالكية"": سبع عشرة سَنَة فيهيا. 


.5765 .السراج الوهّاج:‎ ۱٦٦و‎ ۱٦١/۲ المجموع: ۱۸۲/۱۱ و۱۸۷, مغني المحتاج:‎ )١( 

(؟) أنظر. التذكرة للعلآمة: ١ ٠/۲‏ باب الرّواج , الطّبعة القديمة ‏ (منه قدس سره). 

(۳) االتّحفة السّنية للفيض الكاشاني: ۱ جواهر الکلام : 70/57, المجموع: ۵١۹/۱١‏ المغني : 0/4 
(4) المبسوط للطوسي :۲۰/۲ و: ۲۱/۸. شرائع الإسلام: 701/7 التَذكرة: ۷۲/۲, رياض المسائل : 0۸۹/١‏ . 
(0) الموطأ: 0, المدونة الكبرئ: 1۲۵/۱ و: 110/14؛ المجموع: .۲٠۳/١‏ 

(1) المجموع: 1091/17و570, فتح العزيز: 1/1و411. مختصر المزني: ٠١ 8/١‏ الأّم: 717/8 و7 .1١‏ 
(۷) المغني: 6817/4., و: .010/٠١‏ الشرح الكبير: 611/4 و: ٠‏ الجوهر التقي: 01/7 و1 0. 

(۸) المبسوط للسرخسي: ۱۱۲/۲۲ بدائع الصّنائع: ١177/7‏ , الجوهر التّقى : ٠٤/١‏ . 

(1) فتح العزيز: 7/8١١و7707,و:‏ اام 184/8 و ۳۰۵ مختصر المزني: 00 

)٠١(‏ المغني: 4 ولا١5.‏ بدائع الصٌنائع: 1٤/٥‏ و ٠٠١‏ . الشّرح الكبير: ا 

١07/4 الموطأً: 0 المدونة الكبرئ: 10/4 4, المجموع:‎ )1١( 


ANS زواج‎ 

وقال الحنفية: تان عشرة في الغلام » وسبع عشرة في الجارية!". 

وقال الإماميّة!"ا: خمس عشرة في الغلام. وتسع في الجارية. لحديث ابن سنان: 
«إذا بلغت الجارية تسع سنين» دفع إلا مالها. وجاز أمرهاء وأقيمت الْمْدُود الامة 
ها وعلنها»". وأئبتت التجارب أئَهَا قد حملت. وهي بنت تسع. وقابلية المخمل. 
كالحمل تماماً. 
تنبيه : 

ما قاله الحنفية . في السّنة هو تحديد لأقصئ مدة البلوغ, أمَا الحدّ الآدنى له 
عندهم فهو اثنتا عشرة سَنَةَ للغلام, وتسع للجارية. حيث يكن الإحتلام. 
والاإحبال. والإنزال منه . والإحتلام ‏ والحيض . والحبل , منها في هذه السَنَّائ). 


)١(‏ المغني: 007/4 باب الحَجْر . (منه قدس سره). 

(1) العروة الوثقئ: 707/1. التذكرة: .١571/7‏ الطبعة القديمة . مسالك الأفهام: .41١/١‏ 

(۳) أنظر. النّهاية : ۱ الخلاف : ۲۸/۲. المغني لابن قدامة: ۳۸۳/۷. رياض المسائل : 17//7, الكافي : ۷/ 
58 من لا يحضره الفقيه: ۱۳/۲ و: 771/14, 

(4) أنظر. حاشية ابن عابدين: ٠٠١/8‏ طبعة 177ه, باب الجر (منه قدس سره). 


- الفقه على المذاهب الخمسة 
شروط الرّوجة على الرّوج 

قال الحنابلة7: إذا شرط للزوجة أن لا يخرجها من بلدها. أو دارها. أو لا 
يسافن.بهاء أو لا روج عليها. صح العقد. والشرط . ويجب الوفاء. فإن لم يفعل. 
فلها فسخ الرّواج . 

وقال الحنفية!'. والشافعية"". والمالكية!؟): يبطل الشّر طء ويصح العقد. ولكن 
الشّافعية!*). والحنفية": أوجبوا هاء والحال هذه مهر المثل لا المهر المسم". 

وقال الحنفية0»: إذا اشترط الوّجل أنْ يكون الطّلآق في يد المرأة. كما لو قال لها: 
تزوجتك على أن تُطلق نفسك كان الشّرط فاسداً, أمَا لو اشترطت هي ذلك. وقالت 
له: زوجتك نفسي على أَنْ يكون الطّلق في يدي» وقال: قبلت, يكون العقد 
والشّرط صحيحين, وتطلق نفسها مت شاءت. 

وقال الإمامية'": لو اشترطت الرّوجة أثناء العقد أن لا يروج علا أو لا 
00 ولا يمنعها من الخروج مت تشاء وإلى أين تريد. أو أَنْ يكون الطَلَق بيدها. 

لا يرثها. وما إلى ذلك مما يتناف مع مقتضئ العقد يبطل الشّرط . ويصح العقدا"". 


٠۹۰ المغني: 448/17 و۷۲٥ و:71/48١1, الشرح الكبير: 018/17 و: 111/48, السّراج الوهّاج:‎ )١( 

(۲) المبسوط للسرخسي: 17١/15‏ , بدائع الصّنائع: ,١١6/7‏ المحلئ: ١٠/1715:و7١51.‏ 

(۳) الأم: ٥۵‏ مختصر المزني : ۱۸۲. الوجيز : ۲۷/۲. المجموع: 570/17. 

() المدونة الكبرئ: ۲ و۱۹۷ و٤۳۷.المجموع:‏ 00/17 7, الأحكام في الحلال والحرام: ۱ 

)0( بدائع الصّنائع : ۲۷۸/۲, و ۲۸۰ و۲۹۷. المجموع: 570/17, مختصر المزني: .٠۸۲‏ 

)0 المغني: 1٤۸/۷‏ . الشرح الكبير: 7/7 .7١‏ بدائع الصّنائع: 1/۲ 

(۷) أنظر , المغني لابن قدامة : 161/7, الطبعة القديمة . باب الرّواج . (منه قدس سره). 

(۸) الفتاوئ الهندية: المبسوط للسرخسي: ١١١/15‏ , بدائع الصّنائع: ؟/7١١.‏ 

(9) العروة الوثئقئ: 6 المبسوط للطوسي : ٤/٤‏ -. الفقيه : ٤۲۸/۲‏ . شرائع الإسلام: 601/1. 

)٠١(‏ قال الإمامية: إن الشّرط الفاسد في غير عقد الرُواجٍ يكون مفسداً للعقد. أمّا في الرًّواج فلا يفسد المقد 


الرواج ١‏ سم 

آم إذا فرط :عليه أ لأ غ ها من بلدها: أو کا مارلا ما او 
يسافر بها. يصح العقد والشّرط معاً. ولكن إذا أخلف لا يحقّ ها الفسخ. ولو امتنعت 
عن الانتقال معه في مثل هذه الحال تستحق جميع الحقوق الرّوجية من التفقة وما 
الہ" . 

إذا ادعت الرّوجة أنَّها اشترطت على الّوج في متن العقد شرطاً سائغاًء وأنكر 
الرّوج تكلف بالبينة ؛ لأنّها تدعي شيئاً زائداً على العقد. ومع عجزها عن إقامتها 
بحلف هو على ننى الشّرط ؛ لأنه منكرا". 

دعوى الزواج 

إذا ادعئ رجل زوجية امرأة. فأنكرت. أو ادعت هي, فأنكر. فعلى المدعي 

واتفقوا'" على أن البينة لا بد أنْ تكون من رجلين عدلين, وأنّ شهادة النّساء لا 
تقبل لا منفردات. ولا منضمات , إلا الحنفية“. فإنَّهُم قبلوا شهادة رجل وامرأتين 


جه ولاالمهر إلا اشتراط الخيار ‏ أو عدم ترتب جميع آثار العقد المنافي لطبيعة . واستدلوا على الفرق بين الرّواج 


من العقود. ولعلماء الإمامية في الشّروط أبحاث لا توجد في غير كتبهم , ومن أحبٌ الاطلاع عليها فليراجع 
كتاب المكاسب للأنصاري وتقريرات التائيني للخوانساري ج ؟. والجزء الثّالث من فقة الإمام الصّادق للمؤلف 
(منه قدس سره). 

)١(‏ في كتاب فرق الرّواج للأسعاذ علي الخفيف أن الامامية يقولون: بأن هذا النوع من الشّرط باطل وهو اشتباه 
بين هذا النوع وبين ما يتنافئ مع طبيعة العقد . (منه قدس سره). 

(۲) أنظر. الخلاف : 7۲ ء. جامع المقاصد: 141/17و598, الكافي: ۳۸۱/۵. السرائر : 0۸۹/۲. 

.۲۹۰/۲ ,شرح الأزهار:‎ 41/٠ الحدائق التاضرة: 51/77. الخلاف: 7378/7 المغني:‎ (r) 

)£( المبسوط للسرخسي: 151/14. بداية المجتهد :۳۲/۲ بدائع الصّنائع: ۲۵۷/۲. 


2 الفقه على المذاهب الخمسة 
على شرط العدالة, فالعدالة عندهم شرط ف إثبات الّواج لدئ الإنكار والخصومة, 
وقال الإماميّة''!, والحنفية"': يكن أنْ يشهد الشّاهد بالزواج دون ذكر 
وقال الحنابلة!": لا بد من ذكر الشّروط ؛ لأنّ النّاس يختلفون فيها. فن الجائز 
أنْ يعتقد الشّاهد صحة الرّواج مع أله فاسد. 
وقال الإمامية“. والمحنفية". والشافعية. والحنابلة': يثبت الرّواج 
بالاستفاضة. وإِنْ لم تبلغ حدٌ التواتر. 


هل يثبت الزواج بالمعاشرة : 

ترفع لدئ المحاكم الشّرعية بين الحين والحين دعوئ الرّواج . وكثيراً ما يدي 
المدعي اہ تعاشراء وسكنا في محل واحد. كما يسكن الروج وزوجته. ويأقي 
بشهود على ذلك . فهل يثبت. والحال هذه. ام لا؟ 

اا 

إن ظاهر الحال يقتضي ال حكم بالزواج حت يثبت العكس. أي أنّ المعاشرة, 


. ٠١۳/۵ الحدائق النّاضرة: ۳۹/۲۲ . جامع المقاصد : ۳۹۸. الكافي: 581/8 اللّممة:‎ )١( 
.۲۹۰/۲ المبسوط للسرخسي: ۱۱۹/۱۹ . بدائع الصّنائع : ۲۷۹/۲. شرح الازهار:‎ )۲( 

(۳) المغني: 1۰۱/۷ الشرح الكبير: 01/۷ ٥‏ . بدائع الصّنائع: .۲٠۸/۲‏ 

.155/14 الشرائع:‎ , 80/١ : المبسوط للطوسي :۸1⁄۸ و ۱۸۲. المختلف: ۷۲۹/۲. اللّمعة‎ )٤( 
.۲0۹/۲ : بدائع الصّنائع‎ ٠٠١/٠١ المبسوط للسرخسي: 765/0. عمدة القاري:‎ )0( 

(1) المجموع: 1717/١7‏ بداية المجتهد: .۳٤/۲‏ فتح الباري: ١68/9‏ 

0( المغني : ۳٤١/۷‏ . الشرح الكبير: ٤٠١/۷‏ . الفتاوئ الهندية: ا 


تدل بظاهرها على وجود الزّواج . وهدًا الظاهر يستلزم الأخذ بقول المدعي حى نعلم 
أنه كاذب, على أنّ الجزم بكذب مدعي الرّواجج صعب جداً بناء على قول الإماميّة!", 
من عدم شرط الشّهادة في الرّواج. 

ولكن هذا الظاهر معارض بالأصل. وهو أصل عدم حدوث الرَّواج ؛ لأنّ كل 
حادث شك في وجوده فالأصل عدمه, حت يقوم الدّليل عليه. وعلى هذا يكون قول 
منكر الرّوجية موافقاً للأصل . فيطلب الإثبات من خصمه. فإِنْ عجز عن إقامة البينة 
يحلف المنكر. وترد الدّعوئ. 

وهذا هو الحقّ الذي تستدعيه القواعد الشّرعية. حيث تسالم فقهاء الإمامية ٠‏ 
على أنه إذا تعارض الظاهر مع الأصل يقدم الأصل . ولا يؤخذ بالظاهر إلا مع قيام 
الذليل. ولا دليل في هذه المسألة . 

نعم إذا علم بوقوع صيغة العقد. ثم شك في أنّا وقعت على الوجه الصّحيح؛ أو 
الفاسد يحكم بالصحة بلا ريب. أمّا إذاكان الشّك في أصل وقوع العقد. فلا يكن أنْ 
مكحف و ج هن اع وا لس کد ال 

ولسائل أنْ يسأل: أن حمل فعل المسلم على الصّحة يوجب الأخذ بقول مدعي 


الرواج ترجيحاً لجهة الحلال على الحرام. والخير على الشّرء. فنحن مأمورون أنْ 
نحمل كل عمل يجوز فيه الصّحة والفساد. أن تُلغي جانب الفساد. ونرتب آثار 
اة 1 

الجواب: إِنَ ا حمل على الصّحة في مسألتنا هذه لا يثبت الرّواج . وتا يقبت أا 
م يرتكبا حرماً بالمعاشرة , والمساكنة, وعدم التّحريم أعم من أَنْ يكون هناك زواج , 


(۱) أنظر. شرائع الإسلام: ۲۱۸/۲ اللّمعة: ١77/8‏ مسالك الأفهام: ۲۲۷۲. 
() أنظر. أدلة التعارض فى الكتب الأصولية . 


الفقه المذاهب الخمسة 
1 ا ل ال 1 0 ا ب ب ا تاوت كد تمد 


أو شبة حصلت لاء كما لو توهما الحلال, تم تبين الحرم ويأتي التفصيل في نكاح 
الشبهة. وبديهة أنّ العام لا يثبت الخاص. فإذا قلت فى الدّار حيوان لا يثبت وجود 
الفرس. أو الغزال. وكذلك هنا. فإذا قارب رجل امرأة ولم نعلم السّببء فلا نقول هي 
زوجة. بل نقول م يرتكبا مخرماً. وقد تكون المقاربة عن زواج. وقد تكون عن 
شبهة . وإليك هذا المثال زيادة في التّوضيح: 

لو مر بك شخص . وسمعته يتفوه بكلمة. ولم تدر هل كانت كلمته هذه شا أم 
تحية؟ فليس لك أن تفسرها بالشتم. كا أنه لا يجب عليك رد التحية. والحال هذه ؛ 
لأنك لم تتأكد من وجودها. أمّا لو تيقنت بأنّه تفوه بالتحية. وشككت هل كان ذلك 
بقصد التحية حقيقة, أو بداعي السّخرية؟ فيجب الرّد حملاً على الصّحة. وترجيحاً 
للخير على الشر . 

وكذلك الحال فما نحن فيه . فإنٌ حمل المعاشرة على الصّحة لا يثبت وجود العقد. 
ولكن لو علمنا بوجود العقد ؛ وشككنا في صحته نحمله على الصّحة من دون توقف. 

ومهما يكن . فإن المعاشرة وحدها ليست بشيء› ولكنها إذا ضمت إلى سبب 
آخر تكون مؤيدة ومقوية, والأمر في ذلك يناط بنظر القاضي ‏ واطمئنانه. وتقديره. 
على شريطة أنْ لا يتخذ المعاشرة سنداً مستقلاً مىك . 

هذا بالقياس إلى ثبوت الرّواج. أمَا الأؤلآد فإنّ الحتمل على الصّحة يستلزم 
الحكم بأنهم شرعيون على كل حال؛ لأنّ المعاشرة إا عن زواج وإما عن شبهة, 
وأؤلآد الشّيهة كأولاد الواح في جميع الآثار الشّرعية, ولذا لو ادعت امرأة على 
رجل باه زوجها الشّرعي. ونه أؤّده. فأنكر الرّواج. واعترف بالولد يُقبل منه, إذ 


)١(‏ هذا ولكن كلمات النقهاء في البُلفة مسألة اليد. وفي الشّرائع . والجواهر . ياب الرّواج تدل علئ أن المعاشرة 


الزواج V۷ ١‏ 
من الممكن أنْ يكون عن شبهة. 

وبالتاليي. فإنّ هذه المسألة إا تتم بناءً على عدم شرط الشّهادة في العقد. كما 
تقول الإماميّة (", أمَا على قول سائر المذاهب فعلى من يدعي الرّواج أن يسمي 
الشّهود. وإذا ادعئ تعذر حضورهما لموت. أو غياب. يتأي القول المتقدم. 

ولا بذ من الاثيارة إلى أن المعاشرة لا تثبت الرّواج مع الخصومة والغزاع. أمّا مع 
عدم الخصومة فإننا نرتب آثار الرّواج من الإرث. ونحوه. كا عليه العمل عند جميع 
المذاهب. 


(1) تقدم إستخراج ذلك سابقاً. 


المحرمات 

يشترط في صحة العقد خلو المرأة من الموانع. أي أنْ تكون سحلا صالحاً للعقد. 
والموانع قسمان: نسب وسبب, الأول سبعة أصناف, وتقتضي الحرم المؤبد. والنّاني 
عشرة. منها ما يوجب التّحري المؤبد. وبعضها التحريم المؤقت, وإليك التفصيل: 
السب : 

اتفقوا'! على أنّ النّساء اللاتي يحرمن من السب سبع : 

١‏ -الأم. وتشمل الجدّات لأب كنّ؛ أو لأم. 

؟ -البنات, وتشمل بنات الابن. وبنات البنت. وإِنْ نزلن. 

ات لااو لام ا لكليههما. 

؛ - العيّات . وتشمل عبات الآباء. والأجدّاد. 

ه-الخالات. وتشمل خالات الآباء. والأجدّاد. 

5 -بنات الأخ, وإنْ نزان. 

-بنات الأخت وإن نزلن. 

والأصل في ذلك الآية: « حَرَمَتْ عَلَيكُم أُمُهَاّكُمْ وَبَتَامكُمْ وَأَخوَتُكُمْ وَمَحُتُهُ 
وَخَدلَنُكُمْ وَبَنَاتُ ألأخ وَبَنَاتُ آلأَحْتٍ »!". 

فهذي أصناف الحرمات بالنسب, أمّا أصناف الحرمات بالسبب فهي: 


)١(‏ الوسيلة الكبرئ: .٠۰١‏ الفتاوئ الهندية: 01, شرائع الإسلام: 1/7 المغني: ,17١/1‏ جامع 
المقاصد: 857/١51‏ 1. 


)۲( الناء: 77١(منه‏ قدس سره). 


ا ا a‏ 


الأول المصاهرة : 

المصاهرة علاقة بين الرّجل والمرأة تستلزم تحريم الرّواج عيناً أو جمعاً. وتشمل 
الحالات الثّالية: 

١‏ اتفقوا('" على أنّ زوجة الأب تحرم على الابن. وإِنْ نزل» بمجرد العقد. سواء 
أدخل الأب. أم لم يدخل. والأصل فيه قوله تعالئ: «ولاتنجځواما تكح ءَابَآرُكُم من 
أَليَّسَاءِ»!. 

۲ - اتفقوا'" على أن زوجة الابن تحرم على الأب. وإِنْ علا بمجرد العقد, 
والأصل فيه قوله تعالى: 9وَحَلَتلُ أَبْتَآلِكُمُ ألّذِينَ مِنْ أضلَبكميا“. 

٣‏ - اتفقوا'*' على أن أم الرّوجة. وإِنْ علت. تحرم ججرد العقد على البنت. وإن لم 
يدخل . لقوله تعالى: (ِوَأَمَهَتُ نِسَآلِكُهْه!". 

؛ - اتفقوا''' على أن بنت الرّوجة لا تحرم على العاقد بمجرد وقوع العقد. فيجوز 
له إذا طلقها قبل أَنْ يدخل, وينظر. ويلمس بشهوة أنْ يعقد على بنتها. لقوله 
سبحانه : (وَرَبََِبْكُمُ أَلْتى فِى حُجُورِكُم من بسَآلِكُمُ لی دَخَلْتُم بِهِنَّ6!. وقيد في 
حجوركم بيان للأغلب. واتفقوا على تحريم البنت إذا عقد الرّجل على الام ودخل. 


.؟1١/؟ المسالك:‎ .١71/#6 اللّمعة:‎ .571/١ : المغنى : 1//1غ4. الشّرح الكبير : 1/0/7 1. الفتاوئ الهندية‎ )١( 
الناء:؟8.‎ 00 

(؟) المغني : 5/1/ا, شرائع لإسلام: 571/7 اللمعة: ١7/8‏ الشرح الكبير : 497/1. 

(1) النساء: 57. 

(5) الخلاف: 707/5 الميسوط للسرخسي : ۱۹۹/٤‏ المغني : 877/7 . المجموع: 511//17. 

)١(‏ النساء: ؟؟. 

(۷) الخلاف: 5٠0/4‏ الأم: 165/8 أسهل المدارك: ؟/ ۸۰ الثُباب: ۱۸۵/۲, شرائع الإسلام: 151/7 

(۸) النساء: ؟5. 


د الفقه على المذاهب الخمسة 


واختلفوا فيا إذا عقد. ولم يدخل. ولكن نظر. أو لمس بشهوة. 

قال الإماميّة'. والشّافعية", والحنابلة": لا تحرم البنت إلا بالدخول. ولا أثر 
للمش. ولا للنظر بشهوة. أو بغيرها. 

وقال الحنفية!. والمالكية": اللّمس والنظر بشهوة يوجبان الحرم قاماً 
کالدخول". 

واتفقوا'" على أنَّ حكم وط ء الشبهة حكم الرّواج الصّحيح فى ثبوت التسب. 
رة المشاهرة:ومعوة وطح الشية أ غفل المقاررة ن رل وامرأة ياعا 
أا زوجان شرعيان: يتين أ أجتبيان: وأ المقازية حصلت لحن الاشعباه: 
ويفرق بينهها حالاً. وتجب العدة على المرأة. ومهر المثل على الرّجل, ويثبت بالشبهة 
التمين» وحرية الفناهرة ول ورت يكبا :ولا فة لا 


الثانى الجمع بين المحارم : 

تفقوا" على تحريم الجمع بين الأختين. لقوله تعالى: «وأن تَجْمَعُوا بَيْنَ 
f4‏ 
١‏ 


لأَخْتَيْنَ»!". 


.١الا//0 شرانع الإسلام: 551/7. اللّمعة:‎ 5٠ ۵/۶ العروة الوثقئ: ۱۲۷/۲۲. الخلاف:‎ )١( 

(۲) الأم: ,١115/6‏ الوجيز: ؟/١1١,‏ المجموع: ؟/501؛ بداية المجتهد: ؟/57. 

(©) المغني : .٤۷۳/۷‏ القباب: 180/7.: رحمة الْأَمّة: 0/17؟. فتح الباري: 68/5 .١‏ 

)£( المبسوط للسرخسي: ,7٠1//1‏ الهداية : 777/7, عمدة القاري: ا 

(0) الفتاوئ الهندية: .۲۷/١‏ بداية المجتهد : ۳۳/۲. تبيين الحقائق: ٠١٠١/۲‏ . 

(1) بداية المجتهد: ۲ الفقه على المذاهب الأربعة : /٤‏ باب الرَّواج. (منه قدس سره) . 

(۷) جامع المقاصد: ۲ المغني : ۸۲/۷ الشرح الكبير : .٤۷۸/۷‏ المسالك: ۲٠٤/۲‏ . الشرائع : .F/Y‏ 
(8) جامع المقاصد: 558/17 الفتاوئ الهندية: ۲۷۷/۱. الشّرح الكبير: 86/1 . شرائع الإسلام: 51/7؟. 
(1) النساء: ۲۳. 


واتفقت المذاهب الأربعة7'): على عدم جواز الجمع بين امرأة وعمتهاء ولا بينها 
وبين خالتها؛ لأنّ عندهم قاعدة كليّة . وهي لا يجوز الجمع بين اننتين لو كانت 
أحداها ذكرا حرم عليه تزويج الأخرئ فلو فرضنا المئة ذكرا لكانت عا وال ا 
يجوز له الرّواج من بنت أخيه. ولو فرضنا بنت الأخ ذكراً لكان ابن أخ. ولا يجوز 
لابن الأخ الواح من عمته. وهكذا الحال بالقياس إلى الخالة, وبنت الأخت. 

وقال الخوارج": يجوز الجمع بينهماء سواء أذنت العمّة بالزواج من بنت أخيها. 
أو لم تأذن. 


واختلف فقهاء الاماميّة ". ففنهم من قال بقول المذاهب الأربعة, والأكثرية منهم 


NS‏ هل | كرو افع ا» 
المخالة روا ( تاذو يت الأ و ا وإذا اوا امعت ار اا اد 
تجوز اله أن يعقد على بت الأخ. أو نت الأخت إلا إذا أذنت العسقة أو العا 
واستدلوا بالاية: وول لَكُم ما وَرَآءَ لةه“ . ئن عدوت ارما أباست 
غيرهن» وهذه الإباحة تشمل الجمع بين العمّة. وبنت الأ والنالة » وبنث الأخت, 
ولو كان هذا الجمع محرماً لنصٌّ عليه القرآن. كبا نص عل تحريم الجمع بين الأختين, 
اا الل ای کات إعراها د اال خر فجرة اانا هو شي یر 
عند الاماميّة . هذا إلى أنّ أبا حنيفة7", أجاز للرجل أن يروج المرأة. وامرأة 


)0 الأم: ٠/١‏ و .١6١‏ المغني : ۷۸/۷ . كفاية الاخيار: 57/7 إرشاد السّاري: 157/7 , بداية المجتهد: 41/7. 
)۲( أحكام الق رآن للجصاص : ۱۳۲/۲ و1750 . المفني: ٤۷۸/۷‏ نيل الأوطار: 741/5 سبل السّلام : 1۹۸/۳. 
(۳) أنظر. الخلاف: 4 اللمعة: ۱۸۰/۵. جامع المقاصد: .507/١١‏ 

(؛) النساء: 71. 

(0) أنظر. العروة الوثقئ: ١167/74‏ و1601 (منه قدس سره). 

)0 المبسوط للسرخسي : ۲۱۱/۲ اللّباب: 1۷۸/١‏ شرح فتح القدير: ۳٠١/١‏ عمدة القاري : 1 


uu / )'5 


أبيها. مع أنه لو كانت إحداهما رجلاً لم يحل طا نكاح صاحبتها. بداهة أن الرّجل لا 
يجوز له أنْ يَةرَوّج ابنته. ولا ربيبته, كما أنه لا يجوز له أَنْ يروج أمه. ولا امرأة 


بيه( 


الثالث الرّنَا : 

وا 

. -قال الشّافعية!", والمالكية'": يجوز للرجل أن روج بنته من الرّنَاء وأخته‎ ١ 
وبنت ابنه . وبنت بنته. وبتت أخيه . وبنت أخته ؛ لأنها أجنبية عنه شرعاً. ولا يجري‎ 
بينهها توارث. ولا نفقة!؟).‎ 

وقال الحنفية!*, والإماميّة!". والحنابلة”"': تحرم كما تحرم البنت الشّرعية ؛ لأنها 
متكونة من مائه. فهي بنته لغة وعرفاًء ونفيها شرعاً لا يوجب. من حيث الاورث. 
نفيها حقيقة . بل يوجب نفي الآثار الشرعية فقط . كالميرات. والتّفقة. 

قال ا ا ن وا بامرأة. أو دخل بها شبهة ‏ وهي روج او دة 
من طلآق رجعي تحرم عليه مؤبداً. أي لا يجوز له أَنْ يعقد عليها. ولو بانت من 
الأوّل بطلاقء أو موت. أمّا لو زنا بهاء وهي خلية, أو معتدة عدة وفاة. أو من طلآق 


)0 أنظر , كتاب إختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليل . باب التكاح . (منه قدس سره). 

(؟) الأم: ١60/1‏ . المجموع: 515/١17‏ الميزان الكبرئ : ؟/7١1.‏ 

(؟) الفتاوئ الهندية: ١/74؟,‏ فتاوئ قاضيخان: 51٠0/١‏ الميزان الكبرئ: .۱١١/۲‏ 
(1) المغني: ٤۷۸/۷‏ .(منه قدس سره). 

(6) المبسوط للسرخسي: 7/4 ,7١‏ بدائع الصنائع : ۳۲ شرح فتح القدير: .518/١‏ 
)03 جامع المقاصد: ۱۹۰/۱۲. الخلاف: 76١/14‏ التّاصريات: ١٠١‏ . المقنع : , 
(۷) المغني: 1۸۵/۷ . الشرح الکبیر : 87/17 4. الميزان الكبرئ: ١١7/75‏ 

(۸) العروة الوثقئ: 1١7/14‏ اللّمعة: ۱۹۷/۰. شرائع الإسلام: .٠٠٠/۲‏ 


EF ١ الرّواج‎ 


بائن فلا تحرم عليه 
وعند المذاهب الأربعة'" لا يوجب الرَّنَا تحريم الرّانية على الرّاني بهاء خلية . أو 


قال افيا" الاب الا تبون عرية المضاهرة. فن ونا باعراء 
عرو ع ا وا ورت هن عبن أن اوا را ول وا بي 
حضون ال جل زواج أو بعد اذا ز6 لجل با زوج أن زا ابن لجل 
بزوجة أبيه حرمت الرّوجة على زوجها مؤبداً. بل في كتاب للحنفية: «لو أيقظ 
وعم جانا توصلت مده إل اوا اقرا بو وهی من ی لطن 
اا ا رت عليه الأم سرن مؤيدة ولك أن تسو رهاق غاا اق ي 
كذلك. فقرصت ابنه من غيرها». 

وقال الشافعية!': الزّنَا لا يوجب حرمة المصاهرة؛ لحديث: «الحرام لا يحرم 
الحلال»". وعن مالك روايتان: إحداهها مع الشافعية . والثّانية مع الحنفية. 

وقال الإماميّة!: الرَّنَا قبل العقد يوجب تحر المصاهرة. فن زنا بامرأة. فليس 
لأبيه. ولا لابنه. أَنْ يعقد عليها. أمَا الزَّنَا الواقع بعد العقد فلا يوجب التَحريم. فن 


.508/١ أنظر. بداية المجتهد: ۲ المجموع: 121/17 التتف:‎ )١( 
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(4) أنظر. ملتقئ الأنهر للحنفية : ١/باب‏ الرّواج . (منه قدس سره). 
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(۸) جامع المقاصد: ۲۸٤/۱۲‏ . الخلاف: 7١07/4‏ اللّمعة: 6 . الاستبصار: ١78/1‏ . الشّرائع: ۲۳۲/۲. 


ET‏ الفقه على المذاهب الخمسة 
بام ووه أر کا افوا ارو عل اه وكذا لو رت ای بروج اه اد 
الابن بزوجة أبيه. لم تحرم الروجة على زوجها الشّرعي. 
الرّابع عدد الرّوجات : 

اتفقوا''" على أنّ للرجل أن يجمع بين أربع نساء. ولا تجوز له الخامسة, الآية: 
«قانكځوا ما طَابَ لَكُم مِنْ ألبّسَآء مَثْنَئ وَثُلَتَ وَرُبَعَ»!". 


وإذا خرجت إحداهن من عصمة الرّوجٍ بموت. أو طلاق. جاز له القزوّج من 


ااام 


خرئ. 
وقال الإماميّة"". والشّافعية!): إذا طلق إحدئ الأربع طلاقاً رجعياً. فلا يجوز 
أن يعقد على غيرها حى تنتهي العدة, أمّا إذا كان الطّلآق بائناً فيجوز له ذلك. وكذا 


: مسند ترتيب الشَافمي: 17/7 تلخيص الحبير‎ ۱٤0/۵ الخلاف: 597/1 الشرائع: 557/1, الأم:‎ )١( 
.1۷./۳ 
التساء: ل ومن الغرانب أَنْ ينسب الشّيخ أبو زهرة في كتاب الأحوال الشّخصية: 87 إلى بعض الشّيعة جواز‎ )۲( 
ولا مصدر لهذه التسبة.‎ |)٩( فالمجموع‎ .)٤ و٣ الجمع بين تسع ؛ لان معنئ مثئ . وثلاث . ورباع.(؟ و‎ 
قال العلآمة الحليّ في كتاب التذكرة. وكذلك الشيخ الطّوسي في الخلاف: 1514/4. نسب هذا القول لبعض‎ 
علماء الزّيدية  وهو: أبو محمّد القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي‎ 
./۲ : طالب ع . المعروف بالرسيّ. أحد أثمة الزّيدية . وإليه مسب القاسميّة . كما جاء في الحدائق الوردية‎ 
وراجع كتاب الرّيدية بين أهل السنّةَ والإمامية للمحقق. وقد انكروه إنكار ا باتاً. ولم أر أحداً يقول به (منه قدس‎ 
: رة‎ 
وقد أخذ الشيخ أبو زهرة هذا القول من المغني لابن قدامة: 477/1. والشّرح الكبير: 4407/37, وبدائع‎ 
ونيل الأوطار: 584/1؛ ونسبه إلى‎ ,711/١7 : والمجموع‎ ,١1١7/7 الصّنائع : ؟/510. وتبيين الحقائق:‎ 
الشّيعة ولم يخصص كلامه . بل أطلقه . ولم يسأل علماء الرّيدية عن هذا الرّأي. وهل يأخذون به أم لا؟.‎ 
.۸٤ : التّهذيب: 171//4, الفقه المنسوب للإمام الرضا طا‎ ١14/7 (؟) الخلاف: 1117/1. الكافي:‎ 
.۳۷١ : المجموع: 170/17, مغني المحتاج : ۱۸۲/۲ . أحكام القران للجصاص : 17/7. السّراج الوهّاج‎ )٤( 


الرّواج ١‏ 40 
يجوز أن يعقد على الأخت ف عدة أختها المطلّقة بائناً؛ لأ اللات البائن ينهي 
الرّواج ويقطع العصمة. 

زات ار الاما لين لد أن يرقم خا و9 اخ اله إلا بعد 
انقضاء المدة من غير فرق بين الطلاق الرأجغى» والبائن. 
الخامس اللّعان!" : 

إذا قذف رجل زوجته بالرَّنَا. أو نؤ مَنْ ولد على فراشه. وأكذبته هي» ولا بينة 
له جاز له أنْ يلاعنها”". أمّا كيفية الملاعنة'“. فهي أنْ يشهد الرّجل بالله أربع مرات 
أله لمن الصّادقين فيا رماها به. تم يقول فى الخامسة: إِنّ لعنة الله عليه إِنْ كان من 
الكاذبين. نم تشهد المرأة أربع مرات أله لمن الكاذبين, م تقول في المخامسة: إِنَّ 
غضب اله عليها إِنْ كان من الصّادقين, فإذا امتنع هو عن الملاعنة أقيم عليه الحدّ. 
وإذا لاعن وامتنعت هي أقيم عليها الحدّ. وإذا تمت الملاعنة من الطرفين يسقط الحدٌ 
عنهماء ويفرق بينهما. ولا يلحق به الوّد الذي نفأه عنه . 

والأصل في ذلك الآية :9وَآَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَرْوْجَهُمْ6!*. ولم يكن هم شهداء إلا 
انفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات باله أنه لمن الصّادقين. والخامسة إِنّ لعنة الله 
عليه إنْ كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات باه أنّه لمن 


(1) المبسوط للسرخسي: 4 االلباب: 7 الهداية للمرغيناني: ۳۸٠/۲‏ المغني: 141/4. 

(1) مصدر لا عَن يلاعن ملاعنة ولعاناً. ولخ هلهم بات اهل وله مشن ارح إن ل امل 
في الملاعنة أي طلب اللعنة علئ الخصم . وشرعاً: هو المباهلة بين الرّوجين فى إزالة حدٍ, أو نفى رَلَّد بلفظ 
مخصوص عند الحاكم . ١‏ 1 

.151/11 أنظر. الخلاف للطوسي : 0 اللّمعة : /181. المجموع : ۳۸۹/۱۷. الجامع لأحكام القرآن:‎ (r) 

)4( أنظر , اللّمعة :۲۰۲/۱ . الخلاف: ۲۱/۵ و۲۲.الأًم: ۲۹۲/۵ المغنى: ۹ بداية المجتهد: ؟/71١.‏ 

(0) التور:۷. ۰ 


الفقه المذاهب الخمسة 

ا ل كل لاا ل اك لاا ي 
الكاذبين. والخامسة إِنْ غضب الله علها إِنْ كان من الصّادقين». 

واتفقوال'' جميعاً على وجوب التفرقة بينهها بعد الملاعنة. واختلفوا: هل تحرم 
الرّوجة على الزّوج مؤبداً. بحيث لا يجوز له العقد عليها بعد ذلك. حت ولو أكذب 
نفسه. أو تحرم مؤقتاً ويجوز له العقد بعد أَنْ يكذب نفسه؟ 

قال الشافعية""ء والإماميّة'", والحنابلة. والمالكية!": أَنَّها تحرم مؤيداً. ولا 
تمل لول اكذ شه 

وقال الحنفية”"': الملاعنة كالطلاق. فلا تحرم مؤبداً؛ لأنّ التحريم جاء من 
الملاعنة . فإِنْ أكذب نفسه ارتفع التحريم!". 
الشادس عدد الطلآق : 

اتفقوا' على أن الرّجل إذا طلق زوجته ثلاثاً بينهها رجعتان حرمت عليه, ولا 
تحل له حت تنكح زوجاً غيره. وذلك أنْ تعتد بعد الطّلآق الثّالت . وعند انتهاء العدة 
تكزوج زواجاً شرعياً دائماً, ويدخل بها الرّوج, فإذا فارقها الثاني بموت. أو طلاق. 
وانتهت عدتها جاز للأوّل أنْ يعقد علبها ثانية, فإذا عاد وطلقها ثلاثاً حرمت عليه 


.77/0 الانصاف : ۱۲۱/۸ . الخلاف:‎ 014/١ الفتاوئ الهندية:‎ .۳١ 0/١7 جامع المقاصد:‎ )١( 

(؟) الأم: ۲۹۵/۰, بدائع الصّنائع: 18/1 ؟, شرح فتح القدير: ۲۵۵/۲. 

(؟) الخلاف: ۲۲/۵., جامع المقاصد: ۵/۱۲ ۲۰. التّهذيب: ۱۸4/۸ . اللّمعة : 1/7 .7١‏ الشرائع: 58/7. 

)4( الإنصاف: ۱۲١/۸‏ . الشّرح الكبير: 187/1., المغني : 117/1 . الميزان الكبرئ: . 

(0) بداية المجتهد: ٠١١/۲‏ شرح العناية على الهداية : ۲٠/۴‏ . الجامع لأحكام القرآن: ١151/١7‏ 

(1) المبسوط للسرخسي: ٤٤/۷‏ اللّباب: ۲0۹/۲. تبيين الحقائق : ٠۹/١‏ رحمة الأمّة: ؟//31. 

(۷) المغني : ۷/باب الملاعنة . الميزان للشعراني : باب الملاعنة , (منه قدس سره). 

(8) الخلاف: 007/4. الفتاوئ الهندية: .۲۸۲/١‏ الفقه على المذاهب الأربعة: .۷۷/٤‏ اللّمعة: 71/1 و٤٠,‏ 
الشرائع: ؟/1؟. 


الرواج 11 


س 


حت تنكح زوجاً غیره وهكذا تحرم عليه بعد كل طلآق ثالث وتحل له بمحلل, وإِنْ 
طلقث مكةامرة..وعل .هذا يكون الطلاى ثلاث من أسباب التحرع المؤقت لا الوب 

ولكن الإماميّة" قالوا: لو طلقت المرأة تسعأ طلآق العدة تحرم مؤيداً. ومعنى 
طلآق العدة عندهم. أَنْ يطلقها. ثم يراجعها ويطأها. ثم يطلقها في طهر آخر. ثم 
يراجعها. ويواقعها. ثم يطلقها في طهر آخر. وحينئذ لا تحل له إلا بمحلل. فإذا عقد 
علبها ثانية بعد مفارقة الحلل. وطلقها ثلاثاً طلآق العدة حلت له بمحلل. ثم عقد 
عليها م طلقها طلا العدة. وأكملت الطّلقات حرمت عليه مؤبداً. أمّا إذا لم يكن 
الطّلدّق طلأق العدة كا لو أرجعها, ثم طلقها قبل الوط ء. أو تزوجها بعقد بعد انتهاء 
العدة فلا تحرم عليه . ولو طلقت مئة مرة. 
السابع إختلاف الدّين : 

اتفقوا" على أنه لا يجوز للمسلم, ولا للمسلمة, التزويج ممن لا كتاب سماو 
طم . ولا شبهة كتاب. وهم عبدة الأوثان, والتّيران. والسّمس. وسائر الكواكب وما 
يستحسنونه من الصّور. وكلّ زنديق لا يؤمن بالله . 

واتفق الأربعة!': على أن مَنْ هم شا کتاب. كاليمجوس لا يحل الترويج منهم › 
ومعنئ شبهة كتاب هو ما قيل بأنّه كان للمجوس کتاب. فبدلوه. فأصبحوا. وقد رفع 
عنهم . 


(۱) جامع المقاصد: 7717/17, اللّمعة: 71/7 و ٠٠‏ المسالك: 17/7, شرائع الإسلام: /51. 

(۲) المغني : 007/7؛ المجموع : 771/17, الفتاوئ الهندية: ,581/١‏ جامع المقاصد: ۳۹١/٠١‏ والفقه عل 
المذاهب الأريعة: 6/4/, الخلاف: 597/14 

(؟) بدائع الصّنائع: ۲۷۱/۲. شرح فتح القدير: ۳۷۲/۲ . المجموع: 550/17 . البَخر الرّخَار: .1١/14‏ الفقه على 
المذاهب الأريعة: ٤4‏ الشّرح الكبير : 0٠١/7‏ . المغنى : 0۰۷/۷ الفتاوئ الهندية : ۲۸۱/۱. 


الفقه على المذاهب الخمسة 
ا ا 


واتفقوا الأربعة!" أيضاً على أنّ للمسلم أن يََرَوّج الكتابية. وهي التصرانية 
والهودية. ولا يجوز للمسلمة أن تقزوج كتابياً. 

أمّا فقهاء الاماميّة!"»: فقد اتفقوا على تحريم زواج المسلمة من كتابي. كما قالت 
المذاهب الأربعة. واختلفوا في زواج المسلم من كتابية, 0 فال ل تجوز دواماً 
وانقطاعاً"". واستدلوا بقوله تعالى: : ؤوَلَاتْمْسِكُوأ بو بعصم الْكَوَافِرٍ»!! و قو 
«وَلَانكِحُوا آلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا4*, إذ فسروا اراد بالكفر وعدم الاإسلام. 
وأهل الكتاب باصطلاح القرآن غير المشركين بدليل قوله تعالى: لم يَكُنِ أَنَّذِينَ 
كَفَرُوا مِنْ أَهْلٍ الكت وَالْمُشْرِكِينَ فن وقال :ا ترون وز دوا 
وانقطاعاً واستدلوا بقوله تعالى: (وَآَلْمَحَصَنَتُ مِنْ آلْمُؤْمِنَتٍِ وَاَلْمَخْصَنَتُ من آلّذِينَ 
اوتوأ أَلْكِنَبَ من شَبِكُْه!. وهو ظاهر في حل نساء أهل الكتاب. وقال ثالت!3: 
تجوز انقطاعاً ولا يجوز دواماً. جمعاً بين الأدلة المانعة والمبيحة؛ فإنّ ما دل على المنع 
حمل على الرّواج الدّائم. وما دل على الاإباحة يحمل على المنقطع . 

ومهم| يكن. فإن الكثيرين من فقهاء الإماميّة!"''. في هذا العصر يجيزون تزور 


)00 المدونة الكبرئ: ۳١۹/۲‏ . أسهل المدارك : 1۲/۲. المبسوط للسرخسي: 5٠١/4‏ . بدائع الصّنائع: ۲۷۰/۲. 
(1) العروة الوثقئ: 0/٠٠‏ . المقنعة للشيخ المفيد: /, الانتصار للسيد المرتضئ: ,1١7‏ المهذب: .٠۸۷/١‏ 
() المقئعة للشيخ المفيد : 7,, الانتتصار: ,١١١‏ مهذب الأحكام: ؟//181. 

٠١ الممتحنة:‎ )( 

(6) البقرة:۲۲۱. 

.١:ةنيبلا‎ )1( 

(۷) المختلف: ۸۲. المقنع للشيخ الصّدوق: .٠١۲‏ الخلاف: 517/14. 

(8) المائدة: 6. 

)4( العروة الوئقئ: 01/10. الشرائع : ۲۲۸/۲. الخلاف للطوسي: 5١5/1‏ و١5‏ التّهذيب: ۲۹۱/۷ و۲۹۸. 
)٠١(‏ العروة الوئقئ: 51/76 و 1٠‏ . وراجع كتب المتأخرين. لتجد الكثير من الآراء . 


الرواج 6۹١‏ 
الكتابية دواماً. والمحاكم الشّرعية الجعفرية في لبنان ترج المسلم من الكتابية. 
وتسجل الرّواج. وترتب عليه جميع الآثار. 

واتفقوا''' ما عدا المالكية!": على أنّ أنكحة غير المسلمين كلها صحيحة إذا 
وقعت على ما يعتقدون في دينهم . ونحن المسلمين نرتب عليها جميع أثار الصّحة؛ من 
غير فرق بين أهل الكتاب وغيرهم. حتی الذين يجيزون نكاح لحارم . 

وقال المالكية'": لا تصح أنكحة غير المسلمين ؛ لأنّهَا لو وقعت من مسلم لكانت 
فاسدة, فكذلك إذا وقعت منهم. وليس بجيد؛ لأنّ هذا بتر غير المسلمين من الإسلام. 


ويوجبالفوضئ واختلالالنُظام. وقد ثبت فيالحديث عند الاماميّة!): «من كان يدين 
بدين قوم, دان بدين قوم لزمته أحكامهم».. «وألزموهم بما الزّموا به أنفسهم»!". 
تحاكم أهل الكتاب عند قاض مسلم : 
فى كتاب الجواهر للإماميّة!') بحث مفيد يتناسب مع هذا المقام نلخصه فا يلى: 
في كتاب الجواهر ار مع 1 جا يفي 
لو تحاكم غير المسلمين عند قاض مسلم . فهل يحكم بأحكام دينهم. أو بحكم الإسلام؟ 
الجواب: على القاضي أَنْ ينظر. فإِنْ كان المتخاصمان ذميين كان مخيراً بين أنْ 
بحكم بحكم الارسلام. وبين اللاإعراض عنهما. وعدم سماع الدّعوئى بالمرة؛ للآية: 
فاكم بَيْنّهُمْ أو أغرض عَنْهُمْ وإن تُفرض عَنْهُمْ فآن يَضُرُوكَ شيا وَإِنْ حَكَمْتَ 


.١١1/7 الميزان الكبرئ:‎ .١ 1/7 : الفتاوئ الهندية : ۳۳۷/۱ الوجيز‎ ,7 ١7/١ الخلاف: 577/4. النتف:‎ )١( 
.515/١17 المجموع:‎ .۱۸٤/١ : رحمة الأَمَة: ۲ حاشية رد المختار‎ ,7١1/7 (؟) المدونة الكبرئ:‎ 

(؟) المدونةالكبرئ : 5١1/7‏ الشر حالكبير : 0۸۷/۷. حاشية إعانة الطالبين: /797, مغني المحتاج : ؟/191. 
)٤(‏ من لا يحضره الفقيه: 1۰۷/۲ معاني الأخبار : 177, جواهر الكلام: 80/51 الوسائل: باب Nz‏ 
(۵) كتاب الجواهر : 80/57 . باب الطلاق.(مته قدس سره). 

(3) جواهر الكلام: 5١8/17١‏ ياب الجهاد. (منه قدس سره). 


ع6 


ناكم بيهم بالقيشطِ!". 

وسئل الإمام جعفر الصّادق. عن رجلين من أهل الكتاب. بينهها خصومة ترافعا 
إلى حاكم منهم. ولما قضئ بينهما أبى الذي قضئ عليه. وطلب أن يحاكم عند 
المسلمين. فقال الإمام: يحكم بينهها بحكم الاإسلام.“ 

وإذا كانا حربيين. فلا يجب على القاضي أَنْ يحكم بينهماء إذ لا يجب دفع بعضهم 
عن بعض . كما هي الحال في أهل الذَّمة. 

وإذاكانا دما ومعليا. او حرييا وشسلياء وجب على القاضي قبول الدّعوئ, وأنْ 
يحكم بينهما بما أنزل الله ؛ لقوله تعالئ: «وَأن أحكُّم بَيْنَهُم ما أنرَّلَ الله وَلَاتَتَبِعْ 
أَهْوَآءَهُمْ وَأَحْدَّرْهُمْ أن يَفْتَنُوكَ عنم بَعْضٍ مآ أنرّلَ الله إَِيكَ6". 

ولو استعدت زوجة المي على زوجها. حكم عليه بحكم الارسلام. 

وبالتالمي فقد تبين مما تقدم. أنّ علينا نحن المسلمين أن نبني على صحة المعاملات 
التي تجريها الطوائف غير الإسلامية. إذا كانت على طبق ديتهم, ما داموا لم يتقاضوا 
إليناء أمّا إذا تحاكموا عندنا فيجب أن نحكم علبهم بحكم الإسلام في جميع الحالات, 
كما تقتضيه عموم الآيات . والأحاديث الدّالة على وجوب الحكم بالحقٌ. والعدل. 


الثامن الرّضاع : 
اتفقوا'“ جميعاً على صحة الحديث: «يحرم من الرّضاع ما يحرم من التسب»٠*.‏ 


.17 المائد::‎ )١( 

)۲( وسائل الشّيعة : باب ۲۷. من أبواب كيفية الحكم. ح ١‏ و۲. من كتاب القضاء . 

.٤١:ةدئاملا‎ )۳( 

() جامع المقاصد: ۱۹7/۱۲ شرائع الإسلام: .۲۲٠/۲‏ اللحعه: ٠١١/0‏ المغنى: 1۷0/۷. الإتصاف: 
8 ااالفقه علئ المذاهب الأربعة : 1۲/٤‏ . الفتاوئ الهندية: 0 الشرح الكبير : نيه 

(0) الكافي : ٤1۲/۵‏ . الفقيه: ۵/۲ ۳۰. مسند أحمد: .577/١‏ سنن أبن ماجة : ,117/١‏ السّنن الكبرئ: 1407/9 . 


الزُواج TE‏ 
وعليه فكل امرأة حرمت من السب تحرم مثلها من الررّضاع, فأي امرأة تصير بسبب 
الّضاع ما أو بنتاً. أو أختاً. أو عمَةٌ. أو خالةٌ, أو بنت أخ» أو بنت أَحتٍ. يحرم 

الرّواج منها بالإتفاق!". ١‏ 

واختلفوا في عدد الرضعات التي توجب التّحريم. وفي شروط المرضعة, 
والرّضيع . 

١‏ -قال الإمامية"": يشترط أن يحصل لبن المرأة من وطه شرعي . فلو درّت من 
دون زواج؛ أو بسبب الحتمل من الزَّنَا م تنشر الحرمة, ولا يشترط بقاء المرضعة في 
عصمة صاحب اللَّبن. فلو طلقها. أو مات عنها. وهي حامل منه أو مرضع. ثم 
أرضعت وَلَداً تنشر الحرمة. حى ولو تزوجت. ودخل بها النّاني. 

وقال الحنفية'", والشّافعية“. والمالكية!/): لا فرق بين أنْ تكون المرأة بكراً. 
اوقا ولا بی ان تكؤن روو او غو ووا می کان فان نمويه 
الرّضيع . 

وقال الحنابلة'": لا تقرتب أحكام الرضاع شرعاً إل إذا درت بسبب الحمل. 
ولم يشقرطوا أنْ يكون الحتمل عن وطء شرعي!". 


)١(‏ اللّممة: 66/8١,الشرائع:‏ ۲ الخلاف: 17/0 الأم: 71/6, مختصر المزني: .۲۲١‏ المجموع: 
SAAD‏ 

(1) جامع المقاصد: ۲۰۱/۱۲. اللّمعة: .٠١ ٥/0‏ الشرائع: 777/7, المسالك : 11/7؟. 

(7) الفقه على المذاهب الأربعة: 5 المبسوط للسرخسي : ,١117/17‏ بدائع الصّنائع : 1 /۸. 

(4) مختصر المزني: ۲۰۲و۲۲۷. المجموع: ,1١8/١‏ مسند الإمام الشّافعي : 440 . بدائع الصّنائع: 1/1. 

(0) بداية المجتهد: ۳۷/۲. المدونة الكبرئ: 4٠١/7‏ . الفقه على المذاهب الأربعة: 7657/4. 

(1) المغنى: 177/7 و: 707/4. الفقه على المذاهب الأربعة: 14 , الشرح الكبير: ٠7/9‏ ؟. 

0( أنظر. الأحوال الشّخصية لمحد محي الدّين عبد الحميد : باب الرّضاع. (منه قدس سره). 


تم الفقه على المذاهب الخمسة 
؟ - قال الاماميّة!'': يشترط أن يمتص الرّضيع اللّبن من النّدي. فلو وجب في 
حلقه . أو شربه بأي طريق غير الامتصاص مباشرة لم تتحقق الحرمة. 
وقال الأربعة!": يكف وصول اللّبن إلى جوف الطّفل كيف افق" بل جاء في 
كتاب الفقه على المذاهب الأربعة . أن الحنابلة يكتفون بوصول اللَّبن إلى جوف الطّفل 


فق اة ق 

٣‏ قال الإماميّة*: لا تتحقق الحرمة إلا إذا رضع الطفل من المرأة يوماً وليلة. 
على أنْ يكون غذاؤه في هذه المدة منحصراً بلين المرأة فقط . لا يتخللّه طعام. أو 
بن ج روطي اا ا يتل :ونيا رض ارا ا غر وی الالو 9 
بأس بالطعام. وعللوا ذلك بأنّ في هذه الكنية من اللّبن ينبت اللّحم. ويشتد العظم. 

وقال الشّافعية!". والحنابلة!): لا بد من حمس رضعات على الأقل . 


وقال الحنفية”". والمالكية!"": يثبت الحرم بمجرد حصول الرّضاع كثيراً كان, 


)0 جامع المقاصد: .5١١/١7‏ الخلاف: ۱۰۱/۵ . الشرائع: ۲۲۷/۲ الكافي : 1171/6. 

(۲) الفقه على المذاهب الأربعة : ۲٠١/4‏ . الفتاوئ الهندية: ..۳٤۲/١‏ المدونة الكبرئ: .1٠١/7‏ 

(۳) بداية المجتهد : ۲۷/۲. باب الرّضاع. حاشية الباجوري: باب الرّضاع. (منه قدس سره). 

(4) الفقه على المذاهب الأربعة: ٤‏ , بلغة السّالك: ,016/١‏ بدائع الصّنائع: 4/4 السّراج الوهاج: .17٠‏ 

(0) جامع المقاصد: ۲۱۳/۱۲ و ۲٠١‏ . التهذيب: ۳٠١/۷‏ . اللمعة: 5 / ٠١۷‏ .الخلاف : 16/6: المختلف: 
N.7۲‏ 

(1) مسالك الأفهام: 111/77,(منه قدس سره). 

(۷) الفقه علئ المذاهب الأربعة: 07/14 ؟. الأم: 6٥‏ الوجيز: ۱0۰/۲ . المجموع: 8١/١١1و7١5.‏ 

(۸) الفقه علئ المذاهب الأربعة: ا االمغني : 1۹۳/۹. الشرح الكبير: ٠١ ١/9‏ بلغة السّالك: .616/١‏ 

(1) الفقه علئ المذاهب الأربعة: ٤/٤‏ ۲۵. الثٌباب: ۲٠۲/۲‏ التفسير الكبير: ٠١/٠١‏ الوجيز : .١١۵/۲‏ 

.٠٠/۲ بداية المجتهد:‎ .4 ١ 0/۲ الفقه على المذاهب الأربعة: غ/500, المدونة الكبرئ:‎ )٠١( 


أو قليلاً. ولو قطرة7"". 

٤‏ - قال الإمامية". والشّافعية”". والمالكية!». والحتابلة"*: إِنَّ زمن الرضاع 
إل سنن من سن التضيع برقال أبوعتينة'". إل سين وتيف 

قال الحنفية'"ء والمالكية!. والحنابلة": لا يشترط أنْ تكون المرضعة علٍ' 
قينا اا :قاذ امات ودف ا الطفل . وارتضع من ثديها يكف في التتحريم. بل 
قال المالكية!١'!:‏ إذا شك : هل الذي رضعه الطّفل هو لبن. أو غيره. فإنه ينشر 
اك 

وقال الإمامية""'. والشّافعية!"": حياة المرضعة شرط لازم حين الّضاع . فلو 
ماتت قبل إكمال الدضعات م تتحقق الحرمة. 


واتفقوا"'؛ على أن صاحب اللّبن. وهو زوج المر ضعة بصر أبأ للرضيع . ونجرم 


)١(‏ الفقه على المذاهب الأربعة: 101/4.(منه قدس سره). 

(۲) جامع المقاصد: ۲۲۰/۱۲,. الشرائع: ۲۲۷/۲. الخلاف: ۹۸/۵ و٩۹‏ و ٠٠١‏ اللّمعة: 177/8. 

(۳) الفقه على المذاهب الأريعة : 07/14 ؟, الام : 0 المجموع: ۲۱۱/۱۸. مغني المحتاج: ؟/119. 

(4) الفقه علئ المذاهب الأربعة : .۲۵٤/ ٤‏ مقدمات ابن رشد: ۳۷۸/۲. بداية المجتهد : 71/١‏ 

(0) الفقه على المذاهب الأربعة : 580/4 المغنى: ۲/۹ ۲۰. الشّرح الكبير: .١58/5‏ اللُباب: 511/7. 

)00 اباب : ,7١1/1‏ بدائع الصّنائع : 3/4. مختصر المزني : ۲۲۷ المحلئ : ٠‏ المجموع: ۲۱۲/۱۸. 

(۷) الفقه على المذاه ب الأريعة : 1 16١‏ الفتاوئ الهندية : ,11/١‏ بدائع الصّنائع : ٤‏ /۸. حلية العلماء : 776/1. 
(۸) المدونة الكبرئ : ٠١/7‏ . بلغة الحالك: .5١1/١‏ كفاية الاخيار: 86/7. 

(9) الفقه علئ المذاهب الأربعة : 4 المغني : ۱۹۹/١‏ . الشرح الكبير : 5/5 .٠١‏ الفتاوئ الهندية: ۷ 

)٠١(‏ الفقه علي المذاهب الأربعة: 100/1.(منه قدس سره). 

.۲۲۷/۲ شرائع الإسلام:‎ .٠١ 4/6 العروة الوتقئ: 86 الخلاف:‎ )١١( 

۱ : الاًم: ۳۱/۵. مختصر المزني: ۲۲۷ المجموع‎ ٤ الفقه على المذاهب الأربعة؛‎ )١١١( 

(۱۳) شرائع اللإسلام: ۲۲۹/۲. اللّمعة: ١06/6‏ الخلاف : 17/8, الأم: .۲٤/۵‏ مختصر المزئي: 77؟, المجموع : 


: الفقه على المذاهب الخمسة 
8 ا ا > 2 ا 227 7257 > 
ينها ما يحرم بين الآباء. والأبناء. فم فاخب الل دة ا 
كا ا ا ا غا 
التاسع العدة : 
اتفقوا'' على أنّ المعتدة لا يجوز العقد علمهاء كالمتزوجة تَاماً. سواء أكانت 
بأَنشسِهنٌ لَه قُرُّوَءِ»!"ا 0 : «وَاَلَذِينَ يُتَوَفُنَ مِنَكُمْ وَيَدَرُونَ روجا يَتَرَبَضْنَ 


بِأنفْسِهِنْ أزبَعة أَشْهُر وَعَشْرًاه". 


والتربص معناه الصّبر. والانتظار. 

واختلفوا فيمن ترج امرأة في عدتها: هل تحرم عليه؟ قال المالكية'“: إذا دخل 
تحرم مؤبداً. ولا تحرم مع عدم الدّخول. 

وقال الحنفية'*". والشّافعية'": يفرق بينههاء فإذا انقضت العدة فلا مانم من 
تزويجه مها ثانية!". 


وف المغنى لغا العدد: «إذا ترج معتدة. وهما عالمان بالعدة., وحريم التكاح. 


جه ۲۱۰/۱۸ . الوجيز: .٠١7/7‏ المحلٰ: ٠١/4‏ المغني : ۲۰۱/۹. اباب : ۳۳/۳. الميزان الكبرئ: .٠۳۸/۲‏ 

١917/8 العر وة الوئقئ: 11/714. المدونة الكبرئ: 481/7 اللّمعة:‎ .۲۸٠/١ الفتاوئ الهندية:‎ )١( 

(۲) البقرة:۲۲۸. 

(۳) البقرة: 574. 

.٤٠٠/١ : أحكام القرآن للجصاص‎ . ١۱۱۸/٠١ أسهالمدارك: 817. عمدة القاري:‎ .٤٤۲/۲ المدونةالكبرئ:‎ )٤( 

(9) عمدة القاري: ۱۱۸/۲۰ . نیل الأوطار: ۲۳۸/۲. فتح الرّحيم: ۷/۲ . المحلئ: ..٤۷۹/⁄٩‏ 

(1) المجموع: ۱۹۱/۱۸ و۱۹۲ . الوجيز: ۲ بداية المجتهد: .٤1/١‏ الشرح الكبير: .٠١١/۷‏ المغني: 
11 

(۷) بداية المجتهد: 41/7.(منه قدس سره). 


(۸) المغني: ١10/7‏ (منه قدس سره). و: ,١77/4‏ طبعة أخرئ. 


الرّواج يت 
ووطأها فههما زانيان. عليهما حدّ الزّنَاه. وفي الكتاب المذكور باب الرّواج': «إذا زنت 
المرأة لم يحل نكاحها لمن يعلم ذلك إلا بشرطين: انقضاء العدة, والتوبة من الزّنَا... 
وإذا وجد الشّرطان حل تكاحها للزاني . وغيره». 

وعليه فالزواج ف العدة > بو جب التحرم المؤبد عند الحنابلة9"' , 

وقال الاماميّة'": لا يجوز العقد على المعتدة الرّجعية, والبائنة. وإذا عقد عليها 
مع العلم بالعدة. والحرمة بطل التكاح. وحرمت وبا سنا أدخل أم م يدخل. 
ومع الجهل بالعدة. والتّحريم. لا تحرم مؤبدا إلا إذا دخل . وإذا لم يدخل يبطل العقد 
فقط . وله استئناف العقد بعد العدة التى كانت فبها. 


العاشر الإحرام : 

قال الاإمامية'“. والشافعية”*, والمالكية". والحنابلة": المعرم للحجّ, أو 
للعمرة لا يروج ولا يزوج رجلاً كان أو امرأة. وكيلاً. أو ولياً. وإن حصل الرّواج 
كان باطلاً؛ لحديث «لا ينكح ا حرم . ولا بُنكح. ولا بخطب»*. 


)١(‏ المغني :1/7 18.(منه قدس سره). 

(؟) أنظر. المغني: ,171-١71/4/4‏ الشّرح الكبير: 141-137//5؛ أحكام القرآن للجصاص: .110/١‏ 

(۳) المسالك: ۲/ ياب الطّلاق. (منه قدس سره). الخلاف: ۳۲۱/۲ الّمعة : ۱۹۷/۵ الشرائع : .۲٠٠/۲‏ 

(1) التذكرة: ۳۸۳/۷. العروة الوئقئ: ١1١7/1714‏ , الخلاف: 557/14 اللّممة: 4/6 .7١‏ 

)0( الأم: ۷۸/0. المجموع : ۲٤۹/۱۷‏ و86 1. رحمة الأمّة: ,٠١/7‏ الميزان الكبرئ: 11 

(1) شرح التووي علئ صحيح مسلم:١/۱۸.‏ الجامع لأحكام القرآن: ٠١١/۴‏ . االمنتق للباجي: ۲۳۸/۲. 

(۷) المغني والشرح الكبير: ,5١8/7‏ المجموع: ۷ بداية المجتهد: 10/۲ عمدة القاري: ٠١١/٠١‏ 
و 

(8) الخلاف: .٠٠ ١/١‏ الفنية: .0۷١‏ الام : ۸/0 الموطأً: .۳۸/١‏ مسند أحمد: 1۹/١‏ صحيح مسلم: 
ارك 


م الفقه على المذاهب الخمسة 
وقال الاماميّة!": إذا حصل العقد حال الإحرام؛ فإنْ كان مع الجهل بالتحريم 
حرمت المرأة مؤقناً. فإذا أحلاً. أو أَحَلَّ الّجل. إن لم تكن المرأة محرمة جاز له العقد 
عليها. وإن كان مع العلم بالتحريم فرق بينهها وحرمت مؤبدا. 
رقالت سائر المذاهب”": تحرم مؤقتاً لا مؤبداً. 


)١(‏ المبسوط للسرخسي: ۱۹۱/٤‏ . المنتقئ للباجى: ۲۳۸/۲ . الهداية للمرغينانى: ؟/77/14. 
(؟) العروة الوثقئ: 118/714, الخلاف: 577/4 الکافی: ۳۲۷۲/۲. التّهذيب : 775/8, اللّممة: ۲۰٤۲/۵‏ وه ١؟.‏ 
(۳) تذكرة العلمة : /587/1, باب الحج . بداية المجتهد . باب الرّواج. (منه قدس سره). 


الولاية 


الولاية في ني الرواج سلطة 4 شرعية جعلت للكامل على امول عليه ؛ لنقص فيه. 
ورجوع مصلحة إليه. ويقع الكلام في أمور: 
البالغة الرّاشدة : 

قال الشّافعية'". والمالكية". والحنابلة”": ينفرد الولي بزواج البالغة الرّاشدة إذا 
كانت بكراً. اما إذا كانت ثيباً وهو شريك ها في الرّواج, لا ينفرد دونهاء ولا تنفرد 
دونه وجب أن يتو هو إنشاء العقذ: ولا ينقد يغيارات المرأة قطاء وإن كان لا بد 
فو اا 

وقال الحنفية!؟!: للبالغة العاقلة أنْ تنفرد بإختيار الرّوج» وأنْ تنشئ العقد 
بنفسها بكرأ كانت أو ثيباً. وليس لأحد عليها ولاية. ولا حدق الاعتراض. على 
شريطة أن تختار الكفؤ. وأنْ لا تقزوج بأقل من مهر المثل. فإِنْ تزوجت بغير الكفء 
يحق للولي أن يعترض . ويطلب من القاضي فسخ الرّواج ‏ وإِنْ تزوجت بالكّفء على 
أقل من مهر المثل . يطلب الفسخ إذا لم يتمم الرّوج مهر المثل ٠(.‏ 

وقال أكثر الاماميّة 5 إن البالغة الرّشيدة تملك ببلوغها. ورشدها جميع 
التصرفات من العقود وغيرها. حقّ الرّواج بكرأ كانت أو ثيباً. فيصح أنْ تعقد 


)1( الام : 15/6 . الوجيز: 0/۲. المجموع : ١119/١7‏ . ر. حمة الأمة : : ۲ . الميزان الكبرئ: ۱۰۹/۲. 

(۲) أحكام القرآن للجصاص: ٠ ١/١‏ المدونة الكبرئ: ”/177. بداية المجتهد : ۸/۲ السراج الوهّاج: .٠٠١‏ 

(؟) المغني: 7750/7 الشّرح الکبیر : ۳۸۷/۷ اللّباب : ,١85/7‏ المجموع : .١145/17‏ الف : ۲۹۷/۱ و7178 . 

)£( المبسوط للسرخسي: ٥‏ : عمدة القاري: ۱۲۸/۲۰, شرح فتح القدیر : ؟/١591,‏ الهداية: ۳۹۱/۲. 

)0( الأحوال الشّخصية لأبي زهرة: ۲۱۵. باب التكاح » (منه قدس سره). 

() الخلاف: ۰/۲ ۲۰و ۲۵۳. شرائعالإسلام: .۲۲٠/۲‏ اللمعة : .١٠١⁄١‏ وأنظر أحاكام النّساء للشيخالمفيد: .٠١‏ 


0 الفقه على المذاهب الخمسة 
لنفسها ولغيرها مباشرة. وتوكيلاً. إيجاباً. وقبولاً. سواء أكان ها أب» أو جد. أو 
غيرها من العصبيات, أو لم يكن. وسواء رضي الج او كنوع وسواء كانت و 
أو وضيعة » تزوجت بشريف› أو وضيع , ولیس لأحد كائناً من كان ان يعترضص. 
فهي قاماً كالرجل دون أي فرق. واستدلوا على ذلك بالقرآن : (فَلَاتَعْضّلُومُنٌ أن 
يكحن أذْوَجَهُنْ4'. وبالحديث عن ابن عباس عن اللَىَّ: «الأيم أحقّ بنفسها من 
وليها»'"'. والأيم من لا زوج له رجلاً كان. أو امرأة. بكرا كاتت. أو ثيباً. واستدلوا 
أيضاً بالعقل. حيث يحكم بأنّ لكل إنسان الحرية الثّامة بتصرفاته . وليس لغيره أي 
سلطان عليه قريباً كان. أو بعيداً. وقد أحسن ابن القيّم في قوله": «كيف يجوز للأب 
أن يزف ابنته بغير رضاها إلى مَنْ يريده هو. وهي من أكره النّاس فيه. وهو أبغض 
شيء إليها. ومع هذا ينكحها إياه قهراً. ويجعلها أسيرة عنده!...». 


الضغر, والجنون › والشفه 0 

اتفقواا“ على أن للوي ن يزوج الصّغير والصّغيرة. والجنون والمجنونة. ولكن 
الشافعية". والحنابلة". خصصوا هذه الولاية بالصغيرة البكر. أمّا الصّغيرة النّيب 
فلا ولابة له عليها ۷ 


.۲۳۲ البقرة:‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم: ١111/14‏ السّئن الكبرئ: ,١١6/7‏ مستند الشيعة : 7۳ع التاصريات: ,٠١٠١‏ التذكرة: 
7 كشف الرموز للفاضل الأبي: ۲, مسالك الإفهام: .۳١۸/١‏ الجوهر التَقى: .٠٠١/۷‏ 

(6) أنظر. الفتاوئ الكبرئ لابن القيم الجوزية : كتاب التكاح .(منه قدس سره). 

(4) المغني : ۳۸۹/۷ جامع المقاصد: ٠٠١/٠١‏ . الفقه على المذاهب الأربعة : 75/1 . اللّمعة: .١١8/6‏ 

)0( الفقه علئ المذاهب الأربعة : ۲۹/۲, كفاية الاخيار: 54/7 المجموع: 178/17. مختصر المزني: .1١7‏ 

(7) المغني: 751/17 الشّرح الكبير: 47/17 , الميزان الكبرئ: ٠١4/7‏ الهداية للمرغينانى: ؟"/556. 

(۷) المغني: 80/7 الطبعة الجديدة. وفى القديم الجزء السّادس (منه قدس سره). 


۵۹ ١ الرواج‎ 

وقال الإماميّة' والشافعية": زواج الصّغيرة والصّغير موكول للأب» والجدٌ 
للأب فقط دون غيرهما. 

وقال المالكية"". والحنابلة“: بل للأب فقط . 

وقال الحنفية!*): يجوز ذلك لجميع العصبيات» حت العم والأخ. 

وقال المحنفية". والإماميّة'", والشّافعية!: لا يصح عقد الزّواج من السّفيه إلا 
بأذن وليه: 

وقال المالكية'". والحنابلة!"'': يصح, ولا يشترط إذن الولي. 


ترتيب الأولياء 9 
قال الحنفية!''!: الولاية أَوّلاً لابن المرأة إِنْ كان ها ابن. ولو من الوَّنَاء ثم 


لها 


ابن 


)0 العروة الو ثقیٰ: ۲۵۳/۲۲ . اللّمعة: ۵ /۱۱۸. شرائع الإسلام: ۲۲۰/۲. الخلاف: ۲۹٤/۲‏ و٤۲۸.‏ 

(؟) المجموع: 118/17. بداية المجتهد : 1/7 كفاية الاخيار: 77/1, رحمة الأمّة:51/7, شرح النّووي: 
1/1 

(۳) المدونة الكيرئ: ٠١١/۲‏ . بلغة السَالك: 81/١‏ الفقه علئ المذاهب الأربعة: .۲۹/٤‏ 

)٤(‏ المغني: 591/7. بداية المجتهد: 0/7, المجموع: 5. رحمة الأّمَة: ۲ الفقه على المذاهب 
الأربعة: 9/1؟. 

5 الثْباب: 110/7 المجموع: 17/:/17, شرح التّووي: ١141/7‏ الميزان الكبرئ: .٠٠١/۲‏ 

(7) المبسوط للسرخسي : 8/8 القباب : .١١١/7‏ فتح الباري: 157/4 كفاية الأخيار: 56/7. 

(۷) الخلاف: 78/4 اللّممة : ۱۱۸/۵ شرائع الإسلام: ۲۲۱/۲. الكافي: 757/0. 

)^( الأم: ۱۹/۵ . مخنصر المزني :177. الوجيز: ۸/۲ السَراج الوهّاج: 515. المجموع: 157/17. 

(1) المدونة الكيرئ: ٠١١/۲‏ . بداية المجتهد : ٠١/۲‏ عمدة القاري: ۱۲۷/۲۰. فتح الحم :؟/70. 

."90/1 الهداية للمرغينانى:‎ . ٠١۹/۲ الميزان الكبرئ:‎ 64٠/7: المفني: ۳۹۳/۷. الشرح الكبير‎ )٠١( 

)0۱ الفقه علئ المذاهب الأريمة: ۲۷/۲. المبسوط للسرخسي : ۲۲۲-۲۲۰/۲ بدائع الصنائع 79٠/5:‏ , الميزان 
الكبرئ: ٠٠١/۲‏ , المجموع .١ ١۸/٠١:‏ الفتاوئ الهندية: ۲۸۲/۱. 


ابنه . م الأب. م الجدّ للأب. ثم الأخ الشقيق, م الأخ للأب. َم ابن الأخ الشّفيق, 
م ابن الأخ لأب. تم العم. ثم اين العمّ.. .الح . ويتبين من هذا أنّ وصي الأب لا ولاية 
له على الرّواج. حت ولو اوصئ به صراحة. 

وقال المالكية: الولى :هو الأب ووصى الأب تم الآبن .ولو من لزنا إن كان 
للمرأة ابن. تم الأخ. تم ابن الأخ, م الجدّ, ثم العم...الج. ثم تنتقل الولاية إلى 
الحاكم . 

وقال الشّافعية!": الأب. ثم الج لأب ثم الأخ الشّقيق. ثم الأخ لأب. ثم ابن 
الأخ. ثمّ العم . ثم ابن العم ...ال إلى أن تنتقل الولاية إلى الحاكم . 

وقال الحنابلة"": الأب ووصي الأب. تم الأقرب فالأقرب من العصبيات 
كالارث, ثم الحاكم. 

وقال الامامية: لا ولاية إلا للأب, والجدٌ للأب. والحاكم في بعض الحالات. 
فكل من الأب والجدٌ. يستقل بولاية العقد على الصّغير والصّغيرة. وعلىئ من بلغ 
يحنوناً أو سفيهاًء أي اتصل الجنون, أو السّفه بالصغر ولو بلغا راشدين عاقلين. م 
طرأ عَلهبا الجنن, أو السّفه لم يكن لأب ولا للجد ولاية الفقد عل أحدها: بل 
يستقل الحاكم بذلك مع وجود الأب والجدٌ. وإذا اختار الأب شخصاً. واختار الجدٌ 
غيره قدم اختيار الجدٌ. 


واشترطوا لنفوذ عقد الولي أباً كان. أو جداً. أو حاكياً. أنْ لا يكون فيه ضرر 


51 ' 1 2 2 
)0 المدونة الكبرئ: ٠1١/١‏ . بداية المجتهد : 7/7, رحمة الأمّة: ۲۸/۲. السراج الوهّاج: ناه 
(۲) الفقه على المذاهب الأربعة : ٤‏ المجموع: ۱0۸/٠١‏ مغني المحتاج: /87/1؟, بدائع الصّنائم : .٠٠٠/۲‏ 
(؟) المغني: 747/9. الشّرح الكبير : ٤۱/۷‏ شرح فتح القدير: ۳۹۵/۲ رحمة الأمّة: ۲۹/۲. 
(1) العروة الوئقئ: 701/714. اللّمعة: ١17/8‏ و8١١,‏ الشّرائع : .۲۲١/۲‏ المسالك: .٠٠٠/۲‏ 


على امول عليه. فإذا تضرر الصّغير بالزواج يخير بعد البلوغ. والّشد, بين فسخ 
الفقدة» ويقائة. 

وقال الحنفية(": إذا زوج الصّغيرة الأب. أو الجدّ. بغير الكفء. أو بدون مهر 
المثل. فإنه يصح إذا لم يكن معروفاً بسوء الاختيار. أمّا إذا زوجها غير الأب وال جد 
بغر الكفء. أو بدون مهر المثل . فلا يصح الزّواج أصلاً. 

وقال الحنابلة١",‏ والمالكية": للأب أنْ يزوج ابنته بدون مهر المثل. 

وقال الشافعية“ : ليس له ذلك. فان فعل فلها مهر المثل . 

وقال الإماميّة!*: إذا زوج الولي الصّغيرة بدون مهر المثل. أو زوج الصّغير بأكثر 
منه فع المصلحة في ذلك يصح العقد. والمهر. وبدونها يصح العقد. وتتوقف صحة 
المهر على الإجازة فإِنْ أجاز بعد البلوغ استقر المهر. وإلاً رجع إلى مهر المثل . 

واتفقوا" على أنّ للحاكم العادل أن يزوج الجنون. والمجنونة. إذا لم يوجد الولي 
القريب ؛ لحديث: «السّلطان ولي من لا ولي له»7". 

وليس له أنْ يزوج الصّغيرة عند الإماميّة!”. والشّافعية. وقال الحنفية!": له 


.؟08/١ الفتاوئ الهندية:‎ . ١۲٤/۲ اللّباب: ۲ ا الهداية للمرغيناني:‎ . ۲٠/۵ المبسوط للسرخسي:‎ )١( 

(؟) المغني : 591/17, عمدة القاري: ۱۲۷/۲۰ . الميزان الكبرئ: .1١1/7‏ الشرح الكبير : 586/1. 

(۳) شرح العناية عل الهداية: 451/1. تبيين الحقائق : ۱۳۰/۲. المحلئ: 16/4 4. بدائع الصّنائع: 701/7. 

(4) الأم: 0, المجموع : 7١/4/؟.‏ مغني المحتاج: ۱۷۰/۳. الوجیز : ۲۸/۲. 

(5) الخلاف: 7077/4 و۲۷۷ و5537 اللّمعة: 15/6 , التهذيب : ۳۸۰/۷. الاستبصار : 773/7, 

(1) الأم: .١6/8‏ المبسوط للسرخسي: 1١15/٠١‏ شرائع الإسلام: 571/7 التذكرة: 056/7 الطبعة القديمة. 

(۷) مسند أحمد: 7. صحيح البخاري : 154/7. المحلئ: .515/٠١‏ بدائع الصّنائع : 501/7, كنز العّال: 
5/6 تذكرة الفقهاء : ۵۹۲/۲ . 

(۸) جامع المقاصد: .51/١7‏ شرائع الإسلام : ۲۲۱/۲ اللّمعة: ۱۱۸/۵, الخلاف: ۲۷۵/۲. 

(۹) المبسوط للسرخسي: ۲۵/۵ و77 الميزان الكبرئ: 1٠١/7‏ تبيين الحقائق: ۱۸۲/۲ . 


حم الفقه على المذاهب الخمسة 
ذلك إلا أنّ العقد لا يلزم, فإذا بلغت كان ها الرّد. وهذا يعود في حقيقته إل قول 
الشّافعية!, والاماميّة "؛ لأنّ الحاكم يكون ‏ والحال هذه فضولياً. 

وقال المالكية": إذا لم يوجد الولي القريب. فالحاكم يستقل بزواج الصَغيرة 
والصّغير, والجنونة والمجنون. من الأكفاء. ويزوج الكبيرة الرّاشدة بإذنها. 

واتفقواا“ على أنّ ِن شرط الولاية بلوغ الولي. وإسلامه. وذكوريته. أمَا 
العدالة فهي شرط في الحاكم لا في القريب إلا الحنابلة!©). فإِئّهم اشترطوا العدالة في 
کل ولي . حاكياً كان أو قريباً. 


)0 المجموع: 180/17. التطر الزّخَار: ٠/4‏ 5. الأم: 1٤/0‏ مغني المحتاج: 107/1 . مختصر المزني: .٠١١‏ 
(۲) الخلاف: 777/14 شرائع الإسلام: ۲۲۳/۲. اللّمعة: 0/ .۱٤١‏ التهذيب : ۳۸۸/۷. 

.)۲4/۲ : عمدة القاري : /, شرح العناية على الهداية‎ .١1١1/7 الهداية: 1۲4/۲ . الميزان الكبرئ:‎ (r) 
.511١و‎ ۲۱۰/۶ المغني: ۳۵۹/۷ . الشّرح الكبير: 1۲۱/۷. الخلاف:‎ )٤( 

(6) المغني: ۳۵۷/۷ الشرح الكبير: 57/7 6. الميزان الكبرئ: ٠١۲/۲‏ . 


الكفاءة 


معن الكفاءة عند الذين اعتبروها في الرّواج أنْ يتساوئ الرّجل مع المرأة في 

الأشياء الي سنشير إليها . وقد اعتبروا الكفاءة في الرّجال دون النّساء ؛ أن الرجل لا 
يُعير بزواج من هو أدنى خلااف المرأة. 

وقد اتفق الحنفية. والشّافعية!". والحنابلة": على اعتبار الكفاءة في الإسلام 
والحرية!؟؟. والحرفة. والنّسب. واختلفوا في المال واليسار. فاعتبره الحنقية!, 
والحنابلة!", ول يعتبره الشّافعية!". 

أ الإماميّة'4. والمالكية'". فلم يعتبرو الكفاءة إلا في الدّين؛ لحديث «إذا 
جاءكم من ترضون دينه وخلقه . فزوجوه. إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد 
كبير»!00. 


(۱) التّتف:١/55,‏ القُباب: .۱۹٤/۲‏ نبيين الحقائق : ۱۲۸/۲. رحمة الأمّة : ؟/١7,‏ الميزان الكبرئ: .١١١/۲‏ 
)۲( الأم : 0/0 . الوجیز : ۰.۸/۲ ا : - ۱۸۷. مغني المحتاج: 173/7 الترا اج الوشاج: 517. 
(۳) المغني: ۷ الشرح الكبير : 76/17 . حاشية إعانة الطالبين: ٠/7‏ ۰ رحمة الأمة: .۳١/۲‏ 

(1) إِنّ شرط الحرية عند الحنفية . يتنافئ تماماً مع أصولهم . فلقد حكموا بأنّ لحر يقتل بالعبد .كما لقتل الصبد 
بالحرّ. مع أنّ جميع المذاهب . بما فيها مذهب الإماميّة . قالت بأنَّ الحرّ لا يُقتل بالعبد . ويُقتل العبد بالحرّ. هذا. 
(بالإضافة) إلئ أن الحنفية . لا يشترطون في ولي الرّواج الحرية . كبعض المذاهب؟. (منه قدس سره). 

(5) المبسوط للسرخسي: ۲۵/۵. بدائع الصّنائع : 5١1/7‏ اللّباب: 1914/7. فتح الباري: .٠۳۷/۹‏ 

)03 المغني : 77/1/7, الشرح الكبير : 177/1. فتح المعين بشرح قرة العين: .٠١١‏ الميزان الكبرئ: ا 

۷۰ : الوجيز: ۸/۲. المجموع : ۱۸۲/۱۲ و1۸۹. مغني المحتاج : 177/7. السراج الوهّاج‎ (v) 

(۸) جامع‌المقاصد: ۱۲۸/۱۲ . التّهاية: ۲۳ . المهذب: ۱۷۹/۲ . المقنعة : ۷۸. الشرائع : ۲۹۹/۲ . الشرائر: 716. 

(1) الموطاً: 0۸۰/۲. المدونة الکبریٰ:۲۱۰/۲. تبيين الحقائق : ۱۲۸/۲. حاشية إعانة الطالبين: /577. 

)٠١(‏ الكافي: 7117/0 الفقيه : ۳۹۲/۲. سنن التّرمذي: 771/7. سنن ابن ماجة : .577/١‏ الموطأ: 060/7, كنز 
العمّال: ,5١8/١7‏ السّئن الكبرئ: ۸۲/۷. 


ومهما يكن. فإنّ شرط الكفاءة في الرّواجٍ لا يتلاءم مع نص القرآن: إن أكْرَمَكُمْ 
عند الله أْقَلَكُمْه'". ومع مبادئ الإسلام: «لا فضل لعربي على عجمي إلا 
بالتقوئ»!". ومع سُئَّة الرسول 6ة حيث أمر فاطمة بنت قيس أن تغزوج من زيد 
ابن ع رار باغ أن را أبانكد: وخر حه 14 لذلك راتا 
جماعة من كبار العلهاء لا يشترطون الكفاءة في الّواج » كسفيان التُوريّ. والحسن 
البصريّ, «والكرخيّ من مشايخ الحنفية. وأبي بكر الجصاص. ومن تبعهها من مشايم 
العراق»*. 


.٠١ الحجرات:‎ )١( 

(۲) مجمع الرّوائد: 511/7. المبسوط للسرخسي: ۲۲/۵. بدائع الصّنائع: 517/7, السّنن الكبرئ: 171/8, 
كنز العمال: 87/7 مسند أحمد: ٤۱١۱/۵‏ . 

(5) صحيح مسلم: 1111/17 ح ۱٤۸۰‏ سنن النّسائي: 8/7/. مسند أحمد : ,1١1/7‏ شرح معانى الآثار: 0/7, 
التاصريات: ۲۱۱ . الخلاف : ۳۱۸/۲. المبسوط : ۲۱۹/۲. ۰ 

)٤(‏ الخلاف: 778/1 الكافي: 5141/8 المستدرك علئ الصّحيحين: .١174/17‏ الإحسان بتر تيب صحيح ابن 
حبان: ,١41//1‏ مسند أحمد : 7117/1 سنن أبو داود: 117/١‏ السّنن الكبرئ: 177/39 


(0) أنظر. حاشية ابن عابدين: ؟/ باب الرّواج .(منه قدس سره). 


العيوب 


إذا وجد أحد الرّوجِين عيبا فى الآخر. فهل له فسخ الرّواج؟ وللمذاهب تفصيل 
واختلاف في عدد العيوب الموجبة للفسخ . وفي أحكامها. وإليك البيان. 


العنن 

العنن داء يعجز معه الرّجل عن عملية الجنس. ويوجب للزوجة خيار الفسخ 
بالإتفاق'', ولكنهم اختلفوا فها لو عجز عن الرّوجة وقدر على غيرها. فهل يكون 
ها الحتيار؟ 

قال الإماميّة!": لا يثبت ها حيار الفسخ إلا عجزه عن جميع النّساء. فلو عجز 
عن الرّوجة فقط. وقدر على غيرها فلا خَيار'”!؛ لأنّ الليل دلّ على أنّ لازوجة 
العنين الفسخ . ومن قدر على امرأة ما لا يكون عنيناً بالمعنى الصّحيح ؛ لان العنة نقص 
في جسم الرّجل يوجب عجزه عن جميع النّساء . تامأ كالأعمئ الذي لا يُبصر شيئاً. 
وإذا افترض وجود شخص يعجز عن زوجته ويقدر على غيرها. فلا محالة يكون 
الت خارها ع ا الخلقة. كالحياء. أو النوف, أو لصفة في الرّوجة توجب 
التفرة منها. أو غير ذلك. ون كثيراً من الجرمين يبلغ فيهم كره الحلال إلى حدّ يوجب 
هم العجز عنه . ويرغبون في الحرام رغبة تبعث فيهم القوة. والنشاط . 


(۱) الخلاف:71417/1و501, الشرائع : 5737/1, اللّمعة: 581/8 الأم: 0 و84. مغني المحتاج: ۲۰۲/۲. 
المبسوط للسرخسي: 40/0, المغني: ۵۷۹/۷ و١٠1‏ . 

(۲) العروة الوئقئ: 60. الكافي: ٤۱۱/٩‏ . التهذیب : ٤۲۹/۷‏ . الخلاف : ۵٤‏ , الفقيه : ۳۵۸/۲. 

(r)‏ نقل الشهيد في المسالك: ۲۹٠/۲‏ عن الشيخ المفيد أن العبرة في جواز فسخ المرأة الزواج أَنْ يعجز عنها 
بالذات, حتئ ولو قدر علئ غيرها. والاعتبار يساعد على ذلك (منه قدس سره). 


الفقه على المذاهب الخمسة 


وقال الشافعية'. والحنابلة". والحنفية!: إذا عجز عن اتيان الزوجة فلها 
الحتيار. حى ولو قدر على غيرها؛ لأنّه يسمئ. والحال هذه. عنيناً بالنسبة إليها. 
وأي نفع يصل إلى الرّوجة إذا أصاب غيرها! 

وامهيا يكن ققد افا عل |5 المرأة اذا دعت ال غل زوجهاء و انكر 
فعليها اقامة البينة على اعترافه بأنه عنين. فان لم تكن بينة'*) ينظر. فان كانت بكرا 
عرضت على النّساء الخبيرات. وعمل بقوطن. وإِنْ كانت ثيباً عرض عليه البفين؛ 
لأنه منكر. إذ تدعي هي وجود عيب فيه موجب للخّيار. فإنْ حلف ردت دعواها, 
وإنْ نكل حلفت هي. ثم يؤجله القاضي سَئّة قرية, فإ لم ينفعها طوال سنه خيّرها 
القاضي بعد انتهاء المدة بين البقاء معه والفسخ, فان اختارت البقاء فالأمر البها. وان 
اختارت الفسخ فسخت هي. أو فسخ الحاكم بطلب منها. 

ولا تحتاج إلى طلآق عند الإماميّة7". والشافعية”". والحنابلة*. 


.587 : المجموع: 187/17 الوجيز: ۲ الأم: ۰/۵ و٤۸ مختصر المزني : ۱۷۸. السراج الوهّاج‎ )١( 

زفق المغني: 1۱۲/۷ و117, الشرح الكبير: 077/17 و07. الهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير: 
711/77 

(۳) بدائع الصّنائع: 510/7, الهداية للمرغيناني: 571/7 الفتاوئ الهندية: .187/١‏ 

(4) الشرح الكبير: 670/7 المغني: 4/1 ,1١‏ الأم: ١/0‏ 4, الخلاف: 587/4 اللّمعة:587/0. الشسرائع 
10/۲. 

(0) أقيمت عندي دعوئ من هذا التوع . ولما أحلت المدعئ عليه إلئ الأطبّاء أفادوا بان الطب بعد لم يكتشف داء 
العنة , وأَنّه لا يعرف إلا بممارسة النّساء. (منه قدس سره). 

(7) الخلاف: 506/4 الكافي : 4٠١/0‏ التهذيب: 450/7 اللّمعة: 76 شرائع الإسلام: 7376/1 

(۷) الأم: ٥‏ المجموع: 181/17. شرح فتح القدير: ؟/511. الهداية المطبوع في هامش فتح القدير: 
* 11 


(8) المغني : 3701/7, الشرح الكبير : 675 . شرح فتح القدير : .۲٠4/‏ الفتاوئ الهندية : .183/١‏ 


الرواح 1۷ 


وقال المالكية'": تُطلق هي نفسها بأمر القاضي» ويرجع قوهم هذا في حقيقته 
إلى الفسخ . وقال الحنفية"": القاضي يأمر الرّوج بالطلاق. فإِنْ امتنع طلقها هو. 

وقال الحنفية": يثبت ها جميع المهر. وقال الاماميّة: نصفه. وقال المالكيةا“. 
والشّافعية!*". والحنابلة!': لا شيء ها . 

وإذا غرضت العنةا يبد العقز والدّخول قلا خيار ها .وان طرا يعد العقد: وقبل 
الدّخول فلها المتيار. كبا لو كانت العنة قبل العقد. 
فائدة : 

قال صاحب كتاب الجواهر”": لو أقر الرّوج بالعجز عن إتيان الرّوجة. وأجله 
الحاكم سَنَّة. وبعد انتبائها قال : دخلت . وقالت هي: م يدخل. يؤخذ بقول الرّوج مع 
يمينه. كا لو لم يقر بالعجز من أوّل الأمر. واستدل بأدلة دقيقة محكلة قلّ من يتنبه 
إليها؛ لأنّ دعوئ الرّوجٍ القدرة بعد الإقرار بالعجز لا تسمع ؛ لأله مدع لشيء جديد 
بحسب الظاهر, ولكن الشيخ أبعد نظراً من الذين لا يرون إلا الظواهر. وإليك ما 
استند إليه: 

أولاً: إن اقراره بالعجز قبل ضرب الأجل لا يثبت العنة, إذ العجز في حينه قد 
يكون عجزاً مؤقتاً وقد يكون دامًاً. ووجود العام لا يثبت وجود الخناص. فإذا قلت 


187/١7 : الهداية: 514/7, بدائع الصّنائع : 7786/7, المغني : 0/۷ 1۰. المجموع‎ )١( 

(۲) الهداية : 514/7. الفتاوئ الهندية : 87/1١‏ ؟, اللباب: ۲ بدائع الصّنائع : ۲ رحمة اة 1٠/۲:‏ . 
(r)‏ المغني : 0/۷ ۰ بدائع الصّنائع : ۳۲۷/۲ الميزان الكبرئ: .١٠١/۲‏ 

(£) الفتاوئ الهندية: .۲۸٠/١‏ رحمة الأّمّة: ۰/۲ . الهداية : 731/7, 

585/١7 : شرح فتح القدير: 5714/1. بدائع الصتائع : ۲۸۲/۲, المجموع‎ )٥( 

(3) الانصاف: ٠١ ١/8‏ المغني : ۵۸0/۷ و ۵ ۰ الشرح الکبیر : 081/1 و0887., الميزان الكبرئ: 1 

(۷) جواهر الكلام: ١‏ /باب الرَّواجٍ مسألة العنن . الطبعة القديمة و: ۲۰: 775و 4 76 الطّيعة الجديدة. (منه قدس). 


َة المذاه الخمسة 
ET‏ الفقه على المذاهب 
كتبت بالقلم لا يدل قولك هذا على أنّ القلم الذي كتبت به قلم رصاص . أو قلم 
حبر. كذلك العجز لا يدل على العنة أو غيرهاء فقد يكون لنقص ف الحنلقة. وقد 
يكون لسبب خارج عنها. واستصحاب العجز لا يثبت العنة إلا على القول بالأصل 
المنبت١.‏ 


ثانياً: إن المنكر هو الذي لو شكت عنه لسكت. والمدعي هو الذي لو شكت عنه 
م يسكت, وبكلمة أن المدعي هو الذي يأخذ بالخناق, ويثير الحروب, والمنكر هو 
الذي يطلب السّلامة والمخلاص . وليس من شك أنّ الرّوجة لو سكتت عن دعوئ 
العنة لسكت عنها الرّوج. ولو سكت الرّوجٍ لم تسكت هي... فتكون, والحال هذه. 
مدعية, عليها البينة. ويكون هو منكراً. عليه المين. 

الثاً: لقد ثبت في الحديث: «إنّ الّجل إذا ترّوّج المرأة التيب. وزعمت أنه لم 
يقريها. فالقول قول الرّجل. وعليه أن يحلف بأنه قد جامعها»'". فالحديث جعل 
المين على الرّجل . ولم يفرق بين من سبق منه الإقرار بالعجز وغيره. 
الجب, والخصاء : 

الحب قطع الذّكر؛ والخصاء سل الأنئيين. أو رضهاء ويثبت بها خيار الفسخ 
للزوجة بالإتفاق' من غير إمهال على أنْ يعرض الجب. أو الخصاء. قبل الوط ء. 


(1) من الاصول الباطلة عند الإمامية الاصل المثبت. وهو ما يثبت الاثر باللزام المقلي لا بالاصل الشّسرعي, 
فالاستصحاب حجّة بالقياس إلى ما يترتب علئ المستصحب من احكام دون لوازم العقل . فاذا استصحبنا بقاء 
اللّيل في رمضان فهذا الاستصحاب يبيح لناتناول الطُعام . ولكته لا يثبت ان السّاعة لم تبلغ الخامسة باعتبار انها 
وقت لطلوع الفجر (منه قدس سره). 

(۲) الوافي: .۸4/٠١‏ المستدرك: باب ٤‏ من أبواب مقدمات التكاح.ح ١‏ الوسائل: ياب .١٠8‏ من أبواب 
العيوب ح ۲۱ رياض المسائل: ۱۳١/۲‏ . المدونة الكبرئ: ۲۸۹/۲ و۷۲٤‏ شرح الأزهار: .0٠١/۲‏ 

(۳) الخلاف: ۳٣۹/٤‏ و۷١٠‏ اللّمعة: 60 مخنصر المزني: ۱۷۸. المجموع: 177/17. السّراجالوهّاج: ۳۸۲. 


ارّداج IS‏ 
أا لخدت بت الق والوظ ع فلار غا 

وقال الحنفية''': إذا انتصب ذكر الخصي فلا خيار. حى إذا لم ينزل. وقال غيرهم!": 
ينبت به ا يار انتصب أو لم ينتصب. ما دام لم يغزل ؛ لأنّ عدم الإنزال عيب كالعان. 

ونقل الشّهيد النّاني7: أنّ المخصي يوم ويبالغ . وحالته في ذلك أكثر من الفحل , 
ولكنه لا ينزل. وهذا عيب يوجب الفسخ ؛ للأحاديث الدّالة على أن لزوجة الخصي 
أنْ تختار فراقه . 

وقال الحنفية'“: إذا تم الفسخ بسبب الجب. والخصاء. فلها المهر كاملاً. وقال 
غيرهم: إذا اختارت الفسخ بسبب الحب. فلا مهر. حيث لا دخول. وإذا اختارته 
بسبب الخصاء فلها المهر مع الإيلاج. ولا شيء ها بدونه. 

م إن الحنفية'* لا يرون للرجل حى الفسخ. ولو رأئ عشرات العيوب مجتمعة 
في المرأة» أا الرّوجة فتفسخ بالعيوب الثّلاثة التي تكلمنا عنها. وهي الجب. 
والمخصاءء والعنة. ولذا لا يبق أي كلام للحنفية في العيوب الآتية: 


الجنون : 
اتفق المالكية'", والشّافعية”". والحنابلة!: على أنّ الرّوج يفسخ العقد بجنون 


40/7 رحمة الأَّمّة:‎ , ١1١6/7 : الفقه على المذاهب الأريعة : 151/4, الميزان الكبرئ‎ )١( 

)۲( الأم: ۰/۵ و٤۸‏ الوجيز : ؟/18. المغني : 0۸4/۷, المجموع: 577/17. 

(۳) مسالك الأفهام : ۱ .(منه قدس سره). المبسوط للطوسي: ۲٠۰/6‏ . الفقيه: ۲٤/۳‏ . 

. ۱۱۸/۲ : رحمة الأنة : ۲ . الميزان الكيرئ‎ .١157/4 الفقه على المذاهب الأربعة:‎ )٤( 

)10 المبسوط للسرخسي: 16/0 . القّباب: ۲١۵/۲‏ و .٠١‏ الهداية للمرغيناني : 317/5؟. 

(1) السّراج الوهّاج : ۲ كفاية الاخيار: ۳۷/۲. حاشية العدوي: 87/7 و41 رحمة الأمّة: ٤٠/۲‏ . 
(۷) الأم: 09 مغني المحتاج : ۲۰۲/۲. المجموع: 518/17. بدائع الصّنائع : ۳۲۷/۲. 

(۸) المغني : /6075/1, الشّرح الكبير : 1۷/۷ ه۵ . الميزان الكبرئ: .٠١١/١‏ 


س الفقه على المذاهب الخمسة 
۷ے 


زوجته» والرّوجة تفسخ بجنون زوجهاء واختلفوا في التفاصيل . فقال الشافعية!", 
والحنابلة'": ثبت الفسخ لكل منههاء سواء أحدث الجنون قبل العقد أم بعده» وبعد 
الدّخول أنضاً. وي يشقرط الإمهال. كا هي الحال في العنن. 

وقال المالكية': إذا حدث الجنون قبل العقد. فلكلٌ منهها الفسخ على شريطة 
أن يتضرر العاقل بمعاشرة الجنون, وإذا حدث الجنون بعد العقد. تفسخ به الرّوجة 
فقط . بعد أَنْ يؤجلها الحاكم سَنَة قرية؛ إذ را عوفي أثناء هذه المدة. أما الرّوج فلا 
يحقٌ له الفسخ بجنون زوجته المتجدد بعد العقد. 

وقال الإماميّة!؟: لا يفسخ الرّوج بجنون زوجته المتجدد بعد العقد. حيث يمكنه 
الطلاق. وتفسخ هي بجنون زوجها. سواء كان الجنون قبل العقد. أم حدث بعده, 
وبعد الدّخول. 

وانفق الاماميّة*), والحنابلة". والشّافعية!". والمالكية0»: على أنّ لها المهر 
كاملاً مع الدّخول. ولا شيء بدونه. 


البرص› والجذام : 
قال الإماميّة!؟!: البرص, وال جذام» من العيوب الى يفسخ بها الرّجل دون المرأة 


)0 الأم: ۸۵/0, الوجیز: ۱۸/۲. مغني المحتاج :۲۰۲/۲ و۲۰۲. المجموع: 577/17. 

(۲) المغني: ٥۷۸/۷‏ كفاية الاخيار: ۲ . الشرح الکبیر : ٥11/۷‏ . الميزان الكبرئ: .١18/1‏ 
(۳) الفقه على المذاهب الأربعة : .۱۸۱/٤‏ التراج الوهّاج: ۳۸۲ رحمة الأَمّة : 41/1. 

.511/7 العروة الوثقیٰ: ۱۱۲۳/۲۰ التهذيب: 51/7 اللّمعة: 541/8 شرائع الإسلام:‎ )٤( 
.5937/60 العروة الوثقئ: ۱۳۰-۱۲۸/۵. شرائع الإسلام: 14/7 1, اللّمعة:‎ )0( 

(3) المغني : ٥۸۹/۷‏ . الشرح الکبیر : 587/1, الإنصاف: .۲١٠۱/۸‏ 

(۷) المجموع: .۲1۹/٠١‏ مغني المحتاج : .۲١۰١/‏ المغني : 0۸۷/۷. الشرح الكبير : 0۸۳/۷ . 
(۸) أنظرء الفقه علئ المذاهب الأربعة: ٤‏ /۱۸۱. الكراج الوهّاج: ۳۸۲. رحمة الأمّة: .٤ ١/۲‏ 
(5) الخلاف: 517/4 العروة الوئقئ: ۱۱۷/۲۵. اللّممة: ۲۸۱/۵. الشرائع: 777/7. 


الرّواج TES‏ 
على شريطة أنْ يمحدث أحدهما قبل العقد. وأنْ يكون الرّجل جاهلاً به. 
ولا يحقّ للمرأة أنْ تفسخ إذا كان أحد هذين العيبين في الرّجل . 

وقال الشافعية'''., والمالكية'". والحنابلة'": هما من العيوب المشتركة بين 
التجل والمرأة. ولكلٌ منهها أنْ يفسخ العقد إذا وجد صاحبه برصاً. أو جذاماً. 
وحكنهما عند الشّافعية!؟), والحنابلة!): حكم الجنون. 

وقال المالكية”'!: تفسخ الرّوجة با لجذام إذا وجد في الرّجل قبل العقد وبعده. أما 
الّجل فيفسخ إذا كان ن الجذام في المرأة قبل العقد. أو حينه. أمّا البرص فإِنْ كان قبل 
العقد فلكل منهيا حي التيار» وإنْ حدث بعد العقد فالمتيار لحا لا له. ولا أثر للبرص 
اليسير بعد العقد. ويؤجل الحاكم الأبرص. والجذوم سَنَة قرية مع احتال التناء. 
والازة: 


الرتق, والقرن› e e‏ 
والقرن١‏ 9 ل كن لق ل ل 


( الأم: 84/0 . مغني المحتاج: 7١7/7‏ و17١7‏ . المجموع: .514/١7‏ السّراج الوهّاج: 87؟. 

(1) كفاية الاخيار: ۳۷/۲. حاشية العدوي: ۸۲/۲ و٤۸ e‏ ۰و 

)۳( المغني : ۵۷۹/۷ و١0۸‏ . التراج الوهّاج: 7417, رحمة الأَمَة: ٠/١‏ 0 

(1) تقدم إستخراجه. 

)0( ا 

(1) الفقه علئ المذاهب الأريعة : .۱۸۲/١‏ الميزان الكبرئ: ۲ رحمة الأّمة: 1۲/۲ . 

ف أنظر . كتاب العين للفراهيدي: ١١١/١‏ الصّحاح للجوهري: ٤‏ مجمع البَحرين: .۱٤١/۲‏ 

(۸) الصحاح للجوهري: .5١8٠/7‏ مفردات غريب القرآن للراغب الإصبهاني : ١‏ مجمع البخرين: 1۹۸/۲ . 
(1) الضّحاح للجوهري: 1771/80. مجمع البَخْرين للطریحي :۲۰۹/۲۰ و158. 


رشح » والإفضاء اختلاط المسلكين'. 

وهذه العيوب الأربعة كما ترئ مختصة بالمرأة. وهي عند المالكية". 
والحنابلة!": توجب للزوج حق الخيار. 

وقالالشّافعية!؟: الموجب للفسخ الرّتق. والقرن فقط, ولا تأثير للإفضاء والعفل. 

وقال الإماميّة*: التّأثير في حقّ الفسخ للقرن. والإفضاء. أمّا الرّتق. والعفل 
فلا يوجبان شيئاً. وقالوا: إن العمئ. والعرج الواضح إذا وجد أحدهما بالمرأة قبل 
العقد. ولم يعلم به الرّجل يفسخ العقد إِنْ شاء. ولا تفسخ المرأة إذا وجدت أحدها 
بالرجل . 

وفي رأينا أنّ أي مرض من الأمراض الختصة . أو المشتركة بين الوّجل والمرأة إذا 
أمكن استئصاله. وعو ولم يترك العلاج أثراً مشوهاً ومعيباً. فإن وجوده يكون 
كعدمه . لا يوجب أي شيء؛ لأنه ‏ والحال هذه يكون كسائر الأمراض العارضة 
التي لا يخلو أحد منها - في الغالب ‏ أمّا اهتام الفقهاء بهذه العيوب منذ زمان ؛ فلأئها 
كانت في عهدهم مستعصية على فنٌ الجراحة. 


قال الإماميّة''': إن خَيار الفسخ يثبت على الفور. فلو علم الرّجلء أو المرأة 


.1١١/٠١ أنظر. الشّرائع : ۲ المسالك: ۲۹۰/۲. اللّمعة: ۳۹۰/0. حاشية العدوي: ؟/817, المحلئ:‎ )١( 
كفاية الاخيار: ۳۷/۲. السراج الوهاج: ذو‎ , ٤ الفقه على المذاهب الأربعة:‎ )۲( 

(۳) الفقه على المذاهب الأربعة: ٠.4‏ المغني : ٥۷۹/۷‏ , الشرح الكبير : 5117/17. الإنصاف: ۱۹۲/۸ و۱۹۳. 
(4) الفقه على المذاهب الأربعة: ۱۹٤/4‏ الأم: 0 المجموع: 178/17, مغني المحتاج: 7/7 .7١‏ 

(0) العروة الوثقئ: ۱۱۷/۲۵. الخلاف: 747/4, المقنعة للشيخ المفيد: ۸۰. اللّمعة: 591/8. 

(1) العروة الوثقئ: 177/78 اللّمعة: ۳۹۲/۵. شرائع الإسلام: .۲٠٤/۲‏ 


بالعيب فلم يبادر إلى الفسخ لزم العقد. وكذلك المتيار مع التدليس. 

وقال صاحب الجواهر”"': إن الجهل بالتيار. بل والفورية عذر. لإطلاق ما دل 
على الحتيار. وقال أيضاً: إنّ الفسخ بجميع أفراده لا يتوقف على الحاكم. وأا يتوقف 
عليه ضرب الأجل في خصوص العنين. 
خيار الشرط 

الفرق بين شرط المتيار. وبين حيار الشّرط, أنه في الأوّل أخذ المتيار شرا" 
في متن العقد. فتقول الخطوبة: زوّجتك نفسي على أنْ يكون لي التيار ثلاثة أيام, 
ويقول الخاطب: قبلت. أو تقول: زوجتك نفسي. ويقول هو: قبلت على أَنْ يكون 
لي الحتيار مدة كذا. فيؤخذ المتيار في فسخ الرّواج شرطاً في متن العقد. وهذا الشّرط 
يبطل العقد بالاتفاق. كما قدمنا. 

أمّا خَيار الشّرط'" فلا يؤخذ نفس الميار شرطأ في العقد. بل يؤخذ فيه وصف 
معين , كما لو اشترط المناطب أن تكون المخطوبة بكراً. أو اشترطت هي أنْ يكون معه 
شهادة جامعية , بحيث إذا لم يوجد الوصف جاز للآخر أنْ يفسخ العقد. وقد اختلفت 
المذاهب في ذلك. 

قال الحنفية'“: إذا اشترط أحد الرّوجين في متن العقد شرطاً سلبياً. كالسلامة 
من العمئ أو المرض. أو إيجابياً. كاشتراط ال جمال. أو البكارة. وما إلى ذلك. ثم تبين 
العكس يصح العقد. ولا ينفذ الشّرط إلا إذا اشترطت هي شرطاً يعود إلى الكفاءة. 


(۱) أنظر. جواهر الكلام: ۲۰و المسألة الثّانية من مسائل أحكام العيوب. 

() المكاسب للشيخ الأنصاري :۲۳۳و . ٠‏ . القواعد والفوائد: .۳۸۷/١‏ نضد القواعد الفقهية: 177. 
(؟) نضد القواعد الفقهية للمقداد الستيوري الحلي: ۲۵۲ و۳٠٠.‏ القواعد والفوائد: .۲٤٠/۲‏ 

() الفقه على المذاهب الأربعة: 1/1 المبسوط للسرخسي: 11/6 و16. بداية المجتهد: ۸/۲. 


ST‏ الفقه على المذاهب الخمسة 
كاشتراط التسب. أو الحرفة. أو المال » فيحقّ ها الفسخ مع تخلف الشّرط . أمَّا هو فلا 
ينفذ شيء من شروطه ؛ لأنَّ الكفاءة شرط في الرّوج لا في الرّوجة كما تقدء!") 

وقال المالكية!", والشّافعية”", والإماميّة!). والحنابلة!*): يصح الشّرط. وإذا 
تبين العكس كان المشترط بالحخيار بين الرّضى وفسخ العقد؛ للحديث الشريف: 
«المسلمون عند شروطهم»!"؛ ولأنّ مثل هذا الشّرط لا يتنا مع طبيعة العقد. ولا 
يخالف كتاب الل وسْنَّة الّسول. أي لا يحلل حراماً. ولا يحرم حَلالا. 


التدليس : 

تكلم الإماميّة'". في هذا الباب عن تدليس المرأة على الرّجل. وذلك أن تخفي 
عة انفضا موجوداً فيا أو دى كالاً غين موود ما الضورة الأول رهي أن 
تی SS‏ 
ريق :مق الطرى فد جا ف اديع عن اام الصادق : «في الرّجل يروج إلى 
قوم, فإذا امرأته عوراء . ولم يبينوا له. قال لا ترد»۸ '. وعلى هذا جميع المذاهب!". 


)00 تقدم إستخراجه في شرط الكقاءة. 

(۲) الفقه على المذاهب الأربعة: 4 السّراج الوهّاج: .55١‏ بداية المجتهد: ۸/۲و٠.‏ 

(۳) الأم: ٥۵‏ وا۸. مفني المحتاج: 577/7؛ المجموع: ۲۳۵/۱۱ مختصرالمزني: ۱۸۲ فتح الباري: 718/4. 

(؛) الخلاف: 7817/1, اللمعة: ۵و الشرائع : ؟/177؛ جامع المقاصد: .591/١7‏ 

)0( اللإنصاف : ١78/4‏ الفقه على المذاهب الأربعة : 87/14. المغني : 77/4. الشرح الکبیر : ۲۹/۸. 

() الخلاف: 1/۲ الكافي: ٤/۰١‏ ۰. الفقیه : ١۲۸/۲‏ التّهذيب: 571/7 المصنف لابن أن هة 01۸/1 
الاستبصار: ۲۲/١‏ المغني : 701/14. صحيح البخاري : 05/7. مستدرك الحاكم : 1۹/۲ مجمع الرّواند : 
۰٤‏ .السنن الكبرئ: 78/7 

(۷) العروة الوثقئ: ۱۳۲/۲۵ . الكافي: 1۰٤/۰‏ . التهذيب: ۲۲۲/۷. اللّمعة: ۲۹۰۵/۵ الشّرائع : ؟/577. 

.۲٤۷/۲ : التهذيب: 457/1 . الفقيه : 177/17, الاستبصار‎ .511/١7 : جامع المقاصد‎ 1١7/0 الكافي:‎ (A) 

)0 الأم: 81/6 , المغني : 477/7. السّراج الوهّاج: 87 البَخر الرّخَار: . المجموع:1١/188.‏ 


أمّا الصّورة الثّانية . وهي أنْ تدعي كبالاً غير موجود, فإذا أخذت صفة الكمال 
شرطاً في العقد جاء الكلام السّابق من أنه لغو عند الحنفية. صحيح عند غيرهم. وإِنْ 
م تأخذ شرطاً في العقد. فإمًا أَنْ تذكر فيه على سبيل الوصف. وإمًا أنْ تذكر قبل 
العقد. تم يبتنى العقد عليها. فهنا حالتان: 

١‏ -أنْ تذكر صفة الكثال وصفاً في العقد. كا لو قال وكيل الرّوجة: زرّجتك 
الخ ابكار الت القالمة من كل عب ؤقال الما ةا طهر اما غر 
متصفة بالوصف المذكور في العقد. كان للزوج الخيار. 

" أن لا تذكر صفة الكثال شرطاً. ولا وصفاً في العقد. بل تذكر عند التداول 
في حديث الرّواج » كما لو قالت هي أو وكيلها: إنّا بكر. ولا عيب فيها. وما إلى ذاك. 
م وقع العقد مبنياً على ذلك بحيث يكون المفهوم من العقد أله جرئ على البنت 
المتصفة بهذه الصّفة ال مخاصة. وم أرَ فها لدي من المصادر من تعرض هذه الحالة غير 
الإماميّة. وقد اختلف فقهاؤهم في ثبوت الخيار للزوج. فنهم من قال: له الحتّيار, 
ومن هؤلاء السيد أبو الحسن اللإصفهاني في كتاب الوسيلة!"؛ لأنّ تواطؤ العاقدين 
وتباينهها على الوصف , ثم ابتناء العقد عليه يجعله كالشرط الضّمني في العقد. ومنهم 
من قال: لا أثر للتباني ما دام لم يذكر الوصف في العقد. ولم يدل عليه بطريق من 
الى وإ هذا ذهب الشّهيد الثاني في المسالك" «وقوفاً فا خالف الأصل عل 
المتيقن». أي لا نرفع اليد عن لزوم العقد إلا بدليل قاطع » وهو غير موجود. 

والمئلاصة: أنّ الوصف إذا أخذ في العقد بأحد الطّرق القلاث. أي شرطا. أو 


.١15/8 : اللّمعة: 14/80" الشرائع: 517/7 المبسوط للطوسى‎ . ١1/6 : الخلاف: 1807/4. الكافي‎ )١( 
.٤٠ ٠/٠ (؟) مسالك الأفهام للشهيد الثاني: ۲۹۰/۲. الشرائع : 776/7 اللّممة:‎ 


CRA 


وصفاً. أو إخباراً قبل العقد فللزوج أنْ يختار الفسخ, أو الرّضئ بالزواج. فإِنْ رضي 
بداخليين له أن ننقضها شیا من رها مهنا كان الفيب» اله إذا اشنترط كونها يكرا 
فو جد ها ا قله < والحال هزه د أن قفن مخ مها نة التفاوت بن مرها 
بكراً. ومهرها ثيباً عند الامامية'. 
وإذا اختار فسخ الرّواج. فإِنْ كان قبل الدّخول فلا شيء ها عند الإمامية". 
وغيرهم» تمن أجازوا الفسخ. وإِنْ كان بعد الدّخول كان ها مهر المثل. ولا يرجع 
بشيء على الذي غرّه عند الشافعية0". 
وقال الإماميّة!؟: ينظر, فإِنْ كانت هي التي غررت بالزوج, فلا تستحق شيئاً 
من المهر. حى مع الدّخول. وإ كان الذي غرر به غيرها فلها المهر المسمئ كاملاً. 
ويرجع هو بما دفعه على من غرّه ؛ لقاعدة المغرور يرجع على مَنْ غرّه. 
وهنا مسائل: 
- إذا تبين لأحد الرّوجين بعد العقد أنّ في صاحبه نقصاً ؛ وادعئ أنّ العقد 
حر غل اء القن بأ جد الطرق الثلآاك وان التهرء كلف الأول بالاسات: 
فن أثبت يقرر القاضي له حقّ الفسخ. ومع عجزه عن الإثبات يحلف المنكر. ويرد 
القاضي الدّعوئ!*) 
-إذا ترّوّج امرأة على أنّها بكر بأحد الوجوه التلائة المتقدمة فوجدها ثيباً, 


.177/1 مسالك الأفهام: ۲۹۱۱/۲. الخلاف: 5817/4 التهذيب:‎ )١( 

(1) اللمعة: 4١1/6‏ . التهذيب: 58/1 4. مسالك الافهام : ۲۹۰/۲ الشرائع: ۲۹۹/۲. 

.۲٠۸/۲ : الوجيز: 18/7. مختصر المزني : 177. مغني المحتاج‎ .۲۸۸/١١ الأم: 82/6. المجموع:‎ (r) 

() الخلاف : 88/4 ؟, اللمعة: 5355/6 الشرائع : 577/7, مسالك الأفهام: ۲۹۱/۲. 

(0) انظرء المقتعة: ۵۱۹ . السرائر: ؟/7١7,‏ الشرائع : ۲ جامع المقاصد: 501/17. المجموع: ۱۹۷/۱٩۱‏ 
و۲۱ بدائع الصّنائع: 110/86. 


الرواج Ta‏ 
فلا حقّ له الفسخ إلا إذا ثبت أنّ اليبوبة كانت متقدمة على العقد. ويثبت سبقها على 
العقد بإقرار الرّوجة, أو بالبينة . أو بقرائن الأحوال المفيدة للعلم . كما لو دخل بها بعد 

العقد بمدة لا يحتمل تجدد التيبوبة فيها. 

وذ اديه ال ی ای ل کات د ع ا 
متأخرة عنه . فلا يثبت المتيار للزوج؛ لأصالة عدم تقدم التّيبوبة. ولامكان تجددها 
يسبب خنىء كالركوب. والتزوۃ(. 

٣‏ قال السّيد أبو الحسن اللإصفهاني في كتاب الوسيلة!": لو ترَوّج رجل فتاة. 
ولم تكن البكارة قد ذكرت في مقدمات الزّواج, ولم يقع العقد مبنياً عليها. ولم تكن 
شرطاً. ولا وصفاً في متن العقد ‏ وما تزوجها بإعتقاد أنها بكر لأنها ل توج | أحداً 
غيره من قبل» وبعد العقد ثب نبت نّا كانت ثيب قبل العقد ٠‏ فليس للزوج أنْ فسخ 
الزواج. كا هي الحال لو أخذت البكارة بأحد طرق التلاث. بل له أن ينقص من 
مهرها شيئاً. وهو نسبة التفاوت بين مهر مثلها بكراً. ومهر مثلها ثيباً"". فإذا كان 
المهر المسمئ مئة. وكان مهر مثلها بكراً مانين, وثيّباً ستين ينقص من المئة الوبع 
(۵). ويبق .)۷١(‏ 

وعلى هذا فللبكارة عند اليد المذكور أربع حالات: 

١‏ أن تؤخذ شرطأ في متن العقد. 

"أن تؤخذ فا فق 


٣‏ ان تُذكر عند حديث الرّواج» ويبتني عليها العقد. 


.٤۲۸/۷ تهذيب الأحكام:‎ .٤۱۳/۵ : المسالك للشهيد الثاني : ۲۹۱/۲.(منه قدس سره). الکافی‎ )١( 
باب الرّواج من فقه الإمامية. (منه قدس سره).‎ . ٥٦۷ الوسيلة الكبرئ:‎ )۲( 
. التّذكرة: 747/7 الطبعة القديمة‎ , ١0/80 أنظر. الشّرائع: 777/7 اللّمعة:‎ )۳( 


؛ - أَنْ يقزوجها بإعتقاد البكارة دون أنْ يسبق ها ذكر لا قبل العقد. ولا في 
متنه . وفي الحالات اللات يثبت للزوج المتيار. وفي الحالة الرابعة لا حيار له. بل 
ينقص من المهر شيئاً على الحو المتقده. 


(۱) أنظر جامع المقاصد: ۲۰۱/۱۳. قواعد الأحكام: ۲/٠۴.المهذب‏ : .۳۷۹/١‏ بالاضافة إلى الوسيلة الكبرئ. 


المهر 
المهر حقٌ من حقوق الرّوجة. بحكم الكتاب, والسّنّة, وإجماع المسلمين. وهو 
نوعان: 
الأوّل: المهر المسمئ. وهو ما تراضئ عليه الرّوجان. ومياه في متن العقد, ولا 
مز 7 5 ' 5 م ا ل م 
حدّ لأكثره بالإتفاق!'"؛ لقوله تعالى: (وَإِنْ أَرَدتَمُ آسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مّكَانَ رَو وَدَاتَيحُم 


إِحْدَلهُنَ قِنطارًا فَلَاتأَخُدُوأ ِئْهُ شَيكاه!"". واختلفوا في حدّ القلة. 


فقال الشّافعية١".‏ والحنابلة“. والإماميّة!): لا حدّ لأقله. فكل ما يصح أن 
يكون هنأ في البيع يصح أنْ يكون مهراً في الرّواج» ولو قرشاً واحداً. 

وقال الحنفية!: أقل المهر عشرة دراهم, فإذا وقع العقد على دون ذلك يصح 
الد قب العمرة: 

وقال المالكية'": أقله ثلاثة دراهم , فإِنْ نقص عن هذا المبلغ ثم دخل فعليه أنْ 
يعطيها ثلاثة. وإِنْ لم يدخل فهو خير بين أَنْ يدفع الثّلائة. وبين فسخ العقد. ويعطيها 


.۸٠/0 اللمعة: 547/60 الشرائع: 518/7 الأم: 0 المغني : 0/۸. المبسوط للسرخسي:‎ )١( 

.7١ التساء:‎ )۲( 

(؟) الأم: 0م المجموع : .577/١7‏ مغني المحتاج: ۲۲۰/۲. السراج الوهًاج : ۳۸۷. 

.٠١١/۲ : المغني والشّرح الكبير : 0/4, بداية المجتهد: 18/1 رحمة الأَمَة: 41/7, تبيين الحقائق‎ )٤( 

(6) الكافي: 77/8/0, المقنعة : ۷۸. التّهذيب: ۳۵٤/۷‏ اللّممة: 711/0 الشّرائع : ؟/572؟. 

(7) المبسوط للسرخسي: ,6١/0‏ اللاب : 1510/7 التّتف: 160/١‏ عمدة القاري: .٠۳۸/۲۰‏ 

(۷) المدونة الكبرئ: 51717/1. بداية المجتهد : ؟/10. جواهر الاكليل: .۳١۹/۱‏ فتح الباري: 031/5 4. الميزان 
الكبرئ: ؟/117. 


نصف المسمئ . 
سروط المهر : 


ويصح أَنْ يكون المهر تقداً. ومصاغاً. وعقاراً. وحيواناً. ومنفعة» وعروض 
تجارة "١7‏ وغير ذلك مما له قيمة . ويشترط أَنْ يكون معلوماً إِمّا بالتفصيل كألف ليرة. 
وإمّا بالاجمال. كهذه القطعة من الذّهب, أو هذه الصّبرة من الحنطة . وإذا كان يجهولاً 
من جميع الجهات بحيث لا يمكن تقويمه بحال. صح العقد. وبطل المهر عند الجميم”". 
ما عدا المالكية'". فإئّم قالوا: يقع العقد فاسداً. ويفسخ قبل الدّخول. ويثبت بعده 
بمهر المثل. 

ومن شروط المهر أنْ يكون حَلاَلاً. ومتقوّماً بمال في الشّريعة الإسلامية. فإذا 
سمّئ ها خمراً. أو خنزيراً. ا لا بصع ملكه؛ قال المالكية!): 
يفسد العقد قبل الدّخول, وإذا دخل يثبت العقد. وتستحق مهر المغل . 

وقال الشافعية'". والحنفية!", والحنابلة". وأكثر الإماميّة»: يصح العقد, وها 
مهر المثل. وقيد بعض الإماميّة!؟: استحقاقها لمهر المثل بالدخول. وبعضهم أطلق. 


() أنظرء الأم: 51/6. المبسوط للسرخسي: .۷۱/١‏ الخلاف: ۳۹۹/۵ , اللّمعة: 5141/8 الشرائع : .۲٠۷/۲‏ 
)۲( الفقه على المذاهب الأربعة: ٠١7/4‏ و8 ,٠١‏ الشرائع : ۲۹/۲. الكافي: 1 

(۳) المدونة الكبرئ: .۲۲٢/۲‏ بداية المجتهد: ۱۸/١‏ التحر الرّخَار: ۹۹/4 رحمة الأَنَة: .1١/7‏ 

)£( بداية المجتهد : ۲۷/۲. أسهل المدارك: 8/7 ,٠١‏ شرح فتح القدير: 01/7 4, المفني: .۲١/۸‏ 

(6) الأم: ٥‏ الوجیز: ۲۷/۲. مغني المحتاج : ۲۲۵/۲. مختصر المزني : .٠۷۸‏ 

(7) المبسوط للسرخسي: 85/0, الباب: 1917//7, شرح فتح القدير: ٤0۲/۲‏ بداية المجتهد : ۲۷/۲. 

(۷) المغني : ۲۳۰/۸. الشّرح الكبير : ۲۷/۸. الميزان الكبرئ: ١17/7‏ 

(۸) الخلاف: 577/0 اللّمعة: 5112/8 شرائع الإسلام: 118/7 المسالك: 507/7. 

() المختلف: 17/1. الخلاف: 7917/4, اللّمعة: 787/8, الشرائع : ؟/578. 


الرّراج ١١م‏ 
كالمذاهب الأربعة'. 

وإذا سمّئ هما مهرأمغصوباً. كا لو تزوجتها بعقار ظهر أنه لأبيه أو لغيره. قال 
المالكية!: إذا كان العقار معلوماً هما. وهما راشدان فسد العقد. ويفسخ قبل 
الخول, ويثبت بعده بمهر المثل . 

وقال الشّافعية”". والحنابلة!؟: يصح العقد. وها مهر المثل. 

وقال الإماميّة!*, والحنفية'": العقد صحيح على كلّ حال. أمّا المهر فإذا أجاز 
المالك فلها عين المسمّئ. وإِنْ لم يجز كان لها بدل المسمّئ من المثل أو القيمة؛ لان 
المسمّئ. والحال هذه. يصح ملكه في نفسه. والبطلان كان من أجل التعيين بخلاف 
الخمر. وال مخغزير. فأنَّها لا يُلكان. 
مهر المثل : 

التاني: مهر المثل, ويُعتبر في حالات: 

١‏ -اتفقوا'" على أن المهر ليس ركنا من أركان العقد. كما هي الحال في البيع . بل 
فق اتر سن أثاره. فيصح عقد الرّواج بدونه. ويثبت مهر المثل بالدخول. وإذا طلقها 
قبل الدّخول فلا تستحق مهرأً. وها المتعة. وهي هدية يقدمها الرّجل للمرأة بحسب 


۱۹۹/۲ المقنعة : ۷۸. المهذب:‎ ٥ الفقه على المذاهب الأربعة: 1 , الخلاف للشيخ الطوسي:‎ )١( 

(۲) المدونة الكبرئ: .۲۲٠۵/۲‏ رحمة الأمّة: ؟/15: أسهل المدارك: ٠١9/7‏ 

(۳) الأم: 0و ."١‏ المجموع: 84/١7‏ 5. البَخر الرّخَّار: ٠١٠4‏ مغني المحتاج: 777/17 

(4) المغني: ۲۳۵/۸ . الميزان الكبرئ: ١١7/7‏ رحمة الأمة: 41/17. 

(0) قواعد الأحكام: ۲ المهذب البارع: 15/0. جامع المقاصد: 416/١7‏ . 

(7) الثُباب: 147/7 المبسوط للسرخسي : .٠٠١/14‏ أسهل المدارك: 5/7 .٠١‏ الميزان الكبرئ: 1109//7. 

(۷) الشرائع: ۲ الخلاف : 777/1, المبسوط للسرخسي: 85/6. اللاب : .۱۹۷/١‏ السنن الكبرئ : 
۷ 


هه ي 


حاله . كخاتم , وثوب. وما إلى ذلك . فإِنْ تراضيا عليها فبها » وإلاّ فرضها الحاكم. أا 
0 الخلوة بحكم الدّخول. أو لا فيأتي الكلام. 

وقال الحنفية"", والحنابلة": إذا مات أحدهما قبل الدّخول يثبت للزوجة مهر 
المثل تامأأكا لو دخل. 

وقال المالكية'", والاماميّة!: لا مهر لها إذا مات أحدهما قبل الدّخول. 
وللشافعية!* قولان: أحدهما يجب مهر, واللّاني لا يجب شيء!". 

-إذا جرئ العقد على ما لا يلك. كالنمر. والخغزير. وقد تقدء!" 

۳ الوط ء بشبهة يوجب مهر المثل بالاتفاق0. والوط ء بشبهة هو الوط ء الذي 
و چ في الواقع ٠‏ > مع جهل فاعله بعدم الاستحفاق. كمن ترج امرأة هل 
نا أخته من الرضاعة ثُمّ تبين ذلك. أو قاريها بمجرد أنْ وكلت وكيلاً بزواجها منه. 
ووكلٌ هو بزواجه منها بإعتقاد أن هذا التوكيل كاف لجواز المقاربة, وبتعبير ثانٍ 3 
ضابط الشّبهة ن تحصل المقاربة بدون زواج صحيج ٠‏ > ولكن مع وجود ميرر شرعي 
يسقط الحدٌ. ومن هنا أدخل الإماميّة'"". في باب الشّبهة وط ء الجسنون, والنّائم, 


)0 مجمع الأنهر : ياب الرّواج . (منه قدس) , المبسوط للسرخسي : 7/6, الثتف: ,1971/1١‏ تببين الحفائق: 
۲ء بدائع الصّناتع : .۲۷٤/۲‏ 

(۲) المغني: 0۹/۸ . الشرح الکبیر : ۷۸/۸. المجموع : 7717/17. 

(۳) كفاية الاخيار: ۳۹/۲. بداية المجتهد : ۲۹/۲. المدونة الكبرئ: ۲۳۸/۲. سنن الترمذي : 101/۳ . 

.۳۷۸/٤ اللّمعة: 7147/0, الخلاف:‎ ,77١/1 : الوسيلة الكبرئ: باب الرواج . (منه قدس سره). الشّرائع‎ )٤( 

(0) الأم: 1۹/۰ المجموع: 577/17 أسهل المدارك: ۱۱۹/۲. فتح الرّحيم: 51/7. 

() أنظر. مقصد النّبيه :باب الرّواج ١(منه‏ قدس سره). 

(۷) تقدم إستخراجه ء وأنظر الخلاف: 777/6 الشرائع: 778/7؛ المغني: .۲۳١/۸‏ المبسوط للسرخسي: 
.A\/0‏ 

(۸) المجموع: 161/17 , المغني : .٤۱۱/۷‏ السار : 0۷۷/۲. بدائع : ۱۸0/۷. الجوهر التق : .۲١٠١/۷‏ 

0۷۷/۲ .جامع المقاصد: 7۲ و٤۲۷ التُحرير : ۱۳ الشرائر:‎ ۲١٦/۳ المهذب:‎ )٩( 


والسّكران 

؛ ‏ قال الاماميّة١'',‏ والشّافعية!", والحنابلة'": من أكره امرأة على الرَّنَا قعليه 
مهر المثل. وإن طاوعته لم يجب ها شيء. 

- إذا تزوجها بشرط عدم المهر صح العقد. باتفاق الجميع. ما عدا 

المالكية”* فإئّهُم قالوا: يفسد العقد قبل الدّخول, ويثبت بعده بمهر المثل. وقال كثير 

من الاماميّة"!: يعطيها شيئاً قلّ أو كثر. وفيه روايات عن أهل البيت. 

وقال الإمامية'". والحنفية!: إذا جرئ عقد فاسد. وسمي فيه مهر معين وحصل 
الوط ء. فإِنْ كان المسمّئ دون مهر المثل فلها المسمّئ ؛ لأنها قد رضيت به. وإِنّْ كان 
أكثر من مهر المثل فلها مهر المثل ؛ لأنََّا لا تستحق أكثر منه. 

ويقاس مهر المثل عند الحنفية'". بمثيلاتها من قبيلة أبيها.ء لا من قبيلة أتها. 
وغتد ا لالكية ٠‏ يقاس بضفاتيا خلقاً وخلقاً: وعد الشافعة!١0,‏ بتناء الفصبات» 


.۲۹۱/۲ الخلاف: 576/14و0٠17 و01١5 اللّمعة: ۲۰۰/۵. السرائر:؟/337غ. مسالك الافهام:‎ )١( 

(۲) الفقه على المذاهب الأربعة: 4 الوجيز: 0۲/۲. المجموع: ٠٠0/١١‏ مغني المحتاج: .١11/7‏ 

(۳) الإنصاف: 707/8 الفقه علي المذاهب الأربعة: ٠4‏ المغني : ٥۱۸/۷‏ . الميزان الكبرئ: .۱۱٤/۲‏ 

.0۹⁄۸ : المغني‎ ۳١۹/۹ الخلاف: 5117/14, الأم: 1۹⁄0. فتح الباري:‎ .٥ ۸/۲ شرائع الإسلام:‎ )٤( 

(6) المدونة الكبرئ: ۲۳۸/۲. بداية المجتهد : ۱۸/۲ . حاشية إعانة الطالبين: 7148/7. 

(3) المقنعة : ۷۸. الكافي: 7/8/8 التّهذیب : 7014 اللّمعة: 5114/8 شرائع الإسلام: 578/7. 

(۷) شرائع الإسلام: ۲۹۸/۲ . اللّممة: 747/6, الخلاف: 517/14. المهذب: ۱۹۹/۲ . التهزيب: 501/17 

(۸) الفتاوئ الهندية: ,770/١‏ المبسوط للسرخسي: 6م اللّباب: ۱۹۷/۲. بداية المجتهد : ۲۷/۲. 

(5) المبسوط للسرخسي: 6. اللباب : ۲ شرح فتح القدیر : ٤۷۰/۲‏ الميزان الكبرئ: ۱١۷/۲‏ . 

)000 المسدونه الكسبرئ: ۲۳۲/۲. أسهل المدارك .١۸/۲:‏ المغني :70/4, شرح الكبير :01/8, رة 
الامة :17/7 . 

۲ الام :0 مختصر المزتي :۱۸۲. كفاية الأخبار م السراج الوهاج ۲ مغني المحتاج :171/7. 


أي زوجة الأ وال #الأخت التفيعة .ةوعد الابكة الماك برض 
نهر الل اقاس إل عا واا وخا 

وقال الإمامية": ليس لمهر المثل تحديد في الشّرع. فيحكّم فيه أهل العرف 
و و ا رج و ا e‏ 
اله اة عل شون أ ل جار مر ا رجو ما ادل مهدر" 


تعجيل المهر » وتأجيله : 
اقرا عل أن المهر وز جيل «واتأجيله كل رقشا عار حر طا 


يكون معلوماً بالتفصيل, کا لو قال: تزوجتك بمئة. منها مسون معجلة. ومثلها 
مؤجلة إلى سنة . أو معلوماً بالإجمال. كما لو قال: مؤجلة إلى أحد الأجلين الموت. أو 
الطّلآّق ‏ يأتي أن الشافعية". منعوا من هذا التَأجيل - أمَا إذا كان جهولاً جهالة 
فاحشة. كقوله : إلى أنْ يأتي المسافرء فيبطل الأجل!". 


)١(‏ المغنى .٠١/8:‏ الشرح الكبير:17/8. 

(۲) العروه الوثقئ: ٠١٤/۲ ١‏ . الكافي: 581/6 التهذيب: 577/17 الشرائع: 778/7 . 

(۳) أنظر الخلاف: ٤‏ القّمعة: 47/6”و ٠‏ ه. شرائع الإسلام: 75/7 5, الاستيصار: 570/7. 

(1) الفقه علئ المذاهب الأربعة ,١161/1:‏ العروة الوثقئ: ,١158/10‏ الخلاف: 774/4,. المدونة الكبرئ: 
Y/Y‏ 

(5) الفقه علئ المذاهب الأربعة ۱٥1/٤:‏ و ۱٥۷‏ ,المجموع: ۳۳۸/۱۱ الوجيز: ۲۷/۲. 

(1) ذكرت في كتاب الفصول الشّرعية ان التَأجيل لأقرب الأجلين الموت أو الطّلاّق غير صحيح فراراً من 
الجهالة. ثم تبين لي أنه صحيح ‏ لأن المهر يحتمل من الجهالة ما لا يحتمله لمن في البيع . فليس هو عوضاً 
حقيقة , ولذا يكتفي فيه بالمشاهدة والقبضة, وتعليم ما يحسن من القرآ ن . هذا باللاضافة إلى ان احد الأجلين 
معلوم في الواقع . وإن لم يكن معلوماً عند العاقدين فأحد الأمرين من الطّلاآق أو الموت واقع لا محالة, ثم ان 
الرّواج يصلح بلا د كر المهر . وبالتفويض إلى من يعينه . (منه قدس سره) . 


وقال الاماميّة20. والحنابلة(": إذا ذكر المهر . وأهمل التّعجيل والتّأجيل. كان 


المهر حالاً بكامله. 
وقال اة يل و خد شرك اهل اليلد قعل من المهن در ما باون : 
ويؤجل بقدر ما يؤجلون. 


وقال الحنفية“: إذا أجل , ولم يذكر الأجل. كما لو قال: نصفه معجل» ونصنه 
مؤجل يبطل الأجل. ويكون المهر حالاً. 

وقال الحنابلة: بل يحمل الأجل عل الموت. أو الطّلاق. 

وقال المالكية': يفسد عقد الرّواج . ويفسخ قبل الدّخول. ويثبت بعده بمهر 
المثل. 

وقال الشّافعية!"': إذا لم يكن الأجل معلوماً بالتفصيل. وكان معلوماً بالا جمال 
مثل أحد الأجلين تفسد النّسمية. ويجب مهر المئل*. 

(فرع): قال الحنفية". والحنابلة!'!: إذا اشترط أبو المرأة شيئاً لنفسه من مهر 


)١(‏ الخلاف: 78٠/1‏ اللّمعة: 511/8 الكافى: 575/4. الفقيه: */131, التّهذيب: 510/7, الاستبصار: 
اا ١‏ 

. ٠١8/7 الدّر المختار:‎ ,٠١ 8/7 حاشية رد المحتار:‎ .١67/1 : الفقه على المذاهب الأربعة‎ )١ 

(۳) الفقه علئ المذاهب الأربعة: 01/8 . بدائع الصّنائع : ؟/774, المبسوط للسرخسي : .1۲/١‏ 

(5) الفقه علي المذاهبالأربعة: 101/4. الهداية للمرغيناتي: ٤٠/۲‏ الأباب: 75, بدائع الصّنائع: .۲۷٤/۲‏ 

)0( الفقه على المذاهب الأربعة :4 .٠١١/‏ المغني : 0۲/۸ . الشّرحالكبير: 10/8و١1,‏ شرح فتح القدير: عاط 

(7) الفقه على المذاهب الأربعة ٠٠١٤/٤:‏ و ٠١۵١‏ . الفتاوئ الهندية: ١ 1/١‏ تبيين الحقائق: .٠١۹/۲‏ 

(۷) الفقه على المذاهب الأربعة :4 /167, الام : 0 المجموع: ./7/١7‏ مختصر المزنی : ۱۸۱و۱۸۲ . 

(۸) أنظر. الفقه علئ المذاهب الأربعة: .181-١615/4‏ (منه قدس سره). ْ 

.51١ : السراج الوهّاج‎ ٠١ 17/7 سبل السّلام:‎ .۱٤۲/۲۰ عمدة القاري:‎ )٩( 

)غ00 المغني: 57/8 الشرح الکبیر : ۲۹/۸. بداية المجتهد : ۲۸/۲. المجموع: 577/17. 


الفقه على المذاهب الخمسة 
ا ا ا تي ا حي ب اي ل E‏ 


ابنته فالمهر صحيح, والشرط لازم يجب الوفاء به. 

وقال الشافعية!9) + يفدد امس :.ويتبت مهر المفل. 

وقال المالكية!"': إذا كان الشّرط عند الرّواج فالكل للزوجة حت الذي اشترطه 
الأب لنفسه . وإن كان بعد الرواج فهو لأبي الرّوجة9! 

وقال الامامية'“: لو سمّئ ها مهراً. ولأبيها شيئاً معيناً كان لا المهر المسمّئ. 
وسقط ماعيتة للأب, 


امتناع الزوجة حى تقبض المهر : 

اتفقوا(”» على أنّ للزوجة أنْ تطالب الرّوج بكامل مهرها المعجل بمجرد إنشاء 
العقد. وأنّ ها أن قتنع منه حى تقبضه. فان مكنته من نفسها طوعاً قبل أَنْ تقبض 
فليس هما أن تتنع منه بعد ذلك باتفاق الجميع7", ما عدا أبا حنيفة'" فإنّه قال: ها أنْ 
متنع بعد التَسليم , وخالفه صاحباه محمّد. وأبو يوسف*. 

وتستحق التفقة على الرّوج إذا امتنعت قبل أن تقبض المهر. وتمكنه من نفسها؛ 
لأنّ امتناعها يكون, والحال هذاء لمبرر شرعي. أمّا إذا امتنعت بعد قبض المهر أو 


.577/7 : الأم : 0 مختصر المزني : ۱۸۲. الوجيز : ۲۷/۲. المجموع: 776/17, مغني المحتاج‎ ١١ 

(۲) بداية المجتهد: ۲۸/۲. أسهل المدارك: .1٠١/7‏ الموطأ: ؟/80, فتح الباري: .۲٠۸/۹‏ 

(۳) المغني :۲۹/۸. بداية المجتهد: ۲۸/۲.(منه قدس سره). 

.۲۲٤۲/۲ الكافي: ۳۸۶/۵ التّهذيب : ۴۱۱/۷ الاستبصار:‎ ۳۸۷/٤ الخلاف:‎ , ۱١۵/۲۵ العروه الوئقئ:‎ )٤( 

(0) الخلاف ۳۱۹/٤:‏ و۳۹۳. اللّمعة: ۳۹۹/0 الام 1٠/0:‏ و٣1‏ المبسوط للسرخسي :10/0 و ۸1و ۸۷. 

(7) الخلاف: ۳۹۳/۲ . الشرائع : ۲۷۲/۲. المسالك: ۵/۲ ۳۰. الميزان الكبرئ: ,١117/7‏ المغنى .۸١/۸:‏ 

(۷) شرح فتح القدير: ؟/174. تبيين الحقائق: ٠١٠/۲‏ شرح العناية على الهداية: ۲ رحمة الأئة: 
0/۲ . 

)^( أنظر؛ المغني : ۸۱⁄۸ الشرح الكبير: .٠١7/4‏ الميزان الكبرئ: 1١‏ بدائع الصّنائع : .AA/Y‏ 


الرّواج \ AY‏ 
بعد التمكين فتسقط نفقتها١"‏ إلا عند أبي حنيفة". 

وإذا كانت الرّوجة صغيرة لا تصلح للفراش. والرّوج كبير فلولي الزّوجة أَنْ 
يطالب بالمهر. ولا يجب الانتظار إلى بلوغ الزّوجة. وكذلك إذا كانت الرّوجة كبيرة. 
والرّوج صغيراً فإنّ ها أنْ تطالب ول اروج ولا يجب عليها الانتظار إلى أَنْ يبلغ'". 

وقال الاماميّة؟). والسّافعية!ة) إذا تشاح الرّوج؛ والرّوجة فقالت هي : لا أطيع 

حى أقبض المهر . وقال هو لا أَسَلّم حت تطيع. اراوح عل در ارال 
او لامك هي بالطاعة. فإِنْ أطاعت سُلَّم إليها المهر. واستحقت النّفقة, وإنْ 
امتنعت فلا تسلم المهر. وتسقط نفقتها. وإِنْ امتنع هو عن تسلم المهر حكم عليه 
بالنفقة إِنْ طلبتها. 

وقال الحنفية", والمالكية”": إن تسليم المهر مقدم على تسليم المرأة, فليس 
للرجل أَنْ يقول: لا اس المهر حتَى استلم الرّوجة. وإذا أصر على ذلك يحكم عليه 
بالنفقة . وإذا قبضت ال مهر وامتنعت. فلا يحقٌّ للزوج أن يسترجعه . 

وقال الحنابلة!: يجبر الڙوج على تسليم المهر أوّلاً. كا قال الحنفية. ولكن إذا 
أبت الرّوجة أن تُسلم نفسها بعد قبض المهر فللزوج أَنْ يسترجعه منها. 


110/7 رحمة الدمّة: 8/7 . الميزان الكبرئ:‎ .۳۷٠/١ الخلاف: 5514/4 اللّمعة:‎ )١( 

() أنظر. المغني : 8١/4‏ الشّرح الکبیر : ۲/۸ ٠١‏ تبيين الحقائق: ١51/7‏ الميزان الكبرئ : .٠٠۸/۲‏ 
(۳) أنظر. اللّمعة: 8/١لا؟,‏ الخلاف: ,١١77/6‏ حلية العلماء: 41/1, الفتاوئ الهندية : 4014/١‏ 

)£( اللّمعة : 775/86 الشرائع : 5 كشف الرّموز: ۱۹۲/۲و۱۹۳. جامع المقاصد: .506/١7‏ 
(o)‏ الفقه علئ المذاهب الأربعة ۱1۱/٤:‏ الأم : ۲۲/۵ و ٩۷‏ وغ ۲۰, المجموع: 7141/17و:570/18. 
)3 الفقه علئ المذاهب الأربعة :110/4. المبسوط للسرخسي: ١81/0‏ الشّرح الكبير : ۹ . 
7( الفقه على المذاهب الأربعة .٠١۷/ ٤:‏ الشّرح الكبير: .١61/8‏ المغني : 587/1. 

23 المغني : 11۷/۷ و :۳۲/۸ و ۸۰و ۸۰و 084 الشّرح الكبير: 140/4 و۲١٠.‏ 

(1) مقصد الثّبيه : باب المهر . مجمع الأنهر : باب المهر, الفقه على المذاهب الأربعة , (منه قدس سره). 


الفقه على المذاهب الخمسة 
ا ا 01 رودت ا 


عجز الزوج عن المهر : 

قال الإماميّة١".‏ والحنفية؟: إذا عجز الرّوج عن دفع المهرء فليس للزوجة أنْ 
تفسخ الرّواج. ولا للقاضي أَنْ يُطلقها. وإِنا لها حقّ الامتناع عنه. 

وقال المالكية”": إذا ثبت عجزه. وكان الرّوج لم يدخل بعدٌ أجّله القاضي أهداً 
يوكل تقديره إلى نظره واجتهاده. فإذا استمر العجز طلق القاضي. أو تُطلق هي 
نفسهاء ويحكم القاضي بصحة طلاقهاء أا إذا دخل الرّوج فلا يحنّ ها الفسخ بحال. 
وقال الشّافعية!؟: إذا ثبت إعساره, ولم يدخل فإنّ ها الفسخ. وإذا دخل فليس ها 
أن تفسخ. 

وقال الحنابلة!©): تفسخ, ولو بعد الدّخول إذا لم تكن عالمة بعسره قبل الرّواج» 
وإذا كانت عالمة بالعسر من قبل فلا فسخ, وفي حال جواز الفسخ لا يفسخ إلا 
الحاكم. 


الأب» ومهر زوجة الابن : 
قال الشافعية!'". والمالكية”". والحنابلة : إذا عقد الأب زواج ابنه الفقير 
يكون هو المطالب بالمهر حت ولو كان الابن الفقير كبيراً. وتولى أبوه زواجه بالوكالة 


(۱) اللّمعة: 779/6و١77.‏ رياض المسائل : 11/7 ,.١‏ المهذب لابن البراج: .1١4/7‏ الخلاف: 5717/1. 
(۲) الفقه على المذاهب الأربعة ١177/14:‏ المبسوط للسرخسي : ۸۹/٩‏ بدائع الصّنائع : ۲۷۹/۲. 

(۳) الفقه على المذاهب الأربعة :171/14 و ٠١٤‏ . أسهل المدارك: 5/7 ,٠١‏ المدونة الكبرئ: ۲۳۲/۲. 

)0 الفقه علئ المذاهب الأربعة :171/1 المجموع: 8١/17؟,‏ شرح الأزهار: 0117/7. 

(5) الفقه علئ المذاهب الأربعة :178/6., المغني ۲۳۰/۸. القّباب: 1117/7 بداية المجتهد: ۲۷/۲. 

)03 الأم ./١/0:‏ المجموع ۳۷۷/٠١:‏ المحلئ :477/1 و1۷ والشّرح الكبير : .VA/R‏ 

(۷) بداية المجتهد: ۲ المغني : 117/4, الشّرح الكبير: 8/4/. المجموع : .717/١7‏ 

(۸) المغني: 15/8. الشرح الكبير : ۹٠/۸‏ الأم: 75/0 و .7١‏ كفاية اللأخيار: ۲ . المجموع: .59/7/١7‏ 


الزُواج ١‏ 4م 
عنه: وإذا مات الأب قبل أن يؤدي المهر الذي وجب عليه فيؤشل .من أصل تركته: 
وقال الحنفية7': لا يجب المهر على الأب. سواء أكان الابن غنياً أم فقيراً. كبيراً أم 
. 

وقال الإماميّة ": إذا كان للولد الصّغير مال وزوّجه أبوه فالمهر في مال الطفل , 
وليس على الأب شيء. وإذا لم يكن للصغير مال حين العقد فالمهر على الأب ولیس 
على الرّوج شيء وإِنْ أصبح غنياً بعد ذلك. 

ولا يلزم الأب بمهر زوجة وَلّده الكبير إلا إذا ضمنه بعد إجراء العقد. 


الذخول, والمهر : 

اا فل وجا ا قل عار وا ا عن اعدا سات اة 

١‏ - أن يكون عن زناء بحيث تعلم هي بالتحريم. ومع ذلك تُقدم. وهذه لا 
ت قينا بل غلا ا 

۲ - أنْ يكون عن شُبهة من جهتهاء كأن تعتقد ا لحل تم يتبين التحرم» وهذه 
يدرأ عنها الحدّ؛ وها مهر ا لمثل. سواء أجهل هو بالتحريم, أم علم به ١.‏ 

۳ أن يكون الدّخول عن زواج شرعي. وهذه ها المهر المسمّئ. إِنْ كان هناك 
تسمية صحيحة للمهر. وا مهر المثل إِنْ لم يذكر المهر أصلاً في العقد. أو ذكر مهراً 
فاسداً. كالخمر, والخةزير. 


)00 الأحوال الشّخصية لأبي زهرة: باب التكاح(منه قدس سره). 

(؟) الخلاف: 577/4, اللّمعة : 7/56 شرائع لإسلام: 777/7, الكافي : ۰/0 ٤۰‏ التّهذيب: ۲۸۹/۷. 
(۳) أنظر. المهذب: ۵ و71: الخلاف : ۱۷۱/۲ و: ۱۷۸/۲. المبسوط للطوسي: ۲۰۸/۲ و :۷۳/۲. 

() الخلاف: 10/4؟ المبسوط للطوسي: .1١١/7‏ الوجيز: .۲٠/۲‏ فتحالعزيز: 6 ب بدايةالمجتهد: ۷۸/۲. 
() أنظر. الخلاف: ٤‏ الكافي: 6 /۳۷۸. المقنعة : ۷۸. الام : ۷۱⁄0. المغني : 7*0/4. الُباب: 1117/5 


سم الفقه على المذاهب الخمسة 

وإذا مات أحد الرّوجين قبل الدّخول. فلها تام المهر المسمّئ عند الأربعة!", 
واختلف:فقهاء الاماميّة : نهم مَنْ أوجب ها عام المهر. كالمذاهب الأربعة ومئهم 
من قال: ها نصف المسمّئ كالمطلقة . ومن هؤلاء السيد أبو الحسن الإصفهاف". 
والشّيخ أحمد كاشف الغطاء(*. 
جناية الزوجة على الرّوج : 

قال الشافعية'“ والمالكية'''. والحنابلة": إِنّ الرَّوجة إذا قتلت زوجها قبل 
الدخول سقط مهرها كله: 

وقال الحنفية'*ء والإماميّة!؟: لا يسقط حقها في المهر, وإِنْ كان يسقط في 
الرث. 


الخلوة : 


قال الشافعية”". وأكثر الإماميّة!": لا تأثير لخلوة الرّوج بزوجته بالنسبة إلى 


.5//١7 الأم: 8. المدونةالكبرئ: ۲۳۸/۲. المغني : 01/4, المبسوط للسرخسي : 17/8. المجموع:‎ )١( 
.507/1 الخلاف: 774/4, اللّمعة: 501/6 شرائع الإسلام: 774/7, مسالك الافهام:‎ )۲( 

(۳) الوسيلة الكبرئ: كتاب النكاح . باب المهر . (منه قدس سره). 

)٤(‏ سفينة التجاة : كتاب النُكاح . باب المهر , (منه قدس سره). 

(6) الأم : 08/6. الوجیز:۲۲/۲. السّراج الومّاج :۷ مختصر المزني: 1517. 

(1) المجموع:١١/‏ ۰ مغني المحتاج: ۳۱۸/۲. الأّم: 03/8 الشرح الكبير: ۲۰۰/۸ و .٤۸٤‏ 

5٠ و1817 و-‎ ٠١ 5/8: المغني‎ ,7١1/7 المجموع : 761/1 السراج الوهّاج: ۳۸۸. مغني المحتاج:‎ (v) 
./۲ الوجيز:‎ ۳۸/١ : مغني المحتاج‎ .۲٠١/٠١ : المجموع‎ .۲۲/١ المبسوط للسرخسي : 117/6 و:‎ (۸) 
.K0۸/۲ : مسالك الافهام‎ ,771/١7 جامع المقاصد:‎ 1۹۷/٤ المبسوط للطوسي:‎ ۲۹۸/١ : الخلاف‎ )5( 
.۲۲/۲ : بداية المجتهد‎ .٤٤٤/۲ الأم: ۲۲۳/۷. المجموع: 10//17, الوجيز: ۲ء شرح فتح القدير:‎ )٠١( 
الخلاف: 5953/4, الكافي: 5/7 ١٠و ۱۱۰ . التهذيب: 114/7 و417. الاستبصار: ۲۲۷/۲و۲۲۹.‎ )۱۱( 


٩۱ اواج‎ 


المهرء ولا إلى غيره. والمعول على الآخول الحقيق . 

وقال الحنفية!. والمنابلة": إِنّ الذلوة الصحيحة تؤكذ المهر: وتفيت التسب. 
وتوجب العدة في الطّلاق, ولو لم يحصل في الاجتاع دخول حقيق. وزاد ا نابل 
على الحنفية: حيث ذهبوا أنّ الّظر بشهوة اللّمس. أو التقبيل بدون خلوة يؤكد المهر. 
كالدخول. ومعنى الخلوة الصّحيحة أن يجتمع الرّوجان في مكان يأمنان فيه إطلاع 
الغير. وم يكن أي مانع في أحدهما من المقاربة . وقال المالكية: إذا خلا الرّوج بها , 
وطالت مدة الخلوة. استقر عليه المهر وإن لم يدخل, وحدّد بعضهم طول المدة بسنة 
كاملة (. 


نصف المهر : 

اتفقوا" على أنّ العقد إذا جرئ مع ذكر المهر. تم طلق الّوج قبل الدّخول 
الل عند فن امير عاد سقط تين الور وإذا رى الد يدون دك اميت ذاه 
شيء ها إلا المتعة »كا تقدم. والآية: لا جُنَاحَ عَلَيِكُمْ إن طَلَّفْتُمٌ آلبّسَآءَ مَالَمْ 
تَصَسُومُنٌ أو تَفْرِضُوالَهُنَ فْرِيضَة وَمَيْعُومُنَ عَلَى ألْمُوسع قَدَرُةُو وَعَلَى آلْمُقْتِر قَدَرُهُه 
مَتَعَام بِالْمَعْرُوفٍ حقًا عَلَى ألْمُخْسِنِينْ © وَإن مآ ن هّن مِن قبل أن تَمَسُومُنٌ َد 
فَرَضَكُمْ لَهُنّ فريضة فَنِضفٌ ها فَرَضْدُمْ»!" . فإذا لم يكن الرّوج قد دفع شيئاً لمن 


)0 المبسوط للسرخسي: 0 ,ب بدائع الصّنائع: ۲۹۱/۲. الميزان الكبرئ: ۱۱۸/۲ . 

(؟) المغني :1۳/۸ الشرح الكبير: ۷۸/۸. التتف: .۳۰٠/‏ اللباب: 5:, شرح المناية على الهداية : 
4/۲ . 

(۳) المغني: 1۳/۸ فتح الباري : 410/4. الفتاوئ الهندية: .٠١ 1/١‏ تبيين الحقائق: ١١١/۲‏ . 

.١١18/7 رحمة الأمّة: ؟/15. الميزان الكبرئ:‎ ,1١/7 : بداية المجتهد‎ 77١/1 المدونة الكبرئ:‎ )٤( 

(0) أنظر. الأحوال الشّخصية لأبي زهرة:كتاب التكاح . باب الخلوة. ورحمة الأمّة للدمشقى.(منه قدس). 

() الخلاف: 574/4 الأم: 6, المغني : 48/4 , الفتاوئ الهندية : 7١ 4/١‏ الفقيه : 015ظ 

(۷) البقرة 1753و ۲۳۷. 


aT‏ الفقه على المذاهب الخمسة 
سمّئ ها مهراً. وطلقها قبل الدّخول فعليه أَنْ يدفع لها نصف المهرء وإِنْ كان دفعه 
كاملا استعاد تضفه إن كان باقياً. وتف يذله من المثل : أو القيمة ان تلن 7), 

ولو تركا ذكر المهر في العقد. ثم تراضيا عليه. وبعد التَراضي طلقها قبل أَنْ 
يدخل فهل تأخذ نصف ما تراضيا عليه. كا لو كان المهر مذكوراً في العقد. أو لا شيء 
ها سوئ المتعة كما لو لم يتراضيا أصلاً؟ 

قال الشافئية!"), والامامية!": والمالكية! :لحا تضف المهر المغروض بعد العقل. 

وفى المغنى للحنابلة!*': «لها نصف ما فرض بعد العقد ولا متعة...». 

هذا تام الكلام في استحقاق المهر كله . واستحقاق الصف فقط . أمّا سقوط المهر 
بكامله فيعرف مما قدمناه في باب العيوب» ومهر المثل. 


لو افتض الزوج بكارة الزوجة بغير المعتاد 
إذا افتض الرّوج بكارة زوجته بأصبعه. أو بآلة. فهل يكون ذلك بحكم الدّخول 
بالقياس إلى استقرار المهر أم لا؟ 
وليس من شك أنه إذا دخل بعد هذه العملية ترتبت جميع الآثار الشّرعية من 
استقرار المهرء والعدة. والتسب. وما إلى ذاك. وإغا الكلام والتساؤل فها لو طلق بعد 


Y/Y : الخلاف: ۲ االمجموع : '؟ بداية المجتهد : ۲ء شرائع الارسلام‎ )١( 

(؟) الأم: 0. المجموع: .۳۸۳/٠١‏ شرح فتح القدير: 41/7 4, شرح العناية على الهداية: ؟/411. 

(۳) قال صاحب الجواهر في المسألة الثّالئة من مسائل التفويض: منئ حصل التراضي على شيء يكون هذا 
الشيء مهراً يدخل فعلاً في ملك الرّوجة عيناً. كان أو ديناً. حالاً. أو مؤجلاً. ويجري عليه حينئذ ما يجري 
على المذكور في العقد. (منه قدس سره). 

(4) المدونة الكبرئ: ۲۳۸/۲. بداية المجتهد: 17/7. كفاية الأخيار: ۲ فتح الرّحيم : 51/7. 

(5) المغني: 7/ياب الرّواج.(منه قدس سره) و:087/8. الطبعة الجديدة. 


الوا AN‏ 
هذا الاقتضاض, وقبل أن يدخل. فهل يثبت ها نصف المهر المسمّئ فقط ؛ لأنّه لم 
يدخل حقيقة , أو تامه . لزوال البكارة بسبيه!". 

وقد سألت آية الله اليد «أبو القاسم الخو» عن ذلك فأجاب: 

«على الرّوج المهر بتامه بسبب الافتضاض ؛ لرواية على بن رئاب. فقد جاء فيا 
قوله: فإن كنّ كما دخلن عليه » فإنّ ها نصف الصّداق الذي فرض ها»!". وظاهر 
هذه القضية الشّرطية أنّ الطّلق إا يكون سبباً لاتتصاف المهر إذا كانت الرّوجة حال 
لاَق كما هي حال اجتاع الرّوج بها. فتدل القضية بإطلاق مفهومها على أنّ الرّوجة 
إذا لم تكن كا كانت فعلى الرّوج المهر كاملاً. ولا ينتصف بالطلاق. سواء كان تغيرهاء 
وزوال بكارتها بسبب الجماع. وسيب ار 


إختلاف الزوجين 
إختلاف الرّوجين تار يكون في أصل الدّخول. وأخرئ في تسمية المهر. وثالثأ 
في مقداره. ورابعاً في قبضه, وخامساً في أن الذي قبضته هدية. أو مهر. فهنا مسائل : 
١‏ -إذا إختلف الرّوجان ف الدّخول فللحنفية!؟!. قولان: أرحجها أن المرأة إذا 


)0 أنظر . جامع المقاصد: ,114/١17‏ المبسوط للطوسي: 10/1/14 و197., المغني : ٠١۲/۸‏ . الام : 41/7. 

() أنظر. مالك الافهام: 457/١‏ تهذيب الأحكام: .٤10/۷‏ فقه اليد الخونى: .77١/17‏ 

(؟) جاء في رواية يونس بن يعقوب: «لا يوجب الصّداق -المهر-إلا الوقاع في الفرج». وهذه الرّواية بيان ار واية 
ابن رئاب. وعليه فيختص قول الإمام : «فإن ك كما دخلن». بالوقاع. والّخول المعروف. ولا يشمل 
الافتضاض بالبكارة. ويسقط الاستدلال برواية ابن رئاب. ومهما يكن فإنَ فتوئ اليد الخوثي تتفق مع ما 
جاء في . « منهاج الصّالحين». للتيد الحكيم. حيث قال : «إذا أزال بكارتها بأصبعه من دون رضاها استقر 
المهر». ومع فتوئ الشيخ أحمد كاشف الغطاء في سفينة النّجاة. باب الحْدُود . (منه قدس سرهء). أنظر, المهذزب 
البارع: 4 و ٠١‏ . التهذيب: 411/7 و٥1‏ الكافي: .١١1/7‏ 

(4) المبسوط للسرخسي: 10/6 ,. بدائع الصّنائع : .٠١ ٠/١‏ الفتاوئ الهندية: .5١1/1١‏ 


الْفُمَ المذاهب الخمسة 

١ج‏ 1« و ا 
ادعت الوط ء أو الخلوة, وأنكر الرّوج كان القول قوها؛ لأنّها نكر سقوط نصف 
صداقها'. 

وقال المالكية ": «إِنْ زارته في بيته. وادعت الوط ء. وأنكر صدقت بعد أَنْ 
تحلف المين. وإِنْ زارها هو في بيتهاء وادعت الوط ء. وأنكر عمل بقوله مع يمينه, 
وكذلك إذا زارا أجنبياً في بيته. وادعت الوط ء, وأنكر كان القول قوله». 

وقال الشافعية": «إذا اختلفا في الوط ء فالقول قول الرّوج»“. 

وقال الإماميّة*: إذا اختلف الرّوجان في الّخول. فقالت هي : لم يدخل» لتثبت 
أنّ لها حق الامتناع عنه حي تقبض معجل المهر. وقال هو: دخلت ؛ ليثبت أنّ 
امتناعها بغير مبرر شرعي. أو قال هو: لم أدخل. كي يسقط عنه نصف المهر 
بالطلاق. وقالت هي : دخل. لتثبت المهر كاملاً. ونفقة العدة. فالمعول على قول منكر 
الدّخول, سواء أكان الرّوج أم الرّوجة. ولا أثر للخلوة. كما تقدء!". 

ولسائل أن يسأل: كيف قال الإماميّة هنا يؤخذ بقول من ينكر الدّخول. مع 
نّم أخذوا بقول العنيّن لو ادعئ الدّخول كما أسلفنا؟ 

والجواب أن التزاع هنا وقع في أصل الدخول. وهو شيء حادث. والأصل 
يقتضي عدمه, وعلى من يدعي حدوثه البينة ؛ أمَا الأزاع في مسألة العنّة فهو نزاع في 


)١(‏ الفقه علئ المذاهب الأربعة : كتاب التُكاح باب الصّداق . (منه قدس سره). 

(1) المدونة الكبرئ: ۲۳۹/۲. جواهر الأكليل: .571/١‏ أسهل المدارك: 1١7/7‏ بداية المجتهد: ۲۹/۲. 

)۳( المجموع: ۲۸۱/۱۱ و۳۷۱ . الأم: 1١/6‏ و75 السّراج الوهّاج: ۳۸۲ و510. مغني المحتاج: 5٠3/7‏ 
و 

)٤(‏ أنظر, مقصد التبيه : باب النكاح . (منه قدس سره). 

(۵) العروة الوثقیٰ: ۱۷۱/۲۵ و۱۷۷ الكافي : ٤۱۱/۵‏ . الفقيه: ۳۵۷/۲ الاستبصار: 781/7, 

(1) اللّمعة: 6 . الكافي : ۳۸/۷ و ٤۱١‏ . الفقیه : ۲۰/۲ . التهذيب: ۲۲۹/۱ و: ۳۹٤/۷‏ الخلاف: .٠٠۷/4‏ 


ا ي ا 


وجود العيب الموجب لفسخ الرّواج» فقول الرّوجة «لم يدخل» يرجع إلى دعواها 
وجود العيب» فتكون مدعية, وقوله هو دخلت يرجع إلى نفي العيب فيكون منكراً. 

۲ إذا اختلفا في أصل التسمية. فقال أحدهما: اقترن العقد بذكر المهر الصّحيح, 
وقال الآخر: بل وقع محرداً عن النّسمية. قال الإماميّة''', والحنفية"": البينة على 
مدعي التسمية والمين على مَنْ أنكرها, ولك إذا كانت الزّوجة هي التي ادعت 
التسمية ‏ والرّوج هو المنكر. وحلف على عدم التسمية بعد عجزها عن الإثبات 
تُعطئ مهر المثل بعد الدّخول على شريطة أنْ لا يزيد مهر المثل عما تدعيه. فلو قالت: 
جرئ العقد بعشرة. وأنكر هو. وكان مهر المثل عشرين تعطئ عشرة فقط. عملاً 
باعترافها بأنّها لا تستحق أكثر من ذلك. 

وقال الشّافعية": هما متداعيان. أي أن كلاً منهها مدع ومنكر فإنْ أقام أحدهما 
البينة . وعجز عنها الآخر حكم لصاحب البينة, وإِنْ أقاماها معاً. أو عجز عنها معأ 
تحالفا. وثبت مهر المثل. 

۳ -إذا اتفقا على أصل التّسمية, واختلفا في قدر المسمّئ. فقالت هي: عشرة. 
وقال هو: خمسة. قال الحنفية“. والحنابلة/": القول قول من يدعي مهر المثل منهما , 
إن ادعت المرأة مهر المثل. أو أقل. فالقول قوها وإِنْ ادعئ الرّوج مهر المثل. أو 


7/0/6 من لا يحضره الفقيه: ۲۰/۲. التهذیب : 715/7 اللّمعة:‎ . ٤۱0/۷ : الکافی‎ .۳۸4/ ٤ الخلاف:‎ )١( 

(۲) الفقه على المذاهب الأربعة: 4 المبسوط للسرخسي : 18/6. بدائع الصّنائع: ٠٠٠/۲‏ شرح إعانة 
الطّالبين: .٠۳/۲‏ بداية المجتهد: ۲۹/۲. 

(۳) الفقه علىئ المذاهب الأريعة: ۱۷۲/۲ و٣۱۷‏ الأم: ٥‏ مغني المحتاج : .۲٤۲/۲‏ المجموع: ۲۸۰/۱٦‏ 
السراج الوهّاج: 555. 

.”؟١/١‎ : تبيين الحقائق: ۲ل الفتاوئ الهندية‎ 1١7/7 المبسوط للسرخسى: 06, بدائع الصنائع:‎ )٤( 

(6) المغني : .]١/8‏ الشّرح الكبير: ۷١/۸‏ البَخر الرّخَار: ,١71/4‏ الفتاوئ الهندية : .5١5/١‏ 


حم الفقه على المذاهب الخمسة 
أكثر. فالقول قوله(". 

وقال الشّافعية!"': هما متداعيان. فإنْ لم يكن لأحدهما بيئة تحالفا. وثبت مهر المثل. 

وقال الإماميّة(", والمالكية!: الزّوجة مدعية عليها البينة . والرّوج منكر عليه 
المين. 

٤‏ -إذا اختلفا في قبض المهر فقالت هي: ل أقبض . وقال هو : بل قبضت . قال 
الإماميّة!*. والشافعية". والحنابلة": القول قول الرّوجة. فهي المنكرة. وهو 
المدعي عليه الإثبات. 

وقال الحنفية!. والمالكية'": القول قول الرّوجة إذا كان الإختلاف قبل 
الدّخول, وقول الرُوجٍ إذا كان بعد الدّخول. 

ه -إذا اتفقا على أنّ الرّوجة أخذت شيئاً من الرّوج , َم اختلفا. فقالت هي: أنه 
هدية. وقال هو: إنه مهر. قال الإماميّة!١''.‏ والحنفية"": القول قول الرّوج؛ أنه 


. حاشية ابن عابدين: كتاب التّكاح , باب الصّداق . (منه قدس سره)‎ ,1١/8:ينغملا‎ )١( 

)۲( الفقه علن المذاهبالأربعة : 175/4, الأم : 0 المجموع: 1780/17 و٠۳۸.‏ بداية المجتهد: 10/1 مغني 
المحتاج: 511/7 . 

(۳) الخلاف: .۳۸٤/٤‏ اللّمعة: 7///6, الفقيه : ١/7‏ ؟, النّهذيب: ۲۲۹/۱. 

(4) المدونة الكبرئ: 755/7 أسهل المدارك: .۱١۲/۲‏ بداية المجتهد: ۲۹/۲ و ,7٠‏ جواهر الاكليل: .5714/١‏ 

(0) الخلاف: 86/6؟,. الكافي: /6/1١1ء‏ شرائع الإسلام: 197/1, اللّممة: 571/8, 

() الأم: ۷۲/۵. المجموع ۳۸٤/۱۹:‏ رحمة الأمّة: 14/7 . الميزان الكبرئ : 1117/7 الراج الوهّاج: .۲۹٩‏ 

[ف4 المغني : ٤٤/۸‏ . الشرح الكبير : ۷۲/۸. بدائع الصّنائع : .٠١ ٠/۲‏ بداية المجتهد: ؟/١7.‏ 

(4) السراج الوهّاج: 747 الميزان الكبرئ: 111//7, المجموح: 581/١17‏ المغتي: 414/8. 

(1) المدونة الكبرئ: 540/7 أسهل المدارك: .1١1/7‏ رحمة الأمّة: ٤۵/۲‏ الشّرح الكبير : ۷۲/۸. 

. 51/5 : الكافي : 117/177, الفقيه‎ .۳۷۷/١ الخلاف: 87/6.شرائع الإسلام: ۲۷۷/۲. اللّمعة:‎ )٠١( 

.٤۷۹/۲ : شرح المناية على الهداية: 475/7. شرح إعانة الطّالبين: 707/7. شرح فتح القدیر‎ )1١( 


الرّواج ۹۷ 


أدرئ بنيته ‏ فعليه المين . وعليها البينة على أنه هدية. 

هذا إذا لم تكن هناك قرائن حالية من عادة العرف. أو أوضاع الرّوج الخاصة 
تدل على أنه هدية, كما لو كان من نوع المأكول. أو بذلة ثياب. أو ما يسميه 
اللبنانيون في زماننا بالعلامّة, والمصريون بالشبكة, وهو خاتم وما أشبه مما هديه 
الخاطب للمخطوبة . كي لا تقبل خاطباً سواه فإِنْ كان شيء من ذلك يكون القول 
قول الرّوجة لا قول الرّوجٍ!". 

وإذا عدلت هي عن الرّواج بعد أنْ استلمت علامّة ال مخطبة» وقبل إجراء العقد 
فعليها إرجاعها. لو طالب بها. وإذا عدل هو فالعرف لا يرئ له الحقّ فى 
الاسترجاع. ولكن القواعد الشّرعية لا تفرق بين عدوله. وعدوها. وتلزمها 
بإرجاع الهدية ما دامت عينها باقية . ولم تتصرف فبها ببيع أو هبةء أو تغير هيئتها 
إلى هيئة اخرى. 
الجهاز 

اتفق الإمامية". والحنفية!؟': على أن المهر ملك خاص للزوجة, وح من 
حقوقها. تفعل به ما تشاء من هبة, أو شراء جهاز. وتحتفط به لنفسها. ولا يحق 
لأحد معارضتها فيه. وكلّ ما تحتاج إليه من كسوة, وفراش. وأدوات ضرورية 
لإعداد البيت. وتجهيزه فهو على الرّوج وحده. وليست هي ملزمة بشيء منه؛ لاأنْ 


(0 أنظر جواهر الكلام: ,448/7١‏ حاشية ابن عابدين : كتاب التكاح . باب الصّداق . (منه قدس). 

(1) أنظر. الخلاف للطوسي: 787/4, المغني لابن قدامة : 40/4 . الشّرح الكبير : 77/8 

(۳) الخلاف: ۳۱۹/۲ . الشرائع: .۲۷٤/۲‏ اللّمعة: ۲۰۲۳/۵ الكافى: ۱۰۹/۱ . التّهذيب: 518/9. 

)£( المبسوط للسرخسي: 06 و۸ و۸۷. الميزان الكبرئ: .١٠١/١‏ شرح العناية علئ الهداية: 478/7 الفقه 
على المذاهب الأربعة: .٠۷١/٤‏ 


ST‏ الفقه على المذاهب الخمسة 
التفقة بجميع أنواعها تطلب من الرّوج خاصة. 

وقال المالكية "': على الرّوجة أنْ تشتري مما تقبضه من مهرها كلّ ما جرت به 
عادة أمثالها من الجهاز. وإذا لم تقبض شيئاً من المهر. فلا يجب عليها الجهاز إلا في 
حالتين: الأولى إذاكان عرف بلدها يوجب على المرأة الجهاز. وإِنْ م تقبض شيئاً. 
الثّانية أن يشترط الرّوج عليها أنّ تجهز البيت من ماها ا مخاص. 

إذا اختلف الرّوجان في شيء من أدوات البيت ينظر: هل يصلح للرجال فقط , 
للنساء فقط . أو هما معاً. فالحالات ثلاث: 

١‏ - أنْ يصلح للرجال فقط , كثياب بدنه وكتبه . وأدوات الهندسة, والطّب. إِنْ 
كان مهندساً؛ أو طبيباً. وهذا التوع يؤخذ بقول الرّوج مع يينه إلا أنْ تقوم البينة على 
أنه للزوجة . هذا رأي الاماميّة!'". والحنفية". 

۲ - أ يصلح للنساء فقط . كثياب بدنها. وحلبها. ومكنة النياطة. وأدوات 
زينتها. ويؤخذ بقوها مع يمينها إلا أن تقوم البينة على أنه للزوج. الإماميّة!", 
والحنفية!). 

٣‏ أن يصلح لما معاً. كالسجاجيد, والأسرّة. وما إلها؛ وهذا يُعطئ لصاحب 
البينة منهماء فإ لم يكن لأحدهما بينة يحلف كل منهها على أنّ المتاع له خاصة؟ وبعد 
التحالف يقسم بينها مناصفة, وإِنْ حلف أحدهماء وامتنع الآخر عن الببين أعطي 


.۳۱۸ المدونة الكبرئ: 571/1. المجموع في شرح المهذب: ۰ مختصر المزني:‎ )١( 

)۲( الخلاف: 1/7 76, الاستبصار: 10/۲ الكافي : ۱۳۰/۷ . التّهذیب : 751/7, الفقيه: .١١14/7‏ 

(۳) بدائع الصّنائم : 167/7 الحاوي الكبير : ۹/۱۷ .٤۰‏ الميزان الكبرئ: .۱۹٩/۲‏ 

(4) أنظر. جواهر الكلام : ۰ ۹1 . الخلاف: 581/7 الاستبصار: 40/7 و081: التهذيب: 590/1. 
(0) بدائع الصّنائع: 155/7و7017 و105. حلية الملماء: ۲۱۳/۸. تبيين الحقائق: 5117/1. 


المتاع للحالف. هذا هو رأي الاماميّة!"". 

أمّا أبو حنيفة. وصاحبه محمّد'": فقد ذهبا إلى أنّ القول قول الرّوج في كل ما 
يصلح لما 

وقال الشّافعية!": إذا اختلف الرُوجان في متاع البيت فهو بينههاء سواء في ذلك 
ما يصلح لما وغيره!ا 


() أنظر . جواهر الكلام. والخلاف والنهاية . والعروة الوئقئ وتكملتها. 

(۲) أنظر. ؛ الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير: ١1/7‏ الحاوي الكبير: ۲۰۹/۱۷ شرح فتح القدير: 05/3؟. 
(۳) شرح فتح القدير: 5٠١/1‏ الام :و ٠١/6‏ و: ۷ المجموع: ١7/٠١‏ 7. مختصر المزني :514. 
(4) أنظر . ملحقات العروة الوثقئ . باب القضاء . الأحوال الشّخصية لأبي زهرة. (منه قدس سره). 


النيسنث 


للإنسان أن يتكلم ما يشاء» وليس لأحد من الاس أَنْ يحجر عليه القول, ما دام 
كلامه لا يتنا مع القانون والأخلاق, ولكنه لا يجب على أحد أيضاً أنْ ينظر إلى 
كلامه بعين الاهتام والعناية, سواء أكان المتكلم عظباً أم حقيراً. قديساً أم غير 
قديس » إذا خرج كلامه عن دائرة اختصاصه. فلو أبدئ ضليع في علم القانون رأيه 
في مسألة طبية. أو زراعية. لا يجوز للمدعي أنْ يحتج به ولا للقاضي اَن يدعم به 
حکه. 

وكذلك الأنناءء والدسل».وأقة الذي والفقم لا ب عل ادان سا 
ويؤمن بقوهم, إذا تكلموا في الور الطبيغية, كنخلق التهاوات والأرض :وما ينها 
من البعد والمسافة. ومبدأهما ومنتهاهماء وعناصرهما وقواهماء فإنّ القديسين قد 
يخبرون عن الشّيء بصفتهم الدّينية. وقد يخبرون عنه بصفتهم الشّخصية, ككل إنسان 
يقول ما يسمع ويظن. فا كان من النّوع الأوّل. يجب أنْ نسمع لهم ونطيع, ما دام 
حكمهم لا يتجاوز دائرة اختصاصهم. وما كان من التوع الثاني. لا يجب التدين به ؛ 
لأنّه ليس إخبارا عق الدين وشؤوئه: 

المشّرع دينياً كان أو غير ديني تنحصر وظيفته في بيان الأحكام والقوانين. في 
الحث على الفعل. أو الرّجر عنه. أو بيان الأسباب والموجبات. وإنّ هذا العقد يجب 
العمل بمقتضاه والوفاء به. وذاك لا يجب, وما إلى ذلك مما يحفظ التظام . ويحقق الصاح 
العام . 

أا الأشياء الطبيعية , كأقل مدة الحتمل وأقصاها. فليس للشارع إثباتها ولا نفيها 
ر لأنّ سنن الطبيعة وأسيابها. لا تختلف ولا تتفير. بتغير الأوضاع 
والازمان. على العكس من الامور التشريعية ‏ فإنّ وجودها. ونفيهاء وتعديلها. 


يرتبط بإرادة الشرع ومشيلته . 

أجل. لرجل التشريع أن يأخذ من الأعيان الطلبيعية ا مخارجية موضوعاً 
لأحكامه ‏ مثلاً له أنْ يقول: لحمل نصيب في ميراث من تولد من مائه, وأَنّه يزاد 
في راتب الموظف إذا ولد له. وأنه إذا زاد إنتاج الحنطة عن مؤونة المزارعين يحجز 
الرّائد لحساب الميرة. وهكذا. 

ما بيان هذه المواضيع التي أنيطت بها الأحكام, والقوانين. فن وظيفة أهل 
الخبرة والمعرفة, وإذا جاء بيانها. وتحديدها على لسان اة الفقه يكون بيانهم إمضاء 
لتقرير الخبراء ليس غير . كما يستعين القاضي بهم عند الاقتضاء. وإذا انكشف الواقع 
وتبين خطأ التحديد. فلا يجب العمل بقول الفقهاء ؛ لأننا نعلم علم اليقين أَنَّم 
يتكلمون عن شيء موجود قبل التشريع. وأنّ مرادهم من التحديد هو الكشف, 
والحكاية عن ذلك الموجود, وقد تبين العكس , فيكون العمل بقوطهم ‏ والحالة هذه 
مخالفاً لما يريدون. ويقصدون. والفقهاء أنفسهم يسمون هذا انوع من الخطأ «اشتباه 
في التطبيق». كقول القائل : أعطني هذا القدح مشيراً إلى حجر يشبه القدح. 

وبعد هذا القهيد ندخل في صلب الموضوع: لما كان الوَلّد موضوعاً لكثير من 
الأحكام الشّرعية. كاستحقاق الإرث من أبيه. وتحريم الرّواج من الأخت. وثبوت 
الولاية للأب عليه وعلى ماله إلى أَنْ يبلغ . ووجوب النفقة » وما إلى ذلك من الحقوق 
الشرعية, والأخلاقية ‏ لما كان الأمر كذلك تعرض الفقهاء لتحديد أقل مدة الحمل 
وأكثرها. وبديهة أن هذا البحث من اختصاص الأطيّاء لا الفقهاء. وعليه لا يجب 
العمل بقوهم إذا خالف العيان والواقع ؛ لأنّ منطق الواقع أقوئ من منطقهم, وحجته 
أقوئ من حجتهم في هذه المواضيع. وقد اندحرت أمامه أقوال الفلاسفة, وعلياء 
الطبيعة, فبالاأحرئ أن تندحر أمامه أقوال من تكلموا عن الأشياء التي لا تمت إلى 


- الفقه على المذاهب الخمسة 
اختصاصهم يصلة قريبة ولا بعيدة. ونحن ننقل أقوال المذاهب الإسلامية في مدة 
ا لحمل قلة. وكثرةً. على هذا الأساس. أساس عدم وجوب التّدين بثىء من ظاهر 
أقوالمم إذا خالفت الواقع والحقيقة. 


أقل مدة الحمل : 

اتفقت١١)‏ كلمة المذاهب الاسلامية من السُِّنّة. والشّيعة, على أنّ أقل مدة الحتمل 
ستة أشهر ؛ لأنّ الآية نصت على أنّ حمل الوَلّد. ورضاعه. ثلاثون شهراً 9وَحَمْلُةُ, 
وَفِصَدلَهر دون شَهْرًا!"". والفصال هو الرّضاع, ثم نصت الآية على أن الّضاع 
يكون في عامين كاملين : ووَفِصَدلْةو فى عَامَيْنٍ)"". ومتى أسقطنا العامين مسن 
التلائين شهراأ يبق ستة أشهر. وهي أقل مدة ال حمل والطّب الحديث أيّد ذلك. وبه 
أخذ المشرّع الفرنسي . 

وينتج عن ذلك أحكام : 

١‏ -إذا ترج رجل وامرأة. ثم وضعت وَلَدا حياً كامل الصّورة؛ قبل مضي ستة 
أشهر . فلا يلحق الولّد بالزوج, وقال الشّيخ المفيد. والشيخ الطّوسي من الإماميّة!, 
والشيخ حي الدّين عبد الحميد من الحنفية”“: يكون أمر الولّد في هذا الحسال بيد 
الرّوج إِنْ شاء نفاه, وإِنْ شاء أقر به. وألحقه بنفسه. ومتى أقر به والحالة هذه - 
يكون وَلداً شرعياً للزوج. له ما للأؤلآد الشرعيين. وعليه ما عليه" . 


1١11/7 التهذيب: ۱۳۹/۸ . أحكام القرآن لابن العربى:‎ .٥ ۲۱/۲ : الفقه علئ المذاهب الأربعة‎ )١( 

٠ .٠١:فاقحألا (؟)‎ 

.١4 لقمان:‎ )۳( 

)£( أنظر, المقنعة للشيخ المفيد : .۷۷١‏ وأحكام النّساء للشيخ المفبد أيضاً: 4 0. والّهاية للشيخ الّوسي : 1:. 
)0( الأحوال الشّخصية للشيخ محي الدين عبد الحميد: .٤۷١‏ 

(1) كتاب الجواهر: ١68/1١‏ و ٠١١‏ . للشيعة باب الرّواج أحكام الأؤلآد ‏ وكتاب الأحوال الشّخصية لمحمد 


وإذا اختلف الرّوجان في زمن المقاربة, فقالت هي : 

قاربتني منذ ستة أشهر. أو أكثر, فالولد لك, فقال هو : بل قاربتك لأقل من ستة 
أشهر , فالولد لغيري . قال أبو حنيفة: تُصدق هي . ويعمل بقوها بلا مين . 

وقال الإماميّة: إن كان هناك وقائع. وقرائن تدل على قوهاء أو على قوله عمل 
بحسبها. وإِنْ فقدت الأدلة. واشتبهت الحال أخذ القاضي بقوها بعد أنْ يحلفها المين 
على أنه قارا منذ ستة أ* . ولحق الوَلّد بالزوج!". 

؟ ‏ إذا طلق الوّجل زوجته بعد أَنْ قاربهاء فاعتدت. ثم تزوجت, وأتت بولد 
لذو شه أشني على زواجها من الثاني ولكن مضئ على مقاربة الرّوج ها ستة 
اهو فا كارن غل أن ا تيعد المقاربة ن فصي رمن الل اذا كان ال 
كذلك. لحق الولّد بالأوّل. وإذا مضئ على زواجها من الثاني ستة أشهر لحق الثاني ٠.‏ 

۳ إذا طلقها وتزوجت. م لدت لدون متة أشبر من 'مقارية الثاني, ولأكثر 
من أقصئ زمن الحتمل من مقاربة الأول نفي عنهها معأ مثلاً ‏ لو مضئ على طلآق 
اا فا شر وبعدها تزوجت باخر. فكثت عنده خمسة أشهر. ووّلّدت وَلّداً. 
وافترضنا أنّ أقصئ مدة الحتمل سَنَة. لا يكن إلحاق الوّلّد بالأوّل؛ لأنه مضئ عل 
المقاربة أكثر من سَنَة . ولا إلحاقه بالثاني ؛ لأنّه م تَضٍ ستة أشهر. 


جه محبى الدّين: 1077 (منه قدس سره). 

(۱) الدّرر شرح الغرر: 1037/١‏ (منه قدس سره). 

(۲) الوسيلة الكبرئ للسيد أبو الحسن الإصفهاني : باب الرّواج قصل الأؤلآد. (منه قدس سره). 

(5) أنظر. نهاية المرام: .٠۳١/١‏ رياض المسائل : .10٤/۲‏ المجموع لمحي الدّين النّووي: 77/4/1. المسالك: 
۸ الحدائق التّاضرة : 18/16. 

)4( أنظر. الكافي ٠١1/1:‏ التّهذيب: 416/7. الشّباب: 770/1 المبسوط للسرخسى: 0/7 5. المغنى: 
006 . 


1 الفقه على المذاهب الخمسة 

هذه الفروع صحيحة بكاملها إذا حاكمناها على ضرء الواقع . 

أقصئ مدة الحّمل عند السْنّة : 

قال أبو حنيفة!': أقصئ مدة الحتمل سنتان؛ لقول عائشة, ما تزيد المرأة في 
الخمل على سنتين. 

وقال مالك" ". والشافعي". وابن حنبل"“: أربع سنين. مستندين في ذلك إلى 
أن امرأة عجلان كان الحمل يمكث في بطنها أربع سنين , ومن الغريب أنّ امرأة ابنه 
محمد مكث ال حمل في بطنها أربع سنين» بل نساء بني عجلان جميعهن يحملن أربع 
سنين!*, وله في خلقه شوؤّون. 

وهذا الاستدلال إِنْ دل على شيء. فا يدل على قداسة هؤلاء الفقهاء. وطيب 
نياتهم . وكثيراً ما بغلب منطق القداسة منطق الواقع. 

وقال عباد بن عوام: أقصئ مدة الحتمل حمس سنين. وقال الوّهري: سبع سنين, 
وقال أبو عبيد: ليس لأقصئ الحتمل حد“. 


.10/7 تبيين الحقائق:‎ .5٠١/7 : الفقه على المذاهي الأربعة: ٤۶ء اللٔباب : ۲۷۱/۲. شرح فتح القدير‎ )١( 
الجامع لأحكا القران: 7817/4, رحمة الأئة:‎ .٠١١ الفقه على المذاهب الأربعة: ٤ه . الانتصار:‎ )۲( 


.AWY 
مغني المحتاج:‎ ٠ مختصر المزني: ۲۲۲ السّراج الوهّاج:‎ ٤4 الفقه علئ المذاهي الأربعة:‎ )۳( 
ا‎ 


(4) المغني: 1٠۷/١‏ . الفقه علئ المذاهب الأربعة: 557//14, الشّرح الكبير : 8/8/9, الهداية : 511/7. 

(0) المغني لابن قدامة : .٤۷۷/۷‏ الطبعة القّالثة . وفي كتاب الفقه على المذاهب الأربعة : 057/4. الطبعة الأول 
أن أقصئ مدة الحم عند المالكية خمس سنين . وهي الو واية الثّانية (منه قدس سره). 

(1) المغني لابن قدامة : 177/7 الطبعة الثّالئة. (منه قدس سره). 


٠6 الرّداج‎ 

ورل هه الأفزال التناكضة اة ا ا ا 
الڙوج ولم تتزوج بعده. وأتت بولد لحقه بعد سنتين عند أبي حنيفة » وبعد أربع عند 
الشافعي. والمالكي. والحنبلي» وبعد خمس عند ابن عوام» وبعد سبع عند الّهري» 
غر ن غاا غد ان عر 

وقد كفانا التشريع المصري محاكمة هذه الأقوال. فقد كان العمل بمحاكم مصصر 
الشّرعية على مذهب أبي حنيفة إلى أنْ صدر القانون رقم (0؟) سَنَّة (1979م), 
فنصت المادة )١6(‏ منه على أنّ أكثر مدة الحمل سَنَةَ فقط""). 

أقصئ مدة الحمل عند الشيعة : 

اختلف علماء الإماميّة'". في أقصئ مدة الحتمل. فقال أكثرهم: إِنّها نسعة أشهر. 
وقال بعضهم : عشرة أشهر. وبعض آخر: سَنَة كاملة. وأجمعوا بكاملهم على أنّهَا لا 
تزيد ساعة واحدة عن السَّنّ. فإذا طلقها الرّوج, أو مات عنهاء ثم وَلّدت بعد سَنَّة 
ولو ساعة لم يلحقه الود ؛ لقول الصّادق «إذا طلق الرّجل زوجته . وقالت: أنا حُبل, 
وجاءت به لأكثر من سّنة ولو ساعة واحدة لم تصدق في دعواها». 


ولد ا 9 لشبهة : 
الشبهة: أنْ يقارب الرّجل امرأة تحرم عليه مع جهله بالتحريم. وهي على 


(۱) أنظر. الميزان الكبرئ: ۱۳۹/۲ البَخْر الزخّار: .١14/4‏ أحكام القرآن لابن العربى: .۱١۹۷/۳‏ 

)۳( الأحوال الشخصية لمحمد محي الدين: 4 منه قدس سره). ۰ 

(۳) الخلاف: ,۸۸/٥‏ التهذيب: 8. الحدائقالناضرة: 0/50 ,١‏ الشرائع: ۳۷/۳. الرّ وضةالبهية : 0۹/٦‏ و .٠٠‏ 

)٤(‏ كتاب الجواهر: ١‏ وكتاب المسالك : ۲۸٤/۸‏ والحدائق : ۱١/۲١‏ وسائر كتب الشّيعة » (منه قدس 
سره). وأنظر الكافي: 1/7 .٠١‏ تهذيب الأحكام: 011/4. 


قسمين: شبهة عقد. وشبهة فعل: 

١‏ - شبهة العقد أن يجري رجل عقد زواجه على امرأة. كسائر الأزواج 
الشّرعيين. تم يتبين فساد العقد. لسبب من الأسباب الموجبة للفساد. 

۲ - شبهة الفعل يقارب رجل امرأة من غير أنْ يكون بينهها عقد صحيح, ولا 
فاسد. بل يقاربها غير منتبه إلى شىء أبداً. أو اعتقد أنَّا تحلّ له ثم تبين العكس . 

ويدخل في هذه مقاربة الجنون. والسّكران. والتائم. ومن قارب امرأة على أنه 
زوجته نم ظهر أنّها أجنبية عن . 

وتوسع أبو حنيفة في معن الشّبهة إلى أبعد ال مخدُود» حيث قال: «إذا استأجر 
رجل امرأة لعمل شيء. فزق بهاء أو استأجرها ليزني بها وفعل ذلك. فلا حدّ 
علمهما؛ لذن ملك مننعتها شدي 

وعلى هذا لو كانت عاملة في حل تجاري. أو مصنع . وقاربها صاحب المحل 
معتقداً أنّ المقاربة من جملة منافعها التي تدخل في مُلكه, لا يكون ذلك زناء بل شُبهة 
يُعذر لأجلها عند أبي حنفية . 

ويترتب على ما تقدم أن من تولد بسبب الشبهة. فهو ولد شرعي كمن تولد من 
الرّواج الصحيح من دون تفاوت. سواء أكانت الشبهة شبهة عقد أم شبهة فعل. فن 
قارب أفراة وهو تشكران :أو نائم. أو مجنون. أو مُكره, أو قبل أن يدرك سن البلوغ, 
أو ظَنّ انها زوجته , م تبين العكس . ووَلّدت وَلَداً لحق به شرعاً. 

وقال الإماميّة : ينبت النّسب الشّرعي بكل ما تتحقق به الشّبهة. ولو نؤا المشتبه 


(۱) أنظر . جامع المقاصد: ۱۹۰/۱۲ و٤۲۷‏ و180. السّرائر: 7/7 المهذب : 07/5 ؟, الشرائع : ۲۳۳/۲. 
(1) المغنى لابن قدامة : ,5١1/‏ الطبعة الثّالئة . (منه قدس سره) . 


الولّد لا ينتف عنه بحال. بل يلزم به قهراً عنه!"". 

وفي كتاب الأحوال الشّخصية!": أن السب لا يثبت بأي نوع من أنواع الشّبهة, 
إلا إذا ادعئ المشتبه الوَلّد. وأقر به ؛ لأنّه أعلم بنفسه. 

ويلاحظ على هذا القول أنه لا يصح بالقياس إلى الجنون, والنّائم. والسّكران ؛ 
أنّهم لا يعملون بأنفسهم. ولا يتم أيضاً في شبة العقد؛ لاله لا فرق بين الصقد 
الصحيح. والعقد الفاسد بشيء. إلا في وجوب التفريق بين الرّجلء والمرأة إذا تبين 
لمكيو 

هذا وقد اتفق المُّنّة والشّيعة على أنه مق تحققت الشّبهة بأحد معانيها تجب عل' 
المرأة العدة كالمطلقة . كما يجب ها المهر كاملاً. فهي في حكم الرّوجة عدةً. ومهراً. 
و 

م إنّ الشبهة قد تكون من الرجل. والمرأة بأنْ يكون كلّ منهها غير عالم. ولا 
هلتقت وقد تكون الشبية من طرف وانحد: كا لو كانت المرأة عالمة أن لا زوجنا 
شرعياً. واخفته عن الرّجل. أو كان هو منتبهاً. وهي محنونة, أو سكرانة . فإذا كانت 
الشبهة من الطرفين لحق الوَلّد بها معاً. وإذا كانت من طرف واحد لحق الود 
بالمشتبه . ونفي عن غير المشتبه . 


ومن قارب امرأة. وادعئ الجهل بالتحري . قبل قوله بلا بينة . ولا يمين!؟). 


(۱) الجواهر: ۱۸۰/۳۲. والحدائق: 7/76 160, وسائر كتب الشّيعة .(منه قدس سره). 

)000 الأحوال الشخصية لمحمّد محي الدّين: ٠‏ (منه قدس سره). 

(؟) كتاب المغني : 4817/1 و: 0751/1, وكتاب الجواهر: 187/177. المسالك:101/7؟, للشيعة . (منه قدس 
عفر ): 

)٤(‏ المغني: 180/8.(منه قدس سره). 


ومهما يكن فإِنّ أصول التشريع عند السّنّة. والشّيعة تستدعي عدم جواز الحكم 
عل اسان" ولد عو هاه ان اند این ونا می انكو عله عل انان عة قا 
توفر لدئ القاضى (19). حيثية للحكم بأنه ابن زنا. وحيثية واحدة بأنّه ابن شبهة. 
وجب عليه الأخذ بهذه الحيثية. وطرح الا۹۹)؛ ترجيحاً للحَلآل على الحرام» 
وللصحيح على الفاسد ؛ لقوله تعالى: (وَقُولُو لِلنّاسِ حُسْئًا... أَجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنْ آلظَنٌ 
ِنَّ بَعْض أَلظّنّ ِهْمه!"". وذكر | مرون أن التي خطب يوماً. فقام إليه رجل يطعن 
النّاس بنسبه. وقال: ياني الله من أبي؟ فقال له: أبوك حذافة بن قيس. وقام إليه 
آخر. وقال: يارسول الله أين أبي ؟ قال: أبوك في النّار. فنزلت الآية : وِيَتأَيُهَا آَلّذِينَ 
َامَنُوا اشوا عَنْ أَشْيَآءَ إن ِد لكُمْ مَسؤْكُمْ»!". 

وثبت عن الي بطريق السّنّهَ والشيعة . «الحدُود تُدرأ بالشبهات»7", ودع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك»!2). 

وقال الإمام علي بن أبي طالب: «ضع أمر أخيك على أحسنه»!*). وقال الإمام 
السادى: كدت سمعك , وبصرك. عن أخيك7". 

فهذه الآيات. والأحاديث الصّحيحة الصّريحة وكثير غيرها تحتم على كلّ إنسان 
أن لا يشهد ولا يحكم على أحد أنه تولد من حرام إلا بعد الجزم واليقين أنه ليس في 


.٠١: البقرة: 87, حجرات‎ )١( 

(۲) المائدة: .٠١١‏ ومجمع البيان في تفسير القرآن. (منه قدس سره). 

(۳) المبسوط للسرخسي: ۹۸/۷. الانتصار: 171, الخلاف: ١17/1‏ . الفقيه : 1/4لا, سنن ابن ماجة: ؟!/860. 
السنن الكبرئ: ٠/17‏ ”.كنز العمّال: ۵/۵ ٠‏ ”, مجمع الرّوائد: .116/٠١‏ 

)٤(‏ رسائل‌الشیخ الأنصاري با بالبراءة (منه قدس سره). وأنظر . سنن التسائی : 778/8, مسند أحمد: 00/١‏ ؟. 

)0( الكافي: ؟/517. كنز العمّال: 537/17. ١‏ 

)00 نفس المرجع باب أصل الصحة (منه قدس سره). أنظر . الكافي : .١٤۷/۸‏ 


الرواج 1۰۹ 


واقع الأمر أي نوع من أنواع الشّيهة. 
وَلّد المتعة : 


هنا حقيقة يجهلها الكثيرون. وإني أشكر من سألني الكتابة في هذا الموضوع, 
حيث أتاح لي الفرصة لبيان هذه الحقيقة الشّرعية, والتأريخية. وسأتوخئ الاختصار 
ما استطعت. على أنْ أكون راوياً. وناقلاً. لا مقرظاً. ولا ناقداً. بل أدعٌ الحكم 
للقارئ وحده, ولا أقطع عليه الطريق بالتخطئة, أو التصويب. 

اتفق الشّيعة والشنّة!': على أنّ نكاح المتعة كان خَلالاً بحكم الورسول. وأنّ 
المسلمين تمتعوا في عهده. ولكنهم اختلفوا في ثبوت التسخ. فقال السٌّنّة : إن المتعة 
اوت وحُرمت بعد أنْ كانت خلال , 

وقال الشّيعة'"': لم يثبت النسخ. كانت حَلآلاً ولم تزل كذلك إلى يوم القيامة. 
وما استدل به الشّسيعة الآية: «(فما أسْتَمْتَمتُم بوى مِنْهُنُ فكانُومُنَ أَجُورَهنٌ 
فَرِيضَةٌ»!!, وما رواه مسلم في صحيحه «استمتع الأصحاب في عهد رسول الله 
وأبي بکر» وعمر»!6. 


)١(‏ أنظر. التفسير الكبير للفخر الرَازي: ٠ه‏ أحكام القرآن للجصاص: 1728/7. روح المماني للألوسي: 
۲ شرح التووي علئ صحيح مسلم: .۱۷۹/٩‏ صحيح مسلم: 171/4. تفسير الطَّبري: ٠۲/١‏ . الخلاف: 
Ft°/4‏ الكافي: ٤4‏ من لا يحضره الفقيه: 150/7 . التهذيب: 6 جامع المقاصد: ۷/١۳‏ 
ومابعدها. 

(؟) المغني: 144/7, الطبعة الثَالئة. (منه قدس سره). وأنظر. صحيح ملم : ,٠١7/7‏ الأّم: ۷۹/٥‏ أحكام 
القرآن للجصاص : ۱۵۰/۲ . السّئن الكبرئ: 17 -7, المجموع ٤۲۹/۱١:‏ . المبسوط للسرخسى: 167/8 

187 التذكرة:‎ ١١١/۳ الاستبصار:‎ 1٤۲/١١ : الوسائل‎ ٥ : أنظر الفقيه : 591/7 الكافي‎ (r) 

)٤(‏ النّساء: 14؟. 

(6) صحيح مسلم: ٠١۲۳/۲‏ . الاصابة: ۲ , الموطأ: 0۲/۲ سنن النّسائي : 1۷/٦‏ كنز العقال: 01١/17‏ . 


2 الفقه على المذاهب الخمسة 

وزواج المتعة زواج إلى أجل معين. وهو عند الشّيعة كالزواج الدّائم لا يتم إلا 
بعقد صحيح دال على قصد الرّواج صراحة, وكلّ مقاربة تحصل بين رجل. وامرأة 
من دون عقد. فلا تكون مُتعة حى مع التراضي» والرّغبة, ومتى تم العقد كان لازماً 


يجب الوفاء به . 

ولا بد فى عقد المتعة من ذكر المهر. وهو كمهر الرّوجة الدّائمة. لايتقدر بقلة. أو 
كثزة: ويشقط تضفة: ج الأجل: أو انقضائه فل الدخول: كنا سقط تضف مي 
الرّوجة الدَائمُة بالطلآق قبل الدّخول. 

وعلى المتمّع بها أن تعتد بعد انقضاء الأجل كالمطلقة. سوئ أن المطلّقة تعتد 
بثلاثة أكين: أو ثلاث حیضات . وهي تعتد نحيضتين › أو خمسة واريغاڻ وا ما 
عدة الوفاة فأربعة أشهر. وعشرة أيام كالزوجة الداة. سواء حصل الدّخول, أو م 
يحصل . 

ووَلّد المتعة وَلّد شرعي. له جميع ما للأؤلآد الشّرعيين من غير استثناء لحقّ من 
الحقوق الشّرعية . والأخلاقية. 

ولا بد في المتعة من أجل معين. يذكر في متن العقد. ولا ترث الرّوجة المتمتع بها 
من تركة الرّوج . ولا تجب ها التفقة على الرّوج , والرّوجة الدَامة ها الميراث والتّفقة, 
ولكن للمتمتّ بها أن تشترط على الرّوجٍ ضمن العقد التفقة والميراث؛, وإذا تم هذا 
الشّرط كانت الرّوجة من المتعة كالزوجة الدّائُة". 

هذاء ولكن شيعة لبنان, وسوريا. والعراق» لا يستعملون المتعة » على الرّغم من 
إيانهم بجوازهاء وإباحتهاء وهذه الحاكم الشّرعية الجعفرية في لبنان لم تجر. ولم تأذن 


)0 كتاب الجواهر: ۰ و۱۷۹.(منه قداس سره). 


الرّواج I‏ 
بزواج المتعة منذ إنشائها إلى اليوم. 
وَلّد الزّنَا : 

من تتبع الآيات القرآنية . والأحاديث التّبوية, وكلمات الفقهاء يجد أن الإسلام م 
يدع يحالاً لأحد أن يتهم غيره بالزُنَاء وقد جعل طريق إثباته. والحكم به متعسراً 
ومتعذراً. حيث اكتف" بشاهدي عدل لثبوت جرية القتل. أمّا الزَّنَا فلا يثبت شرعاً إلا 
بأربعة عدول يشهدون أُنَّهم رأوا المرود في المكحلة . ولا يكفي في شهادتهم أن يقولوا 
فلان زف بفلانة. أو ام رأوهما عاريين متعانقين في فراش واحد. تحت لحاف 
واحدٍ. وإذا شهد بالزّنَا ثلاثة شهود. ولم يشهد الرّابع وجب أن يجلد كلّ واحد من 
الشّهود انين جلدة. وكذا من اتهم رجلاً أو امرأة, بالرّنَا جلد ثانين. 

والغرض من ذلك كله السّتر على التاس. وعدم المتك. والحافظة على العائلة 
والأسرة؛ خوفاً من ضياع التسل » وتشريد الأطفال. 

والرّنا هو صدور الفعل بمعناه الحقيق من البالغ العاقل. العالم بالتحريم, الختار في 
الفعل . فلا يتحقق ممن هو دون البلوغ. ولا من الجنون. والجاهل. ولا من المكره. 
والسّكران. بل يكون فعلهم ‏ والحالة هذه شبهة. وقدمنا الكلام عليها وعلى 
حكمها. 

ومن هنا يتبين أنّ الشّريعة الإسلامية قد ضيقت الأمر في مسألة الا أي 
تضبيق, ضيقت معناه . إذ جعلته الفعل عن علم وتصميم. على نحو لا يكن التمل 
على الغلط . والاشتباه بحال من الأحوال. وضيقت طريق إثباته: إذ حصيرته بأربعة 
عدول يرون بالعين. ولا يكن رؤيته بحسب العادة, وعلى افتراض أنّ شاهداً واحداً 


. كتاب اللمعة للشيعة : ۲/ ياب الحْدود. وكتاب المغنى للسنة: ۸/ ۱۹۸, وما بعدها (منه قدس سره)‎ )١( 


الفقه المذاهب الخمسة 
2.١ [‏ ال110 ا ا 
رأئ ذلك. فلا يكن أن يراه نلاثة. ولو رآه ثلاثة لا يكن أنْ يراه أربعة. كلّ ذلك 
يدل دلالة صريحة على أنّ الإسلام سدّ هذا الباب سدّاً محكاً في وجه من يحاول 
الكلام في هذا الموضوع الشّائك ؛ لأنّ الله سبحانه لا يحب أنْ تشيع الفاحشة في خلقه. 
وقد أجمع فقهاء المذاهب إذا تحقق الرّنَا بهذا المعق. وهذه الطريق على أن لا 
ارت بين وله اا ومن لمن مان اه لا نبي اليه فعا 
ولكنهم وقعوا في معضلة شرعية من جراء فتواهم بحرمان ابن الزَّنَا من الاارث. 
وحاروا في وجود الخرج. وصعب عليهم التخلص » وهي : إذا كان وَلَد الزّنَا لا ينسب 
شرعاً إلى من تولد من مائه فعليه ينبغي . والحالة هذه. أن لا يحرم على الرّجل زواج 
بنته من الزَّنَا. ولا يحرم على ابن الرَّنَا أن يَعَرَوّج أخته وعمّته ما دام أجنبياً عمن خلق 
من مائه » فابن الرَنًا إما ولد شرعي . فيثبت له جميع ما يثبت للأؤلآد الشّرعيين حت 
الآزث و الثفقة. وإما ليسن: بولد شرعي ٠‏ فيثبت له جميع ما للأؤلآد غير الشّرعيين 
حى الواح بالبنت والأخت. والتّفكيك بين آثار السّىء الواحد الذي لا يتجزاً 


2 


تحكم . وترجيح يلا مرجح . لذلك نرئ الفقهاء اختلفوا هنا بعد أن اتفقوا هناك. أي 
على حرمانه من الإرث. فقال مالك. والشّافعي: «يجوز للرجل نكاح بنته؛ وأخته, 
ولت ابه وبنت :رتنه -وبئتت أخيه . وأخته من الرَّنَا؛ لأنها اة لا مسي :ال 
شرعاأ»!١)‏ وهذا تخلص من مشكل إلى «أشكل». 

وقال الإماميّة!". وأبو حنيفة'". وابن حنبل!): نلقزم بالتفصيل. فنمنعه من 


(1) المغني لابن قدامة : 018/7 الطبعة الثّالئة. (منه قدس سره). 

)۲( المقنع للصدوق: ٠۷۷‏ و178, أبو الصّلاح في الكافي: ۳۷۷. المختلف: ۲ , الفقيه: .17١/14‏ التهذيب: 
۹ الاستبصار: ۱۸۲/٤‏ .الكافي : ۱14/۷ . 

.۳۸۷/۲ المبسوط للسرخسي: ااالخرشي : ۲۲۲/۸. المدونة الكبرئ:‎ (r) 

)£( المغني : ۱۲۸/۷ المجموع: 117١٠/و0١٠.‏ مختصر المزني: ۱٤١‏ الوجيز: .۲٠۷/۱‏ 


الإرث. ونحرّم عليه وعلى أبيه المصاهرة, والزّواج بذات محرم» بل يحرم علبهما 
اللّمس, والتّظر فضلاً عن الرّواج » فلا يجوز للأب أن ينظر. أو يلمس ابنته من الزّنَا. 
ومع ذلك لا يرثها ولا ترئه!١".‏ 

واستدلوا على تحريم المصاهرة بان وَلّد الزنَا وَلّد لغة وعرفاً. فيحرم عليه وعلى 
أبيه ما يحرم على الآباء والأبناء. واستدلوا على عدم التوارث بأنْه ليس بوَلّد شرعي. 
بصريم الآيات, والرّوايات. 


- 


اللقيط : 
الْقيط أن يجد إنسان طفلاً لا يستطيع أن يجلب لنفسه نفعاً. ولا يدفع عنها ضراً. 
فيضمه إليه. ويكفله مع سائر عياله, وقد أجمعت كلمة المذاهب الاسلامية على أنه لا 
توارث بين اللّقيط, والملتقط ؛ لأنه عمل متمحض للخير والإحسان. والتعاون على 
البر والتقوئ. فثله مثل إنسان وهب آخر مبلغاً كبيراً من المال تقرباً إلى الله فجعله 
غنياً بعد الفقر. وعزيزاً بعد الذَّل. فكنا أنّ هذا الإحسان لا يكون سبباً للتوارث, 
كذلك الالتقاط ) 


التبنى : 


التي أن يقصد إنسان إلى وَلّد معروف النّسب, فينسبه إلى نفسه. والشّريعة 
الإسلامية لا تعتبر التبني سبباً من أسباب الإرث؛ لأنّه لا يغير الواقع عن حقيقته, 


)١(‏ المغني: 611/7. المسالك: /١‏ ياب الرّواج فصل المصاهرة. (منه قدس سره). وأنظر . المبسوط للسرخسى: 
٣٤‏ . بدائع الصّنائع : 571/7, الأّم: ٠١١/۷‏ . الفتاوئ الهندية: الميزان الكبرئ: ۱۱۳/۲. 

(۲) أنظر. الخلاف: .۲٤۸/۲‏ الام :۲۰۲/۱. الشرائر: 180/7. المجموع : 6 التهاية : 777, الميسوط 
للطوسي : ۲۳۱/۲ المبسوط للسرخسی : .۲١۹/۱۰‏ التّذكرة: ۲۷۰/۲ و۲۷۸. المدونة الكبرئ : 55/1 


Ta‏ الفقه على المذاهب الخمسة 
بعد أن كان نسب الولّد ثابتاً ومعروفاً. والنّسب لا يقبل الفسخ؛ ولا يسقط 
بالاسقاط. وبذلك صرحت الاية: «وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآاءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلَكُم 
بِأَنْوَهِكُمْ وَآَللهُ يقُولُ آلْحَقَّ وَمُوَ يَهْدِى آلسبيل * أذعُوهُم لأُبَآلهم هُوَ أَفْسَطُ عن 
آللَّهة7". وذكر الفسرون في سبب نزول هذه الآية قصة طريفة : سبي زيد بن حارثة 
في الجاهلية. فاشتراه رسول الله وبعد الإسلام جاء حارثة إلى مككّة. وطلب من 
الرّسول أن يبيعه ابنه زيداً, أو يعتقه. فقال الّسول: هو حرٌ. فليذهب حيث شاء. 
فأبى زيد أن يفارق رسول الله. فغضب أبوه حارئة, وقال: يا معشر قريش اشهدوا 
أنّ زيداً ليس ابئي. فقال الرّسول: اشهدوا أنّ زيداً هو ابني!". 

وذكر الفقهاء في هذا الباب فروعاً كثيرة, منها ما لا يقبله عقل. ولا شرع, 
كالذي نقله صاحب (كتاب المغني)!". عن أبي حنيفة: «لو ترَوّج رجل امرأة في 
مجلس ثم طلقها فيه قبل غيبته عنه» أو تزوجها وهو في المشرق. وهي في المغرب, 
ثم أتت بولد لستة أشهر من حين العقد لحقه الولّده. 

ومنها: لا نعلم مكانه من الصّحة في نظر الطّب. كالذي ذكره صاحب المغنى 
أيضاً:«إِنْ كان الرّوج طفلاً. له من العمر عشر سنين. فحملت امر أته لحقه وَلّدها»ا٠‏ 
وكالذي نقله صاحب المسالك. من الشّيعة*: «إذا تحقق الدّخول من الرّجل. ول 
ينزل لحقه الوّلد». 


)١(‏ الأحزاب: ٤و‏ ه. 

5 مجمع البيان في تفسير القرآن (منه قدس سره). وأنظر, التبيان في تفسير القرآن للطوسي :۲۱۵/۸ و711, 
صحيح البخاري: ۲۲/۱. صحيح مسلم: 171/17, صحيح التّرمذي: 0 سنن النسائي : 7 المبسوط 
للسرخسي:61/7. 

(r)‏ المغني : 151/17 . (منه قدس سره). و: 08/9 ولكن بلفظ توج مشرقي بمغربية. 

() المغني : .٤۳۹/۷‏ (منه قدس سره) و: ٤/٩‏ 0. 

(6) مسالك الأفهام: ۲۲/۲ و .٠١‏ فصل أحكام الأؤلآد. (منه قدس سره). 


التلقيح الضناعي 

يدور الآن نقاش حاد في العالم الغربي حول الجواب عن الشؤال الثَالي: 

إذا كان الرّوج عقياً لا یولد له. واتفق مع زوجته على أَنْ تلقح تلقيحاً صناعياً 
بنطفة رجل أجني دون مقاربة . فهل يجوز ذلك ؟ 

وقد أثيرت هذه المشكلة بمجلس العموم البريطاني. وأحيلت إلى لجنة مخنتصة 
لبحئها. وفي إيطاليا أصدر البابا أمراً بالتحريم. وفي فرنسا قال الأطبّاء: إن جائز إذا 
كان بموافقة الرّوجين. وفي الفسا تعترف الدّولة بالمولود. كطفل شرعي للزوجين, إلا 
إذا اعقرض الرّوج قانونياً على ذلك. 

وم يتعرض فقهاء الإسلام ذه المسألة فيا أظن. لأنّا موضوع حديث. ولكن 
نقل علاء الإماميّة''' في باب الحْدُود: أن الحسن بن علي سئل عن امرأة قاربها 
زوجها, ولما قام عنها وقعت على بكر فساحقتهاء وألقت فيها التّطفة. فحملت البكر, 
فقال: يؤخذ من الكبيرة مهر البكر؛ لأنّ الولّد لا يخرج حى تذهب عُذرتها, ثم 
ترجم الكبيرة؛ لأنّها تحصنة, وينتظر بالصغيرة حت تضع ما في بطنها. ويرد إلى أبيه 
صاحب التّطفة, ثم جلد أم الولّد". 

ويستفاد س هذا أربعة احكام: 

١‏ -رجم الكبيرة. 

۲ - تغريمها مهر الصّغيرة عوضاً عن البكارة. 

7" جلد الصّغيرة. 


.,/:1 جامع المدارك: 81/7 . التهاية للطوسى:‎ .١178/78 وسائل الشيعة (آل البيت):‎ .۲١۰۳/۷ الكافي:‎ )١( 
أحكامالنّساء: 1ه.‎ ,.١17/١ المهذب البارع: 077/7 . مجمعالفائدة:‎ .٤ ۰۲ كشف اللثام:‎ . ٤1۳/۲ الشرائر:‎ 
وكتاب المسالك: ۲ باب الحُدُود (منه قدس سره).‎ .٠ ١ولؤكو‎ ١ةم/1 كتاب الجواهر:‎ (0) 


د الحا المتمل تضاحي الام 

وقد اختلف فقهاء الإماميّة في العمل بهذا الحديث. فنهم من عمل بفقراته كلّها. 
وهم الشّيخ الطّوسي. وأتباعه(", ومنهم من أخذ بالفقرات النّلاث الأخيرة دون 
الول نوهو ماف ااا نيك ا اا مال اک دون 
الرجم 

ورَدٌ ابن إدريس “ءالمحديت بجميع فقراته معترضاً علا رجم الكبيرة اڪ 
الشحق هو الجلد دون الرّجم, واعترض على إلحاق الولّد بصاحب الماء بأنه لم يولد 
على فراشه. لا زواجاً. ولا شّبهة. واعترض ابن ادريس أيضاً على تغريم الكبيرة 
المهر بأنّ البكر مختارة غير مكرهة. والمساحقة مع الرّضا كالرَّنَا لا توجب مهراً. 

هذا ما وجدته في كتب الفقه كما يشبه المسألة من قريب. أو بعيد. 

ومهما يكن فإنّ لدينا مسألتين: 

الأول : هل مثل هذا التلقيح جائز, أو حرم في الشّريعة الإسلامية ؟. 

الثانية : لو حصل التلقيح . والحتمل فا هو حكم الوّلّد. ومن يلحق؟ 


التلقيح الضناعي محرم : 
أا المسألة الأول فليس من شك في تحري التلقيح . والدّليل على ذلك . أولاً: إننا 


.,7١7 أنظر, كتابه التّهاية:‎ )١( 

زفة شرائع الإسلام للمحقق الحلي : غ/ 9و. 

(۳) قال أكثر فقهاء الاإماميّة . كما في الجواهر: ١7197/4(إِنّ‏ الحدّ في السّحق مئة جلدة. للمتزوجة وغيرها. 
وللفاعلة والمفعولة . وفي كتاب المغني لابن قدامة : 81/4 1. الطبعة الثالئة: لا حدَ في السحق؛ لأنّه ليس 
بأيلاج. وعليهما التعزير. (منه قدس سره). 

(4) أنظر. كتابه الرائر :4715/7 . 


الرواج 1¥ 


علمنا من طريقة الشّرِع, وتحذيره. وتشديده. في أمر الفروج: أنّا لا تستباح إلا 
بإذن شرعي , ففجرد احتال التّحريم كاف في وجوب الكف والاحتياط . 

انياً: الآية : «قل لِلمُؤْمِنِينَ يَكُْضُوامِنْ أَنْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُوا قُرُوجَهُمْ»'". أمر 
الله سبحانه يحفظ العضو التناسلي من المرأة. ول يذكر متعلق الحفظ. ول يخصه 
بالمقاربة. أو بأي شي آخر. وقد اتفق الأصوليون وعلاء العربية على أن حذف 
المتعلق يدل على العموم. كبا أنّ ذكره يدل على التخصيص - مثلاً ‏ إذا قيل احفظ 
مالك من السّارق. دل على وجوب الحفظ. وصيانة المال من السّرقة فحسب. أمّا 
إذا قيل احفظ مالك. ولم يذكر المتعلق فيدل على حفظه من السّرقة, والاسراف, 
والتّلف. وغير ذلك. 

وعلى هذا تدل الآية على حفظ العضو من كلّ شيء حقٌّ التلقيح . 

وتعزز هذه الآية. باية: <وَأَلَِينَ هُم لِقُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ‏ إلا عَلَىَ أَرْوْجِيِمْ أو 
مَامَلَكَتْ أَيِْمَمُهُمْ فإِنّهُمْ خَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنٍ أَبْتَفَئ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُوْلَتلِكَ هُمْ 
َلْعَادُونَ4!". فقوله : (ِقَمَنِ أَبْتَفَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأوْلك هُمُ آلَْاُون». يدل على أنّ 
أي عمل يتناف مع حفظ العضو. فهو اعتداء. وتجاوز عن الْْدُود المشروعة. إلا إذا 
كان بطريق الّواج. أو ملك المين. 

أمّا اختصاص لفظ الآية بالرجال فلا ينع من الاستدلال على ما نحن فيه لمكان 
الإجماع على عدم الفرق بين الرّجال. والنّساء في مثل هذه الأحكام. 

ورب قائل يقول: إن آية «لِقُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ». لا تدل على تحريم التَلقيح. 
وإنغا تدل على المنع من المقاربة > والمباشرة. وهذا هو المعنى المرتكز في الأذهان 


.5٠ التور:‎ )۱( 


(1) المؤمنون: ۷-0. 


الفقه المذاهب الخمسة 
لأ اك اا ا اا ا كامسا اوسا الا 


وال بادر من اللّفظ . وبكلمة: (ِلُِرُوجِهِمْ حَفِظُونَ 4 تدل بحسب الوضع على المع 
العام الشامل للتلقيح, وغيره. ولكن الظّاهر من اللّفظ هو خصوص الرَنّا» وبديهة أن 
المعول لاستخراج الأحكام الشّرعية على الظاهر من اللّفظ. لا على المع الموضوع 
له اللّفظ . 

والجواب: إِنّ هذا الظهور طارئ وليس بأصيل. حيث نشأ من أغلبية المباشرة 
وكترييا كيو اشنه بانصراف لفظ الماء في بغداد إلى ماء دجلة. وفي القاهرة إلى ماء 
التيل. وهذا الظهور لا أثر له أبداً؛ لأنّه يزول بأدفى انتباه» وليس لأحد أَنْ يدعي أن 
لفظ الماء في بغداد موضوع لماء دجلة فقط, وفي القاهرة لماء اليل فقط . هذا ولو جاز 
التلقيح الصّناعي لجاز لحسّ الكلاب... لأنّ كلا منهها بعيد عن الأذهان. 
حكم الحمل : 

لو حصل من هذا التلقيح الحرم حمل فهل هو ولد شرعي؟ وبمن يلحق؟ 
والجواب: أمّا بالنسبة إلى الرّوج فلا يلحق به بحال ؛ لأنّه لم يتولد من مائه. والتبني في 
الإسلام غير جائز ؛ لقوله تعالى: 9وَمَا جَعَلَ أَْعِيَآ عَكُمْ أَبْتَآءَكُمْ76". وأمًا بالنسبة إلى 
المرأة الحامل فيلحق بها عند بعض المذاهب الاسلامية ؛ لأنّ وَلَّد و يرك اة 
وأقاربه من جهتها. وهؤلاء يرثونه ". وإذا كان ابن الدّنَا يلحق يأمّه فابن التلقيم 
بطريق أؤى. 

أمَا الإماميّة'' فينفون وَلّد الا عن الرّانية. والڙاني. ويقولون: لا توارث بينه 


.14 الاحزاب:‎ )١( 

(؟) كتاب الميراث في الشريعة الإإسلامية . للأستاذ علي حسب الله: 14 الطّبعة القّانية. وابن عابدين وابن قدامة 
في كتاب المغني باب الميراث فصل العصبات , (منه قدس سره) . 

(؟) الخلاف: 4١٠و ٠١‏ . الكافي: 715/17 1., الاستبصار: ۱۸۲/٤‏ . التُّهذيب: 141/1 5, الفقيه: 77١/14‏ 


الرواج ۱۱۹ 


و اه ون أنه وة اد اد ی الاق ا بن ان 
ناء وابن التلقيح» حيث قال ما نصه بالحرف الواحد: «ابن التلقيح يلحق بأمه؛ لاه 
ولد حقيقة. ولا دليل على نفيه. وما دل على نفيه عن الرّانية لا يشمل المقام.» 

أمَا بالنسبة إلى صاحب التطفة فقال السّيد الحكيرم: إنّ امل لا يلحق به؛ لأنّ 
الحاق الحتمل بالرجل يتوقف على أنْ يباشر بنفسه عملية الجنس» سواء أقدر عليها 
أم عجز عنها. ولكن سبق منه الماء إلى العضو التناسلي أثناء المحاولة, أو انتقل ماء 
الّجل إلى عضو المرأة بواسطة المساحقة. كما جاء في الرّواية المتقدمة عن الإمام 
الحسن : «ولا يلحق الوّلّد في غير ذلك بصاحب النّطفة وإِنْ كان زوجا»!37 

وعلى أية حال فإنّ التلقيح الصّناعي حرام. لا يجرأ على القول بحليته مسلم, 
ولكن التَحريم لا يستلزم أنْ يكون ال حمل بسببه وَلّد زناء فقد تحرم المقاربة. ومع ذلك 
يكون الوَلّد شرعياً. کمن قارب زوجته. وهي في الحيض. أو في صوم رمضان. فإنه 
يفعل محرماً. ولكنها لو حملت يثبت النّسب بين الحتمل وبين الأبوين. وعلى هذا لو 
ارتكب هذا التلقيح الحرم إنسان. وحصل الحمل فلا ينسب الوَلّد إلى الرّوج ؛ لأنه م 
يتولد من مائه . ولا إلى صاحب النّطفة ؛ لأنه لم يباشر عملية الجنس بنفسه لا زواجاً. 
ولا شبهة. ولكنه ينسب إلى الحامل ؛ لأنّه وَلّدها حقيقة . فيكون وَلّدها شرعاً. وكل 


ولد حقيق فهو ولد شرعي حت يثبت العكس'". 


)00 من كتاب لسيادة آية الله السَيّد الحكيم مؤرخ في ۷ رمضان سَنَةَ ٠۳۷۷‏ ه, جواباً على سؤال يتلق بالموضوع 
(منه قدس سره). وأنظر. تهذيب الأحكام للطوسي : ٠‏ , الوسائل : ۲۸/۱۸ جواهر الفقه لابن البراج: 
١‏ 

)۲( أنظر. حوارات فقهية للسيّد محمّد سعيد الحكيم: .٠١١‏ تجد بحثاً مفصلاً. وكذلك المسائل المستحد ثة للسيّد 
محمّد صادق الرّوحاني: .۱٦-۷‏ وكتاب صراط التّجاة للميرزا جواد التّبريزي: 770/١‏ . 


كفا 
الحضانة 


ليس للحضانة أية علاقة بالولاية على زواج الطّفل, ولا على أمواله وإِغا هي 
ا تريته. وصياته في الدة تي عاج في إلى النساء. وهي حق للأ 
بالإتفاق7". واختلفوا في المدة التي تن تنتهي فيها حضانة الأم وق ال ا دا 
وفيا يشترط بالمحاضنة, واستحقاقها للأجرة. إلى غير ذلك ما نبينه فيا بلي: 


مستحق الحضانة : 

إذا تعذر على الأم أن تحضن وَلّدها فإلى مَنْ ينتقل حقّ الحضانة ؟ 

الحنفية!" قالوا: تنتقل من الأم إلى أم الأم. ثم أم الأب. ثم الأخوات الشّقيقات, 
ثم اللاي لأم, ثم اللاي لأب. م بنت الأخت الشقيقة. ثم بنت الأّخت لأم. وهكذا 
حت تنتهي إلى المخالات. والعئات . 

لمالكية'" قالوا : تقل من الأم إن أتها. وإن : علت, تم الخالة الشقيقة . أ الخالة 


0 4 


لأم, ثم خالة الأم اعت الأ ١خ‏ عتة الأب. ثم أم أنه أم أبيه. .ا 
| الشافمية" قالوا : الأم مم الأم. وإنْ علت يشرط أنْ تكون وارثة, ثم الأب. 


9 م 1 أمه. ون علت بشرط أن تكون وارثة. ثم الأقرب من اللإناث. م 
الحنابلة”* قالوا: الأم. ثم أمَها ثم أم أمها. م الأب. ثم 


)١(‏ العروة الوئقئ: .۲۷۷/١١‏ الإنصاف: 417/4 ., الفقه على المذاهب الأربعة: 051-6514/4. الفتاوئ 
الهندية؛: .611١/١‏ 

(۲) بدائع الصّنائع : ١/4‏ . الفتاوئ الهندية: .511/١‏ الفقه علئ المذاهب الأربعة : 0515/4. اللٌباب: ۲۸۳/۲. 

(۳) الفقه علئ المذاهب الأربعة: 040/4, المدونة الكبرئ: ؟/58". أسهل المدارك: 8/7١؟.‏ 

)£( مغني المحتاج : 01/7 4. الفقه علئ المذاهب الأربعة: 056/4 الأم: 17/0. المجموع: 7717/18. 

(0) المغني : .۳١۸/١‏ النهاية: ١0/7‏ 17, الفقه علئ المذاهب الأربمة: 4 . الاتصاف : 11۷/7 و£۱۸. 


۱۲١ اراج‎ 


لم 
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أتهاته. م الأخت لأبوين, تم لأم. ثم لأب. م الحنالة لأبوين. م لأم...الل . 

الاماميّة'" قالوا: الأم. تب الأب . وإذا مات الأب. أو جن بعد أن انتقلت إليه 
الحضانة. وكانت الام ما زالت في قيد الحياة عادت إلبها الحضانة. وكانت أحقٌّ من 
جميع الأقارب با فيهم الج لأب, حى ولو كانت متزوجة من أجني. وإذا فقد 
الأبوان انتقلت الحضانة إلى ال جد لأب. وإذا فقد. ولم يكن له وصي كانت الحضانة 
لأقارب الولّد على ترتيب الميراث , الأقرب منهم ينع الأبعد. ومع التعدد. والنّساوي, 
ا وجدّة لأب. وكالعمة, والخالة أقرع بينهم مع المخصومة, والتشاح» فن 
خرجت القرعة باسمه كان أحقّ بالحضانة إلى أن يموت. أو يعرض عن حقه". وهذا 
هو رأي المحنابلة". 
شروط الحضانة : 

اتفقوا!؟ على أنه يشترط في الحاضنة أنْ تكون عاقلة. أمينة. عفيفة, لا فاجرة 
ولا راقصة. ولا تشرب الدمر. ولا تمل رعاية الطّفل. والغاية من هذه الصَنات 
الاحتفاظ بالطفل صحياً. وخلقياً. وهذه الشّروط معتبرة أيضاً في الحاضن. 

واختلفوا: هل الإسلام شرط: قال الإماميّة”*, والشّافعية!": لا حضانة لكافر 


ل 


.٠۲۰/۲ : الاستبصار‎ . ٠١٤/۸ الفقيه : ۲۷۲/۲. الكافي: 44/7. التهذيب:‎ . 18١96 العروة الوثقى:‎ )١( 
الجواهر والمسالك باب الرّواجٍ مسألة الحضانة (منه قدس سره).‎ )۲( 

(۳) المغني: ۳۱۰/۹ و٠٠۳.‏ باب الحضانة, (منه قدس سره). 

(4) العروة الوئقئ: 6 الفقه علئ المذاهب الأربعة: 0131/4 شرح الأزهار: 0۲۹-۰۲۱/۲. 

(0) العروة الو ثقیٰ: ۲۷۹/۲۰. جواهر الكلام: 157/7١‏ الرّوضة البهية: 1٠٠-10۸/0‏ . 

(1) الفقه على المذاهب الأربعة: ٤4‏ . المجموع : ۳۲۰/۱۸و۳۲۹, الوجيز : 1١8/17‏ السراج الوهّاج: 47/4. 


الفقه على المذاهب الخمسة 
۱۲۲ على 1 


وبقية المذاهب لم يشترطوا الإسلام إلا أنّ الحنفية. قالوا: ارتداد الحاضن. أو 


الحاضنة يسقط الحضانة . 


وقال الامامية'": يجب أنْ تكون الحاضنة سليمة من الأمراض السّارية. 

وقال الحنابلة'": تجب سلامتها من البرص. والجذام. والمهم أنْ لا يتضرر 
الطفل . 

وقال الأربعة!!): إذا طلقت الم , وتزوجت برجل أجني عن الطفل تسقط 
حضانتها. اما إذا كان الزّوج رحماً للصغير فتبق الحضانة. 

وقال الإماميّة!): تسقط حضانتها بالزواج مطلقاً. سواء أكان الزّوج رحماً أم 
اچنا 


وقال الحنفية'", والشّافعية”", والإمامية“ والحنابلة": إذا طلقت الام من 
الرّوجٍ التاني يرتفع المانع » وتعود حضانتها بعد أنْ سقطت بالزواج. 


.5٠١/6 : الفقه على المذاهب الأربعة: 74 بدائع الصّنائع : 45/1. المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(۲) العروة الوثقئ: 171/1, الرّوضة البهية: ©/1635. جواهر الكلام: ,١70/78‏ المسالك: .۳٤١/۲‏ 

(۳) المغني : .078/1١‏ الشرح الكبير: .۲٤۷/۹‏ الفقه على المذاهب الأربعة: 9۹۷/٤‏ . 

(4) الفقه على المذاهب الأربعة: .0۹۷/٤‏ الإنصاف : 4751/1 . الفتاوئ الهندية: .041/١‏ الأم: ,٠۲/١‏ 
المجموع : 777/148, حاشية رد المحتار: 577/7, تبيين الحقائق: 17/7 الميزان الكبرئ: .٠٤٠/۲‏ 

(0) العروة الوئقئ: 77/5/56 الخلاف: .١71/0‏ الرّوضة البهية: 677/8, الوسائل: كتاب التُكاح باب .۸١‏ 

(1) الجامع لأحكام القرآن: ,١177/*‏ رحمة الأمّة: ؟/17, الهداية: .۳١١/‏ الفتاوئ الهندية: .011/١‏ 

(۷) الأم: ۵ الوجيز: ١18/7‏ مغني المحتاج: 0/۲ .٤0‏ مختصر المزني : 1714, المجموع : .517/١18‏ 

(۸) الاستيصار: 9/-؟5, الخلاف : 7717/6 , من لا يحضره الفقیه : ۲۷۵/۲ , الكافي: 10/١‏ . 

(1) المغني: ١‏ . الميزان الكبرئ: ۱٤١/١‏ الفقه علئ المذاهب الأربعة: .0۹۷/٤‏ الفتاوئ الهندية: 
۷ 


KA اواج‎ 

وقال المالكيةا؟): لا تغود. 
مدة الحضانة : 

قال الحنقية!"!: مدة الحضانة سبع سنين للذّكر. وتسع للأتتى. 

وقال الشّافعية!": ليس للحضانة مدة معلومة: بل ييو الطفل عند ا 
وفكلد أن تار أحن أويده فاد رل إل هلاه الرشلة ر بن اراق فان 
اختار الولّد الذّكرُ الأم. مكث عندها في اليل وعند أبيه في التهار » كي يقوم بتعليمه. 
وإذا اختارتها الأننئ تستمر عندها ليلاً. ونهاراً. وإن اختار الطفل الأب والأم معأ 
أقرع بينههاء وإذا سكت, ولم يختر أحداً منهما كان لام 

وقال المالكية: مدة حضانة الغلام من حين الولادة إلى أن يبلغ . والأن حى 


تتزوج. 
وقال الحنابلة!*): مدة ا حضانة سبع سنين للذّكر. والأنئ. وبعدها يخير الطّفل 
بينهماء ويكون مع من يختار منهما. 


وقال الاإماميّة 00 : مدة المحضانة للذّكر سنتان, وللأنن سبع سنين ٠‏ وبعدها تكون 
الاب إلى أن تتم الأنئئ 7 تسعاً. والذّكر حمس عششرة ب سَنَة يختار أي لبون يشاء9” . 


)١(‏ المدونة الكبرئ: .۳٠١/۲‏ الميزان الكبرئ: .١1١/1‏ أسهل المدارك: .۲١٠/۲‏ رحمة الأَنّة: ؟/17. 

(۲) المبسوط للسرخسي: ۲۰۷/۵ بدائع الصّنائع : 7/14 الفتاوئ الهندية: ٤۲/۱‏ ۵ . اللٌباب: ۲۸۳/۲. 

(۳) الأم: ٥‏ المجموع : ۳۳۷/۱۸ و ٠1؟,‏ مغني المحتاج: 01/1 1, الفقه على المذاهب الأربعة: 015/14. 

(4) الميزان الكبرئ: ١١١/۲‏ . أسهل المدارك:۹/۲١۲.‏ البَحْر الرَخَار:ٍ 87/4 سبل السّلام: 1117/17 

(0) المغني: .۳١۷/۹‏ حاشية إعانةالطّالبين: 1/1 .٠١‏ الفقه عل المذاهب الأريمة: 045/4. الانصاف: 171/5 

(1) تحرير الأحكام : 44/7 . المهذب البارع: 08/7 . الرّوضة البهية: 85/0. التّهاية: ٠‏ 

0( ان تخيير الطفل بين الانضمام إلئ أنه أو أبيه a‏ سن البلوغ ١8‏ 
سَنَة لأن هذه السّن قد اعتبرها القانون شرطاً للزواج . . لااللتخيير في الانضمام. (منه قدس سره). 


الفقه المذاهف الخضة 
اي 57 2 ا 2 ا 0 ا اوس دح وك د تت 


أجرة الحضانة : 

قال الشّاقعية', والحنابلة'"": للحاضنة احق في طلب الأجرة على الحضانة أماً. 
أو كانت غيرهاء وصرح الشّافعية بأَنّه إن كان للصغير مال فالأجرة في ماله. وإلا 
فل الأب أو من تلد مه تفقته: 

وقال المالكية”". والاماميّة): لا تستحق الحاضنة أجرة على الحضانة. ولكن 
الإماميّة”* قالوا: لها أجرة الرّضاع. فإِنْ كان للرضيع مال أعطيت منه الأجرة وإلآ 
فعلى الأب إن كان موسعاً!". 

وقال الحنقية!": تنب الأجرة للحاضنة إِنْ لم تكن الرّوجية قائُة بينها. وبين أبي 
الولّد. ولم تكن معتدة من طلاقه الرّجعي . وكذلك إذا كانت معتدة من طلق بائن؛ أو 
فسخ تستحق فيه التّفقة من أبي الطفل. وأجرة الحضانة تجب في مال الولّد إِنْ كان له 
مال. وإلاً فعلى من تجب نفقته عليه .^ 


.7157/7 الهداية:‎ ,١1١7 الوجيز:‎ ,5١1/١18 المجموع:‎ ,1١ 991-14 الفقه على المذاهب الأربعة:‎ )١( 

(۲) المغني : ۳۱۳/۹ الشرح الكيير: ۲۹۷/۹. تبيين الحقائق : .1۳/١‏ 

(۳) أسهل المدارك: ١15-77‏ 7. الجامع لأحكام القرآن: :١171/7‏ بداية المجتهد: 0٥٦/۲‏ . 

)٤(‏ مال صاحب المسالك: ۳۶١/١‏ إلئ عدم الأجرة على الحضانة. ومال صاحب الجواهر: ۲۹۹/۳١‏ إلى 
ثبوتهاء وحيث لم يرد نص في الشّرع علئ الوجوب. ولم تجر عادة العرف على الأجرة يكون الحق. والحال 
هذه في جانب صاحب المسالك (منه قدس سره). 

(0) أنظر. الخلاف: 1 الرّوضة البهية. 167/8 و0۷٤‏ الوسائل :كتاب التكاح . باب 8١‏ الكافي: .٠ ٠/1‏ 

(1) أنظر. الفقه على المذاهب الأربعة: 114 , المسالك: 377/7, (منه قدس سره) . 

07 أنظر . المغني : ۹ الفتاوئ الهندية: 01١‏ الميزان الكبرئ: .١ 5١/7‏ تبمين الحقائق : */144. 

(۸) الأحوال الشخصية لمحمّد أبو زهرة: ١۳۵.(منه‏ قدس سره) . 


0 


السْفْر بالطفل : 

إذا أخذت الأم الطفل بالحضانة. وأراد الأب السّفَر بولده. ليستوطن به في بلد 
آخر. قال الاماميّة7١,‏ والحنفية!": ليس له ذلك. 

وقال الشّافعية”". والمالكية!'. والحنابلة'*): بل له ذلك. 

أا إذا كانت الأ هي التي تريد السّفّر بالطفل. فقال الحنفية للها أن تسافر 
به بشرطين: أن تنتقل إلى بلدهاء وأَنْ يكون العقد وقع ببلدها الذي تنتقل إليه. 
فإن فات أحد الشّرطين منعت. إلا إلى موضع قريب يكن المضي إليه » والعودة قبل 
اليل . 

وقال الشّافعية'", والمالكية'". وأحمد“. في إحدئ الروايتين عنه, الأب أحقٌّ 
بولده سواء أكان هو المنتقل. أو هي“. 

وقال الإمامية"": ليس للأم اللطلّقة أنْ تسافر بالولد الذي تحضنه إلى بلد بعيد 
بغير رضا أبيه. وليس للأب أنْ يسافر بالولد إلى غير بلد الأم حال حضانتها له. 


.٠١۲/۵ الخلاف:‎ .77١/7 : الاستبصار‎ .۲۷٤/۲ : العروة الوثقئ: ۳۸۲/۲۵. الكافي : 14/7. الفقيه‎ )١( 
.0 11/١ : بدائع الصّنائع : 46/1. رحمة الأمّة : ؟//11: الفتاوئ الهندية‎ )1( 

(۳) الفقه على المذاهب الأربعة : ٠4‏ . المجموع : ,78١/١8‏ السّراج الوهّاج: .٤۷١_ 1۷٥‏ 

.۲۸۷/٤ البخر الرّخار:‎ ,١ ١/7 الميزان الكبرئ:‎ . ٠۵/۲ كفاية الأخيار:‎ )٤( 

(0) الفقه على المذاهب الأربعة: 01/1. الإنصاف : 177/5 المغني : ٠0/5‏ . رحمة الأمّة: .٠۷/۲‏ 
(1) أنظر, المجموع:۲/۱۸٤۴.‏ 

(۷) أنظر. الميزان الكبرئ: .٠٤١/۲‏ 

(۸) أنظر, المغني: 509/5. 

(1) أنظر. رحمة الأمة في إختلاف الأئمة: 11/7.(منه قدس سره) . 

.٠۳۲و‎ ۱۳۱/۵ أنظر . الخلاف:‎ )٠١( 


فة ذاهب الخمسة 

اي و اي 

الفرق بين الحضانة, والرّضاع أنّ الحضانة عبارة عن تربية الطفل. ورعايته. 
والرّضاع إطعامه . وتغذيته . ومن هنا جاز أن تسقط الأم حقها بالرضاع, ويبق حقها 
با لحضانة, فقد اتفق الإماميّة. والحنفية: على أنه لو تبرعت امرأة بإرضاع الطفل 
بجاناً. وأبت الأم إلا الأجرة على الّضاع تقدم المتبرعة على الأم. ويسقط حقها في 
الإرضاع, أمّا حتها في الحضانة فيبق على ما هو. ويكون الطفل في رعايتها. تأي 
إليه المرضعة , أو بحل هو إليها. 

وإذا قرعت امرأة بالحضانة فلا ينقزع الطفل من الم عند الإماميّة'"ء وغيرهم 
ممن لم يوجبوا للحاضنة أجرة على الحضانة. حيث لا موضوع للتبرع ما دامت 
الحاضنة لا تستحق الأجرة. 

ما الحنفية'"". الذين أوجبوا الأجرة على الحضانة فإئَّهم قالوا: إذا أبت الأم أن 
تحضن إل بأجرة . ووجدت متبرعة بالحضانة فالأًم أو إذا كانت الأأجرة عل الأب. 
أو كانت المتبرعة من الأجنبيات» وليست من قرابة الطّفل الحاضنات . أمّا إذا كانت 
المتبرعة من الأرحام الحاضنات. وكانت الأجرة عل الأب المعسر. أو كانت الأأجرة 
من مال الطفل فالمتبرعة أَوْلِىْ؛ لأنّ الأجرة في هذه الحال تكون عل الطّفل, 
والمتبرعة توفر عليه. فتقدم على الأم من أجل مصلحة الطّفل©. 


(1) أنظر: جامع المقاصد: 7 السّرائر: 101/1, الحدانق النّاضرة: ۱۳۲/۲۵. شرائع لاسلام: ۲۹۰/۲. 
)۲( بدائع الضنائع : 4 11 المجموع: 18/١77و7171.‏ شرح الأزهار: 017/7, المبسوط للسرخسي: 
.T‘A/o‏ 


(۳) أنظر. الأحوال الشّخصية لمحد أبو زهرة: 507 (منه قدس سره). 


التنازل عن الحضانة : 

هل الحضانة حى خاص للحاضنة يسقط بالاسقاط بحيث يجوز ها التّنازل عنه. 
كبا تتنازل عن حقّ الشفعة مثلاً ‏ أو هي حقٌّ للطفل تلزم به الحاضنه. وليس لها 
إسقاطه. كا لا يمكنها أن تتنازل عن حي الأمومة؟ 

قال الاماميّة''. والشّافعية". والحنابلة": نه حقّ ها تتنازل عنه متى تشاء. 
ولا تجبر عليه إذا امتنعت. وفيه رواية عن مالك واستدل عل ذلك صاحب 
الجواهر'*' بأنّ العلماء لم يجمعوا على إلزام الحاضنة بالحضانة. والشّرع لم ينص على 
ذلك. بل يدل ظاهر التصوص على أنّ الحضانة كالرضاع. وعليه فلها إسقاطها م 
ا 

ويترتب على ذلك أن الأم لو خالمت زوجها عل أن تقرك له حقٌّ الحضانة, أو 
يترك هما هو حقّ انضمام الطفل إليه بعد انتهاء مدة حضانتها يصح الخلع. وليس 
لأحدهما العدول بعد تمامه. إلا مع رضا الطرفين. وكذلك لو تصالحا على ترك حقها 
في الحضانة . أو ترك حقه في الانضام فإنّ المصالحة -والحال هذه تكون لازمة يجب 
الوفاء بها. 

ونقل اين عابدين"" الخلاف بين الحنفية في ذلك. وأشار إلى أنّ الأؤلى أَنْ تكون 
الحضانة حقاً للولد. وعليه فلا يحق للم إسقاطها ولا المصالحة عليها. ولا جعلها 


)0 أنظر . جواهر الكلام: ۱ الخلاف : ۵/۲ ۸. المهذب البارع : 68/5 1. شرائع الإسلام: ؟/550و511. 
)۲( المجموع : ۳۳۱/۱۸ . شرح الأزهار : 0۲۲/۲. الجامع لأحكام القرآن: .١١١/١‏ 

(؟) المغني: ۳۱۳/۹. الشّرح الكبير: 516/4 البَخْر الرّخَار: ۲۷۸/۲. 

(4) أنظر. أسهل المدارك: 07/7 5. الموطأ: ؟/01؟, المدونة الكبرئ: ؟/5814. 

(0) جواهر الكلام: 597/71١‏ و:170/78. 


)0 أنظر. حاشية ابن عابدين : باب الحضانة . (منه قدس سره). 


عوضاً عن ال نلع . 

والحاكم الشّرعية السّنية في لبنان تحكم بصحة الخلع . وفساد الشّرط إذا خالعت 
الرّوجة زوجها على ترك حضانة وَلّدهاء وتحكم ببطلان المصالحة من الأساس لو 
صالحته على أن تترك حقها في الحضانة, أمّا ا معاكم الشّرعية الجعفرية فتحكم بصحة 
الخلع. والشّرط. والمصالحة. 


الرّراج ۲۹ 
استحقاق النفقة 


أجمع المسلمون"" على أنّ الرَّوجية سبب من أسباب وجوب التفقة. وكذلك 

القرابة. وقد نص الكتاب الكريم على نفقة الرّوجة بقوله: (ِوَعَلَى أَلْمَوْلُوبٍ لهو رِرْقَهُنٌ 
سْوَتهُنَ76". والمراد بهن الرّوجات. والمولود له الرّوج. ومن الحديث: «حقّ 

0 على زوجها أنْ يشبع بطنها. ويكسو جنبهاء وإِنْ جهلت غفر لها»7", وأشار 
القرآن إلى نفقة الأقارب بقوله : «ِبِالْوَلِدَيْنِ إخسائاي“. وقال الىل : «أنت 
ومالك لأبيك»“. ويقع الكلام في مقامين: 

الأول نفقة الرّوجة. والمعتدة. 

الثاني نفقة الأقارب: 
نفقة الزوجة» والمعتدة : 


اتفقوا"“ على وجوب الإنفاق على الرّوجة بالشروط الآتية , وعلى المعتدة من 
طلآق رجعي. وعلل عدم استحقاق المعتدة عدة وفاة, التّفقة. حائلاً كانت. أو 


- 


حاملاً. إلا أن الشافعية". والمالكية'*. قالوا: إن المتوى عنها زوجها تستحق من 


.۲۹۱/۲ العروة الوئقئ: ۲۸۷/۲۵. شرائع الإسلام:‎ .0 ٤ : الفقه علئ المذاهب الأربعة‎ .۸۸/١ الأم:‎ )١( 

(۲) البقرة: 77037 , 

(۳) من لا يحضره الفقيه: 14١/7‏ تهذيب الأحكام: 401/7 سنن أبي داود: ,٤۷0/۱‏ سنن التّرمذي: .٠٠۵/۲‏ 

.۲۳ : الاسراء‎ ,16١ البقرة: 85, النساء: 57, الأنعام:‎ )٤( 

(6) مجمع الروائد: .١61/4‏ كنرالعمّال: 471/17 الوسائل: ۲  .‏ الكافي: ,١16/0‏ سننابن ماجة: ؟/915. 

(1) الفتاوئ الهندية: .011/١‏ العروة الوثقئ: 140/10, الفقه على المذاهب الأربعة: 5017/14. الانصاف: 
الا 

)۷( السّنن الكبرئ: .٤۳۵/۷‏ نيل الأوطار: .٠١1/7‏ المجموع: ۲۸۳/۱۸. الوجيز: ۱۰/۲ 

(۸) أسهل المدارك: .۱۸۹/١‏ يداية المجتهد: ٠0/١‏ . عمدة القاري : .۸/۲١‏ 


الفقه على المذاهب الخمسة 


2 
التفقة التكن فقط . 


وقال الشافعية"": إذا أبائها. وهي حامل تم توفي عنها. فإنّ نفقتها لا تنقطع . 

وقال الحنفية"": إذا كانت معتدة رجعياً. ومات المطلّق أثناء العدة انتقلت عدتها 
إلى عدة وفاة. وتسقط نفقتها. إلا إذا كانت مأمورة أَنْ تستدين التفقة » وقد استدانتها 
بالفعل, فإئََّاء والحال هذه. لا تسقط . 

واتفقوا" على أنّ المعتدة من وطء الشّبهة لا نفقة ها. 

واختلفوا في نفقة المعتدة من الطَّلآّق البائن , فقال الحنفية“: ها التفقة . ولو كانت 
مطلقة ثلاثاً. حائلاً كانت. أو حاملاً. بشرط أن لا تخرج من البيت الذي أعده 
المطّق لتقضي فيه عدتهاء وحكم المعتدة عن فسخ العقد الصّحيح حكم المطلّقة بائناً 
عندهم. 

وقال المالكية”'': إِنْ كانت حائلاً. فليس ها من التفقة إلا الُكئئ. وإِنٌ كانت 
حاملاً فلها التفقة بجميع أنواعها. ولا تسقط بخروجها من بيت العدة؛ لأنّ التّفقة 
للخل لا للايل: 

وقال الشّافعية!", والاماميّة". والحنابلة!: لا نفقة ها إن كانت حائلاً. ولا 


.171//18 الجامع لأحكام القرآن:‎ ,١1114/18 الفقه على المذاهب الأربعة: 14. المجموع:‎ )١( 

(۲) الفتاوئ الهندية : 08/١‏ 5, الفقه على المذاهب الأربعة : 074/1, بدائع الصّنائع : 5١5/7‏ . 

(۳) الفقه علئ المذاهب الأربعة: 017/6/14, مهذب الأحكام: .۲۹۷/۲١‏ المدونة الكبرئ: 117/7. 

(4) المبسوط للسرخسي : ۲۰۱/۵. اللْباب: 174/7 فتح القدیر : 579/1, عمدة القاري: .511/7٠١‏ 

(0) بداية المجتهد : 11/7. تبيين الحقائق : 7١/7‏ . كفاية الأخيار: ۸۲/۲. الموطأ: ؟/080. 

(7) المجموع : ۲۷۷/۱۸ السراج الوهاج: ٠‏ مغني المحتاج: 11١/7‏ ترتيب مسند الشافعي : ٤/۲‏ 0. 

(۷) العروة الوثقئ: ۲۹4/۲۰ الخلاف: .٠۲۰/۵‏ شرائع الإسلام: ۲۹۲/۲. 

(۸) المغني: ۲۹۲/۹ الشّرح الكبير : 40/9 1. الفقه علئ المذاهب الأربعة: ٤‏ /0۷۷. الانصاف: 770/9 و511. 


الزماج لفق 
التفقة إنْ كانت حاملاً..ولكن الشّافعية'' قالوا: إذا خرجت من بيت العدة لغير 
حاجة تسقط نفقتها. 

وم يلحق الإماميّة!". فسخ العقد الصّحيح بالطلآق البائن. حيث قالوا: إِنّ 
المعتدة من فسخ العقد لا نفقة لها حائلاً كانت, أو حاملاً. 


الناسزة : 

اتفقوا('" على أنّ الرّوجة التاشزة لا نفقة لهاء واختلفوا في تحديد التشوز الذي 
تسقط به التَفقة. فا لحنفية: يرون أن الزّوجة مت حبست نفسها في منزل الرّوجء 
وم تخرج منه إلا بإذنٍ تكون مطيعة. وإِنْ امتنعت عنه في للفراش من غير مبرر 
شرعي . فان امتناعها هذا وإ كان حراماً عليها. ولكن لا تسقط به النّفقة» فسبب 
الإنفاق عندهم هو حيس المرأة نفسها في مزل الرّوج, ولا دخل أبداً للفراش. 
والاستمتاع . وقد خالفوا بهذا جميع المذاهب. فإنّ كلمتها واحدة على أن الرّوجة إذا ل 
تكن اروج من نفسسها. وتخلي بينها وبينه» مع عدم المانع شرعاً. وعقلاً تعد ناشزة لا 
تستحق شيئاً من التفقة » بل قال الشّافعية: إنّ جرد القكين. والتّخلية بينها وبينه. 
لا يكفي مالم تعرض نفسها على الرّوج . وتقول له صعراحة: إني مسلمة نفسي إليك. 

والحقيقة أنّ المعول على صدق الطّاعة. والانقياد عند أهل العرف. وليس من 


.0۷1/٤ الفقه على المذاهب الأربعة:‎ ٠١1/86 المجموع: ۲۷۷/۱۸. مختصر المزني : 51571 الأم:‎ )١( 

(؟) العروة الوثئقئ: ۵ الكافي: 57٠١/6‏ الخلاف: .,1١8/6‏ المسالك: 511/5. 

(؟) الهداية: 551/7 العروة الوئقئ: ۲۵ /۲۸۸, المغني: /157, الرّوضة البهية: 177/0. الإنصاف: 9/-58. 

(4) المبسوط للسرخسي: 187/6 اللّياب: 777/7 الفقه على المذاهب الأربعة: 017/1. 

)0( الفقه على المذاهب الأربعة : 1۸/٤‏ 0. الراج الومّاج: 478. الوجیز: ٤٠/۲‏ و107, مغني المحتاج: 
1" 


TT‏ الفقه على المذاهب الخمسة 
شك أنّهم يرون الرّوجة مطيعة إذا لم تمتنع عن الرّوج حين طلبه . ولا يشترطون أنْ 
تعرض نفسها عليه غدوة. وعشية » ومهما يكن فهنا مسائل تتعلق بالطاعة والتشوز: 

١‏ -إذا كانت الرّوجة صغيرة لا تُطيق الفراش, والرّوج كبيراً يطيقه. فهل تجب 
التفقة ؟ 

قال الحنفية١'':‏ الصّغيرة على ثلاثة أنواع: 

١‏ صغيرة لا يمكن الانتفاع بها. لا في الخدمة, ولا في المؤانسة. وهذه لا نفقة 
ها. 

۲ صغيرة يمكن الدّخول بهاء وهذه حكمها حكم الكبيرة. 

٠‏ - صغيرة يكن الانتفاع بها في الخدمة. أو المؤانسة. ولا ينتفع بها في الفراش. 
وهذه لا نفقة لها. 

وقالت بقية المذاهب!": لا نفقة للصغيرة. وإِنْ كان الرّوج كبيراً. 

۲ - إذا كانت الرّوجة كبيرة تُطيق الفراش. والرّوج صغيراً لا يُطيقه. قال 
المحنفية". والشافعية!', والحنابلة!*): تجب ها التّفقة ؛ لار المانع منه لا منها. 

وقال المالكية". والحققون من الإماميّة": لا تجب ؛ لأنّ جرد الّقكين من قبلها 


.077/1 الفقه على المذاهب الأربعة:‎ .0 ٤٥/١ الفتاوئ الهندية:‎ .١15/4 : اللباب: 1/7 بدائع الصّنائع‎ )١( 

(۲) مختصر المزني :۲۳۲. العروة الوئقئ: .۲۹٠/۲١‏ المغني: 104/5 الخلاف: ٠٠١/١‏ . الرّوضة البهية : 
06 . 

(۳) الثّباب: 1/7 , بدانع الصنائع : 4و ۲۰. رحمة الْأمَة: 41/7, حلية العلماء: 591/19. 

(4) الأم: 0 المجموع: 7771/18. مختصر المزئي: 77١‏ الفقه علئ المذاهب الأربعة: 014/14. 

(6) المغني : 186/4. تبيين الحقائق : .٠۲/۲‏ الفقه على المذاهب الأربعة: غ1/١07.‏ 

(1) بداية المجتهد: ١ ٤/۲‏ و 0١‏ . الميزان الكبرئ: ١79/7‏ الفقه على المذاهب الأريعة : 01۸/٤‏ . 

(۷) العروة الوثقى : .۲۹١/۲٠١‏ الرّوضة البهية: 0 . الخلاف : 1١7/6‏ و1١1.‏ الشرائع: ۲۹۲/۲. 


لا أثر له ما دام العجز ا لطبيعي متحققاً من الزّوج. والصّغير غير مكلف. وتكليف 
وليه لا دليل عليه . 


االو كانت الكو عه ورا أو قت ناجل مم اس 

الاماميّة7١).‏ والحنابلة". والحنفية'". وتسقط عند المالكية!». إذا كانت مريضة 
مرضاً شديداً. أو كان الرّوج مريضاً كذلك. 

- إذا ارتدت الرَّوجة المسلمة تسقط نفقتها بالاتفاق*. تجب التّفقة للزوجة 
الكتابية. كا تجب للمسلمة دون تفاوت. 

اذا E‏ اللائق ما تخد 
ناشزة. ولا تستحق النّفقة بالاتفاق". إلا أنّ الشافعية". والحنابلة!, قالوا: إذا 
خرجت بأذنه لحاجة الرّوج » فلا تسقط التفقة : وإِنْ كانت لغير الرّوج تسقط نفقتها 
حي ولو أذن ها 

-إذا سافرت ل حح الفريضة قال الشافعية. والحنفية!': تسقط نفقتها. 


0/4 : المبسوط للطوسي‎ ۲۸/١ شرائع الإإسلام : ۲۹۲/۲ . العروة الو ثقی : ۲۹۲/۲۵. التحرير:‎ )١( 

(۲) المغني : 01/5/17, حاشية العدوي : ۸۳/۲ و84. الفقه علئ المذاهب الأربعة: .0۷٠/٤‏ 

(؟) قال الحنفية: إذا مرضت وهي في بيته فلها التفقة, وإذا مرضت قبل الرّفاف. ولا يمكنها الانتقال إل بيته فلا 
نفقة لها عملاً بمبدئهم من أن الّفقة عوض عن الاحتبان في منزل لّوح . (منه قدس سره). 

(1) شرح العناية علئ الهداية : : ۲ کكفاية الأخيار: ۲۷/۲ رحمة الأمة: المحلئ: ۱۱1/1۰ . 

(0) المجموع : ۲۲۵⁄۱۸. شرائع الإسلام: ۲۹۵/۲ . الخلاف: ۱۱۹/٥‏ . السّراج الوهّاج: .۳۸١‏ 

(7) الرّوضة البهية: 117/0 . المغني: ۲۹۹/۹٩‏ . شرائع الإسلام: ۲۹۲/۲. اللّباب: ۲۷۲/۲. 

(۷) الأم: ٥‏ المجموع : 17/١4‏ 7, الوجيز: ١١1/7‏ السّراج الوهّاج: .٤۷١‏ 

(۸) المغني: ۹ الشرح الكبير: , بدائع الصّنائع : غ/57. 

(9) المجموع: 11/١8‏ 7, كفاية الأخيار: ۱۱/۲. الوجيز: .١١١/۲‏ 

.٠٠و‎ ۹۱/۲ المجموع: ۲۲۰/۱۸ و7147 كفاية الأخيار:‎ .۲۷٤/4 البّخر الرّخَار:‎ )٠١( 


ETE‏ الفقه على المذاهب الخمسة 

وقال الاماميّة", والحنابلة"": لا تسقط . 

لو كانت الرّوجة مطيعة لزوجها في الفراش. وتساكنه حيث يشاء. ولكنها 
تخاشنه في الكلام. وتُقطب في وجهه ‏ وتُعانده في أمور كنيرة. كا هي حال الكثيرات, 
فهل تسقط نفقتها أو لا؟. 

م أطلع على أقوال المذاهب"" في هذا الفرض. والذي أراه أنّ الرّوجة إذا كانت 
جاو الطبع بفطر جا وكات هد ساملعا مع جين الاس عق مع أمها ينافلا 
تُعد ‏ والحال هذه ناشزة, أمّا إذا لم يكن ذلك من طبعها. وكانت حسنة المعشر مع 
الجميع إلا مع الرّوج» فتكون ناشزة. لا تستحق النفقة. 

۸ - إذا امتنعت الرّوجة عن متابعة الرّوج حى تقبض معجل مهرها. فهل تعد 
ناشزة؟ وقد فصلت المذاهب كما تقدم في مبحث المهر ‏ بين أن تمتنع منه قبل أنْ 
تمكنه من نفسهاء وبين امتناعها بعد أَنْ مكنته طوعاً قبل القبض. فني الحال الأولى 
يكون امتناعها لمبرر شرعيء فلا تعد ناشزة, وفي الحال الثانية يكون بغير مبرر فتعد 


ناشزة. 

٩‏ - رأيت قولاً للحنايلة: بأنّ الرّوجة إذا حبست زوجها من أجل نفقتها. أو 
صداقها. فإِنْ كان معسراً يعجز عن حقوقها المادية تنقطع نفقتها, وإِنْ كان موسراً 
تماطلاً فإنّ نفقتها لا تنقطع (. 


.٠٠٤/١ التهذيب: 1۰۰/۵ الاستبصار : ۳۱۸/۲. شرائع الإسلام: ۲۹۲/۲. الخلاف:‎ )١( 

(؟) مختصر المزني: ۲۳۲. المغني: 511/5. الفتاوئ الهندية: ٥٤٥/۱‏ . الشرح الكبير: 571/8. 

(؟). أنظر. المجموع: 118/17. قواعد الأحكام: 18/7. الشّرح الكبير : 114/4. شرائع الإسلام: 570/7. 

(1) قال المالكية: تسقط نفقة الرّوجة بعسر الرّوج. سواء أكانت مدخولا بها. أو لاء وإذا أيسر بعد ذلك فليس لها 
حقّ المطالبة بالنفقة حال العسر .(منه قدس سره). أنظر , المغني : 71414/4. حاشية رد المحتار: 05.0/7. 


اواج ليق 
وهو حسن ومتين ؛ لأنّها أن حبسته» وهو معسر عاجز تكون ظالمة له. وإن 
حبسته. وهو موسر تماطل يكون ظالماً ها وقد نطقت الآية الكرية : «وَإِن كَانَ ڏو 
عُسْرَةٍ فَنَْظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةِ!". وجاء في الحديث : «الواجد تحل عقوبته وعرضه ٠»‏ 
وأ عليّاً كان يحبس الرّجل إذا التوى على غرمائه ويخلي سبيله إذا تبين إفلاسه ا 
وعلى هذا فإنّ القاضي إذا تثبت وتحقق من إعسار الرّوج» واستحقاق الرّوجة 
للنفقة يقرر أنّها دين في ذمته تستوفيه بإشعار آخر, وإذا افقرض . وأطلق الحكم 
عليه بالنفقة , وحبسته الرّوجة مع عسسره وإفلاهء كان للزوج أن يطلب من القاضي 
إسقاط نفقتها من تأريخ الحبس, وعلى القاضي أن يجبيبه إلى طلبه. 
- إذا طّلقت الرّوجة فى حال نشوزها, فلا تستحق التفقة . وإذا كانت معتدة 
من طلآق رجعي. ونشزت في أثناء العدة تسقط نفقتها. وإِنْ عادت إلى الطّاعة تعود 
نفقتها من تأريخ علمه برجوعها إلى الطّاعة .!) 
- إذا بقيت الرّوجة بعد إجراء العقد مدة في بيت أبيهاء ثم طالبته بنفقة تلك 
المدة. فهل تثبت ها التفقة؟ 
قال الحنفية: تستحق النّفقة. وإِنّْ لم تنتقل إلى مغزل الرّوج إذا لم يطلبها. أو طلبها 
وامتنعت حى تقبض المهر. 


.۲۸۰ البقرة:‎ )١( 

(۲) المبسوط للطوسي: ۲۷۷/۲ بلفظ ( يحل عرضه ‏ وعقوبته). وكذا النّسائي: 701//7, مسند أحمد: 5931/14, 
صحيح البخاري: 80/17. سنن ابن ماجة: 811/7 ,سنن أبو داود: 171/7, المستدرك على الصّحيحين: 
غ/4١٠.‏ 

.5914/١١ الشّرح الكبير:‎ 587/١١ : التهذیب : 151/7. المغتي‎ .٠١ 7/8 : تذكرة الفقهاء: ۲/۲. الكافي‎ (r) 

)£( أنظر. المجموع : 717/14. المغني : ۹ الخلاف للطوسي : ٠١١/١‏ الرّوضة البهية : 177/1. 

(0) أنظر. حاشية ابن عابدين : باب النّفقة . (منه قدس سره). 


ST‏ الفقه على المذاهب الخمسة 

وقال المالكية''. والشّافعية!'): هما النفقة إذا كان قد دخل بها أو عرضت نفسها عليه. 

وقال الحنابلة : إذا لى تعرض عليه نفسهاء فلا نفقة هاء ولو بقيت على ذلك سنين. 

وقال الإمامية"": تثبت من تأريخ الدّخولء إذا كان قد دخل بها عند أهلهاء 
ومن يوم الطّلب إذا طالبته بأَنْ ينقلها إليه. 

ومن هذا يتبين أنّ الجميع متفقون أنّها لو عرضت نفسها. وأظهرت الاستعداد 
التام للمتابعة تثبت النّفقة. وكذا إذا كان قد دخل بها. إلا أنّ الحنفية لا يكتفون 
بالدخول ما لم تظهر الاستعداد للاحتباس. 

هذاء وقد تقدمت الإشارة في المسألة التامنة من هذا البحث إلى أنّ ها أَنْ تمتنع 
حى تقبض معجل المهر, وأنّ امتناعها له مبرر شرعي لا يسقط نفقتها. 

١‏ - قال المالكية!', والشّافعية!*'. والحنابلة": إِنّ الرّوج الغائب كالحاضر 
بالنسبة لأحكام التفقة. فان كان للزوج الغائب مال ظاهر حكم القاضي ها بالنفقة, 
ونفذ الحكم في ماله. وإِنْ لم يكن له مال ظاهر. حكم عليه بالنفقة. واستدانت عليه. 
وهذا هوالمعمول به في مصر!". 

وفي كتاب الأحو ال الشخصية لحمّد حي الدّين عبد الحميد“: «مذهب الحنفية 


.١6 0/7 كفاية الاخيار: 86/7 , الميزان الكبرئ:‎ .٠ ۵/۲ : تبيين الحقائق‎ )١( 

)۲( المجموع: 578/18 السّراج الوهاج : 11۸. مغني المحتاج : ١١/۳‏ . 

(۳) أنظر. المبسوط للطوسي: ۱۱/١‏ المهذب لابن البراج: 717/7 العروة الوثقئ: .۲۵٤/۲۵‏ 

759/7 نيل الأوطار:‎ ۹٤/۲ أسهل المدارك: ۲۱۰/۲. كفاية الاخيار:‎ )٤( 

(ه) الأم: ۵ المجموع: 77/1؟. مغني المحتاج: 01/۳ ). 

(7) المغني : 8/8 -7, حاشية إعانة الطالبين: 1/4 .٠١‏ فتح الرّحيم: .٠١8/7‏ 

(۷) الأحوال الشّحصية لمحمّد أبو زهرة: ١۳۷.(منه‏ قدس سره) . 

(۸) الأحوال الشخصية: 514 و۲۷۲. طبعة ١٤۱۹.(منه‏ قدس سره). وأنظر, الميسوط للسرخسى: 1417/6. 


أنه يفرض في مال الغائب إِنْ ترك مالاً لزوجته... وإِنْ لم يترك مالاً أصلاً فإنّ القاضي 
يفرض التفقة عليه. ويأمر الرّوجة أَنْ تستدينها عليه فإن شكت أنّْها لا تنجد من 
تستدين منه أمر من تحب عليه نفقتها بإدانتها على فرض أنّها ليست بذات زوج - 
وإذا امتنع الذي تجب عليه نفقتها لو كانت غير مزوجة حبسه القاضي». 

وقال الإماميّة١"!:‏ لو غاب الرّوج بعد أنْ مكنته من نفسها وجبت نفقتها عليه. 
مع فرض بقائها على الضّفة التي فارقها عليها. وإِنْ غاب قبل أن يدخل. فحضرت 
عند القاضي. وأظهرت الطّاعة, والاستعداد للتمكين أرسل إليه القاضي وأعلمه 
بذلك. فإِنْ حضر هوء أو أرشل ف طليهاء أو أرسل إليها التّفقة فبها. وإن لم يفعل 
فنا مق ذلك يقدر القاضي المدة الي يستغرقها الإعلام والجواب. أو إرسال النّفقة, 
ولا يحكم بشيء في هذه المدة. ثم يحكم من تأريم انتهائها. فلو كانت المدة بمقدار 
شهرين - مئلاً - يجعل ابتداء الفقة من تأرج انتهاء الشّهرين. ولو أعلمته بحاها من 
غير توسط الحاكم. وأثبتت ذلك لكف. واستحقت التفقة من التَأريم المذكور. 

۳ -لو طلبت الزّوجة من القاضي أَنْ يفرض التفقة على الرّوج» ولم تعين زمناً 
لابتداء التفقة يحكم ها من تأريخ الطّلب بعد التثبت من تحقق الشّروط. وإذا عينت 
أمداً قبل تأرج الطّلب. فهل يحكم ها بالنفقة الماضية عن زمن الطّلب (")؟ 

قال الحنفية'": لا يطالب الرّوج بالنفقة الماضية. بل تسقط بمضي المدة إلا إذا 
كانت دون شهرء أو كان القاضي قد حكم بها . فإنّ النّفقة امحكوم بها تبق ديناً في ذمة 
الروج مهما طال الرّمن . 


() أنظر, المبسوط للطوسي : ۱۲/۱ . المهذب لابن البراج : ۲٤۷/۲‏ قواعد الأحکام: .۲٠٤/۲‏ 
)١(‏ أنظرء اللّياب: 7 المجموع : 111/1. المبسوط للطوسي: ١11/7‏ ؛ شرائع الإسلام: ۲۹۳/۲. 
(۳) الفقه علئ المذاهب الأربعة: ٥۸۰/٤‏ . الثّباب : 1/4/7؟, الهداية : ۳۴۳۳/۲ . 


وقال المالكية"": إذا طالبت الرّوجة بالنفقة الماضية. وكان زوجها موسراً في 
تلك المدة. فلها حى الرّجوع عليه وإِنْ لم يفرضهاء أمّا إذا كان معسراً لا يستطيع 
الإنفاق. فليس ها أنْ ترجع عليه ؛ لأنّ العسر عندهم يسقط التفقة, وإذا أعسر بعد 
اليسر سقط عنه زمن العسر فقط . أمّا زمن اليسر فهو باق في ذمته. 

وقال الإماميّة'"'. والشافعية". والحنابلة!): تثبت نفقة الرّوجة ديناً فى ذمته 
مت تحققت الوط مهما طال الزّمن. وسواء أكان موسراً أم معسراً. حكم بها 


القاضي أم لم يحكم. 


(۱) تبيين الحقائق : 01/۲ شرح فتح القدير: ۳۳۲/۲. كفاية الأخيار: 46/1. 

(۲) العروة الوتقئ: 1/76 50. المبسوط للطوسي : ,١5/6‏ قواعد الأحكام: .۲٤۵/۲‏ 
(۳) الفقه على المذاهب الأربعة: ا لأم: 85/6 المجموع: 771/18 

.5714/6 : الإنصاف: ۳۷۵/۹ و۳۸۸. المغني: 41/5 ؟, الهداية‎ )٤( 


تقدير النفقة 


تفقوا" عل أن نفقة الرّوجة تهب بأنواعها القّلائة: المأكل. والمليس. 
والمسكن. واتفقوا أيضاً على أنّ التّفقة تقدر بنفقة اليسار إذا كان الرّوجان موسرين, 
وبنفقة الإعسار إذا كانا مُعسرين» والمراد بيسر الّوجة. وعسرها يُسر أهلها, 
وعسرهم . ومستوئ حيأتهم . ومعيشتهم. 

واختلفوا فا إذا كان أحد الرّوجين موسراً. والآخر معسراً. فهل تقدر بحال 
الزوج فقط . فيفرض ها نفقة يسار إِنْ كان موسراً, وهي معسرة, ونفقة إعسارء إن 
كان معسراً. وهي موسرة؛ أو تقدر بحسب حالما معاً. فيفرض ها نفقة الوسط بين 
الإعسار, والإيسار؟ 

قال المالكية". والحنابلة!": إذا اختلف الرّوجان عن . وفقراً. أخذ بالحالة 
الوسطئ بين الحالين. 

وقال الشّافعية!؟': تقدر التفقة بحسب حال الرّوج يسراً. وعسراً. ولا ينظر إلى 
حال الرّوجة. هذا بالقياس إلى المأكل, والملبس. أمّا المسكن فيجب أنْ يكون لائقاً 
مها عادة. لا به هو . 


.٠١۸/۲ الأم: ۸۸/۵. الميزان الكبرئ:‎ .۵ ۵٤/4 العروة الوئقئ: 558/16 الفقه علئ المذاهب الأربعة:‎ )١( 
. ۲۹۲/۲ شرائع الإسلام:‎ ٤1۹/7: الرّوضة البهية‎ 

(۲) الفقه على المذاهب الأربعة : 01۳/١‏ . بداية المجتهد : ٤/۲‏ 0. رحمة الأّمّة: 41/7. حلية العلماء: ٠۳۹۷/۷‏ 

(۳) الفقه علئ المذاهب الأربعة : ٤‏ المغني: ۲۳۱/۹.الشرح الكبير: ۹ بدائع الصّنائع: ۲۳/۲. 

(4) الأم: ٥‏ المجموع: ۲۵۰/۱۸. مختصر المزني: 17١‏ السّراج الومّاج: 418: الفقه علئ المذاهب 
الأربعة : 6717. 


)0( أنظر , حاشية الباجوري : 77 طبعة 17177 هء (منه قدس سره). 


وللحنفية قولان": أحدهما اعتبار حال الرُّوجين. والآخر اعتبار حال الرّوج 
فقظ. 

وأكثر فقهاء الإماميّة'": أطلقوا القول بأنٌ التفقة تقدر با تحتاج إليه الرّوجة من 
طعام. وأدام. وكسوة. واسكان. وإخدام. وآلة أدهان تبعاً لعادة أمثاها من أهل 
بلدها. وبعضهم صرح بأنّ المعتبر حال الرّوج دون حال الرّوجة. 

ومهما يكن فلا بد أن نأخذ حالة الرّوج المادية بعين الاعتبار, كما صرح القرآن 
الكريم: لِلِيْنفِقْ دو سَعَةٍ من سَعَتِهِى وَمَنْ قُدِرَ عَلَْهِ رِرْفُةُ فَلينفِقْ مِمّآ ءاقل أله 
ايكلف آللّهُ نَفْسَا إلا مآ َاتَلهَا. أَسْكِنُومُنٌ مِنْ حَيْتٌ سَكَنتُم من و جدکهي". 

وفي القانون المصري رقم (150)., لسنة (1979م): «تقدر نفقة الرّوجة على 
زوجها بحسب حال الرُّوجَ مرا ورا مهما كانت حالة الزّوج». 

ومن هنا يتبين أنّ تقد الخادم. ومن التبخ. وأدوات الرّينة. وأجرة الخياطة. 
وما إلى ذلك لا بد أَنْ يراعئ فيه أمران: حال الرّوج» وعادة أمثاها. فإذا طلبت أكثر 
من عادة أمثاها. فلا يلزم الزّوج إجابتها موسراً كان. أو معسراً؛ وإذا طلبت ما يطلبه 
أمثاها يلزم به الرّوج مع اليسر. ولا يلزم به مع العسر. وهنا مسائل: 


إذا اتات الزوجة إل الدواء أو إلى عملية جراحية ‏ فهل يلزم الرّوج بثمن 
الذّوَاءة واجرة الفجل؟ 


(۱) أنظر. بدائع الصّنائع : 57/4 الذباب: ۲۷۳/۲. الفقه علئ المذاهب الأربعة: 077/4. المبسوط للسرخسى: 
0 و۱۸۲ . فتح الباري: ١ . 0۰۹/٩‏ 

)۲( الكافي : .01١/ ١‏ التّهذيب : 0۷/۷ ]. الرّوضة البهية : ٤1۹/1‏ الشرائع : ۲۹۲/۲. 

(۳) الطّلآق :1 و ۷. 


ويجرنا الجواب إلى البحث: هل يعد التطبيب من جملة التفقة. أو هو خارج 
عنها؟ وإذا رجعنا إلى التصوص وجدنا القران الكريم يوجب: ورِرْفُهْنٌ 
وَكِسْ وَتُهُن04!, والأحاديث تقول: «على الزّوجٍ أنْ يسد جوعتهاء ويستر 
عورتها»'" ولا ذكر في الكتاب. والسّنّة للدواء. والعلاج. 

أا الفقهاء فقد حدّدوا التفقة بالمأكلٌ. والملبس. والمسكن. ولم يتعرضوا 
للتطبيب. بل منهم من صيرح بعدم وجوبه على الرّوج. فقد جاء فی كتاب «الفقه على 
المذاهب الأربعة». نقلاً عن الحنفية'": «إنّ الذَّوَاء . والفاكهة, لا تجبان على الرّوج في 
حال التنازع». وفى كتاب «الجواهر» للإماميّة!؟!: «لا تستحق الرّوجة على زوجها 
الوا للفرضي مولا اجر الها قتي وله الغرام ا الوه 

وقال الشيد ابو الحسن*: إذا كان الدَّوَاء من النّوع الذي تكثر الحاجة إليه 
بسبب الأمراض التي قلما يخلو منها إنسان فهي من التفقة الواجبة على الّوج» وإذا 
كان من العلاجات الصّعبة التي قلا تقع ‏ وتحتاج إلى مال كثير فليست من النفقة في 
شيء. ولا يلزم بها الرّوج. 

هذا ملخص ما اطلعت عليه من أقوال الفقهاء. وقد يقال بأنّ علاج الأمراض 
اليسيرة. كالملارياء والرّمد. يدخل في التفقة . كا قال صاحب الوءميلة, أمّا العمليات 
الجراجية الى تحتاج إلى المال الكثير فينبغي فيها التفصيل . فإ كان الرّوج فقيراً. 
والرّوجة غنية فعليها. وإِنْ كان غنياً. وهي فقيرة فعليه. ولو من باب أنّ الرّوج أَوْلىْ 


)١(‏ البقرة:777. 

() أنظر . الكافي: 86 جواهر الكلام : 1617/7١‏ و 570 المغني: ,171/1١‏ تهذيب الأحكام : 01/1 4. 
() أنظر . بدائع الصنائع: ,٠١7/7‏ المجموع: 707/14. 

.۲۳۵/۳۱ منه قدس سره) . وفي الطبعة الجديدة:‎ ١ 0 أنظر. جواهر الكلام:‎ )٤( 

)0( أنظرء الوسيلة الكبرئ للسيد أبو الحسن الإصفهاني : باب الَفقة . (منه قدس سر 


ETE‏ الفقه على المذاهب الخمسة 
الاس بزوجته . والاحسان إلمها؛ لأنَّها شريكة حياته. وإِنْ كانا فقبرين تعاونا معاً. 

وعلى أية حال فإِنَّ الشّرع لم يحدد التفقة. وإغا أوجبها على الرّوج» وترك 
تقديرها إلى أهل العرف. وعلينا نحن -والحال هذه - أن نرجع إليهم, ولا نحكم 
بوجوب شيء على الرّوج إلا بعد العلم بأنّه من التفقة في نظرهم . وليس من شك أن 
أهل العرف يذمون الرّوج القادر. ويستنكرون عليه إذا أهمل زوجته امحتاجة إلى 
العلاج. وتركها بدون تطبيب, قاماً كما يذمون الوالد إذا أهمل أؤلآده المرضئ مع 
قدرته على شراء الذوّاء. وا الطبيب 237 


نفقة التفاس : 

فقة التفاس الضّرورية, وأجرة التُوليد على الرّوج إذا دعت الحاجة إليه!؟. 
تعديل التفقة : 

إذا فرض القاضي مبلغاً من المال . أو تراضئ عليه الرّوجان عوضاً عن النّفقة يجوز تعديله 
بالزيادة. أو التقصان تبعاً لتغير الأسعار, أو تبدل أحوال الرّوج يسراً وعسرً". 


مسكن الزوجة : 


قال الإماميّة!). والحنفية'*. والحنابلة": يجب أنْ يكون مسكن الرّوجة لائقاً 


)0 أنظر , تحرير الأحكام: .٤۸/۲‏ قواعد الأحكام: 07/1. المجموع : 5017/1 , بدائع الصّنائع .٠١۷/١:‏ 

(۲) بدائع الصّنائع : ۳۱/۲ و۳۷. جواهر الكلام: 770/7١‏ الحدائق الناضرة: .٠۲١/۲۵‏ تحفة الفقهاء : ؟//1717. 

(۳) أنظر , مجمع الفائدة: ١۱۹/۱۰‏ . الثُباب: ۲۷۸/۲. المبسوط للسرخسى: .١184/8‏ 

(4) العروة الوثقى: ,٠ ١/58‏ الرّوضة البهية : .17١/#6‏ شرائع الإسلام: ۲۹۳/۲. المبسوط للطوسى: ٠٠۳/۵‏ 
جواهر الکلام : ٠ .۳٤۳/۳۲‏ 

(0) بدائع الصّنائع : .٠۲/١‏ الفقه علئ المذاهب الأربعة: 001/4. المبسوط للسرخسى: ۲۰۱⁄۵. اللاب : 
۲ عمدة القاري: 5١١/5١‏ الفتاوئ الهندية: ١ 067/١‏ 


(1) الإأنصاف: ۳١۲/۹‏ المغني: 151/5و185. الشرح الكبير:510/9, الهداية :۳۳۹/۳۰ تبيين 


بحاهما معا خالياً من أهله . وولده. وغيرهم إلا برضاها. 

وقال المالكية': إذا كانت الرّوجة وضيعة لا قدر لهاء فليس ها الامتناع مسن 
الشكن مع أقارب الرّوج. وإذا كانت شريفة فلها الامتناع غن الین معهم إلا إذا 
اشترط عليها ذلك أثناء العقد. فيجب حينئذ أنْ تسكن في دار أهله على أنْ يفرض 
ها غرفة تستطيع الخلوة بنفسها ساعة تشاء, وأنْ لا تتضرر بإساءة أهله إليها. 

وقال الشافعية!": يجب ها مسكن يليق بحالها هي . لا بحاله هوء ولو كان 
ديا 

والحقّ أنه لا بد من اعتبار حال الرّوج في كلّ ما يعود إلى الفقة من غير فرق 
بين المأكل؛ والملبس. والمسكن ؛ لقوله تعالى :لِأَسْكِنُومُن مِنْ حَيْتُ سَكَنتُم من 
وُجِدِكُمْ4!". على شريطة أنْ تستقل بالمسكن, ولا تتضرر بسبب سكناها فيه. 


الرّوجة العاملة : 
صرح الحنفية*: بأنّ المرأة إذا كانت عاملة لا تستقر في البيت. فلا نفقة ها إذا 
المذاهب من عدم جواز خروجها من بيته إلا بأذنه. بل صرح الشُافعية*. 


جه الحقائق:30/7. 

)١(‏ الفقه علئ المذاهب الأربعة: 0۹/4 0. بداية المجتهد: 51/7, المدونة الكبرئ: 477/7 و۷۸٤.‏ كفاية 
الأخيار: ۸۲/۲. 

(۲) المجموع: 175/18 و/771, الأم: 717/8 و501. الفقه عل المذاهب الأربعة: 011/4, الوجيز: 117/7. 
تلخيص الحبير: ۸/4. 

(۳) الطّلآق: 2. 

(4) المجموع .۳١٠/٠۸:‏ روضة الطّالبين: .١۷۲/١‏ إعانة الطالبين: 67/7 الاقناع لموسئ الحجاوي: 
0 المبسوط للطوسي : ۹/۱ .۲١‏ الفقه علئ المذاهب الأربعة : 075/14 

(0) الفقه على المذاهب الأربعة : ,87١/14‏ والمصادر السابقة. 


الفقه على المذاهب الخمسة 

ا يي ا اي ا 
والمسنابلة: بأنّها لو خرجت بأذنه لحاجة لها تسقط نفقتهاء كا قدمنا. 

ولكن النّظر الصّائب يستدعي التفصيل بين العالم حين العقد بِأنّا عاملة تمنعها 
مهنتها من الاستقار في البيت. وبين الجاهل بذلك حين العقد. فإذا علم. وسكت ولم 
يشترط علها الترك. فلا يحىّ له. والحال هذه. أنْ يطلب إلمها ترك العملء وإذا 
طلب. ولم تجب فلا تسقط نفقتها ؛ لأنّه أقدم على هذا الأساس. وأنّ كثيراً من الرّجال 
يتزوجون الحترفات رغبة فى استهارهن, حت إذا عجزوا عن تحقيق هذه الرّغبة 
طلبوا إليبن ترك العمل بقصد الاضرار. 

أمّا إذاكان جاهلاً حين العقد بأنّا عاملة . فله أنْ يطلب إليها اترك » فإِنْ لم تمتثل 
ضامن التفقة : 

هل للزوجة أنْ تطالب الزّوج بضامن يضمن نفقتها المستقبلة إذا عزم على 
السَّفَر ولم يصحبها معه ولم يترك ها شيئاً؟ 

قال الحنفية". والمالكية!". والحنابلة“: ها ذلك. وعليه أنْ يقدم ضامناً 
للنفقة, وإلا جاز ها أنْ تطلب منعه من السَّفَّرء بل قال المالكية!: ها أن تطالبه بأنث 


. والمصادر السّابقة‎ .0۷١ الإنصاف: ۳۸۲/۹. الفقه على المذاهب الأربعة:‎ )١( 

)۲( الفقه على المذاهب الأربعة : ٤‏ /0۷۸. المبسوط للسرخسي: 111/8. السيزان الكبرئ: 7 , رحمة 
الأمة : ؟/57. 

(؟) المصدر السّابق: 4/-088, المدونة الكبرئ: ؟185/1. الهداية: 779/7, نيل الأأوطار: 7/, سيل السّلام: 
Y/Y‏ 

.1١ 14/1 : المصدر السایق ء المغني: 7114/4 و۲۵۳ الشرح الكبير: 111/5 و۹٠۲ حلية العلماء‎ )٤( 

(0) الفقه علئ المذاهب الاأربعة: ٤ه‏ ,. المدونة الكبرئ: 65/7 1. نيل الأوطار: 1770/4. 


الرّواج 1 


يدفع التفقة مقدماً إذا ادعئ أنه يريد السَفّر المعتاد. وإذا اتهمته بأّه يريد سفراً طويلاً 
غير معتاد كان لها حقّ المطالبة بأَنْ يدفع معجلاً نفقة السَّفَر ا معتاد. ويأقي بضامن لما 
زاد عن العادة. 

وقال الاماميّة والشّافعية!": ليس طا أنْ تطلب ضامناً للنفقة المستقبلة ؛ لأَنّا 
م تثبت بعدٌ في ذمة الرّوج؛ ولأنَّهما عرضة لعدم القبوت ناشور أو الطّلاق. أو 
الموت. 

والذي أراه أنّ ها احق بطلب الضّامن ؛ لأنّ سبب الضَّمان متحقق, وهو أَنْ تكون 
الرّوجة غير ناشزة. ولذا قال الشّيخ أحمد كاشف الغطاء": «ولكن القول بالصحة إِنْ 
لم يكن إجماعاً ليس ببعيد, فتضمن نفقة الرّوجة للمستقبل كالماضي» والحال». 

وإذا وصل الأمر إلى الإجماع هون عند الإماميّة ؛ لأنّ كل إجماع ينعقد بعد عهد 
الأئمة يمكن الطّعن فيه على أصوهم. فإذا احتملنا أنْ مستند الإجماع إيان الجمعين بأنّ 
التفقة لم تثبت يعد في الدّمة. وكلٌ ما هو كذلك لا يصح ضمانه ‏ إذا احتملنا هذا سقط 
الاستدلال بالإجمال؛ لعروض الاحتال . ونظر إلى القاعدة الَتى استندوا إليها في ذاتها: 
ديح ع وبنعل ا فی قد ار ل ود ينا أن رواک ادق 
القمان. وعلى هذا يحقّ للزوجة أنْ تطلب ضامناً لنفقتها إذا أراد السَّفَر وبخاصة إذا 
كان غير مأمون تدل سيرته على عدم شعوره بالمسؤولية. 


اختلاف الزّوجين : 
إذا اختلف الرّوجان في الإنفاق. مع اعقراف الرّوج بِأنَّا تستحق التفقة . فقالت 


.٤۸١/0 الرّوضة البهية:‎ .۳۸٠ / ١ العروة الوثقئ: 1/186 -5. تحرير الأحكام: 5/1غ. مسالك الافهام:‎ )١( 
.0۸٠/٤ الفقه على المذاهب الأربعة:‎ )7( 
. سفينة التّجاة للشيخ أحمد كاشف الغطاء : باب الضّمان . (منه قدس سرء)‎ (0) 


هي: لم ينفق. وقال هو : أنفقت. قال الحنفية". والشّافعية7". والحنابلة": القول 
قول اراد اا سك والاصل مها 

وقال الإمامية. والمالكية”": إِنْ كان مقماً معها في بيت واحد فالقول قوله, وإلا 
فالقول قول المرأة. 

وإذا اعترف الرّوج بعدم الإنفاق متذرعاً بعدم استحقاقها التفقة. وعدم تسليم 
نفسها إليه فالقول قول الرّوج عند الجميع. وهذه المسألة فرع عن اتفاق المذاهب!" 
عل أن المهر يقبت بالعقذ: وستقر يكاملة بالدخول: ما الثفقة قل مقت عجره 
العقد. بل لا بد من تسل نفسها للزوج. وقد جرت عادة الحاكم الشّرعية السّنية, 
والشّيعية في لبنان إذا اختلف الرّوجان في النّشوز. فادعئ هو أَنَّا ناشزة. وادعت 
هي أنّ النُشوز منه لا منها أنْ تأمر امحكئة الروج بإيجاد البيت اللائق, ثم تدعوها 
للمساكنة فيه. فإِنْ امتنع هو عن إيجاد البيت اعتبر النشوز منه. وإِنْ أوجده بكامل 
شروطه, وامتنعت هي عن المساكنة, والمتابعة . اعتبر النَشوز منها(". 


دعوئ الزوجة الطرد : 
إذا خرجت الروجة من بيت الرّوج مدعية الطرد. وأنكر هو فعليها البينة. 


.571/1 اللباب: ۲ الهداية: /7314, شرح فتح القدير:‎ )١( 

() الأم: .م المجموع: ۲۱٤/۱۸‏ و ۲۷۵. مغني المحتاج: 178/7 السراج الوهّاج: 11۸ . 

(۳) المغني: 04/5 1؟. الشرح الكبير: ۲۷۰/۹. شرح فتح القدير: 571/7. 

(4) العروة الوثقئ:501/16. جواهرالكلام: 8 الكافي: 0 التّهذيب: 770/7, الاستبصار 
1 

(0) المدونة الكبرئ: ۲۳۹/۲. أسهل المدارك : 117/7. بداية المجتهد: .٠١/۲‏ 

7 الأم: 0 مختصر المزني: 175, الميزان الكبرئ: .١1١7/7‏ المجموع: 775/17, المبسوط للسرخسى 
0 8 , المغني: 75/4 و :1١‏ بداية المجتهد: ۲۳/۲. ْ 

(۷) أنظر, الخلاف: ٠0‏ القباب: 7/4/7؟, المجموع: 511/18. 


EV الرواج‎ 


وعليه الهين. حيث لا يجوز لها المخروج إلا بمبرر. وقد ادعت وجوده فعليها 
الأنبات'. 


تلف النفقة : 
إذا دفع الرّوج لزوجته نفقة الأيام المقبلة, ثم سرقت. أو تلفت في يدهاء فلا 
يجب على الرّوج الدّفع ثانية . سواء أكان ذلك لسبب قهري. أو بتهاون منها'"". 


دين الزوج على الزوجة : 

لو كان للزوج دين على زوجته ‏ وأراد أن يحتسبه من نفقتها المحاضرة. أو 
المستقبلة . فهل له ذلك ؟ 

لقد تعرض فقهاء الاماميّة". هذا الغرض. وقالوا: إذا كانت الرّوجة موسرة 
وامتنعت عن الوفاء يجوز له أَنْ يقاصها يوماً فيوماً. أي يجعل ماله عليها من دين نفقة 
لها في كل يوم على حدة. أمّا إذا كانت معسرة فلا يجوز له ذلك ؛ لأنّ وفاء الدّين إا 
يكون فيا يفضل عن قوت يوم وليلة(“. 


)0 أنظر. حاشية الدسوقي : 0۲۲/١‏ . كشف القناع للبهوتي: 001/0. 

(۲) المبسوط للسرخسي: .۱۸٤/۵‏ تبیین الحقائق : 06/7. شرح فتح القدير : ۲۳۲/۳. المجموع: 14١/11؟.‏ 

(۴) العروة الوئقئ: ۳۰۷/۲۵ و508. المبسوط للطوسي: 770/7. إرشاد الأذهان للعلامة الحلى: ؟/51, 
تحرير الأحكام: ۳۹/۲ و00۳. 

)٤(‏ أنظر. روضة الطالبين: 141/7. تحرير الأحكام: ۲ المبسوط للطوسي : 1774/1 و:53/1. 


الفقه المذاهب الخمسة 
ا ا و لسوت ا اك 


نفقة الأقارب 


مَنْ هم الّذين تجب التفقة هم . وعليهم ؟ وما هي شروط الوجوب؟ 
تحديد نفقة القريب : 

الحنفية '7‏ يرون الشّرط الأساسي لوجوب نفقة القريب على قريبه أَنْ تكون 
القرابة موجبة لحرمة الرّواج, بحيث لو فرض أنّ أحد القريبين رجلاً. والآخر امرأة 
لامتنع الرّواج بينها للقرابة. فيشمل الوجوب الآباء. وإِنْ علوا. والأبناء وإِنْ نزلوا. 
ويشمل أيضأ الإخوة. والأخوات. والأعبّام والعبّات. والأخوال والخالات؛ لأنّ 
اواج تمتنع بين هؤلاء جميعاً. 

ويقدم الأقرب فالأقرب دون أي اعتبار لاستحقاق الإرث. فلو وجد واحد من 
العمودين. وهم الآباء. والأبناء. تجب عليه التفقة, وإِنْ لم يستحق الإرث. ولا تجب 
على واحد من الحاشية. وإِنْ كان وارثاً. فلو كان لانسان ابن بسنت» وأخ لوجبت 
التفقة على ابن البنت دون الأخ. مع إِنّ الإرث كلّه للأخ, ولا شيء لابن البنت". 

وكذلك يقدم الأقرب على الأبعد في المرتبة الواحدة, وإِنْ كان الأقرب غير 
وارث. والأبعد هو الوارت. فلو كان لطفل أب لجده. اف أبيه ؛ وجدّ لأمّه فان التفقة 
تجب على جذه 2 دون أب الجدٌ لأبيه. مع أنّ الوارث هو أب الجدّ. لا الجدٌ من 
جهة الام وَالمن ان أت الام أقرب» وإن م يكن وارثاً. وأب الجدٌ أبعد. وإِنْ كان 
وأززثا: وقالوا: على الابن الموسر نفقة زوجة أبيه المعسر. وعليه أيضاً تزويجه مع 
الحاجة إلى الزّوجة. 


(1) المبسوط للسرخسي: ۲۲۲/۵ و171. شرح فتح القدير: 7/-70, بدائع الصّنائع: 70/14و١5.‏ 


ES اراج‎ 

المالكية'١) ‏ قالوا: تجب التّفقة على الأبوين » والأؤلآد من الصّلب فقط دون بقية 
الأصول , والفروع, فلا تجب على الولّد نفقة جدّه. ولا جدّته لا من جهة الأب» ولا 
موحي كدوك لد عي NSE EE‏ خفن 
وجوب التّفقة في الأبوين. والأبناء الادنين. دون آباء الآباء. وأبناء الأبناء. 

وقالوا: يجب على الولّد الموسر أن يُنفق على خادم والدّيه المعسرين. وإ لم 
يحتاجا إليه. ولا تجب على الأب نفقة خادم الابن. ويجب على الود أيضاً أنْ يُنفق 
على زوجة أبيه وخادمها. وأنْ يزوج أباه بواحدة, أو أكثر إن لم تكفه الواحدة. 

الحنابلة '' قالوا: تجب التّفقة على الآباء وهم. وإِنْ علواء وعلى الأبناء وهم . 
وإ نزلواء سواء أكانوا حجوبين. أو وارثين. وتجب أيضاً لغير العمودين من الحواشي 
قرط أن يكوق المتفق زارا التق عليه رهن او ضيب آم إذا كان الق ينح 
من غير عمودي السب محجوباً فلا تجب عليه التفقة. فلو كان له ابن فقير. وأخ 
موسر فلا نفقة علمهما؛ لان عسر الابن ين عنه وجوب التفقة. والأخ وإنْ كان 
ما إل اله و 0 

وقالوا: يجب على الابن ترويج أبيه. ونفقة زوجته, كما يجب على الأب تزويج 
ابنه إذا كان محتاجاً إلى الرّواج . 

الإماميّة!؟". والشّافعية!*' ‏ قالوا: تجب على الأبناء نفقة . الآباء وإِنْ علوا ذكوراً 
كانوا أو إناثاً. وتجب على الآباء. نفقة الأبناء ون نزلوا ذكوراً كانوا أو إناثاً. ولا 


)١(‏ أسهل المدارك: ۲ و۲۰۳ الجامع لأحكام القرآن: ۱۹۱/۲ و1۰۷ . البخر الرّخّار: ۲۷۸/۲ و۲۸۰. 

(1) المغني: ۹و۲۵۸. الشرح الکبیر : ۲۷۱/۱ و۲۷۷,. بدائع الصّنائم : 0/4٠7و١؟,‏ المحلئ: E‏ 
(۳) المغني : ۷/باب التفقات . الطبعة القديمة (منه قدس سره). 

() الخلاف: ٥‏ و۱۲۸ .الكافي : 15/7 . الفقيه : 171/7 الرّوضة البهية : 4٥‏ , الشرائع: ۲۹۱/۲. 

(6) الأًم:٠/.‏ ۰ المجموع : ۲۹۱/۱۸ و٤٠۲‏ مغني المحتاج: 1/7 4 أحكام القرآن للجصاص: .1-17/١‏ 


: الفقه على المذاهب الخمسة 
0° / 1 7 2 ا ا 
يتعدئ وجوب التفقة إلى غير عمودي النّسب كالاخوة, والأعّام والأخوال. 

ولكن الشّافعية0", ذهبوا إلى أنّ على الأب أنْ يزوج الابن مع غنى الأب وفقر 
الابن وحاجته إلى الرّواج. وأنّ على الابن أن يزوج أباه المعسر إِنْ احتاج إلى 
الڙواج. وأنٌ كل من وجيت نفقته, فقد وجبت نفقة زوجته .( 

وقال أكثر الإماميّة(": لا يجب تَرَوّيج من وجبت نفقته والدّأ کان أو وَلَداً. ىا 
أنه لا يجب على الابن أنْ ينفق على زوجة أبيه إِنْ لم تكن أمَاً ولا على الأب أنْ ينفق 
غل روج ابه ا الأدلة الى اوخت التفقة لا تقس زوج الأ ولا رة 
الابن. والأصل عدم الوجوب. 


شروط الوجوب : 

يشترط لوجوب نفقة القريب على قريبه شروط : 

١‏ -أَنْ يكون المنفّق عليه محتاجاً. فلا يجب الإنفاق على غير. الحتاج . واختلفوا 
في الحتاج الذي يقدر على الاكتساب. ولم بكتسب. هل يجب الإنفّاق عليه ؟ 

قال الحنفية!؟'. والشافعية: لا يشترط العجز عن التكسب في وجوب الثفقة 
على الآباء. والأجدّاد. فتجب نفقتهم على الأبناء. وإِنْ كانوا قادرين على العمل. 
وأهملوا. أمّا غير الآباء. والأجدّاد من القادرين فلا تجب نفقتهم. بل يلزمون 


.6714/١ الفقه على المذاهب الأربعة : 714 المغني: 511/4, الشّرح الكبير : 511/4. الفتاوئ الهندية:‎ )١( 
.٤۷١ نقلاً عن مغني المحتاج: 143/7 والسّراج الوهّاج:‎ 

(۲) أنظر. مقصد التبيه : باب نفقة الأقارب.(منه قدس سره). 

(۳) أنظر. مسالك الافهام: ١‏ . الحدائق التّاضرة: 1148/18 , جواهر الكلام: 5141/57. 

(14) المبسوط للسرخسي: 755/6 الميزان الكبرئ: ۱۳۹/۲. نيل الأوطار: .١79/1/‏ 

(0) المجموع:۲۹۱/۱۸و. ۰ء شرح فتح القدير: ٠/7‏ 56. كفاية الاخيار: 417/1 


١6 الرّواج‎ 


باک ومن ال وتكاسل فد جا عل تف ولك الشافية! ١‏ قالوا: 
بالنسبة إلى البنت: تجب نفقتها على الأب حقَ تتزوج. 

وقال الاماميّة'". والمالكية"". والحنابلة“: من كان قادراً على الكسب اللائق 
بوضعه ومكانته. ته أهمل فلا تجب نفقته على أحد أباً. كان أو أَمَاً أو ابناً. وقال 
المالكية'”. في البنت ما قاله الشّافعية'', والسّر انبم كانوا يعتبرون الأنق في العهد 
الابق عاجزة عن العمل في الغالب. 

١‏ - أن يكون المنفِق موسراً بالإتفاق, ما عدا الحنفية”". فإئّهم قالوا: يشترط 
يسار المنفق في وجرت هة ال وارب غير الأصول: والفروع. أا إنفاق أحد الأبوين 
عل السو فاق الاق سل اعد اريه فل يشترظ فيه الان واا ارط :هيز 
القدرة بالفعل, أو بالاكتساب . فالأب القادر على العمل يحكم عليه بنففة ابنه . وكذلك 
الابن بالنسبة إلى الأب إلا إذا كان الأب. أو الابن فقيراً وعاجزاً عن التَكسب. 
كالأعمئ ومَن إليه. 

وقد أختلفوا في حدّ اليسار الذي يجب معه الإنفاق على القريب. فقال 


الشافعية“ : ان يفضل عنه مؤوتنته , وموّونة زوجنه, واؤلاده يوما وليلة . 


evs الفقه علئ المذاهب الأربعة:‎ )١( 

(۲) الاروة الوثقئ: .۳٠۷/۲٠١‏ الرَ وضة البهية : ٥‏ شرائع الإسلام : 1 /557؟, مسالك الافهام: 5817/7. 

(؟) الفقه علئ المذاهب الأربعة: 714 أسهل المدارك :۲۰۱/۲ و٠٠۲‏ المحلئ: ۰ و۰ رحمة 
الذّمة ب ۹۳/۲ وه٠.‏ 

(؟) المصدر السّابق: 0۸۸/٤‏ . المغني: 5117/5 و٤٣۲‏ . الشّرح الكبير: 786/9 و۲۸1. تبيين الحقائق: 31/7. 

(0) أنظر. الفقه على المذاهب الأربعة: 0۸۷/٤‏ والمصادر السّابقة . 

)١(‏ أنظر. المصادر السابقة. 

(۷) الفتاوئ الهندية: ٠٤/١‏ ه. المبسوط للسرخسي: 06 الهداية: ۳۵۱/۲. الميزان الكبرئ: ؟/10١.,‏ 

(8) الفقه على المذاهب الأريعه: 6515/1, الأم: 6 مغني المحتاج: 418/7 . السّراج الوهّاج: .٤۷١‏ 


الفقه على المذاهب الخمسة 

6 / ال ا ا اا ار كر ور وراك اراك الت ا ا ي 

وقال المالكية': يُستثى مع ذلك نفقة دابته. وخادمه. 

وقال الاماميّة!". والحنابلة": أنْ يفضل عن نفقته, ونفقة زوجته فقط. وعلى 
هذا تكون نفقة الآباء. والأبناء فى منزلة واحدة. 

واختلفت آراء الحنفيةء في تحديد اليسار, فنهم من قال: أَنْ يكون مالكاً 
لنصاب الزّكَاة. وقال آخر: أنْ يلك من المال ما يحرم عليه أخذ الزَّكَاة. وفصل ثالث 
بين المزارع . والعامل . فالأوّل يُستئنى له ولعياله نفقة شهر. والنّافي يستثنى نفقة يوم, 
وليلة . 

۳ - يشترط الاتحاد في الدّينَ. فلو كان أحدهما مسلا والآخر غير مسلم. فلا 
تجب التّفقة عند الحنابلة!0). 

وقال المالكية'". والشّافعية!". والإماميّة!: لا يشترط الاتحاد في الدّين. 
فالمسلم ينفق على قريبه غير المسلم. كما هي الحال في نفقة الرّوجة إذا كانت كتابية, 
والرّوج مسلاً. 

وقال الحنفية!"': لا يشترط الاتحاد في الدّين بين الآباء . والأبناء, أمّا بين غيرهم 


جه المجموع: .517/1١8‏ 
)١(‏ أنظر. الفقه علئ المذاهب الأربعة: 051/4. والمصادر السَابقة . 

(؟) العروة الوئقئ: ,7١8/18‏ الرّوضة البهية: 410/8. شرائع الإسلام : 540/7 بالاضافة إلى المصادر السّابقة. 
() أنظر. الفقه على المذاهب الأأربعة: 097/4 . والمصادر السابقة . 

(4) أنظر. الفقه على المذاهب الأربعة: 0۸۹/4 و -014. والمصادر السابقة . 

)0( المغنى : /٠/‏ باب النفقة. (منه قدس سره). 

(1) الفقه عل المذاهب الأربعة : ٥۹۲/٤‏ .أسهل المدارك: ١7/7‏ ؟. الميزان الكبرئ : .٠١۹/۲‏ 

(۷) أنظر. الفقه على المذاهب الأربعة : 057/4, والمصادر السابقة . 

(A)‏ العروة الوثئقئ: .1١7/76‏ وقد تقدم إستخراجه. 

)4( الفقه علئ المذاهب الأربعة : ٤‏ /0۹۷. الميسوط للسرخسي : ۲۲۲/۵ الميزان الكبرئ: .٠٤ ١/۲‏ 


من الأقارب فاتحاد الدّين شرط. فلا ينفق الأخ المسلم على غير المسلم. 
باک 
تقدير نفقة القريب : 

الواجب فى نفقة القريب سد الحاجة الضَّرورية من الخبز, والأدام. والكسوة. 
والمسكن ؛ لأنّها وجبت لحفظ الحياة. ودفع الضّرورة, فتقدر بقدرها!". 
اختلاف الأقارب : 

قال المالكية": لا تجب نفقة الأبوين عل الابن إلا إذا ثبت فقرهما بشهادة 
عدلين. ولا يكف غدل وافراتان؛ ولا غدل وعث: 

وقال الشافعية“ : يصدق الأب بلا يمين إذا ادعئ الحاجة. 

وقال الحنفية“: الأصل هو الإعسار. حت يقوم الدّليل على خلافه, فإذا ادعى 
طالب التّفقة الإعسار فالقول قوله بيمينه, وعلى المطلوب منه أن يثبت يسار الطّالب. 
وإذا ادعئ المطلوب منه الإعسار فالقول قوله بيمينه. وعلى الطّالب إثبات الييسارء 
وإذا كان اليسار ثابتاً في الماضي. ثم ادعئ طروء الإعسار أخذ بالحالة السابقة. حو 


)١(‏ أنظر. الأحوال الشّخصية لمحد أبو زهرة.(منه قدس سره). 
(؟) المغتي: /ا/باب النفقة الجواهر : 6 /باب النفقة (منه قدس سره). وأنظر. المغنى: 7١5/8‏ الجواهر: 
511/7 


(۳) الفقه علئ المذاهب الأربعة: 057/14. أسهل المدارك: 1/7 .7١‏ المحلئ: ١٠/97و١١٠,‏ كقاية الأخيار: 


.AA/Y 
مغنى‎ ۲٤۹/۲ الفقه على المذاهب الأريعه: 4 المجموع: ۲۱۷/۱۸ و۲۹۱ شرح فتح القدير:‎ )٤( 
.٤٤۷/۲ : المحتاج‎ 


)١(‏ الفقه على المذاهب الأريعه: 4 المغني: ۲۵۹/۹ و۲۱۳. الشّرح الکبیر: 780/4 و۲۸۸. المبسوط 
للسرخسى: 11/6؟. 


الفقه المذاه الخمسة 
عي a‏ 


والامامية' يوافقون الحنفية على هذا؛ لأنّه وفق القواعد الشرعية » إلا إذا كان 


لمدعې الففر مال ظاهر . فترد حينئذ دعواه. ويؤخذ بقول من يقول بيساره. 


قضاء نفقة الأقارب : 

اتفقوا!"' على أن نفقة الأقارب لا تقضئ إذا لم يقدرها القاضي ؛ لأّنّها للمواساة. 
وسد الخلة الذي لا يمكن تداركه بفوات الأوان. واختلفوا فما إذا قدرهاء وأمر بها. 
فهل يجب القضاء بعد أمر القاضي . أو أَنَّا تسقط , كما لو لم يأمر بها أصلاً؟ 

قال المالكية!": إذا أمر القاضي بنفقة القريب. وتجمدت فإِئْها لا تسقط . 

وقال الإماميّة!؟). والحنفية“. وبعض الشّافعية!"': إذا أمر القاضي باستدانتها. 
واستدانها القربب فعلاً فيجب القضاء. أمَا إذا لم يأمر بهاء أو أمر. ولم تحصل 
الاستدانة فإنها تسقط . واشترط الحنفية. لوجوب القضاء بعد الأمر أنْ تكون التفقة 
دون الشّهرء فإذا أمر القاضي. ومضئ شهر على استحقاقهاء فلا يحق للقريب أن 
يطالب بنفقة الشّهر الذي مضئ. وله أَنْ يطالب بنفقة الشّبر الحاللي 7". 

وينبغي التنبيه إلى أن القريب لو حصل على نفقة يوم, أو أكثر بطريق الدّعوئ, 


٣٠٠١/۳۱ المبسوط للطوسي: 71/7, قواعد الأحكام: ؟01/7. جواهر الكلام:‎ .5١1/186 العروة ألوثقئ:‎ )١( 
.111/10 ولالالاو:‎ 

(1) أنظر. الأم: 96 المبسوط للسرخسي: 181/6 الفتاوئ الهندية: 61/١‏ ۵. جواهر الكلام: 511/71. 

(؟) أنظر, المدونة الكبرئ: 01/5 , رحمة الأمّة : ؟/47, الميزان الكبرئ: .١55/7‏ 

.0/۲ : الشرائع‎ ٤۷١ : الرّوضة البهية‎ .۳٠١/۲١ : الحدائق التّاضرة‎ ١ جواهر الكلام:‎ )٤( 

(6) المبسوط للسرخسي: ۲۲۶/۵. بدائع الصّنائع : 77/4 و۲۸ و١4‏ . الفتاوئ الهندية: 01١/١‏ . 

)3 المجموع: ۲۸0/۱۸ و17١5‏ مغني المحتاج : 418/7 السّراج الوهّاج: فقة 

0 أنظر . المغني : ۲٠١/۹‏ الشّرح الكبير : .۲٠٠/۹‏ كشف القناع للبهوتي : 000 


الرّواج 66 


أوالهدية: أومن الإ اة غير ذلك يسقط من تفقته مقدان مااحضل له حو ولوكان 
القاضى هن اما 
ترتيب من تجب نفقتهم : 

قال الحنفية: إذا كان من تجب عليه التّفقة واحداً اداهاء وإِنْ تعدد من تجب 
علمهم. وكانوا في درجة واحدة. وقوة الخد کان او بنتين › فان التفقة تكون 
عليهم بالتساوي» حى ولو تفاوتوا في القّروة مع ثبوت اليسار'" وإذا اختلفت 
درجاتهم في القرابة, أو في قوتها فهنا قد اضطربت أقوال فقهاء الحنفية'". في ترتيب 
0ن 

وقال الشّافعية!؟!: إذا احتاج إنسان, وله أب. وجدّ. موسران فالنفقة على الأب 
له ام وام آم فالنفقة ذ على الأم وحدها. وإذا كان له أب 2 
فالنفقة على الأب. و وإذا كان ن له جد وأ ا . وإذا كان له اَم أب 1 
1 قبل هما سواء. وقيل التفقة عل أ الأب . 


a 


وحده, وإذا کان 


)١(‏ إن بعض القضاة يوزعون نفقة القريب علئ من تجب نفقته عليهم كلاً بحسب ثروته. فلو كان للآب المعسر. 
لادان أحدهما في ثراء ضخم. والآخر في غني . ولكن دون أخيه ثراء يحملون الأول أكثر من الشاني. 
والحنفية لايعتبرون هذا التتفاوت في الثراء. ويساوون بين الاثنين ما دام أصل اليسار متحققاً. وهذا حق تقضيه 
القواعد الشرعية . وعبارة صاحب الجواهر . تُشعر به حيث قال : «لو كان له ابن موسر فلا. والآخر مكتسب كانا 
سواء لاطلاق الأدلة». (منه قدس سره). 

(؟) المبسوط للسرخسي: ۲۲۳/۵. بدائع الصّنائع: 4/-7و١7و55,‏ أحكام القرآن للجصاص: .109//١‏ 

(۳) الأحوال الشّخصية لمحمّد أبو زهرة : باب النفقة » (منه قدس سره). 

(4) المجموع: ۲۹۸/۱۸ و٣۳۰‏ و ,”١‏ الأم: ٠٠١/0‏ الوجيز: 117/7. 

(0) مقصد النّبيه : باب نفقة الأقارب. (منه قدس سره). 


(5) المغني : ۲۱۳/۰۹ و۲۷۲. الشرح الكيير: ۲۸۵/۹ و۲۸۸. الميزان الكبرئ: ١59/1‏ و١٤٤٠‏ . 


فالنفقة عليهها على قدر إرثهما منه. وإِنْ كانوا ثلائة » أو أكثر فالنفقة بينهم. على قدر 
از هن فإذا كان ام وده قعل الأ الك والباق عل الد لايا ران 
كزلك () 

وقال الاماميّة": تجب نفقة الوَلّد على الأب ة فان قد أو كان معسراً فعلى الج 
نتن ت ا فان فد . أو كان معسراً فعلل الأم. 2 عل انار اها 8 الأب. 
وهؤلاء الثلاثة, أي الجد. والجدّة من جهة ا من جهة الأب يشتركون 
جميعاً في الإنفاق على الولّد بالسوية, إِنْ كانوا موسرين. وإذا أيسر بعض دون بعض 
سيق نوهل ر ی اد 

وإذا كان للقريب المعسر أب وابنٌء أو أب مع بنت» وزعت الثفقة عليها 
بالسوية, وكذا إذا كان له أبناء متعددون توزع التّفقة عليهم بالسوية وإن اختلفوا 
ذكوراً وآناثاً: 

وبا جملة فإنّ الإماميّة يراعون في الترتيب الأقرب فالأقرب. ومع التساوي في 
الدّرجة يوزعون النفقة بالسوية من غير فرق بين الذكور. والإناث» ولا بين الفروع , 
والأصول إلآ ف يقي الأب والح من جهن عل الام 


. المغني: ۷/باب نفقة الأقارب. (منه قدس سرء). وأنظر. المغنى: 777/5 و7577 . الطّبعة الجديدة‎ )١( 

(۲) العروة الوثقئ: ۳٠۵/۲۵‏ . الكافي: ٥۱۲/۵‏ . التهذيب: 157/7. المبسوط للطوسى: 75/57. كشف الرّموز: 
۲ قواعد الأأحكام: ۲ . مختلف الشيعة : 0۸١/١‏ . الرّوضة البهية: ٤۸٠ ٤۷۷/٥‏ . شرائع اللإسلام: 
۲/. 


الطلاق 10۷ 


يشترط في المطلّق شروط : 

١‏ البلوغ. فلا يصح طلآق الصَبي. وإ كان مميزاً بالإتفاق! ما عدا 
الحنابلة!". فإنهم قالوا: يقع طلآق المميز, وإِنْ كان دون عشر سنين. 

۲ - العقل, فلا يصح طلآق الجنون مطبقاً كان. أو ادوارياً حال جنونه. ولا 
المغمئ عليه . ولا الذي غاب عقله بسبب الحم فصار يهذي, واختلفوا في الشكران. 
فقال الإماميّة!"': لا يصح طلاقه بحال. وقال الأربعة!؟): يصح إذا تناول المسكر الحرم 


)١(‏ الفقه على المذاهب الأربعة : ۲۸۳/١‏ اللّمعة: 17//7. الشّرائع : ؟/77, الحدائق التّاضرة: .١14/54‏ الكافي 
ما الفقیه : ۳۲۵/۲. المبسوط للسرخسي : 0۳/١‏ . المغني : 108/8 . 

(1) بدائع الصنائع:/14, المغني :08/8 5, عمدة القاري: .581/٠١‏ رحمة الأمَة: 01/7. الميزان الكبرئ: 
ا 

(؟) الخلاف: 180/4 اللّمعة: 11/7. الشرائع: */15, الحدائق النّاضرة: 411/16 و: 107/18 رياض 
المسائل: 176/1. جواهر الكلام: ۳۹۷/۱۸و: ۸/۳۲. 


ET‏ الفقه على المذاهب الخمسة 
باختياره. أمَا من شرب مباحاً فغاب عقله. أو أكره على التّرب فلا يقع طلاقه . 

ويصح طلآق الغضبان مع تحقق قصد الطّلاق, وإذا خرج عن شعوره وإدراكه 
بالمرة يكون حكمه حكم الجنون. 

٠‏ الاختيار. فلا يقع طلآق المكرّه بالإتفاق1'". لحديث «رفع عن أمتي الخطأ 
والتسيان وما استكرهوا عليه»!" ما عدا الحنفية'". فإنهم قالوا: يقع طلآق المكره. 

والعمل في محاكم مصصر على عدم الأخذ بطلاق المكرّه. والسكران. 

القصد. فلو نطق بالطلآق سهواً. أو غلطاً. أو هزلاً. فلا يقع الطّلآق عند 
الامامية. 

قال ا زهرة“: «يقع في المذهب الحنني طلآق كل شخص ما عدا الصّغير 
وامجنون. والمعتوه. فيقع طلآق الهمازل. والسّكران. من حرم والمكرّه». 

وقال": «من المقرر في المذهب الحنفي أن طلآق الخطئ, والنّاسي. يقع» 


(1) صرح الحنفية . والمالكية . بصحة طلآق السكران. وعن الشّافعي , وأحمد: قولان أرجحهما أنه يقع.(منه 
قدس سره). وأنظر. الأم: 8 المجموع: 1۵/۱۷. بدائع الصّنائع: */49. المغني : 118/4. السيزان 
الكبرئ : ؟/77١.‏ 

: الهداية: ۳۹/۲. الخلاف: 418/1, بداية المجتهد: ۸۱/۲. السّرائر: 570/7: فتح الباري: 75/5, الشرائع‎ )١( 
.570/8 الأّمعة : 15/7 مختصرالمزني: 144 المجموع : 11/17, المغني:‎ 17/7 

(۲) الكافي:560/5. الخلاف للطوسي .۲۹٠/١:‏ المغني :777/8 السّئن الكبرى .۸٤/1:‏ سنن ابن 
ماجة :10۹/۱ 

(۳) المبسوط للسرخسي: ۱۷۹/٩‏ . الاب : ۲۲۱/۲ بدائع الصّنائع : .٠١٠١/۲‏ الميزان الكبرئ: انتح 
الباری:۳۹۰/۹. 

(4) الرّوضة البهية : ۲۱/۱. الشرائع: ,١7/7‏ قواعد الأحكام: ۲۳/۲. جامع المقاصد: 17/17. مسالك 
الافهام: 1۲/۲ جراهر الكلام: .31/7٠‏ 

)60 الأحوال الشّخصية لأبي زهرة: 187 (منه قدس سره). 

00 الأحوال الشّخصية لأبي زهرة: 187.(منه قدس سره). 


الطلاق 10۹ 


وقال': «وقد وافق مالك. والشّافعي, أبا حنيفة. وأصحابه» بالنسبة للهازل. 
وخالفه أحمد. فلم يقع طلاقه عنده». 

وقال ابن رشد!": «قال الشافعي. ا : لا يحتاج اللا ق إلى ية" 

وروئ الاماميّة!؟'. عن أهل البيت : «لا طلآق إلا لمن أراد الطّلّق.. لا طلآق 1 
نيّة». وقال صاحب الجواهر”*': لو أوقع الطّلآق, وبعد التطق بالصيفة قال :لم أقصد 
الطّلآق يُقبل منه ما دامت المرأة في العدة؛ لأنّه إخبار عن زيّنه ته التي لا تعلم إلا من 
قبله. 
طلاق الولي : 

قال الإماميّة'". والحنفية". والشافعية!: ليس للأب أنْ يُطلق عن ابنه 
الصّغيِر. لحديث: «الطّلاّق لمن أخذ بالساق»“ 

وقال المالكية!''': للأب أن يخالع زوجة وَلّده الصّغير. وعن أحمد روايتان!". 


)١(‏ الأحوال الشّخصية: 7814 (منه قدس سره). 

(1) البداية والنهاية لابن رشد: 4/7/,. (منه قدس سره). 

(۳) أنظر. المجموع: 37١:7‏ المبسوط للسرخسي: 08/714. بدائع الصّنائع: ٠٠١/7‏ 

)٤(‏ أنظر جواهر الكلام: ۱۹/۲۲ . مسالك الافهام: ۲/۲ تهذيب الأحكام: 57/4 و01, الكافي:115/7. 

(5) أنظر. جواهر الكلام: ۰و :و1 . (منه قدس سره). 

() الخلاف: 4137/4. الشرائع : /؟1. اللّمعة:18/1. 

(۷) شرح العناية على الهداية : .5١8/7‏ تبيين الحقائق : ۲۷۳/۲. بداية المجتهد : ؟/14. 

(8) الأم: ٠/0‏ ', المجموع : ۱۰/۱۷. شرح فتح القدیر : ؟/8١؟,‏ البَخْر الزّخَار: 187/14. 

(5) سننابن ماجة: 171/1. سنن الدّار قطني: 7/1 فيض القدير: ۲۹۲/۲. الخلاف: .٤۳۷/۲‏ الموطاً: 0۸۲/۲. 
المدونة الكبرئ: 1/7 ,٠١‏ مجمع الرّوائد: ۳۳۷/۲. كنز العال: 178/4, الأم: 5931/8, الكرائر: ٠٠ ٠/۲‏ 

٠٠٠/۲ رحمة الأّئة:‎ ,١85/14 الميزان الكبرئ : ؟/5١١. البَخْر الرخَّار:‎ .۷٠/۲ : بداية المجتهد‎ )٠١( 

)1١(‏ المغني: ۲۲۳/۸ و۸٣۲‏ . الشرح الكبير : ۱۸۲/۸ و۲۳۰ الميزان الكبرئ: ۱۱۹/۲ شرح العناية على 


الفقه على المذاهب الخمسة 
۱11۰ 


وقال الإماميّة!"!: إذا بلغ الصّي فاد الفقل ب فلاية. ارده هة الات أن 
يُطلق عنه مع وجود المصلحة. فإِنْ لم يكن أب وجدّ لأب. طلق عنه الحاكم . وقدمنا 
أن الاماميّة!". يجيزون لزوجة الجنون أَنْ تفسخ الرٌّواج. 

وقال الحنفية"": إذا تشعررت زوجة الحيون من معاشرته؛ رفعت أمرها إل 
القاضي. وطلبت منه الفراق. وللقاضي أن يُطلق لدفع الضرر عن الّوجة. وليس 


لأب الرّوج. أية سلطة. 
واتفق الجميع على أنّ السّفيه يصح طلاقه وخُلعد“. 
المُطلقة : 


يشترط في الطلّقة أنْ تكون زوجة باتفاق الجميع!*". واشترط الإمامية 
خاصة لصحة طلآق المدخول بها غير الآيسة. والحامل. أنْ تكون في طهر لم يواقعها 


جه الهداية: .۳۱١/۳‏ 

)١(‏ اللّمعة:18/7. الشّرائع: .١7/1‏ مسالك الافهام : 57/7 . الوسائل : كتاب الطّلآق باب 70, وقواعد الأحكام. 

(۲) تقدم إستخراجه. 

(۳) المبسوط للسرخسي: ۱٥/۵‏ بدائع الصّنائع : ۲۲۷/۲. اللٔباب: ۲۰۵/۲ و ۲۰. المیزان الكبرئ: .٠١١/۲‏ 

)£( قال الأستاذ الخفيف في كتاب فرق الرّواج: 0۷. «يرى الإماميّة جواز طلآق السّفيه بإذن وليه . كما نص على 
ذلك في شرح شرائع الإسلام» ولا وجود لهذا النّص في الكتاب المذكور عن الجواهر؛ لأنّ صاحب الكتاب 
ينقل عنه في غير مكان. بل لا وجود لهذا النّص في جميع كتب الإماميّة . والموجود في شرح شرائع الاسلام أن 
له أن يطلق بدون إذن الولي. أنظر . شرائع الإسلام: /87. بلفظ (نعم يصح طلآقه. وظهاره, وخُلعه , وإقراره 
بالتسب. وبما يوجب القصاص). وراجع الجواهر: 4. باب الحَجْر. (منه قدس سره) ‏ وكذلك الرّوضة ,٠١8/4‏ 
المسالك 1۹/۲. الفقه على المذاهب الأربعة : .۳۹۸/٤‏ 

() الفقه على المذاهب الأربعة: 584/4 اللّمعة: 51/1. شرائع الإسلام: ,١1/7‏ الأّم: 181/6, المغتى: 
۸ اللّباب»؛ ۲۲۰/۲. ۰ 


(1) أنظر. الخلاف: .٤۲١/١‏ الرّوضة البهية: 0/7 ؟, العروة الوثقی: 11/77 


الطلاق 5 


فيه . فلو لقت وهي فى الحيض. أو في التفاس. أو في طُّهر المواقعة فسد الطّلاق0". 

قال الرازي في تفسير الآية: (ِيََأَيُهَا أَلنَّبِئُ إا طَلَّقْتُمُ أَليَسَآءَ فَطَلِّقُوهُنٌ 
لِعِدَّتِهِنَ»!"ا قال ما نصه با حرف : «أي لزمان عدتهن. وهو الطّهر بإجماع الأمة. وقال 
جماعة من المفسرين : الطّلدّق للعدة أ ن يُطلقها طاهرة من غير جماع ونا ية 
فالطلاق حال الطّهر لازم :ولا ل يكو سني والطّلق في الشنّة نا يتصور في البالغة 
المدخول بها غير الآيسة, والحامل». إذ لا سُنّهَ في الصّغيرة. وغير المدخول بهاء 
والآيسة. والحامل. 

وهذا عين ما تقوله الاماميّة. 

وفى كتاب المغني": : «معئئ طلاق الل التق الذي وافق أمر الله تعالى . وأمر 
رسوله تة . وهو الطّلآق في طهر م يصبها فيه» وني الكتاب المذكورا» «إنّ طلق 
البدعة هو أن يُطلقها حائضاً. أو في طْهِرٍ أصابها فيه. ولكن إذا فعل أثم, ووقع في 
قول عامة أهل العلم. قال ابن المنذر. وابن عبد البر: لم يخالف ذلك إلا أهل البدع. 
والضّلالة»!!! وإذا كان اتباع أمر الله وسُنّهَ نبيه بل بدعة وضلالة. فينبغي أَنْ يكون 
اتباع الشيطان سُنَّة وهداية!!! 

ومهما يكن فإن السَّنّ. والشّيعة قد اتفقوا على أنّ الإسلام قد نمئ عن طلاق 
الرّوجة البالغة. المدخول بها غير الحامل إذا كانت غير طاهر. أو في طهر واقعها 
فيه . ولكن السُّنّ قالوا: إن التّهي للتحريم لا للفساد. وإنّ من أوقع الطَّلآّق بدون 


.01/1 : الكافى‎ .١/۳ : المسالك‎ ١6/7 : أنظر, الخلاف: 7/4 . اللّمعة: 56/7. الشرائع‎ )١( 
١ وأنظر. تفسير الفخر الرازى للآية.‎ ١ الطلاق:‎ )1( 

(1) المغني لابن قدامة : 44/1, الطبعة الثّالثة, (منه قدس سره). 

(4) المغني لابن قدامة : ۹۹/۷. الطبعة الثّالئة . (منه قدس سره). 


۱1۲ 
تحقق الشروط يأئم ویعاقب. ولكن يصح طلاقه . 

وقال الشّيعة: إن النّهي للفساد لا للتحريم؛ لأنّ جرد التلفظ بالطلآق غير بحرم. 
نما القصد وقوع الطّلق اغواً. كأنه م يكن. تماماً كالنبي عن بيع الخمر والخازير. 
فإنّ التُلفظ بالبيع لا يحرم. بل لا يتحقق التّقل. والانتقال0©. 

م إن الاماميّة!", أجازوا طلآق خمس من الرّوجات في الحيض. أو في غيره: 

١‏ الصّغيرة التي لم تبلغ التاسعة. 

۲ - التي لم يدخل بها الرّوج ثيباً كانت. أو بكرأ حصلت الخلوة بها. أو لم 
تحصل . 

٣‏ -الآيسة . وهي البالغة سنّ الخمسين إن كانت غير قرشية , والسّتين إن تكنها. 

. -الحامل‎ ٤ 

ه التي غاب عنها زوجها شهراً كاملاً. على أن يقع الطّلآق حال غيابه عنها 
بحيث يتعذر عليه معرفة حالها: هل هي في حيض . أو في طُهر. والحبوس كالغائب. 

وقال الإماميّة'": إِنّ الرّوجة التي في سنّ من تحيض. ولا ترئ الدّم خلقة. أو 
لمرض. أو نفاس لا يصح طلاقها إلا بعد أن يسك عنها الرّوج ثلائة أشهر. وتسمئ 
هذه بالمسترابة . 


)١(‏ أنظر. الخلاف: ٤‏ الشرائع: ٠١/١‏ . الأّمعة: 58/8 الأم: 187/0 المغني : .۲٤۷/۸‏ المجموع: 
.\0A/\۱Y‏ 

(۲) أنظر. الخلاف: ٤‏ . الشرائع: ۲۳/۲. اللّمعة: 1714/1 .٠١‏ مسالك الافهام: .۲٠/۳‏ الكافى: 41/1, 
الفقیه : ۳۱۳/۲. التهذيب : ۷۰/۸. الاستبصار : ۲۹۹/۲ , العروة الو ثقی : ۱۸/۲۹ و٣۲.‏ 

(۳) أنظر شرائع الاسلام: .٠٠/١‏ الرّوضة البهية : 08/1 و01 . الخلاف: 14 . العروة الوثقئ :71/77 


الطلاق 3 


الضيغة : 

قال الإماميّة''': لا يقع الطّلآق إلا بصيغة خاصة. وهي أنتٍ (طالق) أو فلانة 
طالق. أو هي طالق . فلو قال: الطّالق. أو المطلّقة. أو طلقت. أو الطّلآّق. أو مسن 
المطلقات. وما إلى ذلك م يكن شيئاً. حي ولو نوئ الطّلآق؛ لأنّ هيئة (طالق) م 
تتحقق. وإِنْ تحققت المادة, ويشقرط أن تكون الصّيغة فصيحة غير ملحونة. ولا 
مصحفة, وأنْ تكون مجردة عن كل قيد. حي ولو كان معلوم التّحقق. مثل إذا طلعت 
الشمس. ونحو ذلك. 

ولو خير زوجته . وقصد تفود يض اَلاَق إلمها. فاختارت نفسها بقصد الطّلآق , 
لا يقع عند الحققين من الإمامية", وكذلك لا يقع لو قيل له : هل طلقت زوجتك؟ 
فقال: نعم قاصداً إنشاء الطّلآق. 

ولو قال: أنتِ طالق ثلاثاً. أو أنتٍ طالق. أنتٍ طالق. أنتِ طالق. تفع طلقة 
واحدة مع تحقق الشّروط. ولا يقع الطّلق بالكتابة. ولا بالاشارة إلا من الأخرس 
العاجز عن التُطق. 

ولا يقع بغير العربية" مع القدرة على التلفظ بها. والأؤلى للأعجمي . والأخرس 
أن يوكلا بالطلآق عنهما إِنْ أمكن. وكذلك لا يقع الطَّلآ عند الإماميّة!. بالحلف, 
والمين. ولا بالنذر والعهد. ولا بشئ إل بلفظ (طالق) مع تحقق الشروط . والقيود. 


,۲۷۷/۲ الكافي: 7 االتهذيب: ۳۹/۸. الاستبصار:‎ ٤ العروة الوثقیٰ: 51/77, الخلاف:‎ )١( 
.11/7 اللّمعة:‎ ,١7//* : الشرائع‎ 

(۲) الخلاف: 415/14 . الشرائع : ۴ . اللمعة: :۱ .الوسائل : كتاب الطّلاق .باب ٤ح‏ 1۸. 

(۳) أنظر. »شرائع الإسلام: ,١77/17‏ مالك الأفهام: ۹/۲. 

. ] ۰/۸ الخلاف: : 0/4 و85 1 الكافي: 171/7 , الفقيه : 787/1, التَهذيب:‎ )٤( 


ET‏ الفقه على المذاهب الخمسة 

قال صاحب الجواهر”". نقلاً عن الکانی'': «لیس الطّلاق إلا كما روئ بكير بن 
أعين. وهو أنْ يقول ها وهي طاهر من غير جماع: أنتِ (طالق) ويشهد شاهدين 
عدلين. وكلّ ما سوئ ذلك فهو ملغئ» ثم نقل صاحب الجواهر'". عن الانتصار. 
إجماع الإماميّة على ذلك . 

وبالتالي. فان الاماميّة يضيقون دائرة الطّلآق إلى أقصئ الحْدُود. ويفرضون 
الود الضارمة عل المطكق: والمطلقة وضيفة الاق وكجوف كل دلا 
اواج عصمة. ومودة. ورحمة. وميثاق من الله قال تعالى في الآية: 9ِوَقَدْ الع 
بَعْضُكُمْ إلى بَعْضٍ وَأَخَدْنَ مِنكُم مِيقَهًا غْلِيظًا 4(“ وفي الآية: (وَمِنْ ءَايَنتِهَِ أن خلَقَ 
َكُم مِنْ أَنقُسِكُمْ ازجا لَتَسْكْنُوَإِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيتَكُم م مَوَدَّةٌ وَرَحْعَة046". وفي الآية: 
ؤوَلَاتْمْسِكُوا بعصم ألْكَوَافِرٍ". 

إذن ل غور ال أن تفن هده الف والموذة وال ب وها النهد: 
والميثاق إلا بعد أن نعلم علباً قاطعاً لكل شك بأنّ الشّرِع قد حل الرّواج . ونقضه بعد 
ان اثبته» وابرمه. 


01 0 م 5 
ولكن المذاهب الأخرئ'*. قد أجازت الطّلآق بكل ما دل عليه لفظاً. وكتابة. 


(۱) أنظر. جواهر الكلام: ۵۷/۳۲ و1۷ (منه قدس سره) . 

() الكافي: 0/١‏ (منه قدس سره) أنظر . التهذيب: : ٠‏ وقريب من هذا في المقنعة للشيخ المفيد: ۵٠۲١‏ . 
() جواهر الكلام: 67/77 و77, (منه قدس سره). 

(1) الانتصار للشريف المرتضئ : 171. (منه قدس سره) . 

(6) النساء: ۲۰ 

.5١موّرلا‎ )3( 

(۷) الممتحنة : 

(۸) أنظر. مختصر المزني: 117. المجموع: ,٠١ 1/١7‏ المدونة الكبرئ: .۳٠۵/١‏ بداية المجتهد: ؟/0/, 


الطّلاق 116 
وصبراحة . وكناية. مثل أنتٍِ على حرام. وأنتٍ بتلة. وبرية. وأذهبى فتزوجي. 
وحبلك على غاربك, والحتي بأهلك. وما إلى ذلك. كما أجازت أَنْ يكون الطّلآق 
مطلقاً. ومقيداً. مئل إِنْ خرجتٍ من الدّار فأنتٍ طالق. وإِنْ كلّمتٍ أباك فأنتِ طالق. 
وإِنْ فعلتٌ أنا كذا فأنتٍ طالق, وكلّ امرأة أتزوجها فهي طالق. فيقع الطّلآّق بمجرد 
حصول العقد عليماء وما إلى ذلك مما لا يتسع له المقام . 

وقد أجازت المذاهب أيضاً!". الطّلآق بتفويضه إلى المرأة وإ غيرها. كما 
أجازت وقوع الطّلآق ثلاثاً بلفظ واحد. وقد سود فقهاء المذاهب الصّفحات الطّوال 
العراض التي لا طائل تحتها إل هدم كيان الأسرة. ووضعها في كف عفريت!". 

وقد أحسنت الحكومة المصرية بأخذها في كثير من شؤون الطّلآق بالمذهب 
الإمامي. هذا. وإن المذاهب الأربعة'", لم تشترط الإشهاد لصحة الطَّلآق بخلاف 
الاماميّة!ئ). حيث اعتبروه ركناً من أركانه. ونحن ندع الكلام فيه إلى الشّيخْ «أبو 
زهرة». 
الإشهاد على الطّلآق : 

قال الشّيخ أبو زهرة”": قال فقهاء الشّيعة الاماميّة الاثنا عشرية . والاسماعيلية: 


جه الميسوط للسرخسي : 80/7, المغني : ۲۹۷/۸ .. 

(۱) أنظر. تبيين الحقائق: ۲۰۰/۲. حاشية رد المحتار : ۲0۸/۲. الميزان الكبرئ: ١77/7‏ 

(؟) نقل صاحب «تأسيس التَظر»: ٠١‏ الطبعة الأولئ. عن الإمام مالك. أنه قال : لو عزم الرّجل أنْ يطلق امرأتمه 
يقع الطّلق بنفس العزم . وإِنْ لم ينطق به . (منه قدس سره). 

۷ : مقدمات ابن رشد‎ .٠١15/7 سبل السّلام:‎ .٤۲۰ أنظر . المدونة الكبرئ: 1۱۹/۲ و‎ (r) 

(4) الخلاف: 107/1. الكافي: 1٥/٦‏ دعائم الإسلام: ۲۵۹/۲. الفقيه: ۳۲۰/۲۳ التهذيب ٤۷/۸:‏ . 
اللّمعة ١ . ٠١/٠:‏ 


(0) أنظر. الأحوال الشّخصية لأبى زهرة: ۳۱۵ (منه قدس سره) . 


TT‏ الفقه على المذاهب الخمسة 
إنّ الطّلآّق لا يقع من غير إشهاد عدلين؛ لقوله تعالئ في أحكام الطّلآّق وإنشائه في 
سورة الطّلآق : « وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَذْلٍ مَنَكُمْ وَأَقِيمُوا آلشّهَدَة لِلَّهِ ذَلِكُم بُوعَظٌ بوى مَنْ 
کان يُؤْمِنُ الله وَأَلْيَْمٍ آلأخِرٍ وَمَنْ يق الله يَجْعَل لهو مَخْرَجَا وَيَرْرُفْهُ مِنْ حَيْتُ 
لايَحْتَّسِبُ76. فهذا الأأمر بالشهادة جاء بعد ذكر إنشاء الطّلاق. وجواز الرجعة. 
فكان المناسب أن يكون راجعاً إليه. وإنّ تعليل الإشهاد باه يوعظ به من كان يؤمن 
الله واليوم الآخر. يرشح ذلك ويقويه؛ لأنّ حضور الشّهود العدول لا يخلو من 
موعظة حسنة يزجونها إلى الرّوجين. فيكون لما مخرج من الطَّلاق الذي هو أبغض 
الحلآل إلى الله سبحانه وتعالى . وإِنّه لو كان لنا أنْ نختار للمعمول به في مصر لاخترنا 
هذا الرأي. فيشترط لوقوع الطَلاَق حضور شاهدين. عدلين. 

وكا فرطن الاماكة!": قيوداً عل اللمطلق: والمظلعة: والضيفة ققد فرشو ودا 
أيضاً على الشّهادة. وحكوا بأنّه لو كملت جميع الشّروط. ولم يسمع إنشاء الطّلاق 
شاهدان عدلان م يقع الطّلآق. فلا يكنى شاهد واحد. ولو كان بدلاً بل 
«معصوماً»". ولا أَنْ يشهد أحدهها بالانشاء. والآخر بالاقرار. ولا شسهادة جماعة 
ولو بلغوا حدّ الشّياع. وأفادوا العلم. ولا شهاة النّساء منفردات. ولا منضات إلى 
الرّجال. كما أنه لو طلق َم أشهد لم يكن شيئاً. 


إذا طلق السشنى زوجته الشيعية : 
إذاكان اروج سُنياً. والرّوجة شيعية » «وطلقها طلاقاً معلقاً. أو في طهر المقاربة, 
أو في حال الحيض. أو التفاس. أو بغير شاهدين عدلين. أو حلف علبها بالطلاق . أو 


25-97 الطلاق:‎ )١( 
.1017/14 أنظر. العروة الوئئئ: 58/17, الخلاف للطوسى:‎ )1( 
(منه قدس سره).‎ ٠١8/77 التعبير بلفظ معصرم لصاحب الجواهر:‎ (r) 


طلقها بقوله: حبلك على غاربك. وما إلى ذلك ما هو صحيح عند السَّنَّ فاسد عند 
الشّيعة. فهل يحكم الشّيعة بصحة هذا الطّلآق. وتكون المطلّقة على هذه الحال خلية 
ور التزويج بها بعد انقضاء العدة؟ 

اوت 

لقد أجمع الإماميّة كلمة واحدة على إلرّام كلّ طائفة بما تدين7". وترتيب آثار 
الصّحة على بيوعات أتباعها. وميراثهم وزواجهم, وطلآقهم إذا أوقعوها على وفق 
شريعتهم » فقد ثبتت الرّواية عن أنمة أهل البيت: «ألّموهم من ذلك ما ألزموا 
أنفسهم»!"". وفي رواية أخرئ أنّ الإمام الصّادق سئل عن امرأة طلقها سُني على غير 
اسن التي هي شرط في صحة الطَّلآق عند الشّيعة. فقال: «تقزوج, ولا تقرك المرأة 
من غير زوج»0". وفي رواية ثالثة. «يجوز على أهل كلّ ذي دين ما يستحلون»!, 
وفي رابعة. «من دان بدين قوم لزمته أحكامهي» (*. 

وعليه إذا طلق الشيعي زوجته السّنية حسب ما تعتقد هي. لا ما يعتقد هو 
فالطلآق فاسد. وإذا طلق السّئي زوجته الشيعية على ما يعتقد هو فالطلآق صحيح. 


)١(‏ في كتاب «تأسيس التظر» لأبي زيد الدّبوسي الحنفي: أن الأصل عند أبي حنيفة أن يترك أهل الذَّمة على ما 
يعتقدون ویدینون» وعند صاحبيه 7 يوسف ومحمّد لا يتركون, (منه قدس سره). 

(؟) مسالك الأفهام: ؟/. الكافي : .١78/6‏ تهذيب الأحكام: 08/4. الاستبصار: ۲۹۲/۲. 

.٠١ 8: عوالي اللئالي: ۲ م التوادر لسعد الأشعري‎ 5514/١0 تهذيب الأحكام: 0۸⁄۸. وسائل الشّيمة:‎ (r) 

.۳۲۱/۹ التّهذيب:‎ . ۱١٥/۲ القواعد الفقهية للبجنوردي:‎ .٤۸٤/۱۷ االوسائل:‎ ٤4 الاستبصار:‎ )٤( 

() جواهر الكلام: 77/ 86, مبحث صيفة الطّلاق. (منه قدس سرء). وأنظر. الوسائل: 06 معاني 
الأخبار: 175, بحار الأنوار: ١111/11‏ رجال الكشي: .۳۷١‏ القواهد الفقهية: .17٠/7‏ 


۱1A 
الطلاق رجعي وبائن‎ 

ينقسم الطّلآق إلى رجمي. وبائن. واتفقوا". على أنّ اَلاَق الرّجعي هو الذي 
يلك فيه الرّوج الرّجوع إلى المطلّقة ما دامت في العدة. سواء أرضيت أم لم ترض. 
ومن شرطه أنْ تكون المرأة مدخولاً بها؛ لأنّ المطلّقة قبل الدّخول لا عدة ها ؛ لقوله 
تعالى : (ِيِتأَيَا آلّذِينَ مامتو إِذا نكَحَتُمُ ألْمُؤْمِنَتٍ كم طَلَقْتْمُوهُنُ من قبل أن تَمَسُوهُنٌ 
فما لَكُمْ عَلَيهِنَ مِنْ عِدٌةٍ تَعتَدُونّهَ4!". ومن شرط الطلق الرّجعي أيضاً أَنْ لا يكون 
على بذل مال. وأنْ لا يكون مكيلا للثلاث. 

والمطلّقة الرّجعية بحكم الرّوجة. وللمطلق كل حقوق الرّوج» فيحصل التُوارث 
بين الرُّوجين لو مات أحدهما قبل إنتهاء العدة. ولا يحل المهر المؤجل لأقرب الأجلين 
إلا بعد مضي العدة دون أَنْ يرجعها المطلّق إلى عصمته. وبالجملة فالطلآق الرجعي لا 
يحدث شيئاً سوئ عدّهِ من المطلقات الثّلاث. 

أا اللات البائن فلا يلك فيه املق الرجوع إلى المطلّقة. وهو يشمل عددا من 
المطلقات: 

١-غير‏ المدخول بها بالإتفاق". 

۲ المطلّقة ثلاثاً بالاتفاق؟. 


: شرائع الإسلام: 77/7 اللّمعة: 7 الميسوط للسرخسي: 8/1/. الشّباب: 771/7, بدائع الصّنائع‎ )١( 
.115/1 الخلاف:‎ . ۰۲ 

(۲) الأحزاب: 15. 

(۳) الخلاف: 77/1. الشرائع : 77/7 اللّمعة : 71/7 الأّم: 84/6 1. المبسوط للسرخسى: 41/7. 

(4) الخلاف: 4 الشرائع : *8/7؟. المجموع: 11/707. كفاية الأخيار: ۲ تسنوير المقباس المطبوع 
بهامش الدّر المنثور ١١۵/١:‏ . 


۹١ الطّلاق‎ 

؟ -الطلاق الخلعي: وقال بعصم :إنه فسخ وليس بطلاى'. 

٤‏ -الآيسة عند الإماميّة خاصة!". حيث قالوا: لا عدة علها. وإنّ حكها 
حكم غير المدخول بهاء أمَا الآبة: « وَاَلتِى يَلِسْنَ مِنَ الْمَحِيضٍ من بسَآلِكُمْ إن 
أرْتَتُمْ فَعِدتُهُنَ تة أَشْهُرٍ وَآلَتتِى لَمْ يَحِضْنَ 4!" فليس المراد من اللاي يئسن 
المعلوم يأسهن. بل معناه أنّ اللائي ارتفع حيضهن. ولا تدرون هل انقطع لمرض. أو 
لكبر. فعدتهن ثلائة أشهر. فالشك لم يكن في حكم من علم يأسهن. بل في مَّن شك 
بيأسهن ‏ بدليل قوله تعالى : «إِنٍ أَزْتَبْتُمْه حيث لم يعرف من طريقة الشّارع إذا أراد 
أن يبين حكاً من الأحكام أنْ يقول: إِنْ شككتم بحكم هذا الشَّيء فحكمه كذا. فتعين 
أنْ يكون المراد إذا شككتم فى نفس المرأة نّا آيسة, أو غير آيسة. فحكمها أنْ تعتد 
ثلانة انين وأا قوله : وَآلْتِى لَمْ يَحِضْنَ 4. فالمراد به الشابات اللائي هنّ في سن 
من تحيض. ومع ذلك انقطع عنهن الدَّم خلقة. أو لعارض . وقد تيت عن اة اهل 
البيت روايات كثيرة تفسر الآية بهذا المع . 

قال الحنفية“: الخلوة بالزوجة من دون دخول توجب العدة. ولكن 
لا يجوز للمطلق الوّجوع إليها أثناء العدة؛ لأنّا بائنة. وقال الحنابلة": المخلوة 
كالدخول قاماً بالنسبة إل وجوب العدة وجواز الرجوع. وقدمنا أله لا أثر للخلوة 


.۸۸/٦ المدونة الكبرئ: 517/7, اللّمعة:‎ ,١598/0 الأم:‎ . ١٠6/8: الخلاف: 77/1 : المغني‎ )١( 

(۲) العروة الوثقئ: 77/77, اللّمعة: 7 الشرائع: ۲۲/۲. المهذب البارع: 447/7, الحدائق النّاضرة؛ 
6 جواهر الكلام: ؟7/١؟١١.‏ 

(۳) الطّلآق: غ. 

() أنظر. الحدائقالئّاضرة : 6 4. جواهر الكلام : 774/77, الوسائل: .1١6/١6‏ جامع المدارك: 01۷/4. 

(0) اللّباب: 9/7 الهداية : .٤ ٤۷/١‏ الفتاوئ الهندية: .١7/١‏ تبيين الحقائق: .١٤١/١‏ 

(1) المغني: 81/4 المجموع: 781//17, البَخْر الرّخَار: .56١/1‏ مقدمات ابن رشد: .1١7‏ 


r‏ الفقه على المذاهب الخمسة 
عند الامامية. والشّافعية!". 

١‏ قال الحنفية”": إذا قال ها: أنتِ طالق طلاقاً بائناً. أو طلقة شديدة. أو 
كا لجبل. أو أفحش الطّلاق. أو أشده: وما إلى ذلك يكون الطَّلاق بائناً لا يحق 
للمطلق أَنْ يرجع أثناء العدة. وكذلك يكون الطّلآّق بائناً. إذا طلقها بألفاظ الكنايات 
التي تدل على الانفصال في الحال. كأنتٍ بتة. وبتلة, وبرية. 


المطلقة ثلاثاً : 

اتفقوا“ على أن مّن طلق زوجته ثلاثاً لا تحل له حق تنكح زوجاً غيره نکاحاً 
صحيحاًء ويدخل بها المحلل حقيقة ؛ لقوله تعالى: « فَإن طَلْقهَا فَلَاتَجِلٌ لَهُوَمِنم بَعْدُ 
حَنّى تنک زَوْجَا غَيْرَهُ 4!*. 

واشترط الإمامية". والمالكية": أنْ يكون العلل بالغاً. واكتؤ المحنفية*. 
والشافعية'". والحنابلة”'": بن يكون قادراً على الجاع . وإِنْ كان دون البلوغ. وقال 


.۳۳/۲ التّهذيب: ۷ الخلاف : 11/0 شرائع الإسلام:‎ .٠١1/7:يفاكلا‎ )١( 

0( المجموع : 1141//17و: ,١17/14‏ الأم : .۲٠0/0‏ مختصر المزني: .۲٠۹‏ الوجيز: 01 

(۳) المبسوط للسرخسي: 80/7. القّباب: ۲۲۵/۲. بدائع الصّنائع : ,٠١7/*‏ شرح فتح القدير : ؟//81. 

,78/7 دعائم الإسلام: 7971/7, الميسوط للسرخسي: 51/7., شرائع الإسلام:‎ ,7١و‎ 1۹/١١۷ المجموع:‎ )٤( 
.1۷/۲ كفاية الأصول:‎ .۸1/١ الخلاف: 446/4 المغني : 41/7/4, بداية المجتهد:‎ 

(6) البقرة: ۲۳۰. 

(7) العروة الوئقئ: 71/57, الكافي :۳۷۲/۲ . الفقیه :۲۳۰/۲. التهذیب :۰ /۳۲۸. السمعة:71/1, الخلاف: 
4٤و‏ الشرائع :۲۸/۲. 

(۷) المدونة الكبرئ: ۲۹۱/۲ و754. بداية المجتهد: 87/7. حاشية العدوي: ۷۱/۲. أسهل المدارك: .۸١/۲‏ 

(۸) النتف: ۲۵۷/۱. تبیین الحقائق : ١١6/7‏ رحمة الأمّة : ۳۹/۲. الميزان الكبرئ: .١٠١/۲‏ 

(5) الأم: 0 مختصر المزني : ۱۹۷. المجموع: ۲۷۸/۱۱ و۲۸۲. مغني المحتاج : .٠۸۲/۲‏ 

)00 المغني : ٥۷0/۷‏ . الشّرح الكبير : ۳۳/۷. بداية المجتهد : 0۸/۲. الجامع لأحكام القرآن: .٠١١/۴‏ 


الاماميّة١''.‏ والحنفية": إذا اشترط التَحليل أثناء العقد . كما لو قال: تزوجتك على أن 
أحللك لمطلقك يبطل الشّرط. ويصح العقد. ولكن الحنفية قالوا'": إذا خافت المرأة 
أن لا يطلقها العلل فيمكنها أنْ تقول له: زوجتك نفسي على أنْ يكون أمر طلاقي 
بيدي. فيقول ها: قبلت هذا الشرط . وحينئذ يصح العقد. ويكون ها الحقٌّ في تطليق 
نفسها متى أرادت. أمّا إذا قال لها هو: تزوجتك على أنْ يكون أمرك بيدك فار 
النكاح يصح., ويُّلغئ الشّرط . 

وقال المالكية!؟', والشافعية'". والحنابلة": يبطل العقد بالمرة إذا اشترط فيه 
التحليل . بل قال المالكية”". والحنابلة!: لو قصد التحليل. ولم يتلفظ به يبطل العقد. 

واشترط المالكية". وبعض الاإماميّة"": أن يطأها الزّوج التاني وطئاً حَللاً, 
كأن تكون خالية من الحيض. والتفاس. وأنْ لا يكونا صائمين صيام رمضان. ولكن 
أكثر الامامية ١‏ على عدم اعتبار هذا الشّرط ؛ لأنّ الوط ء في هذه الحال, وإِنْ كان 
محرماً. فإنّه كافي في التُحليل. 


(۱) الخلاف: 141/14 و5 60 اللمعة: 7//1, الشرائع: ۲۹/۲. مسالك الافهام : .۲٤/۲‏ التّهذيب: ٤۲/۸‏ . 
3 أحكاء الترآن للمصاض] 1" السراج الوهّاج : ۳۷۲ رحمة الأمّة : 1 .شرح اللّوري : 180/1 . 
(؟) أحكام القرآن للجصاص : .741/١‏ شرح التَووي: 186/1 رحمة الأمّة في إختلاف الأئمة: 10/5. 
(1) بداية المجتهد: 0۸/۲ و۸۷. المدونة الكبرئ: ۲۹۲/۲. حاسية العدوي : 7/7/, أسهل المدارك : .۸١/۲‏ 
(ه) الأم: 0١و‏ ؟, الشراج الوهّاج: ۳۷۲و۳۹۰ مغني المحتاج: 31817/7و557. 

)0 المغني : 1775/4 و77 , الشرح الكبير: 114/4. سبل السّلام: ٠١١٠/۲‏ . 

(۷) بداية المجتهد: ١/7‏ المدونة الكبرئ: ۲۹۳/۲. شرح التّووي على صحيح مسلم: 187/1. 

. ٠١۲/۳ الشرح الكبير: 446/4 و٩۹٤ الجامع لأحكام القرآن:‎ . ٤۷١ المغني : 1۷۳/۸ و‎ (A) 

(1) المدونة الكبرئ: ۲۹۲/۲. أسهل المدارك: ۸۲/۲. الميزان الكبرى: .١17/7‏ 

(۱۰) شرائع الإسلام: ۲۸/۲ و15 اللّمعة: 51/1, المسالك: ۲۳/۳. الخلاف : 4014/1 و5017 و6037 
)1١(‏ أنظر. دعائم الإسلام : .۲١/۲‏ التهذيب: ٤٤/۸‏ الكافي : 1/7 الخلاف: 1/14 .6٠‏ 


الفقه على المذاهب الخمسة 
ل على 


ومهما یکن » فتى تزوجت بآخر. وفارقها بموت. أو طلآق وانقضت عدتها 
جاز للأوّل أَنْ يعقد عليها من جديد. فإذا عاد وطلق ثلاثاً تحرم عليه حى 
تنكح غيره. وهكذا تحرم بعد كلّ طلآق ثالث. وتحل بنكاح العلل وإن طلقت مئة 
مرة. 

ولكن الإماميّة!'". قالوا: إذا طلقت تسع مرات للعدة. وتزوجت مرتين فإِئها 
تحرم مؤبداً. ومعنئ طلاق العدة عندهم أَنْ يطلقها. ثم يراجعها. ويطأهاء ثم يطلقها في 
طهر آخر. ثم يراجعها, ويطأها تم يطلقها ويحللها المحلل. وبعد أنْ يتزوجها الأول 
بعقد جديد يطلقها ثلاثأ للعدة ؛ تم يحللها الحلل. ثم يتزوجها الأوّل, فإذا طلقها 
ثلاثاً. وتم طلآق العدة تسع مرات حرمت على المطلّق تسعاً إلى الأبد. أمّا إذا لم يكن 
للق للعدة. كبا لو طلقها. ثم راجعها. ثم طلقها قبل الدّخول, فإنها لا تحرم مؤبداً. 
بل تحل محلل . وأنْ بلغت الطلقات ما لا يخصيه العد“'. 
الشك في عدد الطلآق : 


اتفقوا" على أنّ من شك في عدد الطلآق: هل وقع مرة, أو أكثر يبني على الأقل 
ما عدا المالكية!!), فإنهم قالوا: يُغلب جانب الطّلآق, ويبنى على الأكثر. 


171/1 اللّمعة: 17/7. الخلاف: 101/14 و۹۷٤. الكافى:‎ .۲٤/۲ العروة الوئقئ: 01/77. الشرائع:‎ )١( 
ْ 7861/7 : الفقیه‎ 

(1) أنظر. الحدائق النّاضرة: 77/-71. كش فار موز: ۲ قواعد الأحكام: ۱۹/۲ جواهرالکلام: ,18/7٠٠‏ 
المجموع : ,١71/17‏ المغني : .٤۲۰/۸‏ جامع المقاصد: 18/١7‏ و777, رياض المسائل: ١١8/7‏ 

(۳) الخلاف: 88/4 .: السراج الوهاج: 1۸ مغني المحتاج : ؟/17١7.‏ المجموع: ۲٤۸/۱۷‏ المغنى : 171/8. 

۰ . ٠۷۹/۳ : شرح العناية علئ الهداية‎ ٤0۸/۸ : الشرح الكبير‎ .۱١۷/١ أسهل المدارك:‎ )٤( 


اطا 
إخبار المطلقة بالتحليل : 

قال الاماميّة'١).‏ والشّافعية!". والحنفية": لو طلقها ثلاثاً. وغاب عنهاء أو 
غابت عنه مدة, تم ادعت أنَّا تزوجت. وفارقها الرّوج الثاني ومضت العدة. وكانت 
المدة تتسع لذلك كله يُقبل قوها بلا يين. وللأوّل أنْ يتزوجها إذا اطمأن إلى صدقها. 
ولا يجب عليه الفنحص. والبحث .(* 


(۱) جواهر الكلام: ۱۷١/۳۲‏ . مستمسك العروة الوثقئ: 4١/0؟١.‏ الوسائل: باب 717 و۲۵.(منه قدس سره) . 

.185/7 المجموع: ۱۳۱/۱۷ و۸٤۲. رحمة الأمّة: 1۲/۲. مغني المحتاج:‎ (r) 

)۳( المبسوط للسرخسي : ۰ بدائع الصنائع : ۱۱۰/۲ و۱۸۸. المغني : ۲۰/۸ . 

)£( أنظر الجواهر. وحاشية ابن عابدين . ومقصد اتبيه لابن جماعة الشّافمي .(منه قدس سره). 

وس أراد المزيد في قضية المحلل والمحلل له فليراجع المصادر التالية: الحدائق النّاضرة: ۱۹۸/۱۸. 

مستمسك العروة الوثقى: ٥‏ الکافي: ۷۱/۸. المجموع في شرح المهذب: ۲۵۱/۱۲ و: ۲۷۹/۱۷. 
المبسوط للسرخسي: ٠١/7‏ و۵٩‏ و: ۰ء بدائع الصّنائع : .۱۸۸/١‏ المغني : 0۷1/۷ والاه. الشرح 
الكبير : 0۳۲/۷. 


١/4 
الخلع‎ 
: المخلع. إبانة الرّوجة على مال تفتدي به نفسمها من الرّوجء وهنا مسائل‎ 


هل يشترط في الخُلع كراهية الزوجة للزوج ؟ 

إذا تراضيا على ال مخلع » وبذلت مالا كي يطلقها. والحال عامرة. والأخلاق 
ملتئمة بينههاء فهل تصح الخالعة ؟ 

قال الأربعة(": يصح الحخلع , وتترتب عليه جميع الأحكام والآثار. ولكنهم 
قالوا: انه مکرو.". 

وقال الإمامية'“: لا يصح ال ئلع . ولا بيلك المطلّق الفدية, ولكن يصح الطّلق, 
ويكون رجعياً مع اجتاع شرائطه. واستدلوا بأحاديث عن أعة أهل البيت. وبالآية: 
«أن يَخَاتَا ألا قينا حُدُودَ الله إن خِفْتُمْ ألا يُقيما حَدُودَ أله فلا جاح عَلَيهمَا فِيمًا 
َفْتَدَثْ بوى06. حيث علقت الآية جواز الفدية على المخوف من الوقوع في المعصية 


إا استمرت الروَجِية: 
المخالعة على أكثر من المهر : 


اتفقوا"". على أن يجب أنْ تكون ذات قيمة, وأَنّه يجوز أَنْ تكون بمقدار المهر أو 


)١(‏ أنظر, كتاب المين للفراهيدي: 0و , الصّحاح للجوهري .٠٠١ ١/١:‏ المع :۸۷/1 المغني: 
ذكرة/١.‏ 

(؟) الميزان الكبرئ: 07 المبسوط للسرخسي: 11/7, المغني : 1097//8. بداية المجتهد: 18/١‏ الام : 
١5/6‏ . 

(۳) فرق الرّواجٍ للأستاذ الخفيف: 116., طبعة ۱۹0۸ (منه قدس سره). 

.68/7 شرائع الاسلام:‎ ٠٠١/1 الخلاف للطوسي : 411/4 و8737 الرّوضة البهية:‎ )٤( 

(0) البقرة: ۲۲۹. 

(1) المدونة الكبرئ: 54:/1, المجموح: ۸/۱۷. اللُباب: ؟/180, الخلاف: 476/1 , اللّمعة: 41/7, المسالك : 


الم و E‏ 
أقل. أو أكثر. 


شروط عوض الخُلع : 

قال الأربعة": يصح الحتلع مع غير الرّوجة, فإذا قال أجني للزوج: طلق 
امرأتك بألف علي وطلقها على ذلك صح. وإِنْ لم تعلم الرّوجة, ولم ترض بعد العلم. 
ريعب عل ااي أَنْ يدفع المبلغ للمطلق. 

وقال الإماميّة”": لا يصح المثلع , ولا يجب على الأجني َنْ يدفع شيئاً. أجل 
يصح أن يضمن الأجنبي الفدية بإذنها. فيقول للزوج طلقها بكذا. وعلي ضان المبلغ 
بعد أَنْ تأذن هي بذلك. فن طلق على هذا الشّرط وجب على الضامن أَنْ يدفع المبلغ 
للمطلق . ويرجع به على المطلّقة . 

ثم إن كل ما يصح أنْ يكون مهراً يصح أن يكون فدية في المُلع بالإتفاق". ولا 
يشترط أنْ يكون معلوماً بالتفصيل إذا آل أمره إلى العلم. مثل اخلعني على ما في 
البيت. أو في الصّندوق . أو على ميرائي من أبي, أو ثمرة بستاني. 

وإذا وقع الُلع على ما لا يملك, كالمنمر. والننزير. قال الحنفية'*. والمالكية!", 


جه ١"‏ .شراتع الاإسلام: ١/7‏ 0. السّراج الوهاج : 1١"‏ .شرح العناية على الهداية: 7١77/5‏ 

. ٠١۹/۲ المجموع: 1/10. الميزان الكبرئ:‎ ١87/7 المغني : ۲۱۹/۸. بدائع الصّنائع:‎ )١( 

() أنظر . رحمة الأمّة: ؟/00. فرق الرّواجٍ للأستاذ الخفيف: ۲۲۵. (منه قدس سره). 

(۳) الخلاف: 110/4 و١41.‏ الرّوضة البهية في شرح اللّمعة: 51/1 -11. شرائع الإسلام: 01/7, المالك: 
6/1 

(4) الرّوضة البهية: .5١/7‏ شرائع الإسلام: 0۰/۳.. الأم: ۵ /۲۰۸, المجموع: .۲٤/۱۷‏ البحز الرّخَّار: 15/4 

)٥(‏ اللباب: 11/1؟. بدائع الصّنائع : 17/7 16, شرح العناية على الهداية: ۵/۲ ۲۰. تبيين الحقائق : ؟/515. 

(1) الفقه علئ المذاهب الأربعة: ١1/4‏ 4. المدونة الكبرئ: 7614/7. بداية المجتهد: .1۷/١‏ أسهل المدارك: 
0۸/۲ \. 


والحنابلة': إذا كانا يعلمان بالتحريم يصح المُلع ل یخی المطلى شيا کون 
خلعاً بلا عوض. وقال الشّافعية!"': يصح, وها مثل المهر. 

وقال أكثر e‏ ديقع الطّلآّق رجعياً إذا كان مورداً له. وإلا 
كان بائناً. وفي جميع الحالات لا ية يستحق المطلّق شيئاً. 

وإذا خالعها على ما يعتقد أنه حلال؛ فتبين أنه حرام كما لو قالت له: اخلعني 
على هذا الدّن من الخل. فظهر خمراً قال الإماميّة!؟). والحنابلة!*): يرجع عليها بمثله 
خلاً. وقال الحنفية": يرجع عليها بالمهر المسمئ. وقال الشافعية": يرجع عليها 
بمهر المثل. 

وإذا خالعته على مال بإعتقاد أنه لا فبان لغيرها. قال الحنفية!». وأكثر 
الإمامية": إذا أجاز المالك صح المُلع . وأخذ الرّوج المالء وإِنْ لم يجر كان له البدل 
من المثل. أو القيمة. 


وقال الشافعية''": له مهر المثل استناداً إلى قاعدة عندهم. وهي «متىئ ذكر بدل 


.1٨/۲ الشّرح الكبير : 118/8 كفاية الأخيار: ؟/00: بداية المجتهد:‎ .۲١ 1/8 : المغني‎ )١( 

)۳( الأم: .٠١1/6‏ مختصر المزني: ۱۸۹. الوجيز : 417/7. السراج الوهّاج: ٤٠۲‏ المجموع: ۲۵/۱۷ و۲۸. 
(۳) الخلاف: .٤۲۷/۲‏ شرائع الإسلام: ۵۰/۲ جواهر الكلام: ۲۳/۴۲. 

(4) الخلاف: ٤۳۷/۲‏ . شرائع الإسلام: 61/7 جواهر الكلام: 71/77و37.كشف الرّموز: 757/7. 

(5) المغني ١7/8:‏ 7, شرح العناية على الهداية: ۲۰۱/۲. شرح فتح القدير: .7١5/7‏ 

)0 المبسوط للسرخسي: ,١151/1‏ القباب: 147/17 و۷٤۲,‏ المجموع: 11/17 و۲۸. 

)۷( الأم: ۵ /۲۰۸. الوجيز : 17/7 المجموع : ۲۲/۱۷ و۲۸, شرح فتح القدير: 701/7. 

(۸) المبوط للسرخسي: ۱۲۷/۱ . المیزان الكبرئ: ۱۱۹/۲ . اللّباب: ۲٤۷/۲‏ البخر الرّخّار: .١150/14‏ 
(1) شرائع الإسلام: ١/۲ه.‏ المسالك : 01/7, الخلاف: 158/1, قواعد الأحكام: ۷۹/۲. 

.۲۵۲/۱۰ الأم: 6, مختصر المزني: ۱۸۸ .الكتن الكبرئ: ۲۷۹/۸ و:‎ .06/١! المجموح:‎ )٠١( 


فاسد يبطل البدل, ويثبت مهر المثل». 

وقال المالكية!": يقع الطّلاّق بائناً. ويبطل العوض. وليس للمطلق شيء حقٌّ 
ولوا أجاز المالك. 

وإذا خالعته على إرضاع وَلّده. ونفقته مدة معينة. صح, ولزمها القيام بالرضاع 
والنفقة بالإتفاق0". وصرح الحنفية!؟". والمالكية'*. والحنابلة!": باه يصح للحامل 
أنْ تخالع زوجها على نفقة الحتمل الذي في بطنهاء تقاماً كا تصح الغالعة على نفقة الوَلّد 
الوجود. وم أرَ فيا لدي من مصادر الإماميّة". والشّافعية! من تعرض لذلك. 
ولكن القواعد الشّرعية لا تمنع منه؛ لأنّ السبب موجود. وهو الحمل ؛ ولأنّ تعهدها 
بمنزلة الشّرط على نفسها بأنّ الوَلّد إذا خلق حياً لزمها أَنْ تقوم بإرضاعه . ونفقته مدة 
معينة . والمسلمون عند شروطهم مالم يحلل الشّرط حراماً. أو يحرم حَلاَلاً. وهذا 
ار سائع ق فقاولا يستدعي أي لار باطلوعت الوقاء: لاه داق عفد 
لازم. أمًا اجهل بكونه يولد حياً. أو ميتاً. وغل فرض أنه ولد حياً رها لا يب المدة 
المنفق عليها , أمَا هذا الجهل فيغتفر في الحُلع. 

وأقصئ ما يمكن أَنْ يبرر به المنع. وعدم الجواز. هو قياس التعهد بالنفقة على 


(۱) أنظر, مقصد النّبيه:740, (منه قدس). الأم: ١1/0‏ ؟, الوجيز: 41/7. السّراج الوهّاج: 507/7. 

(۲) الفقه على المذاهب الأربعة ٤٠١/٤:‏ .(منه قدس سره). المدونة الكبرئ: ؟/47؟. أسهل المدارك: .٠١١/١‏ 
(۳) شرائع الإسلام: 50/7, تحرير الأحكام : ۲ . المغني .١11/8:‏ الشّرح الکبیر : .١17/+‏ 

)£( اللاب : ,1111//7١‏ المبسوط للسرخسي : 171/7 بدائع الصنائع : .٠١۳/۲‏ المغني: .٠۹١/۸‏ 

)0( الشرح الكبير:۲/۸١۲.‏ الفتاوئ الهندية : ١ع‏ شرح العناية على الهداية : .۲٠۰/۲‏ 

(3) المغنى لابن قدامة: ۱۹۰⁄۸. الشّرح الکبیر .۲١۲/۸:‏ كفاية الأخيار: 0٠/۲‏ . 

(۷) أنظر. تحرير الأحكام: 05/7. شرائع الإسلام: /01. 

لما أنظر. كشف القناع للبهوتي : 8 المغني: ۱۹۱/۸ و۱۹۳ الشّرح الکبیر : ۱۹۱1/۸ و۱۹۸. 


ب الفقه على المذاهب الخمسة 
الابراء منها. فإذا كان الإبراء منها غير جائز؛ لأنه إسقاط لغير الواجب. فكذلك 
التعهد بالنفقة لا يجوز ؛ لأنّها غير واجبة فعلاً. 

ولكن الفرق كبير جداً بين التعهد . والإبراء. إذ لا بد أَنْ يكون الإبراء من شيء 
موجود. ومتحقق بالفعل. أمّا التعهد فلا يلزم فيه ذلك. هذا وقد سبق الكلام في باب 
الرواج عن المخُلع على إسقاط حقّ الأب. أو الأم. على حضانة الولّد. 

(فرع): إذا خلعها على نفقة الولّد. ثم عجزت عن الانفاق عليه. فلها مطالبة أبيه 
بالنفقة. ويجير عليها. ولكنه يرجع على الأم إذا أيسرت. وإذا مات الولّد أثناء المدة 
المعينة كان للمطلق استيفاء المدة الباقية منها؛ لعموم قوله تعالى:«فِيمَا آَفْتَدَتْ بدى» 
والأؤلى للمرأة أنْ تتعهد برضاع الوَلّد. ونفقته في المدة المعينة ما دام حياً. وحينئذ لا 
يحقّ للمطلق الرّجوع علبها بشيء إذا مات الور ٠.‏ 
شروط الزوجة المخالعة : 

انفقو" على أنّ الرّوجة المخالعة يجب أن تكون بالغة عاقلة. واتفقوا". أيضاً 
على أنّ السّفيهة لا يصح خلعها من غير إذن الولي. واختلفوا في صحة المُلع إذا أذن 
ها الولي. فقال الحنفية!؟): إن العم الولي الأداء من ماله الحخاص صح ال خلع . وإ بطل 
البذل. ووقع الطّلآّق على أصح الرّوايتين*. 


)١(‏ شرائع اللإسلام: 01/7 المغني : ۱۹۳/۸. كشف القناع: 501/6, الشّرح الكبير: +/118. جواهر الكلام 
11/1 

(۲) جواهر الكلام: 75/97. الفقه على المذاهب الأربعة: .۳۹۸/٤‏ كشف الرّموز: 5 المجموع: 
١‏ العروة الوئقئ: ,١184/17‏ بدائع الصّنائع: ؟/5586. 

(۳) أنظر. الفقه علئ المذاهب الأربعة: .۳۹۸/١‏ بالاضافة إلى المصادر السابقة . 

7517/4 : شرح العناية على الهداية: ۲۱۸/۲. تبيين الحقائق: ۲۷۲/۲. فيض القدیر‎ )٤( 

)0 أنظر . الأحوال الشّخصية لأبي زهره: 110.(منه قدس سره). 


الطلاق ۱۷۹ 


وقال الإمامية. والمالكية ": مع إذن الولي لها بالبذل يصح المثلع من مالها هي 
لا ماله هو 7 

وقال الشافعية“. والحنابلة :لا يصح الملع من مطلقاً. اذِنَ الولي هاء 
أو لم يأذن. واستثئئ الشافعية". صورة واحدة. وهي إذا خشي الولي أنْ يبدد الرّوج 
أموالها. فحينئذ يأذن ها الولي بالاختلاع منه صيانة لاا 0 ¿ الشافعية""' قالوا: 
يفسد المثلع » ويقع الطلآق رجعياً. وقال الحنابلة!: لا يقع خلعاً. ولا طلاقاً. إلا أن 
ينوي الرّوج الطَلاَق من المملع . أو يكون ا مثلم بلفظ الطّلّق7. 

وإذا خالعت المرأة. وهي في مرض الموت صح المخلع عند الجميع . ولكن اختلفوا 
فا إذا بذلت أكثر من فلت مالا أو كان البدول أكثر من ميراته مها عل :فرض 
موتها في العدة. وقلنا بالتوارث بينهما في هذه الحال. 

قال الإماميّة'. والشّافعية7١":‏ إنْ خالعته بمهر مثلها جاز. ونفذ من الأصل أمّا 


.011/7 المهذب البارع:‎ ,1٠ ١/76 رياض المسائل : 116/7. الحدائق النّاضرة:‎ ٠٠/۲١ جواهر الكلام:‎ )١( 

(؟) الميزان الكبرئ : .١11١1/7‏ رحمة الأّمّة: 0۰/۲. بداية المجتهد: ؟/71. 

(۳) أنظر. جواهر الكلام . الفقه على المذاهب الأربعة . (منه قدس سره). 

(4) الفقه على المذاهب الأربعة: 1/1 1 الأم: ,٠٠ ١/0‏ المجموع: 17/17 شرح فتح القدير : 111/7, مغني 
المحتاج : 7710/7. 

(0) المغني: 577/8 الشّرح الكبير: ۲۲۳/۸, الفقه على المذاهب الأربعة: 1١5/4‏ . الهداية: 18/7١؟,‏ التخر 
الرّخار: 187/14. 

(1) أنظر. الأم: ۲۰۱/۵. المجموع :۱۲/۱۷ و/5, الوجيز: 15/7. تبيين الحقائق: ۲۷۲/۲. 

)۷( المجموع: ١1/107‏ . الوجيز: 18, السّراج الوهّاج: 1١7‏ . مغني المحتاج: 771/7 . 

(۸) الفقه على المذاهب الأربعة: ١0/4‏ 4, المغني :۲۰۹/۸ الشّرح الكبير: ۲۱۰/۸. شرح الأزهار في الحلال 
والحرام: ؟//177. 

)٩(‏ أنظر. تحرير الأحكام: 0۸/۲. جواهر الكلام: 44/75 و11, مسالك الأفهام : ؟/45. 

۲ : شرائع الإسلام: 01/7, جامع المقاصد‎ . ۹٠/1 : الخلاف: 4 ,اللّمعة‎ )٠١( 

.) ٠۲ المجموع: ۳۷/۱۷. مغني المحتاج : 574/7 التراج الوهّاج:‎ ٤۳/۲ الوجيز:‎ ٥۵ الأم:‎ )0١( 


دا 


إذا زاد عن مهر المثل فتخرج الريادة من ثلث المال. 

وقال الحنقية!": يضح ا مثلم ويستحق المطلّق العوض بشرط أنْ لا يزيد عن 
الثلث, ولا عن نصيبه في الميراث إِنْ ماقت أثناء العدة. أي يأخذ أقل المقادير الثّلاثة 
من بال اللذلع ٠‏ وثلث التركة. ونصيبه من الميراث. فإذا كان بدل الخلع (0)؛ ونصيبه 
.)٤(‏ والثّلت (۳). استحق (”7). 

وقال الحنابلة!": إذا خالعته بمقدار ميرائه منها فا دون صح بكل ما خالعته 
عليه وإنْ خالعته بزيادة بطلت الرّيادة فقط9". 

م إنّ الإماميّة!؟). اشترطوا في الختلعة جميع ما اشترطوه في المطلّقة من كونها في 
طهر / و SG‏ لذ عفن دون 
التسع. كما اشترطوا لصحة ال ئلم وجود شاهدين. عدلين, أمَا بقية المذاهب!" 
فيصم املع عندها عل أية حال تكون عليها الفتلمة اما كالمطلقة ‏ 


شروط الزوج المخالع : 
اتفقوا'". على اشتراط البلوغ. والعقل. في الرّوجٍ ما عدا الحنابلة". فإنهم 


.7718/17 : تبيين الحقائق : ۲۷۲/۲. المجموع: ۳۷/۱۷. مغني المحتاج‎ )١( 

(۲) المغني: ۲۲۲/۸ الشرح الکبیر : ۲۲۱/۸. المجموع: ۳۷/۱۷. تبيين الحقائق: .۲۷٤/۲‏ 

(5) المغنى: ۷. باب الخلع (منه قدس سره)۰و۲۲۳:۸. 

)£( الخلاف : ١/١‏ و5 . الرّوضة البهية : 50/7 و11. الشرائع : 61/77 و۲٠‏ جامع المقاصد: .٠١ 7/١١‏ 

(5) المبسوط للسرخسي: ١11/1‏ اللّباب: ,57١/7‏ الأم: 180/8, المدونة الكبرئ: ٤۲۲/۲‏ , الميزان الكبرئ: 
ا 

(1) الفقه على المذاهب الأربعة: ٤‏ جامع المقاصد : ٠١۲/٠١‏ . الشّرح الكبير: 177/4. الرّوضة البهية: 
٠‏ الشّرائع : 01/7. رحمة الأمّة: ۵۱/۲ . سبل اللام: 1١5/6‏ . شرح فتح القدیر : 56/5. 

[ف الفقه على المذاهب الأربعة: ,4١1/4‏ المغني: ۲۰۹/۸ و۲۲۲. الشرح الكسبير: ۲۱۰/۸ و٠۲۲.‏ شرح 


الطلاق ۱۸۱ 


قالوا: يصح المُلع من المميز كما يصح منه الطلآق. وتقدم في وَل الطّلآق أن 
فة يجيزون طلآق الهازل. والمكرّه. والشكران, وأنّ الشافعية". 
والمالكية". يوافقونهم في طلآق الهازل. ويصح ال تلع مع الغضب إذا لم يكن رافعاً 
للقصد. 

واتفقوال». على صحة المخلع من السّفيه. ولكن المال يُسلم إلى وليه. ولا يصح 
E‏ 

أمَا ا ملع من المريض مرض الموت فيصح بلا ريب ؛ لأنّه لو طلق بغير عوض 
لصح» فالطلآق بعوض أؤإى!. 
صيغة الخُلع : 

خد الأربعة": أن تكون الصّيغة باللفظ الصّعري, كا ئلع . والفسخ. وبالكناية 
مثل بارأتك. وأبنتك. وقال الحنفية ": يجوز بلفظ البيعء والشّراء. فيقول الرّوج 
للزوجة : بعتك نفسك بكذا. فتقول هي : اشتريت. أو يقول ها: اشتري طلاقك بكذا. 
فتقول قبلت. وكذلك عند الشّافعية!/. يصح أَنْ يكون ا تلع بلفظ البيع . 


جه الأزهار: ۳۷/۲). 

.۳۸٤/۲ المبسوط للسرخسي: 1؟/58., بدائع الصُنائع: ۱۰۰/۲ و: ۱۷۹/۵ و: ۱۸۲/۷, شرح الأزهار:‎ )١( 

)۲( الأم: ۲0۳/۵. مختصر المزني: .٠۹١‏ المجموح : 17/11. مغني المحتاج: ۲۹۰/۳. 

(۴) بداية المجتهد: .۸۲/١‏ الهداية : 1٠/۳‏ . الفقه علئ المذاهب الأربعة: .K۲۷/4‏ تبيين الحقائق : 151/1, 
عمدة القاري: ۲۵۱/۲۰. 

)٤(‏ المجموع: ۱۲/۱۷. المغني : ۲۰۹/۸. جواهر الكلام: 11/17. تحرير الأحكام: ؟/08. 

)0( أنظر الام : 1814/6 المجموع :7 الموطأ: 0۷۲/۲ ؛ الميسوط للسرخسي 6/1 

(1) أنظر. الفقه على المذاهب الأربعة : 1۲١-٠‏ المغني : ۱۷0/۸. شرح العناية على الهداية : 57/5. 

(۷) أحكام القرآ ن لابن عربي : .۱۹۹/١‏ كفاية الأخيار: ٥۲/۲‏ و٣٥‏ . يداية المجتهد: ٠١/7‏ 

(8) الأم: ١0‏ . المجموع: 1۸/۱۷. الوجيز: 57/1 مغني المحتاج : 778/7 


۲ ل 


وأجاز الحنفية. التعليق ‏ وال تيار والفاصل بين البذل, والممُلع. فلو كان 
الرّوج غائباً. وبلغه أنّها قالت: اختلعت نفسي بكذا وقبل لصح. وكذلك عند 
المالكية!'", لا يضر الفاصل . 

ويصح المُلع عند الحنابلة'". من دون يه إذا كان اللّفظ صريمحاً. كالخلع. 
والفسخ والمفاداة. ولكنهم اشترطوا إتحاد الجلس. وعدم التُعليق. 

وقال الإماميّة'؟': لا يقع المخلع بلفظ الكناية, ولا بشيء من الألفاظ الصّريحة إلا 
بلفظتين فقط ‏ وهما المُلع . والطّلآق. فإِنْ شاء جمع بينهيا معاً أو اكتف بواحدة. فتقول 
هي : بذلت لك كذا لتطلقنى. فيقول هو: خلعتك على ذلك فأنتٍ طالق. وهذه الصّيغة 
هي الأحوط . والأؤلى يد جميع الإماميّة . ويكفي أن يقول لها: أنتٍ طالق على ذلك, 
أو كلتك على ذلك. ويشترط الإماميّة”*. الفور. وعدم الفاصل بين البذل, والخلع, 
وأنْ يكون ا ملع مطلقاً غير معلق على شيء. تاماً كا هي الحال في الطّلق. 


(1) المبسوط للسرخسي: 11/8 الميزان الكبرئ: ٠١١/۲‏ رحمة الْأَمّة: .0١/۲‏ 

(؟) كفاية الأخيار: ؟/08. أسهل المدارك: .٠٠١/۲‏ بداية المجتهد: 4/7/, أسهل المدارك : .٠١١/١‏ 

(۳) المغني: ۱۷۰/۸ و۲۹۸. الثُباب: 114/7. المدونة الكبرئ: ۳۹۸/۲. كفاية الأخيار: ؟/07. 

() الخلاف: 4174/6. الرّوضة البهية: ۸۷/٦‏ شرائع الإسلام: 45/7. الوسائل :كتاب الخلع . باب 5. 

(0) المهذب البارع: .0٠١/17‏ الحدائن الناضرة: 071/18. جواهر الكلام: 0/17 و۸. مختلف الشيعة: 0۹4/۲. 


ا ا ا د 
العدة 


أجمع المسلمون'!'' كافة على وجوب العدة في الجملة. والأصل فيه الكتاب 
والسَّنّة. فن الكتاب قوله تعالى : $ وَالْمُطْلَقَتُ بَتَرث بن بِأنفُسِهنَ ثلث روء 4 
ومن المََة قوله يي : لفاطمة بنت قيس: «اعتدي في بيت ابن ام مكتوم»!؟ '. ويقع 
الكلام في عدة من فارقها الروج بطلآق. أو فسخ, وفي عدة المتوفى عنها زوجهاء وفي 
عدة من وطئت بشبهة , واستبراء الزّانية وفى عدة زوجة المفقود 
عدة المطلقة : 

اتفقوا" على أنّ المطلّقة قبل الدّخول. والخلوة لا عدة علبها. وقال الحنفيةا*. 
والمالكية"". والحنابلة”": إِنْ خلا بها الرّوج ولم يصبهاء ثم طلقها فعليها العدة, تقاماً 
كالموسول يا 

وقال الإماميّة0, والشّافعية!": لا أثر للخلوة. وتقدمت الاشارة إلى ذلك. كما 


)١(‏ أنظر. الخلاف: ٥‏ الرّوضة البهية: 18/7. المسالك: 5/7؟, المغني : 1۸/⁄۹. المبسوط للسرخسي: 
. 

(۲) البقرةۃ:۲۲۸. 

(؟) الخلاف: .۷۷/١‏ المبسوط للطوسي : .۲٠۷/١‏ صحيح البخاري: 1ء سنن التسائي: 1ء مسند 
أحمد : 411/7 سنن الدّارمي: ؟/178. 

(1) أنظر. الخلاف: 0. اللّمعة: 67/7 الفقه على المذاهب الأربعة : 017/1 الكافي: ٠١1/1‏ الأم: 
6 : حاشية إعانة الطّالبين: 4 /58. 

(0) الثياب: ,ب بدائع الصنائع: ۲۹۱/۲ شرح فتح القدير: 1117/7 . الفقه على المذاهب الأربعة : 615/1 

.5٠١/1 بداية المجتهد : ۲۳/۲. التخر الرّخار:‎ . ١٠١۷/١ مقدمات ابن رشد: 177. أسهل المدارك:‎ )١( 
5١7/١ كفاية الأخيار : 5/7/. الفتاوئ الهندية:‎ .١ 57/7 : المغني: 81/5 , تبيين الحقائق‎ ۷ 

(۸) أنظر, شرائع الإسلام: 56/7. التهذيب : ٤14/۷‏ . الكافي: ٠١1/1‏ الخلاف: 11/0. 


)4( الأم: 1١6/6‏ . مختصر المزنی : ۲٠۹‏ . الوجيز: ۲ المجموح : ۳٤۷/11‏ و: 1۲1/1۸ . 


اشا ت عند كتير الطلاق إل رعق اوبات إل ري الاسام امن عدم 
کوت او عل ا و ا ر او ا 

وكلٌ فرقة بين زوجين ما عدا الموت فعدتها عدة الطّلآق. سواء أكانت بخلع أو 
لعان. أو بفسخ. بعيب. أو انفساخ برضاع. أو اختلاف دين. 

ومهما يكن» فقد اتفقوا على وجوب العدة على من طلقت بعد الدّخول, وأنّها 
تعتد بواحد من ثلاثة على التفصيل التّالي: 

١‏ تعتد بوضع احمل بالإتفاق". إذا كانت حاملاً؛ لقوله تعالى :لَوَأُوْلَتُ 
آلأخمَال أَجَلَّهُنَ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ 4“. وإذا كان الحتمل أكثر من واحد فلا تخرج من 
العدة إلا بوضع الأخير بالإجماع!. واختلفوا فى السّقط إذا لم يكن مخلقاً. أي تام 
الخلقة . قال الحنفية7"', والشّافعية!"', والحنابلة!: لا تخرج من العدة بانفصاله عنها. 
وقال الإماميّة!"!. والمالكية!١:‏ بل تخرج» ولو كان قطعة لحم ما دام مبدأ إنسان. 


.٠٠/۲ أنظر . الكافي: 84/7 من لا يحضره الفقيه : 551/1 التهذیب : 1۷/۸ . شرائع الإسلام:‎ )١( 

(7) قال الإمامية : إذا ارتد الرّوج . وكان ارتداده عن فطرة اعتدت زوجته عدة وفاة. وان كان ارتداده عن ملة 
اعتدت عدة طلاق. (منه قدس سره). وقد تقدم إستخراج ذلك فراجع . 

(۳) المبسوط للسرخسي: 71/7 المغني: .۱۱/٩‏ اللّمعة: 1۲/۲ الشرائع: *//ا. 

)٤(‏ الطّلأق: ؟. 

(0) الأم: ١.0‏ المغني : ١١7/5‏ . شرائع الإسلام: 7//ا, الخلاف : 0/6. المهذب لابن البراج: ؟/15١5.‏ 

(1) المبسوط للسرخسي:7/١6.‏ السّراج الوهاج: 40٠‏ . اللباب ۲۷۰/۲. 

(۷) الأم: 0 . المجموع: ۱۲۷/۱۸. مغني المحتاج : 88/1؟, الوجيز: 17/7. 

(۸) المغنتي: ۱۱۳/۹ . بدائع الصّنائع: .۲۱٤/۲‏ تبيين الحقائق: 1۲/١‏ . 

(1) الرّوضة البهية : 11/7. شرائع الاسلام: ۳۷/۲ , الخلاف: .1٠/0‏ 

.۷۸/۲ كفاية الأخيار:‎ .٠ ۲۹/١ : الفتاوئ الهندية‎ . ۸/٤ حاشية إعانة الطّالبين:‎ )٠١( 


الطلاق 86 


وأقصئ مدة ال مل عند الحنفية'" سنتان, وعند الشافعية"". والحنابلة”". أربع . 
وعند المالكية مسر '. وعن مالك أربع 9 وتقدم التفصيل في باب الرَّواج . 

والحامل لا يكن أنْ تحيض عند الحنفية"". والحنابلة'. ويمكن أنْ تعيض عند 
الاماميّة!8. والشّافعية!؟) اد 


بلغت سن ايأ ١‏ وحد ا عند ال سبعون سل وعند 0 


خحمسون., وعند الحنفية!؟'! حمس وخمسون. وعند الشافعسة 0 اثنتا ن وستون على 


)00 0 ۲ الميزان الكبرئ : ,١71/7‏ رحمة المد : 81/17 ؛ الهداية : .5١ ١/7‏ 

(۲) مغني المحتاج: ۳۹۰/۲ . الوجيز: 5/7 .٠١‏ شرح فتح القدير: ؟/١٠7,‏ مختصر المزني: 5714. 

(۳) المغني: ۱۱۷/۹ الشّرح الكبير: 41/4 و۸۸ الميزان الكبرئ: ۲ الجامع لأحكام القرآن: ۲۸۷/۹. 

)£( الفقه على المذاهب الأربعة : باب الرّواج , (منه قدس). أحكام القرآن لابن عرب : ,٠١117/7‏ رح الأمَة 
۲ و۸۷ البخر الرّخَار: ٤٤/٤‏ . الانتصار: .٠١١‏ 

)0( المغني: ۱۱۷/٩‏ (منه قدس سره) . 

(1) بدائع الصّنائع: 11/17. السّراج الوهّاج : ٠‏ فتح الباري: 587/9, المجموع: .۷٤/١۷‏ 

(۷) المغني: ۲٤۵/۸‏ . الشرح الكبير: 71/4 7, فتح الباري: 501/4. 

(۸) الكافى: 81/57 , من لايحضره الفقيه 77١/7‏ التّهذيب: ,١/8‏ الاستبصار: ۲۹۹/۲۳. 

() الام : 8١78‏ الوجيز: 01/7 المجموع : !1١//ا/!,‏ مغني المحتاج : 709/5. 

.5١١/7 مغني المحتاج:‎ .۳۵ ٠/۹ المجموع : ۷۸/۱۷. فتح الباري:‎ )٠١( 

)1١(‏ تقدم أن الامامية لايوجبون العدة على الآيسة. ولكنهم قالوا: إذا طلقها. ورأت حيضة, تُّمَ ينست أكملت 
العدة بشهرين. وقال الأربعة : بل تستأنف العدة يثلاثة أشهر , ولا تحسب الحيضة من العدة, (منه قدس سره) . 

)۲( شرح الرّرقاني: 1 المغني: 5:1 المجموع: 1/7" بداية المجتهد: .0۳/١‏ 

)0۳ المغني: ۳۵۲/۱ و٦١‏ . الشرح الكبير: ٠٠۲/١‏ الإنصاف: ۳0۹/١‏ المحرر فى الفقه: ١/53؟.‏ 

.1٠١/١ فتح العزيز:‎ ,/١ المبسوط للسرخسي : 181/5 , بدائع الصّنائع:‎ .57/١ الفتاوئ الهندية:‎ )١4( 

(16) حاشية الشرقاوي على شرح التحرير: 1 . المجموع: 7/7/ا7. فتح العزيز: .1١١/17‏ 


الفقه على المذاهب الخمسة 
ےک و حم ا 


اللأصح » وعند الاماميّة('' ستون للقرشية. وخمسون لغيرها. 


أمّا الرّوجة المدخول بها قبل أنْ تكمل التسع فقال الحنفية": تجب عليها العدة, 
ولو كانت طفلة. وقال المالكية". والشافعية“: لا تجب العدة على الصّغيرة الي لە 
تطيق الوطء, وتجب على من تطيقه. وإِنْ كانت دون التسع. وقال الإماميّة!", 
والحنابلة: لا تجب العدة على من لم تكمل التّسع. وإِنْ طاقت الوط (". 

۳ - تعتد بثلاثة قروء!, وهي اکا التسع ولم تكن حاملاً. ولا آيسة, 
OL E a a ES‏ 
والشافعية!"": القرء بالطهر . فإذا طلقها في آخر لحظة من طهرها احتسب من العدة, 
وا ملت بعذه طهريق: وق ا اللي ل با قلا بد من فالات 


:بيذهّتلا,0١/١ الفقيه:‎ . ۲٠۲/١ و54. تذكرة الفقهاء:‎ ۹۸/١ الرّوضة البهية:‎ .۷۸/۲١ العروة الوئقئ:‎ )١( 
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(۲) المغني: 1 المبسوط للسرخسي : ۱۱۲/۲۲ بدائع الصّنائع : .٠۲۷/۷‏ الجوهر النّقي: 01/7. 

(۳) الموطأ: 0. المدونة الكبرئ: .٤٤10/٤‏ المجموع: ٠١١/١‏ . 

۱ فتح العزيز: 7/8١٠و777.و: 0ل م: ۲۸۹/۵ و۳۰۵. مختصر المزني:‎ )٤( 

() العروة الوثقئ: ۲۰۷/4 التذكرة: ,١187/7‏ الفقيه : ١1/7‏ 4, الكافي : ۱۹۸/۷. 

() المغني: ٤۹۷/۲‏ و۳۰۷ بدائع الصّنائع : 74/8 و .٠٠١‏ الشّرح الكبير: 0٠١/١‏ . 

(۷) أنظر. الفقه على المذاهب الأربعة : /٤‏ مبحث عدة المطلّقة الآيسة. (منه قدس سره). 

(۸) القرء: مشترك بين الطهر والحيض في اللّغة . أنظر ‏ الصّحاح: 1٤/١‏ . الأضداد: ۲۲. النّهاية : 77/14. 

)4( الأم: ١١8‏ المبسوط للسرخسي ۱۳/١:‏ . الخلاف: 07/0 . الكافي: 84/1 . الشرائع : ؟/14. 

.٠١۳/۸ : العروة الوئقئ: 11/57. الخلاف: 01/6. الشرائع : ۳۲/۲ اللّمعة: 08/1, الّهذیب‎ )1١( 

.010/1 الفقه على المذاهب الأربعة:‎ . 0۷۷/١ الإنصاف لابن السيد البطليوسي :۳۸. الموطأ:‎ )1١( 

(0 الأم: 0 مختصر المزني : ۲۱۷ و۲۲۱ . المجموع : ۱۳۲/۱۸. مغني المحتاج : ؟/586. 

(17) المبسوط للسرخسي:7/1١.‏ القّياب: 571/7. بدائع الصّنائع : .٠۹۳/۲‏ 

(11) بداية المجتهد: ۸۹/۲. سبل السّلام: ١١١۷/١‏ . المحلئ: .7868/٠١‏ عمدة القاري: 7/٠١‏ -5. 


AY الطلاق‎ 


حيضات بعد الطّلآّق, ولا يحتسب حيض طُلقت فيه ٠٠.‏ 

واا اخروت المظلقة التي اعتدت بالأقراء بانقضاء عدتها تُصدق إذا مضت مدة 
نل القضاء الف وافلا E as‏ اة 
الامامية'". ولحظتان بِأنْ يقدر أنه طلقها في آخر لحظة فخ ا م تحيض ثلاثة 
أيام؛ وهي أقل مدة الحيض. تم ترئ أقل الطّهرء وهو عشرة أيام عند الإمامية ١‏ ثم 
تحيض ثلاثة أيام. ثم ترئ أقل الطهر عشرة أيام. ثم تحيض. فبمجرد رؤية الدّم 
الأخير تخرج من العدة. واللّحظة الأول من الحيض الثّالت لا بد منها؛ للعلم بتامية 
الطّهر الأخير. 

ودم التفاس عند الإماميّة(“. كد م الحيض. وعليه يكن أَنْ تنقضي العدة بثلاثة 
وعش رين دأ كا إذا طلقها بعد الوضع «وقبل زؤية لدم ٠‏ وبعد الاق رأت الدّم 
لحظة, مقي أفل الطهر عشرة ة أيام, َم أقل الحيض ثلاثة. ثم أقل الطّهر عشرة. 
فيكون ثلاثة وعشرين يوماً. 

وأقل ما تصدق به عند الحنفية!, تسعة تسعة وثلاثون یوما بأن يقدر آله طلقها في 
ان الین ودر آل مدز لی رش لته أبام؛ وأقل مدة الطهر: وهي نة 


)١(‏ أنظر, مجمع الأنهر : كتاب الطلاق. باب العدة.(منه قدس سره). 

زفق شرائع الإسلام: 51/7, المبسوط للطوسي 019٠ ٠/٠:‏ ,السرائر: 17/"7/ا, العروة الو نقیٰ .٠۳/۲٠١ ٠:‏ 

(۴) العروة الوئقئ: 11/17. المبسوط للطوسي: .17/١‏ المهذب لابن البراج: .76/١‏ قواعد الأحكسام: .٠٤/١‏ 
مختلف الشّيعة: .7/١‏ 

(1) العروة الوئقئ: ,.٠٠١/57‏ المهذب: ۲۹۱/۲ جواهر الكلام: 18/77 ؟, الرّوضة البهية: 51/9, الوسائل: 
باب ٩‏ من مقدمات الطّلأق . 

(0) الفقه على المذاهب الأربعة : ٥٤١/١‏ . المبسوط للسرخسي: 17/7. بدائع الصّنائع : */158, المحلئ: 
7٠‏ الانتصار: ۱۵١‏ . اللباب: ۵۰/١‏ . 


غر يوماً عند الحتقية,“كتلات حيضات ية أيام'يتخللها طهران لايق يتوماًء 
فيكون الحموع تسعة وثلاثين. 
أطول عدة : 

قدمنا أنّا إذا بلغت, ولم تر الدّم أصلاً فعدتها ثلاثة أشهر بالإجماع. أمَا إذا رأته. 
7 م انقطع عنها بسبب رضاع. أو مرض. فقال الحنابلة0'. والمالكية!'': تعتد سَنَة 
كاملة. وقال الشافعي!". فى ال فن ا قولیه : بل تبق في الخد أندا ج 
تحيض . أو تبلغ سن الإياس» وتعتد بعدها بثلاثة أشي (4) 

وقال الحنفية : إذا حاضت مرة واحدة. م انقطع عنها اليض لمرض. أو 
رضاع. ولم تره أبداً فلا تنقضي عدتها حى تبلغ سن اليأس. وعليه فقد تبلغ العدة 
عي اة والشافة 3, أكثر من (0غ) سَنّها4, 

وقال الإماميّة!": إذا انقطع الحيض عنها لعارض بعد رؤيته. ثم طّلقت تعتد 
بئلاثة أشهر. كالتي لم تر الحيض أصلاً. وإذا عاد إليها بعد الطّلاّق تعتد بأسبق 


.١11/١8 الجامع لأحكام القرآن:‎ 1١/7 : بداية المجتهد‎ .١٠١/١ : المغني: 58/4؛ الشرح الكبير‎ )١( 

(۲) بداية المجتهد: 41/7 أحكام القرآن للجصاص : 07/7 1. مقدمات ابن رشد: 5914. 

.۳۷۸/۲ : مغني المحتاج‎ . ٠١١/1۸ : الأم: ۲۱۲/۵. مختصرالمزني: ۲۱۸. السراجالوهّاج: 144 المجموع‎ (r) 

() المغني: ۷/باب العدد. (منه قدس سره), وأنظر. المغني : 58/5. 

)0( أحكام القرآن للجصاص : 407/7 الجامع لأحكام القرآن: ۱۱٤/۱۸‏ . المجموع: ۱۳۹/۱۸ مختصر 
المزني :۲۱۸ . 

(7) المبسوط للسرخسي : ,.١181/5‏ بدائع الصّنائع : 1 االفتاوئ الهندية : ١‏ فتح العزيز: .1٠١/۲‏ 

(۷) حاشية الشرقاوي على شرح التّحرير: , المجموع : ۳۷۳/۲. فتح العزيز: .1٠١/1‏ 

(۸) الفقه علئ المذاهب على المذاهب الأربعة : .٤‏ مبحث عدة المطلّقة إذاكانت من ذوات الحيض ( منه قدس). 

(5) الخلاف: 6//ت, الكافي: 18/17. التّهذيب : .1١7/4‏ شرائع الإسلام : 77/7, الرّوضة البهية : 70/7. 


الأمرين من ثلاثة أشهر بيض. أو ثلائة أقراء. عق أنه مضى ها ثلاثة أقراء قبل 


ثلائة أشهر انقضت عدتهاء وإِنْ مضئ ثلاثة أشهر بيض قبل أن تتم الأقراء انقضت 
عدتها أيضاً. وإنْ رأت الحيض قبل انقضاء الأشهر التلاثة. ولو بلحظة. صبرت 
تسعة أشهر , ولا يجديها ننعاً أن تمر بعد ذلك ثلاثة أشهر بلا دم وبعد انتهاء الأشهر 
اة فان ركفت قبل اتباء اله حرست من الندة» وكذلك اذا خاضت وأقت 
الأطهار. وإذالم تلد ولم تتم الأقراء قبل سَنَة اعتدت بثلاثة مضافة إلى السسعة. 
فيكون الجموع سَنَّة كاملة . وهذه أطول عدة عند الإمامية. 
عدة الوفاة : 

اتفقوا" على أنّ عدة المتوى عنها زوجها. وهي غير حامل أربعة أشهر وعشرة 
أيام كبيرة. كانت أو صغيرة, آيسة. أو غيرهاء دخل بها. أو لم يدخل ؛ لقوله 
تعالى:ووَأَلَّذِينَ يُتَوَفُْنَ مِنكُم وَيَذَرُونَ أَرْوْجَا يَتَرَبّضن بِأَنمُسِهنٌ أرْبَعة أُشهْرٍ 
وَعَشْرًا'". هذا إذا حصل ها الجزم بأنّا غير حامل. أمّا إذا ظنت. أو احتملت 
الحتمل فعليها الانتظار حت تضع. أو يحصل الجزم بعدم ال حمل عند كثير من فقهاء 
المذاهب. 


وقال الأربعة”": إن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي بوضع الحتمل. ولو 


(۱) نقل صاحب الجواهر: 77/77؟, وصاحب المسالك: 5١/7‏ المشهور علئ ذلك عملاً بخبر سودة بن كليب. 
وقد أطالا الكلام في هذه المسألة. ونقلا أقوالاً غير مثهورة. وكثير من فقهاء الاماميّة تجاهلها. وأهملمها. 
(منه قدس سره). 

(۲) العروة الوئقئ: 7/77 .٠١‏ الموطأ: 7 المغني: ١١١/١‏ . بداية المجتهد: ؟/17, الخلاف : 1۹/0 
الرّوضة البهية 1۳/١:‏ . الشرائع : 58/7. الفقه على المذاهب الأربمة : 6757/1 

(۳) البقرة: 31 . 

(4) أنظر. الفقه علئ المذاهب الأربعة: 678/4 098 , العروة الوثقئ : 1١7-١١ ١/73‏ 

() المبسوط للسرخسي: 51/7 المجموع: 11/14 ,١‏ المفني: ,١١1/4‏ الأّم: 71/80؟, الميزا نالكبرئ: ١70/7‏ 


Te‏ الفقه على المذاهب الخمسة 
بعد وفاته بلحظة . بحيث يحل لها أنْ تقزوج بعد انفصال ال حمل . ولو قبل دفن زوجها؛ 
لقوله تعالى :«دَأُوْلَتُ آلأخمالٍ أَجَلّهُنٌ أن يَضَعْنَ حَملَوُن»!'". 

وقال الإماميّة!": إنّ عدتها أبعد الأجلين من وضع الحتمل, والأربعة أشهر 
وعشرة أيام. فان مضت الأربعة, والعشرة قبل الوضع اعتدت بالوضع . وإِنْ وضعت 
قبل مضي الأربعة, والعشرة اعتدت بالأربعة والعشرة. واستدلوا على ذلك بضرورة 
الجمع بين آية : (ِيَتَرَبَضْن بِأَنفْسِهِنٌ أزبقة أَشْهُرٍ وَعَشْرًاه'", وآية: «أَجَلَهُنُ أن 
ضفن ححتهن»21. قالآية الأول جعت المدة أربعة وغشرة. وهي تفل المخائل 
وغير الحامل . والثانية جعلت عدة الحامل وضع الحتمل. وهي تشمل المطلّقة. ومن 
توفي عنها الرّوج؛ فيحصل التّنافي بين ظاهر الآبتين في المرأة الحامل التي تضع قبل 
الأربعة والعشرة» فبموجب الآية الثّانية تنتهي العدة؛ لأنّها وضعت ال حمل وبموجب 
الآية الأول لا تنتهي؛ لأنّ الأربعة والعشرة لم تنته. ويحصل التنافي أيضاً إذا مضت 
الأربعة والعشرة ولم تضع. فبموجب الآية الأول تنتهي العدة؛ لأنّ مدة الأربعة 
والعشرة مضت. وبموجب الآية الثّانية م تنته ؛ لأنّها لم تضع الحتمل. وكلام القرآن 
واحد يجب أنْ يلاثم بعضه بعضاً. 

وإذا جمعنا الآيتين هكذا: (ِوَاَلَّذِينَ يُتَوَفُوْنَ مِنكُمْ وَيَدَرُونَ أَرْوْجًا يَتَرْبيَضْنٌَ 
بِأَنفْسِهِنَ أزبعة أشْهْرٍ وَعَشْرًاء وَأُوْلَتُ آلأخمالٍ أَجَلْهُنٌ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنْ!", 
يكون المعنى أنّ عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام لغير الحامل, وللحامل التي تضع 


.٤ الطّلأق:‎ (000) 

(۲) الشرائع: 78/7 اللّمعة: 37/1. الخلاف: ٥6و18‏ مسالك الأفهام: ۳۷/۳. العروة الوثقئ: ٠١7/75‏ 
(؟) البقرة: 714؟. 

.٤ الطّلاّق:‎ (£) 

)0( البقرة: ۲۳۲. والطّلق: 4. 


قبل مضي الأربعة والعشرة. وتكون عدة الوفاة للحامل اي تضع بعد مضي الأربعة 
والعشرة وضع الحمل . 

وإذا قال قائل: كيف جعل الإماميّة عدة الحامل المتوفى عنها الرّوج أبعد الأجلين 
من وضع الخمل والأربعة والعشرة؛ مع أن آية: َوَأَْلَتُ َلأَحْمَالٍ أَجِلّهُنُ أن يَضَعْنَ 
حَمْلَهُنَ4. صريحة بان الحامل تنتبي عدتها بوضع التمل . أجابه الاإماميّة: كيف قال 
الأربعة: إن عدة الحامل المتوفى عنها الرّوج سنتان إذا استمر الحتمل هذه المدة. مع أن 


- مه‎ 
” orm 


الأحمال. قال الإماميّة عملاً بآية والذين يتوفون. إذن لا محال للعمل بالآيتين إل 
القول بأبعد الأجلين. 

واتفقوا"' على وجوب الحداد على المتوق عنها زوجها كبيرة كانت, أو صغيرة, 
مسلمة أو غير مسلمة ء ما عدا الحنفية"". فإئَّهم ذهبوا إل عدم وجوبه على الذّمية, 
والصّغيرة ؛ لأنّهها غير مكلفتين. 

ومعنى الحداد أنْ تجتنب المرأة الحادة على زوجها كلّ ما يحسنهاء ويرغب فى 
لتظر إليها. ويدعو إلى اشتهائها. وتشخيص ذلك يعود إل أهل العرناا. 0 


قال الإماميّة'*: إن مبدأ عدة الطّلآق من حين وقوعه حاضراً كان الزّوج. أو 


5514 البقرة:‎ )١( 

(1) العروة الوثقئ: .٠١8/77‏ الأم: 6 الكافي : ,١17/7‏ الفتاوئ الهندية : ,0177/١‏ رحمة مةئ ؟/لام, 
الميزان الكبرئ: ۱۳۷/۲ . الشرائع : 78/7 التاصریات: 7570. 

(؟) الفتاوئ الهندية: .0۳١/١‏ المبسوط للسرخسي: ,اتباب : 577/7 بدائع الصّنائع: ,7١5/7‏ نيل 
الأوطار: .٠0/۷‏ 

)£( أنظر . شرائع الإسلام : ۳۸/۲. الرّوضة البهية: 17/1 التراج الوهّاج : 4014 . تلخيص الحبير : ۲۳۹/۲. 

)0( العروة الوثقئى: ۱۱۸/۲١‏ . الخلاف : 1۲/۵ و1۳ شرائع الإسلام : 75/7, مسالك الأفهام: ۳۷/۲. قواعد 


a‏ الفقه على المذاهب الخمسة 
غائباً. ومبدأ عدة الوفاة من حين بلوغها الخبر إذا كان الرّوج غائاً. أمَا إذا كان 
حاضراً. وافترض عدم علمها بموته إلا بعد حين, فبدأ العدة من حين الوفاة على ما 
هو المشهور بين فقهاء الإماميّة!١".‏ 

واتفقوا!" على أنّ المطلّقة طلاقاً رجعياً إذا توفي زوجها. وهي في أثناء العدة 
فعليها أَنْ تستأنف عدة الوفاة من حين موته. سواء أكان الطّلآق فى حال مرض 
الموت. أو في حال الصّحة؛ لأنّ العصمة بينها وبين المطلّق لم تنقطع بعد. أمّا لو كان 
الطّلآق بائناً فينظر. فإنّ كان قد طلقها في حال الصّحة أت عدة الطّلّق. ولا عدة 
عليها بسبب الموت بالإتفاق. حي ولو كان الطَّلآق بدون رضاهاء وكذلك الحال إذا 
طلقها في مرض الموت بطلب منها. اما إذا طلقها في مرضه بدون طلب منها. ثم مات 
قبل أن تنتهي العدة فهل تتحول إلى عدة الوفاة كالرجعية, أو تستمر في عدة الطّلآّق؟ 

قال الإمامية". والمالكية!', والشافعية!: تمضي في عدة الطّلآّق, ولا تتحول 
إلى عدة الوفاة. 

وقال الحنفية!"". والحنابلة: بل تتحول إلى عدة الوفاة. فتلخص أن المطلّقة 
الرجعية تستأنف عدة الوفاة إذا توفي المطلّق قبل انتهاء العدة. والبائنة تستمر في عدة 


جه الأحكام: 7/ الاو 1, الّوضة البهية: 87/7. 

.٠١۷/۲١ الحدائق التّاضرة: 51/178, الخلاف: 11/0 , العروة الوتقن:‎ 1١١/١ أنظر. مختلف الشيعة:‎ )١( 

(۲) الفقه على المذاهب الأربعة: 4 -0۳۹. تحرير الأحكام: ؟/. مالك الأفهام: ۳۹/۲. بدائع 
الصّنائع : ۱۸۳/۲ , المحلئ: 7175/٠١‏ و161. 

(۳) الحدائق التّاضرة: ٠.6‏ لعروة الوئقئ: ,٠١1//57‏ مختلف الشيعة: ,١7/5‏ مسالك الأفهام: ۳۷/۲. 

.۸٤/۲ : المدونة الكبرئ: 0۸/۲ و: 4/7 , الموطأ: ؟/585, بداية المجتهد : ؟/51. رحمة الأّمّة‎ )٤( 

)0( الأم: .۲۳٠/١‏ المجموع: ٠١١/١۸‏ و81١,‏ مختصر المزني : ۱١‏ مغني المحتاج : ۳۹۵/۳. 

)03 بدائع الصّنائع : .1۹١/١‏ المبسوط للسرخسي: .۳٠/١‏ عمدة القاري : ۰ النتف: ۳۳۰/۱. 

)۷( المغني : ۱۱۱-۱۰۸/۹ . الشّرح الكبير: 41/5 تبيين الحقائق: 18/7. فتح المعين: .١١۸‏ 


الطلاق ۱۹۳ 


الطّلآّق باتفاق الجميم"". ما عدا الحنفية". والحنابلة'": فإنهم استثنوا من البائنة ما 
إذانوقغ الطلاى انرس نوت المطلق يدون رئ الطلفة: 
عدة وط ء الشبهة : 

قال الاماميّة!. إنّ عدة وطء الشّمهة كعدة المطلّقة. فإنْ كانت حاملاً اعتدت 
بوضع الحتمل. وإِنْ كانت من ذوات القروء اعتدت بثلاثة منها. وإلا فبثلاثة أشهر 
بيش والكية عدي الرطء الذئ در ف طا عة ولا يت عليه أل وا 
أكانت الموطوءة من يحرم العقد عليها كأ خت الرّوجة, والمتزوجة, أو كانت من يحل 
عليها العقد كالأجنبية الخلية. وقريب من هذا قول الحنابلة). حيث ذهبوا إلى أن 
کل وطء يوجب العدة مهما كان نوعه, ولا يختلفون عن الإماميّة إلا فى بعض 
التفاصيل , وتأتي الإشارة إليها عند الكلام على عدة الرّانية. 

وقال الع عب الد روط ال اة ا ول اة 
الباطلء ومثال الشبهة أنْ يطأ نائمة بشبهة أنها زوجته. والعقد الفاسد أنْ يعقد على 
امرأة يحل له العقد عليها. ولكن لم تتحقق بعض الشّروط المعتبرة. كا لو جرئ العقد 


1١ : المحلئ‎ .۱۸١/۲ جواهر الكلام: 500/757, مالك الأفهام: 51/7, بدائع الصّنائع:‎ )١( 

)۲( الفقه علئ المذاهب الأربعة : 076/4. المبسوط للسرخسي: ۳۹/۱ و١77١,‏ بدائع الصّنائع : ۰/۴ ۲١‏ اللاب : 
1/۲ 

)۳( المغني: ٤۳۹/۸‏ و۹۷ . الشّرح الكبير : 714/4 4.و: .١١-۸0/۹‏ أحكام القرآن للجصاص : 108/7. 

.۳۰۷/۷ التهذيب:‎ . ٤۲۸/۵ الكافي:‎ 6٥ شرائع الإسلام: ۳۹/۲, الخلاف:‎ ,.١ 58/17 العروة الوثقئ:‎ )٤( 
.۱۸۷/۳ الاستبصار:‎ 

)0( الفقه علئ المذاهب الأربعة : 018/14, المفتي : .٠۲۳/۹/۹‏ الشرح الكبير : ,١61/4‏ المجموع:141/18. 
المدونة الكبرئ: ٤١/۲‏ 1. 

(1) الفقه على المذاهب الأربعة: 71( الأحوال الشّخصية لمحمّد محى الدين: ۰ . المحلئ: ۷۷/۹. 
المفني : 86/4 ,١‏ المجموع: .١111/١8‏ ْ 


TS‏ الفقه على المذاهب الخمسة 
5 5 4 
بدون شمهود. والعقد الباطل أن يعقد على امراة من حارمه كاخته وعمته. وعدة وطء 
الشبهة عندهم (؟) حيضات إِنْ كانت تحيض. وإلاً فثلاثة أشهر إن لم تكن حاملاً. 
وإِنْ تكنها فبوضع المحمل'. 
وقال المالكية!": تستبرئ بقدر العدة ثلاثة قروءء وإِنْ لم تحض فبثلاثة أشهر. 


وإِنْ حاملاً فبوضع الحمل . 
ومهما يكن . فإذا مات الواطئْ بشبهة فلا تعتد المرأة عدة وفاة؛ لأنّ العدة للوط ء. 
لا للعقد. 


عدة الرّانية : 

قال الحنفية'". والشّافعية!؟), وأكثر الاماميّة!*): لا تجب العدة من الرّنا ؛ لأنّه لا 
حرمة لماء الزّانء فيجوز العقد على الزّانية. ووطؤهاء وإِنْ كانت حاملاً؛ ولكن 
الحنفية". قالوا: يجوز العقد على الحُبلى من الرَنّا. ولا يجوز وطؤها. بل يدعها حت 
تلل: 


)١(‏ حاشية ابن عابدين. الأحوال الشّخصية لأبي زهرة. الفقه على المذاهب الأربعة . (منه قدس سره). 

(1) الفقه على المذاهب الأربعة: 0171/4, المدونة الكبرئ: 1/1غ4: المجموع: ۱۹۲/۱۸ . الشرح الكبير: 
ك1 . 

(۳) الفقه على المذاهب الأربعة: 016/4. الفتاوئ الهندية: 1 المبسوط للسرخسى: 60/1.و: 
۳ه . الأباب : ۲۷۰/۲. بدائع الصّنائع : ۱۹۲/۲ و٤۲۱.‏ ۰ 

(4) الفقه علئ المذاهب الأربعة: .0۱۷/٤‏ الأم: ۲۲۲/۵ الوجيز: 51/7. مختصر المزنی ۲٠۹:‏ مغنى 
المحتاج : ۳۹۰/۲. ۰ 

(0) العروة الوئقئ: ٠٤٤/۲١‏ . الحدائق النّاضرة: ٠۰٤/۲۳‏ . شرائع الإسلام: ۳۷/۳. مسالك الأفهام: ٠٤/۲‏ 
جامع المقاصد: .٠۹۰/۱۲‏ 

)0 الفقه على المذاهب الأربعة : 017. المبسوط للسرخسي :0۰/1 و: .٠١۲/١١‏ المحلئ: 1° و110 
بدائع الصّنائع : ۲۱٤/۲‏ اباب : ۲۷۱/۲. 


الطلاق 1۹0١‏ 
وقال المالكية'': الوط ء بِالوّنَا قاماً كالوط ء بالشبهة, فتستبرئ بقدر العدة. إلا 
إذا أريد إقامة الحدّ علمهاء فإنها تستبرئ بحيضة واحدة. 
وقال الحنابلة!"!: تجب العدة عل الّائية كا تجب عل المطلقة". 


عدة الكتابية : 
اتفقوا!ء) على أنّ الكتابية إذا كانت زوجة لمسلم. فحكمها حكم المسلمة من 
حيث وجوب العدة علا والحداد فى عدة الوفاة. أمّا إذا كانت زوجة لكتابى مثلها 
فقال الاماميّة. والشّافعية". و الالكية". والحنابلة“: تجب علا ا ولگ 
الشافعية". والمالكية(١'",‏ والحنابلة"': لم يوجبوا عليها الحداد في عدة الوفاة. 
وقال الحنفية!"): لا عدة على غير المسلمة المتزوجة بغر المثل ا" 


.۲٠٠/۲ الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير: 700/7 البَخر الرّخَار:‎ .۳١/١ تبيين الحقائق:‎ )١( 

0 المغني: 817//17, و: 115/4 الشّرح الكبير: .1١7/5‏ أسهل المدارك : .١١۷/١‏ الفتاوئ الهندية : ال 

)١(‏ أنظر, المغني: 7/ ياب العدد. مجمع الأنهر. (منه قدس سره). 

.۷٤/١ الخلاف:‎ ٠١5/7 بدائع الصّنائع:‎ 5١6/8 الأم:‎ .١١7/7 : الرّوضة البهية: 11/7, الكافي‎ )٤( 

(0) قال في الجواهر: 0.ط. تق و: 7١17/75‏ باب العدد: «عدة الذّمية كالحرة في الطّلق والوفاة. بلا خلاف 
محقق أجده. لأطلاق الأدلة. وصريح السراج عن الصّادق قلت له : التصرانية مات زوجها. وهو نصرانى ما 
عدتها؟ قال : عدتها أربعة أشهر وعشرة». (منه قدس سرء). أنظر , تهذيب الأحكام: 11/8. الكافى: .٠۷١/١‏ 
الوسائل: 6١/8/ا2.‏ ْ 

(3) الأم: ۲۳۲/۵. كفاية الأخيار : 85/1 , رحمة الأمّة: 7/7 نيل الأوطار: ۹0/۷ شرح فتح القدير : ۲۹۵/۲. 

(0) الميزان الكبرئ: ۱۳۷/۲ . الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير: ۲۹۵/۲. بداية المجتهد : ١/1؟١.‏ 

(۸) المغني: 177/9, الشرح الكبير: .١117/1‏ بدائع الصّنائع: ۲۰۹/۲. الميزان الكبرئ: 117/7. 

)4( بدائع الصّنائع: ۲۱۰/۲. تبيين الحقائق : 70/1 المجموع: ۱۸١/١۸‏ . 

.۲۲۲/٢ الهداية المطبوع مع شرح فتح القدیر : ۲۹۱/۲ شرح فتح القدیر : ۲۸۹/۲. الجر الرّخَار:‎ )٠١( 

.٠٤۸/١ المغني: ۱۹۷/۹ . رحمة الأمّة: ۸۸/۲, الميزان الكبرئ: ۱۳۷/۲ الشّرح الكبير:‎ )1١( 

(۱۲) بدائع الصّنائع: ۲۰۹/۲. الهداية المطبوع مع شرح فتح القدیر : 50/7, الميزان الكبرئ: 1717/7 . 

(17) أنظر. الميزان للشعراني : ۲/ ياب العدد والإستبراء . (منه قدس سره). 


الفقه المزذاف الخمسة 
ا o‏ 
زوجة المفقود : 


الغائب على حالين: إحداهما: أنْ تكون غيبته غير منقطعة, بحيث يعرف 


موضعه . ويأتي خبره. وهذا لا يحل لزوجته أن تقزوج بالاتفاق7. 
الحال الثّانية: أَنْ ينقطع خبره, ولا يعلم موضعه. وقد اختلف أعّة المذاهب في 
حكم زوجته. 


قال أبو حنيفة!", والشّافعي0". في القول الجديد الرّاجح, وأحمد”. في إحدى 


روايتيه: إن زوجة هذا المفقود لا تحل للأزواج حقٌّ تمضي مدة لا يعيش في مثلها 


و 
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وقال مالك!6: تتربص أربع سنوات. م تعتد بأربعة أشهر وعشرة, وتحل بعدها 


للأزواج. 
وقال أبو حنيفة!"", والشّافعي!"". في أصح القولين: إذا قدم زوجها الأول وقد 


(۱) اللّمعة: 10/7, الأم: ١/0‏ ؟. الخلاف: 0//لا, المغني : 171/1, الشّرائع : ۳۹/۲. سبل السّلام : .١١١١/۲‏ 

(1) المبسوط للسرخسي: ٠١/۱١‏ رحمة الأمّة: ۸۵/۲. الميزان الكبرئ: 151/1. فتح الباري : 151/4 . 

)۳( الأم: 11/6؟, المجموع: ۱۵0/۱۸ و108١,‏ مختصر المزني : ۲۲۵. مغني المحتاج: 591//7. 

)£( المغني: ۱۳۲/۹ و٦۱۳‏ , الشّرح الکبیر : ۱۲۸/۹. فتح الباري: ٤۳۱/۹‏ . الميزان الكبرئ: ٠١١/۲‏ 

)0 المغني : .۲١۷/۷‏ الطبعة القديمة » و: 171/5 و١١٠.‏ الشّرح الكبير : .١٤١/۷‏ عمدة القاري : - ۹/۲ 

(1) الأم: ۲۰/۵. المجموع: 157/14. مغني المحتاج: 7948/1, مختصر المزني: 5171. 

(۷) المغني: ۱۳۲/۹ . الشرح الكبير: ٩۷/۱‏ و717١.‏ الميزان الكبرئ: 17/7. سبل السلام: ١١٤۳/۳‏ . 

(۸) عمدة القاري: ۲۷۹/۲۰. فتح الباري: 481/8 سبل السّلام: 1147/5, رحمة الأمّة: 80/7 الميزان 
الكبرئ: .١157/71‏ السّراج الوهّاج: 101. 

)4( رحمة الأمّة : 87/1, الميزان الكبرئ: ١7/7‏ مختصر خليل لمحد بن يوسف المواق: 154 

)٠١(‏ الأم: 0. المجموع : ۱۱۰/۱۸ و۱۹۱ مغني المحتاج : ۳۹۸/۲. الوجيز: 1۸/۲ فتح المعين للميباري 
الهندي : 10/4. عمدة القاري : ١٠7/5/7؟,‏ السّراج الوهّاج: 1014. 


الطلاق ۱4۹۷ 


تزوجت يبطل اواج الثاني. وتكون للزوج الأول 

وقال مالك7": إذا جاء الأول قبل أَنْ يدخل الثاني فهي للأرّل. وإِنْ جاء بعد 
الدّخول تبق للثاني. ولكن يجب عليه أنْ يدفع الصٌداق للأوّل. 

وقال أحمدا": إن لم يدخل بها الثاني فهي للأوّل. وإِنْ دخل يكون أمرها بيد 
الأوّل. فإِنْ شاء أخذها من التاني. ودفع له الصّداق. وإِنْ شاء تركها له» وأخذ منه 
الصّداق ٠"‏ . 

وقال الإماميّة!*': إِنّ المفقود الذي لا يعلم موته. ولا حياته ينظر. فإِنْ كان له 
مال تنفق منه زوجته. أو کان له ولي ينفق عليها أو وجد متبرع بالانفاق وجب على 
زوجته الصّبر. والانتظار. ولا يجوز ها أنْ تتزوج بحال حت تعلم بوفاة الرّوج» أو 
طلآقه. وإِنْ لم يكن له مال, ولا من ينفق عليها فإِنْ صبرت فبهاء وإِنْ أرادت الرّواج 
رفعت أمرها إلى الحاكم. فيؤجلها أربع سنين من حين رفع الأمر إليه . م يفحص عنه 
في تلك المدة. فإن لم يتبين شيء ينظرء فإِنْ كان للغائب ولي يتول أموره؛ أو وكيل. 
أمره الحاكم بالطلآق. وإنْ لم يكن له ولي ولا وكيل, أو كان. ولكن امتنع الولي أو 


)١(‏ المدونة الكبرئ: 14١/١‏ . بلغة السالك: .٤ 41/١‏ فتح الرّحيم: .٤۷/١‏ حواشي الشرتوني: ار 
8 إعانة الطالبين للبكري الدّمياطي : 574/1 و: 18/1. 

(۲) المغني: ۹/ ٠١١‏ و158١.‏ الشرح الكبير: ١11/5‏ و187., حاشية رد المحتار: 009/7 و: 1841/1. مراهب 
الجليل للحطاب الرّعيني: 1۹0/0 و۹۸٤‏ و015. 

(۳) المغني : ۷/ باب العدد. (منه قدس سره). و: ١4/4‏ رحمة الأمّة: 81/1,(منه قدس سره). 

)£( هذا إذا لم ترفع أمرها إلئ القاضي . أمًا إذا تضررت من غياب الرّوج . وشكت أمرها إلئ القاضى طالبة التفريق 
فقد أجاز أحمد, ومالك . طلآقها . والحال هذه ويأتي الكلام في فصل طلآق القاضي .(منه قدس سره). 

(5) العروة الوئقئى: .١10/17‏ الخلاف: 0//ال, الدّروس: ٠٠١/۲‏ جواهر الكلام: ,١6/714‏ المختلف للعلاّمة 
الحلي: ۷0۲/۲. 


الفقه المذاهب الخمسة 
۹۸ على : 


الوكيل من الطلآق. ولم يمكن إجباره طلقها الحاكم بولايته الشّرعية. وتعتد بعد هذا 
الطّلآق بأربعة أشهر وعشرة. ويحل ها بعد ذلك أنْ تتزوج. 

وكيفية الفحص أن يسأل عنه في مكان وجوده. ويستخبر عنه القادمون من 
البلد الذي يحتمل وجوده فيه. وخير وسيلة للفحص أنْ يستنيب الحاكم من يثق به 
من المقيمين في حل السّؤال, ليتولى البحث عنه, ثم يكتب للحاكم بالنتيجة. ويكفي 
من الفحص المقدار المعتاد . ولا يشترط السّؤال في كلّ مكان يكن أن يصل إليه ولا 
اَن يكون البحث بصورة مستمرة. وإذا تم“ الفحص المطلوب بأقل من أربع سنوات 
بحيث نعلم أنّ متابعة السؤال لا تجدي يسقط وجوب الفحص. ولكن لا بد من 
الانتظار أربع سنوات عملاً بظاهر النّص. ومراعاة للاحتياط في الفروج. واحقال 
ظهور الرّوج أثناء السنوات الأربع . 

وبعد هذه المدة يقع الطّلأق: وتعتد أربعة أشهر وعشرة. ولكن لا حداد عليها, 
وتستحق التّفقة أيام العدة. ويتوارثان ما دامت فيهاء وإذا جاء الّوج قبل انتهاء العدة 
فله الرّجوع إليها إِنْ شاء. كا أن له إبقاءها على حاها. وإ جاء بعد انتهاء العدة. 
وقبل أن تقزوج فالقولالرًاجح أنه لا سبيل له عليها. وبالأؤلى إذا وجدها متزوجة!". 
أحكام العدة : 


نقلنا في باب التّفقة اللإتفاق!" على أنّ المعتدة من طلآق رجعي تستحق اللفقة, 


)١(‏ الجواهر: 16/1714. وملحقات العروة للسيد كاظم, والوسيلة الكبرئ للسيد أبو الحسن. وغيرها من كتب الفقه 
للإماميّة . ولكن أكثر التعبير لصاحب الوسيلة الكبرئ ؛ لاله أجمع . وأوضح. (منه قدس سره). وأنظر, رسائل 
الكركي للمحقق الكركي : ۲۳۸/۲. الوسائل :كتاب الطّلآق. باب 77, الكافى :كتاب الطّلاّق باب المفقود . بُلغة 
الفقيه للسيد بحر العلوم: ۲۳۹/۲ و: 570/4 الشّرائع : ۳۹/١‏ المسالك: ۳۷/١‏ الرّوضة اليهية: 11/5. 

(1) أنظر. جواهر الكلام: ١/87‏ -7, الأم: ٥‏ الشرح الكبير: ۲۳۸/۹. كشف القتاع: /561. الوسائل: 


ا ا 
ونقلنا أيضاً الاختلاف ف المعتدة من طلآق بائن. ونتكلم هنا في مسائل: 
التَوارث بين المطلّق والمطلقة : 
اتفقوا(" على أنّ الرّجل إذا طلّق امرأته رجعياً لم يسقط التوارث بينهها ما دامت 
في العدة. سواء أكان الطَلاق في مرض الموت. أو في حال الصّحة . ويسقط التوارت 
بانقضاء العدة. واتفقوا أيضاً على عدم التّوارث إِنْ طلقها طلآقاً بائناً فى حال الصّحة. 
واختلفوا فا إذا طلقها بائناً. ثم مات في مرضه الذي مات فيه. فقال الحنفية!": 


ترئه هي ما دامت في العدة. بشرط أن يعتبر الّوج فاراً من ميرائها. وأنْ لا يكون 
الطّلآق برضاها. ومع انتفاء أحد هذين الشّرطين لا تستحق الميراث. 
وقال الحنابلة": ترثه ما لم تتزوج» وإِنْ خرجت من العدة. وطالت المدة. 
وقال المالكية : ترثه, وإن تزوجت . 


ونقل عن الشّافعي!". أقوالٌ ثلاثة. أحدها: أَنّا لا ترث. حت ولو مات وهي 
فى العدة. تماما كالمطلقة بائناً فى الصّحة. 


جه ۱ه مستدرك الوسائل: .17١/١16‏ مختصر المزني : 5777, مسند الإمام الشّافعي : .٠١۲‏ 

.۳١۷/۲۵ : الحدائق الناضرة‎ .۲٠۷/۷ المهذب لابن البراج : ۲۸۹/۲. المفني:‎ ,1١1/7 شرائع الإسلام:‎ )١( 
العروة الوثقى: 171/77.؛ الفقه على‎ .۲٠۹/٠١ المحلئ:‎ .۱۸١/۷ : الشرح الكبير‎ ١۷0/1۸ : المجموع‎ 
.1۳۳/٤ المذاهب الأربعة:‎ 

(۲) الميسوط للسرخسي : 8/7 ٠١‏ و١١٠‏ الجوهر التقي : 514/7. اشر الدّاني للآبي الأزهري : ٤1۳‏ . 

1 : المغني : ۲۱۷/۷ و ۲۲۵. الشّرح الكبير : 1481/7 و18 رحمة الأمّة: 0۷/۲. فتح الرّحيم‎ (r) 

(4) الموطأً: ؟/01/1. أسهل المدارك: ١7/7‏ رسالة ابن زيد القير واني: ١471‏ فقه السُنّة للسيد سابق: 1۱۷/۲. 


() الأم: 1:0 . مختصر المزني: ١14‏ و158. المجموع: 77/17 و٤1.‏ تلخيص الحبير : .۲٠۷/۲‏ 


يتم الفقه على المذاهب الخمة 

ويلاحظ أنّ غير الإماميّة تكلموا عن طلآق المريض إذا وقع بائناً فقط. أمَا 
الإمامية'". فإنهم قالوا: إذا طلقها مريضاً ترئه هي . سواء أكان الطّلآّق رجعياً. أو 
باتعا قوط أربعة: 

١‏ -أَنْ يموت قبل أن تمض سَنَّة كاملة على طلاقهاء فلو مات بعد السّنّة بساعة 
لا ترثه . 

۲ أن لا تغزوج قبل موته, فإذا تزوجت ثم مات في أثناء السَنَّة فلا شيء ها. 

”أن لا يبرأ من المرض الذي طلقها فيه فلو برئ من هذا المرض, ثم مات في 
أثناء السَنَّ لم تستحق الميراث. 

٤‏ - أَنْ لا يكون الطَّلآق بطلب منها. 
أين تعتد المطلقة : 

اتفقوا" على أنّ المطلّقة رجعياً تعتد في بيت الرّوج . فلا يجوز له إخراجها. كما لا 
يجوز ها أن تخرج منه. واختلفوا في المطلّقة بائناً. فقال الأربعة": تعتد في بيت الروج 


كالمطلقة الرّجعية من غير فرق ؛ لقوله تعالى : ولَاتّخْرِجُوهُنٌ مِنم يتِه وَلَايَخْرُجْنَ 


,170/85 مختلف الشّيعة: ۳۹۹/۷. جواهر الكلام: ۱۵۰/۲۲ و۱۵۲ و:‎ .١171/17 أنظر, العروة الوئقئ:‎ )١( 
و: 171/7. المراسم العلوية لسلار بن‎ ۱۲۲/١ الاستبصار: ۱۹۲/۲ و۳۰۲ و507, الكافي:‎ ,6 1٤/۲ : الفقيه‎ 
.0۹۲ : الانتصار‎ .018/١ : الحدائق التاضرة: 6/1786١17و17717و115,. التّذكرة طبعة قديمة‎ . ۲١ 4 عبد العزيز:‎ 
.۱۹٤/۱ رسائل المرتضئ:‎ 

(۲) الحدائق التّاضرة: 0 الرّوضة البهية: .۷۳/١‏ المغني: .1۷۹/١‏ عون المعبود للعظيم آبادي: 
. 

(0) الأم: 0 الموطأ: ۲/٠۸ه.‏ بداية المجتهد: ۷۱/۲ المغني: 194/5 و7841 الشّرح الكبير: 1140/5, 
المبسوط للسرخسي: ۲۰۲/۵ و: ۲/۱۹. المدونة الكبرئ: 170/7 و177, المجموع: ۱۹٤/۱1۸‏ و171, رد 
المحتار للحصفكي : 076/7. حاشية رد المحتار: 6/1/7 و80417و017و171,. البَخْر الرّائق: كوم ؟. 


الطلاق CES‏ 
إل أن يتين بفجشة مُبينقه7". 

وقال الإماميّة": إن أمر البائنة بيدها تعتد في أي مكان تشاء ؛ لانقطاع العصمة 
بينها وبين الرّوج. وانتفاء التّوارث بينههاء وعدم استحقاقها التنّفقة, إلا إذا كانت 
حاملاً. وعليه فلا يحق احتباسها. وخصصوا الآية الكرية بالرجعيات. وف ذلك 
أحاديث عن أعّة أهل البيت. 


زواج الأخُت في عدة أختها : 

إذا ترَوّج الّجل امرأة حرم عليه أنْ يجمع لاو عن فإذا شوت أو 
طلتهاواعيت العدة ل له الفقنغلة احا وهل حل :له أن شد أخث 
الطلّقة قبل أن تنتبي عدتها؟ اتفقوا'". على تحريم العقد على أخت المطلّقة قبل انتهاء 
العدة إذا كان الطّلآّق رجعياً. واختلفوا إذا طُّلقت بائناً. 

قال الحنفية!؟). والحنابلة*): لا يحل العقد على الأخت. ولا الخامسة إذا كان 
عنده أربع . وطلق واحدة منهن إلا بعد انتهاء العدة رجعياً كان الطّلّق. أم بائناً. 


وقال الإماميّة''". والمالكية'". والشافعية!»: يجوز العقد على الأخت. 


.١:قألّطلا‎ )١( 

(۲) العروةالوئقئ: ,١71/17‏ جواهرالكلام: ,7١7/177‏ الحدائق النّاضرة: , الكافي: ۱۱۵/7 . التّهذيب: 111/4. 

(؟) جواهر الكلام: ١١/۳۲‏ ١و111.‏ المراسم العلوية: .١78‏ المدونة الكبرئ: ؟/85؟, الأم: 88/8 .١‏ 

(1) المبسوط للسرخسي: ۲١۲/٤‏ اللياب: ۲ . الهداية: 8/7؟, بدائع الصّنائع : ؟/5114. 

)0( المغني: 141/1, الشرحالكبير: 1/17 4, جواهرالعقود: 18/7 العناوين الفقهية للحسيني المراغي: ؟/57. 

(1) جواهرالكلام: 1/7 . جامعالمقاصد : 5:, جامعالمدارك: ٤‏ و١۳٥‏ المراسمالعلوية: A‏ 

(۷) المدونة الكبرئ: 1817/7. الإقتاع لموسئ الحسجاوي: .١150/1‏ روضة الطّالبين لمحي الدّين التروي: 
4/0 . 


(4) الأم: 6. المجموع: ۲۲۷/۱۲ . السّراجالوهاج: 57/4. مغنى المحتاج: ,١187/7‏ مواهب الجليل: ١١6/0‏ 


والخامسة قبل أن تنتبي عدة المطلّقة طلاقاً بائناً. 
هل يقع الطّلآق بالمعتدة؟ 

قال الأربعة": إذا طلقها رجعياً فله أَنْ يطلقها ثانية ما دامت في العدة دون أنْ 
يراجعها . ولیس له ذلك إذا كان الطّلق بائنا"'. 

وقال الإمامة ا لا يقم الطلاق بالعتدة اة كانته. آم بوجعية إل مد أن 
يراجعها؛ إذ لا معن لطلاق المطلّقة . 


)00 أنظر , المغني : 186/4 و: 744/4. المبسوط لس رخسي : ١7/1‏ و84 و۳٩‏ و۱۷۵. المجموع: 51/17. 
حاشية الدّسوقي: 7//ا١,‏ إعانة الطّالبين: 8/4. تحفة الفقهاء للسمرقندي: ,١80/7‏ حاشية رد المحتار: 
0 

(۲) المغني: ۷باب الخلع وباب الرّجعة . والفقه على المذاهب الأربعة : مبحث شروط الطّلاق (منه قلس سره). 

(۳) جواهر الكلام: ۲۱/۲۰ و: ۷/۳۳. جامع المدارك: ٤‏ الكافي : .۸۲/١‏ المبسوط للطوسى: 5160/1. 
غنية التزوع لابن زهرة: ۳۷۲. شرائع الإسلام: 081/7. الخلاف: 4751/4. رياض المسائل: 030 


الرّجعة في اصطلاح الفقهاء رد المطلّقة. واستبقاء زواجهاء وهي جائزة 
بالإجماع'", ولا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضى المرأة. ولا عملها ؛ لقوله تعالى: 
وَبُعُولتُهُنَ احق بِرَبّهِنُ4!"' وقوله: «فٳڏا بَلَهْنَ أجَلَهُنّ فَأْمْسِكُومُنٌ يِمَغْرُوفٍ 
أَؤْفَارِقُومُنّ بمَغرٌوفٍ)""؛ أي إذا أشرفن على انتهاء أجل عدتهن. 

وقد اتفقوا“ على أله يشترط في المرتجعة أَنْ تكون في عدة الطّلآق الّجعي فلا 
رجعة للبائن غير المدخول بها؛ لأنّه لا عدة لهاء .ولا للمطلقة ثلاثاً؛ لأنها تفتقر إلى 
محلل ولا للمطلّقة في ال تلم بعوض. لانقطاع العصمة بينهما. 

وانفقوا" على أنّ الرجوع يحصل بالقول. واشترطوا أنْ يكون اللّفظ منجزاً غير 
معلق على شيء. فلو أنشأ الرّجعة معلقة . وقال: أرجعتك إِنْ شئت. فلا تتصح 
الرجعة". وعلى ذلك فإذا لم يصدر منه بعد هذا القول فعل. أو لفظ منجز يدل على 
الّجعة حي انتبت العدة تكون المطلّقة أجنبية عنه. 


)١(‏ المجموع : 5117/17, التهذيب: 1/8 4. النتف: 60 الخلاف: 1۹۹/4. المغني: 4864/8 الشرائع 
"٠/1‏ المبسوط للسرخسي : ,١5/7‏ الروضة البهية: 44/1. 

(۲) البقرة:۲۲۸. 

(۴) الطلآق: ۲. 

)£( السَراج الوهّاج: ۳۷۲ و411, المجموع: ۲۷۵/۱۷ و170. المغني : ٤٤۹/۸‏ و٩1۹‏ و٣٤0.‏ أحكام القرآن 
للجصاص :۳۱۰/۱و ۲۹۰. الأم: .۲١۷-۲٤/۵‏ مختصر المزني: .۱١١‏ المدونة الكبرئ: 115/7. 

(0) الأم: 6/6 ؟. المجموع: ۲۹۸/٠۷‏ . المبسوط للسرخسى : ۱۹/١‏ . المغتى: 484/8, حاشية المدوى: 
٤ ۰ .¥0/۲‏ 

(1) نقل صاحب الجواهر: 1٤/۳۰‏ و: ۷۹/۳١‏ و: .۱١۷/۳١‏ وصاحب المسالك. الشّهرة عند فقهاء الاماميّة 
علئ عدم جراز التعليق في الرجعة . وقال صاحب المسالك: ۱۲/۲ و۲۲ و۳۲ باب الطّلأق: «الأشهر عدم 
الوقوع حتتئ عند من يجوز تعليق الطّلق إلحاقاً للرجعة بالنكاح».(منه قدس سره) . 
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واختلفوا في حصول الرّجعة بالفعل, كالوط ء. ومقدماته. من غير أن يسبقه 
القول. فقال السّافعية7': لا بد أنّ الرّجعة بالقول. أو بالكتابة, فلا تصح بالوط ء. 
حت لو نوئ به الرّجعة. ويحرم وطؤها في العدة. وإذا فعل كان عليه مهر المثل ؛ لأنه 
و 

وقال المالكية": تصح الرّجعة بالفعل مع : كه الدجعة؛ انا إذا وطا يدون شد 
النيّه . فلا تعود إليه المطلّقة. ولكن هذا الوط لا برضي عدا دولة دافا كنا أن 
الوّّد يلحق بالواطئ لو حملت. ويجب أنْ تستبرئ بحيضه مع عدم الحمل. 

قال الحنابلة'": تصح الرّجعة بالفعل إذا وطأ فقط . فى تحقق منه الوط ء رجعت 
إليه. ولو لم ينو الرّجعة, أمّا غير الوط ء كاللمس والتقبيل بشهوة. وما إلى ذاك فلا 
تحصل به الرّجعة . 

وقال الحنفية: تتحقق الوّجعة بالوط ء. وباللمس. والتقبيل. وما إلهما من 
المطلّق والمطلّقة بشرط حصول الشهوة. وتصح الورّجعة بالفعل من النّائم. والساهي 
والمكره» والجنون. كما لو طلقها, ثم جنّ. ووطأها قبل خروجها من العدة!*). وقال 
الاماميّة!١':‏ تتحقق الرّجعة بالوط ء. والتقبيل. واللمس بشهوة وبدونها: أو غير ذلك 


)0 الأم: 4/8 ؟., المجموع: 517/7 السراج الوهّاج: ۹ مغني المحتاج: 7177/7 ١‏ 11, الوجيز: ,7١‏ 
الأم: 11/6؟. 

(؟) أسهل المدارك: ؟/178١,‏ بداية المجتهد: 80/7. جواهر الاكليل: 511/7 بلغة العالك: .475/١‏ 

(۳) المغني : 84/4 4. الشّرح الكبير : 77/4 . الميزان الكبرئ : 1/7؟١.,‏ المحلئ: .۲٠۲/۱۰‏ 

.7801//9 تبيين الحقائق:‎ 177/١ و ۲۰. اللّباب: 758/7 التّتف:‎ ١11/7 المبسوط للسرخسي:‎ )٤( 

(0) أنظر. مجمع الأنهر: باب الرّجعة .(منه قدس سره). 

)03 العروة الوثقئ: ٠١١۹/۲١‏ الرّوضة البهية: 50/7, الحدائق التّاضرة: 7801//15, الخلاف: .٤۹۹/4‏ الشرائع : 
۲ , المسالك : 77/7 


الطلاق ۲۰0 


عا لا يحل إلا للأزواج. ولا يحتاج إلى تقدم الرّجعة بالقول؛ لأنّها زوجة ما دامت في 
العدة. بل لا يحتاج الفعل إلى نيّة الرّجعة. بل قال صاحب الجواهر”': «لعل مقتضئ 
إطلاق التص. والفتوئ ذلك. حت مع قصد عدم الوّجوع». 

وقال اليد أبو الحسن في الوسيلة!"': «يحتمل قوياً كونه رجوعاً. وإ قصد 
العدم». ولا عبرة عند الإماميّة, بالفعل إذا حصل من النّائم, والسّاهي والمشتبه» كا 
لو قاريها ظاناً أنَّا ليست مطلقته . 


الإشهاد على الرّجعة : 

قال الإماميّة!". والحنفية“. والمالكية!*): لا يجب الاشهاد على الرّجعة؛ بل 
يستحب »2 وف ذلك رواية عن اجر“ . وقول أصح للشافعي”", وعليه يمكن دعوئ 
إرجاع البائنة : 


إن إرجاع البائنة في العدة ينحصر في الغتلعة بعوض بشرط الدّخول بها, وأنْ لا 


(۱) أنظر. جواهر الكلام: ۱۷۹/۳۲.(منه قدس سره). 

(۲) الوسيلة الكبرئ: باب العدة. (منه قدس سره) . 

(۳) العروة الونقئ: 171/71. الكافي: 1/7لاو5/, الخلاف: 6800/4, دعائم الإسلام: 150/7, 
التهذيب ٤۳/۸:‏ . 

)£( المبسوط للسرخسي : 15/7 رحمة الأمّة: .1٠/۲‏ الميزان الكبرئ: ۲- 

(0) المعروف عن المالكية أنهم يشترطون الإشهاد علئ الرّجعة .كما جاء في يلفة السالك : .۷۷/١‏ تبيين 
الحقائق: ۲۵۲/۲. الميزان الكبرئ: ,.١714/7‏ سبل السّلام: ١159/7‏ المبسوط للسرخسي ١1/1:‏ وحكاه 
الرّافعي عن مالك أيضاًكما جاء في كتاب رحمة الأمّة: 70/1. 

)0 المغني : 1۸۳/۸ . الشرح الكبير: 174/4 , المجموع : 570/17 . 

)¥( الأم: 0/8 ؟, مختصر المزني:157. السراج الوهّاج: 455. مغني المحتاج : 577/1. 


عدم الفقه على المذاهب الخمسة 
يكون اَلاَق مكلا للثلاث . وقد اتفق الأربعة'"". على أنّ حكم هذه حكم الأجنبية 
من اشتراط العقد. والصّداق. والولي. والرّضئ. إلا أنه لا يعتبر فيه انقضاء العدة!". 

وقال الإماميّة'": إِنّ للمطلّقة في الحُلم حقّ الرّجوع با بذلته من عوض مالي ما 
دامت في العدة. على شريطة أن يعلم هو برجوعها عن البذل, ولم يََرَوّج أختها. أو 
الرابعة. ف علم. وم يكن مانع» فله حقّ الررّجوع بالطّلآق. فإ رجع به تصبح 
زوجة له شرعية من غير حاجة إلى عقد. ومهرء ولو علم برجوعها بالبذل. ولم 
يرجع بالطّلآق يتحول الطّلآق من البائن إلى الرّجعي . وترتب عليه جميع أحكامه 
وآثاره. ويلزم المطلّق بإرجاع ما أعطته إياه المطلّقة فدية لطلآقها. 
الاختلاف في انقضاء العدة : 

إذا اختلف المطلّق . والمطلّقة الرّجعية, فقال هو: رجعت, وقالت هي: كلا. فإ 
كان ذلك أثناء العدة فادعاؤه هذا رجوع منه. وكذا لو أنكر الطّلاّق بالمرة؛ لأنّ قوله 
هذا يتضمن القسك بالزوجة!. 

وإن اختلفا في الرّجوع بعد انقضاء العدة. فعليه إثبات أنّ الرجعة حصلت في 
العدة. ومع عجزه عنه تحلف هي أنه لم يرجع , إذا ادعئ الرجوع إليها بالفعل. كالوط ء 
ونحوه. وتحلف على عدم علمها بالرجوع. إذا ادعئ الرّجعة بالقول لا بالعمل. وأئَّهَا 


)00 الأم:18/0 و٠١۲.‏ المدونة الكبرئ:741/7و5144, المغني :180/8 و٠ .٠١‏ المسبسوط للسرخسبى: 
٠ 1‏ 

(۲) بداية المجتهد: ۷۰/۲.(منه قدس سره). 

)۳( العروة الونقئى: .۱۹۷/۲١‏ الكافي : ١11/7‏ و١١٤١‏ . التهذيب: ۹۷/۸ و١1.‏ المقنعة : .۸١‏ المراسم العلوية: 
۲, الفقیه : ۳۳۹/۲. 


(4) أنظر. المبسوط للسرخسي ١/1:‏ 7 العف : ۳۲٠/١‏ المغني : 84/4 4. المجموع: 5717//17. 
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تعلم به. وقال أبو حنيفة”, يقبل قوطا بلا يمين. 

وإذا اختلفا في انقضاء العدة, فادعت انتهاءها با حيض في زمان يمكن أَنْ تصدق , 
فالقول قوها بالاتفاق. وعليها المين عند الاماميّة!"', والشّافعية”". والحنابلة“. فقد 
نقل صاحب المغني عن الشّافعي . والخرق أنّ: «كلّ موضع قلنا فيه القول قوها فأنكر 
الرّوج فعليها المين»٠*.‏ 

وإذا ادعت انقضاء العدة بالشور. فقال صاحب المغني الحنبلي . وصاحب 
الراك الإمامي : القول قول الرّوج» واستدلا بدليل واحد. وهو أنّ الاختلاف 
وقع في زمان الطَلاَق بالحقيقة لا في العدةء والطّلآق من فعله هو فيكون القول قوله. 

أمَا صاحب ال بواهر"". فبعد أن قال: إِنّ الأخذ بقول الرّوج هو مقتضئ أصل 
بقاء العدة. وأصل تأخر الحادث. إلا أنه معارض بظاهر التصوص. وبالشهرة عند 
الفقهاء في جعل أمر العدة إليها. َم قال: إن جرد احتال صدقها فا يرجع إلى العدة 
كافٍ في نصديقها ٠‏ وتقديم قوها؛ لحديث: «فوض اله إلى التساء ثلاثة أشياء: 
النيض:والطهر “والختل!" وعديت اشر اشن رالد 


)١(‏ حاشية ابن عابدين: باب الرّجعة . (منه قدس سره). 

)۲( العروة الوثقئ: 1775/17, شرائع الاإسلام: ۳٠١/۲‏ و٠۳‏ . الرّوضة البهية : ٤۱/٦‏ . جواهر الكلام: 1۹۱/۳۲ . 
(۳) الأم: ٠١1/6‏ , المجموع: ۲۸۹/۱۷ الوجيز 7 .۷٠/۲‏ 

(4) المغني: 01/4 ,١‏ الشّرح الكبير: 17/9 1؟. السّنئن الكبرئ: 571/17. 

(0) المغني : /ا/ياب الرّجعة . (منه قدس سره) .أنظر . المغني :۸ و1۹۳ و۸٤‏ 0. الطّبعة الجديدة. 

(1) شرائع الإسلام: 7/ ١7و١7‏ (منه قدس سره). 

)۷( أنظر . جواهر الكلام: 111/77. العروة الوقن وتكملتها: 116/7 (منه قدس سره). 

(۸) القواعد الفقهية: ١١١/١‏ . الحدائق الناضرة: 646 . سالك الافهام: 1۷۱/1 و: 1⁄/۲. 

.۱٤۸/١ الحدائق الناضرة: 1748/56و577. الاستيصار:‎ . 21١/١6 الوسائل:‎ )٩( 


الفقه على المذاهب الخمسة 
e e 1‏ اوس ص لساك مده 


تصديق المدعي بلا بينة 

حيث أشرنا إلى الأخذ بقول المرأة فيا يتعلق بشؤون العدة. ناسب أَنْ نتكلم عن 
قاعدة شرعية هامة تتصل با نحن في صدده أوثق اتصال. وتتردد كثيراً في كلمات 
الفقهاء بخاصة الاماميّة. والحنفية. ولكنهم تكلموا عنها استطراداً. وبالمناسبات. ولم 
أرَ من عقد لها فصلاً خاصاً فما اطلعت عليه من المصادر غير المرحوم أخي الشّيخ 
عبد الكريم مغنية'" في كتاب القضاء. 

من المعروف في الشّرائع القديمة. والحديثة: أنّ على المدعي البينة. وعلى المنكر 
المين. والقاعدة التي نتكلم عنها في هذا الفصل تعكس الأمر. فتوجب الأخذ بقول 
المدعي فيا يعود إلى نيت ولا يعرف إلا من جهته. ولا يستطيع الإشهاد عليه ". 
وأمثلته في الفقه كثيرة. سواء منها في العبادات, والمعاملات. ونذكر بعضها فيا يلي : 

١‏ - إذا أعطيت وديعة لإنسان. م أدعئ ردها إليك. أو تلفها من غير تهاون 
وتفريط . فالقول قوله بيمينه , مع أنه مدع" . 


؟ - لو روج فضولي صغيرين , وعندما كبر أحد الرّوجين. أجاز العقد. ورضي 


)0 توفي سَنّة (117م) وترك مؤلفات عديدة كلها في الفقه والأصول. ولم يطبع منها شي» . وفيها رسالة حسنة 
ومفيدة في العدالة. وخيرها كتاب كبير في القضاء لا يوجد منه إلا نسخة واحدة بخطه. وهو فريد لم يؤلف مثله 
في موضوعه . وقد اعتمدت عليه أُوَلاً لكتابة هذا الفصل, يم على الجواهر. وملحقات العروة. (مته قدس 
نري 

(۲) أنظر. بدائع الصّناتع: ۷, مجمع الفائدة والبرهان: .۱۳١۱/۱۲‏ المجموع : ۱۲۰/۱۷. جامع 
المدارك :41/7 المبسوط للسرخسي: 81/77, كتاب القضاء: ۲۰۸/١‏ المغني: ۸ قضاء الأشتياني: 
۷ و۵۲٠‏ الشرح الكبير : +/458. فتح العزيز: .۳۹۹/٠١‏ كفاية الأحكام: .191/١‏ التذكرة طبعة قديمة : 
۹۹/۲ 


(۳) أنظر. جواهر الكلام: ۷ و١٠١7‏ المستدرك : ۱۹۹/۳ العروة الوئقئ وملحقاتها: ۷۳۳/۲. 


الطلاق ۹ 


به ثم مات قبل أَنْ يبلغ الآخر. فيعزل من تركته بمقدار ميراث الصُغير. فان كبر, 
وأجاز يحلف على أنه لم يجز العقد طمعاً بالإرث؛ فإذا حلف أخذ نصيبه من تركة 
الميّت ؛ وما ذاك إلا؛ لأنّ النيَّ لا تعرف إلا من جهة صاحبها!". 

٣‏ -إذا أوقع رجل صيغة طلآق زوجته, ثم ادعئ أَنْهُ م يقصد الطّلآق. قبل 
دعواه ما دامت في العدة". 

"(. قبل دعوئ أداء الرّ كاة. وال مخمس‎ - ٤ 

© تقبل دعوئ المرأة الطين وايش اتل :واا 

1 دعوئ العسر.ء والفقرا. 

٠‏ دعوئ المرأة أنّها خلية“. 

4 دعوئ القُلام الاحتلام". 

4 دعوئ الرّجل أنه أصاب زوجته بعد أنْ ادعت العنّة. وأجله الحاكم سَنَة 
وتقدم تفصيل ذلك في مسألة العنيّن!4. 

٠‏ - دعوئ العامل في المضاربة أنه اشترئ هذه السّلعة لنفسه خاصة, مع قول 
المالك له: بل اشتريتها للمضاربة؛ أي لي ولك. فيقدم قول المشتري؛ لأنّه أعرف 


(۱) أنظر. جواهر الكلام: ۲۲۲/۲۹. 

(۲) جواهر الكلام: .١17/757‏ 

(۳) أنظر, جواهر الكلام: ۲۸۰/۲۲. 

.۱۹۱/۳۲ جواهر الكلام:‎ )٤( 

(0) جواهر الكلام: ١/٤۲‏ ۳۲.المروة الوثقئ وملحقاتها: ١/0٠87/و875.‏ 
(1) جواهرالکلام: ۱۲۱/۲۱ . 

(۷) جواهر الکلام : ۳۲۱/۳۰ و٤٣٣.‏ 

(۸) أنظر. جواهر الكلام: ۳۰/٣۳۲و٤۲۵.‏ 


بنيّته . وما إلى ذلك'. 

وقد استدل الشّيخ عبد الكريم في كتاب القضاء بأدلة ثلاثة: 

الأرَل: الإجماع القطعي قولاً وعملاً. فقد رأينا الفقهاء يعللون بهذه القاعدة في 
جميع مواردها. ويفتون بمضمونها في أبواب الفقه. ويرسلونها ارسال المسلمات. 
ويكشف هذا عن دليل قطعي. وإجماع على الكبرئ الحقيقية التي يرجع إليها في مقام 
السّك. وقد عللوا بهذه القاعدة الأخذ بقول المُعسر من أله لولا الأخذ بقوله للزم 
نخليده في الحبس ؛ لعدم تمكنه من الاإثبات . 

الدّليل الثّاني: ما جاء صريحاً في بعض الرّوايات. عن رجل قال: قلت للوّضا: 
الرجل يروج المرأة. فيقع في قلبه أنّ لها زوجاً. قال ما عليه. أرأيت لو سأها البينة 
أكانت تجد من يشهد أنْ ليس لها زوج ؟ 

فعدم الّقكن من الإشهاد يطرد في كلّ ما لا يكن الإشهاد عليه . ما يكون بين 
الإنسان وربه. ولا يعرف إلا من قبله. هذاء بالإضافة إلى ما جاء في الحديث من 
الأعديتول الاق الطهن: والخيض: والفدة ب والحتمل. 

الدّليل الثالت: أنه لو لم يؤخذ بقول المدعي فيا لا يُعرف إلا من جهته, للزم بقاء 
التشاجر. وعدم وجود مخرج في الشّريعة لحسم المنصومات. وهذا منافٍ للمبداً 
القائل من أنّ لكل شيء مخرجاً في الشّرِع . فيتعين حينئذ تقديم قوله مع يينه؛ إذ لا 
سبيل لرقع التزاع سواه. 

أما الحاجة إلى البمين فللاجماع على أنّ كل دعوئ يُقدم فيها قول المدعي فعليه 
المين ؛ ولأنّ الخصومات إا تفصل بالبينات , والأيمان . فإذا تعذرت البينة تعينت البمين 
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على المدعي بالذات, وهنا لا يكن توجبهها إلى المنكر بحال. لأنّ من شروط المين 
الاطلاع والجزم على ما يحلف عليه. ولا سبيل للمنكر إلى الاطلاع على نيه المدعي. 

ولا بد من التنبيه إلى أنّ الحاجة إلى يمين هذا المدعي إا هي مع المخصومة 
والتّنازع. حيث لا سبيل لحسم الخصومة إلا بالمين. أمًا إذا لم يكن هناك نزاع 
واختلاف فيقبل قوله بلا ين مثال ذلك دعواه أداء الزَّكَاة واللخمس. أو عدم 
وجوبهما عليه لعدم توفر الشّروط المعتبرة. 

ثم إنه يشقرط لتصديق هذا المدعي أَنْ لا توجد قرينة تكذبه في دعواه وتكون 
حجّة عليه . فلو صدر منه ما يدل على الي والقصد. كا لو بساع. أو اشترئ, ثم 
ادعئ عدم القصد يكون مكذباً لنفسه ؛ لأنّ ظاهر حاله يدل على النَيّه والقصد. وأمًا 
تصديق المدعي في عدم قصد الطّلآق - كا أشرنا ‏ فختص بالطّلآق الإجعي ما 
دامت المطلّقة في العدة, حيث يعتبر هذا رجوعاً منه. ولذا لا يعتد بقوله, ولا تسمع 
دعواه لو كان الطّلآّق بائناً. أو ادعئ ذلك بعد انتهاء العدة. 


طلآق القاضى 

هل للقاضي أن يُطلق زوجة الرّجل قهراً عنه؟ 
قال أبو حنيفة: لا بيلك القاضي الطَّلآق مهما كانت الأسباب إلا إذا كان الرّوج 
يحبوباً. أو خصياً. أو عنيناً. كا أسلفنا في باب العيوب, فعدم الانفاق» والغيبة 
المنقطعة ‏ والحبس المؤبد. وما إلى ذلك لا يسوغ طلآق المرأة من زوجها بدون رضاه؛ 


لأن الطّلآّق لمن أخذ بالساق. 
وأجاز مالك!". والشّافعي!". وابن حنبل: أنْ تطلب المرأة التفريق من 


(منها): عدم الانفاق. فقد اتفق هؤلاء الثلائة على أنّ الرّوج إذا ثبت عجزه عن 
التفقة الضّعرورية جاز لزوجته طلب التفريق, وإذا لم يثبت العجز. وامتنع عن الانفاق 
فقال الشافعي": لا يفرق بينهما. وقال مالك7". وأحمد'": يفرق. لتعذر الانفاق 
عليها كحال الإعسار وقد نص القانون المصري على جواز التّفريق مع تعذر الانفاق. 


(1) المبسوط للسرخسي: ٥‏ اللباب : ۲۰۵/۲ و7 ,7١‏ بدائع الصّنائع : ۳۲۷/۲. الاقناع : 1 

(۲) روضة الطالبين :170/7 كفاية الأخيار:177/7و17. حاشية رد المحتار:010/7, الفقه على المذاهب 
الأربعة: 081/14. 

(r)‏ الوجيز: ۱۱٤/۲‏ السراج الوهاج: ۳۸۲ و ٤۷١‏ مغتي المحتاج: 1861/7 و١٤٤.‏ المجموع: 187/17 و: 
4 الفقه علئ المذاهب الأربعة: 0۸۲/١‏ . 

. و: 6 المیزان الكبرئ : ۱۱۵/۲ و۱۳۹. سبل السّلام: ۲/ ۱۱۷۰ و۱۱۷۲‎ .0۸١-0۷۹/۷ المغني:‎ )٤( 

(0). المجموع: ۲۱۹/۱۸. مغني المحتاج: .٤ ٤۲/۲‏ تلخيص الحبير : 1/٤‏ حاشية رد المحتار ٠۲۲/۳:‏ و٤٤‏ 0. 

(1) فقه الشنة: ۲ المحلئ : .11/٠١‏ السّنن الكبرئ : 41/17 و .47١‏ نیل الأوطار: ۱۳۳/۷. 

0( حواشي الشرواني: ۱٤۹/۸‏ . المغني : 01/4 1, الشرح الكبير: 514/4. حلية العلماء: 1/1 .1١‏ شرح فتح 
القدیر : ۳۲۹/۲. 


و نبا)2 تختور الدّوجة بالقول: أو الفقل: قال أبو ؤهرة!١)+«زقن‏ بين القانون 
المصري رقم )٠٠(‏ لسنة (۱۹۲۹م). إذا ادعت الرّوجة أضرار الرّوج بها بما لا 
يستطاع معه دوام العشرة بين أمثاها فإِنْ أثبتت دعواها. وعجز القاضي عن 
الاصلاح طلقها طلقة بائنة . وإ عجزت عن اثبات دعواها. وتكررت منها الشكوئ 
بعث حکدين عدلين من أهلها يتعرفان أسباب الشّقاق. ويبذلان الجهد للاصلاح. 
ومع عجزها ينظر من أي جانب كانت الاساءة. فان كانت من الرّجلء أو منهما. قررا 
التفريق بطلقة بائنة يحكم بها القاضي .. وقد أخذ القانون ذلك من مذهب مالك. 
وأحمد». والحاكم الشّرعية السّنيّة في لبنان تفرق بين الرّوجين إذا حصل بينها 
الشّقاق, وقرر الحكمان لزوم التفريق. 

و (منها): تضرر الرّوجة من غياب الرّوج عند مالك" وأحمرا". خی ول 
ترك ها ما تحتاج إليه من نفقة مدة غيابه وأدنى مدة تطلب الرّوجة التفريق بعدها ستة 
أشهر عند أحمد. وثلاث سنين عند مالك. وقيل سَنّة!), وبالسنة أخذ القانون 
الملصري. ومهما يكن فلا تطلق إل إذا أبى الرّوج أن يحضر إليها. أو ينقلها حيث هو, 
ثم أنّ مالكاً لم يفرق في الحكم بين غسيبة الروج لعذر, أو لغير عذر, فكلاها 
يستوجب الفرقة, أمّا الحنابلة ‏ فانهم قالوا: لا يجوز التفريق إلا إذا كانت الغسيبة 
لعذر. 


و (منها): التضرر بحبس الرّوج. نص عليه اين تيمية الحتبلي. وجاء في القانون 


(1) الأحوال الشخصية لمحمّد أبو زهرة: ۳۵۸.(منه قدس سره). 

)00 إعانة الطالبين: 8/4 .٠١‏ حاشية رد المحتار: 401/6, كشف القناح : 0101 . 

(؟) فقه الكُنّة: ۲۹۱/۲ و۲۹۲. فتح الوهاب لزكريا الأنصاري: 7١7/1‏ . إعانة الطالبين: 81/14. 
(1) أنظر, فقه الكُنّة للسيد سابق: ۲۹۲/۲. 

(0) أنظر. الأحوال الشّخصية لمحمّد أبو زهرة. فرق الرّواج للأستاذ الخقيف. (منه قدس سره). 


الفقه المذاهب الخمسة 
ا 2 1ل لت اجاج ل i‏ 


المصري أنّ الحبوس إذا حكم بثلاث سنوات. وأكثر. فلزوجته أن تطلب التفريق 
للضرر بعد سَئّة من حبسه, والقاضي يحكم لها بذلك. 

وقال أكثر الإماميّة": لا ولاية للقاضي بحال من الأحوال. ما عدا زوجة 
المفقود متئ تحققت الشّروط التي ذكرناها فيا سبق. وقوفاً على ظاهر النّص : «الطّلق 
امن لخن :انناف 

ولكن جماعة من المراجع الكبار أجازوا ذلك على اختلاف بينهم في الشّروط 
والقيود. وننقل كلماتهم فيا يلي : 

قال السّيد كاظم فى ملحقات العروة باب العدة: «لا يبعد جواز طلآق الرّوجة 
للحاكم الشّرعي إذا علم أن زوجها محبوس في مكان لا يكن بجيئه أبداً. وكذا في 
الحاضر المعسر الذي لا يتمكن من الانفاق مع عدم صبر زوجته في هذه الحال». 

EEA‏ الحسن في الوسيلة باب الرّواج. تحت عنوان القول في الكفر: 
«لو كان الرّوج تمتنعاً عن الانفاق مع اليسار ورفعت أمرها إلى الحاكم ألزمه 
بالانفاق, أو الطّلق. فإذا امتنع. ولم يكن الانفاق عليها من ماله. ولا اجباره على 
الطّلآق. فالظاهر أنّ للحاكم أنْ يطلقها إِنْ أرادت الطّلآّق»*. وهذا أف اليد 
محسن الحكيم في رسالته «منهاج الصّالحين»", باب التفقات. 


)0 نظر. المجموع : ۲۸1/۱۸. حواشي الشّرتوني والعيادي: ۲۲۱/۷ و: .۲٤۲/۸‏ مواهب الجليل: 10/0 
و۹۸. 

(۲) رسائل الكركي : ۲۳۸/۲. جواهر الکلام : .٠١/۳١‏ بلغة الفقيه: 0/7 1, تذكرة الفقهاء : ۱۹۹/۲. 

(۳) كنز العمّال: 178/9,. السرائر : .1٠ ٠/۲‏ الموطأ: ۲ . الخلاف : ۳۷/۲, مجمع الرّوائد: ۳۳۷/۲. 

.77 مسألة‎ .۷٠/١ تكملة العروة الوئقئ:‎ )٤( 

(5) الوسيلة الكبرئ: .٠۷١‏ 

(1) منهاج الصالحين: ,7١1/7‏ مستمسك العروة الوئقئ .۲٤۷/٠١‏ نيل الأوطار للشوكاني: 1114/7. 


الطّلاق 10 


ونقل صاحب كتاب «الختلف» عن ابن الجنيد أن للزوجة الحتيار في فسخ 
الزّواجٍ بالإعسار من الثفقة. وقال صاحب كتاب «المسالك»". عند الكلام على 
طلآق زوجة الغائب: أنّ للمرأة ا خروج من النُكاح بالإعسار بالنفقة. على قول. 
لفوات المال. وذكر صاحب «روضات الجنات» في الحلد الرّابع . وهو يترجم لابن اقا 
محمد باقر البهبهاني . وهو من كبار العلماء أن له رسالة «في حكم النُكاح مع الإعسار» 
سماها مظهر الختار". وذهب فيها إلى جواز فسخ المرأة نكاحها في صورة حضور 
الرّوج وامتناعه من الانفاق والطَّلق. وإِنْ كان من جهة الفقر والإملاق». 

وقد ثبت عن أئة أهل البيت قوطم: «مّن كانت عنده امرأة فلم يكسها ما 
يواري عورتهاء ويطعمها ما يق صُلبها كان حقاً على الإمام أَنْ يفرق بينها». 
وعدا اديت ور من الأساديه ال عصوض ديك «الطلاق لذ اغا 
بالساق»”. وعلى ذلك يسوغ للفقيه اللإمامي أن يُطلق مع تحقيق الشّروط . ولا يحق 
E‏ يرد عليه ما دام عمله متفقأ مع أصول الإسلام والمذاهب. 

ونحن لا نشك أنّ العلاء الذين امتنعوا عن التطليق إا أحجموا تورعاً. وخوفاً 
أن يتطفل من ليس أهلاً للعلم. ولا أميناً على الدّين. فيوقع الطّلأق دون أَنْ تتوفر 
اسبابه الشرعية. وهذا وحده يدعوني إلى الاإحجام» مع العلم بأنى لو فعلت لكنت 
معذوراً عند الله سبحانه. والّذي أراه حلاً معقولاً هذه المشكلة, ورادعاً لكل متطفل 


.۳۲۷/۷ مختلف الشيعة:‎ )١( 

(۲) مسالك الأفهام: 188/9. 

ف مظهر المختار في حكم التّكاح مع الإعسار نسخة خطية رأيتها في مجلس الشّورئ تحت الرّقم (؟/0670) 
(فهرست 171417:137), وفي مكتبة السيد المرعشي تحت رقم (7571/1). فهرست .)217/1١(‏ 

.155/1 من لا يحضره الفقيه: 11/7 1. الوسائل : ۲۲۲/۱۵. تهذيب الأحكام:‎ )٤( 

() السّنن الكبرئ: ۳۷۰/۷. الخلاف: ,٤۳۷/۲‏ كنز العمّال: 118/5 ؛ الموطأ: 085/7 . الأم : .۲۳٠/۵‏ 


الفقه المذا الخمسة 
0 على الداع 


أن يوكلٌ المرجع في العراق, أو في إيران. مَن يثق به. ويحدد له الشّروط. والقيود على 
أن يوقع الطلآق في نطاقها. كا فعل من قبل السّيد أبو الحسن الإصفهانى. 


الظهار والإيلاء 


الظهار"" : 

وهو أن قول الل روه الت عل كظهن أمي: :وقد اتفقوا""'. على أنه إذا 
قال ها ذلك فلا يحل له وطؤها حت يُكَفر بعتق رقبة » فإنْ عجز عنها صام شهرين 
متتابعين, فإنْ عجز عن الصّيام أطعم ستين مسكيناً. 

واتفقوا على" أَنّه إذا وطأ قبل أن يُكَقَر يعتبر عاصياً. ولكن الاماميةا؟. 
أوجبوا عليه. والحال هذه. كَقّارتين. 

واشترط الإماميّة!*). لصحة الظهار أَنْ يقع بحضور عدلين يسمعان قول الرّوج. 
وأنْ تكون الرّوجة في طُّهر لم يواقعها فيه تامأ كا هو السَّأن في المطلّقة. كما اشترط 
الحققون/" منهم أنْ تكون مدخولاً بهاء إلا لم يقع الظهار. 

والأصل في جعل الظهار باباً من أبواب الفقه عند المسلمين ما جاء في أوّل سورة 
الجادلة. فقد ذكر المفسرون أنّ أحد أصحاب الرّسو لعي . وهو أوس بن صامت 
كانت له امرأة حسنة الجسم . فرآها ساجدة في صلاتها. فلا انصرفت أرادهاء فأبت 


)١(‏ الظهار لغة: الرّ كوب علئ الظهور. وشرعاً: تشبيه الزّوج المكلف منكوحته بظهر محرمة ابدية , وقد كان من 
طلآق الجاهلية. وكان موجباً عندهم للحرمة الأبدية . وقد غيره شرع اله بقوله تعالئ (وَألَذِينَ يُظْنْهرُونَ بن 
يْسَائِهِمْ تم يَعُودُونَ...) المجادلة : .52١1‏ 

ف أنظر. المبسوط للطوسي: 181/6؛ المبسوط للسرخسي: 74/1؟, المدونة الكيرئ: ؟/51. 

(۳) المغني : 20/4, حاشية الدّسوقي: 17٠/17‏ . الأم: 517/6 اللّباب : 38/7. 

(4) الوسائل: 0۲۷/٠١‏ المبسوط للطوسي: ,7١1/7‏ الكافي: ١161/1‏ الهداية للصدوق: 155. 

)0( الكافي : ٠١ ٤و ١67/1‏ . الرّوضة البهية: .١71/7‏ الخلاف: .٠۳۳/ ١‏ الفقيه: 710/7. المقنع للصدرق: 
٠‏ إيضاح الفوائد لابن العلآمة؛ ٤١۷/۴‏ . 

)0 أنظر . الخلاف : ١877/4‏ الفقيه : 10/7 7. الرّوضة البهية : ١1/1‏ شرائع الإسلام : 14/۳. 


a‏ الفقه على المذاهب الخمسة 
عد فی رال ا عل كظين ای اذم خل ناكا وكان الطهان بن 
طلآق أهل الجاهلية كالسا اكه كريس كل . قالت: لا تقل ذلك. واذهب 
إلى الرّسول فاسأله. قال: استحي أن اسأله عن مثل هذا. قالت: دعني أنا اسأله. قال 
سليه . 

فذهبت إلى التي . وعائشة تغسل رأسه. فقالت: يا رسول الله إنَّ زوجي أوس 
تزوجني, وأنا شابة غانية . ذات مال وأهل. حت إذا أكلّ مالي وأفنى شبابي. وتفرق 
أهلي؛ وكبر سني ظاهر, ثم ندم . فهل من شيء يجمعني وإياه فتنعشني به؟ 

قال التي ع : ما أراك إلا حرمت عليه. وقالت : يا رسول الله والذي أنزل 
عليك الكتاب ما ذكر طلآقاً. وأته أبو ولدي. وأحبٌ النّاس إل فقال لها: لم أؤمر 
عالت جوت تراجع رسول الله . فإذا دافعها اآسول هتفت. وقالت : اشكو إلى الله 
فاقتي . وحاجتي. وشدة حالي . فانزل الهم على نبيك ما يكشف كزبي . واعادت على 
الرسول. واستعطفته قائلة : جعلت فداك يا ني اله أنظر في أمري. فقالت ها عائشة: 
اقصري حديثك. ومحادلتك, أما ترين وجه رسول الله ؟! وكان إذا نزل عليه الوحي 
أخذه مثل السبات. 

ثم التفت إليها الرسول. وقال: ادعي زوجك. ولما أتاه تلا عليه قوله تعالى : 

«قذ سمع الله قل ألْتَى تُجَدِلَكَ فى رَوْجِهَا وَتَشْتَكِنَ إلى آللَهِ وَأَللّهُ يَسْمَعْ 
ا ا 

متهم إلا الى وَلَدْنْهُمْ وَإِنّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِنَ آلقَؤلٍ وَرُورًا وَإِنّ الله لْعقُوٌ 
Tay‏ عَرِيرُ رَقَبَة من قب أن 
يَتَمَآسَا ذَلِكُمْ تُوعَظُون بهى وَأَللُّ يِمَا تَْملُونَ خَبِيرٌ © فَمَن لّمْ يَجِدْ قَصِيَامُ شهرَيِن 
مُتَتَابِعيْنِ مِن قَيلٍ أن يماسا فمن لّمْ يَسْتَطِعْ قإطعام سِبّينَ مِشكيئًا ذلك لُِؤْمِنُوا بالل 


الطّلاق عق 
وَرَسُولِهِى وَتِلْكَ حُدُودٌ الله وَلِلْكَفِرِينَ عَدَابٌ أَلِيمُه". 

ولما انتهئ الرّسول من التّلاوة قال للزوّج: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: إذن 
يذهب مالي كله . فقال: هل تستطيع أنْ تصوم شهرين متتابعين؟ قال: والله إذا م أكلّ 
کل يوم ثلاث مرات كلّ بصري, وخشيت أنْ تعشئ عيناي. قال: هل تستطيع أنْ 
تُطعم ستين مسكيناً؟ قال: إلا أنْ تُعينني على ذلك يا رسول الله. فقال: إني مُعينك 
بخمسة عشر صاعاً. وأنا أدع لك بالبركة. فأخذ أوس ما أمر له به الّسول وأطعم 
المساكين, وأكل معهم . واجتمع أمره مع زوجته!". 
الإيلاء" : 

الايلاء أن يحلف الرّوج بالله على ترك وطء زوجته, والأصل فيه الآية : (ِلِلّذِينَ 
يُؤْلُونَ من بَسَالهم ترب رَد بض أَرْبَعةٍ أَشْهّرٍ فان فاءو فَإِنّ لله غَقُورٌ رَحِيِمْ * وَإِنْ عَرَمُوا 
صلق ِن الله م سَمِيعٌ عَلِيمٌ» “. 

واشترط الإماميّة!*': أَنْ تكون الرّوجة مدخولاً بهاء وإِلا م يقع الإيلاء. 

واتفقت المذاهب""'. على أنّ الإيلاء يقع إذا حلف الّوج على ترك وط الرّوجة 
مدة حياتهاء أو مدة تزيد على أربعة أشهر”". واختلفوا في الأربعة أشهر. فقال 


.او٣ المجادله: ٠و ۲و‎ )١( 

(۲) شرح الأزهار: 450/7. المبسوط للطوسي: ,.١114/6‏ عون المعبود: ,1١71/5‏ الفقيه: 077/7. سنن أبو 
داود: 1914/١‏ جامع البيان: ۷/۲۸. سنن الترمذي: 80/80 , مجمع الزّواند: 0 تفسير القرطبي: ۲۷۰/۱۷ . 

(۳) الإيلاء: مصدر باب الإفعال. وأصل آلئ : آلو. قليت الواو المتحركة المفتوحة ما قبلها إلى الألف. 

.۲۲۷ البقرة:۰ ۲۲۱و‎ )٤( 

(5) الخلاف: 618/4. الرّوضة البهية: 10/7 .١‏ شرائع الإسلام : .۸٤/۲‏ الكافي: ١7١/7‏ الفقيه: 5175/7. 

() الأم: ٠‏ المغني: ٠۸‏ أسهلالمدارك: 7 المدونةالكيرئ: 86/7, المجموع: ۳۰۰/۱۷و۳۰۲. 

)۷( السّر في تحديد المدة بذلك أن للزوجة حقّ المواقعة مرة في كلّ أربعة أشهر على الأقل. وقيل أن الخلاف 


1 22-7 الفقه على المذاهب الخمسة 
الحنفية'): يقع الإيلاء. ولا يقع عند سائر المذاهب!". 

واتفقوا'" على أنه إذا وطأ في الأربعة الأشهر يُكَفَر ويزول المانع من استمرار 
الرّواج. واختلفوا فيا إذا مضت الأربعة ولم يطأ فقال الحنفية(“: بطل تلقائياً طلقة 
بائنة دون أَنْ ترفع أمرها إلى القاضي , أو يُطلقها الزّوج!. 

وقال المالكية", والشّافعية, والحنابلة!: إذا مضئ أكثر من أربعة أشهر. ول 
يفعل... رفعت أمرها إل الحاكم لكي يأمره بالوط ء. فإِنْ امتنع أمره بالطًلاق. فإ 
امتنع طلقها الحاكم . ويكون الطّلآّق رجعياً على كل حال ٠.‏ 

وقال الإماميّة!'": إن مضئ أكثر من الأربعة أشهر. ولم يطأ. فإِنْ صبرت 


ورضيت فلها ذلك. ولا يحق لأحد أنْ يعترض. وإِنْ لم تصبر رفعت أمرها إل 


جه يرجع إلى تفسر آية « للذين يؤلون». فمن قائل بأنّها لم تحدد مدة للإيلاء . وقائل بأته لابد أَنْ تمضي الأربعة 
أشهر حبّئ يسوغ للحاكم أن ينذر الرّوج بالرجوع أو الطّلآق . وهذا يقتضي حتماً الزّيادة علئ الأربعة أشهر ولو 
بلحظة . (منه قدس سره). 

(۱) اللّباب:1479711/7, المبسوط للسرخسي : ۲۲/۷. بدائع الصّنائع : 170/7 التّتف: .534/1١‏ 

(۲) المغني: 007/8 . بلغة السالك : .2!/8/١‏ الشرح الكبير : ,0٠١/۸‏ بداية المجتهد: ؟/١٠٠.‏ 

(۳) الأم: 0 مختصر المزني : ۰ ۲۰. المجموع: ۳۲۷/۱۷. المغني : 058/4 الميزان الكبرئ: .٠١١/۲‏ 

)4( المبسوط للسرخسي : ۲۰/۷. اللُباب: 781/7. بدائع الصّنائع : ,١77/*‏ المحلئ : 1/6 

(0) أنظر, بداية المجتهد: 7/١٠٠.(منه‏ قدس سره). 

.۲۷۱/۱۵ المدونة الكبرئ: 86/7 أسهل المدارك: ؟177/7١. كفاية الأأخيار: ۲ الحاوي الكبير:‎ )١( 

)۷( الأم: /۲۷۱. المجموع: ۲۰۲-۲۹۲/۱۷. و: 54/18 السراج الوهّاج : 4177 مغني المحتاج : .۲٤۲/۲‏ 

)^( المغني: 0١1/4‏ و015. الشّرح الكبير: ۵۱۰/۸ و۳۷٥‏ . فتح الرّحيم: 3ه التفسير الكبير: .۸٩/٦‏ 

)0 أنظر. فرق الرّواج للأستاذ الخفيف : باب الايلاء . (منه قدس سره). 

)0200 العروة الوثقئ: 171/17؟,فقه الرّضا لابن بابويه : 714, المقنع للصدوق:١70.‏ أحكام النّساء للشيخ المفيد: 
٠‏ . التهاية : ٥۲۷‏ . 


۲١ الطلاق‎ 


الحاكم. وبعد مضي الأربعة أشهر”" يجبره على جوع , أو الطّلآى, فان امتنع ضيّق 
عليه. وحبسه حت يختار أحد الأمرين. ولا يحق للحاكم 0 تَظلق قهرأ عن 
الإو 1". 

واتفقوا جميعاً”" على أنّ كَقّارة المين أن يُخير الحالف بين إطعام عشرة مساكين. 
أو كو توآ تحرير رقبة ‏ فإنْ لم يجد فصيام ثلاثة أيام. 

ثم إن الإماميّة'؟»: ذهبوا إلى أنّ كل ين لا تنعقد إلا إذا كان المقسم به ذات الله 
المقدسةء.ولا تنفد أيضنا من الوَلّد. والرّوجة. مع منع الوالد. والرّوج. إلا فى فعل 
الواجب. أو ترك الحرم. ولا تنعقد أيضاً من أحد كائنا مَّن كان إذا حلف على الاتيان 
بفعل. تركه أؤلى من فعله, أو حلف على ترك فعل» فعله أؤْلى من تركه, إلا يمين 
الإيلاء فإنها تنعقد مع أنّ تركها أؤلى00. 


)١(‏ قال أكثر الإماميّة: أ نّالحاكم يؤجل الرّوج أربعة أشهر من حين رفع الأمر إليه. لا من حين الحلف. (منه قدس). 

(؟) أنظر, الخلاف: 016/4. الرّوضة البهية : .١17:/7‏ المختصر النّافع: .۲١۷‏ المراسم العلوية: .11١‏ 

)۳( الكافي : ۵٥۲/۷‏ .الام : 0 الققيه: ۲۲۹/۲. المجموع : ۳۲۷/۱۷. التّهذيب: ۲۹0/۸ . المدونة 
الكبرئ: 7۲,؛,؛, مختصر المزني : ۰ ۰ الميزان الكبرئ: ۲۲۵/۲ . الوجيز: .۷٦/۳‏ 

(4) العروة الوثقئ: 7160/57 .الخلاف : 14 شرائع الإسلام .۸۳/١:‏ الرّوضة البهية:118/7١.‏ المبوط 
للطوسي :11/0١7و7١1و:11.‏ 


(6) الكافى : 116/1 . المدونة الكبرئ: ١١4/7‏ الٌباب: 151/7. (تلزمه الكفارة). التهذيب : ۲۸۷/۸ . 


الفقه المذاهب الخمسة 
ا ا عمد ...لحت ست 


الوصايا" 

يسرني أنْ أعرض في هذا الجزء أهم باب من أبواب الفقه » وهو الميراث الّذي له 
أبلغ التَأئير في الحياة الاجتاعية, والاقتصادية. فقد بينت في الصّفحات الآتية أقوال 
المذاهب الإسلامية, وأوجه الخلاف بين أربابها. الاين اني بنوا عليها توزيع 
المراث. 

ويرى القارىء أن منهاج الشّيعة الإماميّة يختلف كل الغالفة عن منهاج السَلَة. 
حيث ساوئ أولئك بين الذَّكور. والإناث في استحقاق الإرث. وحرم هؤلاء الاناث 
ومن يتقرب بهن في كئير من الحالات. 

هذا. إلى أن الإماميّة وزعوا التّركة على الوارثين بحسب مراتبهم الطبيعية, 
فاعتبروا الأبوين. والأؤلآد في المرتبة الأول" وأحقّ الجميع في المعراث؛ لأت 
يتقربون إلى الميّت بلا واسطة. وجعلوا الاخوة. والأخوات. والأجدّاد والجدّات. في 


)١(‏ مأخوذة من وصئ يصي. أو أوصئ يوصيء أو وصّئ يوصّي, وأصلها الوصل بين الشّيئين لوصل تصرف 
الحياة بما بعد الموت . 
() أنظرء الرّوضة البهية: 140/1 الشرائع : 4/7. التّهاية للطوسى : 1٤١‏ و177, المسالك: .۲٠۲/٤‏ 


الوَضايا ۲۳ 


ار ا الالال رون اله ران راج ووه اليه أو الأمه وا 
الأعبام . والعّات. والأخوال. والخالات. في المرتبة التالثة'"؛ لاهم يتقربون إليه 
بواسطتين ,اغبا الاد أو الجدة؛ والاب. أو الأ وكل رة :من هده الات أؤلا 
وح نتركة القت من يلباء اذا ققدت ال ية الأول يكائل أفرادها اأ 
استحقاق الارث إلى الثانية. وإذا لم يوجد واحد من التانية انتقل إلى الثّالئة . 

ولم تعتبر اة هذا القر تيب فأشركوا العم في الميراث مع البنت . کا نهم ورّثوا 
الذّكر. وحرموا أخته من الميراث في بعض الحالات فبنت الأخ لأبوين, أو لأ لا 
رت دغ - مع أخيها من أمها وأبيها بل اكرات دروو اذلف اة 
اوا أبعم اھان أنها وأبهاء ر ذلك في هذه الصّفحات بخاصة في 
الأمئلة الى عات فق الجدول: أو شبة الجدول الموجودق أخر اار2" 


)١(‏ أنظر. المصادر السّابقة. 
0 أنظر . المصادر الشابقة . بالإضافة إلئ كتاب الخلاف للشيخ الطّوسى: 38 
9 المبسوط للسرخسي: ,١6١ ١١١/۲۹‏ المجموع: 45-80/18. المغتى: ۷/۷- .٠١‏ أسهل المدارك: 


1 


الوصايا 


أجمعوا على صحة الوصية, وجوازها في الشّريعة الإسلامية ‏ وهي تمليك عينٍ, 
أو منفعة مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التّبرع. وتصح في حالة الصّحة والسّلامة 
من الأمراض » وفي مرض الموت وغيره. وحكيها في الحالين سواء عند المجميم. 
أركان الوصية : 

أركان الوصية أربعة : الصّيغة . والموصي. والموصئ له. والموصئ به. 
الصَيغة : 

ليس للوصية لفظ خاص. فتصح بكلّ لفظ يعبر عن إنشاء القليك بعد الموت 
تبرعاً. فإذا قال الموصي : أوصيت لفلان بكذا دلّ اللّفظ بنفسه على الوصية دون أَنْ 
يقيد با بعد الموت. أمّا إذا قال: أعطوا أو ادفعواء أو جعلت. أو لفلان كذا فلا بد من 
التقييد با بعد الموت؛ لأنّ اللفظ لا يدل على قصد الوصية بدونه. 

وقال الإماميّة"'. والشّافعية'", والمالكية!؟!: إذا اعتقل لسان المريض تصح 
وصيته بالاإشارة المفهمة . ونقل الشعراني في ميزانه"". عن أبي حنيفة. وأحمد. عدم 
صحة الوصية في هذه الحال. 

وفي كتاب‌الفقه على المذاهب الأربعة”". نقلاً عن الحنفية , والحنابلة : «إنّه إذا طرأ 


)0 أنظر, المجموع: 1۲١/٠١‏ . الرّوضة البهية : 18/7, المبسوط للسرخسي: 177/737. المسالك: ااا 
(۲) الرّوضة البهية: ١8/0‏ . المهذب : 5١/١‏ . السرائر : ۲۲۲/۲. التهذيب: ۲۵۸/۸ . 

(۳) الأم: ۹۲/۲ و: ۷۷/۸. المجموع: 1۳۸/۱۵ و: ۲۰۱/۲۰ مختصر المزنی : 671. 

(4) البداية والتهاية : 5/1 النّتف: ۲ الفتاوئ الهندية: 5/1 .٠١‏ بداية المجتهد: ۳۲۹/۲. 

(5) الميزان الكبرئ: 856/7.(منه قدس سره). 

(1) الفقه على المذاهب الأربعة: 701/14 باب الوصية . (منه قدس سره). 


الوَضايا 0 


على لسانه مرض منعه من التُطق. فلا تصح وصيته إلا إذا استمر زمناً طويلاً. فصار 
كالأخرس, بحيث يتكلم بالاشارةالمعهودة. وحينئذ تكو نإشارته وكتابته كالتُطق».7١)‏ 
ونقل الشعراني عن أي حنيفة , والشافعي. ومالك: «إنّه لو كتب وصيته بخطه . 
وعلم أِنّا بخطه. ولكن لم يشهد فبا لم يحكم بها أي لو وجدت وصية بخطه. ولم 
يكن قد أشهد عليها, ولا أقرٌ بها أمام التاس. لا تثبت الوصية مع العلم بصدورها 
بذك 
وقال امد : بل يحكم بها مالم يعلم رجوعه عنها». 
وقال الحققون من فقهاء الإماميّة'؟): تنبت الوصية بالكتابة ؛ لأنّ ظواهر الأفعال 
خا كظواهر لوالا ا خت اللفظ في الدّلالة على ما في التفس. بل هي 
أدل» وأؤلى من سائر القرائن ٠‏ 
الموصي : 
اتفقوا جميعاً!'» على أنّ وصية الجنون في حال جنونه. والصَِّي غير المميز لا 
تصح. واختلفوا في وصية الصَّبي المميز. فقال المالكية". والحتابلة0, والسّافمي!" 


عنه 


)0 أنظر. المغتي: 014/7, الشّرح الكبير: 7١/7‏ 4, المبسوط للسرخسي : 111/7. 

4 أنظر . بدائع الصّنائع : ۱۳۱۷/۷ و۲۲۲. الام : ٩۲/۲‏ و: ۷۷/۸ الاشباء والتظائر لابن نجيم: 7311. 

(؟) المغني:051/7. الشرح الكبير: ٠١/7‏ 4. التّتف: ۸۱۸/۲. 

(4) أنظر. الرّوضة البهية: 15/0. كشف الرّموز: ۹۰/۲ قواعد الأحكام: .574/١‏ المختلف: 378/9 

(0) الجواهر : ۲٤۷/۲۸‏ و٤٠‏ . باب الوصية (منه قدس سره) الفقيه: 17/14 .١‏ الحدائق التّاضرة: 371/11. 

(3) أنظر, + شراتع اللإسلام: .۱۹٠/۲‏ المغني: 80/1 .٤‏ الرّوضة البهية: ۲۲/۵. المجموع: 751/1١6‏ المبسوط 
للسرخسي : ۱٤١/۲۷‏ . بلغة السّالك : 178/5 الخلاف: .١70/14‏ 

(۷) المحلئ: ۳۳۰/۹. الجوهر النّقي: ,١171/17‏ المجموع: 1٠١/1١8‏ 

(8) المغتي ٥۲۹/۱:‏ ؤ: ۳۳۵/۱۲. المبسوط للسرخسي: ١8/115‏ . يدائع الصنائع : .۳۳٤/۷‏ 

.1١7/١6 : الجوهر التق : ۱۳۲/۷, المجموع‎ ٠١/٠١ فتح العزيز:‎ .]١١/١6 المجموع:‎ )٩( 


| الفقه على المذاهب‎ ES 
في أحد قوليه : تجوز وصية من أت عشر سنين؛ لأنّ الخليفة عمر أجازها.‎ 

وقال الحنفية": لا تجوز إلا إذا أوصئ بتجهيزه ودفنه. ومعلوم أنّ هذا لا يحتاج 
إلى وصية. 

وقال الإماميّة!"': تجوز وصيته في وجوه البر والإحسان. ولا تجوز في غيرها؛ 
لأنّ الإمام الصّادق أجازها فى ذلك7". 

وقال الحنفية“: «إذا أوصئ البالغ حال إفاقته ‏ ثم جُنّ. فإِنْ كان جنونه مطبقاً. 
واستمر ستة أشهر بطلت الوصية, وإلّا فلاء وإذا أوصئ. وهو سليم. 7 طرأ عليه 
وشوائن: چ امار موا وار کلف خی مات بل الا دا 

وقال الإماميّة". والمالكية!". والحنابلة"“: لا تبطل الوصية بعروض الجنون. 
وإِنْ دام حى المات ؛ لأنّ العوارض اللاحقة لا تبطل التصرفات السّابقة. 

وقال الحنفية. والشافعية, والمالكية' : تجوز وصية السفيه . 


وقال الحنابلة: تجوز في ماله. ولا تجوز على أؤْلآده. فلو أقام وصياً عليهم 


.8-/٠١ فتح العزيز:‎ .4١1/7 الشّرح الكبير:‎ . ۱۳٤/۷ : الجوهر النقي‎ )١( 

(۲) جواهر الكلام: 570/78؟. مسالك الأفهام : , الکافي: ۲۸/۷. جامع المقاصد: ۲۷۱/۱۱. 

(۳) أنظر, جواهر الأحكام:171-770/18.(منه قدس سره). 

)٤(‏ الأحوال الشخصية لمحمّد أبو زهرة: باب الوصية , (منه قدس سره). 

(0) الفقه علئ المذاهب الأريعة : 7/ باب الوصية , (منه قدس سره). 

(1) جواهر الكلام: ۲۷۱/۲۸ . العروة الوئقئ: ۸۸۷/۲, قواعد الأحكام: ۲۹۲/۱. السرائر: 588. 

(۷) المغني :015/7 و:556/15, الشرح الكبير 4۱۹/١:‏ المسيسوط للسرخسى:118/74. الجوهر 
التق :۱۳۲/۷. ۰ 

(۸) أنظر. المصادرالابقة. 

(9) أنظر. المصادرالابقة. 


الوضايا ۲۷ 


لا يعمل بوصيته ٩.‏ 

وقال الإماميّة!": لا تجوز وصية السّفيه في أمواله. وتجوز فى غيرها. فإذا أقام 
وصياً على أؤلآده صحت الوصية. وإذا أوصئ بإعطاء شيء من ماله بطلت. وتفرد 
الإمامية بالقول: إِنّ من أحدث بنفسه حدثاً بقصد الانتحاز, ثم أوضئ. ومات بعد 
الوصية بطلت وصيتهء أمّا إذا أوصئ أُوَلاً. م انتحر صحت الوصية. 

وقال المالكية. والحنابلة": لا تصح وصية السكران. 

وقال الشافعية“': لا تصح وصية المغمئ عليه . وتصح وصية السّكران المعتدي 
بسکره. أي من سكر بإختياره. 

وقال الحنفية“: لا تصح وصية الهازل, والمخطئ. والمكره. 

وقال الإمامية"": لا تصح وصية السكران. والمغمئ عليه ولا امازل ولا 
المخطئ ولا المكره. 


الموصئ له : 
اتفق الأربعة”"': على عدم جواز الوصية لوارث إلا إذا أجاز الورثة. 


)0 الأحوال الشّخصية لمحمّد أبو زهرة: باب الوصية, الفقه على المذاهب الأربعة: / باب الوصية (منه 
قدس). 1 

(1) أنظر. المصادر السَابقة. 

١1 فتح العزيز:‎ ١1۹/۲١ الشّرح الكبير : 11/7 4. المبسوط للسرخسي:‎ 0۲۹/١ أنظر: المغني:‎ (r) 

.87/٠١ بدائع الصّنائع : 751/17؟ و57 فتح العزيز:‎ .1۱۱/٩ المجموع:‎ )٤( 

)0( أنظر , المصادر السّابقة , الفقه علئ المذاهب الأُربعة: ؟/باب الوصية , (منه قدس شرة): 

(1) الرّوضة البهية: ۲۲/۵, الوسائل: کتاب الوصايا باب ۲۵. جواهر الكلام: .۲۷٤/۲۸‏ 

(۷) الأم: 71 ا لمبسوط للسرخسي: ۱٤۲/۲۷‏ و۱۷۵ . اللاب : ۲۹۵/۲. المغني : 418/1 و 500. 


الفقه المذاهب الخمسة 
آذ ل م ا 


وقال الإماميّة١':‏ تجوز للوارت وغير الوارث. ولا تتوقف على إجازة الورثة ما 
لم تتجاوز التّلثْ. وكان عمل المحاكم في مصر على المذاهب الأربعة, ثم عدلت عنها 
إلى مذهب الإماميّة. وما زال عمل الحاكم الشرعية السُّنيّة في لبنان على عدم صحة 
الوصية 'لرارث. ومنذ بضع سنوات قدم قضاتها مشروعاً إلى الحكومة يجيز الوصية 
لوارث. ورغبوا إلا فى تبنيه. 

واتفقوا میم" على أنّ للذمي أنْ توطئ قله وميل وغل أن للسكم أن 
يوصي للذميّ. لقوله تعالى: (ِلَايَنْقَِلكُمٌ آللّهُ عَنِ ألّذِينَ لَمْ يُقَتَلُوكُمْ فِى آلدِينِ وَلَمْ 
يُخْرِجُوكُم من دي و ن تَبَرُوهُمْ وَتُُسِطْوَأ إِلَيْهمْ 3 أله يْحِبٌ ألْمُفْسِطِينَ * إِنَمَا 
َنْقِلكُمٌ أللّهُ عَنِ ألَذِينَ فَسَلُوكُمْ فى آلدِينٍ وَأخْرَجُوكُم من دِيَرِكُم وَظَهَرُوا عَلََ 
ِخْرَاحِكُمْ أن ووم وَمَنْ يَتَوَلّهُم اولك هُمٌ ألظُُلِمُونَ)". 

واختلفوا في صحة الوصية من مسلم لحربي!". 

فقال المالكية!*'. والحنابلة". وأكثر الشّافعية'": تصح. 


1١77/14 الاستبصار:‎ . ٠١١/4 الخلاف:‎ . ١١٤/٤ : الكافي: 1/7, الرّوضة البهية : ۲۹/۵ الفقيه‎ )١( 

)۲( المختلف للحلي :0۲. المجموع : 4١1/١6‏ . الرّوضة البهية : 0٠/0‏ . المغني: 071/7. 

.١و۸:ةنحتمملا‎ )۳( 

)£( المي هو الذي يدفع الجزية للمسلمين. أمّا الحربيّ عند الإماميّة فهو الذي لا يدفع الجزية. وَإنْ لم يحارب. 
وعند سائر المذاهب من شهر السّلاح . وقطع السّبيل . (البداية والنّهاية لابن رشد: ۲/ باب الحرابة). وقال 
الشيهد الثاني في المسالك: : ١‏ /باب الوصية : تصح الوصية لكلّ مَنْ لم يقاتلنا في الدّين ذمياً كان أو حربياً. 
لقوله تعالئ: «لا ينهاكم الله» الآية . ولقول الامام الصّادق: أعط الوصية لمن أوصي له. وإِنْ كان يهودياً 
أو نصرانيا إن لله يقول: «فمن بدله بعد ما سمعه فإنّما أثمه على الّذِين يبدلوته». ولم يرق بين الحربيَ 
وغیره» (منه قدس سره). 

)0( بداية المجتهد : ۲۲۸/۲. اتف : ۸۱۵/۲ و ۸۲۰. تبيين الحقائق: ۲۰٠/1‏ . المجموع: 5١1/١6‏ و7١1,‏ بلغة 
التالك: 138/5. 


وقال الحنفية'*. وأكثر الإماميّة0": لا تصح. 

واتفقوا!"'". على صحة الوصية للحمل بشرط إنفصاله حياً؛ لأنّ الوصية تجري 
بحرئ الميراث. والحتمل يرث بالإجماع. فيجب أنْ يلك الموصئ به أيضاً. 

واختلفوا: هل يشترط وجود الحتمل حال الوصية أو لا؟ 

قال الإماميّة7", والحنفية!؟", والحنابلة؟", والشّافعي!؟". في أصح وليه : 
يشترط ذلك. ولا يرث إلا إذا علم أنه كان موجوداً حين الوصية, ويحصل العلم 
بذلك إذا وضعته حياً في مدة تقل عن ستة أشهر من تأريخ الوصية. إذا كان ها زوج 
متمكن من مقاربتها. وإذا وَلّدته لستة أشهر. أو أكثر. لم يعط التمل شيئاً من الوصية 
لجواز تجدده. والأصل عدم الحتمل حين الوصية. وهذا القول يبتنى على عدم جواز 
الوصية للمعدوم. 


وقال المالكية!*': تصح الوصية للحَمل الموجود فعلاً. وللن سيوجد في 
المستقبل» حيث ذهبوا إلى جواز الوصية للمعدوه!١.‏ 


0( المغني: 400/7: الشرح الكبير : ٤۹۷/7‏ المبسوط للسرخسي : ٠۷0/۲۷‏ . 

(۷) الوجيز: ,57١١‏ السّراج الوهاج: 0 و۳۲۷ المجموع: 06١/1١1؛‏ مغني المحتاج: 17/1. 

)^( المبسوط للرخسي : ۲۵/۲۸ , العف : .۸۲٠/۲‏ تبيين الحقائق: ١7/7‏ 5, المغني: 7 ممنه قدس). 

(۹) الخلاف: 161/8 . الرّوضة البهية: ٠/١‏ ه. مسالك الأفهام: ؟/187. الجواهر : ٤‏ باب الوصية, (منه قدس) 
)٠١(‏ المغني 0۲/١:‏ . الرّوضة البهية : ٥‏ المجموع : 87/١6‏ . الشرام : ۱۹۹/۲. 

.۳۳۲/۱ المسالك:‎ ١۳٤و‎ 11١/٠١ : جامع المقاصد‎ ,١831/7 المبسوط للطوسي : 14 السرائر:‎ )١١( 

(۱۲) التتف : ۸۲۱/۲. إخلاص التّاوي: .٥۲۹/۲‏ اللٌباب : .٠١ ١/۲‏ روضة الطَالبين: ۹1⁄٥‏ . حلية العلماء: .۷٤/١‏ 
(1) المغني والشرح الكبير: .٤۷٤/١‏ بدائع الصّنائع: ۳۳١/۷‏ البَخْر الرّخار: .۲۰۷/١‏ 

)4( الأم: ,1١8/4‏ مختصر المزني: ,١67‏ الوجيز : 0١‏ المجموع: 6١/14158و601.‏ 

71/1 روضة الطالبين: 0 حلية العلماء:‎ .۱۹١/۸: الحاوي الكبير‎ .۷۳/١ المدونة الكبرئ:‎ )٠١( 

(17) ومن فقهاء الاماميّة الشّيخ أحمد كاشف الفطاء. يوافق المالكية علئ جواز الوصية للمعدوم. حيث قال في 


KT‏ الفقه على المذاهب الخمسة 

وا اوسن للخل :فولدت دكا واي ماترق ند نخها اة ن 
الوصية عطية لا ميراث , فأشبه ما لو أعطاهما شيئاً بعد ولادتي). 

واتفقوا""'. على صحة الوصية للجهات العامة . كالفقراء. والمساكين. وطلبة 
العلم. والمساجد. والمدارس. واستثن أبو حنيفة"": الوصية للمسجد. وما إليه ؛ لأنّ 
المسجد لا أهلية له للتمليك. وقال صاحبه محمّد بن الحسن: تصح. ويصرف ناج 
الموصئ به في مصالح المسجد. وعلى هذا جرت سيرة المسلمين في شرق الأرض 
وغربها قدياً وحديثا. 

واختلفوا فيا إذا كان الموصئ به شخصاً معيناً: هل يشترط القبول. ويكني عدم 
الرّد؟ قال الإماميّة*". والحنفية'": يكني عدم الرّد. فإذا سكت الموصئ له ولم يرد 
الوصية بيلك الئيء الموصئ به عند موت الموصي . 

وقال الإماميّة”'": إذا قبل في حياة الموصي, فله الرّد بعد موته. وإذا ردّء فله 


جه وسيلة النّجاة باب الوصية : لا مانع من أنْ ينشئ الموصي التمليك معلقاً على وجود الموصئ له : فلا يملك إلا بعد 
الوجود. كما هي الحال في الوقف. ولكن قيد ذلك بعدم قيام الاجماع على خلافة أنظر, تذكرة الفقهاء للعلآمة 
الحلي. الفقه علئ المذاهب الأربعة . والعدة في فقه الحنابلة , باب الوصية . (منه قدس سره). 

)0 أنظر , الّوضة البهية : 6 المسالك: .۱۹۲/١‏ المغني والشّرح الكبير: .٤۷٤/١‏ 

(۲) الرّوضة البهية: 1١/0‏ المجموع: 6 المسالك ۱۹٩/۲:‏ . المغني : 051/7. الشرائع: .۲١٠۱/۲‏ 

.TFAY/\0 المجموع في شرح المهذب:‎ (r) 

(1) يختلف معني الملك بإختلاف ما ينسب إليه . فإذا نسب إلى الإنسان يكون معناه السّلطة والتصرف فيه كيف 
يشاء. وإذا نسب إلى المسجد يكون معناه إختصاص فائدته به. ولا معنى لقول من قال: إن للمسجد وما إليه 
شخصية معنوية تصلح للإمتلاك والتمليك؛ (منه قدس سره). 

(0) الخلاف: ٠٤۹/٤‏ . الروضة البهية: ۱٤/۵‏ و١۱‏ جواهر الكلام: ۲۷۰/۲۸ و۳۸۸. 

(1) اللباب: 4 المبسوط للسرخسي: ۲۲/۲۸ و1۷ . النّتف: ۸۲۷/۲. 

(۷) شرائع الإسلام: ۲۰۳/۲. المبسوط للطرسي: ٤و۳‏ . السرائر: 191/7, جواهر الكلام: ۲۵۱/۲۸. 


الوّضايا ۲۳۱ 


القبول أيضاً بعد الموت. إذ لا أثر للرّد ولا للقبول في حال الحياة؛ لعدم تحقق الملك , 
وقال الحنفية”!: إذا رد في الحياة فله القبول بعد الموت. وإذا قبل في الحياة فليس له 
الرد. 

وقال الشافعية""'. والمالكية"": لا بد من القبول بعد الموت. ولا يكي السكوت 
وعدم الوداء). 

وقال الأربعة!0): إذا مات الموصئ له قبل موت الموصي بطلت الوصية ؛ لأر 
الوصية عطية صادفت المعطي ميتاً فتبطل. 

وقال الإماميّة": إذا توفي الموصئ له قبل الموصي. ولم يرجع الموصي عن وصيته 
قام ورثة الموصئ له مقامه. ومثلوا دوره في القبول, والرّد. فإذا لم يردوا كان الموصئ 
بهاملكاً خاصاً پم يموت بيتيم قسمة نرات ولا ب غلم أن يفوأ منه دیون 
مورثهم, ولا أن ينفذوا منه وصاياه. واستدلوا يأنّ القبول حىّ للمورث» فينتقل هذا 
الحقّ لورثته. كخّيار الرّد. كا استدلوا بروايات عن أهل البيت". 

وقال مالك!. والشّافعي!". في أحد قوليه: تصح الوصية للقاتل سواء أكان 


4 الثباب: 597/1. شرح الأزهار : 418/4. الفتاوئ الهندية: ٠١/1‏ و۷١٠‏ المجموع : . 

(؟) الأم: 1/. المجموع: 018/١0‏ مختصر المزني: 114. الوجيز: 1817/١‏ مغني المحتاج : ؟/لالا. 

(۳) النّتف: 7/7 تبيين الحقائق : ١7/7‏ ؟, البخر الرّخَّار: 770/1 الشّرح الكبير: 1۷١/١‏ . 

)4( أنظر . التذكرة للعلآمة الحلي . الفقه على المذاهب الأربعة. (منه قدس سره). 

(5) المغني: ٤۲۷/۱‏ (منه قدس). المبسوط للسرخسي :۲۲/۲۸ و۷٤‏ . االشّرح الكبير : 1141/7. 

(1) الرّوضة البهية : ٠۷/١‏ . الوسائل : أحكام الوصايا: الباب .١‏ الاستبصار: ٠۳۸/١‏ المسالك: .۱۹٤/۲‏ 

7 ويلزم الإماميّة أنه إذا رد الموصي له الوصية في حياة الموصي. تم مات الموصئ له بعد الرّد ٠‏ وبعده مات 
الموصي . بلزمهم أَنْ ينتقل القبول إلئ الوارت في مثل هذه الحال ؛ لأنهم قالوا: لا أثر للرّد ولا للقبول في حياة 
الموصي, ومن هنا التزم بعض علمائهم بذلك. وقال بإنتقال ح قّالقبول للوارث فى مشل هذه الحال.(منه قدس) . 

(۸) المدونة الكبرئ : 74/7. مغني المحتاج: */4. الشّرح الكبير : 8/1 ١‏ 0. الفتاوئ الهندية: 11/1 

() الأم 1٦‏ الوجيز: ۲۷۰/۱. السراج الوهّاج : ۳۳۷, المجموع: 1١1/١8‏ و٩۱٤‏ و:4۸۲/۱۸. لا تجوز. 


ET‏ الفقه على المذاهب الخمسة 
القتل عمداً أم خطأ. 

وقال الحنفية'': تصح مع إجازة الورثة. وتبطل بدونها. 

وقال الحنابلة"": تصح إِنْ حصلت بعد الجرح الذي أفضئ إلى الموت. وتبطل إِنْ 
حصل القتل بعد الوصية7". 

وقال الإمامية'“: تصح الوصية للقاتل. ولغيره؛ لأنّ أدلة جواز الوصية عامة, 
فقوله تعالى : «منم بَعْدِ وَصِيّةِ يُوصِينَ هآ أن دَيْنٍ4'. يشمل القاتل وغيره, 
والاإختصاص بغير القاتل يحتاج إلى دليل. 


الموصئ به : 

اتفقوا("). على أنّ الشّيء الموصئ به يجب أنْ يكون قابلاً للتمليك . كالمال. والدّار 
ومنافعها. فلا تصح الوصية با لا يقبل القليك عرفاً. كالحشرات, أو شرعاً كالخمر, 
إذا كان الموصي مسلا لأنّ القليك أخذ في مفهوم الوصية. فإذا انتق لم يبقَ لها 
موضوع. 


واتفقوا", على نة الوصية بثمرة البستان سه معيئة , أو دامًاً. 


(۱) اللّباب: ۲۹۵/۳ المجموع: 6 المبسوط للسرخسي: 1/7/77, لا تصح. وفي بدائع الصّنائع: 
17 , نصح , وفي: ۳٤١‏ قيدها بأجازة الورثة. 

(۲) المغني: 61٠/7‏ و0۷۰.و: ۹ االشرح الكبير: ۷۸/1 و608.و:111/5.: المجموع: .]18/١6‏ 

(۳) أنظر, الأحوال الشّخصية لمحمّد أبو زهرة: باب الوصية .(منه قدس سره). 

)٤(‏ الخلاف: ٤‏ الشرائر: ۲۰۳/۲. جامع المقاصد: ٠‏ وفي المبسوط للطوسي : ۹/4 فھو:¥/11۰. 
لا تصح. وقيدها العلآمة الحلي في تذكرة الفقهاء: 470/1 منع الوصية بالقتل العمد. 

(0) النساء:17. 

0 الرّوضة البهية: 77/6. المجموع : 4718/16. المبسوط للطوسي : ٤‏ . بدائع الصّنائع : 5657/17 

(۷) المهذب: 5/7١٠,.المبسوط‏ للسرخسي : .١۷١/۲۷‏ مقتاح الكرامة : .۳۹۹/١‏ المدونة الكبرئ: 11⁄١‏ . 


ار ۲ 


وتوسع الإماميّة في مفهوم الوصية إلى أقصئ الحدُود. وأجازوا فا مالم يجيزوه 
في البيع ولا في غيره. حيث ذهبوا إلى صحة الوصية بالمعدوم المتوقع الوجود. وبما لا 
يقدر الموصي على تسليمه. كاطير ف الهواء. والحيوان الشارد. وبا عهول. كالوصية 
بنوب. أو حيوان. بل قالوا: يجوز أن يتوغل الموصي في المبهمات إلى حدٌ بعيد. 
فيقول+ أغطوا فلذيا شا أواقليلاً: أوكييرا: اورا اوسا أو ا روما آل 
ذلك . كل هذه لا يجوز فما البيع. وتجوز فما الوصية. 

وقال صاحب الجواهر"": «لعل ذلك كله لعموم أدلة الوصية الشّاملة لذلك كلّه. 
ولكل حقّ قابل للإنتقال.. بل لعل الضّابط في الوصية تعلقها بكلّ شيء إل ما علم 
خلافه». أي ما خرج بالدليل. كالخمر. والخنزير. والوقف. وحقٌّ القصاص. وحدّ 
القذف. وما إلى ذاك. وقال بعضهم : لا يجوز بيع الفيل. وتجوز الوصية به. 

وقال الشّيخ حمّد أبو زهرة!": «توسع الفقهاء فى أحكام الوصية, وأجازوا فيها 
مالم يجيزوه في غيرها, كالوصية بالمجهول. فإذا أوصيت بسسهم. أو بطائفة , أو بشيء. 
او اا إل ذلك صحت الوصية.. وكان للورئة أن يعطوه. أي قدر شاؤوا مما 
يتحمله اللْفظل». 

وهذا يتفق مع مذهب الإماميّة. وعليه تكون هذه المسألة حل وفاق. 


)0 في الشرائع : ۲ / 118 . والمسالك : ۱۸۳/۲ و: 117/1و117, ط ج والجواهر: 7074/18 أن الوصي إذا أوصئن 
بلفظ لم يفسره الشّرع . رجع في تفسيره إلى الوارث . فإذا فال : أعطوه حظأً من مال ٠‏ أو قسطأً, أو نصيباً. أو قليلاً. أو كثيراً 
وما إلئ ذلك مما لا مقدار له لفة وعرفاً وشرعاً. أعطاه الوارث كلّ ما يصدق عليه التمول». (منه قدس سره). 

(۲) جواهر الكلام: ۲۷۸/۲۸. 

(؟) الأحوال الشخصية لمحمّد أبو زهرة: باب الوصية (منه قدس سره). 

)£( أنظر. المجموع: 001/16 بدائع الصّنائع : ٠٠٤/۷‏ المبسوط للسرخسي: 1717/77, المدونة الكتبرئ : 
1 النتف : ۰/۲ 87, الشراج الوهَاج :۳۳۷ . القباب: ۳ المغني : 0۷۰/1 . 

.۲۹۵/۱ أنظر. جامع المقاصد : ۰ ۳۸/۱. كشف الرٌموز : ۸۲/۲. الوسائل: باب ۷۹و ۸۰. قواعد الأحكام:‎ (e) 


الفقه المذاهب الخمسة 
٠٠.‏ 4 لقا جا ا ا الوسر دلت جوع 


تنفذ الوصية التبرعية في مقدار الثّلت فقط. مع وجود الوارث. سواء أصدرت 
في المرض. أو الصّحة, وما زاد عن الثّلث يفتقر إلى إجازة الورثة بالاتفاق!'". فإن 
أجازوا جميعاً جاز الوصية. وإِنْ رفضوا بطلت. وإِنْ أجاز البعض دون البعض نفذت 
في حق الجيز فا زاد عن الثلت. ولا أثر لاجازة الوارث. إلا إذا كانت من العاقل 
البالغ الرَاشد. 

وال امام : ذا أجان الورثة فلا عى لى العدول عن مازعو راء 
أكانت الإجازة في حياة الموصي . أو بعد وفاته. 

وقال الحنفية”", والشّافعية!!!, والحنابلة!: 

لا يعتبر الرّد والإجازة إلا بعد موت الموصي» فلو أجازوا في حياته, تم بدا هم 
فردوا بعد وفاته كان هم ذلك. سواء أكانت الإجازة في صحة الموصي. أو في 
مرضه7". 

وقال المالكية”": إذا أجازوا في مرض الموصي فلهم الرّد وإذا أجازوا في صحته 
نفذ في حقهم, ولا بح لهم الوّد. 


)١(‏ الرّوضة البهية: 51/8: بدائع الصنائع : ۳۷۵/۷. الشرائع : ؟/1537. أحكام القرآن للجصاص : ؟/15. 
(۲) الرّوضة البهية: 61/6. السّرائر : ۱۹۱/۲ و۲۱۳ . قواعد الأحكام: ,753/١‏ المسالك: ۱۹۸/۱. 

[فة المبسوط للسرخسي : ۱۹/۲۷ و: ۸۸/۲۸. عمدة القاري: ,51/١4‏ التّتف : 815/7 

(1) الأم: 0/4 ,٠١‏ المجموع: ٠١/16‏ كفاية الأخيار: ۲۱/۲. المحلئ: .۴٠۹/۹٩‏ 

(6) الشّرح الكبير: .47١/7‏ بدائع الصّنائع: .۳۷٠١/۷‏ أحكام القرآ ن للجصاص: 45/1. المغتي: 010/7. 
() انظر ؛ المغني لابن قدامة: 1/ باب الوصية» (منه قدس سره). 

(۷) بداية المجتهد: 6/7 المدونة الكبرئ: 57/7. عمدة القاري: .٤ ١/١4‏ النّتف: ۰/۲ ۸۲. 


a0 الوضايا‎ 


وقال الإمامئة"١»,‏ والحتفية!: والمالكية1" :مي تلت الانجازة من الوارت لها 
زاد عن الثّلت كان ذلك إمضاء لفعل الموصي وتنفيذاً له. وليس هبة من الوارث إلى 
الموصئ له. وعليه فلا يفتقر إلى القبض, ولا تجري على الوصية أحكام اهبة. 

واختلفوا فيمن أوصئ بجميع أمواله. وليس له وارث خاص. 

قال مالك . لا تجوز الوصية إلا في اثلث . 

وقال أبو حنيفة'*: تجوز في الجميع . 

وللشافعي. وأحمد. قولان''', وللإماميّة, أيضاً قولان أصحها الجواز". 

اققو عل آل مات ولاوضية: اله بعد وفاء الديق» أو ال م 
فالثلت الذي تنفذ فيه الوصايا إغا هو الثّلت الفاضل عن الدَّين. واختلفوا في الوقت 
الذي يقدر فيه الثلث: هل هو التّلت عند الوفاة. أو عند قسمة التّركة ؟ 

قال الحنفية!'': يقدر الثّلث عند قسمة التركة. فكل زيادة. أو نقص يعرض علا 
القركة يشمل الورثة والموضئ هم٠‏ وقد وافق عل ذلك بعض الحنايلة!"'1. وبعض 


. ٠٠١/۲ : الشّرائع: 1913/7, مختلف الشّيعة‎ . ٤۱/۵ الرّوضة البهية:‎ ,١46و‎ ١41/1 الخلاف:‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن للجصاص: .٠٠١/7‏ المحلئ: ,57١/7‏ عمدة القاري: 54/١4‏ الف : 415/17. 
(r)‏ بداية المجتهد : ۳۳۰/۲. النتف: ۸١۹/۲‏ الشرح الكبير: 41/1/7. المبسوط للسرخسي : ٤/۲۷‏ 19. 
)٤(‏ بداية المجتهد: ,77-/١‏ المحلئ: ۹ المقني: ۵۲۹/٦‏ . 

(0) الفتاوئ الهندية: 50/7, المحلئ: ,7١8/9‏ المجموع: 1١١/١١‏ . 

.77:/١ : الشرح الكبير: 410/7 بداية المجتهد‎ . 011/٦ المغني:‎ .غ1١و‎ 1٠١/١6: المجموع‎ )١( 
وتذكرة الفقهاء : 110/7 باب الوصية, (منه قدس سره).‎ .۲٠٤/۲ البداية والئهاية لابن رشد:‎ )۷( 

(۸) جامع المقاصد: 18/6 ,١‏ المجموخ : ٤۱۲/۱۵‏ جواهر الكلام: .۲۷٤/۲۸‏ المحلئ: 88/5. 

(1) المجموع : 177/١6‏ و017. الشّرح الكبير ٥4٦/٠:‏ .المبسوط للسرخسي: ۸۹/۲۸. 

)0200 المغني : ١1١6/7‏ , المجموع: 48/١0‏ : الشّرح الكبير: 4/8/7 بدائع الصّنائع: /510/1. 


الفقه على المذاهب الخمسة 
۳ ان 


المالكية'. 


وقال الشافعية": يعتهر الت وقت الوفاة: 

وقال الإماميّة'": يحسب من التركة ما يلكه بعد الموت. كالدّية في قتل الخطأ. 
وفي قتل العمد. إذا صالح الأولياء على الدّية. وكا إذا كان الميّتَ قد نصب شبكة في 
حياته فوقع فيا طير. أو سمك. بعد وفاته. فكل ذلك يُضم إلى أصل التركة؛ ويخرج 
الل وفوف هذا ق بت من قول ال 

وقال الاماميّة. والشافعية“. والحنابلة": إذا كان على الميّت زكاة, أو كَقّارة 
واجبة: أو حجّة إسلام :وما إلى ذلك من الواجبات المالية تنقذ من أضل المال لا من 
الُلت. سواء أوصئ بها أو لم يوص؛ لأنَّا حق الله. وحقّ الله أحقّ أنْ يُقضئ. كا 
جاء في الحديث. وإذا أوصئ بها الميّت. وعين مخرجها من اثلث يؤخذ بقوله رفقاً 


بالوارت"“. 
وقال الحنفية*. والمالكية"": إِنْ أوصئ بها تخرج من الت لا من الأصل. وإِنْ 


.۲۷۹/۲ أسهل المدارك:‎ 511/١6 : المدونة الكبرئ: 76/7 المجموع‎ )١( 

0( الأحوال الشخصية لمحمّد أبو زهرة: باب الوصية, (منه قدس). المجموع: 4١1/١8‏ و7١11‏ و011. 

(۳) جواهر الكلام: .۲۷٤/۲۸‏ المسالك: ١617/57‏ . الحدائق الناضرة : .٤٠١/۲۲‏ 

(4) الكافي : ۱۸/۷ و۱۹ . الفقيه : 57/4١و65١.‏ التَهذیب : .171١/1‏ الاستبصار: ,١170/4‏ الجواهر : ۲۹۸/۲۸. 
(ه) الأم: 1 مختصر المزني : ١١‏ المجموع : 410//16. السّراج الوهّاج: 5141. 

(1) مغني المحتاج: 1۷/١‏ و1۸. المجموع: ٠0/1١‏ و4475 المغني: /118/17. 

)۷( أنظر . المهذب البارع : 4/7 ٠١‏ و١١٠‏ . المقنعة : ,٠١١‏ المراسم العلوية : ۲۰۲. الكرائر: 56. 

(۸) المغني: ۷/٥۱۱.(منه‏ قدس سره). 


(۹) البداية والنهاية لابن رشد: ؟/ باب الوصية . (منه قدس سره). 


الوا ۷ 
واتفقوا على أنّ الوصية بالعبادة المستحبة تخرج من الثلث. 


تزاحم الوصايا : 

إذا تزاحمت الوصايا. وضاق الثّلتث عن جميعها. كما لو أوصئ لزيد بألفٍ. 
وللفقراء بألفين. وللمسجد بثلاثة. وكان الثُّلث خمسة. ولم يجز الورثة الرّائد. فا هو 
الحكم ؟ 

قال المالكية'", والحنابلة'". والشّافعية): يُقسم القلت بينهم على قدر 
وصاياهم . أي أنّ التقص يدخل على كل بنسبة وصيته. 

وقال الإماميّة*: إذا أوصئ بوصايا عديدة لا يسعها الثّلثْ. ولم يجز الورئة 
ارّائد. فإ كان بينها تضاد. كا لو قال: ثلثي لزيد تم قال: ثلث لخالد عمل باللاحق 
دون السٌابق, وإِلا فإن كان بينها واجب. وغير واجب. قدم الواجب على غيره. وإذا 
تساوت الوصايا في الأهمية. فإِنْ جمع الموصي بينها بكلام واحد فقال: أعطوا جمالاً 
وأحمد ألفاً. وكان التّلث ,)2٠١(‏ قُسم هذا المبلغ بين الاثنين. لكل واحد .)٠٠١(‏ 
وإ قَدم وأخّر. فقال: أعطوا جمالاً .)0٠0(‏ وأحمد (-50). أعطي المبلغ للأوّل, 
وألغيت الوصية الثّانية ؛ لأنّ الأولى استغرقت اثلث بكامله, وام يبق للثانية موضوع . 


وقال الأربعة”": إذا أوصئ بشيء معين لإنسان, ثم أوصئ به لآخر فهي بينهما 


)0 أنظر. النهاية: ۲۹۲. المغني: 781/7. فقه الرّضا: ٠٠و۷‏ السجموع: .٠٠١/7‏ المبسوط للطوسي: 
١‏ فتح العزيز: 1/7 .٤‏ عمدة القاري: ١1/٠١‏ 1. الجامع لأحكام القرآن: .١6٠0/14‏ 

00( المغني: 0۷٠۰/7‏ (منه قدس سره). بلغة السّالك: ؟/447. حاشية الشّلبي: ٠/7‏ 0 

(۳) المغني: 070/7, الشّرح الکبیر : 8/7 6٠‏ اللُباب: ۲۰۰/۲ عمدة القاري: .۲۹/۱٤‏ 

(4) المجموع : 4١8/١0‏ مغني المحتاج : ۲/۳ وغ السراج الوهّاج: ۳۲۵و۲۳۷ الأّم: 118/4 

(6) جواهر الكلام: ۲۷۲/۲۸ و۲۹۸. الحدائق الناضرة: 1۰۲/۲۲ و .1٠١‏ الخلاف: ١614/4‏ 

.498/7 : المغني‎ ۳١۲/۲ بلغة السالك: 7 . الأم: 115/4. اللباب:‎ )١( 


د الفقه على المذاهب الخمسة 
مناصفة . فإذا قال: أعطوا السّيارة لزيد بعد موتي, ثم قال: أعطوها لخالد. كانت 
شراكة بين الاثنين. 

وقال الاماميّة١':‏ بل هي للثاني ؛ لأنّ الوصية الثّانية عدول عن الأولى. 

وقال الإماميّة"": إذا أوصئ لكل وارث بعين خاصة بقدر نصيبه تصح الوصية - 
مثلاً -إذا قال . البستان لولدي إبراهيم, والدّار لأخيه حسن. ولم يكن في ذلك محاياة 
تنفذ الوصية ؛ لعدم المزامة لحقّ أحد من الوراث. ووافقهم على ذلك بعض 
الشّافعية!". وبعض الحنابلة!!). 

واتفقوا جميعاً؟*» على أنّ ايء الموصئ به إذا كان سهياً مشاعاً. كالثلثء أو 
ابع من مجموع التّركة, أو من شيء خاص. فيملكه الموصئ له بوفاة الموصي. 
غائباً كان الموصئ به. أو حاضراً. فهو شريك للورثة في الحاضعر يأخذ نصيبه منه. 
وكذلك حت حضر الغائب. 

وإذا كان الموصئ به متميزاً مستقلاً بعين معينة , قال الإماميّة!, والحنفية": لا 
يلك الموصئ له هذه العين إلا إذاكان ضعف قيمتها في يد الورثة. أمّا إذا كان للموصي 
مال غانب: أو ديو وكات الشّيء الموصئ به أكثر من ثلث ما في أيدي الورثة . كان 
هم الحقّ في معارضة الموصئ له ومنعه عا زاد عن ثلث مجموع الموجود في أيديهم. 


١814/7 الخلاف: 101/14١,المراسم العلوية: ۲۰۲. المختلف: ۲ 0. المسالك:‎ )١( 

(1) أنظر. المالك: ۱ و: ۲۲۷/۱ ط ج مدارك الأحكام: ٠/0‏ 7, الحدائق النّاضرة: ؟؟150/1. 
(؟) المجموع: 177/١6‏ و171: الوجيز: .۲۷۲/١‏ مغني المحتاج: 19/7. 

)£( أنظر ‏ المجموع : 16/17, المغني : 011/5. المبسوط للسرخسى: ۱۷۵/۲۷. 

)0( أنظر . جواهر الكلام: ۲۷۲/۲۸ و۲۹۸. المجموع: 86 الشرائر: ٥‏ , بداية المجتهد : ۲۳۱/۲. 
(1) جامع المقاصد: ۲۳۹/۱۱. الحدائق النّاضرة: ۲ , جواهر الکلام : .۳۱٤/۲۸‏ 

07( المبسوط للسرخسي: 170/17. المجموع: 57/17 المغني : 0۹۲/١‏ . 


ا مق 


بخاصة إذا كان الغائب في معرض الضّياع . أو يتعذر استيفاؤه» وإذا حضر شيء من 
الغائب استحق الموصئ له من باق العين الموصئ بها ما يساوي ثلث المال الذي 
حضر . فإِن لم يحضضر شيء كان باي العين للورثة. 


الزجوع عن الوصية : 

اتفقوا('' على أن الوصية ليست لازمة من طرف الموصي , ولا من طرف الموصئ 
له. فللأوّل الرّجوع عن وصيته. سواء أكانت بعين. أو بمنفعة, أو بولاية. ويأتي 
الكلام عن الثاني , ويتحقق رجوع الموصي بالقول. وبالفعل. مثل أنْ يوصي بطعام 
فيأكله. أو بهبه, أو يبيعه. ونقل عن الحنفية'": أنّ البيع لا يعد رجوعاً, ونا يكون 
للموصئ له مُن البيع 9". 
الوصية بالمنفعة : 

اتفقوال؛! على صحة الوصية بالمنافع. كإجار الدار. وسكناها. ومرة البستان. 
ولبن الشّاة. وما إلى ذلك من المنافع التي ستحدث. سواء أحصر المنفعة في مدة معينة, 
أو أطلقها في كل زمان. 

واختلفوا في كيفية خروج المنفعة من التّلث. قال الحنفية!*': إنّ الوصية بالمنفعة 
تقدر بنفس العين الموصئ بهاء سواء أكانت المدة مؤقتة ‏ أو مؤبدة. فإذا أوصئ بسكن 


)0 جامع المقاصد: ,١71/٠١‏ شرائع اللإسلام: 414/5. الحدائق الناضرة: ؟07/71١1,‏ فتح العزيز: 557/4, 
المبسوط للسرخسي : ۱۱/۲۷ و۲٦۱‏ . حواشي الشّرواني: ۷1/۷ و ۸۰. جواهر الكلام: ۳۰۸/۲۸. 

00 أنظر . بدائع الصّنائع : ۳۸۰/۷ شرح الأزهار: .٤۹٤/٤‏ حاشية رد المحتار : 70/1. مواهب الجلیل : 0۲۲/۸. 

(۳) المبسوط للطوسي : 1. المبسوط للسرخسي : 171/7137, المسالك : 177/7. مغني المحتاج: 4 //141. 

(4) روضة الطالبين:510/48, جامع المقاصد: ۰ المبسوط للسرخسي : ۲/۲۸, الجواهر: 715/78. 

)0( بدائع الصّنائع: 1/17 18و ,78١‏ فتح الوهاب: 71/7, المبسوط للسرخسي: ۲۲/۲۸ و17. 


الدّار سَنَة. أو أكثر. قومت الدّار بكاملها. فإنْ وف تُنها بمقدار الثّلث نفذت الوصية. 
وإلاً فلا تنفذ. وتكون لغواً. 

وقال الشّافعية0", والحنابلة!"!: تقدر قيمة المنافع يحردة عن العين, فإنْ اتسع ها 
الثلت نفذت الوصية بكاملهاء وإلاّ فبقدر ما يتسع له الت ٠,‏ 

وقال المحققون من الإماميّة!؟!: إذا كانت المنفعة الموصئ بها غير مؤبدة فأمرها 
سهل ؛ لأنّ العين تبق لما قيمة بعد إخراج تلك المنفعة. فإذا أوصئ بمنفعة حمس 
سنوات قومالبستان بمجموعه أوَّلاً. فإذا كانت قيمته عشرة آلاف, قوم ثانيدٌ مسلوب 
المنفعة حمس سنوات. فإذا كانت خمسة آلاف. يكون التفاوت خمسة آلاف» تخرج 
نن للك إن عا واكان لون لاما عله اقلت هف أ اك ا إذا 
كانتالمنفعة مؤبدة قوم البستان بكامله مع المنفعة. وجرت الحال كا في المنفعة المؤقنة. 

إِنْ قلت: كيف ؟. وبأي شيء نقوم العين مسلوبة المنفعة ؟! فإنّ ما لا منفعة منه لا 
قيمة لا.. 

قلت: بل هناك منافع ها قيمة, وإن تكن يسيرة. فالبستان ينتفع بما ينكسر من 
جذوعه, وبما يصيبه من اليبس. وإذا زال الشّجر لسبب من الأسباب ينتفع بأرضه. 
وإذا خربت الدّار ولم يعمرها الموصئ له ينتفع الوارث بأحجارهاء وأرضها. والشّاة 
ينتفع بلحمها وجلدها إذا ذيحت. وعلى أية حال فلا تخلو العين من فائدة غير المنفعة 
ارق ا 


)١(‏ مغني المحتاج : 4 الشرح الكبير لأبي البسركات: .٤٠١/١‏ تحفة الفقهاء ۲۲۳/۲۰. التَخْر الرّانق: 
۹ 

(۲) حاشية رد المحتار: ۳۵/۱. مواهب‌الجلیل : 0۲۲/۸. المجموع: 117/١6‏ و1۲۸ . روضة الطالبين: .۲٠٠/۵‏ 

(۳) الأحوال الشّخصية لمحمّد أبو زهرة: باب الوصية (منه قدس سره). 

.۲٤۲ الجواهر :۲۰/۲۸ و‎ . ٠ الحدائقالتّاضرة: 77 االتّذكرة: 07/7 5, جامع المقاصد:‎ )٤( 


تصرفات المريض 


المريض : 

المراد بالمريض - هنا من اتصل مرضه بموته. على أنْ يكون امرض مخوفاً. 
بحيث يظن النَّاس أن حياته في خطر. فوجع الفَّرس. والعين, والصّداع الخفيف . وما 
إليه لا يعد من المرض المخوف , فهذا المريض. ومن تمرض مرضاً مخوفاً. ثم عوفي منه. 
ومات بعد ذلك حكم عطيتهها حكم عطايا الصحیع'. 
تصرفات الصحيح : 

ليس من شك ولا خلاف بين المذاهب أن الصّحيح إذا تصرف في أمواله تصرفاً 
مطلقاً ومنجراً: أي غير معلق عل الموت نفذ تضرفه من الأصل: سواء أكان تصنرفاً 
وا جاوفا الدين: أو غاا كالم وا ا 

وإذا علق الصّحيح تصرفاته على الموت كانت وصية كما تقدم. فإ لم تكن 
بالواجب المالي خرجت من الثّلت. وإ كانت به. فإنْ كانت قضاء دين فن الأصل 
عند الإماميّة. والشّافعية!', والحنابلة*. ومن الثّلث عند الحنفية!!. والمالكية كما 


زلف 
مر ء 


)0 أنظر . شرائع الإسلام: .7١7/7‏ المغني : .0۲/١‏ جاع المقاصد: ١م‏ الوجيز: ۲۷۲/١‏ التذكرة: 
01 

(؟) التّاصريات: .١0/1‏ المدونة الكبرئ : 17/7 الجواهر : .۳١۸/۲۸‏ إعانة الطالبين: 567/7 

(۳) السّراج الوهّاج: ۳۲۹. الوجيز: 0 مفني المحتاج: 0/5 . 

)£( المغنى : 011/7, الاشباء والتظائر لابن نجيم: 551, الفتاوئ الهندية: 5/7 .٠١‏ 

(5) النتف: ۸1۸/۲. المحلئ : .۳١۹/۹‏ المجموع: 41/١8‏ 4. أحكام القرآن للجصاص .٠١٠/۲:‏ 

() أنظر. الحدائق النّاضرة: ۲ ..؛ . مغنى المحتاج: 7//او: 4817/1 و۲٠0‏ . التّذكرة: 017/1 


الفقه المذاهب الخمسة 
4۲ على 0 


تصرفات المريض : 

أمَا تصرفات المريض. فإِنْ كانت معلقة على الموت فهي وصية. وحكمها ما 
أسلفنا في وصية الصّحيح. إذ لا فرق في الوصية بين صدورها في حالة الصّحة. 
وحالة المرض. ما دام المريض ثابت العقل, كامل الإدراك والشعور "١.‏ 

وإذا تصرف المريض تصرفاً مطلقاً غير معلق على الموت يُنظر: فان عاد 
التصعرف إلى نفسه, كا لو أشترئ ثياباً مثمنة. وتلذذ في مأكلّه ومشربه. وأنفق على 
دوائه وتحسين صحته. وسافر للراحة والاستجام» وما إلى ذاك. فكلّ تصرفاته 
ج لبن ل خد عليه من سبيل واركا کان أو غر وا 

وإن تصرف بدون محاباة. کا لو باع. أو ا أو استبدل فا تمتلكاته 
EY‏ الحقيق. ينفذ عمله من أصل المال. وليس للوارث معارضته ؛ لاله لم يفوت 
عليه شا 

وإذا تصرف تصرفاً منجزاً غير معلق عل الموت. وكان فيه محاباة كا لو وهب. 
أو تصدق, أو أبرأ من الدّين . أو عفا عن الجناية الموجبة للمال؛ أو باع بأقل من قيمة 
المثل. أو اشترئ بالأكثر. أو غير ذلك من التصرفات التي تستدعي ضرراً مالياً 
بالوارث - إذا كان تصرفه من هذا النّوع, فإنّه يخرج من الثّلث!". ومعنئ كونه من 


)١(‏ أنظر. المبسوط للسطوسي: 41/4. الأم: ,٠١7/4‏ المختلف: 014. اللّباب: .5٠١/+‏ مواهب الجليل: 
4/؟؟ة. ١‏ 

(۲) أنظر. الترائر: ۳۲/۲. كفاية اللأخيار: .۲١/۲‏ الفقيه : ,١50/4‏ الف : 17/1 المراسم العلوية: /17١؟.‏ 

)۳( أما الأربعة فقد اتفقوا علئ خروجها من الثلث ‏ واختلف الإماميّة فيما بينهم. فأ كثر فقهائهم المتقدمين على 
النفوذ من الأصل . وأكثر المتأخرين على النفوذ من الثلث. ومن أنصار الثّلت العلامة الحليّ. والشّهيدان. 
وصاحب الجواهر . وصاحب الشرائع . لخبر أبي بصير عن الإمام الصّادق: «للرجل عند موته ثلث ماله». 


جه 


اقلت أن نوف التنفيذ إل ما بعد النوت»فإن مات ق رة واش الت 
للتبرعات المنجزة» كشف عن كونها نافذة من أل الأمرء زان ضاق الثلك عنما 
كشف عن فساد التصرف بقدار الرّائد عن الثلت. مع عدم إجازة الورئة. 


بين الوصية ومنجزات المريض : 

الفرق بين الوصية ومنجزات المريض أنّ التتصرف في الوصية مُعلق على الموت. 
أمَا المنجزات فهي التي لم تعلق على الموت. سواء لم تعلق أبداًء أو علقت على أمر 
آخر يصح فيه التعليق. كما لو نذر في مرضه أنْ يُضحي بهذا الكبش إذا رُزق ذكراً. أ 
وَلّد له ذكر بعد موته. فيدخل في منجزات المريض . 

وقد جاء في كتاب المغني في فقه الحنابلة'"", وكتاب التذكرة فى فقه الإماميّة!": 
أن متجزات المريض تشترك مع الوصية في خمسة أشياء. وتفترق عنما في ستة. 
ويظهر من الإتفاق في لفظ العبارتين أنّ العلآمة ا لحي صاحب التّذكرة الذي توفي سَنَة 
(7/,ها)ء قد أخذ عن ابن قدامة . صاحب الغني المتوق سَنّة 57١‏ ه)(. 


جه ولصحيح ابن يقطين : «للرجل عند موته التلث. والألث كثير»؛ ولم تفرق الأخبار بين الوصية والمنجزات. وفي 
خبر عليّ بن عقبة في رجل أعتق مملوكاً له. لا يعتق منه إلا الت . ولو قال الامام بعد موته لا عند موته لكان 
حمل قوله علئ الوصية في محله. (منه قدس سره). 

.37١ التّهاية:‎ , ۱۸١/۲۷ : المبسوط للسرخسى‎ .٠١١ : التهذيب: ببدائع الصّنائع : 776/7, المقنعة‎ )١( 

(1) أنظر . المغني لابن قدامة : 411/7 وما بعدها. ٠‏ 

(۳) أنظر. تذكرة الفقهاء للعلآمة الحلي: 410/7 وما بعدها. 

)£( كثيرا ما ينقل العلآمة عبارات المغني بالحرف. ويعتمد عليه في معرفة أقوال المذاهب. وقد تبين لى من 
الاستقراء والتتبع أنّ التّعاون العلمي بين السنة والشّيعة فيما مضئ كان أقوئ بكثير مما ا ا 
الحليّ ينقل في التّذكرة أقوال المذاهب الأربعة . والظاهرية. وغيرهم من مذاهب الُنّة . وزين الدّين امامل 
المعروف بالشهيد الثّانيٌ كان يدرس الفقه على المذاهب الخمسة في بعلبك (187 ه). وقد درس فى دمشق. 


جه 


TT‏ الفقه على المذاهب الخمسة 

ومن المفيد أن نلخص أقوالهما فيا يلي : 

أمَا الخمسة التي تشقرك فيها المنجزات مع الوصية فهي: 

١‏ -أنّ كلا منهما يقف نفوذها على الخروج من الثلث. أو إجازة الورثة. 

۲ أن المنجزات تصح للوارث عند الإماميّة!". تامأ كالوصية. وعند 
الأربعة". لا تصح للوارث. كما أن الوصية كذلك. 

"أن كلاً منهما أقل ثواباً عند الله من الصّدقة في حال الصّحة!4). 

٤‏ - أن المنجزات يزاحم بها الوصايا في الثّلت!. 

4 - أن خروجها من الثّلت معتبر حال الموت لا قبله, ولا بعده!". 

وأمًا السّتة التي تفقرق بها المنجزات عن الوصية فهي : 


اا الموصي يجوز له الرّجوع عن وصيته. ولا يجوز الررّجوع للمعطي في 


جه والأزهر . وكذا الشّيخ عليّ بن عبد العال المعروف بالمحقق الثاني (ت ٠‏ ها درس في الشّام, والأزهر. وإِنْ 
دل هذا على شيء فإنما يدل علئ تجرد علماء الإماميّة . وطلبهم العلم للعلم. وعلئ عملهم بالحديث الشّريف: 
«الحكمة ضالة المؤمن يأخذها انئ وجدها», كما يدل في الوقت نفسه علئ وحدة أصول الفقه ومصادره عند 
جميع المذاهب . (منه قدس سره) . أنظر, نهج البلاغة: 4/. الكافي : ۱۹۷/۸ الفقيه: 780/14. سنن ابن 
ماجة: 750/7١,.سئن‏ التّرمذي : ١60/4‏ كنز العمّال: .١18/٠١‏ 

(1) أنظر إيضاح الفوائد: 01//17. السبسوط للسرخسي :177//78, المسالك :4/1 .7١‏ روضة الطّالبين: 
ه/لاما. 

(۲) تحرير الأحكام: .۳٤۲/۲‏ جامع المقاصد : ,1١1/1١‏ التّذكرة: 88/1 4. الخلاف: 100/7 

(۳) مواهب الجلیل : 070/8. فتح العزيز: ,478/١١‏ بدائع الصّنائع: 7/8 7, الوجیز : ١/1١1؟.‏ 

)£( أنظر . حقائق القبيين: .10٠/0‏ بلغة السّالك: 577/7 جامع المقاصد : ١‏ الشرح الكبير: ۲۹۱/۱. 

(6) قواعد الأحكام: 051/1 التذكرة: 7 . إيضاح القوائد: 10۱/١‏ المغني: ۳٠۷/١‏ المجموع: 
11/6 


(7) أنظر, المجموع: ,441/١8‏ المسالك: 700/1 المفنى : 17/1 , الجواهر : .٤۷-/۲۸‏ 


Yio الوَطايا‎ 


المرض من عطيته ‏ إذا تحقق القبول والقبض من المعطئ له, والسّر أنّ الوصية تبرع 
مشروط بالموت ؛ فا دام الشّرط لم يتحقق فإنه يجوز العدول. أمّا العطية في المرض 
فهي مطلقة وغير مشروطة بشىيء!". 

۲ - أن المنجزات يكون قبوها. أو ردها على الفور. وفي حياة الُعطي. أمَا 
الوصية فلا حكم لقبوها. ولا لردها إلا بعد الموت. 

"أن المنجزات تفتقر إلى شروط . كالعلم بحقيقة العطية. وعدم الضّرر. 
والوصية لا يشترط فا ذلك(". 

٤‏ - أن المنجزات تقدم على الوصية إذا ضاق الت عنهما معاً. إلا فى العتق . فان 
الوصية به تُقدم على غيره من العطايا المنجزة. وهو رأي الامامية" والحنفية. 
والشافعية!. 

ه أن المنجزات إذا ضاق عنها الثّلت بدئ بالأوّل فالأوّل عند الشَافعية!© 
والحنابلة"" أمّا الوصية إذا ضاق عنها الثّلث. فيدخل التقص على الجميع . كبا أشرنا 
في تزاحم الوصايا. والاماميّة!. يبدأون بالأوّل فالأوّل في المنجزات والوصايا. 

- أن المريض إذا مات قبل أَنْ يقبض المعطئ له العطية كانت الخيرة للورثة. إن 


)00 أنظر. التّذكرة: 188/7 , المغني: 4575/7. جامع المقاصد: 6 /مامواهب الجليل: 711/6. 

(؟) أنظر. روضة الطّالبين: 140//8. كشف القنام: ۱۸/۲. تحرير الأحكام: 511/5. 

(۳) أنظر. جواهر الكلام: 477/78, الرّوضة البهية: 14/8. الدّروس: ۳۲۷/۲. المسالك : 811/1. 

.5١16/1 بدائع الصّنائع : 781/7 إعانة الطّالبين : /581. الشّرح الكبير:‎ .٥ ۲/۸ مواهب الجليل:‎ )٤( 
فتح العزيز: ۷ش‎ ٤٤۲/۱۵ : أنظر , التذكرة: ۲/ 1۸۸ ء باب الوصية , (منه قدس سرء). المجموع‎ (0) 
. ٤10/١١ المجموع:‎ .0١٤ مغني المحتاج: 184/1 و‎ 1٤٠/١١ فتح العزيز:‎ ١ الوجيز:‎ )١( 

(۷) المغني: 495/7. الشّرح الكبير لابن قدامة: ٠۳۰۲/۱‏ الشرح الكبير لأبي البركات : .5١86/7‏ 

(۸) الحدائق النّاضرة: ۲ ,المسالك : 5١8/7‏ منجزات المريض للسيد اليزدي: .١5‏ وما بعدها. 


ا 


شاءوا أعطواء وإِنْ شاءوا منعواء أمّا الوصية فتلزم بالقبول بعد الموت بغير 
رضاح ١7.‏ 

ذكر هذا الأمر السّادس صاحب المغني. ولم يذكره صاحب الذكرة. والأؤلى 
تركه . كا فعل العلآمة الحلي؛ لأن منجزات المريض. تشتمل على موضوعات شتى. 
منها المبة . ومنها الإبراء من الذَّين. ومنها الحاباة في البيع . أو الشّراء. إلى غير ذلك. 
وإذا لم تنحصر المنجزات في اطبة فلا يأتي القول: «بأنّ المريض إذا مات قبل أنْ 
يقبض المعطئ له» هذا أولاً. 

وثانياً: أن المريض إذا وهب ومات قبل أن يقبض الموهوب له. تبطل الهبة عند 
الحنابلة, والشّافعية. والاماميّة. والحنفية ؛ لأنّ القبض شرط في إقامها. وإِنْ قبض 
الموهوب له قبل الموت تت الهبة. وحسبت من الثّلث كالوصية. ولا يتوقف نفوذها 
على إجازة الورثة؛ ما دامت لا تتجاوز الثّل. فهي قبل القبض وبعد الموت ليست 
من المنجزات أصلاً. حت يقال بأنّا تفترق عن الوصية وتجتمع معها. وبعد القبض 
يكون حكمها حُكم الوصية, وبذا يتبين أن ذكر الأمر السّادس في غير محله. 
إقرار المريض : 

اتفق الأربعة'" على أنّ المريض إذا أقر بدّين لغير الوارث, نفذ الإقرار من 
الأصل قاماً. كالإقرار في الصّحة. واختلفوا إذا أقر للوارث. فقال الحنفية". 
والحنابلة“: لا يلزم باقي الورئة بهذا الإقرار. بل يكون الإقرار لغواً إلا إذا أقام 


)0 أنظر. المغني : 1۹۲/٦‏ مواهب الجليل: 7117/8 و:0۲/۸. جامع المقاصد: a‏ 
)۲( بدائع الصّنائع : ۲۲۲/۷. المحلئ : ۵/۸ ۲۵. المبسوط للسرخسي : 78/78. 

(؟) الجوهر التقي: 7 المبسوط للسرخسي : ۷۹⁄/۲۸. شرح الأزهار: .]۷۷/٤‏ 

(1) المغني: 51475/8, الشرح الكبير: 0 و۰۲۷۸ فتح العزيز: .١77/5‏ 


الوطانا 4۷ 


الوارتتدوقة عة ا 

وقال المالكية': يصح الإقرار کک باحاباة» ويبطل إذا أتهم . کمن له 
بنت» وابن عم فأقر لابنته لم يُقبل . وإِنْ أقر لابن عمّه قبل ؛ لأله لا يهم في أله يحرم 
Ty‏ بموضوعها!". 

وقال الإمامية"": إذا أقر. وهو في مرض الموت. لوارث. أو لأجنبي بدَّينِ. أو 
عينٍ» ينظر : فإِنْ كان هناك قرائن يظن معها أنه غير صادق في إقراره. بل مُتهم فيه 
حيث يستبعد في العادة أن يكون الّيء المقر به حقاً ثابتاً للشخص المقر له. ولكن 
المريض يُريد أن يؤئره على غيره. لسبب من الأسباب إن كان الأمر على هذا 
فحُكم الإقرار حُكم الوصية ينفذ من الثّلث. وإِنْ كان المريض مأموناً فى إقراره. 
بحيث لم يكن هناك أية قرينة تدل على أنه كاذب في قوله -كما لو كان بينه وبين المقر 
له معاملة سابقة تستدعي ذلك بموجب العادة - ينفذ الإقرار من الأصل بالغاً ما بلغ. 

هذا إذا علم حال المقر أما ام :أو ساموت ؟ وقال الوارت: 
إن مورنه غير أمين بإقراره. فعلى المقَّر له بالمال أنّ ينبت أنه يلك الشَّيء الذي أقرَ له 
بك اليس قاذ ا 10111 أنه لا 
بعلم أنّ الشّيء الذي أقرٌ به المورث هو لفلان. ثم ينفذ الإقرار من الثّلت . 

واستدل الإماميّة بروايات عن أهل البيت. مثل رواية أبي بصير: «إذا كان 
مصدقاً يجوز»! وغيرها. و«إذا» تفيد الشّرط. فيكون النّفوذ مشروطاً بالأمانة 


.118/١18 المجموع:‎ ,١١1/ أسهل المدارك:‎ ,5١7/6 المدونة الكبرئ:‎ )١( 

. المغني : 0 , باب الإقرار . (منه قدس سره)‎ (r) 

(۳) التذكرة: ۱٤۸/۲‏ و٩۸٤,‏ كشفاللثام: ۲ الحدائق النّاضرة: 1۱۳/۲۲ تحريرالأحكام: ۱۱٤/۲‏ و١۲٠.‏ 
(4) تهذيب الأحكام: 1779/9 , الحدائق النّاضرة: ۲۳۲... مستند الشيعة : .0۸٠/۲‏ الجامع للشرائع ليحيئ بن 


الفقه المذاهب الخمسة 
YE۸‏ على 
ت 5 ١‏ 
والتصديق! أ 
الوصاية!" 


الوصاية هي أَنْ يعهد إنسان لآخر بتنجيز وصاياه بعد موته. كوفاء ديونه, 
واستيفائها. ورعاية أطفاله, والإنفاق عليهم. وما إلى ذاك. ويعبر عنها بالولاية, 
وبالوصية العهدية . ويسمئ الشخص المعهود إليه بالوصى الختار. 


سروط الوصي : 

١‏ -أنْ يكون مكلفاً. أي عاقلاً بالغاً؛ لأنّ الجنون. والصّغير. لا ولاية لما علا 
اقتا كنف كو نان أموز افا سوك أن الاجا ارا لا صم رسا 
الصَّي منفرداً. وتصح منضً إلى البالغ. فيتصرف الكبير منفرداً حب يبلغ الصَغير, 
فيتشاركه في التصرف!). 

وقال الحنفية!: إذا أوصئ إلى صغير استبدله القاضي بغيره. وإذا تصرف 
الصّغير قبل أنْ يعزله القاضي صح تصعرفه, وكان نافذاً. وكذا إذا بلغ قبل العزلء فإنّه 


َه سعيد الحلي : ٤۹۹‏ مجمع الفائدة والبرهان للمحقق الأردبيلي: 117/4, بلغة الفقيه لبحر العلوم: .۷٤/۳‏ 

)0 ملحق حاشية المكاسب للسّيد كاظم اليزدي. (منه قدس سره). منجزات المريض لليزدي: ۲۲. وما بعدها. 

(۲) الوصاية : بكسر الواو وفتحها. وهي استنابة الموصي غيره بعد موته في التصرف فيما كان له التصرف فيه . من 
إخراج حق. أو إستيفائه . أو ولابة على طفل. أو مجنون يملك الولاية عليه بالأصالة. أو بالعرض. أنظر. 
الصّحاح للجوهريّ: 0150/7 ؟. مجمع البَخرين: 017/14. 

)۳( أنظر . جامع المقاصد: ١‏ الدّروس : .۲٤۷‏ التذكرة: ٠١/۲‏ . المراسم العلوية: ۲١٠۲‏ . 

(4) أنظر. الرّوضة البهية: 0. شرائع الإسلام: ۲۰۲/۲. جامع المقاصد : .۲۷۱/۱١‏ التذكرة: 0٠١/۲‏ . 

(6) أنظر. المبسوط للسرخسي: ۲۷/۲۸ و ۸۲. بدائع الصّنائع: 47/1 7, الجوهر النّقى: 88/1. الفقه علئ 
المذاهب الأربعة:٠/١٠٠..‏ ۰ 


د يي ب تت ي ا ا ا ا 


يستمر في الوصاية'. 

۲ - تعيين الوصي بالذات. فإذا أوصئ إلى أحد هذين, ولم يعين. بطلت 
الوصية"'. 

٣‏ - تعيين الموصئ به. فإذا أطلق الوصية. وقال: فلان وصي. ولم يبين على أي 
شىء. بطلت الوصاية عند الاماميّة!", والحنفية“. والشّافعية!*؟, والحنابلة". ونقل 
عن مالك" أنه يكون وصياً في كلّ شيء. 

؛ أن يكون الوصي مسلاً. فلا تصح وصية المسلم إلى غير المسلم بالاتفاق0, 
ولكن الحنفية!؟'. قالوا: إذا أوصئ إلى غير المسلم كان على القاضي أنْ يستبدله 
بمسلم, إلا أن الوصية تقع صحيحة. فلو تصرف الوصي غير المسلم قبل أنْ يخرجه 
القاضي. أو أسلمء يبق على الوصاية . كما هي الحال في الصّي . 

ه - قال الشّافعية!٠":‏ يجب أنْ يكون الوصي عادلاً. 


)١(‏ أنظر. الفقه على المذاهب الأربعة ١/7:‏ 70 التذكرة: 011/7. باب الوصايا. (منه قدس سره). 

(۲) التذكرة: ۱٤۸/۲‏ و۸۹٤‏ .شرح الأزهار: 1 6 . الحدائق التّاضرة: .1٤۸/۲١‏ المجموع: .010/١6‏ 

(۳) أنظر. الحدائق النّاضرة: ۲ . جواهر الکلام : ۳۰۸/۲۸. التذكرة: ۸۸/۲. جامع المقاصد: .500/1١‏ 

: المبسوط للسرخسي : ۱۲۱/۲۷ و :۲۲/۲۸ و۷٤ و۸۲. بدائع الصّتائع: ۷و٠ الجوهر القي‎ )٤( 
.A0/٦ 

(0) المجموع: ٥6و‏ فتح العزيز: ۳۲۲/۸و: ۱۲۱/۹ . فتح الوهاب: ۳۲/۲. 

(1) المغني: 450/0 و: 7-7//1. مواهب الجليل: ٥ ٤۲/۸‏ . إعانة الطّالبين: .٠٠۳/۲‏ 

(۷) المدونة الكبرئ: .۲٠۳/۵‏ تحفة الفقهاء : ۲۲۲/۲ حواشى الشّرواني: .۸٠/۷‏ 

)^( الرّوضة البهية: 1۸⁄0 . شرح الأزهار : 4 جامع المقاصد : ۲۷۲/۱۱. المجمرع: ٠١/١١‏ . 

4 أنظر . المبسوط للسرخسي : 8/1 , إعانة الطّالبين: 583/5 لطر الوائق: ۹. 

)1۰( فتح العزيز ۳۲٤/۸:‏ حاشية رد المحتار: 57/7 مغني المحتاج : .EA۹/L‏ 


a‏ الفقه على المذاهب الخمسة 
وقال المالكية١',‏ والحنفية"". والحققون من الاماميّة'": تكن الأمانة . والوثاقة ؛ 
لأنّ العدالة هنا وسيلة وليست بغاية . فإذا قام الوصى بالمهام كا يجب فقد حصل 
المطلوب'. 
وقال الحنابلة": إذا كان الوصي خائناً جعل القاضي معه أميناً. ويتفق هذا مع 
ما جاء في منهاج الصّالحين للسّيد الحكي . حيث قال: «إذا ظهرت منه الخيانة ضم 
إليه أميناً يمنعه عن الخيانة. فإنْ لم يكن ذلك عزله ونصب غيره» .^ 


7 جاء في الفقه على المذاهب الأربعة باب الوصية": أن الحنفية, والمالكية. 
والشافعية : يشةرطون في الوصي أنْ يكون قادراً على القيام با أوصى إليه به .(* 

وقال العلآمة الح في التذكرة: الظّاهر من مذهب علمائنا. أي الإماميّة. جواز 
الوصية إلى من يعجز عن التصرف» وينجبر نقصه بنظر الحاكم. أي أنّ القاضي 


)١(‏ المدونة الكبرئ: 1١4/0‏ الشّرح الكبير لأبي البركات: 115/1؛ تحفة الفقهاء: ؟711/1. 

(۲) المبسوط للسرخسي: ۱۱۲/۲۷ و: ۲۲/۲۸ . البَخْر الرّائق: 511/9؟, بدائع الصّنائع: .۳۸١/۷‏ 

(۳) إختلف الإمامية في إشتراطها وعدمهاء أنظر: المبسوط للطوسي: 01/4, المقنعة للمفيد: ٠١١‏ الوسيلة لابن 
حمزة: 1106 . المراسم العلوية لسلار: ۲۰۲. المهذب لابن البراج: ۱۱۱/۲ . السّرائر لابن إدريس: .۳۸٤‏ 
المختلف للمحقق الكركي: .5٠١‏ 

)٤(‏ إختلف الإماميّة فيما بينهم: هل العدالة شرط في الوصيٌّ؟ فالمشهور على شرط العدلة. والمحققون على 
الإكتفاء بالأمانة والوثاقة. وقول ثالث. على عدم ظهور الفسق. والحقّ هو الوسط لعموم الأدلة الشّاملة 
للعادل. وغيره. وخرج عن الأدلة غير الأمين؛ لأنّ تصرفاته لا تحقق غرض الموصي. وتضر بالقاصر. (منه 
قدس). 

(0) المغني : ۳۲۲/۵ و۹۰٤‏ و:071/1. الشرح الكبير: 77/8/86 و6086 و:781/1. مواهب الجليل: 070/8. 

(7) منهاج الصّالحين للسّيد محسن الحكيم , (قدس سره): ,51١7/7‏ باب الوصاية . (منه قدس سره). 

(۷) الفقه علئ المذاهب الأربعة: 740/7, باب الوصية ‏ (منه قدس سره) . 

(۸) أنظر, المصادر السّابقة. 


الوَضايا ۲۵۱ 
يشرف على تصرفاته بنفسه » أو يضم إليه أميناً قادرا . 
رد الوصاية : 

للموصي أن يرجع عن الوصاية ‏ وللوصي أن يرفض ويرد مع إعلام الوصي 
بالود ؛ لان الوصية العهدية في هذه الحال جائزة بالاإتفاق. واختلفوا في جواز رد 
الوصاية من الوصي مع عدم إعلام الموصي, قال الإماميّة'". والحنفية": لا يجوز 
للوصى أنْ يرد الوصية بعد الموت بحال من الأحوال. ولا أنْ يرّد في حياة الموصي إلا 
مع إعلامه بالوّد. 

وقال الشّافعية!!'. والحنابلة*: للوصى أن يرد الايصاء إليه ابتداء واستدامة 
دون قيدٍ. أو شرط . فيرّد قبل قبول الوصية. وبعدها. وفي حياة الموصي مع الإعلام 


. 5 ركد 
وبدونه. وبعد مو ته أب ١‏ 


الوصية لاثنين : 

واتفقوا" على أنّ للميت أنْ يجعل الوصاية لاننين. أو أكثر. فإِنْ نص على أن 
لكل منهما الاستقلال في التصرف. عمل بنصه. وكذا إذا نص على العمل يجتمعين 
فليس لأحدهما الانفراد عن الآخر. واختلفوا فيا إذا أطلق, ولم يُعين الاستقلال, وله 


(۱) أنظر. شرائع الإسلام: ۲١٠/۲‏ و7١7,‏ جامع المقاصد: ,771/1١‏ بالاضافة إلى المصادر السابقة . 

() المبسوط للطوسي: ٤۲/٤‏ . النْاصريات : ۱۷٤‏ . التذكرة: ٥۱۱/۲‏ . الجواهر : ۳۰۸/۲۸. الوسائل: .580/١77‏ 
(5) المبسوط للسرخسي : ۱٤۱/۲۷‏ و۲٠٠‏ . بدائع الصّنائع : .۳۸٠/۷‏ الجوهر النقي : 86/7. 

./7/17 فتح المزیز :۳۲۳/۸. روضة الطالبين: 0 و٣۲۱ . مفني المحتاج: ۷۱/۲. حواشي الشّرواني:‎ )٤( 
567/7 إعانة الطالبين:‎ ٠٠/١ حاشية رد المحتار:‎ .۳٠/۲ فتح الوهاب:‎ .۹۲/١ المغني:‎ )0( 

(1) المغني: .٤۹۲/١‏ باب الوصية.(منه قدس سره). 

(۷) الأم: 1٠١1‏ شرائع الإسلام: .۲١۲/۲‏ المجموع: .017/1١8‏ جامع المقاصد: ١‏ المغني : ۰/1 1۰. 


الاجمّاع , قال الاماميّة"". والمالكية"'. والشافعية"". والحنابلة!): ليس لأحدهها 
الانفراد بالتصرف في شيء. فإنْ تشاحا. ولم يجتمعا أجبرهما القاضي على الاجتاع. 
فان تعذر استبدل بهما. 

وقال الف يقد كل واخ ها شين أا كفن الك و فا وة 
وإنقاذ وصيته . ورّد الوديعة بعينها. وشراء ما لا بد منه من الكسوة. والطّعام للصغير, 
وقبول الهبة له والخصومة عن الميّت فيا يدعئ له أو عليه ؛ لأنّ هذه يشق الاجماع 
عليها. ويضر تأخيرها. فجاز الانفراد ب . 

وقال في الوسيلة: لو مات أحد الوصيين. أو طرأ عليه الجنون. أو غير ذلك. عا 
يوجب ارتفاع وصايته, استقل الآخر. ولا يحتاج إلى ضم شخص جديد. 

وقال في المغني : بل على القاضي أن يضم إليه أميناً؛ لأنّ الموصي لم يرض بنظر 
الباق منهما وحده. ولم يذكر خلافاً في ذلك إلا عن أصحاب الشّافعي. 

وإن ماتا معا أو تغير حالما ما يوجب عزهما. فهل على القاضي أن يقير اثنين 
مقامهبا: أو يكتق بالواتعد؟ فيه خلاف: والحقٌ أن على القاضي أن يُراعي المصلحة. 
فان اقتضت إقامة اثنين فعل. وإلاً اكتف بالواحد؛ لأنّ المهم تأدية الوصية على 
وجهها. وتعدد الأوصياء غالباً ما يكون لسبب خاص من شفقة الوصي وعطفه على 


.۲١۲/۲ : الرّوضة البهية: ۷۳/۵. جامع المقاصد: ۲۹۰/۱۱ شرائع الإسلام‎ .٠١١/١ الفقيه:‎ )١( 

(۲) المدونة الكبرئ: 4/6١؟,‏ الټخر الرّخَار: 751/7 الشرح الكبير: 350/1. 

(۳) الأم: ١١/4‏ الوجيز: 0م مغني المحتاج : 7//الا, المجموع: 68 .0117/١‏ 

(4) المغني :7/- ,١‏ الشّرح الكبير : ١/7‏ 17, الثُباب : .۲۹٤/۳‏ البَخر الرّائق: ۲٤۹/۹‏ . 

(o)‏ القُباب: 7114/7. المغني: .٠١ ١/7‏ الشّرح الكبير:1/١17.‏ التخر الرَخَّار .۳۳٠/١:‏ ولكن بلفظ خمسة 
أشياء . 

00 المغني: 1٠ ١/7‏ . وسيلة النّجاة للسيد أبو الحسن الإصفهاني. باب الوصية . (منه قدس سره). 


او 0 


القاصعر. أو لصداقة بينه وبين الموصي. ومهما شككنا في شيء فإننا لا نشك في أنه إذا 
مات الوصي واحداً كان, أو أكثر. تكون الحال كأنّه لم يكن وصي من أوَّل الأمر. 

وقال الاماميّة7". والشّافعية١",‏ والحنابلة'". في أظهر الرٌوايتين عن أحمد: ليس 
للوصي أن يفوض أمر الوصاية إلى غيره بدون إذن الموصي . 

وقال الحنفية!؟', والمالكية: يجوز للوصي أن يوصي إلى غيره با أوصئ به إليه 
غيره. 
الإيصاء بالزواج : 

اختلفوا: هل لمن له الولاية في الرواج أَنْ يوصي به. فيقول للوصي : أقتك وصياً 
على زواج ابنتي فلانة ‏ أو ابني فلاناً؟ قال مالك!": يجوز ذلك. وقال أحمد”": إِنْ نص 
الأب على زوج معين صحت الوصاية بالزوّاج, وإلاّ فلا. 

ونقل الشيخ أبو زهرة في كتاب الأحوال الشّخصية, باب الولاية عن جمهور 
الفقهاء : أن الإيصاء بالزواج لا يجوز. وبه قال الإماميةا*. 


إقرار الوصى : 
إذا أقر الوصي بدّين. أو عين, إلى الميّتَ. فلا ينفذ إقراره بحقٌّ الصّغير. ولا بحقّ 


.5١6/9 الرّوضة البهية : 8/0/. شرائع الإسلام: ۲۰۳/۲. المختلف: 1۳. التّهذيب:‎ )١( 

(۲) المجموع: 6. مختصر المزني : .١17‏ الأم: 151/4. مغني المحتاج : 17/7/. 

5147 السّراج الوهّاج:‎ 518/١6 الشرح الکبیر : 157/1,. المجموع:‎ .1۰ ۷/٦ : المغني‎ (r) 

() المبسوط للسرخسي : ۲۷/۲۸ و۸۲. بدائع الصّنائع : ۲۲۳/۷ و۲۲۱ . البخر الرّخار : 571/3 

)0( المدونة الكبرئ: ۲٠۵/۵‏ , البَخْر الرّخَار: 777/7 المجموع: 0۱۸/١١‏ . 

.۱۲۷/۲۰ بداية المجتهد: ۲؛, فتح الرّحيم: ۲ عمدة القاري:‎ ,.١78/7 المدونة الكبرئ:‎ )١( 
.٠١5/7 المغني : ۷/٤۳۵و 7680, الشّرح الكبير : 110/7. رحمة الأمّة: ۲۸/۲. الميزان الكبرئ:‎ (۷) 
.۱۸۷/١ فتح الباري:‎ .٠١/۲ : أنظر. الخلاف للطوسي : 781/4 و111١. الام: 151/4. بداية المجتهد‎ )۸( 


الفقه على المذاهب الخمسة 
> ا ا ي 


غيره من الورثة ؛ لأنّه إقرار بحقّ الغير. وعند الخصومة يعتبر الوصي شاهداً يشترط 
فيه ما يشترط في الشّاهد, إذا لم يكن هو أحد طرفي الدّعوئ. 

وإذا شهد الوصي للأطفال. أو للميّت. لا تُقبل شهادته ؛ لأنه يثبت لنفسه 
التصرف فها يشهد بد . 


ضمان الوصي : 

إذا تلف شيء في يد الوصي . فلا ضان عليه إلا مع التعدي. والتقصير ". 

إذا كبر الصّغير وادعئ الخيانة على الوصي, أو التقصير. فالبينة على الصَغير, 
والمين على الوصي ؛ لأنّ الوصي أمين, وف الحديث: 

«ليس على الأمين إلا المين»". 

ولكلّ إنسان أن يُقيم الدّعوئ على الوصي. بأنّه خائن. أو مقصر. على شريطة 
أنْ يكون مخلصاً في قصده. متقرباً إلى الله بعمله . أمّا إذا علم بأنّه لا يبغي إلا التدكيل, 
والتشهير » بالوصي لعداوة بينهما فلا تسمع دعواه. 

إذا مات إنسان بدون وصية, وتعذر الرّجوع إلى القاضي . يجوز لثقة أمين من 
المسلمين أن يتولى أموره فها فيه الخير والصّلاح, بخاصة في المسائل الضّرورية التي 
لا يكن تأخيرها. وعلى القاضي فيا بعد أَنْ يمضي تصرفاته, ولا يجوز له فسخها!». 


١11/0 المدونة الكبرئ:‎ .5١59 ۲۸۸/۱۱ جواهر الكلام: ۲۳/۲۸, الأم: 14 :, جامع المقاصد:‎ )١( 
: المجموع‎ ,5٠١8/7 الحدائق الناضرة: 800/77, الشرح الكسبير: 7 المسالك:‎ ۲۲/٠ و۲۰۹.و:‎ 
° 

)0( أنظر . جامع المقاصد : ١ه‏ الحدائق التاضرة: 1٤۸/۲۲‏ شرح الأزهار: ۵۰۹/٤‏ و١٠0.‏ 

(5) شرائع الإسلام: ٠١/1‏ المبسوط للطوسي : ۳۷۷/۲. القواعد الفقهية للبجنوردي: 20/١‏ 

.017/4 : أنظر. التهذيب؛: 1. المجموع: ۱۵/۱۵ . التراثر : ۱۸۵/۲. شرح الأزهار‎ )٤( 


الوّضايًا 0" 


اثبات الوصية : 

تفقوا" على أن الوصية بالمال: والمتفعة. تبت بشمادة رجلين» أو رجل 
وامرأتين من عدول المسلمين. لقوله تعالى : 9وَأسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رَجَالِكُمْ فإن 
لم يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَمْرَأَتَانِ مِمّن تَرْضَوْنَ مِنَ َلشهَدَآء6!". 

واختلفوا في قبول شهادة العدول من أهل الذّمة فى خصوص إثبات الوصية, 
قال الإماميّة'". والحنابلة'“: تجوز شهادة أهل الكتاب في الوصية في خصوص 
السّفَر إذا لم يوجد غيرهم. لقوله تعالى : (ِيَتأَيّهَا أَلّذِينَ مَامَنُوأ شَهَنْدَةٌ بَيتِكُمْ إِذَا حَضَرَ 
حم الث جين الومبية الان ذواخذل ك أن لحان من غر إن دخ 
ضَرَبْتُمْ فى الأرضٍ فَأْصَبَتكُم حُصِيبَةٌ آلمؤت)!". 

وقال الحنفية"". والمالكية". والشّافعية!": لا ثقبل شهادة غير المسلم بحال, لا 
في الوصية ولا في غيرهاء وقالوا: إن المراد بقوله تعالى: «مِنْ غَيْرِكُمْ» أي من غير 


عشيرتكم , لامن غير دينكم!". 


١47/8 المدونة الكبرئ:‎ .۱١/١١ : المغنى‎ ," ١ الشرائع: 7 لأم: 107/7. جامع المقاصد:‎ )١( 
١ .۲۸۲ البقرة:‎ )۲( 

(۳) التذكرة: 7 جامع المقاصد : 705 و707, شرائع الإسلام : "'/لا؟ ,١‏ الفقيه : .١17/1‏ 

(4) المغني: 85/١7‏ و٤‏ 0.الشرح الكبير: 77/17 المحلئ: 4١1/5‏ ؛ الهداية: 41/5. 

.٠١١:ةدئاملا‎ )5( 

(1) الجامع لأحكام القرآن: .56١/7‏ حلية الطماء : 48/4 ؟. البَخْر الرخَار: 77/1 

(۷) المدونة الكبرئ: ,١87/8‏ الهداية: 4١/7‏ . البَخر الرّخَار: 1/1 ؟. تبيين الحقائق : 777/1 

)^( الأم: 775/7 و: ٠/۷‏ . المجموح : ۰ شرح فتح القدير: .١17/1‏ الحاوي الكبير: 1۱/۱۷. 

(1) المغني: ۹باب الشهادة. (منه قدس سره). والمغني : 0۲/۱۲ و٤‏ 0. 


ETT‏ الفقه على المذاهب الخمسة 

وقال الشّافعية', والحنابلة". والاماميّة": يثبت المال بشاهد واحد. ويمين 

وقال الحنفية : لا يقضئ بشاهد ويمين( 

وقال الإماميّة*: يثبت ربع المال الموصئ به بشهادة امرأة واحدة» ونصفه 
بشهادة امرأتين ‏ وثلائة أرباعه بئلاث نساء. والكل بأربع. بشرط العدالة في جميع 
الحالات. وهذا اكم ما أختص به الاماميّة من دون المذاهب. للنصوص الصّحيحة 
عن أهل البيت. 

هذاء بالنسبة إلى الوصية بالمال. أو المنفعة, أمّا الوصاية ‏ فلا تثبت إلا بشهادة 
رجلين مسلمين عدلين. فلا تقبل شهادة أهل الكتاب, ولا شهادة النّساء منفردات 
ولا منضات. ولا شهادة رجل ويين باتفاق الجميع. 


)0 الأم ۲١٠/1:‏ مختصر المزني : 07 7, المجموع : ۰ فتح المعين: 1117. 

)0( المغني: 11/17 و4١,‏ الشرح الكبير: 47/15 التتف: ؟/87/. سنن التّرمذي: 1۲۸/۲. 
(۳) الفقيه: 77/7, التهذيب: 777/7, الاستبصار: ۳ الكافي : 1 

.1١1/١١ : ياب الشّهادة. جواهر الكلام :باب الشّهادة. (منه قدس سره)» المغني‎ /١:ينغملا‎ )٤( 
.۲۸/۲ التّهذيبٍ: 5717/7 . الاستيصار:‎ ,7١ 7/١١ : شرائع الإسلام: ؟/151, جامع المقاصد‎ )۵( 
.١817//8 المغني : 30/17 , الكافي: ۳۹۹/۷. المدونة الكبرئ:‎ ,701//١١ جامع المقاصد:‎ )1( 


متت ا ا ا ا 


المَورايث 
أحكام التركة 


التركة : 

المراد بتركة الميّت الأشياء التّالية: 

١‏ -ما ملكه قبل الموت عيناً كان أو ديناً, أو حقاً مالياً. كحق التحجير. کا لو 
قصد إحياء أرض موات فحجرها بحائط ونحوه. فيكون أُوْلىْ بها من غيره. أو حقّ 
الخيار في بيع أو شراء. أو حي الشفعةء أو القصاص. والجناية إذا كان ولياً عن 
المقتول, كما لو قتل وَلّده شخص. ثم مات القاتل قبل الاستيفاء منه. فلن حقّ 
القصاص ينقلب مالاً يؤخذ من تركة القاتل تَاماً كالدّين!". 

۲ ما يملكه بالموت. كالدية خطأ أو عمداً. كما إذا أخذ الأولياء الدّية من القاتل 
بدلاً عن القصاص . فحكم الدّية حكم سائر الأموال يرث منها الجسميع!". حى 


)00 أنظر, التّذكرة: .٠١۲/۲‏ المجموع: ٥‏ جواهر الكلام: ۲۷۹/۲۸ . الحدائق النّاضرة : .٠٠٠۵/۲۲‏ 
0( أنظر , المدونة الكبرئ: 156/1 السرائر: 7 فتح العزيز: 545/4. رياض المسائل: 1۲۹/۲. 


الفقه المذاهب الخمسة 
لق ا ل ال e E E‏ 


الرّوج. والرّوجة!". 

١‏ ما يملكه بعد الموت. كالصيد الواقع في الشبكة التي نصبها في حياته . وكا إذا 
كان هديونا فأبراه ضاحب الدّين بعد مماته: أو تبرع متبرع اء دو أو عد 
عليه جانٍ بعد موته. فقطع يده أو رجله. فأخذ منه الدّية. كل هذه تحسب من 
التركة". 
الحقوق المتعلقة بالتركة : 

يتعلق بتركة المت حقوق متنوعة » منها ما يخرج من اثلث وتقدم الكلام عنها 
في باب الوصية , ومنها ما يخرج من الأصل, وهي أيضاً على أنواع, فان وق بها المال 
نفذت بكاملها. وما يفضل عنها وعن الوصية فللورثة بالاإتفاق. وإن ضاق المال عن 
جميعها يُقدم الأهم على المهم. فإِنْ بق شيء بعد استيفاء البق بدىء باللاحق . وإِلا 
اختصر التَّنفِيذ على المتقدم. واختلفوا في كيفية ترتيب الحقوق . وتعيين الهم منها. 

قال الإماميّة'": يُبتدأ أَوَلاً. وقبل كلّ شيء بالتجهيز الواجب من كن الكفن. 
وتكاليف العُشل . وأجرة الحتمل والحفر. إِنْ دعت الحاجة إليها. أوصئ بذلك. أو لم 


(۱) قال صاحب الجواهر: ۱۰۰/۲۸ و774.«أَنَّ المشهور بين فقهاء الإماميّة عدم توريث من يتقرب بالأم من 
دية الخطأ والعمد . أمَا القصاص فير ثه من يرث المال عدا الزوج. والزوجة . ولكنهما ير ثان دية القصاص .(منه 
قدس) 

(؟) سفينة التجاة للشيخ أحمد كاشف الفطاء: باب الوصاياء (منه قدس سرة). أنظر. مستمسك العروة الوثئقئ 
ليد الحكيم : 1 ,117//١‏ الكافي : ۷ شرح الأزهار: ۳ه . حاشية المكاسب لليزدي: ١415/7‏ و: 
4 المغني: 1417/7 و: 70/5, الشرح الكبير: ۱٤۷/۲‏ و: .۳٤/۹‏ فتح العزيز : .۳٤۸/۸‏ كشف الغطاء: 
16 

(؟) العروة الوثقیٰ: 70٠/١‏ التذكرة: 61//1, جامع المقاصد: ۲۹۲/۱۱. كشف الرّموز: .51/١‏ المهذب 
البارع: .١187/١‏ 


المورايث 0۹ 


يوص . فتجهيز الميّت عندهم مُقدم على الدّيون. سواء أكانت حقاًلله. أم حقاً النّاس. 
وا ادوا دروواية التكوني 1 ا جعفر الصّادق: «أوّل شيء يبدأ به من 
المال الكفن. مم الدين . تم الوصية . م الميرات»". واختلف فقهاء الاماميّة فيا بينهم 
فى صورة ما لو تعلق حقّ الغير بعين التركة. كما إذا مات عن عين بعد أَنْ رهنها عند 
زيد. وكانت كلّ ما يهلك... فذهب جماعة منهم إلى أنّ حق التُجهيز مُقدم على حقٌ 
الرّهانة. لاطلاق الرّوايات. 

ومنها: رواية السّكوني المتقدمة التي لم تفرق بين المال المرهون. وغير المرهون. 

وذهب آخرون إلى أنّ حقٌّ الرهانة مُقدم؛ لأنّ صاحب المال ممنوع شرعاً من 
التصرف في المرهون, والممنوع شرعاً كالممنوع عقلاً"". 

وبعد التجهيز يبدأ بوفاء الدّين. سواء أكان للناس. أم لله . كال حمس . والرّكَاة 
والكَقارات. ورد المظالم!", وحجّة الإسلام. وما إلى ذلك من الحقوق المالية الاطية, 
وغير الاهية , فإِنَّا جميعاً في مرتبة واحدة. فإذا م يف المال وزع على الجميع بالنسبة 
اما كترماء افلس ولا يسكت من ذلك إلا المسء وار كا إذا عقا معن 


)١(‏ الكافي: ۲۳/۷. الفقيه : غ/917١,‏ صحيح البخاري: 141/7. سنن الترمذي: 151/7, سنن أبن ماجة: 
۰۰-۲ التهذيب: ۱۸۹/٩‏ الوسائل : 5//1. مسند أحمد: ۷۹/۱ قريب من هذا. 

(۲) هذا دليل اليد الحكيم في المستمسك: 4 . باب كفن الميّت. وقال الشيخ محمّد أبو زهرة في كتاب 
«الميراث عند الجعفريه»: «يظهر في هذه الحال أن حقّ الدّاننين حقّ عيني يسبق كلّ الحقوق». ينسب الشيخ 
بعبارته هذه إلئ الإماميّة الإتفاق على تقديم حقّ الرّهانة على التجهيز, مع أن المسألة خلافية بينهم. ولا شهرة 
اجات ب عدن a‏ ا ٠‏ الجواهر: 01//14؟. 

(r)‏ تفترق أموال المظالم عن المغصوب . إنّ المظالم أنْ يختط المال الحرام بغيره. ولا يمكن تميزه مع الجهل 
بصاحبة » والمغصوب معلوم مالكه . وتفترق المظالم عن مجهول المالك .إن مجهول المالك لا يشترط فيه الجهل 
بالمال والاختلاط بالغير. وحكم المظّالم التصدق بها عن صاحبها بعد اليأس من معرفته . (منه قدس سرة). 

)£( قال اليد الحكيم في مستمسك العروة: ۷/ مسأل ة817: «هذاء أي التَوزيع بالنسبة. هو المعروف بيننا. 


حك الفقه على المذاهب الخمسة 
التصاب الموجودة بالفعل. فيقدمان. والحال هذه. على غيرهما. أما إذا كانا في الذّمة 
افا كال عاتن ادر 

وتتفق المذاهب الأربعة'. مع الإماميّة على أنّ التُجهيز يُقدم على الدّيون التي 
تتعلق بالتركة قبل الوفاء, ثم اختلف الأربعة فيا بينهم فى تقديم التجهيز على الدّيون 
المتعلقة بالتركة. كالعين ّي رهنها المالك قبل موته. قال الحنفية(". والمالكية!", 
والشّافعية!': إِنّ الحقوق المتعلقة بأعيان التركة تُقدم على التجهيزا"'. 

وقال الحنابلة!": يُقدم التتجهيز على جميع الحقوق والدّيون, ولو برهن, ارش 
المناية, وغبرهها. 

وإجمالاً يُقدم التجهيز على الدّيون غير المتعلقة بأعيان القركة عند ا جميع . وتُقدم 
الدّيون المتعلقة بالتركة على التجهيز عند الحنفية, والشافعية. والمالكية, ويُقدم 
التجهيز في هذه الصّورة عند الحنابلة ‏ أمّا الإماميّة. فنهم. من وافق التلاثة . ومنهم 
من وافق الحنابلة!". 


جه وتقتضيه قاعدة الترجيح بلا مرجح». وفي الطبعة الجديدة: ۳۷۹/۹. وقول الرّسول: «دين الله أحقّ أنْ يُقضئ». 
لا يراد منه التّفضيل. بل مجرد البيان يأنّ حقّ الله يجب قضاؤه. ولا يجوز إهماله . (منه قدس سرة). أنظر. 
المبسوط للطوسي: 6/7١5؟.,‏ مختلف الشّيعة : 671/7. صحيح مسلم: 1/7 ,8١‏ مسند أحمد : ۲۲۷/۱. 

(1) المبسوط للسرخسي: 1١1/18‏ المغني: 4537/4. مغني المحتاج : 7141/7, فقه السُنّة: .011/١‏ 

(۲) روضة الطالبين: ۲۷۲/۵. المبسوط للسرخسي: ۲۲/۲۸. شرح الأزهار: .117/١‏ 

(۴) الثمر الدّاني : ۹ حواشي الشّرواني: ۳۸۷/۲. نيل الأوطار: 0۲/٤‏ . 

(4) مغني المحتاج: ۳۲۹/۱ و: 541/7. حواشي الشّرواني: ٠1١/7‏ الشّرح الكبير: 417/4. 

(5) أنظر. حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم: ١/فصل‏ الميّت. الميراث عند الجعفرية لمحمّد أبو زهرة: ٠١‏ 
طبعة ۱۹۵۵ م. (منه قدس سره). 

(1) أنظر. التنقيح في فقه الحنابلة : ۷١‏ المطبعة السَلفية , (منه قدس سره) . 

(۷) أنظر الرّوضة البهية : 1/4غ., حواشي الشّرواني: .٠ ٠/۳‏ البيان للشهيد الأوّل: 70, السّنن الكبرئ: .۷/٤‏ 


الورثة وتركة الميْت : 

اتفقوا'" على أنّ القركة تنتقل إلى ملك الورثة بمجرد الموت إذا لم يكن هناك دين 
ولا وصية. كما اتفقوا أيضاً على انتقال ما زاد على الّين» والوصية إلى الورثة. 
واختلفوا فيا يساوي الدّين, والوصية من التركة: هل ينتقل إلى الورئة أم لا؟ 

قال الحنفية'": إِنّ الجزء الذي تساوي قيمته مقدار الدّين لا يدخل في ملك 
الورئة, وعليه فإذا كانت مستغرقة بالدّين. فالورثة لا يملكون شيئاً منها. ولكن هم 
حقّ استخلاصها من الدائن بسداد ما عليها من الدّين. وإذا لم تكن التركة مستغرقة 
بالدّينء فيلكون منها ما لا يقابل الدّين. 

وقال الشافعية''". وجمهور الحنابلة!؟): إِنّ ملكية الورثة تثبت في التركة المدينة , 
سواء أكان الذّين يقابل جميع التركة أو بعضها.ء إلا أنّ الدّين يتعلق بها جميعاً. وهي 
ضامنة له!6, 

واختلف الإماميّة'". فا بينهم. فذهب أكثر فقهائهم إلى أنّ التركة تنتقل إلى 
الورثة في الدين المستغرق طاء وغير المستغرق, وأنّ الدين يتعلق بها بنحو من 
الأنحاء. إمّا كتعلق حقّ الدّهانة . وأمًا كتعلق حقّ الجناية القائم بالعبد الجاني, وإمّا 


)١(‏ العروة الوتقق: 5٠١/١‏ فتح العزيز: .154/٠١‏ الشرائع: 817/4, المجموع: 017/4 1. المهذب البارع: 
٤‏ بلغة الفقيه : غ1 /56. 

() أنظر. حاشية الدّسوقي: 1 مغني المحتاج : ٤/۳‏ بدائع الصّنائع : 8/١‏ -5. 

(؟) المجموع في شرح المهذب: ۹ ,مني المحتاج : 0/7. فتح العزيز: .500/٠١‏ 

() المغني: ۵ و: 11/1 الشرح الكبير: ۵۱۹/۵ و:547/1. حاشية الدّسوقي: .FVY/L‏ 

(5) أنظر. الميراث عند الجعفرية لمحمّد أبو زهرة: ١4.(منه‏ قدس سره). 

(1) جامع المقاصد: .51/٠١‏ إيضاح الفوائد: 4174/1. قواعد الأحكام: 117/7, المختلف: 157. الحدائق 
النّاضرة: ۳۹۵/۲۰ و: .1۳١/۲۲‏ مختلف الشيعة : 18/4. رياض المسائل: 778/7. 


TT‏ الفقه على المذاهب الخمسة 
تعلقاً مستقلاً لا يشبه هذا ولا ذاك. وعلى أية حال فالدّين لا يمنع من أصل الميراث. 
وإغا ينع من القصرف فيا يقابل الدّين. وهذا قريب من رأي الشّافعية!". 

وتظهر فائدة الخلاف في الفاء المتخلل بين الوفاء ووفاء الدّين. قعل قول 
الشافعية!") والحنابلة7) وأكثر الامامية(؟) يكون الفاء للورثة. يتصرفون فيه دون 
معارض من أصحاب الدّين وغيرهم, وعلى رأي الحنفية!*) يكون الفاء تابعاً للتركة 
في تعلق الدّيون المتعلقة به. 


(1) أنظر. جواهر الكلام: 701//4. مسالك الأفهام: .1۹/٤‏ باب الميراث . (منه قدس سره). 

(؟) المجموع: 4١/51و:‏ 5114/16, مغني المحتاج : 1۷۳/۳ . الدّر المختار: 113/14. الام : ۸۹⁄۸. 

(۳) المفني: 70 الشّرح الكبير: 6:, حاشية رد المحتار: ۲۸۳/۵ . 

(4) المبسوط للطوسي : ۱۹١/۸‏ . الحدائق الناضرة: ۲۵۳/۲۲. جامع المقاصد: .۲٠/٠٠١‏ رياض المسائل: 
. 

)0( المبسوط للسرخسي: ۷1/1١‏ . تكملة حاشية رد المحتار: ؟/161, بدائع الصّنائع: .٠٠١/4‏ 


الموجبات » والمواقع 


الموجبات : 

موجبات الاإرث ثلاثة : 

القرابة . والنُكاح بعقد صحيح, والولاء. ولنا أنْ نرجع هذه الموجبات إلى أمرين 
فقط. إلى سبب ونسب. فالنسب هو القرابة ‏ والّبب يشمل التّكاح والولاء. والولاء 
رابطة بين شخصين تجعل بينهما لحئمة كلخمة التسب. فن أعتق عبده يصبح مول له. 
ويرث إن م يكن للعبد المعتق وارث7". 

ونقرك الحديث عن الولاء بشتى معانيه وأقسامه ؛ لأنّه لا وجود له اليوم, ونتكلم 
عن الموجبين الآخرين: 

وتتحقق القرابة بعلاقة الولادة الشّرعية بين شخصين. إِمّا بإنتهاء أحدها إلى 
الآخر. كالآباء وإ علوا. والأبناء وإِنْ نزلواء وأمًا بانتهائهها إلى ثالت. كالإخوة. 
والأعام. والأخوال. 

والولادة الشّرعية تشمل الرّواج الشّرعي, والنّكاح بشبهة. أمّا الرّوجية فلا 
تتحقق إلا بعقد صحيح بين الرّجل والمرأة. ولا خلاف في ثبوت النّوارث بين 
الرّوجِين, واا المخلاف في توريث بعض الأقارب. فقد نفاهم الشافعية!", 
والمالكية". من الميراث كلية . واعتبروهم تاماً كالأجانب» وهم: 


٤ 2 1 09 7‏ 
ولد البنات, ووّلد الأخوات. وبنات الاخوة. ووّلد اللإخوة من الام. والعات من 


(1) أنظر. شرائع الإسلام: 4/7 المسالك 515/4, الرّوضة البهية : ٤/۸‏ ؟. النّهاية : 1٤١‏ و11۲. 
إفة أنظر , الأم : 47/1و80, المجموع: ۵0/۱١‏ مختصر المزني: ,١75‏ الوجيز: ,771/١‏ مغني المحتاج: 1/77. 
(۳) بداية المجتهد: 00/7" الموطأً: 7 شرح معاني الآثار : ١4‏ الفتاوئ الهندية: 105/5. 


الفقه على المذاهب الخمسة 
4 على - 


جنيع الجهات” وال من الأم ..والخوال.وللنالات:'وينات الأعتاء: والجد أو الام: 
اذا مات اسان ولا قريب له إل واد من ولا کون ر هة لیت الال وول 
يعطون شيئاً عند الشّافعي. والمالكي ؛ لأنّْم ليسوا من ذوي الفروض. ولا مسن 
العصبات2". 

وذهب الحنفية9", والحنابلة: إلى توريثهم في حالة خاصة. وهي إذا فقد 
أضحاتب القروضن: والفضباة: 


وقال الإماميّة*': بتوريئهم بدون هذا القيد. ويأتي التّفصيل: 


موانع الإرث : 

اتفقوا" على أنّ موانع الإرث ثلاثة: إختلاف الدّين. والقتل, والرّق ونمل 
الكلام عن الرّق. ونتكلم عن المانعين الآخرين: 
اختلاف الدين : 

اتفقوا على أن غير المسلم لا يرث المسلم”". واختلفوا: هل يرث المسلم من غير 


.11 فتحالمعين في شرح قرةالعين:‎ ٠١1/7 الأم: 1 المجموع: 00/17, المغني: 81/7 الشّرحالكبير:‎ )١( 

(؟) المغني :771/7. الطبعة الثّائة. (منه قدس سره). 

() المبسوط للسرخسي: ٠۰‏ و٣‏ عمدة القاري : 11//17. التّتف: 8١/7‏ 4. فتح الباري : ا 

(4) المغني : 87/1 و ,۸٤‏ الشرح الکبیر : ٠١1/7‏ و۱۰۲ . نيل الأوطار: .18٠/7‏ تبيين الحقائق: 717/1. 

(0) أنظر, الرّوضة البهية :۰ ۲۳/۸ و۲١٠‏ و١١٠.‏ 

() الشرائع: ٤4‏ المجموع : .0۷/٠١‏ الرّوضة البهية : 17/8 المغني : ١1۲/۷‏ . بداية المجتهد: ۲٣٠٣/۲‏ 
oly‏ 

الأم: 4//, الوجیز: ۲۲۱/۱ اللّباب: .۲۲٤/۲‏ أسهل المدارك : ۲۸۸/۲, الموطأً: .۸٦۸/۲‏ 

(۷) المسلم يعم جميع أهل القبلة : فالسّني يرث الشيعي وبالعكس . بنص الكتاب. والسّنْة. والاجماع. بل هذا 
الحكم من ضرورات الدّين تماماً.كوجوب الصّوم. والصّلآة. (منه قدس سرة). 


المورايث 16۱ 
المسلم؟ 


قال الاماميّة!'': يرث. 


وقال الأربعة": لا يرث. 

رااان اعد أ ا أو ااه ع مسق :2 ا ينل مورت الورك 
وبعد قسمة التّركة بين الورئةء فلا يرث بالإتفاق”", واختلفوا إذا أسلم بعد الموت» 
وقبل القسمة: هل يرث أو لا؟ 

قال الامامية!!). والحنابلة!"): يرث . 

وقال الشافعية". والمالكية'". والحنفية!): لا يرث 


وقال الإماميّة!": إذا كان الوارث المسلم واحداً. يختص بالإرث» ولا ينفع إسلام 
من أسلم في استحقاق الإرث. 


المرتد : 


والمزتد عن دين الأسلام لا يرت عند الآربعة!')..سواء أكنان ارجدادة عن 


.71/1١/9 التهذيب:‎ . ۱۹۳/٤ الخلاف: 57/1 الاستبصار:‎ ۱۲/٤ الرّوضةالبهية : ۲۱/۸ و۲۷ شرائع الإسلام:‎ )١( 

(؟) الأباب : ۳۲۲/۲ . أسهل المدارك : ۲۸۸/۲. الأم: 4 المغني : ١1١/۷‏ . المبسوط للسرخسي: .٠٠/٠١‏ 

(۳) المدونة الكبرئ:711/7. الخلاف :77/4. المجموع 1٠/٠١:‏ اللّسمعة :۲۸/۸.المغني ٠۷١/۷:‏ . 
الشرائع :17/14. 

(4) الرّوضة البهية : 57/4, الخلاف : 17/14, المسالك: 571/1, الشرائع : 4 الكافي: .۱٤٤/۷‏ 

(6) المغني :۱۷۲/۷ . الشّرح الكبير : ٠١۲/۷‏ . كفاية الأخيار: ,١7/1‏ أحكام القرآن للجصاص: .٠١ 1/١‏ 

(1) المجموع: 7١/17‏ و١1,:‏ عمدة القاري: 171/77, المحلئ: ۳١۷/۹‏ . فتح الباري : 0١/١١‏ . 

(۷) المدونة الكبرئ: ۳۹۱/۲ و۳۹۲. أحكام القرآن للجصاص : .٠١ ٠و ٠١1/7‏ بداية المجتهد: .501/١‏ 

.5١١/٠١ المغنى : ۱۷۲/۷ و177. مصنف عبد الرّزاق: ۰ عمدة القاري: 7؟570/1,. المحلئ:‎ (A) 

(5) الكافي : ١٤٤/۷‏ . التهذيب : 515/9. الرّوضة البهية : ۲۷/۸ و۲۸. المسالك: 573/1. 

: المغني : 178/17. المجموع‎ ۳۸/٠١ : الفقه على المذاهب الأربعة: 76 المبسوط للسرخسي‎ )٠١( 


الفقه المذاهب الخمسة 
۲٦‏ على ا 


فطرة, أم عن ملة١'".‏ إلا أنْ يرجع, ويتوب قبل القسمة!". 

وقال الاماميّة!": المرتد عن فطرة إذا كان رجلاً يُقتل, ولا يُستتاب. وتعتد 
امرأتة عدة الوفاة من حين الارتداد. وتُقسم تركته. وإ م يُقتل. ولا قبل توبته 
بالنسبة إلى فسخ الّواج ‏ وتقسيم التركة. ووجوب القتل , وتُّقبل في الواقع وعند الله. 
ون اة إل الأمزرالأخرئ من طهارة يدنه وضطة عباداتة» كا أنه لك بد اة 
الأموال الجديدة بسبب العمل والتّجارة. والارث. 

أا المرتد عن ملة فاته يُستتاب, فإنْ تاب فله ما للمسلمين, وعليه ما عليهم. 
وإلا تل وتعتد زوجته من حين الارتداد عدة الطّلاق, فإِنْ تاب في العدة رجعت 
إليه. ولا تقسم تركته. حت يُقتل , أو يموت. 

ما المرأة“. فلا يُقتتل. سواء أكان ارتدادها عن فطرة أم عن ملة. بل تحبس. 
وتضرب أوقات الصّلاة, حتی تتوب, أو تموت, ولا تُقسم تركتها إلا بعد الموت*. 


ميراث أهل الملل : 
قال المالكية!"'. والحنابلة!": لا يرث أهل الملل بعضهم من بعض. فلا يرث 


جه 01/11 . بداية المجتهد: .510//١‏ 

(1) المرتد عن فطرة من وَلّد مسلماً. مم رجع عن الإسلام. والمرتد عن ملة من ولد كافراً. فأسلم وبعد الإسلام 
رجع عنه (منه قدس سرة). 

(۲) المغني: 7/ باب المرتد, (منه قدس سره). 

(۳) شرائع الإسلام: .١7/4‏ الرّوضة البهية: ۳۰/۸. الفقيه : ٤‏ /11؟. تهذيب الأحكام: ۳۷۲/۹. 

(4) أنظرء الخلاف للطوسي : 7261/0. شرائع الإسلام: .۱۸١/١‏ الرّوضة البهية : ۳٤۳/۹‏ التّهذيب : .19//٠١‏ 

(6) وسيلةالنّجاة للسيد أبو الحسن الإصفهاني . سفينةالتّجاة للشيخ أحمد كاشف الغطاء , باب الارث ,(منه قدس). 

() المدونة الكبرئ: 711/7, بداية المجتهد: 01/7. فتح الباري: 0/17 0, ولكن بلفظ : أنهم ير ثون بعضهم من بعض . 

)¥( المغني: ۱۱۸/۷ و171١,‏ المجموع : 51/17, بداية المجتهد : 707/7, الخرشی : 7171/8 


۹Y المورايث‎ 


المهودي من التصراني. ولا التصراني من الودي. وكذا من عداهما من أهل الأديان 
المختلفة . 

وقال الإماميّة'. والحنفية!". والشافعية": بل يرث بعضهم من بعض ؛ لانم 
ملة واحدة. كُلَّهُمْ غير مسلمين . ولكن الإماميّة اشةرطوا في إرث غير المسلم من مثله 
عدم وجود الوارث المسلم . فإن وجد. وإِنْ كان بعيداً يحجب غير المسلم. وإِنْ كان 
قريباً. وهذا الشّرط غير مُعتبر عند الأربعة؛ لأنّ المسلم عندهم لا يرث غير المسلم, 
كما قدمنا'. 
الغلاة : 

اتفق المسلمون!*, كلمة واحدة على أنّ القُلاة مشركون ليسوا من الإسلام 
والمسلمين في شيء . ولكن الإمامية. بوجه خاص تشددوا في أمر القُلاة إلى أقصئ 
المخدُود؛ لأنّ الكثير من إخوانهم المُّنَّ قد ملوهم أوزار القُلاة ظلياً وعدواناً. فقد 
صرح علاء الاماميّة في كتب العقائد. والفقه بكفر العُلاة» من ذلك ما جاء في كتاب 
«شرح عقائد الصّدوق»!", قال: «العُلاة المتظاهرون بالإسلام هم الّذين نسبوا عليّاً 


: شرائع الإسلام: 17/4 الرّوضة البهية‎ .۳۸١/۲ العروة الوئقئ: ۲۸/۲۰. الخلاف: 50/1. دعائم الإسلام:‎ )١( 
.۳۷۱/۹ التهذيب:‎ ۸ 

)۲( الّباب: 1۹۷/4 المبسوط للسرخسي : ۰ فتح الباري: ۵۱/۱۲ . تبسين الحقائق: ۰/۱ .۲٢‏ 

.۱١/۲ كفاية الأخيار:‎ ١ : الوجيز‎ ۲٠/۲ : السّراجالوهّاج: ۳۲۹. مغني المحتاج‎ .01/١7 المجموع:‎ (r) 

(4) أنظر, غاية المنتهئ في فروع الحنابلة للشيخ مرعيّ بن يوسف الحنبليٌ: ۲/ باب الإرث. الميزان الكبرئ 
للشعراني. جواهر الكلام. مسالك الأفهام.(منه قدس). 

(0) أنظر. شرائع الإسلام : ,175/١‏ حاشية رد المحتار: 111/6 المعتبر للحليّ : .44/١‏ المغني : 067/8. كشف 
الغطاء : 2١7/1‏ , الشّرح الكبير: ٥‏ جواهر الكلام: 0۰/٦‏ . كشف القناع : ٠١ ١/14‏ الفقيه : ۱. 
)١(‏ أنظر. تحریرالأحکام: 7 البيان: ۲۲ الدّروس: 775/1 المهذبالبارع: ,484/١‏ المختصرالنًافم: 9؟. 

(۷) شرح عقائد الصّدوق للشيخ المفيد: 77, طبعة 177١‏ ه (منه قدس سره). 


:الفقه المذاهب الخمسة 
ا ا ا و ا س ا 
امار المؤمنين. والأنمة من ذريته إلى الإلوهية. والنّبوة. ووضعوهم من الفضل في 
الدّين والدّنيا إلى ما تجاوزوا فيه ا لحد . وخرجوا عن القصد. وهم ضلال. كُقّار» حكم 
فيهم أمير المؤمنين بالقتل. والتحريق بالنّار. وقضت علهم الأئمة بالإكقّار. والخروج 
عن الارسلام». 
وذكروهم في كتب الفقه في باب الطهارة. حيث حككوا بنجاستهم. وذكروهم 
أيضأ في باب الزّواج. حيث قالوا بعدم جواز تزويجهم, والرّواج منهم. مع أَنْم 
أجازوا الرّواج بالكتابيات. وذكرهم في باب الجهاد. حيث جعلوهم من المشركين - 
في حالة الحرب - كيف اتفق, كإلقاء الثّار عليهم. وقذفهم بهاء وذكروهم في باب 


الإارث». حيث منعوهم من ميراث المسلمين'. 


منكر الضرورة : 

اتفقوا''" على كفر من أنكر شيئاً ثابتاً ومعلوماً من الّين بالضرورة. فقال 
للحرام: هذا حلآل. وللحلآل: هذا حرام. ودان بذلك فعندها يخرج من الإسلام. 
ويدخل في الكفر. ومن هذا الباب من كقّر مسلاً. 

ومن الخير أن نُشير هنا إلى أمرين ذكرهما بنحو التفصيل الشّيخ المتبحر شيخ 


)١(‏ والذي أعتقده أنه لاوجد اليوم لمن يؤله عليّاً وأؤلآده. وأنّ هذه الطّائفة قد بادت. وإِنّي زرت ينفسي بلاد 
العلوبين في سورية الّذين اتهموا بهذا الافتراء. ومكثت بينهم أياماً. وتنقلت في بلادهم من قرية إلى أخرئ, 
فرأيتهم يقيمون شعائر الإسلام كأي بلد مسلم دون أدنئ تفاوت, وماذا نقول لمن يعلن على المآذن في أوقات 
الصّلاَة : «لا إله إلا الله محمّد رسول الله»؟... أليى نفي الالوهية عمن عدا الله سبحانة يتنافئ مع القول بألوهية 
غيره ؟ ! فكيف إذن تصح نسبة العُلو إليهم ؟ !... وقال الله سبحانه: «ولا تقولوا لمن القئ إليكم السّلام لست 
مؤمنأ». الآية (۹۳). من سورة النّساء . (منه قدس سرة). 


(۲) أنظر. مصباح الفقيه: "/ق 67/7 التفسير الكبير: 77/17, المبسوط للسرخسى: ١٠//ا9.‏ 


علماء الإماميّة أغا رضا الممداني في «مصباح الفقيه»(©. 

الأمر الأوّل: لو أنّ إنساناً أظهر الإسلام. ونطق بالشهادتين. ولم نعلم هل أظهر 
ذلك رياءً بدون إيمان واعتقاد. أو نطق بها مؤمناً؟ لو كان الأمر كذلك يحكم بإسلامه 
من غير خلاف. أمَا إذا علمنا بكذبه. ونه لا يؤمن بالله ولا بالرسول. ونا أظهر 
الإسلام رياءً ونفاقاً للأرب خاص. فهل نرتب عليه آثار الإسلام؟ 

ويتخلص قول الشيخ: بأنّ هذا المنافق واقعاً. وظاهراً. فواقعه غير مسلم» 
وظاهره الإسلام وعلينا أنْ نترك أمر الواقع لله سبحانه. وليس من شك أله يعامله 
معاملة غير المسلم ؛ لأنّ المفروض أنه كذلك واقعاً. أمّا نحن معاشر المسلمين فنأخذ 
بالظاهر. فنخالطه مخالطة المسلمين من المناكحة, والتّوارت ؛ لأننا مأمورون بذلك. 
فقد جاء في الحديث: «من قال لا إله إلا الله حقن دمه وماله»" أي يجري عليه حكم 
الإسلام. سواء علمنا بصدقه. أو بكذبه. أو شككنا. ويشهد بذلك معاملة الّسول 
مع المنافقين كمعاملته مع سائر المسلمين, مع أنه على علم بنفاقهم . 

الأمر الثاني: أنّ السّر لإجماع المسلمين على كُفر من أنكر حكداً ضرورياً هو أنّ 
هذا الإنكار يستدعي إنكار رسالة الوّسول بالذات. ويتفرع عن ذلك أنّ المنكر إذا 
تنبه إلى أن إنكاره مستلزم لاإنكار نبوة حمّد. ورسالته يكون غير مسلم بلا شك. 
وأمًا إذا لم يتنبه إلى ذلك وكان غافلاً عنه بالمرة, أو كان معتقدا أن إنكاره لا 
يستدعي إنكار التبوة فهل يكون غير مسلم؟ 

ويتلخص جواب الشيخ : بأنّ لهذا الغافل حالات. فتارة تنشأ غفلته عن انهياكه 
في المعاصي , وعدم مبالاته بالحرام. كمن داوم على الرّنّا من يومه الأول واستمر إلى 


(۱) أنظر. مصباح الفقيه: ١/ق ٥1۸/۲‏ ,منه قدس سره). 
(۲) أنظر . كشف الرّموز: ۱ . التفسير الكبير: 77/17 , الأّم: ۱۷۹/١‏ . المجموع: 01/17 . 


T7‏ الفقه على المذاهب الخمسة 
الكهولة . وتولد عن هذا الاستمرار الاعتقاد بحله وعدم حرمته. وهذا كافر قطعاً. 

وتارة تنشأ غفلته عن تقليد من لا يجوز تقليده. والأخذ بقوله. وهذا غير مسلم 
أيضأً. حت ولو اعتقد أنّ إنكاره لا يستدعي إنكار الرسالة. 

وثالثاً: لا يكون سبب الغفلة أحد هذين» بل كان ذهوله ناشئاً عن عدم الانتباه 
لمقام الرّسالة, بحيث إذا تنبه إليها رجع عن إنكاره. وهذا مسلم بلا ريب ؛ لأنّه أشبه 
بمن أنكر على الرّسول أمراً. وهو يجهله. ولما عرف أله الرسول رجع. وأناب7". 

وهناك حالات أخرئ ذكرها صاحب مصباح الفقيه تركناها أضيق المقام. ومن 
أحبٌ التفصيل فليرجع إلى الجلد الأول من الكتاب المذكور". 
القتل : 

اتفقواا“ على أنّ القتل عمداً بغير حقّ ينع من الإرث؛ لحديث: «لا ميرات 
للقاتل»!*)؛ ولأنّه تعجل الميراث فعومل بخلاف قصده, واختلفوا فا عدا ذلك . 

قال الإماميّة''": من قتل قريبه قصاصاً. أو دفاعاً عن نفسه. أو بأمر الحاكم 
العادل. وما إلى ذاك من المسوغات الشرعية. فالقتل؛ والحال هذه. لا ينع من 
الإرث. وكذلك القتل خطأ غير مانم ". 

وقال صاحب الجواهر!: «عمد الصّبي. والمجنون. بحكم المنطأ. كما أنّ الخطأ 


)١(‏ هذا إذاكان قادرا علئ تحصيل الواقع وأهمل. أمًا الماجز فمعذور. (منه قدس سره). 

(۲) أنظر. المجموع: 7 رروضة الطالبين: 487/17, أحكام القرآن للجصاص: .٠۲۳/۲‏ 

(۳) أنظر. مصباح الفقيه: ۱ /ق 018/7. وما بعدها. (منه قدس سره). 

() الرّوضة البهية : .۳٠/۸‏ الموطأ : ۲  .‏ الشرائع: ۱٤/٤‏ . المغني : ١77/17‏ الخلاف: 18/14 . 

(0) مسالك الأفهام: 701/7, المبسوط للسرخسي : .١71/7‏ جواهر الكلام: ۳۷/۳۹ . بدائع الصّنائم : ۳۳۹/۷. 
(1) شرائع اللإسلام : ,١1/4‏ الخلاف: ٤‏ /۲۸. الرّوضة البهية : ۳۱/۸. الكافى: ۱٤۱/۷‏ , التهذيب: 80/4؟. 
(۷) نقل صاحب الجواهر عن كثير من فقهاء الإماميّة منع القاتل خطأ من الدّية خاصة دون باقى التّركة . (منه قدس). 
(۸) أنظر. جواهر الكلام: 1۱/۳۹. ١‏ 


المورايث اام 
يشمل شبه العمد». ومثال شبه العمد أَنْ يضرب أب. وَلّده بقصد التأديب. فيموت 
بسبب الضُرب . 

وقال اليد أبو الحسن الإصفهاني في الوسيلة!": «بعض التسبيبات التي قد 
يقرتب عليها التلف. كحفر البثر في الطريق إذا وقع القريب فيها يرث الحافر من 
قريبه, وإِنْ وجب عليه الصّمان. ودفع الدّية». وعلى هذا فلا مانعة جمع بين دفع الدّية, 
واستحقاق الارث. 

وذهب كل واحد من الأئمة الأربعة في ذلك إلى رأي. فرأي الامام مالك" يتفق 


مع الإمامية. 
ورأي الإمام الشافعي": أن قتل الخطأ ينع من الارث كقتل العمد: وكذا إذا كان 
القاتل مجنوناً . أو صبياً. 


ورأي الإمام أحمدا: أنّ القتل المانع من الإرث هو القتل الذي يوجب عقوبة 
ولو مالية . فيخرج القتل بح فن قتل قصاصاً. أو دفاعاً عن النّفس, أو قتل العادل 
الباغي في الحرب فإنه يرثه . 

ورأي الإمام أبي حنيفة”*': أن القتل المانع من الإرث هو الذي يوجب قصاصاً. 
أو اديه أو كقارة: ويدخل في ذلك قتل الخنطأ. ولا يدخل القتل بالتسبيب. ولا قتل 
انون والصّغيرا". 


)00 أنظر . الوسيلة الكبرئ للسيد أبو الحسن الإصفهاني :باب الإرث . (منه قدس سره). 

(۲) الموطأ للإمام مالك : 818/7, بداية المجتهد : 50/7, أسهل المدارك : 58/8/5. 

() المجموع:7١/11,‏ الأم: 9/7/4, الوجيز: ممفغني المحتاج: ۲۵/۲ السّراج الوهاج: 515. 
(1) المغني: ,١77/7‏ الشرح الكبير : 1١9/7‏ حاشية رد المحتار: 7/, نيل الأرطار: ۱۹۵/٩‏ . 

(0) المبسوط للسرخسي : ,47/7١‏ اللّباب : ,7١8/‏ الفتاوى الهندية : ١٤/1/1‏ التَخْر الرّخَّار: 119/3؟. 
)00 أنظر . المغني :7 / باب إرث القاتل . ميراث الجعفرية لمحد أبو زهرة. (منه قدس سره). 


توزيع التركة 
أشرنا فيا سبق إلى أنّ الإرث يكون بالزوّاج. وبالقرابة, ولا خلاف في أنَّ 
الرّوجين يشاركان جميع الورثة, وأنّ للزوّج الوُبع مع الولّد. والنّصف عند فقده'", 
8 2 5 
وان للزوجة القن معة, والرّبع عند عدم وإغا المخلاف 3 ولد البنت: هل هو ف 
حكم الولّد للصّلب. وحجب أحد الرّوجين عن نصيبه الأعلى إلى نصيبه الأدنى. أو 


أنّ وجود وَلّد البنت, وعدمه سواء؟ ويأتي التفصيل في ميراث الرّوجين . 


وأيضاً لا خلاف في أنه يبدأ أل ما يبدأ في توزيع التركة بأصحاب الفروض 
المقدرة في كتاب الله. وأنّ الفروض ستة لا غير”". وإنا الخلاف في عدد أصحابها 
المستحقين هاء وفيمن يستحق الفاضل عن الفروض . 

وأيضاً اخستلفوا في إرث أؤلآد البنت. والعيات. والأعيّام لأم. والأخوال. 
والخالات. والجد لام وأشرنا فها سبق أن هؤلاء من ذوي الأرحام عند الأرسعة: 
وحكهم يختلف عن حكم أصحاب الفروض. والعصبات . 


الفروض » وأصحابها : 

الفرض هو السّهم المقدر في كتاب اله , والسّهام المقدرة فيه ستة بالاتفاق: 
© .ى 0 0 2 2 2 
النصف . والرّبع . والمن ‏ والثلثان. والسّدس. وبعضهم اختصر التّعبير. وقال: الثلث 


والرّبع. وضعف كل . ونصفه. 


.1۲۸ : التهاية‎ .۳١۸/۲ : أسهل المدارك‎ ٤٠ المجموع: 17/17. الناصريات: ؛‎ .٤١١ : المقنع للصدوق‎ )١( 
.۳١/۷ : المغنى‎ ,١14 : المقنعة‎ .۲١۲/۲۹ المراسم العلوية : ۲۲۸. المبسوط للسرخسى:‎ () 

(r)‏ انظر . الرّوضة البهية : 10/۸ الخرشي : ۲۱۱/۸ الشرائع : 11/14 و .۲١‏ مغني المحتاج : ؟/77. 

)£( تحرير الأحکام : ۱۱۸/۲ . فتح الباري: ۱۹/۱۲ . الخلاف: .٤١/٤‏ أحكام القرآن للجصاص : ۱٤١/۳‏ . 


المورايث ۷۳ 


والنّصف (للبنت الواحدة) إذالم يكن معها ابن وبنت الان كالبنت الصّلبية عند 
الأريعة ا وكابيا عند الأمامة: 

وبع الصف ايتا اللات ارات لأبوين: ولات إذا ل يكن ها أخ 
كذلك". و(للزوّج) إذا لم يكن للزوجة وَلّد. 

والوُبع (للزوّج) إذا كان للزوجة وَلَّد و(للزوجة) إذا لم يكن للزوّج وَلّد. 

ر للزوجة إذاكان للزوج ولد 

والثلئان (للبنتين) فأكثر مع عدم وجود أؤلاد ذكور. و(للأختين) فأكثر لأبوين, 
أو لأب. مع وجود الأخ كذلك!". 

والثلث (للذم) مع عدم وجود الوَلّد الذكر للميّت. ولا إخوة يحجبونها. عا زاد 
عن الشّدس بالتفصيل الآتي و(للاثنين) فصاعداً من الاخوة, والأخوات من الم .00 

والشدس (للأب) مع الوّد. واللأم) كذلك. أو مع وجود الإخوة للميّت. واللأخ 
ا الأخت) للام مع عدم التعدد. وتوريث السّدس طؤلاء الثّلائة بالفرض محل وفاق» 
وزاد الأربعة توريث السّدس بالفرض لبنت ابن) فأكثر مع بنت صُلبية . فإذا كان 
الكت ينك رينت ابي أخذت ادل العف اقات ال ناذا كان لمان 
فا کان وبدت ابن تحرم بدت الابن من الميراث إلا أن يكون مع بنت الاببن لام 


)1( تكملة حاشية رد المحتار : .1014/١‏ الخرشي : ۲۲/۸ فتح المعين في شرح قرة العين : /530. 

)۲( المقنعة : 181, الانتصار: 0۹ 0. الكافي لأبي الصّلاح الحلبي : ۱ التاصریات ٤۰۸:‏ . 

(؟) أنظر. المجموع: ۷۹/٠١‏ و٠۸.المقنعة‏ : 9 المبسوط للسرخسي : ١0۷/۲١‏ . الرّوضة البهية : 10/۸. 

)١(‏ الشرائع: ۲٠/١‏ الشّرح الكبير : ۷٤/۷‏ الرّوضة البهية: 18/4 و11. النّباب: ۳۳۲/۲ أسهل المدارك: 
الا 

)0( أنظر , الشرائر: .7٠١/7‏ فتح الباري : 1/17, غنية التزوع: ۲۱۲. المجموع : 17/11. 

(7) المبسوط للسرخسي : .۲١/  :عئارشلا . ١1٠/۲۹‏ المغني: 0۹/۷ و۸۸ و .٠١‏ الرّوضه البهية : 11/۸. 


2-5 الفقه على المذاهب الخمسة 
بحذائها. كما لو كان أخاهاء أو أسفل منہا. كما لو كان ابن أخيهاء أي ابن ابن ابن الميّت. 

واا بط الكدين اللا لأب. مع عدم وجود الأب. و (للجدة) تماماً 
كالم ٠‏ وإما ترث الجدّة ذلك إذا كانت م الم 8 الها أ أي الأب. فإذا 
کات أف الام فإنها لا ترث. وإذا اجتمع جدّتان متحاذيتان كأم الم وام الأب. 
فالشّدس بينهما على السّوية7". 

إن الفروض يجتمع يعضها مع بعض. فالنّصف يجتمع مع مثله. كزوج وأخت» 
اكررضه اع رمع ادع ٠كزوجء ٠ NE‏ ويجتمع مع 
لفن ٠‏ كزوجة» وبنت ٠.‏ للأولى لفن . وللثانية الصف ٠‏ ومع الث كزوج .وام مع عدم 
ابال اللت: ولا الثلك: E‏ » كزوج» وواحد من كلالة الام 
للزوج الصف . وللكلالة السّدس 

ويجتمع التُبع مع الثلنين ا » وبنتين, له الرّبع . وا الشّلئان وح ضع 
الثّلثْ. كزوجة. ومتعدد من كلالة الم :اللؤوسة اربع وللكلالة المتعددة الثَّلت. 
ويجتمع أيضأ مع السدس كزوجة. ومتحد من كلالة الم . للزوجة الوٌبع . وللكلالة 
A‏ 

وان يبشع مع الثلنين: كروجة, يتين للتزوجية لقسن, وللسبنتين الشلثان: 
ويجتمع مع السدس. كزوجة. وأحد الأبوين مع الولّد. 

والثلئان يجتمعان مع التّلت. كأختين فصاعداً لأب مع الإخوة لّم. ويجتمعان 


)١(‏ الميراث في الشّريعة الإسلامية لعبد المتعال الصّعيدي: .١١‏ الطبعة الخامسة (منه قدس سرة), وأنظر. فسقه الرّضًاءٍ 
۷--۲۸۹. كفايةالأخيار: 17/1., التذكرة: 17/0/17 و۱ ۲۲. جواهرالاكليل: ۳۳۸/۲. النّاصريات: 4٠١‏ 

)۲( عمدة القاري: 770/11, الشّرائع : ,7١/4‏ الشّرح الكبير: 01/1. الرّوضة البهية: 0/8/. المجموع: 
تالركل. 


مع السّدس, كبنتين, وان بوي 

ويجتمع السّدس مع السدس. كالأبوين مع الوّلّد. ولا يجتمع ربع . ومن. ولا من 
وثلث. ولا ثلث . وسدس. 
العصبات : 

العصبات التسبية ثلاثة أنواع: عصبة بنفسها. وعصبة بغيرها. وعصبة مع 
غيرها. 

ما العصبة بالنفس فكل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميّت أن , ومعنى العصوبة 
بالنفس أنّها لا تفتقر إلى الغير . وإِنْ صاحيها عاصب في جميع الصّور والحالات. 

أمّا العصوبة بالغير ومع الغير فيكون صاحبها عاصباً في حالة دون أخرئ. كما 
يتبين فيا يأتي. 

والعصوبة بالنفس أقرب العصبات. ويرث أهلها على التّرتيب التّالي : 

ابر 

ايخ ا ا يو اع ا 

م الأب . 

ثم الججدّ لأب . وإن علا. 

ثم الأخ لآبوين. 

الأ لذن 

ماين الأخ لأبوين. 

ثم ابن الأخ لأب . 


)١(‏ العصبية قسمان نسبية. وسببية. وهى ولاء المعتق. وأبنائه(منه قدس سرة). 


۴ المذاهب الخمسة 

a a oo 

ثم العم لاأبوين. 

# إل لآب 

ثم ابن العمّ لأبوين. 

ابن العم لاب 
فرضه. وهو السدس. وما بق يأخذه الابن بالعصبة عند الأربعة' - وكذلك يُقدم 
ابن الابن على الأب. ويُقدم الأب على الجدٌ لأب. وقد اختلف فى هذا الجدٌ: هل يقدم 
على الإخوة في الميراث, أو نّم يرثون معه, ويكونون جميعاً فى درجة واحدة ؟. قال 
أبو حنيفة!": المد يُقدم على الاخوة, ولا يرثون معه شيئاً. 

وقال الإماميّة". والشافعية“. والمالكية!*': يرثون معه؛ لأئّم في درجته. 

ويُقدم ‏ في العصبات - ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة. فالأخ لأبوين 
الأعرام . ويعتير في أصنافهم قرب الدّرجة, وتقديم الأقرب فالأقرب. فعم المت أؤلى 
من عم أبيه. وعم أبيه أل من عم جدّه. 

اقا اة بالف فأربع من الاناث: 

١‏ -البنت أو البنات. 


)0 أنظر . المجموع : .١١7/11‏ بداية المجتهد : ۳۷۲۳/۲. اللّباب: 77/14 و78 النّتف: 1۸٠/۲‏ . 

(۲) المبسوط للسرخسي: ۳۵/۱۵ و 1۱و ۱۵٤/۲۹:‏ و: 1-17/70, بدائع الصنائع : .۳٠۷/١‏ إعمانة الطّالبين: 
0 

(۳) الشرائر: ۳۲۸/۲ .الخلاف : ١17/14‏ . التهذيب: .87/٠١‏ كشف الرّموز: ۲ إيضاح الفوائد: .۷٤٤/4‏ 

)£( مغني المحتاج : ۰۷/٤‏ ۵. فتح المعين: .۱٤۸/۲‏ الأم: ۲۹۲/۵ شرح فتح العزيز : .AT/Y‏ 

)0( الذر المختار: 1۱۸/۲ و: ۲۱۸/۷ و ۲۷۰. حواشي الشّرواني: ٥‏ , حاشية رد المحتار: 41/5/. 


ايت ابن اوبات ا 

اخ أن اخوات لابوية: 

ات أو أخوات لأب. 

ومعلوم أن جميع هؤلاء يرثن بالفرض إذا لم يكن معهن أخ!". 

للواحدة النّصف. ومع التعدد الثّلئان, وإذا كان معهن أخ يرثن بالعصبة ‏ عند 
غير الإماميّة - ولكن لا بأنفسهن. يل بأخيهن, ويقتسمن معه للدّكر مثل حظ 
الأنثيين. 

أمَا العصبة مع الغير فالأخت, أو الأخوات لأبوين, أو لأب مع البنت, أو بنت 
ان ا حت والالخوات عرق افر إذا ل يكن و بنك ر ا 
بالعصبة مع البنت » أو بنث الابن . فتأخذ البنت أو بنت الابن فرضها. وما بق تأخذه 
الأخت . أو الأخوات الشقيقات, أو لأب. فقد معرن عصبة مع البنت. 

وبهذا يتبين أنّ الأخت لأبوين, أو لأب. لها ثلاث حالات. ترث بالفرض إذا لم 
يكن معها أخ. ولم يكن للميّت بنت. وترث بالعصبة بالغير إذا كان معها أخ. وترث 
بالعصبة مع الغير إذا كان للميّت بنت. وكذلك الأخوات, وتبين أيضاً أنّ الأعرام 
و لأب لا يشتركون في الميراث مع البنت إلا عند فقد الاخوة. والأخوات 
و 


واتفق الأربعة”": على أنّ العاصب إذا انفرد عن ذي قرض يأخذ المال بكامله, 


)١(‏ البنت والبنات يرثن بالفرض وبالرد عنه الإمامية . وكذلك الاخت والاخوات . أمّا بنت الابن أو بنات الابن 
فانهن يأخذن نصيب من يتقرين به . وهو الابن (منه قدس سرة). 
75 1 0 
)۲( التراج الوهاج: ۳۲۲ . رحمة الأمّة : ١111/1‏ حلية العلماء: 10/1 4. الام : ٤‏ و: ۲۹۲/۵. فتح الرّحيم: 
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27 الفقه على المذاهب 
وإذا اجتمع معه يأخذ ما فضل عن فرضه. وإذا لم يكن عصبة يُعطئ الفاضل لبيت 
المال عند الشّافعية7', والمالكية!". ويرد على أصحاب الفروض عند الحنفية"", 
والحنابلة“. ولا تعطئ التركة لبيت المال إذا لم يكن ذو فرض, ولا عصبة. ولا ذو 
رحم. 

وأئكر التنايتة!": امراك اة و حارو با حب الفزضن , والقزابة :دوق 
فرق بين قرابة التساء وال جال. فكما يختص الابن المنفرد بالميراث كذلك تختص به 
لبقت افر الأ حت المتفردة, وسيلوا الوا ز نين ذ كور وإنانا غ عراتب تلات : 

الأول؛ الأبوات: والأؤلاد : وان نزلوا, 

الثاني : الإخوة. والأخوات. وإنْ نزلوا. والأجدّاد. والجدّات. وإِنْ علوا من 

الثّالئة : الأعبّام . والعئّات, والأخوال. والخالات؛ من أية جهة وأؤلادهم . 


(۱) المجموع: 111/17و:177/18, مغني المحتاج: ۱۰/۲. شرح فتح القدير: ۸۳/۲. الوجیز : .۲٠۵/۱‏ 

(0) أسهل المدارك: .۳١۳/۲‏ بداية المجتهد: ۲۷۳/۲ تحفة الفقهاء: ,١41/7‏ حواشي الشّرواني: .٠۷۷/١‏ 
الإقناع: ٠٠/۲‏ . 

(۳) المبسوط للسرخسي: 8 و: 1-۳/۳۰. الثُباب : ۳۲۸/۲. حاشية رد المحتار: 11/1. 

(4) المغني: 1۷/۷ و18, الشّرح الكبير : 7/17: تبيين الحقائق : ۲۳۸/۱ و17 1 البَخْر الرّائق: 8/1؟. 

(6) العروة الوثقئ: .1۷/٠١١‏ المبسوط للطوسي: .١71/4‏ جامع المقاصد: 477/17, جواهر الكلام: 
1۳ . الانتصار: 0۷۲. 

(1) وهذه المراتب الثلاث للوارثين طبيعية, إذ لا واسطة بين الميّت وبين أبويه وأؤلآده, فیأتون بالمرتبة الأولى. 
ويأتي بعدهم مباشرة الإخوة والأجدّاد. حيث يتصلون بالميّت بواسطة واحدة وهي الأب والأم. فیکونون في 
المرتبة الثانية . ويتلوها مرتبة الأعمّام والأخوال؛ لأنهم يتصلون بالميّت بواسطتين: الجد . أو الجدة. والأب. 
أو الأّم. فتكون مرتبتهم في الثالثة . (منه قدس سرة). 


IR المورايث‎ 


في المرتبة المتأخرة. وعند سائر المذاهب تتداخل هذه المراتب, ويشترك بعضها مع 
1 5 8 1 0 7 7 7 
بعض ٠»‏ وقد جتمع الثلاث في بعض الحالات. كام واخت لام وعم لابوين. فللام 
الثلنف و ولاعت الكديين» وللعة الباق : 


الفقه المذاهب الخمسة 
211001505529555 الو اك اك ولد سد سدس 
١‏ لتعصسب 


الفروض السّتة المقدرة في كتاب الله تارة تتساوئ مع مجموع القتركة» كبنتين 
وأبوين. وحينئذ لا عول ولا تعصيب. حيث تأخذ البنتان الثّلئين. والأيوان الثّلت. 

وار ق ا عار كيوك اة فا فرح اف ا 
بنتين فإنّ فرضها الان . وهذا هو التَعصيب. 

وحين تزيد الفروض على جموع التركة. كزوج . وأبوين. وبنت» فإن فرض 
الرّوج الؤبع والبنت التصف. والأبوين الثلت. والتّركة لا تتحمل ربعاً ونصفاً وثلثاً. 
وهذا هو العول. ويأتي الكلام عنه في الفصل التالي. 
التعصيب : 

عرفوا التعصيب هنا بأنّه توريث العصبة مع ذي فرض قريب كما إذا كان للميّت 
بنت أو أكثر. ولیس له وَلّد ذكر. أو لم يكن له أؤلآد أصلاً لا ذكور ولا إناث» وله 
أخت. أو أخوات. وليس له أخ: وله عم فإنّ مذاهب انه تجعل أخا الميّت شريكاً 
مع البنت. أو البنات, فيأخذ مع البنت الصف ومع البنتين فأكثر الثّلث. كا تجعل 
العم أيضاً شريكاً مع الأخت . أو الأخوات كذلك. 

وقال الإماميّة١"':‏ إن التعصيب باطل. وإِنّ ما بق من الفرض يجب رده على 
صاحب الفرض القريب. فالتركة عندهم بكاملها 5-0 1 للبنات. وليس لأخي 
الميّت شيء. وإذالم يكن له أؤلآد ذكور ولا إناث. وكان له أخت. أو أخوات. فالمال 
كلّه للأخت. أو الأخوات, ولا شيء للعمّ؛ لأنّ الأخت أقرب منه. والأقرب يحجب 
الأبعد. 


. ٥١/۲ : الرّوضة البهية : 4/4/. غنية التزوع : ۳۱۸. رسائل الک ر كى‎ . ۷/٠ العروة الوثقى:‎ )١( 


۲۸٢١ المورايث‎ 


مرجع الخلاف بين السَّنّة والإماميّة في ذلك إلى حديث طاوس. فلقد اعرف به 
الس وأنكره الامامثة: وهي «الحقوا الفدائشن بأهلهاء فابق فلأولي عصبة 
ذكر»'١,‏ وروي بلسان آخر: «فا بي فهو لرجل د کرب فالبنت صاحبة فرض . 
وهو التصف. وأقرب رجل إلى المجّت بعدها أخوه فيعطئ الصف الباق . وكذا إذا م 
5ب 0000002 ااا وا راف 
الآخر اغد ع الت لأته ات رجحل اديع ا حه 

والاإماميّة لا يثقون بحديث طاوس» وينكرون نسبته إلى التي لأنّ طاوس 
ضعيف عندهم, ولو وثقوا به لقالوا بمقالة أهل السَّنّه. كا أنّ أهل السنَّة لولا ثقتهم 
بهذا الحديث لقالوا بمقالة الإماميّة. وبعد أن أبطل الإماميّة نسبة الحديث إلى الي 
استدلوا على بطلان التعصيب بالآية: وِلِلرّجَالٍ تَصِيبٌ مِّمَا تَرَكَ أَلْوَلدَانِ وَالأَقْرَبُونَ 
وَللبَّسَآءِ نَصِيبٌ مِما ا مك اتان ارون ئا قن ئة كر سينا شف فُرُوضًاه!". 

فقد دلت هذه الآية على المساواة بين الذكور. والإناث في استحقاق الإرث ؛ 
لأنها حكنت بالنصيب للنّساء كما حكنت به للرجال» مع أنّ القائلين بالتعصيب قد 
فرقوا بين النّساء والرّجال. وقالوا بتوريث الرّجال دون النّساء فا إذا كان للميّت 
بنت. واب بن أخ ٠‏ وبنت أخ . فَإِنّمُم يعطون التصف للبنت. . والنّصف الآخر لابن الأخ, 
:اند نا في درجته ومساوية له. وكذا لو كان له أخت. وعم وعمّة, 
فإنهم يوزعون التركة بين البنت . والعم دون العمّة. فالقرآن يورث النّساء والدّجال. 
وهم يورثون الرّجال. ويهملون النّساء, ومهذا يتبين أنّ القول بالتعصيب باطل ؛ لأنّه 


)١(‏ الخلاف: 595/1, تهذيب الأحكام: 170/5, مسند أحمد: ۱ ,سنن الدّارمي: 778/1 صحيح 
البخاري: 6/8. صحيح مسلم: ۵ ⁄/0۹. 

(1) أنظر. المصادر السّابقة . 

(۳) النّساء: + 


الفقه المذاهب الخمسة 
ERS‏ ا الروك و ود 


مستلزم للباطل'. 

وقيل: إن توريث التركة بكاملها للبنت. أو البنات. يتناف مع الآية : «فإن كُنّ 
نِسَآءٌ فق آقْتََِْ قهن تا ما تَرَكَ وَإن كَانَتْ وَحِدَة لها آَليَضْفٌ وَلِأَبَوَيْهِ لكل وَج 
مَنْهُمَا ألسّدُسٌ مما ثَرَكَ إن كَانَ لَهُو وَلَد4""'. وكذلك توريث التركة للخت وحدها 
مخالف لنصّ الاية: 

ف e‏ 
َا وَلَدُ فإن كَانَنَا أ تن خا الف ن" . 

حَكم القرآن بالنّصف للبنت. وبالثلئين للبنتين فأكثر. وحَكم أيضاً بالنّصف 
للأخت. وبالتّلئين للأختين . وخالف الإماميّة» هذا الحُكم صراحة. وأجاب 
الاماميّة عن الآية الأولى : 

- إن القرآن فرض التُلئين للبنتين فأكثر. وفرض النّصف للبنت المنفردة. ولا 

بد من وجود شخص ماء يرد عليه الباق من الفرض. والقرآن لم يُعين هذا الشخص 
بالذات. وإلاً لم يقع الخلاف. والسُنّة أيضاً لم : تغرض له من قريب أو بد لان 
حديث: «الحقوا الفرائض» غير صحيح. کا قدمناء فلم يبق ما يدل على تعيين من 
يرد عليه الباق إلا الآيه : (ِوَأُونُوا الأزخام بَعْضُّهُمْ أؤلئ بِبَعضٍ فى كب لتوا“ 
حيث دلت على أن الأقرب أؤلى ممن هو دونه في القرابة. وليس من شك أن البنت 


(1) تعرض الشَيخ أبو زهرة في كتاب «الميراث عند الجعفرية» . لأدلة الإماميّة على نفي التعصيب. ولم يشر إلى 
دليلهم هذا من قريب. أو بعيد . (منه قدس سرة). 

.١١:ءاسلا‎ )۲( 

.١۷١:ءاسئلا‎ )۳( 

() أنظر الخلاف: 44/4. المهذب : ۲۵۱/۲. كشف الفطاء: ۷۱/۱ جواهرالکلام : ۳۸۳/۱۸ و: ۲۸۲/۳۱. 

(5) الاتفال: 6 


أقرب إلى الميّت من أخيه ؛ لأنها تتقرب به بلا واسطةء والأخ يتقرب إليه بواسطة 
الأ رالا أو هاما وة اال ده لداعل ال ٠‏ الي دون 
الأخ. 

اقل ا لح واا إذا ترك ات با أى اناه ول بوخد واد 
من أصحاب الفروض والعصبات”", فا لمال كلّه للبنت. النّصف بالفرض. والباق 
بالرد. وكذلك للبنتين الثلثان فرضاً. والباق رداً. وإذا كانت الآآية لا تدل على ني الرّد 
غل أضكات الفروض في هذه الحالة فكذلك لا تدل على الف في غيرها؛ لأنّ 
الدّلالة الواحدة لا تتجزأ. 

O‏ أرطا: CET‏ "ولتم متها اناده ايفان 
الفروض . والعصبات. تأخذ الثلث بالفرض. والتُلئِين الباقيين بالرّد. وإذا أخذت الام 
جميع التركة فكذلك أيضاً يجب أنْ تأخذها البنت ؛ لأنّ الاثنتين من أهل الفروض!4. 

ت افق الأربفة"': عل أن المكت إذا ترك ابا يشا ا خد الأب الل 
بالقوضن :وة خد البنت الصف كذلك. والباقي يرد على الأب وحده. مع أن الله 
سبحانه قال: (وَلِأَبَوَيْهِ لكل وَج منْهُمَا آَلسّدُسٌ مِمًا ثَرَكَ إن كان لر وَلَده". فكا 


.٠۹/۱۲ أحكام القرآن للجصاص : ۲۵/۲. فتح الباري:‎ .١11/11 المبسوط للسرخسي:‎ ٠٤ اللباب:‎ )١( 

)۲( المغني: ۱۸/۷. الشّرح الكبير : ۸/۷. الجامع لأحكام القرآن: 6 ا التّتف: .۸٤١/١‏ الفتاوئ الهندية: 
1 . 

(r)‏ الأخوات لابوين أو لأب عصبة مع البنت. وبشتركن معها في الميراث كالأخوة لابوين أو لأب (منه قدس سره). 

(1) المغني لابن قدامة ‏ الميزان الكبرئ للشعراني . باب الفَرَائْض , (منه قدس). 

(0) تبيين الحقائق: 570/7 أقرب المسالك: .٤۷۹/۲‏ الوجيز: ١‏ شرح العناية في هامش شرح القدير: 
4 كفاية الأخيار: 17/7. فتح الباري : ۲ شرح فتح القدير: ۳۲۸/۲. مختصر المزنى: .١17‏ 

.1١ النّساء:‎ )1( 


أنّ هذا الفرض في هذه الآية لا ينني أن يكون للأب ما زاد على الشدس. كذلك 
الفرضٌ في قوله تعالى : (ِقَلَهُنَ فنا ما تَركَ وَلَهَا آليَضْفُ»١"‏ لا ينني أَنْ يكون للبنات 
ما زاد عل الثّلئين. وللبنت ما زاد على النّصف . بخاصة أَنّ فض انات والأبوية: 
وارد فى آية واحدة. وسياق واحد. 

٣‏ - قال اله سبحانه : (وَاشتَشهدُوا شهيڌيِن مِن رَجَالِكُمْ فإن لّمْ يَكُوتا رَجُلَيْنٍ 
فَرَجُلُ وَآَمْرَأَتَانْ4!". نصت هذه الآية على أنّ الّين ينبت بشاهدين. ويثبت أيضاً 
بشهادة رجل وامرأتين. مع أنّ بعض المذاهب الأربعة أثبته بشاهد. ويمين. بل قال 
مالك: يثبت بشهادت امرأتين. ويمين. فكنا أن هذه الآية لم تدل على أنّ الدّين لا 
يثبت بشاهد ويين كذلك آية الميراث لا تدل على عدم جواز الرّد على البنت. 
والبنات. والأخت. والأخوات. 

اجات الإماميّة'" عن الآية الثّانية. وهي : (إِنٍ أَمْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَُووَلَدها“. 
بأنٌ الود يُطلق على الذّكر والأنى ؛ لأنّ لفظه مشتق من الولادة الشّاملة للابن 
والبنت؛ ولأنّ القاسم المشترك بين الإنسان وأقاربه هو الرّحم. والرّحم يعم الذَّ كور 
والإناث على السواء. وقد استعمل القرآن لفظ الأؤلآد بالذكور والاناث. فقال عز 
من قائل: (يُوصِيكُم لَه في َولَدِكُمْ لِلذّكَرِ ِكل حظٍ الْأنيينِ4!. وقال: «ما کان 


ر 


لَه أن يَشََخِدَ مِن وَلبٍ4"". أي لا ذكر. ولا انى وقال: «يتايُها آلنَّاسُ إِنَا حَلَقنَكُم مِنِ 


.1١ءاسنلا‎ )١( 

(؟) البقرة: ۲۸۲. 

(۳) أنظر, الخلاف: 047/7 و: +/4؟. الشرائع : 51/4. الرّوضة البهية: 177/4 و178, مسالك الأفهام: 
STA‏ 

.١۷١:ءاستلا‎ )4( 

.1١ النّساء:‎ )0( 


a) مریم‎ (0) 


المورايث \ YAO‏ 
ذَكْرِ وَأنقّن .)١74‏ وعليه فكما أنّ الابن حجب الأخ. كذلك البنت تحجبه. هذا 
بالاضافة إلا اناما أحين عن هرات ادع فا دعن ات اا 
اشا 

إن الإماميّة أوردوا على مذاهب السَلَة إشكالات عديدة, وألزموهم بإلزامات 
يأباها الطّبع. ولا تتفق مع القياس الذي يعملون به.. من ذلك ما جاء في كتاب 
الجواهر”": من أنه لو كان للميّت عشر بنات. وابن. فيأخذ الابن في مثل هذه الحال 
السّدس, والبنات خمسة أسداس . ولو كان مكان الابن ابن عم للميّت. أي أنه ترك 
عشر بنات. وابن عمّ. فعلى القول بالتعصيب يأخذ ابن العم الثُلث. والبنا- الثُلنين, 
وعليه يكون الابن أسوأ حالاً من ابن العمّ. | 

هذا. إلى أنّ الانسان أرأف بولده منه بإخوته. وهو یری أن وجود وَلّده ذکراً 
كان أو أن امتداد لوجوده. ومن هنا رأينا الكثير من أفراد الاسر اللبنانية الذين هم 
بنات فقط يبدلون مذهبهم من التسان إلى التشيع . لا لشيء إلا خوفاً أن يشترك مع 
أؤلآدهم الإخوان. أو الأعبّام. 

ويفكر الآن الكثير من رجال السَنَة بالعدول عن القول بالتعصيب, والأخذ بقول 
الإماميّة من ميراث البنت تماماً. كا عدلوا عن القول بعدم صحة الوصية للوارث. 
وقالوا بصحتبها كما تقول الإماميّة. على الرّغم من اتفاق المذاهب على عدم الصّحة. 


)0( الحجرات: 77. 


زفق جواهر الكلام: 0/9 ١ ٠.‏ منه قدس سره). 


العول“ 


العول أنْ تزيد السهام على التركة, كا لو ترك المت زوجة, وأبوين» وبنتين. 
ففرض الرُوجة ان . وفرض الأبوين الثُلثْ. وفرض البنتين الئان والتّركة لا 
تشع لثمن الت والُلفين!اوكذا لو ماقت أمراة وتركت زوجاء وان لآب 
فإِنٌ فرض الرّوج الصف . وفرض البنتين الثُلئان, ولا تحتمل الفريضة نصفاً. وثلئين. 
والعول لا يتحقق إلا بوجود الّوج والرّوجة. 

واختلفوا: هل يدخل التقص. والحال هذه. على كل واحد من أصحاب 
الفروض. أو على بعض دون بعض ؟ 

قال الأربعة!"': بالعول. أي بدخول التقص عل كلّ واحد بقدر فرضه. تماماً 
كأرباب الدّيون إذا ضاق المال عن حقهم. فإذا وجدت زوجة مع أبوين» وبنتين, 
كون الال نهم من مال الول وض التريطة من مب وعشوين يديت 
بعد أَنْ كانت أربعة وعشرين, تأخذ الرّوجة من ال ۲۷ ثلاثة أسهم. أي يصبح ثمنها 
مها اوا غ الأبران نيا قالةدوالبنات غ 


(1) المراد بالعول أن تراد الفريضة لقصورها عن سهام الورثة على وجه يحصل النّقص على الجميع بالنسبة. سمي 
عولاً من الرّيادة . يقال عالت الفريضة إذا زادت سهام الور ثة على الحصص المفروضة في التّركة . بأنْ تستدعي 
الورئة ربعا وثلثين . وسدسين - مثلاً-كما في زوج وبنات, وأبوين. مع أن مجموع التركة لا يزيد على ستة 
أسداس. وهذه التهام سبعة أسداس. ونصف سدس . ولا عول في الفَرَائْضِ عند الاماميّة. بل هو باطل 
بالإتفاق 

(۲) أنظر, المجموع: 1 و٥‏ المغني: 77/7 المبسوط للسرخسي : 75/75 , مغني السحتاج: /77, 
الفتاوئ الهندية : ٠۸/1‏ . الشرح الكبير: ۷۰/۷. أسهل المدارك: ۷ الوجیز؛ ۲۹۱/۱. الخرشى: 
8 السّراج الوهّاج: ۳۳۲. جواهرالا كليل :۲۲۳/۲ . تبيين الحقائق :11/1 7 فتح المعين .٠۷:‏ 37 
الصَالك: 186/17 . 


YAY المورايث‎ 


وقال الإماميّة ي : بعدم العول > وبقاء الفريضة کا كانت ارت و ويدخل 
التقص على البنتين» فتأخذ الرّوجة نها كاملاً .)۲٤/۳(‏ ويأخذ الأبوان الثَّلتَ 
(4/8؟).؛ والباقي للبنتين. 


واستدل الأربعة!", على صحة العول. ودخول التقص على الججميع: بأنّ امرأة 
ماتت في عهد الخليفة الاي عمر عن زوج ؛ وأختين لأب. فجمع الصّحابة. وقال: 
فرض الله للزوج النُصف, وللأختين الثلئين, فان بدأت بالزوج لم يبق للأختين 
الثلثان. وإن بدأت بالأختين م يبق للزوج النصف. فأشيروا علي. 

فأشار عليه البعض بالعول. وإدخال التقص على الجميع. وأنكر ذلك ابن 
عباس وبالغ بالإنكار. ولكن عمر لم يأخذ بقوله. وعمل بقول الآخرين. وقال 
للورثة: ما أجد في هذا المال شيئاً أحسن من أن أقسمه عليكم بالحصص . فعمر أ 
من أعال الفرائض . وتبعه جمهور السُّنّة. 

واستدل الإماميّة'". على بطلان العول بأنّه من المستحيل على الله سبحانه أن 


)١(‏ الرّوضة البهية: 81/4 . الهداية: .۳۲٠‏ العويص: 18. بلغة الَالك: 484/1 . السرائر: 777/7. تهذيب 
الاحكام: .۲٤۷/۹‏ 

(۲) أنظر. المجموع: 17/15 . المغني ۲۷/۷ و54 الفتاوئ الهندية: 118/7, أسهل المدارك: 5١8/5‏ ويقال 
لهذه المسألة «أمْ الفروخ». لانها تعول بالوتر. وتعول بالشفع أيضاً ٠‏ وقد أنكر ابن عباس ذلك. ومحمّد بن 
الحنفية ٠‏ ومحمّد بن علي بن بن الحسين بن أبي طالب 4 ٠‏ وداود بن علي كما جاء ف فى المحلئ 577/1, 
المغني : 17/7. المبسوط للس رخسي : 111/15 الشّرح الكبير : ۷/ ۷۰و المجموع: 10-11/1. وأنظر 
القصة . في أحكام القرآن للجصاص: ”/50. المستدرك علئ الصّحيحين: ٠0/4‏ 54. السنن الكبرئ: 588/1. 
البَخر الرّخَار: 587/1. التهذيب للشيخ الطُوسي : 1 وفي بعضٍ منها إختلاف يسير في اللَفظ . 

(۳) أنظر . الهداية: 776. المويص للشيخ المفيد: 48. الانتصار: 67١‏ و٤01.‏ الخلاف: .۷۳/٤‏ المبسوط 
للطوسي : 0/1 و ۱۰و۱۵ و٤۲‏ غنية التزوع: 6١؟,‏ السرائر: ۲۳۲/۲. كشف الرّموز: 153/7 و١٤٤,‏ 


ج 


يجبعل في المال نصفاً, وثلنين. أو ثمناً. وثلثاً. وثلئين, ولا كان جاهلاً. أو عابثاً. تعالن 
الله عن ذلك علواً كبيراً. ولذا نقل عن الإمام ا ا عياش ا 
قالا: إنّ الذي أحصئ رمال عاج ليعلم أن التّهام لا تعول على السّتة. أي لا تزيد 
على السّتة المقدرة في كتاب الله وهي اللّصف. ا والشّلئان, والثّلت, 
AT‏ 

والتقص عند الاماميّة". يدخل دائًاً على البنات. والأخوات. دون الرّوج» 
وا والاب» لأ الاو را رات لو فرعن راحو ولا يط فق 
فرض أعلى إلى فرض أدى, فيرثن بالفرض مع عدم وجود الذّكر. وبالقرابة مع 
وجوده. وقد يكون هن معه دون ما كان هن منفردات. أمَا اروج فيهبط من الصف 
إلى الرّبع . والرّوجة من الرّبع إلى ان , والأم من الت إلى الشُدس. ويرت الأب 
السّدس بالفرض في بعض الحالات. وكلٌ واحد من هؤلاء لا ينقص عن فرضه 
الأد, ولا يزيله عنه شيء, فلدئ الاجتاع يقدم ويبدأ به. وما بق تأخذه البنات. 
أو الأخوات. ۰ 

وقال الشّيخ أبو زهرة في كتاب «الميراث عند الجعفرية»: قال ابن شهاب 
الرهري"": «لولا تقدم فتوئ الإمام العادل عمر بن الخطاب على فتوئ ابن عباس 


جه قواعد الأحكام: ۳۸۵/۲ و585, الشرائع : 7/14 األرّوضة البهية: 87/4 و ۸۷. الكافى: 9/7/, و١8‏ الفقيه: 
. ۰ 

: هكذا روي: «ان الذي يعلم عدد رمل عالج ليعلم ان السهام لا تعول علئ أكثر من ستة الستة» أنظر . الكافى‎ )١( 
الفقيه : 701/14. تهذيب الأحكام: 518/5. السنن الكبرى : , وقريب من هذا فى كنز العال:‎ ۷ 
٠ .۲۱۳/۹ المغني : 8/17 7, الشرح الكبير: 1۹/۷ . المحلئ:‎ . ٤۵ وو‎ 

(۲) الرّوضة البهية: ,50١/8‏ المبسوط للطوسي : و الخلاف: 8/14/, كشف الرّموز: £۲/۲]. 

)۳( فقيه تابعي , جليل. ومعروف, اننئ عليه علماء ال أجمل التناء وأبلفه . ولقي عشرة من الصّحابة. (منه 


المورايث ۲۸۹ 
لكان كلام ابن عباس جديراً بأنْ يتبعه كلّ أهل العلم. ويصادف الإجماع عليه». وإِنّ 
الإماميّة قد اختاروا رأي ابن عباس رضى الله عنهما. وأنه لفقه جيد. كما أشار إلى 
ذلك ابن شهاب الزُُهري. وهو بحر العلم. 


جه قدس سرة). وقد تقدم إستخراج القصة بكاملها. وأنظر, كتاب الشّيخ محمّد أبو زهرة. «الميراث عند 
الجعفرية»: .٠١‏ 


الفقه على المذاهب الخمسة 
كات ا د ا 
الحجب“ 


المراد بالمحجب هنا منع بعض الأقارب عن اللإرث. وهو إمّا حجب عن أصل 
التركة. كا يحجب ال جد بالأب. ويسمئ حجب حرمان. وإما حجب بعض الإرث. 
كما يحجب الولدٌ. الوح من الصف إلى الرّبع . ويسمئ حجب نقصان'. 

واتفقوا على أنّ الأبوين» والأؤلآد. والرّوجين. لا يحجبون حجب حرمان. 
وأتّهم مئ وجدوا أخذوا حظهم من الميراث, لا يمنعهم عنه مانع ؛ لأنّهُم أقرب الجميع 
إلى الميّت يمتون إليه بلا واسطة. وغيرهم يتقرب به بالواسطة . 

واتفقوا على أنّ الابن ينع الاإخوة. والأخوات من الميراث. وبالأؤلى الأعبام 
والأخوال. ولا ينع الابن الجدّ لأب. ولا الجدة لام عند أهل المِّنّة. وابن الابن تماماً 
كالابن عند فقد الابن. يرث كما يرث, ويحجب كا يحجب. 

واتفقوا على أن الأب يمنع الإخوة, والأخوات من الميراث» ويمنع الجدٌ لأب 
أيضاً. أمَا الجدّة لأم فنا تشترك مع الأب, وتأخذ معه السّدس عند عدم الأم ‏ عند 
اله - وتشترك الجدّة لأب مع الأب أي مع ابنها عند الحنابلة . 

وقالالشافعية". والحنفية والمالكية*: لا تأخذ معه شيئا؛ لأنّها حجوبةبه". 


)١(‏ الحجب لغةً: هو المنع. وشرعاً منع من قام به سبب الارث بالكلية . فهو الحيلولة المائعة من إرث الآخرين 
كلاً. أو بعضاً. 

)0( أنظر, الشّرائع : ۱۹-1 . المجموع: ۲۸/۱١‏ وا۷ المسالك: 577/4, المغني: 57/7 و 14, النّوضيح: 
٠.8/4‏ الفتاوئ الهندية : 101/17 . الرّوضة البهية : 01/8, الوسيلة : 5817. اللّباب: 518/4. 

() المجموع: ,۸۷/٠١‏ مختصر المزني : ,١75‏ كفاية الأخيار: 17/7, مغني المحتاج: 11/7. 

(4) المبسوط للس رخسي : ١11/75‏ و٤۱۷.‏ اللّباب : ۳۱۷/۲ عمدةالقاري: ٠/17‏ 7, تبيين الحقائق: /551. 

.467/1 : الفتاوئ الهندية‎ 57١/7” بداية المجتهد: 751/7. أسهل المدارك: 117/7. جواهر الاكليل:‎ )٠( 

)03 المغني : ١1/7‏ ؟, البداية والتهاية : ؟/5114.(منه قدس سره). 


المورايث ۲۹۱ 


وقال الإماميّة١:‏ الأب كالابن لا يرث معه الأجدّاد. ولا الجدّات من جميع 
امات لأ من ال رة اقات والأب من اة الأول سن مراب المبرائتة: 

وقال الأربعة"": إِنّ الأم تحجب الجدّات من جميع الجهات!". ولا تحجب 
الأخداةولا ا خو الا ا و ال وو اولاني قا و 
يشتركون معها في أصل الميراث 

وقال الاماميّة(: : الأم كالأب تمنع الأجدّاد, والجدّات, والإخوة. والأخوات من 
جميع الجهات. 

وقال الأربعة: البنت لا تحجب ابن الابن. وإنّ البنتين فأكثر يحجين بنات 
الابن إلا إذا كان مع بنات الابن ذكر. أمّا البنت الواحدة فلا تحجب بنات الابن. 
رابت الواهدة, والبنات بين الي لثم 

وقال الإماميّة": البنت كالابن تحجب أؤلأد الأؤلآد ذكوراً وإناثاً. وبالأؤلى 
الاخوة. والأخوات. 


واتفقوا على أنّ كلا من ال جد . والأخ يحجب الأعبّام . وأنّ الود ذكراًكان. أو أن 


)١(‏ العروة الوثئقئى: .٠١ 1/7١‏ الوسيلة لابن حمزة: ۳۸١‏ و۳۸۸. الغنية لابن زهرة: 100, الكرائر : /530؟. 
الجامع للشرائع : ٤‏ 60 , الرّوضة البهية: ۵۱/۸ و١١٠‏ . 

(۲) مختصر المزني : 174. الوجيز : ۲٠۱/١‏ مغني المحتاج: ,١4/7‏ أحكام القرآن للجصاص: 11/١‏ 

(۳) المغني:7/1١7.(منه‏ قدس سره). وأنظر, ؛ المجموع: 87/17, الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 0/0/,. 

)£( أنظر . الرّوضة البهية : 01/8 الكافي: ۱۱٤/۷‏ . المبسوط للطوسي: : 87/4 , كشف الرّموز: ۵۲/۲ 4. إرشاد 
الأذهان:۲/١١٠.‏ 

(0) المبسوط للسرخسي : .١٤۲/۲۹‏ اللُباب: 4 الف : ۸۳۷/۲ التخْر الرّخار: ۳١١/١‏ الخرشى: 
۸ و٠١۲‏ . المحلئ: ۲۷۱/۹. بلغة الكالك: 149/7. ۰ 

(1) إيضاح الفوائد: ۲۰۹/۲. قواعد الأحكام: ۴٠۵/۲‏ المهذب : ۱۲۸/۲. مختلف الشيعة : .۷١/۹‏ 


يحجب الرّوج من الصف إلى الوُّبع . والرّوجة من الوُبع إلى القن . واختلفوا في أقل ما 
جب الام من اقلت إلى القذس. 

قال المالكية: أقل ما يحجبها عن الثّلث اثنان من الاخوة. وقال الحتفية!", 
والشافعية". والحنابلة!): اثنان من الاخوة. أو الأخوات. 

وقال الإمامية*: لا تحجب الإخوة الأم إلا بشروط: 

١‏ -أَنْ يكونوا أخوين. أو أخاً وأختين. أو أربع أخوات. والخناق كالإناث. 

۲ - انتفاء موانع الإإرث كالقتل. والاختلاف في الدّين. 

؟-أنْ يكون الأب موجوداً. 

٤‏ أن يكونوا إخوة المت لأبيه وأمه. أو لأبيه فقط. 

© أن يكونوا منفصلين فلو كانوا حملاً م يحجبوا. 

. -أنْ يكونوا أحياء. فلو كان بعضهم ميتا لم بحجب‎ ٦ 

وعلى الجملة فالفرق بين مذاهب السَّنَّة. ومذهب الاماميّة : أن الاماميّة يقدمون 
الأقرب على من دونه في القرابة. سواء أكان من صنفه كتقديم الوَلّد على ولد الوَلّد, 
وتقديم الأب على الجدّ. أو كان من صنف آخر كتقديم وَلّد الوَلّد على الاخوة. 


(1) بداية المجتهد: ۳۳۷/۲ و۳۳۸. أسهل المدارك: ؟/518؟  .5٠ ٠‏ جواهر الاكليل: ۳۲٣/۲‏ الشّرح الصغير 
بهامش بلغة السَالك: .146/١7‏ 

(۲) المبسوط للسرخسي: ۱۵٤/۲۹‏ و۲۰۲. اللباب: ۳۱۷/۲ و۹٠۳.‏ تسبيين الحقائق : 577/7, الخرشى: 
.111/A‏ ۰ 

(۳) المجموع: 1٤/۱١‏ السراج الوهاج: 1 مغني المحتاج : ۳۳/۲. الو جیز: ۲۹۹/۱و۲۷۰. 

)£( المغني: ۳۲/۷ و ۲۵. الشرح الكبير : ۷۳/۷ و٤۷.‏ فتح المعين : 1۸. فتتح الباري : ۲و 

(5) أنظر. الشرائع: ٤‏ /11. التوضيح: ۲۲١/١‏ الرّوضة البهية : 1۲/۸ و1۳ . و٤1‏ الخلاف: .۳۹/٤‏ 


المورايث 4۳ 


وقالوا: إن من يتقرب بالأبوين ينعم المتقرب بالأب وحده مع تساوي الحيز. فالأخت 
لأبوين تمنع الأخ لأب. والعمّة لأبوين تمنع العم لاب . وكذلك الخالة. ولا ينع المتقرب 
بالأبوين من الأعبّام المتقرب بالأب فقط من الأخوال لاختلاف الحيز. ولا فرق 
عندهم ‏ الإماميّة ‏ بين الد كور والإناث في استحقاق الميراث . فكها أنّ أؤلآد الأؤلآد 
يقومون مقام الأؤلآد عند فقدهم . كذلك أؤلآد الإخوة. والأخوات. يقومون مقام 
آبائهم عند فقدهم . 

وأهل السَنَّة يقولون بقاعدة الأقرب فالأقرب. لكن لا مطلقاً: بل بشرط الاتحاد 
فى الصّنف أي أن الأقرب ينع ينع القريب الذي يدلي به ما عدا إخوة الأم. فانم لا 
حجيوة بالأم الي ا ا ترث مع الجدّة , أي مع ابنتها م 
إذا ادل بغيره فلا: کالأب فإنه ينعم أبا الأب. ولا يمنع م الم . وكالام فإئها نع : 
الام ولا قنع الأب وعمومة الميّت يقدمون على عمومة أت الميّت : كذلك أجدّاد 
الميّت يقدمون على أجدّاد أبيه. والجدّة القربى تمنع الجدّة البعدئ. كلّ ذلك لقاعدت 
الأقرب”'. ويفرقون بين الذَّ كور والاإناث, فإخوة الميّت يرثون مع بناته. ولا يرثون 
مع أبنائه, وأؤلآد الإخوة عندهم لا يشاركون الأجدّاد. على عكس ما هو عليه 
الامامية. 

هذه صورة حملة جداً للحجب . أردت بها الاشارة إلى ما هو عليه الاماميّة من 
جهة, والمذاهب الأخرئ من جهة ثانية, وإلاً فإن باب الحجب واسع وکن أنْ 
يدخل الكاتب فيه جميع مسائل الإرث. ويتبين ذلك من البحوث الآتية. 


)١(‏ الجدّة القربئ من جهة الأب لا تحجب البعدئ من جهة الأم عند الشّافعية . والمالكية .كأم الأب ضع أمأم 
0 5 
الأم. وتحجبها عند الحنقية . والحنابلة . (الميراث في الشّريعة الإسلامية للصعيدي). (منه قدس سرة). 


الرّد 

لا يتحقق الرّد إلا مع أصحاب الفروض ؛ لأنّ سهامهم مقدرة, ومحدودة. وقد 
تستغرق جميع التركة . كأبوين. وبنتين. للابوين الثّلث. وللبنتين الثّلئان. وقد لا 
رتا . كبنت وأم. للبنت الصف «وللام الد ٠ويبق‏ الثلث فاذا نصنع به. 
وعلى من نرده؟ أمّا إذا لم يكن للورثة سهام مقدرة كالإخوة. والأعبّام, الذين يرثون 
بغير الغرض. فلا يتأق الد . 

وقال الأربعة"': ما زاد عن أصحاب الفروض يُعطئ للعصبة, فإذا كان للميّت 
بنت واحدة أخذت الصف . والباق للأب. فإنْ لم يكن فللأخوات لأبوين, أو لأب؛ 
لأنبن عصبة مع البنت. فإِنْ لم يكن فلابن الأخ لأبوين. فإِنْ لم يكن فلابن الأخ 
لأب. فالعم لأبوين. فالعمَ لأب فابن العمّ لأب. فإن فقد هؤلاء جميعاً رد الفاضل 
على ذوي الفروض بقدر سهامهم إلا الرّوج والرّوجة فلا يرد عليهما. وإليك المثال: إذا 
ترك المت أَمَاً وبناً. فللاُم الشدس. وللبنت الصف E E‏ 
أرباعاً. وتكون اريف بن أربعة . الرّبع للام ٠‏ وثلاثة أرباع للبنت» وكذلك إذا ترك 
أختاً لأب. وأختاً لام أخذت الأول سم البنت. والثّانية سهم الأم. 

وقال الشافعية!", والمالكية9؟: إذا لم يكن ذو عصبة يعطئ الباق عن ذوي 
الفروض لبيت المال. 


.۲۹۸/۲ المجموع: 80/17. بداية المجتهد: ۲۲۹/۲. أسهل المدارك:‎ ,١ 81/11 المبسوط للسرخسي:‎ )١( 
روضة الطّالبين: 56/0. الثمر الدّاني: 1۲۹. الدّر المختار:‎ .۸٠/٤ أنظر ؛ المصادر السابقة » وكتاب الأم:‎ )۲( 
.58/14 الشّرح الكبير لأبي البركات : ۱و٤ بدائع الصّنائع: 177/14. مغني المحتاج:‎ ٣۷ 

(۳) أنظر . المصادر السابفة » وكتاب البَخْر الرّائق: ,4١71/4‏ تكملة حاشية رد المحتار: 707/١‏ و780. حاشية 


الدّسوفي: 1۹۲/۳ و: 14 و۲٤٤‏ حواشي الشّرواني: 5917/7. فتح الوهاب: ۵/۲ و۱۳. 


ا ال مطل كل دی و عم ا رة 
میا ی م به نا اذاو جد فا غد دو ارصن فر که والباق للثرين: كام رات 
أذ ا سا افر ون ولاق الات وا رد دو ال مم من هو فى از 
مره من الأقارب أخد ذو الفرض قرضةء ورد الباق علية: كام وأ للم الت 
بالفرض . والباقي يرد عليها. ولا شيء للأخ؛ لأنه من المرتبة النّانية. وهي من 
الأول. وكذلك الأخت لأب مع العم ترت الأخت الصف فرضاً. والصف الناني 
و ولا شيء للعمٌ ؛ لأنْه من المرتبة الثّالئة. وهي من الثّانية. 

واللإمامية"". لا يردون على وُلْد الأم إذا اجتموا مع ولد الأب. فإذا ترك المت 
اجا راا أب فللاوق الي ولات الت راتاق دعا دون 
الأخت لأم. أجل. يرد على ولد الأم إذا لم يكن غيرهم في مرتبتهم ,كما لو ترك المت 
أختا لم . وعباً لأب. فالمال كلّه لها دونه ؛ لأله مرتبة ثالثة, وهي مرتبة ثانية . 

وأيضاً لا يرد الإماميّة"", على الأم مع وجود ما يحجبها عما زاد عن السّدس, 
فلو كان للميّت بنت. وأبوان. وإخوة يحجبونها عن الثلث, فالباق يرد على الأب 
والبنت فقط . وإذا لم يوجد ما يحجبها رد الباقي على الأب . والبنت. والأم عل حسب 
ا 

ويأتي في ميراث الروجين أنّ اللإماميّة يردون على الرّوج دون الرّوجة إذا لم يكن 


وإرث غيرها. 


)0 أنظر . الشرائع : 14 االرّوضة البهية: ۸۱/۸ و۸۲ المهذب البارع: ٤‏ جواهر الكلام: 177/99, 
بلغة الفقيه: ۲۸۳/۲. الخلاف : 4 و١‏ . . الانتصار: ٠٠٠١‏ الوسيلة لابن حمزة: .۳۹١‏ المبسوط للطوسى : 
.VL/t‏ ۰ 

(۲) أنظر. مستند الشيعة: ۲۳۲/۱۹ و۲۷۱. رياض المسائل: ۳۵١/۲‏ التُحرير: 171/7 

(۳) الوسائل:77/17, تفسير مجمع البيان: 57/7 مسالك الأفهام: ١5/177‏ و .۷١‏ الرّوضة البهية : .۸١/۸‏ 


r‏ الفقه على المذاهب الخمسة 
الحمل ¢ ووَلّد الملاعنة, والزّنَا 


الحّمل : 

إذا مات. وامرأته حامل. فإنْ أمكن وقف الأمر إلى أَنْ يتبين فهو وإلاّ فيوقف 
للحمل شيء. واختلفوا في مقدار ما يوقف, قال الحنفية!: «يوقف للحَمل حظ ابن 
واحد ؛ لأنْه الغالب, والرّائد موهوم». 


ا اي 
سعفا ن نقلاً عن كتاب «سراجية»!") ر مالكاً ٠‏ والشافعي YE.‏ : يوقف نصيب 


أربعة بنين , وأربع بنات. 


ومن الطريف ما جاء في «المغني»(*: «حکي عن الماوردي!: أن يمنياً من أهل 


)١(‏ كشف الحقائق في شرح كنز الدّقائق: ۲/باب الفَرَائْضِ في فقه الحنفية . (منه قدس سره). وأنظر. هذا القول 
إلى أبي يوسف كما جاء في المبسوط للسرخسي: .0۲/٠١‏ الفستاوئ الهندية : 107/1. تبين الحسقائق: 
1 حاشية رد المحتار: ۰/1 ۸۰ المفني : 118/1.الشّرح الكبير: 11/07 المجموع: 111/17 

00( كتاب السّراجية لأبي القاسم عبد العزيز بن علي بن عبد الله الكازرونيٌ. وقد شرحه ابن الحنبلي فسماه شرح 
الفتاوئ التراجية. وقد شرحه عدة من الأصحاب. 

(۳) الميراث في الشربعة الإسلامية : 140. نقلاً عن السراجية. (منه قدس سره). وأنظر. الوجيز: .۲٠۸/۱‏ 
المغني: 716/17 و٩۱۹.‏ الشرح الكيير: 171/17 و177, وروئ ابن المبارك عن أبي حنيفة نحوه كما جاء في 
المبسوط : .0۲/٠١‏ حاشية رد المحتار: ,.4٠ ٠/1‏ المغني: ١16/17‏ و57١,‏ الشرح الکبیر: ۱۳۱/۷ و۲١٠.‏ 
0 : أنه يوقف المال كلّه حتئ : اكير زد جد دلي .ومالك كما 

في المجموع:1/17١٠و١١1ء‏ السراج الوهّاج: 77٠‏ مغني المحتاج : 78/7, والمصادر السّابقة 

)£( 0 لابن قدامة: ,7١1/1‏ الطبعة الثّالئة. (منه قدس سره). 

)0( ما أثبتناه هو الصّحيح كما جاء في كتاب المغني : .۱۹٤/۷‏ والشَّرح الكبير : .٠١١/۷‏ والمصادر السابقة. 
بخلاف ما أورده الشيخ «قدس سره». بلفظ المارديني . وربما وقع الخطأ من النّاسسخ. أو في الطّيع . فتأمل. 


المورايث ۹۷ 


فألق على قارعة الطريق. فلا طلعت الشمس. وحمي بها تحرك فشق فخرج منه 
سبعة ولا ذكور. عاشوا جميعاً. وكانوا خلقاً سوياً. إلا َه كان في أعضائهم قصر, 
قال الفنى الفاضل: وصارعتى أحدهم قضرعى:. فكنث أعير بذ ويقؤل لى الاس 
صرعك سُبع رجل». 

وقال الامامية :يرقف تضيب ذكرين من باب الاختباط ؛ يفطن أحتحات 
الفروض كالزوج. والرّوجة, أقل التصيبين. 

وا يرث الل شبرط اسفوظه يا .وان تان به لاقل عن سنة شر بل 
ولو لستة أشهر إذا جامع. ومات بعد الجاع بلا فاصل. وأنْ لا يتجاوز أقصئ مدة 
ا حمل بعد الوفاة على اختلاف المذاهب في هذه المدة. كما ذكرناها في كتاب الرّواج 
لاان فلو وة يقد أن عضن عل الوفاة أكقن من اتس م الل :قلا برت 
بالاإتفاى . 
ولد الملاعنة : 

اتفقوا'" على أنه لا توارث بين الرّوجين المتلاعنين, ولا بين وَلَد الملاعنة , وأبيه . 


ومن يتقرب بالولد من جهة الأب. وعلى أنّ التوارث يتحقق بين الوَلّد. وأمّه. ومن 


./7/0 : جامع المدارك‎ . ٠١/١ أنظر. المختصر التّافع : 777, كشف الرّموز : 47/7 المهذب البارع:‎ )١( 

ف اختلفوا فيما تتحقق به الحياة: هل هو الاستهلاك . أو الحركة . أو الصّراخ. أو الرّضاع؟ والمهم إثبات الحياة 
كيف کان فلو ثبت أله لق مغمياً عليه. وأو الحياة كانت فيه مستقرة يرث يلا شف (منه قدس سرة). أنظر. 
الشرائع: 17/1, المغني : ٠ ٠/7‏ ”, الرّوضة البهية: 17/4. الجامع لأحكام القران: 6/ة. الكافي : ,١00/17‏ 
المبسوط للسرخسي : ۰ . الفقیه : ۲۲۱/۲. المغني: ۱۹۹/۷ . التّهذيب : 6 , المجموع :۱۱۰/۱۹ . 

(۳) الرّوضة البهية: 40/8 و٤‏ المجموع: ٠١7/17‏ و1١٠,‏ الشرائع: .١171/14‏ الوجیز: ۲۹۷/۱ و:۲/۲٠.‏ 
الخلاف: 1/1 ٠١‏ و: 71/0و57, مختصر المسزني: ۲۱۲. الأم: 81/1 و: ۲۹۵/0, المسغنى ١71/7:‏ 
و: 5١١/16١‏ 1 


الفقه على المذاهب الخمسة 
۲۹۸ على 


ء 4 
يتقرب بهاء ويتساوئ في مبراثه من يتقرب بأبويه. ومن يتقرب بامّه فقط ‏ فاخو ته 
لأبيه. وإخوته لاه سواء 20 
وقال الإماميّة!"': لو رجع الأب. واعترف بالابن بعد الملاعنة ورث الابن من 


ولد الزُنَا : 


اتفق الأربعة'": على أنّ ولد الزّنَا كولّد الملاعنة في كلّ ما ذكر من عدم التوارث 


و 
بينه وبين ابيه, وعلى ثبوت التّوارث بينه, وبين امه( . 


وقال الاماميئة!/): لا توارث بين وَلّد لزنا وأمّه الرّانية كا لا توارث بينه . وبين 


أبيه الراني ؛ لأنّ السبب في كل منهها واحد. وهو الزَّنَا. 


)١(‏ أنظرء الموطأ: 177 وء/0, جواهر الكلام: 770/55 المدونة الكبرئ: 7817/7, جامع المدارك: 
٥۵‏ عون المعبود: 51/7 1, الفقيه: ٥۳۷/۲‏ و: 177/4, المدونة الكبرئ: *//1417, تتحفة الاحوذي: 
ا 

(1) الشرائع : 17/4 . الرّوضة البهية : ,1١1١/8‏ الخلاف: 77/0 و: 1/1/1 ,٠١‏ الميسوط للطوسي: .1١7/1‏ 
الرّسائل المشر للطرسي: ١70‏ , المهذب البارع: ١174/17‏ , الجامع للشرائع: 00۸. المسالك: 751/11. 

(؟) المغني: 125/1, المجموع: ,٠١ 5/١7‏ كشف القناع: 100/4. تكملة رد المحتار: .01417/١‏ حاشية رد 
المحتار: ,1١1/7‏ البَخر الرّائق: .1١8/4‏ مواهب الجليل: 508/8. الخرشى: ۲۲۲/۸. المدونة الكبرئ: 
١ .TAA/Y‏ 

(1) المغني: 1 /باب الفرائض ١‏ (منه قدس سره). 

(0) المقنع للصدوق: .٠۷۷‏ الكافي الحلبي: ۳۷۷. المختلف: 157/7., مسالك الأفهام : .۲٠/٠١‏ المهذب لابن 
البراج: .٠٠١/۲‏ الئهاية ونكتها: 777/7, الخلاف: .٠١ ٠/٤‏ التهذيب: ۹ إيضاح الفوائد : 118/4. 


ا س ل 1 


زواج المريض وطلاقه 

قال الحنفية". والشّاقعية!". والحنابلة': الرّواج في المرض كالزواج فى حالة 
الصّحة من جهة توريث كلّ من صاحبه, سواء أدخل الرّوج» أو لم يدخل. والمراد 
بالمريض هنا مرض الموت . 

وقال المالكية“: إذا جرئ عقد الزّواجٍ في حالة مرض الرّجل أو المرأة فالزواج 
يكون فاسداً. إلا أنْ يدخل الرّوے*. 

وقال الإماميّة'": إذا تدج في مرض الموت. ومات قبل أنْ يدخل» فلا مهر, 
ولا ميراث له منها. بل لا ميراث له منها لو ماتت هي قبله من دون دخول. م مات 
هو بعدها في ذلك المرض!". وإذا تزوجت المرأة. وهي في مرض الموت. فحكيها 
حكم الصّحيحة من جهة توريث الرّوجٍ منها. 

واتفقوا على أنّ المريض إذا طلّق زوجته, ومات قبل أن تنقضي العدة, فإنها 
ترئه, سواء أكان الطّلآّق رجعياً أو بائنأً“. ولا ترث بالاتفاق إذا مات بعد انقضاء 
عدتها وزواجها من الغير. واختلفوا إذا كان الموت بعد انقضاء العدة. وقبل الموج 


)0 المبسوط للسرخسي : ١51/7‏ و: 0 الميزان الكبرئ: ١1١7/7‏ عمدة القاري: 4 كر 

(۲) المجموع: 4۳۹/۱١‏ و: 1۲/٠١‏ مختصر المزني: ۰و۹ الأم: ۲١٤/0‏ و: .1٤/۷‏ تلخيص الحبير : 
/۱¥. 

() المغني: ۲۱۳/۷. الشّرح الكبير : ۱۷۹/۷ الميزان الكبرئ: ٠۲١/۲‏ رحمة الأَمَة: 0۷/۲. 

(4) الموطاً: ۲ . يداية المجتهد : ۸۲/۲. الهداية : 167/7 أسهل المدارك: ٠١١/۲‏ فتح الرّحيم: 1۹/۲. 

(5) أنظر. المغني: باب الفَرَائْضٍ. (منه قدس سره). 

(7) الفقيه: 187/7 التهذ يب :4/8لاو ثلا.و: ۹ الاستبصار : ۳١١/۲۳‏ . الرَّ وضة البهية : .٠۷۲/۸‏ 

(۷) أنظر. جواهر الكلام: ۳۹/ باب الميرات. (منه قدس سره). 

(A)‏ هذا قول الشافعي في القديم. وقال في الجديد: ترث الرّجعية في المدة دون البائنة (منه قدس سرة). 


r‏ الفقه على المذاهب الخمسة 
من الغبر. قال المالكية. والحنابلة!): ترته مها طال الدَّمن. 

وقال الحنفية. والشّافعية!": إذا انقضت عدتها. تصبح أجنبية , لايحق ها شيء 
من الميراث. 

وهذا القول موافق للقواعد. والأصول ؛ لانقطاع العلاقة الرّوجية بانقضاء العدة؛ 
لأنها تباح للأزواج الأجانب. وکل من تباح للأزواج فلا ترث ممن كان بينها وبينه 
زوجية سابقة. وهذا الأصل لا يخرج عنه إلا باية منزلة أو رواية مثبتة . 

وقال الإماميّة''': إذا طلّق الرجل زوجته في مرض موته طلاقاً رجعياً, أو بائناً 
كالمطلقة ثلاثاً. وكغير المدخول بهاء والآيسة م مات قبل أن تضي سَئّة على تأرج 
وقوع الطّلق , فإنها ترئه بشروط ثلاثة: 

١‏ أن يكون الموت مستنداً إل المرض الذي طلّقها فيه. 

أن لا تتزوج. 

*د أن ر الطلاق بط ا واا عل الك بروانات صن آل 
البيت. 


)0 تقدم إستخراجه . 
(۲) تقدم إستخراجه . وأنظر. المغني: باب القَرَأِض.(منه قدس سره). المبسوط للسرخسي: .1٠/۴١‏ 
المجموع: .1۳/٠١‏ المغني: 517/17 الشرح الكبير: ۱۸۲/۷. 


(؟) العروة الوئقئ: ٠‏ 158/5. الرّوضة البهية: ,١71/4‏ وقد تقدم إستخراجه. 


المورايث ۳۰١‏ 
ميراث الأب 


لميراث الأب حالات: 

١‏ اتفقوا!'». على أنّ الأب إذا انفرد عن الأم. والأؤلآد. وأؤلآدهم. وعن 
الجدّات. وأحد الرّوجِينَ حاز المال كلّه. ولكن محوزه بالقرابة عند الامامية!!, 
وبالتعصيب عند السّنّا", أي أنّ ا خلاف بينهم في تسمية السّبب الموجب للإرث لا 
في أصل الإرث. ومقدار الميراث. 

۲ -إذا كان معه أحد الرّوجين أخذ نصيبه الأعلى. والباق للأب بالاتفاق!2). 

٣‏ -إذا كان معه ابن. أو بنون. أو بنون. وبنات» أو ابن ابن» وإِنْ نزل يأخذ 
الأب الدس. والباقي للآخر. أو للآخرين, بالإتفاق!. 

٤‏ -إذا كان معه بنت واحدة. فله السّدس بالفرض. وها النّصف كذلك. ويبو' 
اثلث يرد عليه بالتعصيب عند أهل السُنّةا"). فيكون الصف لما فرضاً. واللصف 


.1١١/7٠ أنظر. الرّوضة البهية : 14/۸. المفني : ۳/۷ الشّرح الكبير : ۷⁄۷ العروة الوثقئ:‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: ۳۷۵/۲ الشرائع : ۲۲/۲. التّوضيح: .۳۲۲/١‏ المسالك : .۲۷۳١/١‏ الرّوضة البهية: 51/4. 
الفقيه : ۲۲۹/۲. الوسائل : 1 الاستبصار: ۱۸۵/٤‏ . الكافي : ۱۱۹/۷ و۱۲۱ . التهذيب: ۳4۹/۹. 

(۳) المبسوط للسرخسي : ٠‏ الشرح الكبير: ٤٤/۷‏ المغني : 0۹/۷ و: ۲ المجموع : .7/6/١7‏ 
الموطأ: 0507/1 . الأم: ۲۸۱/۵ و: ۲۷۲/۱ . شرح الأزهار: ۱۷۱/۲ بدائع الصّنائع: 514/4. 

(4) الهداية للصدوق: ۸۷. المغني : 1۹/۷. المسالك: ۲۷۲/۲. المبسوط للسرخسي: 118/155 . تبيين الحقائق : 
٠1 7‏ رياض المسائل ١/۲:‏ ۳۷. المجموع: .۸0/٠١‏ وسائل الشّيعة: ٥11/1۷‏ الثمر الدّاني: 365. 

(0) الوسيلة: .۳۸١‏ المبسوط للسرخسي : ۱١۸/۲۹‏ . التذكرة: 17/1؟, جواهر الاكليل: 778/7, قواعد 
الأحكام: 111/1١‏ و: 701/7, يداية المجتهد : ۲۷۹/۲. كفاية الاخيار: ,١7/7‏ المراسم العلوية: 4١1و؟7؟7,‏ 
النتف: ؟/73م. 

030 المغني: ۱۸/۷ و١1.‏ المجموع: 86/17, الشّسرح الككبير : ۸/۷. السراج الوهاج: 7114, المبسوط 


جه 


a‏ الفقه على المذاهب الخمسة 
الاخ فضا ورد ولات جج الأكدادء لاخر و الا خرات هن بات المهات: 
ان ا و 

وقال الإماميّة''): يرد الباق على الأب , والبنت معاً. لا على الأب فقط . وتكون 
الفريضة من أربعة » واحد منها للأب. وثلاثة للبنت ؛ لأنّ كل موضع من مواضع الرّد 
كان الوارث فيه اثنين من ذوي الفروض فالرد أرباعاً. وإِنْ كان الوارث فيه ثلاثاً. 
فالرد فيه أخماس". 

٥‏ إذا كان معه بنتان فأكثر. فللبنات الثُلئان وله الثّلت عند أهل السّنَّدا©. 

وقال الإماميّة!!': للأب الخمس. وللبنات أربعة أخماس ؛ لأنّ السّدس الباق 
عن فرضه وفرضهن يرد على الجميع, لا علىالأب وحده. كا تقدم في الفقرةالسابقة!. 

1-أنْ يكون معه جدّة لام أي م 5 فإنها تأخذ السددن: ويأخذ هو الباق ؛ 
لأنّ هذه الجدّة عند أهل السَنَةَ لا تحجب بالأب“. 


جه للسرخسي: 0 , مفني المحتاج: ٠١/۳‏ . أسهل المدارك: 98/7؟, تبيين الحقائق: 7 الفتاوئ 
الهندية: 414/7 تفسير القرطبي : 11//0, بدائع الصّنائع : 51/14. 

,107 التاصريات:‎ . ٤۸/۲۸ الرّوضة البهية: 57/8 و۹۸. جواهر الكلام:‎ ٠١8/1٠١ العروة الوئقئ:‎ )١( 
. ۲٤۷/۹٩ : التهذيب‎ .۸۸۷/ ٤ : الخلاف : 7/14 0. الفقيه‎ 

(۲) أنظر. مفتاح الكرامة: :1١6/18‏ (منه قدس سره). 

(r)‏ المدونة الكبرئ: 07/1+ و: 1/6 ,١‏ روضة الطالبين: 17/8 و47 و141. فتح الوهاب: 1/7 و17. 

(4) الرّوضة البهية: 01/8, التهذيب: .۲٤۷/۹‏ غنية النّزوع: ,7١6‏ المختصر النافع: ۲۵۹ و١٠٠.‏ الجامع 
للشرائع: .6817986٠١‏ 

. أنظر. المصادر في الفقرة الرّابعة‎ (o) 

(1) الإقتاع في حل الفاظ أبى شجاع: ۲/ .٠١‏ باب الفَرَائْضٍء (منه قدس). وأنظر. الوجيز: .510/١‏ المبسوط 
للسرخسي : 115, المجموع : ,/1/١7‏ فتح الرّحيم: ١171/7‏ المغني : 10/7. الجامع لأحكام القرآن: ./١/0‏ 


المورايث 2 


وقال الاماميّة': : المال كلّه للأب. وليس للجدّة شيء من أية جهة كانت؛ لأنها 
م الثّانية, وهو من الأواى. 
إذا کان معه 5 تأخذ لنت إذا لم تحجب ء عه ناسين سن او أ 
0 عند أهل السُنَة'". أو بأخوين. أو أخ. وا . أو أربع أخوات عند 
الإماميّة'". كا قدمنا في الكلام عن الحجب. والباق بأحنذة الأب وان سحية 
بالإخوة تأخذ السدس. والباقي للأب إجماعاً. 
ويتجه هذا السَؤال: لماذا لم يرد الإمامية الباق على الأم, والأب. كما فعلوا في 
اجتاع الأب. والبنت؟ 
والجواب: أنّ كلاً من الأب. والبنت. من أصحاب الفروض عند اجتاعهاء وإذا 
اجتمع ذوو الفروض أخذ كلّ ذي فرض فَرْضِه وما بقي يرد على کل حسب فرضه 
ونصيبه . وفي صورة اجتّاع الأب مع الام .كما فيا نحن فيه لا يرث الأب بالفرض؛ 
لعدم الوّلّد. وإرثه كان بالقرابة . أمّا ا 3 بالفرض. وكلما اجتمع ذو فرض 
مع غيره, كان الباق للآخر غير ذي الفرض 
-إذا كان معه ابن بنت. يأخذ الأب كلّ التركة . ولا شيء لابن البنت عند 
الأربعة!*)؛ لأنه من ذوي الأرحام. 
وقال الإمامية": للأب السّدس بالفرض. ولابن البنت نصيب والدّته النّصف. ويرد 
الباق علي معا ماما كمسألة اجتاعه مع البنت التي أشرنا إليها في الفقرة الرابعة!”" 


١٤۷و‎ ۱۲۵/۲ و 170, المهذب:‎ ١66 : جواهرالفقه‎ .٤0٤/۲ كشفالرَّموز:‎ . 1۲٤ الخلاف: 71/1, التهاية:‎ )١( 
.579//1 : بداية المجتهد‎ .۱۹۳/٤ : النّنف : ۸۳۷/۲, الاب‎ .۱٤/۷ المجموع: 8/17 1, المغني:‎ )۲( 

(۳) المقتعة: ,/٠7‏ الوسيلة : ۳۸۲. إرشاد الأذهان: ,15١/7‏ السرائر: 570/7, الفقيه : 51١/14‏ 

(4) أنظر. المسالك: ۲ /باب الميراث .(منه قدس). التّحرير: ۱۷۱/۲ . جواهر الكلام: 111/159 الوسيلة: 51 
)0 الفتاوئ الهندية : 18/7 , الوجيز : ,771/١‏ المغني : ۸/۷ المبسوط للسرخسي: .٠٤٤/۲۹‏ 

)١(‏ التاصريات: 4١7‏ العويص للمفيد: 0۸ و05 الكافي: 11/4. التّهاية: 14 المهذب: ۱۲۹/۲ ,الفقيه: 9ؤا. 
(۷) أنظر. مصادر الفقرة الرابعة. 


0 
مير اث الام 


يرات الام حالات: 

١‏ قال الإماميّة''': تحوز الأُم الميرات كلّه إذا لم يكن معها أب. ولا أؤلأد. ولا 
أؤلآدهم. ولا أحد الرّوجين. 

وقالت بقية المذاهب!": لا تأخذ الأم جميع الال إلا عند فقد جميع أصحاب 
الفروض. والعصبات. أي لا أب. وجدٌ لأب. ولا أؤلآد. وأؤلأدهم. ولا إخوة, 
وأخوات, وأؤلأدهم. ولا أجدّاد» ولا أعام وأؤلآدهم. أمَا الجدّات فلا ينعها من 
حيازة جميع التركة ؛ لأنهن جميعاً يسقطن بها. كما يسقط الأججدّاد بالأب. وكذا 
الأخوال والخالات لا ينعن الام من حيازة التركة ؛ لأنهم يدلون بها. ومن أدلى بغيره 


حجب به . 
؟ ‏ الصّورة الأول بحالها مع وجود أحد الرّوجين. فيأخذ نصيبه الأعلى. وما 
د bJ‏ 


دإذا کان سیا ابن او تون أو ينون وات ار ان ابن واه فول از 
السدس والباق للآخر. أو للآخرين بالإتفاقا“. 


)0 الشرائع: ۲۲/۲ , الرّوضة البهية : .۱٤/۸‏ التو ضیح : ۲ /۲۷۵. مختلف الشّيعة: ۲۳/۹ و۷٤‏ و١١٠‏ . 

)۲( المغني : ۳/۷. الشّرح الكبير: ۷/۷. فتح الباري : ١/١7‏ 1, عمدة القاري: 770/17 مختصر المزنى .٠١۸:‏ 
كفاية الأخيار: ۱/۲ المبسوط للسرخسي : 110/75. الموطأً: 0۱۸/۲. مواهب الجليل: 110/۸/۹و١٠1۲.‏ 

(۳) إن قاعدة من أدلئ بغير خجب به مسلمة عند الإماميّة , واستنئ أهل النّة من هذه القاعدة الإخوة لأم: فإنهم 
ير ثون معها. مع أنه يدلون بها . وقال الحنابلة ء بتوريث الجدّة لأب مع الأب, أي مع ابنها, (منه قدس سرة). 

(4) أنظر. التذكرة: ٥و٣‏ ۲۲. المبسوط للسرخسي: ۱0۸/۲۹. رسائل المرتضئ: ۲۵۵/۱ و181و: 09/9؟, 
اللّباب: .۳٠۹/۲‏ فقه الّضا: ۲۸۸. المجموع: 7/17 .٠١‏ اليوط للطوسى : 78/1 و١4‏ و:414/1:و: 
۸ الفقيه : ٠5/1‏ ؟. الكافي: ۱۲۱/۷. ۰ 

(5) عند الكُنّةَ تأخذ الأم الشدس إذاكان للميّت أؤلآد للصلب. أو أؤلآد ابن ون سفل . أمَا أؤلآد البنت فوجودهم 


المورايث a‏ 
إذا كان معها بنت واحدة دون غيرها من العصبات كالجد لأب. والاخوة 
و أضحاب ارو و او الم الشدين 
بالفرض . وتأخذ البنت الصف كذلك. والباقي يرد عليهها عند الإمامية. 
والحنفية!". والحنابلة". وتكون الفريضة من آرت الرؤبع للام وثلاثة أرباع 
ات 

وقال الشافعية“. والمالكية: يرد الباق لبيت المال» وجاء في كتاب «الإقناع 
فى حل ألفاظ أبي شجاع »”". أنّ بيت المال إذا لم ينتظم . كا لو كان الإمام غير عادل 
يرد الباق على أصحاب الفروض بنسبة سهامهم . 

٥‏ أنْ يكون معها بنتان دون غيرهما من ذوي الفروض. والعصبات. کا هي 
الحال في الفقرة السّابقة, والأقوال هنا هي الأقوال هناك. سوئ أنّ الفريضة هنا 
کو ی 

١‏ - أن يكون معها أب. وتقدم الكلام عن ذلك في الفقرة السّابعة من ميراث 


الأىب40, 


جه وعدم سوا لآيحجيزن الأمعما زاد عن الكندمن: رالا دات عنة الامامتة كا رد الت فين الت 
تر ودا تچب الأم غما راد هن ایی حسام ای در ری :ا قدس سرة). 

.۳۸۰ ۲۷۰ الكافى الحلبى:‎ . 1۲٤ : المقنعة : 787 و6١". الانتصار : 0۷۹ . النّاصريات: 10۸ . التهاية‎ )١( 

(۲) المبسوط للس رخسي : ۱0/۲۹ . فتح الباري : ۰/۱۲ تبيين الحقائق: ۲۲۰/۱, اللاب : .۳٠۹/۲‏ 

(۳) المغني : ۲۲-۱۸/۲۷ . الشّرح الکبیر : ۸/۷و ٤1‏ . أحكام القرآن للجصاص : ۷۹/۵. التتف: ؟/877. 

)£( المجموع :۸۵/۱1 و٠١٠‏ .اسراح الوهّاج: .۳۲١‏ مختصر المزني ١78:‏ مغني المحتاج : .١0/7‏ 

(0) المدونة الكيرئ: ۳۸۷/۳ , أسهل المدارك: ۳۲۲/۲, جواهر الاكليل: ۳۳۸/۲, المحلئ: ۲۷۲/۹. 

(7) أنظر. الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : 01/7, باب الميراث . (منه قدس سره). 

(۷) أنظر. المصادر السَابقة عند كلا الفريقين. 

(۸) أنظر. المجموع: 71/17, المقنعة: 8 ,١‏ المغني: .۹٤/۷‏ الترائر: 110/7. اللُباب: .۱۹۳/١‏ إرشاد 


re‏ الفقه على المذاهب الخمسة 
- أن يكون معها جد لأب عند فقد الأب. قال الأربعة7"': يقوم الجدٌ مقام 
الأب. والحكم فيا واحد. 
وقال الاماميّة!": المال كلّه للأم. ولا شيء للجدّ ؛ لأنه من المرتبة الّانية. وهي 
من الأوّإى. 
ولا تزت المنات مغ الأم سواه كن لأب أم لم وكذا المد لام لا برت مع 
الام إجماعاً لا برث مع الأب أحد من الأجدّاد. وا لجات إلا أبو الأب. ولا وت 
الأب انمد مع »ومو ا الأم عند أهل الشُنّها". أمًا الامامية فلا يشركون 


أحداً من الأجدّاد. والجدّات مع الام ولا مع الأب. 

إذاكاة عنها اع الأبرين: أو لأ عات الام كلت ارک راق 
للأخ بالتعصيب عند أهل الست -وإذا كان معها اثنان من الاخوة؛ أو الأخوات 
للميّت لأبوين. أو لأب. أو لأ أخذت السّدس . والباقي للإخوة ؛ لأنها تحجب بهم 
عما زاد عن السدس. وعند الإمامية'": تأخذ المال كلّه فرضاً ورداً ولا شيء للإخوة. 


جه الأذهان: ۱۳۱/۲ . التتف : 877/7 . الوسيلة : 87, بداية المجتهد : 777/7, الفقيه : .”1١1/4‏ 

)0 المغني: 01/17 و۸۸ و٤ .٠١‏ المبسوط للسرخسي: ۱۹۰/۲۹ . الشّرحالكبير: ٤٤/۷‏ و۱۲۳ مسند زيد: 515. 

(؟) العروة الوثقیٰ: .١57/70‏ الشرائع : ۲۲/۲ و7؟, التّوضيح: ۳۲۲/۲ . المسالك : 777/14, الرّوضة البهية: 
4 جامع المدارك: 551/6. 

() المبسوط للسرخسي : ١١١/۲١‏ . الفتاوئ الهندية ٠١/٠:‏ . المجموع : .!/0/١7‏ بداية المجتهد: ؟/517. 

(4) العروة الوئقئ: .١87/7١‏ الوسيلة لابن حمزة: .۳۸١‏ المقنعة: 781 و17, فقه الرّضا: ۲۷۷ -181, المقنع 
للصدوق: ٠٠۰٠۰-٤۸۹‏ 

(0) الفتاوئ الهندية :147/7 المبسوط للسرخسي: ۱0۷/۲۹. شرح فتح القدير: 778/14 أقرب المسالك: 
5/7 الوجيز : 10/١‏ 7؟. حاشية رد المحتار: 1/1//. كفاية الأخيار: 17/7 . الثّباب: 7١7/14‏ 

(7) كشف الحقائق شرح كنز الدّقائق: ۲/ باب الفرائض. والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: 05/1. باب 
الفْرَائْض (منه قدس سرة). 

(۷) الرّوضة البهية : 01/4. فقه الرّضا: ۲۸۹. التذكرة: ۲ وا٤‏ . المختصر التافع : 77١‏ كشف الرّموز: 


المورايث 0-6 

دا ناكاق يديا اك أن شقان SEN‏ لكان نعها بكم أذ 
بنتان على ما تقدم في الفقرة الرّابعة والخامسة!". 

1ك انها واد تن ا جو أو ارات لام دون عي سی دوين 
اررض الات عد راجن ةا الد جار ر اعدد 
الثلت كذلك. والباقي يرد على كل حسب فرضه. وإذا كان معها اثنان. أو أكثر من 
الخ ارات ادوا الك فرضاً. وأخذت الأم الثلث كذلك. والباق يرد 
عليهما معاً؛ لأنّ ما يفضل عن صاحب الفروض يرد عليهم على قدر سهامهم. عند 
الحنفية'". والحنابلة'". ويعطئ لبيت المال عند الشّافعية!). والمالكية”. وعند 
الاماميّة""", تحوز المال كلّه . 

إذا كان ئها لهت لا رين و الات فلا اقلت وللا حت لبون 
الصف , وللأخت لأب فقط ادس تكملة التُلنين, أي ليصبح سُدسها ونصف أختها 
ثلنين . وعند الإمامية". المال كلّه للأم. 


جه 11/1 و101. 

(1) أنظر, المصادر السابقة في الفقرتين لكلا الفريقين. 

(1) المبسوط للسرخسي : 151/15. روضة الطالبين: 45/0. فتح الوهاب: 0/7 و١٠.‏ الشّرح الكبير لأبى 
البركات : 7577/14 و117. 

(۳) المغني : ۲۱/۷ و٦٤‏ الشّرح الكبير : 11/37 و11,. الثمر الدّاني: 1۲۹ و155, البَخر الرّائق: .1١5/5‏ 

(1) المجموع: 51/17 و4١1,الأم:‏ غ/١٠8,‏ حاشية الدّسوقي: 1۹۲/۲ و: 11/1 4. الدّر المختار: 507/1. 

(0) أسهل المدارك: 777/7. بداية المجتهد : 5146/7 تكملة حاشية رد المحتار: 767/١‏ و580. 

(1) العروة الوثقئ: ,١47/7١‏ المهذب البارع: ۲۳۲/٤‏ التحرير: ۱۷۱/۲. مستند الشسيعة: ۳۲/۱۹ و۲۷۱. 
الوسيلة لابن حمرزة: 75514. 

)۷( الشرائع : ۲۲/۲. التوضبح: 578/4, الرّوضة البهية: 14/8 وما يعدها. رسائل الكركي: */91, جامع 


جه 


الفقه على المذاهب الخمسة 


شاع السو لابين ارب هارا حع الاخرة ونا ت 

فخا من خت اورت و قفا الا نة عند أهل الشَنّة. 

#ددإواكا و E O E E‏ 
الشّدس . والباق للعمّ. فالعم الذي هو من المرتبة الالثة عند الإمامية يججتمع مع 
الأَحَت الى هى امن المرتية الثائية: ومع الأم الى هني مسن المرعية الأول ؛ وعد 
الاماميّة المال كلّه للأّم1". 

r ES‏ غنوه اأسبراء تف هذه 
NANE E NOSE OA‏ 
الميرات. فقال بعضهم: يا أمير المؤمنين هب أنّ أبانا كان حماراًء فعاد عمر. وأشركهم 
في الميراث . 

قال المحتقية ا وا لايل :با خد الووع للف ولام الكدين: والاخوة من 
الأم الثلت؛ ولا شىء اللإخوة من الأبوين. لانم عصبة».ؤقد :ثم الال بالفروض: أي 


أخذ كل ذي فرض فرضه : ولم يبق للعصبة شيء. 


جه المقاصد ١7١/8:‏ و: ٠‏ المسالك : 13/177 و ۲۲۰. جواهر الكلام: 18/78]. مجمع الفائدة والبرهان: 
1/1 ة"؟. 

/8 : المجموع: 1١/7,7و4/, مواهب الجليل‎ ٠: اللباب: : ۲ حواكث شي الشرواني‎ )١( 
.578/7 رسالة أبن أبي زيد للقيرواني: 174. الثمر الدّاني: 14 إعانة الطّالبين:‎ . 

(۲) الشرائع : ۰/٤‏ التوضيح : ٤‏ /۳۲۸. المسالك : ۲ /۲۷۷. كشف الرّ موز: 01/1 6, قواعد الأحكام: ؟//501. 

.1۷/۷ : أنظر , الميسوط للسرخسي : 188/75, مسند زيد بن عليّ: 710. المغني: ۲۲/۷ الشّرح الكبير‎ (r) 
الغدير‎ ١١١/١ الدّر المنثور:‎ ۱۹/۳١ مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب: ۲۱۲/۱. بحار الأنوار:‎ 
.١5١ و٠١1‎ : المجلد السَابع‎ 

(4) التتف: 7ه القباب: ۳۱۷/۲ و۳۱۸. فتح الباري : ,1/١7‏ المبسوط للسرخسى: .١161/75‏ 

)0( المغني : 0/۷. الشرح الكبير : 01/1. عمدة القاري: 770/77, المجموح: .86/١17‏ 


وقال المالكية". والشّافعية''': إن اثلث يكون للإخوة لأبوين. والاخوة لأم 
يقتسمؤنه بينم للذكر مل حط الأنتعين1". 

وقال الإمامية : المال كله للأك). 

6 إذا كان معها بنت بنت فقط ‏ للأم الث فرضاً. والباقي رداً. ولا شيء لبنت 
البنت عند أهل العُنّدَاه. 

وقال الإماميّة!: إِنّ حال الأم مع بنت البنت كحاها مع البنت على ما مر في 
الفقرة الرّابعة. 
هل تأخذ الأم ثلث الباقي ؟ 

قال أهل السّنّةا'': إذا كان مع الأم أب وأحد الروجين تأخذ الأم ثلث الباق عن 
سهم أحد الرّوجين. لا ثلث أصل المال. وعللوا ذلك كا في المغنى EE‏ 
أخدت ثلث الأصل لزاد سهمها على سهم الأب وقال الشيخ أبو زهرة”": «إِنْ أخذ 


.150/7 حلية العلماء:‎ ١/8 : بداية المجتهد: ۳۳۷/۲. أحكام القرآن للقرطبي‎ .٠١7/1 أسهل المدارك:‎ )١( 

(۲) المجموع: .45/١7‏ فتح العزيز: ,٠١/١7‏ مغني المحتاج: ٠١/7‏ و717, كفاية الأخيار: 17/1و18. 

(۳) المغني لابن قدامة :.160/7. الطبعة الثَالئة . (منه قدس سره). 

(1) أنظر . الشّرائع: 57/4. التوضيح : 7731/4. الرّوضة البهية: 10/4 . الهداية : ۸۷. المسالك: ۲۷۲/۲ . 

(0) المسغني: 107//7. المسجموع: ١٠4/١١‏ . الدّر المختار: 707/17. أسهل المدارك: ۳۲۲/۲ التَخْر 
الرّائق :117/6. 

(7) المقنمة: 1۸۳ و6١7.‏ الانتصار: ۹ء الناصريات : 4٠١8‏ التهاية : 774. الكافي الحلبي : ۳۷۰و ۲۸۰. 

(۷) مختصر المزنى: ۳۸. المجموح: 77/17, كفاية الاخيار: ؟/7١.‏ اباب : 7/4" المغني: 0/7؟, بداية 
المجتهد : ۳۳۷/۲. تبيين الحقائق : 55١/7‏ , البَخر الرَّخّار: 510/1. 

(8) المغني: ۲۲/۷.(منه قدس). وأنظر .القّباب: ۳٠۷/١‏ مختصر المزني ,١748:‏ المجموع ۷۳/٠١:‏ بداية 
المجتهد : ۳۲۷/۲. كفاية الاخيار: 7۲ مغني المحتاج: 16/7, السّراج الوهّاج: 0. 


(1) أنظر. ميراث الجعفرية لأبى زهرة: 1147.(مته قدس سره). 


- الفقه على المذاهب الخمسة 
الأب نصف نصيب الام بعيد عن مرمئ الآية». يريد بذلك أنه بناء على أنّ للأم ثلث 
الأصل لا ثلث الباق يكون ها 8 من 15؟. وللزوج ؟١,‏ وللاب ٤ء‏ وهو نصف سهم 
الأ ويك أن ريد الاي آنا إذا أغدت الم بلك الباق فيكون نا مى 1 
ولات هن ره ف مت الأ هذا قروب وك و 

وقال صاحب كشف المحقائق : إذا كان مكان الأب جد فإنّ الجدّ لا يردها إإى 
ثلث الباقي. بل تأخذ الأم ثلث الأصل. وعلى هذا تنحصر هذه المسألة في خصوص 
ما لو كان مع الأم أب وأحد الرّوجين فقط. ولا تشمل غيرها من المسائل!". 

وقال الإماميّة'": إنّ للأم ثلث الأصل لا ثلث الباق. سواء أكان معها أحد 
الرّوجين أم لم يكن ؛ لأن الآية الكريمة «فلأمه التّلت» تدل بظاهرها على ثلث جميع ما 
ترك الميّتَ. ولم تقيد ذلك بعدم وجود أحد الرّوجين. والأحكام الشّرعية لا تصاب 
بالعقول. ولا تبت على حرد الاستبعاد. 


)١(‏ كشف الحقائق شرح كنز الدّقائق: ۲/باب الفرائض, (منه قدس سره). 
(؟) الشرائع : ٤‏ الخلاف: ٤۰/٤‏ . التوضيح : 557/14. التهاية : 10۷ المهذب : ۱۳۱/۲. السّرائر : 731/7, 
جواهر الفقه: ,١٠٠١‏ التذكرة: ؟/607و0417, الانتصار: ٥۷٦‏ . مختلف الشّيمة : 777/1 


المورايث ۳۹1 


ميراث الأؤلآد 0 وأولآدهم 


البنون : 

الخ المتفرة عن الأ بويق» واد الروحين: تا عد الما ل يكام ركذا الابننان 
والبنون7. وإذا اجتمع البنات. والبنون. اقتسموا للذّكر مثل حظ الأنئيين. والابن 
غضية أخلذه الأؤلاض وال ر و ارات والأجداد» وا داج با قان وان 
الابن كالابن عند عدمه بدون خلاف. 
البنات : 

قال الاماميّة!": إذا انفردت البنت. والبنتان فأكثر عن الأبوين, وأحد الّوجين 
أخذت البنت جميع المال. النّصف بالفرض. والنّصف الآخر بالرّد. وكذلك تأخذ 
البنتان الدّائين فرضاً. والياقي ردأً. ولا شيء للعصبة . 

وقال الأربعة'“: إِنّ الأخوات لأبوين. أو لأب. عصبة مع البشته أو البننات: 
ومعنئ هذا أن البنت الواحدة لأبوين. أو لأب ترث النُصف بالفرض مع عدم الود 
الد كرء والأنث. وإِنّ البنتين فأكثر هن الثّلئان بالفرض مع عدم الولّد. فإذا كان للميّت 


)00 الشرائع: .۲۲/١‏ الرّوضة البهية: 10/4. الهداية: 170, بلغة الفقيه: 14 المراسم العلوية: ؟؟؟, 
مختصر التافع : ۱۹۲ . تحرير اللاحكام : ٤٥/۲‏ . مسالك الافهام: ۲۳۱/۱۲. الحدائق النّاضرة : ۲۸/۲۵. 

(۲) المبسوط للسرخسي: 18/15١و145و187,‏ و: 17/70, المفنى: 81/7 , الشّرحالكبير: .٠٠١/17‏ الوجيز: 
01 مختصر المزني: ۱۳۸ , اللُباب: ٤‏ /۲۷۱. أحكام القرآن للجصاص : 47/7 , مغني المحتاج : 14/7. 

: الخلاف: 49/14: الشرائع‎ .۷٤/٤ المبسوط للطوسي:‎ . ٠١۲/۳١ الرّوضة البهية: 16/4, جواهر الكلام:‎ (r) 
.٠١ ١/۲ كشف اللّثام:‎ ٤٤۱/۱ و۳۷۳ نهاية المرام:‎ ١67/1 رياض المسائل:‎ . 1٦٤ : التهاية‎ ء٤‎ 

)£( أنظر. المغني: ٠۹/۷‏ و01, المبسوط للسرخسي: 101/78 الفتاوئ الهندية: .]٠۲/١‏ الشراج الومّاج: 
٠١‏ مغني المحتاج : .۱۸/١‏ يداية المجتهد : ۳۳۸/۲ . تبيين الحقائق: 57٠/1‏ المجموع: .۸0/١١‏ 


دع ركاف أبنت ريو كاله eG EEE‏ 
ا زو الاخرات اع انديع اا أو الأكراك ما بو عو عن اك أو 
البنات بالعصبة, وتكون الأخت لأبوين تامأ كالأخ لأبوين eT‏ وحجب ابن 
الأخ لأب ومن بعده من العصبة. وتكون الأخت لأب عصبة كالأخ لأب. وتحجب 
ابن الأخ لأبوين ومن بعده من العصبة!". 

وقال الا : لا يرث أن من الإخوة. والأخوات مع البنت. ولا البنات, 
ولائع تخ الاين N‏ تولك مرعة أذلا د والالقرة ريه 
ثانية . 

وقال الحنفية". والحنابلة!؟): إذا لم يكن ذو فرض. ولا عصبة. ولا وارث 
سوئ البنات حزن المال بأجمعه فرضاً ورداً, وإلا فإنْ كان معهن أب. أخذ الباقي عن 
الفرض. فإ لم يكن فال جد لأب. فإِنْ لم يكن فالأخ لأبوين, فإِنْ لم يكن فالأخ لأب 
فن لم يكن فابن الأخ لأبوين. فإِنْ لم يكن فابن الأخ لأب. فإِن لم يكن فالعمٌ 
ys‏ لحي وا ا 
لأب. فإنْ فقد هؤلاء العصبات جميعاً. وفقد أصحاب الفروض كالأخوات حازت 
البنات جميع المال. ع ولو كان للميّت الاد يات وا أخوات, وبنات إخوة. 
وأؤلاد إخوة فق الم ٠‏ وعبات من - جنيع الجهات: وعم من الأم :واخوال: وخالات 


00-5 


)١(‏ المغني : 178/7 الطبعة العَالمَة » الميراث في الشريعة الإسلامية للصعيدي : 17, الطبعة الخامسة. (منه 
قدس). 

(۲) أنظرء القواعد الفقهية : .۳١ 8/١‏ والرّوضة البهية: 01/4. كفاية الاحكام: ١15و5137.‏ 

(۳) المبسوط للسرخسي: .١61/15‏ الفتاوئ الهندية: 401/17 تبيين الحقائق : 551/1 التّتف : ؟/805. 

(4) المغني: 7/لاو17. الشّرح الكبير : 07/1 الدّر المختار: 167/7 روضة الطّالبين: ٤٠/۵‏ . 


ال مووايت تقض 


وقال المالكية”'', والشافغية'": إذا كانت الحال كذلك تأخذ كل من البنت 
الواحدة. والبنات فرضها, ويرد الباق لبيت المال"". 
أؤلآد الأؤلآد : 

اختلفوا فما إذا ترك المت أؤلآداً. وأؤلآد أؤلآد. وقد أجمع الأربعة“. على أن 
الابن يحجب أؤلاد الأؤلآد ذكوراً كانواء أو إناثاً. أي أنّ أؤلةد الأؤلةد لا يرثون شيئاً 
مع الابن. وإذا ترك الميّت بنتأً. وأؤلآد ابن فإِنْ كان أؤلآد الابن ذكوراً فقط. أو 
ذكوراءوانائل عدت ال الت و الضف الا خر ازو الاين يميدوي لد کل 
مثل حظ الأنئيين. وإذا كان مع البنت الواحدة بنات ابن. فللبنت اللصف. ولبنات 
الأبق وااحدة أو أكثر السّدس. وما بق للأخت!2). 

وإذاكان للميّت بنتان. وأؤلآد ابن ينظر: فإ لم يكن مع أؤلاّد الابن ذكر فليس 
هن شيء. وإِنْ كان معهن ذكر أخذت البنتان فأكثر الثلئين, والباق لأؤلآد الابن. 
يقتسمونه للذ كر مثل حظ الأنثيين". والبنت تحجب أؤلاد البنت اللأخرئ. كما 


يحجب الابن ابن الابن (. 


5717/1 بداية المجتهد : ۳۳۸/۲. الموطأ: ۰۹/۲ . المحلئ : ۲۹۹/۹. أسهل المدارك:‎ )١( 

)۲( مغني المحتاج : 18/7. التراج الوهاج: 577 مختصر المزني: ٠۳۹‏ . كفاية الاخيار: ا 

(r)‏ أنظر . المغني : 7/باب الفرانض . كشف الحقائق في كنوز الحقائق : 701/7 (منه قدس سره). 

(4) المبسوط للسرخسي: ۱۳۸/۲۹ و١٤٠‏ المغني: ٠١/۷‏ . أحكام القرآن للجصاص: 80/7. بداية المجتهد : 
77 ,» الوجيز : .511/١‏ المجموع .۸٠/٠١:‏ بلغة السّالك: .٤۸٠/١‏ المحلئ: ۲۷۱/۹. مختصر المزنى : 
٠ ۸‏ 

)0( أنظر . المفني : ١۷۲/١‏ الطّبعة الثّالئة. (منه قدس سره). 

)0 أنظر . المغني : ٠۷١/١‏ و١۷٠.‏ الطبعة الثائئة (منه قدس سره). 

(۷) أنظر. الخرشي : .۲١ ٠/۸‏ الفتاوئ الهندية: 101/7, عمدة القاري: *750/7, التّتف : ۸۳۷/۲. 


ج الفقه على المذاهب الخمسة 

وقال الإمامية": لا يرث واحد من أؤلآد الأؤلآد مع وجود واحد من الأؤلآد 
ذكراً كان. أو أنثى. فإذا ترك بنتاً. وابن ابن, فالمال كله للبنت, ولا شيء لابن 
كاري 

وإذالم يكن للميّت أؤلآد أبداً. لا ذكور ولا إناث. وكان له أؤلآد أؤلآد فقد 
أجمعت المذاهب الأربعة!": على أنّ ابن الابن كالابن يقوم مقامه في الحجب. 
والتعصيب وما إلى ذاك. وإذا كان مع ابن الابن أخوات اقتسموا المال للذ كر مثل حظ 
الأنثيين. وأجمع الأربعة أيضاً. على أنّ بنات الابن بمنزلة البنات للصّلبٍ عند عدمهن 
في أنّ للواحدة النّصف, وللائنتين فأكثر الثّلئين. وفي حجبهن الإخوة من الام وفي 
أنه إذا كان مهن ابن ابن تقون الال للد ك مل حظ الأسين: سواء أكان ابن 
الابن أخاً هن. أو ابن عمٌ. وبالجملة أنّ بنت الابن كالبنت, ويتعبير ثان أنّ أؤلاد ابن 
الت كأولاد الميّت تام . 

أمَا أؤلآد البتات فائهم لا يرتون شيا ذكوراً كانؤا: أو إناثاً عبن الالكة, 
والشّافعية7"'؛ لأنّهم من فئة ذوي الأرحام, فإذا لم يوجد أحد من أصحاب الفروض, 
ولا العصبات ينع أؤلآد البنات من التركة وتُعطئ بكاملها لبيت المال. ومثله الحكم 


.۳۸۷ الوسيلة لابن حمزة:‎ .۳۷٠/١ الرّوضة البهية: /01. تهذيب الأحكام: ۲۷4/۹. المهذب البارع:‎ )١( 
.5١7/6 تحرير الاحكام: 71/7١و174. جامع المدارك:‎ ,٤۳۳/۲ التذكرة:‎ 5١١ المراسم العلوية:‎ 

)۲( أنظر. المقنعة ,/٠*:‏ الانستصار:081, الوسائل :400/17. إيضاح الفوائد:9/4١٠,‏ المبسوط 
للطوسي :81/1. 

(۳) أنظر. كفاية الاخيار: 7/7 أسهل المدارك : ۲۹۷/۲. اللّباب: 4و الشرح الكبير : .١78/1/‏ 

(5) المغني: 114/7 الطبعة الثّالئة. (منه قدس سره). 

(0) بداية المجتهد : "1٠/7‏ بلغة السالك: 75 أسهل المدارك: 758/7 عمدة القاري : 711/77 . 

(3) المجموع: 79/١7‏ الوجيز: السّراج الوهاج: 571. كفاية الاخيار: 5 مغني المحتاج : 


1١ ؟/رة‎ 


المورايث 16 


في أؤلآد بنات ابن الميّت . 

وقال الحنفية'"/, والحنابلة!": إنّ أؤلآد البنت. وأؤلأد بنات الابن يرثون إذا لم 
يكن ذو فروض. ولا عصبة". 

هذا حمل رأي المذاهب الأربعة» في ميراث أؤلاد الأؤلآد عند عدم الأؤلاد. 
وقال الإماميّة!؟): إن أؤلآد الأؤلآد يقومون مقام الأؤلآد عند عدمهم, ويأخذ كل 
فريق منهم تیب من قرب ب فلأؤلاد الت ولو د ووا وكانوا ذكورا الت : 
ولأؤلآد الابن ولو كانت أن واحدة الثّلئان. ورن بم مع الكتتاوى #السوية: 
ومع الاختلاف فللذكر مثل حظ الأنئيين أؤلآد ابن كانواء أو بنت, والأقرب ينع 
الأبعد. ويشاركو أَبْوي, المت كآبائهم . ويرد على أؤلآد البنت کا يرد عليها ذكوراً. 
أو إناثاً. ولو كان معهم زوج. أو زوجة كان لما التصيب الأدنى!. 


. ۲۳٠/١ : البَخْر الرّخَار: 111/7 تبيين الحقائق‎ .۲٤/۱۲ فتح الباري:‎ .١ 8١/14 المبسوط للسرخسي:‎ )١( 

(۲) المغني: .١ ٠/1‏ الشّرح الكبير: 01/7. أحكام القرآن للجصاص : 86/7 , تكملة رد المحتار: ١/107و0٠58.‏ 

(r)‏ أنظر. المغني : 7 الطبعة الثّائئة . فصل ذوي الأرحام. كشف الحقائق : 100/7.(منه قدس سره). 

(5) الشرائع: ۲/4. المسالك: ١‏ /۲۷۳. تبصرة المتعلمين للحلى : ۲٠۹‏ الرّوضة البهية: ٠١7/8‏ الخلاف : 
0/4. 1 

)٥(‏ الجواهر: ٠١١/١١‏ . والمسالك: 775/4, وغيرها من كتب الفقه للإماميّة » ولكن التمبير بكامله للشيخ أحمد 
كاشف الفطاء في «سفينة النجاة», واخترته على عبارة كتابي« الفصول الشرعية»؛ لأنّه أبلغ. وأجمع. (منه 


قدس سرة). 


فضا 


ميراث الإخوةء والأخوات 


الإخوةء والأخوات : 

إذا ققد الاين الاي ورت الاخوة؛ والأخرات ويسر كرق ند آهل 
اة" مع الأم, والبنات, وعند الإمامية". لا يرثون إل بعد فقد الأبوين, 
والأؤلآد» وأؤلادهم ذكوراً كانوا. أو إناثاً, م إِنٌ الاخوة, والأخوات على ثلاثة 
أقسام: 

١ت‏ للابوين: 

؟_للأب فقط. 

؟ للم فقط . 


الإخوةء والأخوات لأبوين : 
للإنخؤة: والأخوات لابوين خالات: 


١‏ 8 جتمع الذكور والإناث , وم يوجد معهم أا من ذوي الفروض 
والتضنبات» آي لا اپو ول آم دولا بت ولا عثة ول ابن ولا ابن این وعدا 
يحوزون المال بأجمعه . ويقتسمون للذ كر مثل حظ الأنثيينا*. 


)0 أمّا ميراث الإإخوة والأخوات مع الجدّ لأب ففيه تفصيل عند المذاهب الأربعة يأتي في فقرة الأجدّاد من هذا 
الفصل (منه قدس سرة). 

)۲( أنظر. مختصر المزني : 778 الفتاوئ الهندية: ٤٠٠/1‏ المغني: ۷ أحكام القرآن للجصاص : ؟/40. 
المبسوط للسرخسي : ١١۹/۲۹‏ . البخر الرّائق: .۳۷۸/١‏ الاحكام في الحلال والحرام: ۳۲۷/۲. 

)۳( شرائع الإسلام: 77/4 و۲۷.التوضيح : ۴4 الرّوضة البهية : ۱۲۹/۸ و۲۷١‏ . الخلاف: 4 المراسم 
العلوية: .۲۲١‏ المقنعة: 1۸٩‏ مجمع الفائدة: ۳۸۹/۱۱ مسند الإمام الرَضا: 417/1 

(4) أنظر, الوسيلة لابن حمزة: ۳۸۸. فتح المعين: 574/7 المهذب البارع: ۳۲۳/۲. فقه اة ٠۳۳/۲‏ 


المورايث ۳1۷ 


ادان يكونوا د كؤرا فق أو ذكورا وانانا. ومعهم أخ. اا 5 فاخ 
وَلّد الأم الشدس. والباق لوَلّد الأبوين. للذّكر مثل حظ الأنئيين. وإذا كان ولد الام 
اثنين فأكثر فلهم الثلت ذكوراً. أو إناثاً. والباق لوَلّد الأبوين . 

۳ أن يكون للميّت أخت وأحده لأبوين» فلها النّصف فرضاًء وإِنْ كان له 
أختان فأكثر فلهن الّلئان بالفرض. وإذا لم يوجد مع الأخت. والأخوات لأبوين 
كفو ولا أعداس الخو والأخؤات لأ وله اداو اله وا ات 
الصّحيحات”" رد الباق على الأخت والأخوات عند الإمامية". 

وقال الأربعة!؟!: يُعطئ الباق للعصبة, وهم العم لأبوين. فإِنْ لم يكن فالعم 
لاهن ل يكن فاب العم رت خان تكن ان ال اغا لمكن رة الباق 
عل عت أى ارات عبر اد اا ارد کون عل ذوى 
الفروض فقط . وشرطه عدم وجود العصبات. أمّا عند الشافعية". والمالكية*. 


جه الفقيه: ۲۷۲/۲ . الدّر المختار: ۳۸۹/۷, تهذيب الأحكام: ۹ مغني المحتاج : ۱۸/۲ و۱۹ . 

)0 أنظر . غنية التروع : ۳۱۲ و6١.‏ إعانة الطّالبين: ۲۷۲/۳ و0/ا؟. الجامع للشرائع: 015 كشف القناع : 
٤‏ المختصر التافع : ۲۵۹ و۳۰۰. شرح الازهار: ۲۲۲/۲. 

)۲( الجدّ المحيح في عرف نقهاء السَنة هو الذي لم تدخل في نسبته إلئ الميّت أنتئ. كأب الأب والجدّة 
الصحيحة هي التي لم تنتسب إلئ الميّت بواسطة جد فاسد . كأم الم . فان توسط جد فاسد كأ أب الأم. تكون 
الجدّة فاسدة. (منه قدس سرة). 

(؟) أنظر. الهداية للصدوق: .٤‏ المقنمة : 185. التّهاية للطوسي : 1٠١‏ المراسم العلوية: ۲۲۲. 

)٤(‏ المبسوط للس رخسي : ١67/15‏ . المغني: ١٤/۷‏ المدونة الكبرئ : */7١؟.‏ شرح الاخبار: ؟/180. 

(0) المبسوط للسرخسي : 1۹۲/۲١‏ . بدائع الصّنائع : 00/17, أحكام القرآن للجصاص : ۸0/۲. 

(7) المغني: .٤۷/۷‏ الشّرح الكبير: 1/1/!, سنن الدّارمي: ۳٤۹/۲‏ . المحلئ : 515/9. 

)00 الأم: غ /الاء مختصر المزني :178 , المجموح: 117/17. السراج الوهاج: 511. 

(۸) بداية المجتهد: ؟'/717, المدونة الكبرئ: .5١7/‏ السّئن الكبرئ: 775/7, أسهل المدارك : .٠۳۰/۲‏ 


فيعطئ الباقي لبيت المال. 

وبالاختصار أنّ حال الأخوات لأب وأم. كحال البنات للصُّلب. للواحدة 
النُصف, وللائنتين فصاعداً الثلئان. وإِنْ اجتمعن مع الإخوة لأبوين اقتسموا للذ كر 
مثل حظ الأنثيين. 

٤‏ -قال أهل الّنّها'': إذا كان للميّت أخ لأبوين. مع أخ لأب. ورث الأول 
وسقط التاني من الميراث, ويقوم الأخ لأب. مقام الأخ لأبوين عند عدمه. 

وإذا كان للمبّت أخت واحدة لأبوين. وأخت. أو أكثر لأب. أخذت الأأخت 
لأبوين النّصف. وأخذت الأخت. أو الأخوات لأب الدس. إل إذا كان مع 
الأخوات لأب ذكر فلهن مع أخمهن الصف يقتسمونه للذّكر مثل حظ الأنثيين. 

وإذا كان ات اعرا لأبوين ةو ارات ات هرات اوري ق 
ولا شيء للأخوات لأب . إلا أن يكون معهن ذكر فلهن مع أخيهن الباقي. يقتسمونه 
للذّكر مئل حظ الأنئيين. 

والخلاصة أنّ الأخ لأبوين, ينع الأخ لأب. وأنّ الأخت الواحدة لأبوين لا قنع 
الأخوات لان واد الأخوات لأبوين ينعن الأخوات لأب اللاتي لا ذكر معهن. 

وقال الإماميّة!": إن المتقرب بالأبوين من الاخوة. والأخو ات ينع المتقرب 
بالأب وحده مطلقاً ذكراً كان أو أن فلو ترك المت أختاً واحدة لابين وغ 


اخوة لأب ورثت هي دونهم. 


)0( مختصر المزني: ۱۳۸ . المجموع : 817/1١7‏ و .٠١‏ كفاية الاخيار: 57 المبسوط للسرخسى: 161/59, 
المغني : ۷ و 1.الشرح الكبير: ٥۲/۷‏ و017, بداية المجتهد : ١ ./Y‏ 

(۲) الرّوضة البهية: ١۳۸/۸‏ . العروة الوثقئ: ٠٤١/٠١‏ . الفقيه : 4 الاستبصار: ,١177/4‏ المهذب البارع: 
٤‏ المهذب :۱۳۳/۲ مجمع الفائدة: ۳۸۹/۱۱. 


المورايث ۳۹ 


© -إذا كان مع الأخت. أو الأخوات. بنت. أو بنتان للصّلب. تأخذ كلّ من 
البنت المنفردة. أو البنات التصيب المفروض في كتاب الله من النّصف. أو الثلئين. 
والباق للأخت. أو الأخوات عند الشّنّةا'". وبنت الابن تماماً كالبنت للصّلب. 
وقال الإماميّة!": المال كله للبنت. أو البنات ولا شيء للأخت. والأخوات. 
الإخوة» والأخوات لأب : 
يقوم اللاخوة. والأخوات لات مقام الاخوة, والأخوات لاو عند فقدهم. 
والحكم فيهما واحد من أنّ للواحدة النّصف. وللأكثر الثلئين وفي الرّد عليهما حسب 
التفصيل السابق'" . 
0 
الإخوة, والاخوات لام : 
6 0 0 5 
الاو م والأنهوانة لآم لوزتو اعم الأب ولاح ال وز افد اي 
ولا مع الأؤلآد ذكوراً وإناثا“. ولا مع بنات البنين. أي أنّ الاخوة. والأخوات لأم 
£ 0 5 
يسقطون بالام. والبنت, وبنت الابن, وقدمنا في ميراث الام والبنت ان الاخوةء 


01 6. ۰ . ٤ 


(۱) فتح الباري: ۲۱/۱۲. مغني المحتاج : ۱۹/۲. تبيين الحقائق : 1171/1 . الوجيز: ۲٠۲/١‏ . 

(۲) الرّوضة البهية : ٠۲۸/۸‏ . العروة الوثقئ: ٠٤0/٠١‏ . المقنعة : 185, النّهاية : 0, الجامع للشرائع: .0١١‏ 
الوسيلة لابن حمزة : ۳۸۸. الكافي : ۸۸/۷. 

(۳) أنظر. المقنعة: المبسوط للسرخسي: .10۹/۲١‏ مستدرك الوسائل: .۱۸۳/١۷‏ البطر الرّائق: 
۹ الفقيه : .۲۷۲/١‏ إعانة الطّالبين: ١١١/١‏ . القواعد الفقهية: ١177/7‏ . فقه السنة : .111/١‏ 

)£( عند الكنّةَ تحجب البنت الاخوة. والأخوات لأم. ولا تحجب الاخوة والأخوات لأبوين. أو لأب .مع أنّهم 
قالوا: إذا اجتمع ذو فرض. وعصبة بدئ بذي الفرض. وما بقي للعصبة . ووَّلّد الأم من ذوي الفروض . رولد 
الأبوين. أو لأب عصبة. فيجب على هذا أن لا تحجب البنت ولد الأم. أو تحجب وَلّد الأم. والأب .كما قال 


الإماميّة, (منه قدس سرة). 


0 الفقه على المذاهب الخمسة 
والأعواة لوي أو ا أؤلاه ت الأو واللترات حدس 
وان ارت أؤلآة الات عى الد كر شين عند الاه الأزيية ول سقط 
لاقو رالا NN gS TOE PETES‏ 
الأم الشدس ذكراً كان أو أن, وللأكثر الت ذكوراً كانواء أو إناثاً. أو هما معا 
ويقتسمون بينهم بالسوية للأنئ مثل ال كر إجماعاً:"). 


فرع : 

الا الع إن مانت ا ری ع ا 
فللأول اللصف. وللثانية السّدس, وللئالئة أيضاً السدس. والباق يرد عليين على 
قدو اهن وتكون الف ب عن فة بكثلانة | خاش للات وين وشن 
ا اتن ا 

وقال الانامتة!: للخت لأبوين الصف .وللأعت من الأم لسن ولا ىء 
الآ من الأب: لأا قط بالات لوين والباق بر غل الأخت لبوي 


)١(‏ المبسوط للسرخسي : 151/75, المغني: 16/7, أسهل المدارك: ۲۹۱/۳. الشنن الكسبرئ: 577/1. فقه 
السّئّة: 1/۲ ر١٤1‏ . حواشي الشّرواني: 117/7. مواهب الجليل :110/8. بدائع الصّنائع : 0/9 0*. 

(۲) أنظر. كشف القناع: 01/4 و015. جواهر الكلام: 7/74/. تكملة حاشية رد المحتار: 514/١‏ رياض 
المسائل : ۲۵۲۳/۲ . مواهب الجليل : 1۱۵/۸ . الكافي : 47/7. البَخْر الرّائق: ۳۹۷/۹. كشف اللّئام: ۲۸۷/۲. 

(۳) المغني: ۷/٤۱.(منه‏ قدس سره). 

.۲۷۹/۲ قواعد الأحكام: 171/1. إيضاح الفوائد: ۱۷۰/۷ . كشف اللّشام:‎ .١١١/١١ العروة الوئقئ:‎ )٤( 
الوسيلة: ۳۹۰. رياض المسائل: ؟/مة؟.‎ 

(0) الإماميّة لابردون على وَلَد الأم إذا اجتمعوا مع ولد الأبوين . أو الأب. ويردون على ولد الأبوين .أو الأب 


فقط (منه قدس سرة). 


المورايث ۳۲1 


أؤلآد الإخوةء والأخوات : 

قال الأربعة: إن الأخ لأب يحجب عن الميراث بين الأخ لأبوين, وإ بني الأخ 
لأبوين يحجبون أبناء الأخ لأب, أمَا أؤلآد الأخوات من أية جهة كن وأؤلاد 
الإخوة ا وبنات الاخوة ا أو ا هؤلاء جميعاً فهم من فئة ذوي 
فقد الأعبام و أو ا وأؤلادهم استحقوا الإآرث عند الحنفية". 
والحنابلة". ولا يستحقونه عند الشافعية! 2 والمالكية!“, فيحر مون من الميراث 
كلية : وتُعطئ التركة لبيت المال"". 

وقال الإاماميّة'"': إنّ أؤلآد اللإخوة. والأخوات من أية جهة كانوا لا يرئون مع 
وجود واحد من الإخوة, أو الأخوات من أية جهة كان. ومتّ' فقد الاخوة والأخوات 


جميعاً قام أؤلآدهم مقامهم, ويأخذ كل نصيب من يتقرب به. فالشّدس لابن الأخ , 


.]۲۲/١ الشرح الكبير : 17/17 و١٠١1 المدونة الكبرئ:‎ .٤۷/۷ المغني:‎ ,١1517/159 المبسوط للسرخسي:‎ )١( 

(۲) المبسوط للسرخسي: 174/15, الخرشي : ۰/۸ ۲۰. اللاب : .۳٠۷/٤‏ فتح الباري: 51/17 

(۳) المغني: ١1/17‏ و .٤۷‏ المبسوط للسرخسي: 1917/175. الشّرح الكبير : 48/1. أحكام القرآن للجصاص : 
يك 

.1۹/۲۳ السّراج الوهاج: 57, مغني المحتاج:‎ .177/١ كفايةالاخيار: 7 الوجيز:‎ ,58/١7 المجموع:‎ )٤( 

(0) بداية المجتهد: ۲و . أسهل المدارك: ۲۹۱۷/۲ و۲۹۷. حاشية الدّسوقي: 1۹۲/۲ و: 413/1. 

(3) وعلئ أساس أنّ أبناء الأخ لأبوين. أو لأب عصبة, وبناته من ذوي أرحام اتفق الأربعة على أن الميّت إذا ترك 
ابن أخ لأبوين, أو لأب. وكان معه أخت لأمَّه وأبيه . أختص هو بالإرث دونها . (منه قدس سرة) . وأنظر. البداية 
والتّهاية : 710/7. المغني : ۲۲۹/٠‏ . الطبعة الثّالئة . (أيضاً منه قدس سره). 

(۷) الرّوضة البهية : ٠١١/۸‏ . العروة الوئقئ: ١01/7١‏ و١7١,‏ جواهر الفقه: ١١١‏ . الفقيه : .۳١٠/١‏ التذكرة: 
777 الوسیلة لابن حمزة: ۳۹۰, رياض المسائل: 761/1. 


الفقه المذاهب الخمسة 
ا ا 
٤ ٤ 0 ٤ ٤ .‏ 
أو الأخت من الأم. والثلث لأولاد الاخوة من الأم إذا كان الإخوة متعددين . والباق 
لأولاد الأخ من الأبوين. أو الأب. ويسقط من أؤلآد الإخوة المتقرب بالأب خاصة 


بوجود المتقرف بالأبوين. فابن الأخ من الأب لا يرث مع ابن الأخ من الأبوين. 
و يفشتسم أولكه الآخوة: رالا خراك من الام بالسرية ابا ٠‏ ويقتسم أؤلأد اة 
والأخوات من الأب بالتفاوت: للد كر مثل حظ الأنئيين كابائهم . والأعل' من أؤلآد 
ا تدك الال » فار ابن الال سف يوجوديكك الاج لقاع القت 
فالأقرت» وأخلاة الإخوة يشاركون الأجدّاد كآبائهم , عند عدمهم, فابن الأخ. أو 
اام ا ب كارت اراد ف الأ إذا فة 
ع 

الجد لام : 

قال أهل السّنّدا": إِنّ الج لأم من فئة ذوي الأرحام الذين لا يرئون مع ذي 
فرض. أو عصبة. وعليه فلا يرث الجدٌ لأم مع الجدٌ لأب, ولا مع الإخوة 
والأخوات, ولا مع أبناء الاإخوة لأبوين. أو لأب. ولا مع العمومة كذلك ولا مع 
أبنائهم. فإن فقدوا جميعاً. ولم يوجد ذو فرض استحق أب الأم الميراث عند 
الحنفية". والحنابلة0, ولا يرثون أبداً عند الشّافعية0, والمالكية. 


)010 أنظر . المسالك :۲۵۰/۲ - 578 المهذب البارع: 411-1785/4. إيضاح الفوائد: 708/1 -4؟7, تحرير 
الأحكام: 171-175/1. الجامع للشرائع : 016. السرائر: 777/7 و١1‏ 1. مجمع الفائدة: 108/١١‏ ر005. 

)۲( الأم: 80/1 و76١.‏ مختصر المزني: ۱۳۹ و۲۳۷. المبسوط للسرخسي: 1711/75, المغني ۱۹/۷ و015, 
117. الشرح الكببر: 1/۷ و٠‏ ٤ء‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 6 /, السنن الكبرئ: 771/7. 

(۳) المبسوط للسرخسي: ۱۹۹/۲۹ اللّباب: ٤‏ عمدة القاري : 57١/57‏ . الفتاوئ الهندية : /167. 

.57./1 حاشية إعانة الطالبين: ۲۳۲/۲. تبيين الحقائق:‎ .٤٤/۷ : المغني: 05/7 و٠1 الشرح الكبير‎ )٤( 

)0( المجموع : 81/17, السراج الوهّاج: 777. مغني المحتاج: ٠۲/۳‏ و١٠‏ . كفاية الاخيار: .١١/۲‏ 

() بداية المجتهد: ۳١٤/۲‏ . أسهل المدارك: ۲۹۹/۲ جواهر الاكليل: ۲۳۰/۲. الخرشى ۲١٠١/۸:‏ 


المورايث ۳ 


7ب ا را ن 
جميع الجهات. كما أنّ هذا ا جد ينع من الميراث الأعّام, والأخوال من جميع الجهات ؛ 
أنه من المرتبة الثّانية. وهم من المرتبة الثّائئة من مراتب الإإرث» فإذا وجد ال جد مع 
المومة لأبوين حار الث لام جيم التركة :ولا شىء للة: 
الحدات : 

اتنتواا"): عل أن الأم نع من ارات ميم اللمدات من أية بجهة كزة. 

وقال فقهاء الت" : إذا فقدت الام قامت أُمّها مقامها. وأنَهَا تجتمع في الميراث 
مع الأب ومع ا جد لأب. وأنّ لها السدس معهما. كا أنه لا خلاف في توريث جدّتين 
بعاكاء ا ان الأب ها دا اهي لأر الي يمون الجر 

والقربئ من الجدّات تنع الجدّة البعدئ من جهتها. فأم الأم تنم أمّهاء وكذلك أم 
الأب, وأنَ القربئن من جهة الأم. كأم الأم قنع البعدئ من جهة الأب . كأم الج لأب. 
واختلفوا ‏ أي أهل السَنّة : هل القربى من جهة الأب كأم الأب تمنع البعدئ من جهة 

0 + 01 0 
الأم, كأم الج لأم. أو لا تمنعها عن الارث؟!. 


)١(‏ الرّوضةالبهية : .١۳١/۸‏ الوسيلة لابن حمزة : ۳۸۸. الفنية لابن زهرة : 1١7‏ . التّهذيب: .۳٠١/۹‏ الاستبصار: 
٤‏ جامع المدارك: 535/6. 

(۲) أنظر. تحريرالاحكام: 171-75 المغني: ۲/۷. المبسوط للطوسي : 8/1 . بدايةالمجتهد : ۲۸4/۲. 

(۳) المغني: ۵۳/۷ . المبسوط للسرخسي: 55؟/108. النتف: ؟/8537, جواهر الاكليل: 578/1 اللّباب: 
ا 

.۲۳۲/۱ ۰: الفتاوئ الهندية: 101/7, تبيين الحقائق‎ . ١١1/۲۹ التتف: 850/7 , المبسوط للسرخسي:‎ )٤( 
۳۸/۷ بداية المجتهد: ۲ المغني : 07/7, الشرح الكبير:‎ ,١17/7 كفاية الاخيار:‎ .۷0/١١ المجموع:‎ 
و‎ 


(0) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع : ۲ /باب الفرائض . المغني : ١‏ / باب الفرائتض. (منه قدس سره). 


ونك الختايلة1": ثرت 1١‏ الأب مع ابنها. فإذا اجتمعا كان لها السدس. وله 
الباق . 

ا إا ايت المت لأم مع اد لآب أخدات الأول اقلت 
والثّانية الثّلئين ؛ لأنّ المتقرب بالأم من الأجدّاد. والجدّات يأخذ الثّلت واحداً كان, 
أو أكثرء ويقتسمون بالسوية؛ والمتقرب بالأب يأخذ الثُلئين واحداً كان. أو أكثر 
ويقنسمون بالتفاوت. 
الحد لأب : 

اتفق الأربعة'". على أنّ أبا الأب يقوم مقام الأم عند عدمها. ويشترك في 
الميراث مع الابن كالأب؛ ويفترق عنه في مسألة أم الأب. فإنها لا ترت مع الأب إلا 
عند الحنابلة“. وترث مع الجد لأب. أي مع زوجها. ويفترق الأب عن ال جد أيضاً 
في مسألة اجتاع الأبوين مع أحد الزّوجين. فإن للام مع الأب وأحد الرّوجين ثلث 
الباق عن سهم أحد الرّوجِين. وإذا اجتمعت الأم مع الجدٌ وأحد الرّوجِين تأخذ ثلث 
اق المال لا ثلث الباق. 

واتفق الأربعة*. أيضاً على أنّ الج لأب ينع عن الميراث الاخوة. والأخوات 
ل وأؤلآد الإخوة لأبوين. أو لأب واختلفوا فيا بينهم: هل ينع الج لأب نفس 


(1) المبسوط للسرخسي: ٠١/۲۹‏ و۸١٠‏ الشرح الكبير: 74/7 و٤۹‏ . أحكام القرآن للجصاص: 74/8. 

زفة العروة الوئقئ: ,١1١/1١‏ الوسيلة لابن حمزة: ۳۸١‏ المقنع: ۸۹. فقه الرّضا: ۲۸۸ الانتصار: 0114 
و ٠0۸.المراسم‏ العلوية: ۲۲۲. 

() المغني: ٠٤/۷‏ .المبسوط للسرخسي: .۱۸٠/۲۹‏ الجامع لأحكام القرآن للقر طبى : 18/8. 

)£( المغني : 0۹/۷ و۷۲. الشّرح الكبير: ١1/7‏ و١٠.‏ المحليئ : ۲۸٠/۹‏ . تكملة حاشية رد المحتار: ۱ 

)0( السراج الوهّاج : ۳۲٣‏ و۳۲۸. المجموع: ٠٠١/١١‏ . بداية المجتهد: ٠٠٠١/۲‏ المبسوط للسرخسي: 
لخ 


المورايث 0 


الإخوة, والأخوات لأبوين, أو لأب. أو يجتمع معهم في الميراث؟ 

قال أبو حنيفة7": إِنّ الجدٌ لأب ينع الإخوة. والأخوات من الميراث من أية 
د کاو اا ا اا دات الت أو اة لام ل اشر 
والأخوات من جميع الجهات عند الأربعة ؛ لأنه من ذوي الأرحام كما أسلفنا. 

وقال المالكية". والشّافعية" والحنابلة'“. وأبو يوسف. ومحمّد بن الحسن 
تلا ان حنيفة!*!: يشقرك الإخوة. والأخوات لأبوين. أو لأب مع الجدٌ لأب. أما 

كيفية توريئهم معه فإنّه يعطئ أوفر الحظين من ثلث جميع المال. ومن تنزيله منزلة 

الأع. وعلى هذا فإن كان الإخوة ذكراً وأ اعتبر كأخ. وأخذ سهمين من خمسة 
أسهم . وإِنْ كان الاخوة ثلاثة ذكور أخذ التّلت ؛ لأنّه إن اعتبر أخاً معهم كان له 
الذي . 

وقال الإماميّة": إن الأجدّاد . والجدّات. والاخوة. والأخو ات يشتركون في 
الميراث , ومرتبتهم واحدة. فإذا اجتمعوا واتحدوا في التسبة إلى الميّت, فكانوا جميعاً 
لأب أخذ الجدّ مثل الأخ. وأخذت الجدّة مثل الأخت. واقتسموا المال للذّكر مثل 
حظ الأنثيين. 


وإذا اجتمعوا وكانوا جميعاً لأم اقتسموا للأنى مثل الذَّكر. 


)00 المبسوط للسرخسي : 65 البخر الرّائق: ۲۱۰/۲ و: ۳۸۱/۹. كشف القناع: 04. 

(؟) بداية المجتهد: ۲و إعانة الطالبين: 1١8/4‏ الشّرح الكبير لأبي البركات: .EYY/L‏ 

.٠٤١ المجموع : 0/17١1و1١1. السّراج الوقاج: 7 و518. مختصر المزني:‎ (r) 

(4) المغني :1۹/۷ و ل الشّرح الكبير: ۱۲/۷ و۱۳ البَخر الرّخار: 515/3 

(6) فتح الباري: ۱۹/۱۲ و١۲.‏ المحلئ: ۹ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 3 

)0 أنظر. المغني : .1١8/7‏ الطأبعة الثّالئة .(منه قدس سره). 

(۷) الرّوضةالبهية: ١77/4‏ و١١٠‏ ., كفاية الاحكام: ۲۹۹. الحدائق النّاضرة: 08/7 جامع المدارك : ۳۹۹/۵. 


الفقه المذاهب الخمسة 
2 ا SS‏ 


وإذا اجتمعوا واختلفوا في النّسبة إلى الميّت. فكان الجدٌّ. والجدّة لأم. والااخوة 
والأخوات لأبوين: أو لات اغد ات اراد أو ها فا الكو وأ عد الاخوة 
واللأخوات . الثلنين. 

وإذا كان الأجدّاد لأب. أو الاخوة لام فللأخ المنفرد. أو الأخت المنفردة 
السدس. وإذا تعدد الإخوة لأم أخذوا التّلتْ. واقتسموا بالسوية ذكوراً وإناثاً. 
والباق للجدّء أو الجدّة معأ اقتسما للذّكر مثل الأنثيين . 

وأؤلآد الإخوة, والأخوات من أية جهة. وإ نزلوا يقومون مقام آبائهم عند 


يتقرب به30". 


.٤۷۹/۲ التذكرة:‎ .0 0١و‎ ١8/1١ مجمع الفائدة:‎ ,.15١و‎ ١8/4 أنظر. جواهر الفقه:171١, شرح اللّمعة:‎ )١( 


المورايث ۳۲۷ 


ميراث الأعمّام › والأخوال 


قال الأربعة7: لا ترث الات من جميع الجهات, ولا العم لأم. ولا الأخوال 
والخالات من أية جهة مع العمومة لأبوين. أو لأب. ولا مع أبنائهم!"', فإذا وجد عمّ 
لأبوين. أو لأب. أو ابن أحدهما منع هؤلاء جميعاً من الميراث ؛ لأنَّهم من فئة ذوي 
الأرحام. وهو عصبة, والعصبة مقدم على ذي رحم عندهم. بل ذوو الأرحام لا 
يرثون كلية عند الشّافعية!", والمالكية“. حت ولو لم يكن ذا فرض. وعصبة. وقد 
أشرنا إلى ذلك مراراً. 

وإغا يرث العم لأبوين. إذا م يوجد أحد من الإخوة لأبوين. أو لأب. ولا أحد 
من أبنائهاء ولا مع الأخوات لأبوين. أو لأب. فإن هؤلاء وإِنْ كانوا عصبة إلا أنّ 
رتبتهم متقدمة عن رتبة العم في التعصيب!". 

ويجتمع العم لأبوين في الميرات مع البنت. والأم؛ لأنهما ترثان بالفرض. وهو 
يرث بالتعصيب, وإذا اجتمع العصبة مع صاحب فرض أخذ صاحب الفرض فرضه. 
وما بني من التركة فللعصبة . وإذا لم يكن ذو فرض أبداً حاز العصبة جميع التركة. 
ومن هنا إذا اجتمع العمّ لأبوين. أو لأب. أو أحد أبنائهما مع أؤلآد البنت. أو أؤلاد 
بنات الابن حاز المال بكامله العم أو ابنه ولا شيء لأؤلآد البنت حت الذّكور منهم, 


4: المغني : ۸۷/۷ و۸۸ . الشرح الكبير :۰0/۷\ .سنن الدارمي : :۲ شرح معاني الآثار‎ )١( 

)0( لا يرئون مع أبناء العم خاصة , آنا ينات الم فإ وجودهن كمدمهن مع أباء الم . ولذا اتفق الأربعة على أنّ 
الميّت إذاترك ابن عم لأبوين »أو لأب وكان معه أخت لأمّه وأبيه أختص بالميراث دونهاء (منه قدس سرة). 
)٣(‏ الأم: 14 مختصر المزني : ۱۳۹. المجموع: 00/17. الوجيز: ,771/١‏ كفاية الاخيار: 17/7. السراج 

الوهّاج : ١؟؟,‏ مغني المحتاج: .1/١‏ 
)£( بداية المجتهد : ۳۳۹/۲ و568؟. نيل الاوطار: 180/7. فتح المعين في شرح قرة العين: 557. 
)0( أنظر. الفتاوئ الهندية : 487/1 . تبيين الحقائق : ۲١۲/١‏ الشراج الوهّاج: ۲۲۷. 


a‏ الفقه على المذاهب الخمسة 
عند المذاهب الأربعة''. وعند الإماميّة"". بالعكس الال كله لأؤلآد البنت ولا شيء 
للعم. 

وإذا فقد العم لأبوين قام مقامه العم لأب. فإنْ لم يكن فإبن العم لأبوين. فإڻ م 
يكن فإبن العم لأب. أمّا كيفية توريث العم لأبوين, ومن يقوم مقامه فكئا أشرنا من 
أله يأخذ المال إذا انفرد عن ذي فرض. ويأخذ الباق إذا اجتمع معه . وبالاختصار 
فإنٌ العم لأبوين. أو لأب تاماً كالأخ لأبوين, أو لأب عند عدمها". 

ويقدم العم الأقرب على العمّ الأبعد. فعمّ الميّت مُقدم على عمٌ أبيه. وعم الأب 
مقدم على عم الجد. كما أنّ العم من الأبوين مُقدم على العم لأب . 

ومتئ فقد العم لأبوين. والعمَ لأب. وأبناؤهما استحق الارث عند الحنفية!, 
والمنابلة ا الم لام والنتات من جيم الجهات:.والأخوال ::والمنالات: وإذا تفرد 
أحدهم أخذ المال كلّه. وإذا اجتمعوا يُعطئ لقرابة الأب الثّلئان. ولقرابة الأم الثّلت . 
فلو ترك خالاً. وعمّة فللخال الثّلث. وللعمّة الثُلئان, ويقتسم الأخوال, والخالات 
لام بينهم للذّكر مثل حظ الأنثبين. مع أَنّ أؤلاد الأخ لم يقعسمون للأ مثل 
الذ كر ". 


.٠١۷/١ أنظر. المجموع: 7 بداية المجتهد : ۳۷۲/۲. الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

(۲) العروة الوثقئ: 2,7٠‏ جواهر الكلام: 1/۳۹ و٤۱‏ و۱۷۲. تهذيب الاحكام:۹/١۳۲.‏ الوسائل: 
04/١7‏ .الاستبصار: 4 , المسالك : ۱۵۷/۱١‏ و1710١.‏ مجمع الفائدة: ١1/1١141و415.رياض‏ 
المسائل: ؟/؟5. 

(۳) أنظر. جواهر الكلام: ۳۸۲/۳۱. بلغة الفقيه : 1817/14 . التّهذیب : 709/5, المهذب: 771١/14‏ 

)£( أنظر. الوسائل : 180/17 جواهر الكلام: 1/۳۹ و١٤٠‏ و١۷٠.‏ مجم الفائدة والبرهان: 1 

(5) المبسوط للسرخسي : 1-۳/۳۰. اللُباب : ۳۲/۲ و7758 النتف: ۲/ .٤۸١‏ 

0( المفنی : ۸۸/۷ الشّرح الكبير : 0/7 .٠١‏ تبيين الحقائق : 778/1 و١٤۲.‏ حاشية رد المحتار: ۷۹٤/١‏ 

)۷( أطال فقهاء اله الكلام عن ذوي الأرحام الذين اعتبروهم نوعاً ثالثاً بعد ذوي الفروض . والعصبات . وذكروا 


وقال الاماميّة!': مى فقد الأبوان. والأولاد. وأؤلآدهم. والاخوة. والأخوات 
وأبناؤهم, والجدٌ. والجدّات. استحق الارث الأعبّام. والعّات, والأخوال والخالات. 
من أية جهة كانوا. وقد ينفرد بعضهم عن بعض» وقد يجتمعون» وإليك ا صل . 

إذا وجد الأعبّام. والعّات. وليس معهم أحد من الأخوال» والخالات. فللعمٌ 
الواحد , وللعمّة الواحدة. المال كلّه. سواء أكان عم الميّت لأبوين, أو لأب. أو لم 
فقط!؟. 

وإذا تعدد الأعام, والعئات واتحدوا في النّسبة إلى المورث فإ كانوا جميعاً 
لأبوين, أو لأب اقتسموا بينهم للذّ كر مثل حظ الأنئيين!". 

وإذاكائوا جا لأم سفوا الو غير فر يتن انكر وا 

وإذا اختلفت نسبة الأعيّام: والعّات إلى المورث. فكان بعضهم لأبوين» وبعضهم 
لأب. أو لا فقط. فالمتقرب بالأب فقط يسقط بالمتقرب بالأبوين وإنا يرث المتقرب 
بالأب فحسبء إذا فقد المتقرب بالأبوين ويأخذ العم والعمّة لأب ما يأخذه العمّ, 
والعمّة لأبوين!4. 


جه صوراً. وحالات يعسر ضبطها. وحصرها. وفهمها. لذلك اكتفينا بهذه الإشارة للدلالة على مجرد الفكرة. ومن 
طلب المزيد فليرجع إلى المغني: 7ه. الطبعة الثّلثة . وكتاب الميراث في الشّريعة الإسلامية للصعيدي 
(منه قدس سرة) . 

)١(‏ المقنع للشيخ الصّدوق: 170 . الرّوضة البهية: ۱0۲/۸ و61١,‏ مستند الشيعة: .۳٠۷/١١‏ مستمسك العروة: 
1ه . كفاية الاحكام: .5٠٠‏ 

() أنظر؛ تهذيب الاحكام: /71. المسالك: 1617/15 و118. رياض المسائل: 1/7©. 

(۳) أنظر, النف: 8/7 4. مستمسك العروة الوئقئ: 51/4. اللباب: 57/4و718, مستند الشّيمة: 811/18. 
الاستبصار: 64 شرح معاني الآثار: 4 .كفاية الاحكام: ٠‏ المغني: ۷ و88 الشرح 
الكبير : ٠١6/1‏ الرّوضة البهية : 5/4 19 فتح الباري: ,50/١17‏ المجموع : .1١1/١7‏ 

(4) أنظر. المبسوط للسرخسي: .1-1/7٠‏ تحرير الاحكام: ٠11/۲‏ . البَخْر الرَخَار: 505/1. فته الصّادق: 


الفقه على المذاهب الخمسة 


ba EE EE RE 

زإقا لتشم ا واا و ای م ا 
اعد من قر الأ اكد وان خد اغ عة فلك و وة ار 
من غير فرق بين الذّكر, والأنقٰ. 

وإذا وجد الأخوال, والخالات. وليس معهم أحد من الأعّام. والعبّات, فللخال 
الواحد امال كلّه لأب كان. أو لأم. أو هها. وإذا تعدد الأخوال. والخالات واتحدوا في 
التتيسإلن ر ا جا وین ولات ارم ف اموا ر 
للذ كر مثل حظ الأنوء'. 

زا[ اععشئرا ق التي ا ا عقوم و ا 
متقظ المتقراب يالاب خاصة بالمتقرب بالأبوين. وإذا اجتمع الأخوال» والخالات 
لأبوين: أو سوم الأخوال مو الخالات الى اد ا سو دقرا الام الفزين:» 
وإِنْ تعددوا أخذوا الثلث, واقتسموه بالسوية ذكوراً وإناثاً. والباقي لقرابة الأبوين. أو 
الأب والقسمة بينهم أيضاً بالسوية للذ كن مل الائ من غي تفاوت ۴١‏ 

وإذا اجتمع العمّ. والخال. فللخال الثلث واحداً کان أو أكثر. ذكراً كان أم أنثى 
والثلثان للعمّ واحداً كان أو کثر. ذكراً كان أم أنثى , ويقتسم الأخوال الثّلث بينهم کا 
يقتسمونه في حال الانفراد عن الأعبّام. ويقتسم الأعبّام الثلنين كذلك. 

ومتى فقد الأعّام. والعئات. والأخوال. والخالات جميعاً قام أبناؤهم مقامهم 


جه 5560/1. بداية المجتهد: ۳۳۳/۲. مختلف الشّيعة : ٠ ١‏ . حاشية رد المحتار: 91/7/. تبيين الحقائق: 
7 المغنی: ۸۸/۷. 

)0( المبسوط للسرخسي: /, المقنع للصدوق : .١174‏ الفتاوئ الهندية : ٤11/١‏ المغنى : ۹۷/۷. التهذيب: 
6 مغني المحتاج : ١8/7‏ . الکافی : /7/1. 

(۲) انظرء بداية المجتهد: .۳٤٤/۲‏ الخلاف: 7/4 و7 . المقنع للصدوق: 0, الوجسيز:١/5772,‏ السّراج 
الوهّاج: 577. 


و یاد كل سين فو .هوت بد ولعدا کان :او أكثر. فلو كان لعمّ عدة أؤلاد ولعم 
آخر بنت كان للبنت وحدها النُصف. ولأؤلآد العمّ الآخرين النّصف. والأقرب من 
أحد الصّنفين يحجب الأبعد الذي من صنفه ومن الصّنف الآخر. فابن العم لايرث مع 
العمّ ولا مع الخال إلا في ابن عم لأبوين مع عم لأب خاصة المال كله لابن العمّ. وابن 
الخال لايرث مع الخال. ولا مع العمّ. فلو كان ابن عمّ. وخال. فالمال كلّه للخال. ولو 
كان ابن خال مع عمّ. فالمال كلّه للع'". 

وعمومة الميّت. وعماته. وأخواله. وخالاته, وأؤلآدهم أؤلى في الميراث من 
عمومة أبي الميّت. وخؤولته. وكلّ أؤلآد بطن أوْلى بالارث من بطن أبعد. فلو كان 
ابن عم . وعم الأب . فالمال لابن العمّ. ومثله ابن خال مع خال الأب ؛ لقاعدة الأقرب 
فالأقرب!". 

وإذا اجتمع الرُوج» أو الزوجة مع العمّ. والخال. فللزوج . أو الرّوجَة: نصيبه 
الأعلى, وللخال اثلث واحداً كان. أو أكثر, ذكراً كان. أو أن والباقي للعمّ واحداً 
کان. أو أكثر. ذكراً كان, أو أن . فالنقص يدخل على العمّ في جميع الحالات التي 
يجتمع فيها أحد الرّوجين مع الأعّام. والأخوال. فإذا كان زوج مع خالء أو مع 
خالة. وعم أو عمّة, فللزوج ثلاثة أسداس وللخال, أو الخالة: سدسانء وللفمٌ. أو 
العمّة سدس. وإذا كانت زوجة. فلها ثلاثة من اثني عشر جزءاً. وللخال أربعة من 


اثي ڪشر › والباقي للعم ١‏ خمسة من اثني عشر جزء|(". 


(۱) أنظر. المبسوط للسرخسی : ۲۳/۳۰ و۲۵ و51 المغنى: .٠١١/۷‏ حاشية رد المحتار: ٠۷۹٤/٦‏ 
(r)‏ أنظر , المغني : .٠0/۷‏ الشّرح الکبیر : ۱۲۸/۷ . البحر الرّخار: /507. 
(r)‏ أنظر . المغني : ۹۳/۷ و۲۳۹ و ۲٢۰‏ الشّرح الكبير: 6/7 .٠١‏ العف : ۸٤١/١‏ المجموع: 00/17. 


الفقه على المذاهب الخمسة 
۳۲ 


ميراث الزوجين 

اتفقوا'"'. على أنّ كلا من الوح . والرّوجة ‏ يشارك في الميراث جميع الورثة دون 
استثناء. وعلى أنّ للزوج الصف من تركة الرّوجة إذا لم يكن ها وَلّد منه ولا من 
غيره. والرُبع إذا كان طا وَلّد منه. أو من غيره. وعلى أنّ للزوجة الرّبع إذا م يكن 
ار ولدمهاء أو هق و و ذا كان له سما او رها 

وقال الأربعة!": إن المراد بالوَلّد هنا وَلّد الميّت للصّلبء ووَلّد الابن فقط ذكراً 
كان. أو أن ما وَلّد البنت فإنّه لايمنع أحد الرّوجِين من نصيبه الأعلى. بل قال: 
الشافعية0". والمالكية!؟): إن ولد البنت لا يرت: ولا يحجب؛ لأنه من فئة.ذوئق 
الأرحام. 

وقال الإماميّة!*': المراد بالولّد مطلق الوّلّد. ووَّلّد الوَلّد. ذكراً كان. أو أنتئ, 
فبنت البنت تامأ كالابن تحجب أحد الرّوجين من نصيبه الأعلى إلى الأدنى. 

وإذا تعددت الرّوجات فهنّ شركاء في اربع أرقن س ا 

واتفقوا على أن الرّجل إذا ‏ طلق زوجته طلاقاً رجعياً ثم مات أحدهما في أثناء 
عدة المطلّقة توارثاء كما هي الحال مع عدم الطَلاَى. 


واختلفوا فوا إذا لم يكن وإرث إلا أحد الرّوجين : هل يرد الباق من نصيبه عليه , 


7 بداية المجتهد: ۲ المغني : ۲۱/۷ و۸۷, اللّباب:‎ . ١١٤و‎ ۷۳/٠١ المجموع:‎ )١( 

)۲( تبيين الحقائق .۲۳٠/٠:‏ مختصر المزني : ,١78‏ كفاية الاخيار: ١⁄۲‏ شرح معاني الآثار: ٤٠/٤‏ . 
)٣(‏ الأم: 174 المجموع: .٥ ۵/٠١‏ كفاية الاخيار: ۱۲/۲. مختصر المزني: ۱۳۹. السراج الوهّاج: .51١‏ 
(4) بداية المجتهد : 717/1و517. الموطأ: ۲ه. عمدة القاري: ۲۳۹/۲۲ و17 1, المحلئ: 510/8. 
(0) المهذب البارع: 6/14 الدّر المنضود: 577. جواهر الكلام: ۹ و11 . بلغة الفقيه: .78٠-/4‏ 


(1) تقدم إستخراجه. 


المورايث نف 


أو ليث المال؟ 

قال الأربعة7": لا يرد على الرّوج. ولا على الرّوجة. 

واختلف الإماميّة'"". فيا بينهم على ثلاثة أقوال: الأوّل الرّد على الرّوج دون 
الروَجق ودا هو ليون وغ عمل النقهاء: 

التاني الرّد على الرّوج. والرّوجة مع مطلقاً وفي جميع الحالات. الثَالث الوّد 
عليهما إذا لم يوجد الإمام العادل, كما هي الحال الآن. والرّد على الرّوج دون الرّوجة 
إذا وجد الإمام العادل. وبهذا قال الصّدوق. ونجيب الدّين بن سعيد. والعلمة الحل. 
والشهيد الأوّل. وحجتهم على ذلك أنْ بعض الأخبار قالت يرد على الرّوجة, 
وبعضها قالت: لا يرد عليهاء فنحمل الأول على صورة عدم وجود الإمام المادل. 
والثانية على صورة وجوده!". 


)١(‏ المغني: ۲۰/۷ و48 :٠منه‏ قدس سره)ء الوجيز: ,510/١‏ المجموع: ۷١/٠١‏ و١١٠١‏ . الفتاوئ الهندية: 
١‏ 18 المبسوط للسرخسي: ١18/51‏ و114. 

(۲) الفقيه: ۱۹۱/٤‏ . المقنع: ۱۷۰ و١170‏ التهذيب: 1514/1, الانتصار: ١‏ المهذب لابن البراج: ,١11/١‏ 
المراسم العلوية : ۲۲۲. رسائل الكركي: /861-/07. إيضاح الفوائد: ۲۰۹/۲. 

(۳) أنظرء التحرير : 7, المهذب البارع: 777/4و115. المقنع: 10/4 و1708 النّهاية: 174, الجامع 
للشرائع: .65٠١‏ قواعد الاحكام: */779. مسالك الافهام : ۸۵/۱۲ و۹۲. إيضاح الفوائد: .۲١۹/۲‏ 


لفقه المذاهب الخمة 
اا ا ا ا ا 
أموال المفقود 
المفقود: هو الذي غاب وانقطعت أخباره. ولم يعلم موته. ولا حياته. وقد 
تكلمنا في كتاب «الرّواج» والطّلآق» عن حكم زوجته, وطلاقها بعد أربعة أعوام. 
لاسي ار 
ا RN aR ks‏ 
والموت. 
وقد اتفقوا'"'. على أنه يجب التربص في تقسيم أمواله. حت تضي مدة لا يعيش 
فى مثلها'". ويرجع ذلك إلى نظر القاضي واجتهاده وتختلف هذه المدة بإختلاف 
الزّمان, والمكان, ومتى حكم القاضي بموته ورثه الأؤلى بميراثه عند الحكم. لا من 
مات من أقاربه قبل ذلك. 


وإذا مات قريب هذا المفقود حال الغيبة المنقطعة. وجب أنْ يعزل نصيبه مستقلاً. 
وکو كفنا اوا يتبين الأمر. أو يحكم القاضي بموته بعد مدة الانتظار”". 


)0 التوضيح: .۳٠۸/١‏ المغني : ۱۸۷/۷ و۸١۲.‏ الرّوضة البيهة: ۹/۸. الشرح الكبير: ۷/١٤۱و١١٠.‏ 
الخلاف: 1٠۹/4‏ المجموع: 1۸/٠١‏ المبسوط للسرخسي: ۳٤/١١‏ و: ۰ ه.المسالك: ۲۹٦/4‏ .النتف: 
,A00/۲Y‏ 

(؟) نقل صاحب المسالك: .11/٤‏ والجواهر: 11/75 و1۸. أنه قد اشتهر بين فتهاء الإماميّة أنّ أمواله لا تقسم 
إلا بعد التحقق من موته بالتواتر. وبالبينة . أو بالخبر المحفوف بالقرائن المفيدة للعلم , أو بانقضاء مدة لا بعيشها 
أمثاله في الغالب.(منه قدس سرة). 

)0 رياض المسائل: 77/1/7, المبسوط للسرخسي: 170/1١‏ و:01/70, المغني : ,١77/8‏ بدائع الصّنائع : 
1۷/7. 


المورايث \ Fo‏ 
ميراث الحرقئ » والغرقى › والمهدوم عليهم 

ذكر فقهاء السَنَة. والشّيعة. مسألة ميراث الغرق, والحرق, والمهدوم عليهم 
وأمئاههم. واختلفوا في توريث بعضهم من بعض. إذا اشتبه الحال, لم يعلم تقدم موت 
أحدههما على موت الآخر. 

فذهب الأعّة الأربعة : الحنق", والمالكي7", والشّافعي'". وابن حنبل!؟. إلى 
أن عضن له زرك بف ول تتتقل تركة كل واحد لباق ورثته الأحياء. ولا 
يشاركهم فيها ورثة الميّت الآخر. سواء أكان سبب الموت والاشتباه الغرق؛ أم الهدم. 
أم القتل ‏ أم الحريق. أم الطّاعون!". 

أمَا الشّيعة الاماميّة'"2, فكان لاجتهادهم أثر بليغ في هذه المسألة. فقد شرحها 
فقهاء العصر الأخير منهم شرحاً وافياً. وفرعوا عنها صوراً لم تخطر في ذهن أحد من 
رجال التّشريع قدياً. وحديثاً. فقبل أن يتكلموا عن ميراث الغرق, والمهدوم عليهم 
با خصوص تكلموا عنهم . وعن أمثاهم بوجه يشمل کل حادثين علم بوجودهماء وم 
يعلم المتقدم من المتأخر. وكان تأثير أحدهما في حالة البق . والتقدم غير تأثيره في 
حالة التأخير. والتخلف. عن الآخر. 


.575/7 المبسوط للسرخسي : ۲۷/۲۰ تبيين الحقائق : 1/7 ؟, بدائع الصّنائع :501/1 البَخر الرّخَار:‎ )١( 

(؟) بداية المجتهد: 715/51 الفتاوئ الهندية: . المجموع : .18/١7‏ سنن الدّارمي : ۳۷۸/۲. 

(۳) مغني المحتاج: 57/7 السّراج الوهاج: ۳۲۹ / الوجيز: .7717//١‏ 

)£( المغني : ۱۸۷/۷. الشّرح الكبير: ١107/17‏ مسند زيد بن علي : ۱ الاحكام في الحلال والحرام: ؟/5186. 

(0) كتاب الميزان الشّعراني : ۲/باب الارث (منه قدس سرة). 

)0( الرّوضة البهية: ,5١7/4‏ التّوضيح: ۳۳۹/٤‏ . الشرائع: 1۹/٤‏ . المسالك: .۲۹۶/٤‏ الخلاف: 51/4. التّهاية : 
374 , الميسوط للعلوسي: 8/4 ,. جواهر الكلام: 56 المهذب البارع: ,١178/7‏ كشف 
الرّموز :۷۸/۲ . 


الققه المذاهب الخمىة 
E E AE‏ سك ساد a‏ 


إِنّ الحتهدين من فقهاء الشّيعة المتأخرين يرون مسألة ميراث الغرق. وغيرهم 
مسألة جزئية لكلية كبرئ. وفرداً من أفراد قاعدة عامة لاتختص بمسألة دون 
مسألة. وباب دون باب من أبواب الفقه. بل تشمل كل حادثين حصلا. واشتبه 
المتقدم من المتأخر. سواء أكان الحادثان, أو أحدهما من نوع العقود. أم من اللإرث. 
أم من الجنايات؛ أم غير ذلك. فيدخل في القاعدة ما لو حصل عقدا بيع أحدهها 
أجراه المالك الأصيل بنفسه مع عمر على شيء خاص من ممتلكاته. والثّاني أجراه 
وكيله في بيع ذلك الشَّيء مع زيد. ولم يعلم أي العقدين متقدم ليحكم بصحته. وأا 
متأخر ليحكم بفساده؟ وهكذا كلّ حادثين يرتبط تأثير أحدهما يتقدم الآخر عليه. 
مع فرض أنه ليس في البين دلائل تدل على وقوع الحادثين في لحظة واحدة, أو سبق 
أحدهما على الآخر. فليست مسألة الغرق. وغيرهم مسألة مستقلة بذاتها. وإنها هي 
من جزئيات قاعدة عامة. لذلك نرئ المجتهدين من فقهاء الشّيعة الاماميّة. صرفوا 
الكلام قبل كل شيء إلى القاعدة نفسها. وبيان حكنها. وبعد هذا تكلموا عن ميراث 
الغرق. وغيرهم. وأنّ حكنهم هل هو حكم القاعدة العامة أو أنّ هناك ما يوجب 
استثناء حكم الغرق عن القاعدة. ولا ريب أن تحرير البحث على هذا الحو أجدى 
نفع وا کا اة 

وحيث إِنّ معرفة هذه القاعدة تتوقف على معرفة أصلين آخرين يتصلان اتصالاً 
وثيقاً بها. لذلك تختصر الكلام عنما بمقدار ما تدعو الضّرورة لمعرفة القاعدة 
المقصودة بالذات. على أنه لا يقلان عنها نفعاً. والأصلان هما أصل عدم وقوع 
الحادث الذي شك في وقوعه. وأصل تأخر الحادث الذي علم وقوعه. 


)0 انظر . مصباح الفقيه : 7١/5‏ فقه السيد الخوثي: 95/7و:77/18١.‏ العروة الوثقئ وتكملتها: ١8/1‏ . 


المورايث ۷ 


أصل عدم وقوع الحادث : 

لنا قريب في المهجر, كنا نراسله, ويراسلنا. ثم قطع عنا الرّسائل» وقطعناها نحن 
عنه. وبعد أمد طويل يخطر لنا أنْ نرسل إليه كتاباً ‏ فنكتب له على عنوانه الأول مع 
أنه لم خا جنا السك بأته مات, أو انتقل من مكانه . فا هو السّر الذي دعانا إلى عدم 
الاهتام بما طرأ على ذهننا من الشّك, واحتال الموت. وتغير العنوان؟ وأيضاً نعتقد 
بأمانة إنسان. وصدقه . فنجعله تغير وتبدل, ومع ذلك فضي معه كما كنا وَل وهكذا 
في جميع المراسلات والمعاملات. والمواصلات. 

والسّر في ذلك أنّ الإنسان مسوق بفطرته على الأخذ بالحال السابقة إلى أنْ 
يثبت العكس, فإذا علم يحياة زيد. ثم حصل الك بحدوث موته, فالأصل الذي 
تقره الفطرة هو البقاء على نيّة الحياة إلى أَنْ يثبت الموت بأحد طرق الاثبات. وهذا 
معنئ أصل عدم وقوع الحادث الذي لم يثبت وقوعه وإليه يدف قول الإمام 
الصّادق: «من كان على يقين. ثم شك. فلا ينقض اليقين بالشّكء إِنّ اليقين لاينقصه 
إلا اليقين, لا تدخل السك على اليقين. ولا تخلط أحدهما بالآخرء ولا تعتد بالشّك 
مع اليقين في حال من الأحوال»!". 

فإذا علمنا أن فلاناً مَدّين بمال . ثم ادعئ الوفاء . فالأصل بقاء الدّين إلى أنْ يثبت 
الوفاء. أي كما علمنا بالدّين يجب أن نعلم بالوفاء؛ لأنّ العلم لا يزيله إلا العلم. 
والشّك الطارئ بعد العلم لا أثر له. فن ادعئ شيئاً يضاد الحال السابقة فهو مدع, 
عليه أن يق البينة على مدعاه. ومن كان قوله وفق الحال السّابقة. فهو منكر لا تتجه 
عليه سوئ البين. 

فتحصل من هذا البيان أنّ معنن أصل عدم الحادث في حقيقته هو الأخذ بالحال 


.5 المقنع : ۷/۷. المقنعة:‎ .۸/١ ورد مؤداه في فقدالرّضا: 1۷ الققيه : ١و1 الخصال: 115 , التهذيب:‎ )١( 


52 الفقه على المذاهب الخمسة 
الكائقة ال أن قبت المكس : 
أصل تأخر الحادث الواحد : 

لو علم القاضي أنّ خليلاً كان حياً في يوم الأريعاء. وله في يوم المْمُعة كان في 
عداد الأموات, ولم يعلم هل حدث موته في يوم الخميس. أو في يوم الجْمُعَة. وليس 
لديه أية دلالة تعين زمن الموت بالخصوص. فباذا يحكم؟ أيحكم بأنّ خليلاً مات يوم 
الجْمُعَة أو يوم الخميس؟ 

إنّ فى فرضنا هذا ثلائة أزمنة: زمن العلم بالحياة. وهو يوم الأربعاء. وزمن 
العلم بالموت. وهو يوم الجْمُعَة. والزّمن المتخلل بينهما. وهو يوم الخميس الذي : 
يعلم بالحياة فيه ولا بالموت. 

والأصل يوجب إلحاق هذا الرّمن المتخلل بالزمان الّذي قبله لا بالذي بعده. أي 
نلحق زمن الجهل بالحياة بالحالة السابقة. وهي العلم بالحياة. فنبق على علمنا بالحياة 
إلى زمن العلم بالموت. وتكون التتيجة أنّ الموت تأخر زمن حدوثه إلى يوم 
المجْمُعَة... وهكذا كل شيء علم بحدوثه. وحصل الشّك في تقدمه وتأخره إذا كان 


الحادث اذا غير متعدد. 


العلم بوقوع حادثين مع الجهل بالمتقدم منهما : 

بعد أن مهدنا بذكر الأصلين: عدم وقوع الحادث . وتأخر وقوع الحادث الواحد 
نشرع ببيان حكم القاعدة العامة المقصودة بالذات من هذا البحث. وهي العلم بوقوع 
حادثين يرتبط تأثير أحدهما بتقدمه على الآخر مع الجهل بالمتقدم منهها كوقوع 
عقدين أجرئ أحدهما الأصيل. والآخر أجراه الوكيل. وكحصول الولادة واطبة, كما 
قلنا فیا تقدم. وكموت متوارثين لا يعرف اما توفي قبل صاحبه. 


ويختلف حكم هذه القاعدة باختلاف علم القاضي بزمن وقوع كلّ واحد من 
الادتن أو عدم علمه مان عدو ها او عل بزمن کوت العدهي) او 
فالحالات ثلاث : 

١‏ -أَنْ يعلم القاضي من أقوال المتداعيين. أو من الوقائع تأرج كلّ واحد من 
الحادثين, فيحكم والحال هذه بموجب علمه. 

۲ -أنْ يجهل القاضي تقدم أحد الحادثين على الآخر. ولكن يحصل له العلم 
بتأريج حدوث أحدها دون الآخر .كما لو علم 97 بيع الفرس حصل في اليوم الثاني 
من شهر حزيران, ولا يدري هل وقع العيب في اليوم الأول منه ؛ كي يجوز الوّجوع , 
أو اليوم الّالت كي لا يجوز؟ والعمل في هذه الحال هو الحكم بتقدم معلوم التَأريح, 
وتأخر الجهول؛ لأنّ أصل تأخر الحادت الذي تقدم ذكره لا يجري في معلوم التأريخ , 
فان العلم يمنع من الأخذ بالأصل. أمّا الحادث الذي جهلنا زمن حدوثه فيجري فيه 
أصل تأخر الحادث ؛ لأنّ هذا الأصل يعتمد عليه في مقام الجهل. 

والحخلاصة أنه إذا وقع حادثان أحدهما معلوم التأريخ, والآخر يجهول التَأريم, 
يحكم بقول مطلق بتقدم المعلوم . وتأخر الجهول. سواء أكان الحادثان من نوع واحد 
كموت شخصين, أو وقوع عقدين. أو كان الحادثان متغايرين. 

۳ أنْ لا يعلم القاضي زمن حدوثهاء ولا زمن حدوث أحدهما خاصة, أي 
يكونا يجهولي التَأريخ. وحينئذ لا أصل يعين تقديم أحدهما. وتأخير الآخر؛ لأ 
أصل تأخير أحدهما عن الثاني ليس بأؤْلى من أصل تأخير الثاني عن صاحبه - بعد 
أَنْ كان كلّ منهما مجهول التَأريخ ‏ فأصل تأخر الحادث إا يؤخذ به إذا كان الحادث 
واحداً, أو كان متعدداً. ولكن أحدها معلوم التَأَريخ لا يجري فيه الأصل. والآخر 
مجهول يجري فيه الأصل. أمَا إذا كانا مجهولين. ولا ميزة لأحدهما على الآخر. 


فيسقط الاعتاد على الأصل بكل منها لمكان المعارضة7!". 
الغرقئ», والمهدوم عليهم : 


قد يكون بين ائنين قرابة قريبة, ولكن ليس لأحدهما أهلية الإرث من قريبه 
كأخوين لما أؤلآد. وهذه الحال خارجة عا نحن فيه. وينتقل ميراث كل واحد 
لأولاده سواء أمات هو. وأخوه فى لحظة واحدة. أو تقدم الموت أو تأخر. ويتفق 
هذا مع ما جاء في كتب الفقه لجميع المذاهب الإسلامية. وما نقل عن القانون 
. الفرنسي . 

وقد تكون أهلية الإرث ثابتة لأحد الطرفين دون الطّرف الاني. كأخوين 
لأحدهيا كام أؤلاد ولبتن للا اواد وهف الال تار هه ايها عد 
الموضوع ؛ لأنّ أبا الأؤلآد ينتقل ميرائه لأؤلآده. والّذي ليس له أؤلآد تختص تركته 
بسائر أقاربه الوارثين غير أخيه الذي مات معه غرقاً. أو حرقاً, أو غير ذلك؛ لأنّ 
الشّرط في الإرث أنْ تعلم حياة الوارث عند موت الموروث. والمفروض عدم العلم 
بحياة أي الأؤلآد عند موت من لا ولد له". 


)00 تجد هذا التفصيل في كتب أصول الفقه للشيعة الإماميّة (باب تمنبيهات الاستصحاب). ومن تلك الكتب 
الكتاب المعروف بالرسائل للشيخ الأنصاري: ١47/١‏ و١16,‏ وكتاب تقريرات النّائينى للشيد الخوئى: 
۷ وكتاب حاشية الاشتياني على رسائل الشّيخ الأنصاري : 189.(منه قدس EERE‏ 
التقريرات للسّيد الخوئي: ٠۳١۹/۲‏ فقه اليد الخوئي: 1۸1/٠١‏ و: ١8/1١‏ 1, كفاية الأصول للآخوند 
الخراساني : ۰ و١۲‏ فراند الأصول للشيخ محمد عليٌ الكاظمي: ١7/7‏ 4. نهاية الأفكار لضياء الدّين 
العراقي : ۲۵۳/۲ و574. تنقيح الأصول للسيد محمّد رضا الطّباطيائي: .۳٠١‏ أصول الفقه للشيخ محمّد رضا 
المظفر : ۲۷۹/۲. القواعد الفقهية : ۲۱۳/۲ و: 0۹/1 . مُنية الطّالب: ۱۹۹/۲۳ و746؛ تقريرات بحث التائيني 
للخوانساري. 

(۲) أنظر. كتاب مفتاح الكرامة . وكتاب المسالك. وكتاب اللّمعة (منه قدس سرة). وراجع النهاية: .1۷٤‏ جواهر 


۳٤١ المورايث‎ 


وقد تكون الموارثة ثابتة لكلا الطرفين كإبن. وأب. وكأخوين. ليس ها أب 
0 وليس هما أو لأحدهما أؤلآد. كزوجين وإرث كل منهها غير وارث الآخر. 
وهذه الحال تدخل في صميم الموضوع ‏ ويشترط الشيعة الإماميّة!١'.‏ لتوريث بعضهم 
0 
كان كوو موت كل شن سد ال سوا خد ولك الت عت ان 
يكون الهدم, أو الغرق خاصة . بان نْ يكونا في بناية فتنهار عليهماء أو سفينة فتغرق 
بها ولو هلك أحدهما بسبب الغرق. والآخر بسبب الحريق. أو الانهيار. أو هلكا 
معأ بسبب الطّاعون. أو في المعركة فلا توارث. والمنقول عن القانون الفرنسي أله 
يشترط للتوارث اتحاد سبب الموت. ولكنه لايحصر السّبب بالغرق, والهدم فحسب - 
كما تقول الشّيعة بل يتحقق التّوارث أيضاً إذا كان الملاك بالحريق!". 
-أَنْ يكون زمن كل واحد من الطالكين مجهولاً فلو عرف زمن موت أحدهما 
وجهل زمن موت الآخر يرث الجهول دون المعلوم. 
وإليك المئال: انارت بناية على رجل. وزوجته. أو غرقت بها سفينة. وحين 
الإسعاف عثر على الرّوج . وهو يلفظ التفس الأخير. وكانت السّاعة قد بلغت 
ا مخامسة. وبعد ساعتين عثر رجال الاإسعاف على الرّوجة وهي جثة هامدة. ولم 
يعلموا هم. ولا نحن. هل فارقت الحياة قبل الرّوج. أو بعده. أو معه فزمن موت 
اوج معلوم. وزمن موت الرّوجة يجحهول. وأصل تأخر الحادث الذي أشرنا إليه 


جه الكلام: 5١7/75‏ المبوط للطوسي: 118/4. المراسم الملوية: ۲۲۵. قواعد الأحكام: 1۹۱/۲. 

: المبسوط للطوسى: 7/4 ,: جواهر الكلام‎ ٠ الرّوضة البهية: ۲۱۲/۸ و١٠۲ . العروة الو ثقى:‎ )١( 
۳.۹/4 

)+( أنظر . الرسائل العشر للطوسي : 7 كشف الرموز: .٤۷۸/۲‏ المهذب: ۱1۸/۲ الشرائع: .۸٤٠/٤‏ 


يستدعي أن ترت الرّوجة التي جهل تأريخ وفاتها من الرّوج الذي علم تأرج وفاته. 
اوت هو هنا ا وإذا اکن المي قعل :رامن جوت ازوج وجول رمن 
موت الرّوج ورت الرّوج دون الرُّوجة. وبتعبير ثانٍ إِنّه إذا علم تأريخ إحدئ الوفاتين 
فجهول التَأريخ يرث من المعلوم» ومعلوم التأرِيخ لا يرث من الجهول. وحيث إِنَّ 
الإرث يختص بالعهول فحسب. وغير ثابت للطرفين فلا يفرق في هذه الحال بين 
اعبات اموت فلك رادا نوا کان الوت الى أو ارق او ابيا 
اانا العام. أو القتل. في المعركة . 

أمَا إذا جهل التأريخان كما لو عثر على جنة الرّوج. والرّوجة. وهما هامدتان. ولم 
بعلم زمن موت أحدهما تتحقق الموارثة بين الطرفين أي يرث كل واحد من صاحبه. 
وهذا التفصيل بين حال العلم بتأريخ أحد الهالكين من جهة . والجهل بالتأريخين من 
جهة ثانية. ولم ينقل عن قانون أجنبي . ول أجده في كتب فقهاء السُّنَّة المتقدمين, 
الاين ولا في كلمات الشّيعة السالفين» وإإها ذكره يحتهدو الشّيعة المتأخرون في 
كتب أصول الفقه . 


والخخلاصة أنّ الشّيعة الإماميّة'. يحصرون التوارث فما إذا كان سبب الموت 
الغرق. أو الهدم خاصة, ولم يعلم زمن موت واحد من المالكين. وعلى هذا إذا ماتا 
حتف الأنف . أو بسبب الحريق. أو القتل في المعركة . أو الطّاعون وما إلى ذلك. فلا 
توارث» بل ينتقل مال كل واحد إلى ورثته الأحياء. ولا يرث أحد ال هالكين من 
صاحبه شيئاً . وإذا علم تأرج موت أحدهما دون الآخر يرث الجهول من المعلوم. ولا 
يرث المعلوم من المجهول'!". 


.٠۷١ تحرير الاحكام:‎ ,۲۷۸/٤ إيضاح الفوائد:‎ .۲٠۷و‎ 777/7٠ العروة الوثقئ:‎ )١( 


(؟) أنظر. المغني لابن قدامة : ۱۹۱/۷. الشّرح الكبير : 0/17 18. سنن الدّارمي: ۲ /۳۷۸, تجد فيه بحث ميراث الغرقئ . 


المورايث م 
كيفية التوارث : 

كيفية التوارث أنْ يفرض أن الرّوج مات قبل الرّوجة, ويخرج من تركته نصيبها 
وتقتسم ورئتها أمواها التي كانت لها في قيد الحياة. ونصييها المتصل إليها بالإرث من 
زوجها. م يفرض ن الزوج مات بعد الزّوجة, ويخرج من تركتها نصيب الرّوج › 
ويقتسم ورثته أمواله الي كانت له. وهو حي ونصيبه المتصل إليه باللإرث من 
زوف ولا يرت احدها من الأموال التي ورثهاامة ماعيف فاذا كانت الزوسهة 
ملك مئة ليرة. والرّوج يلك ألفاً. فترث الرّوجة من الألف فحسب. والّوج من المئة 
فقط ؛ لأنّه لو ورث أحدهما من الأموال التي ورثها صاحبه منه لأدئ ذلك إلى أن 
الآنسان يعد مؤته يرث من مال نفسه! ومن الخال أن يرت الانسارة شيا وره هو 
لغيره . 

والخلاصة إذا مات اثنان بسبب الغرق. أو المدم. وكان بينهها توارث واشتبه 
المتقدم من المتأخر. ولم يعلم تأريخ وفاة أحدهما يرث بعضهم من بعض من تلاد 
المال. دون طارفه”, عند الاماميّة!"' فقط . 


)١(‏ تلاد المال: هو ماكان للميّت حال حياته. وطارفه. هو ما ورثه من ميت معه. (منه قدس سرة)ء وأنظر. 
الصّحاح للجوهري : 778/١‏ و: ۱۹٤١/١‏ . الدّروس للشهيد الأوّل: 1 جواهر الكلام: 77/17, لتجد 
معني تلاد المال. وطارفه.. 

(؟) الرّوضة البهية: ۲٠۳/۸‏ و٤٠۲‏ العروة الوثقى : ٠°‏ المراسم العلوية: 76؟. 


نماذج للتوضيح 

إذا استقرأت ما قدمنا رأيت أنّ المذاهب الأربعة تحرم من الميراث الأنق ومن 
كرب يا ف كيين االات فا الت رالات وا اة ها 
والأخوال ‏ والخنالات. ليسوا بشيء إذا وجد واحد من العصبات الذين يتقربون إلى 
اك رزاسظلة الأنن اونت الأ لأبويع RE‏ احاجن اها 
وأا وكةلف :قت« الم لا ترت مع ابيا من أا اا ولو لة ك القران اة 
غل قرات الت برا تر اكرات لآب« :والجكوة: اغراف بالات 
لكان شأنهن شأن غيرهن من الإناث ومن يتقرب بهن . 

وهذه عادة جاهلية . حيث كان الميرات عند أهلها قائًاً على أساس التّعصب 
والانتصار للرجل» ولذا حصروا الإرث بالوَلّد الأكبر الّذي يحمل السّلاح. ويقاتل. 
فإِنْ لم يكن من الأؤلآد من يحمل السّلاح أعطوا الإرث لعصبة الأب. وقد لاحظت, 
وأنا أراجع أحكام الإرث عند السّنَّ أن الأ إِنما ترث إذا كان ها فرض منصوص 
عليه في كتاب اله أو اقتضئ القياس أن تكون مساوية لصاحبة الفرض. كإلحاق 
نشخ الى تالت للصلب. وحرمان الإناث فيا عدا ذلك . أمّا الإماميّة فقد ساووا في 
استحقاق الميراث بين الذكور, والإناث. ويتضح ذلك من الأمثلة التالية : 

ترك بنتاً. وأخاً لأبوين. أو لأب 
الأربعة": البنت الأخ 


١ 1١ 
۲ ۲ 


,77/+ : تبيين الحقائق‎ ,١167/74 أنظر. أحكام القرآن للجصاص: 677 الميسوط للسرخسى:‎ )١( 
.۳۲۲/۲ : المغنى : 1/1, الفتاو ى الهندية : 3/6 ؛. بداية المجتهد‎ ,.١18/7 المجموع: ممغنى المحتاج:‎ 


المورايث to ١‏ 
الاماميّة7"': المال كله للبنت ولاشيء للأخ. 
ترك بنتاً. وكا 
١‏ ۳ 


3 ٦1 
الأرفة يي بان با خد ها الجد لاب إن كاف واا فاا رة رى وا‎ 


الا خو لات عا رك الضبات: 


الإمامية": الأم البنت 
ب 
3 3 
ولاشيء للعصبات 
ترك با واا وأؤلآد نت 
1 1 


ولاقو ا ولاوالینت: 


)١(‏ التاصريات: ٤‏ . العروة الوثقی : .٠۳۷/۳۰‏ رسائل الكركي : ,١77/7‏ مجمع الفائدة: ,010/1١‏ جواهر 
الكلام: 5/19 .٠١‏ السراتر : 67/7 1, مسالك الافهام: ۹۸/۱۲. كشف الرّموز: 1۳۸/۲ . 

)0 المجموع: ٠١1/17‏ أحكام القرآن للجصاص : ٠١٠/١‏ حاشية الدّسوقي: 770/4. المبسوط للسرخسي : 
6 الأ : ٤/۸۷و‏ :۳۷/۷ . المغني : .۱۲١/۷‏ مغني المحتاج: 3/7. 

(۳) الرّوضة البهية : 16/4. العروة الوشقى: ,٠١7/1١‏ جواهر الكلام: .۸۸/۳١‏ مسالك الافهام: .۸١/١١‏ 
الخلاف: 1/1 0. جواهر الفقه: 165. جامع الخلاف والوفاق: 4١8‏ و١57,‏ الكاقي: ۹۸/۷ و .٠١‏ العويص : 
۷و 


.17/7٠0 : كشف القناع : 477/4, المبسوط للسرخسى‎ . ۱٤١/۷ : حاشية السوقى: ٤ء المغني‎ )٤( 


الفقه المذاهب الخمسة 
O‏ ا ا الات ص در :جد اد 


الامامية الأم الأب أولآد البنت 


الأربعة!"ا الڙوج الام الأب 
aa‏ م ا 
۱۲ ۱۲ ۱۲ 
الامامية" الروج الأم الأب 
0 
١‏ 1 1 


ترک أبأ. وأماً. وزوجة 


الأربعة!؟) الرَّوجة الأم الأب 


)١(‏ المقنعة : © ١لاء‏ تحرير الاحكام: ١١١/١‏ . الاستبصار: ,17١/14‏ المراسم العلوية: ۲۲۸. رياض المسائل: 
۲ الرّوضة البهية : ۷۵/۸ و151, بلغة الفقيه : ,.58١1/14‏ جواهر الكلام: 51//175. 

(۲) مختصر المزني: 178, المجموع: ,17/١17‏ كفاية الاخيار: ١١/۲‏ اللّباب: 4 المغني : 0/7*, بداية 
المجتهد : ۲ /۲۳۷. تبيين الحقائق: ,77١/1‏ البَخر الرّخار: 7”10/7. 

(r)‏ التّاصريات : 1 ٠‏ . الرّوضة البهية: .٠١1/4‏ تهذيب الاحكام: ۲٠٤/۹‏ الخلاف: 0/٤‏ العروة الوثقئ: 
۰ جواهر الکلام : ۷1⁄/۳۹. الكافي : ۹۷/۷, الفقيه : ۲۷۱/۲. رياض المسائل :۳۵۲/۲ و۳۸۳. 

)£( أنظر, المدونة الكبرئ: .١١ ٤/١‏ مختصر المزني : ٠۳۸‏ المجموع: .۷۳/١١‏ كفاية الاخيار : 17/7. الشراج 
الوهًاج : 0 مغني المحتاج : ٠١/۳‏ بداية المجتهد: ۲۳۷/۲. المغني: ۲۰/۷ اللاب : ۳٠۷/١‏ التَخْر 
الرّخَار : .۲١ ١/١‏ حاشية الدّسوقي : 87/4. روضة الطّالبين: ۷1⁄0 و٤۸.‏ حواشي الشّرواني: .٤ ٠٤/1‏ 


الاماميّة( الرّوجة الام الأب 
لك 0 2 
۱۲ 0 ۲\ ۱۲ 
الاربعة!؟) الأب الف 
1 0 
۲ 
الامامية””) الأب البنت 
ا 
الأربعة (؟) اتك الجلٌ 
ب 8 
۲ ۲ 


,1١ا//79 جواهر الكلام:‎ ٤۰/٤ الخلاف:‎ .0٩۱و‎ ٥0۰/۱۱ جامع المدارك: 0,: مجمع الفائدة:‎ )١( 
تتمة الحدائق للشيخ آل عصفور:‎ .۲۸٤/۲ رسائل الكركي: 06/7, كشف اللثام:‎ .٠٠١/1١ العروة الوئقئ:‎ 
0 

(؟) حواشي الشّرواني: ١7/7‏ 4. مغني المحتاج: 18/7 روضة الطالبين: ١7/7‏ 4, المجموع: 80/17. السراج 
الوهاج: 7714. مغني المحتاج: .٠١/١‏ المغني : 18/7 و14, الشرح الكبير: ۸/۷. المبسوط للسرخسي: 
6 اأسهل المدارك : ۲۹۸/۲. تبيين الحقائق: ,712١/1‏ الوجيز : 1 الفتاوئ الهندية ٤1۸/1:‏ 

(۳) المقنعة: 1۸7 . جواهر الفقه : .١67‏ قواعد الاحكام: 001/7., مختلف الشّيعة: 1/9 .٠١‏ الرّوضة البهية: 
۸ مسالك الافهام: 115/11. الخلاف:01/1., العروة الوق ٠١۷/٠١:‏ و8١٠,‏ جراهر الكلام: 
۹ 

(4) المجموع: ۱۲۱/۱١‏ . السّنن الكبرئ: ۲۵۱/7 المصتف: ۲۷۲/۱۰ . كنز العمال: ,01/1١‏ المغنى: .۲۷٤/۷‏ 
فتح الباري: ۲۹۱/۲ . نيل الوطار ۱١۹/١:‏ . 


الفقه على المذاهب الخمسة 
اي يه > ا ا 


اللاماميّة س0 : المال كلّه للبنت > ولاشيء للجدٌ. 


ترك زوجة» وام أ. وجداً أب 
a‏ 2 > 
۱۲ ۱۲ ۱۲ 
الإماميّد"" 22 الرَّوجة الام 
ب 
3 3 
ولا شىء للجدٌ. 


الأربعة“: المال كله لأب الأب. ولا شيء لأبي الأم 


الامامية ٠‏ اذا ,اذك 
۲ 


۳ ا‎ AE 


)١(‏ العروة الوئقئ: ٠١١/۳١‏ . المقنعة : 387. جواهر الكلام: ٠۵۲/۳١‏ . الفقيه : ٤4‏ جامع المدارك: 
06 ررياض المسائل: ١3//ا/او507,‏ تهذيب الاحكم: ۳۱۳/۹. الوسائل: 7/77/, الاستبصار: 176/14. 

)۲( مختصر المزني: ۱۳۹. المجموع: ۱۲۱/۱١‏ . المبسوط للسرخسي : ۱۸۰/۲۹ و ٠ . ٠۹۰‏ حاشية الشرواني: 
1 حاشية الدّسوقي : ۸٤/٤‏ المغني : 5/7 ١‏ 7, بداية المجتهد : .۸٤4/۲‏ المدونة الكبرى:١/٤١٠.‏ 

.57/14 : کشف اللّثام: ۲۸۲/۲ الخلاف‎ . 04/1 e .رسائل الكركي:‎ (r) 

)£( الأم : ٤‏ . مختصر المزني : : ,١‏ الموطأ: .0۱۸/١‏ بداية المجتهد ۲ المغني: ۸4/۷ 
المجموع : كفاية الاخيار: ۱۳/۲ الشّرح الكبير : ٠١1777‏ السرا- اج الوهًاج : ,ف فتح المعين في 
شرح قرة العين: 57, الوجيز: 571/١‏ نيل الاوطار: ۱۸۰/1. سنن التّرمذي: 177/1. 

(6) الرّوضة البهية: 77/4١و177.‏ العروة الوثقئ: ١117/7٠‏ 


المورايث 4۹ 


الأربعة": المال كلّه لام الأم . ولا شيء لأبي الأم 
أ 


مالأم ‏ أبوالام 


قال الأربعة”": هما معاً الّدس يقتسمونه بالسوية . والفاضل لأؤلي عصبة ذكر. 
فان لم يكن رد على الجدّتين عند الحسنفية, والحنابلة . وأعطي لبيت المال عند 


المالكية“. والشافعية“ . 
الاماميّة ©١‏ آم الام أمالأب 
1 
۳ ۲ 


قال الأربعة”"': لبنت الابن الصف . والفاضل يعطئ لذي عصبة . ولا شيء لبنت 
البنت. 


)١(‏ المجموع: 01/١7‏ و75. مغني المحتاج : 1/1 التّتف: 8437/7 , بداية المجتهد: 0/7 70. تبيين الحقائق: 
57 سبل السّلام: 508/7 السّراج الوهّاج: "٠١‏ كفاية الاخیار : 15/7 الأم: .۸٠/)‏ 

(۲) المبسوط للطوسي : 18/7 قواعد الاحكام: 4/1 و4 و50. الرّوضه البهية : ۱۲0/۸ مجمع الفائدة: 
0١‏ ررياض المسائل: 177/7 . مستند الشيعة : 508/14 . الفقيه : ۲/۲ ١؟,‏ التّذكرة: 1۲۳/۲. 

() المغني ٥۲/۷:‏ و 7١‏ الشرح الكبير: 51/7 السراج الوهّاج: ٠‏ مغني المحتاج: 1/7. 

(1) بداية المجتهد: ۵/۲ ۳۵. النتف : 817/7. تبسين الحقائق: 7137/7, 

(0) الأم: 88/4 , المجموع: 00/17. مغني المحتاج: /68. السّراج الوهّاج: 57٠١‏ كفاية الاخيار: .٠١/۲‏ 

(1) العروة الوئقئ: ١27/7١‏ الرّوضة البهية: 177/4و177١,‏ تحرير الاحكام: .٤٤/١‏ مختلف الشّيعة : 
0 

(۷) المغني :۸۲/۷ و ۸۳. المجموع : 7١/١/او‏ 79, فتح الوهاب : 4/7 2. إعانة الطّالبين: ۲۹٤/۲‏ و۲۷۷. 


۴0° 


وقال الإماميّة!" تأخذ كلّ واحدة نصيب من تقربت به . 


بنت الابن فت البنك 
۲ 3 
۳ ۳ 

ترك ابن بنت. وبنت ابن 


قال الأربعة""': اللصف لبنت الابن, والفاضل لذي عصبة ولا شيء لابن البنت. 


وقال الامامية( ابن البنت بنت الابن 
١‏ ۲ 
ا ۳ 
ترك بنتاء وبنت ابن 
الأربعة!!) البنت بنت الابن 
١ ۳‏ 
3 5 


والباق لذي عصبة. 
الإماميّة'*!: المال كله للبنت. ولا شيء لبنت الابن. 


)١(‏ العروة الوئقئ: ۱۱۸/۳۰ .الانتصار: ٥0۹‏ . رسائل المرتضئ: ۲۵۷/۲ و٦٠۲‏ . الخلاف: ۱١/٤‏ و1۸. 

)۲( المغني : ۸۳/۷ و ۸۷. الرّسالة للإمام الشافعي : .0۹١‏ مختصر المزني: ,١78‏ عمدة القاري : ۲٤۷/۲۲‏ . 

(؟) مسالك الافهام: ٠١7/17‏ , العروة الوثقئ: ١۸/١١‏ الرّوضة البهية:7/8١٠.‏ جامع الخلاف والوفاق: 
1 

)£( مختصر المزني : ,١78‏ الشرح الكبير: 61//7, المغني: ١5/7‏ و7١,‏ المجموع: ١١/۷۹و .۸٠‏ بداية المجتهد: 
۲ المبسوط للسرخسي : 11/۳۰ الوجيز: ۲۱۱/۱. أحكامالقرآن للجصاص: .۸٠/۲‏ السّراج الوهّاج: 
٤‏ فتح البارى: ۲٤/۱۲‏ المحلئ: .77١/5‏ كفاية الاخيار: ۲ مغني المحتاح : ,١1/7‏ بلغة التالك : 
LAY gy EA\/Y‏ 

(0) مجمع الفائدة: ,51٠/١١‏ الخلاف : .٤٥/۲‏ جواهر الكلام: ٠۲/۳۹‏ . الحدائق التّاضرة: 571/77. 


المورايث ۳01 


ترك بنتين. وبنت ابن 
قال الأربعة': للبنتين فأكثر الثلئان. والفاضل لذي عصبة, ولا شيء لبنت 
الابن. 
وقال الاماميّة ج01 : المال كله للبنتين. 
ترك بنتین » وبنات ابن » وابن ابن 
قال الأربعة": للبنتين الثُلئان. وللت الباق لبنات الابن, وابن الاإبن. 
يقتسمونه للذّكر مثل حظ الأنثيين. 
وقال الإماميّة جا : المال كلّه للبنتين. ولالشيء لأؤلاد الابن. 
ترك بنتا. ارين أو لأب 


الأربعة!6) البنت الأخت 


اللإماميّة 1 : المال كله للبنت, ولا شيء للأخت. 


, ۳۱۹/۲۳ المبسوط للسرخسي: 1841/15 و١١٠. الشرح الكبير: 60/7 و01, المجموع 7ه اللّباب؛‎ )١( 
,۲۷۱/۹ الوجيز : 1 المحلئ:‎ ٤ : السراج الوهّاج‎ 

(۲) رسائل المرتضئ : 177/17. الخلاف : 17/1. مسالك الافهام : .۸0/٠١‏ المبسوط للطوسي ١٠١/1:‏ 

() مختصر المزني : 178, المغني : ,٠١/7‏ أحكام القرآن للجصاص : 80/7, بداية المجتهد: ۳۳۹/۲. النُباب: 
۳ المبسوط للسرخسي : ١11/11‏ و187. مغني المحتاج: 11/7. السراج الوهّاج: 571. 

(4) مستند الشيعة: ٠١٠/١۹١‏ . الخلاف: ٤‏ الترائر : ۲۲۲/۲. جواهر الفقه : ١17١‏ . الفقيه: 52/84.". 

(0) أحكام القرآن للجصاص: 517/1, المجموع: 84/17. تبيين الحقائق: 177/7, المبسوط للسرخسى 
,,. مواهب الجليل: 087/4., حواشي الشّرواني: ۰۹/7 . الاقناع: 00/۲ و١0‏ . 

(1) مجمع الفائدة: ۳۹۰/۱۱ الخلاف: 410/4, جواهر الكلام: 170/75, الحدائق النّاضرة : 771/57. 


oY 


حم 


(1) 


(۲ 


(r) 
(£) 


(0) 


ا الأحت البنات العفز 
١‏ 

03 
الإماميّة!": المال كلّه للبنات. ولا شيء للأأخت. 


<2 


قال الأربعة”": الصف للبنت بالفرض. والفاضل يعطئ للعصبة. ولا شيء للأخ 


وقال الاماميّة!؟': المال كلّه للبنت. 


ترك با و اغا لاون أو لات دوعا كذلك 


الأربعة!ة) البيخ القت 
3 3 
۲ ۲ 
ولا شيء للعم. 


الشّرح الكبير : 0۳/۷. المغني : ۷/۷ بداية المجتهد: ۳۳۸/۲. مختصر المزني : ٠١١‏ المبسوط للسرخسي : 
6 الفتاوئ الهندية : ٥۲/١‏ ). مغني المحتاح :۱۸/۲ . السّراج الوهاج : ۳۲۹. تبيين الحقائق: .۲۲٠/١‏ 
العروة الوثقئ: ٠‏ المقنعة : 187, جواهر الكلام: ٠١۲/۳۹‏ . الفقيه : 1 جامع المدارك: 
06, رياض المسائل: و" تهذیب الاحكم : ۳۱۳/۹ . الوسائل : 7/757" الاستيصار: .١1318/14‏ 
المغني : ٤/۷‏ و87 و85, المجموع: 1١/١7‏ و٩۷‏ فتح الوهاب: 1/7 7. إعانة الطالبين: 4 فا 
الرّوضة البهية: 01/8. العروة الوثقى: ٠‏ مجمع الفائدة: ,170/1١‏ الخلاف: 40/1. جواهر 
الكلام: ۱۲٢/۳۹‏ . الحدائق التّاضرة: 5771/11. 


المجموع: 11/8/١6‏ . مغني المجتاج : ١11/7‏ , حوا شى الشروانى : .4٠١/1‏ مواهب الجليل : 0۸۷/۸ . 


For \ المورايث‎ 


الاماميّة'"': المال كلّه للبنت . 


ترك بنتا. وا لأبوين:: أو لأ 


ل 8 
۲ ۲ 
الاماميّة(": المال كله للبنت . 
ترك عا لأ بوين دأو لات: وعمّة كذلك 


قال الأربعة“: المال كلّه للعمّ. ولاشيء للعمّة. 


الإماميّة!*) العم العمّة 

ف 2 

ل و 
ترك بنتا. وابن عم لأبوين. أو لأب. وع لأم 
الأربعة افخ أبن الع 

ب 

۲ ۲ 


ولا شيء للعمَ. 


.153/9 : مجمع الفائدة: ۳۱۰/۱۱ جواهر الکلام‎ .171//5٠ الرّوضة البهية : 01/4. العروة الوئقئ:‎ )١( 

(؟) عون المعيود: ,17١/4‏ روضة الطالبين: 0 /م. الاحكام في الحلال والحرام: ؟/١77,‏ حاشية الدسوقى: 
/1. ۰ 

(۳) العروة الوئقئ: 1717/7١‏ الرّوضة البهية : 0٠/۸‏ مسالك الافهام : 87/17 بلغة السالك: 1۸۲/۲. 

.۲٠۷/۲ فتح المعين:‎ . ۱۵١/١ إعانة الطّالبين:‎ . 1۳١/۷ مختصر المزني : ۱۳۹. مواهب الجليل:‎ )٤( 

(6) الرّوضة البهية : .١ ١۳/۸‏ العروة الوئقئ: ۰ التهذيب: ۲۷۵/۹. المراسم العلوية : ۲۲۲. 

(3) مسند زيد: ۳۹۹ أحكام القرآن للجصاص: ۱١‏ حواشي الشرواني: .١181/14‏ المجموع: 11/17. 


الفقه على المذاهب الخمسة 
ا ا ا ا 


الاماميّة!: المال كلّه للبنت. 


ترك أخوالاً. وخالات. وابن عم لابوين: ات 
قال الأربعة'": المال كلّه لابن العمّ. ولا شيء للأخوال. والخالات. 
وقال الإماميّة!": المال كلّه للأخوال. والخالات . ولا شيء لابن العم أمَا كيفية 
التقسم بين الأخوال, والخالات. فقد تقدم في ميراثهم. 
ترك بنت عم وابن عم لأبوين؛ أو لأب 
قال الأربعة!؟: المال كلّه لابن العمّ. ولا شيء لبنت العمّ. حي ولو كانت أختاً 
اذى امن اورا 


الاماميّة(6 تا ابن العم 
۲ 


0 
٣ 

قال الأربعة"": المال كله للعمّ. ولا شيء للجدٌ. 

وقال الإماميّة'": المال كلّه للجدّ. ولا شىء للعجّ. 


0 


. 1۸۲/۲ مسالك الافهام: 87/17 بلغة السَالك:‎ . ٥۱⁄۸ : ,ارٌوضة البهية‎ ٠ العروة الوثقئ:‎ )١( 

)۲( مختصر المزني: ١78‏ و574١,‏ روضة الطالبين: 0 و40 . مغني المحتاج: 0/۲ و١١‏ و١۱.المدونة‏ 
الكبرئ: م ۱٠١۹/١‏ . المبسوط للسرخسی : ٠٤١/۲١‏ و١١٠.‏ حاشية الدّسوقى: ٤0١/4‏ . 

(۳) الرّوضة البهية : 1۹۷/۸ . الهداية : ٥‏ التهاية : ۳۹١‏ و٦١1‏ . المقتع 1۹١:‏ فقه الرّضا: 4 

)£( عون المعبود: ۱۳۲/۸. فتح المعين : ۲۷/۲. الاحكام في الحلال والحرام: ۳۲۱/۲ . المجموع : .81١/١7‏ 

(0) الرّوضة البهية : ١١١/۸‏ . الوسيلة لابن حمزة: ۳۹۲. المهذب البارع .۳۹0/٤:‏ خاتمة المستدرك: ۲۲/۳. 

(3) أحكام القرآن للجصاص: ١‏ . إعانة الطالبين: 577/7 و: .٠١١/١‏ مختصر المزني : 178. 

(۷) العروة الوثقئ : 7 .,١‏ جواهر الكلام: .٠١١/۳۹‏ مجمع الفائدة: 701, جامع المدارك: 597/6 


المورايث ۳00 


قال الأربعة7": يقسم المال على عدد رؤوسهم لا على عدد آبائهم. وتكون 
الفريضة من ستة. لكل واحد سهم. 

وقال الإماميّة!": يقسم المال على عدد ابائهم, لا على عدد رؤوسهم, ويأخذ 
كل نصيب من يتقرب به فلابن الأخ الواحد خمسة من عشرة. وللخمسة الآخرين 
خشة امي لكل راسد سوم من رة 

ترك ابن أخ . وبنت أخ لأبوين. أو لأب 

قال الأربعة'": يرث الذّكر دون الأن مع أَنّا أخته لاه وأبيه. 

وقال الإماميّة!) يرثان معاً للذ كر مثل الأنثيين. 

نكتفي بهذا القدر من الأمثلة. وهي كافية وافية لتقديم صورة كاملة عن أن 
7 را عه د اب العم 


.٤١۳/۲ : الشرح الكبير لأبى البرکات‎ . ٤۸٦/1: البَخْر الرَّانق‎ ۲۸٤/۲ المغني : 0۷/۷. بداية المجتهد:‎ )١( 
الفقيه : لفلضفة”‎ .٠۷٠/١ رياض المسائل:‎ .۲٠۹/۱۳ مالك الافهام:‎ .٠١١/۸ (؟) الرّوضة البهية:‎ 

١05/75: المبسوط للسرخسى‎ .۲۹۹/٩ الشّرح الكبير: ۱۱۲/۷. المحلئ:‎ ,١ 1/1 مغني المحتاج:‎ (r) 
5 : الفقيه‎ ,581/١١ المراسم العلوية: 5 ۲۲. مجمع الفائدة:‎ , ١167/8 الرّوضة البهية:‎ )٤( 


oY الوقف‎ 


الوقف 


تعريفه : 
تذكرة العلآمة الحلي"". ومعناه لغة : الحبس. والمنع . تقول: وقفت عن السَير. أي 


أمتئى “ عنه("), 


وفي الشرع نوع من العطية يقضي بتحبيس الأصل. وإطلاق المنفعة. ومع 
تحبيس الأصل المنع عن الإرث. والتصرف في العين الموقوفة بالبيع» أو المبة. أو 
الرّهن. أو الإجارة, أو الاعارة. وما إلى ذاك. أمَا تسبيل المنفعة فهو صرفها علا 
الجهة التي عينها الواقف من دون عوض!”". 


ويرئ بعض الفقهاء أن الوقف غير مشروع في الشّريعة الإسلامية. وأنّه مناف 


)١(‏ التذكرة للعلأمة الحلى: 2757/7 و447. 
(۲) انظر. المبسوط للسرخسي: ۲۷/۱۲. جامع المقاصد: ۷⁄۹. شرح الأزهار: 68/7 1, المسالك : 5١5/8‏ 
(۳) الدروس: 5 المجموع : ٥‏ العروة الوثقیٰ: 84/1 ,١‏ بدائع الصٌنائع: .۲۱۸/١‏ 


0 الفقه على المذاهب الخمسة 
um /‏ 
لمبادئها إلا فها كان مسجداً. وهو قول متروك عند المذاهب!". 

التأبيدء والاستمرار 


اتفقوا'" ‏ ما عدا المالكية" _ على أن الوقف لا يتحقق إلا إذا أراد به الواقف 
التأبيد. والاستمرار, ولذا يعبر عنه بالصدقة الجارية. فلو حدده بأمد معين. كما لو 
قال: هذا وقف إلى عشر سنوات. أو قال: على أنْ استرجعه مت شئت. أو عند 
حاجتى. أو حاجة أؤلآدي. أو ما إلى ذاك. لو كان هكذا لا يكون وقفاً بمعناه 
ا 

وذهب كثير من فقهاء الاماميّة!؟. إلى أله يبطل وقفاً . ويصح حبسا إذا قصد 
صاحب العين الحبس. أمّا إذا قصد الوقف بطل وقفاً. وحبساً. ومع صحته حبساً 
أن الجهة التي خصصها صاحب العين للاستهار تنتفع بالعين طوال المدة المضروبة, 
وبعدها ترجع إلى المالك. كما كانت الحال من قبل . 

ومهما يكن. فإنّ هذا لا يتناف مع اعتبار التأبيد. والاستمرار في الوقف. وقد 
التبس الأمر على الشّيخ أبي زهرة. وصعب عليه الْقييز بين الوقف. والحبس عند 


8 


الإماميّة, لذا نسب إليهم القول بأنّ الوقف يجوز عندهم أن يكون مؤيداً . وأنْ يكون 


)١(‏ تسب هذا القول إلى أبي حنيفة . بأنه لا يجيز ذلك. أنظر. المبسوط للسرخسى: ۲۷/۱۲. وما بعدها. 

(۲) السرائر: 167/1 و۸١٠‏ . المجموع: .547/١6‏ رياض المسائل: ٠‏ المبسوط للسرخسي: ۳۷/۱۲. 

(؟) كفاية الأخيار: 0 تبيين الحقائق : 77/7 , شرح معانی الآثار: 91//14, فتاوئ قاضيخان: 187/7. 

() انظر. القراعد: 1 إيضاح الفوائد: 57/8/7, المقنعة: ؟ 16. النّهاية للطوسي: ٥٩١‏ . المختلف: .16١‏ 

)0( الفرق بين الوقف . والحبس أن بالوقف يزول الملك عن الواقف كلية ‏ ولذا يمتنع إرث العين, وغيره من 
التصرفات. أمّا الحبس فالعين باقية على ملك الحابس. وتورث. وتباع... الخ. وقد خفى هذا الفرق على 


الشيخ أبي زهرة. ونسب إلى الاماميّة .ما لا يريدون .كما سترئ. (منه قدس سرة). 


الوقف ۳۹ 


مؤقتاً... وهذا خطأ. بل الوقف عندهم لا يكون إلا مؤبدا'. 
وقال المالكية"": لا يشترط في صحة الوقف التأبيد. بل يصح. ويلزم مدة تعيينه 
شن ملا رکون دشا ملكا لصاح 


وكذا إذا اشترط أَنْ يبيع الواقف العين الموقوفة هو أو الموقوف عليه صح ويتبع 
الشرط ". 

وإذا وقف على جهة تنقرض. ولا تدوم: كبا لو قال: هذا وقف على أؤلادي 
الموجودين. أو على غيرهم من الّذين ينقرضون في الغالب -فهل يصح الوقف. أو 
يبطل ؟ وعللٌ افتراض الصّحة فلمن يكون الوقف بعد الجهة المنقرضة؟ 

قال الحنفية!؟»: يصح الوقف. ويصرف بعد انقراض الجهة إلى الفقراء . 

وقال الحنابلة": يصح ولكن يصرف إلى أقرب النّاس للواقف. وهو أحد 
قولي الشّافعية!0. 


وقال المالكية": يصح. ويرجع لأقرب الفقراء إلى الواقف, فإِنْ _كانوا - كُلَهُمْ 


.115/7 المهذّب البارع 0/1 0؛ الرّوضة البهية:‎ . ٠١١/۸: أنظ .المبسوط للطوسي: 751/7. السرائر للحلي‎ )١( 

(۲) المدونة الكسبرئ:557/6. كشف القناع:191/4, حاشية الدّسوقي .۸٤/٤:‏ الشرح الكبير » أبو 
البركات .۸٤/٤:‏ 

() إن لمسألة التأبيد في الوقف صلة تامة بمسألة من يملك العين الموقوفة التي سنتكلم عنها في هذا الفصل 
بالذات . فلاحظ » (منه قدس سرة). وأنظر شرح الزّرقاني: ٠١٤/۷‏ باب الوقف . وأنظر, فتح الباري: ٤۰۳/۵‏ . 
فتح المعين في شرح قرة العين : 87, اللاب : 114/7, عمدة القاري: 4 ,14/١‏ روضة الطّالبين: 411/14. 

(1) المبسوط للسرخسي : 7/١7‏ . بدائع الصّنائع: 7/١5؟,‏ اللّباب: .٠١١/۲‏ التخر الرّخَّار: .١68/6‏ 

(5) المغني : 775/7. حواشي الشرواني: 181/7 الشرح الکبیر : 80/1 1. البَخر الرّخَار: ٠١١۹/۵‏ . 

(1) المجموع: 73717/16, السراج الوهاج: .7١ ٤‏ الوجيز: 1م مغني المحتاج : .۳۸٤/۲‏ 

(۷) المدونة الكبرئ: 1 . الثمر الدّاني : 801 حاشية رد المحتار: 1/؟:07. 


الفقه المذاهب الخمسة 
ل ا 


ا ع 

وقال الإماميّة": يصح وقفاً. ويرجع إلى ورثة الواقف. 

القبض : 

القبض هو أنْ يتخلى المالك عن العين. ويسلط علا الجهة الموقوف إليها. وهو 
عند الإماميّة!". شرط في لزوم العقد. لا فى صحته. فإذا وقف. ولم يحصل القبض 
فللواقف أَنْ يرجع . 

فلو وقف على جهة عامة كالمسجد. أو المقبرة. أو على الفقراء. لا يلزم الوقف 
إلا باستلام المتولي. أو الحاكم الشّرعي, أو بالدفن في القطعة » أو الصّلآَة في المسجد. 
أو بتصرف الفقير بإذن الواقف. وإذا لم يحصل القبض بشيء من ذلك. يجوز للواقف 
الرّجوع عن الوقفية. وإذا وقف على جهة خاصة كأولأده. فإِنْ كانوا كباراً لا يتم 
الوقف إلا باستلامهم بإذنه. وإِنْ كانوا صغاراً م يحتج إلى قبض جديد؛ لأنّ يده 
يدهم . لمكان ولايته. 

وإذا مات الواقف قبل القبض بطل الوقف. وأصبح ميراثاً . ومثاله أنْ يقف دكاناً 
في سبيل الخير, ثم هوت . وهي في تصرفه - فتعود, والحال هذه. إلى الورثة . 

وقال المالكية'“: لا يكف القبض وحده» بل لا بد معه من الحيازة سَنّة كاملة, 
كأن يقبض الموقوف إليه. أو المتولي العين. وتبق سَنّة في تصرفه. وبعد تمامها يلزم 


)00 المغني: 5١/7‏ ؟. شرح الزّرقاني : ۷ /باب الوقف . المهذّب: 00/۳ (منه قدس سره). 

(۲) جواهر الکلام : ۲۸/باب الوقف, (منه قدس) وأنظر. جواهر الفقه المطبوع ضمن الجوامع الفقهية لابن البراج : 
١‏ . الوسيلة لابن حمزة: -17, المراسم العلوية: 1۹۸. العلآمة فى المختلف: 514. 

(۲) غنية التزوع: ۲۹۸. السّرائر: ,١167/7‏ قواعد الأحكام: ؟/141. إيضاح الفوائد: .٠۹۰/۲‏ 

)£( المدونة الكبرئ: 11/6١.كشف‏ القناع للبهوتي: ۲۹۹/۲ و۹ ۳۰و٥‏ 77, شرح الأزهار: 177/7 و۹۷٤.‏ 


الف ۳۱ 


الوقف. ولا يمكن إبطاله بحال. 
وقال الشّافعية!". وابن حنبل!", في بعض أقواله: لا يحتاج الوقف لقامه إلى 
القبض. بل يزول ملك الواقف بمجرد القول ". 


من يملك العين الموقوفة ؟ 

ليس من شك أنّ العين قبل الوقف كانت على ملك الواقف. إذ لا وقف إلا في 
ملك. وبعد تام الوقف هل تبق العين على ملكه كا كانت من قبل. غاية الأمر أنَّهَا 
تكون مسلوبة المنفعة بالقياس إليه . أو أنّا تنتقل إلى الموقوف إليهم. أو تصبح بلا 
مالك أصلاً. وهو المعبر عنه بفك الملك؟ 

للنقهاء في ذلك أقوال: فقد ذهب المالكية'“. إلى أنّ العين الموقوف باقية على 
ملك الواقف. ولكنه نمنوع من التصرف فبها. 

وقال الحنفية!*': ليس للعين الموقوفة مالك بالمرة. وهو أصح الأقوال عند 
السافعية“ 


وقال الحنابلة": تنتقل العين إلى ملك الموقوف إليهم. أمّا الإماميّة فقد نسب 


.۳۸٤/۲ : كفاية الأخيار: ۲ , مغني المحتاج‎ .111/١ :زيجولا.۳۳٤/۱۵ المجموع:‎ )١( 

(۲) عمدة:القاري: ٤و٥‏ .المفني:٠/۳۱۰.‏ الهداية بهامش فتح القدير: 0/0. 

(5) نظن كتاب الوق البح محقد أب زهرة :نة قاس شرا 

.۳۲۰/۵ المدونة الكبرئ: 0۵و و حواشي الشرواني: ۲۹8/7 البَخر الرّائق:‎ )٤( 

)0( الميسوط للس رخسي :۳۷/۱۲. بدائع الصّنائع : 520/7 , النّتف: 0٠١/١‏ . عمدة القاري: ٠۲/١١‏ . 

00 ورد أبو زهرة هذا القول في : ۰ من کتابه الوقف. بأنه لا معني لملكية الله هناء لأنه تعالى يملك كلّ شسيء... 
ويلاحظ بأنه ليس المراد من ملك اله للوقف أنه يصير بمنزلة المباحات الأصلية . بل يكون ملكه له على نحو 
ملكه خمس الغنيمة التي جاءت في قوله: «واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسة» (منه قدس سرة). 
وأنظر. فتح القدير : ٤٠/١‏ المجموع: ۳۲۷/۱١‏ مختصر المزني: 177 الكراج الوهّاج : »2 

)۷( المغني : ١7/7‏ ؟. الشرح الکبیر : 56١/7‏ اللّباب: ؟/5؟1١.‏ الاقتاع: ا 


إليهم الشّيحَ أبو زهرة”"': القول ببقاء العين على ملك الواقف. َم قال: إِنّ هذا القول 
هو الرّاجح عند الإماميّة . 

ولم يذكر أبو زهرة مصدراً ذه النسبة. ولا أدري من أين استخرجها. وقد جاء 
في كتاب الجواهر'". وهو أهم كتاب. وأوثق مصدر لفقه الاماميّة. ما نصه بالحرف 
الواحد: «الوقف إذا تم زال ملك الواقف عند الأكثر. بل عن المشهورء بل في حكي 
الغنية . والسّرائر الإجماع عليه»". 

وبعد أن اتفق الإماميّة كله أو جلهم على زوال الملك عن الواقف اختلفوا في 
أنّ العين هل يرتفع عنها وصف الملكية كلية, بحيث لا تكون على ملك الواقف. ولا 
الموقوف إلبهم » وهو المعبر عنه في لسانهم بفك الملك. أو أنّها تنتقل من الواقف إلى 
الموقوف إليهم. 

ذهب جماعة منهم إلى الشفصيل بين الوقف العام. كالمساجد. والمدارس 
والمصاح؛ وما إلا وبين الوقف الخناص. كالوقف على الذّرية» فا كان من النوع 
الأول فهو فك ملك. وما كان من النّوع الثاني ينتقل من ملك الواقف إلى ملك 
الموقوف إليه(؟). 

وتظهر فائدة الخلاف في ملكية العين الموقوفة ‏ تظهر في جواز البيع . وعدمهء 
وفيا لو وقف العين إلى أمد. أو انقرضت الجهة الموقوف إلها. فبناء على قول 
المالكية*. من بقاء العين على ملك الواقف يجوز البيع . وتعود العين إلى الواقف بعد 


)00 أنظر . كتاب الوقف للشيخ أبو زهرة: 45 و١٠‏ طبعة 4م (منه قدس سره). 

(۲) أنظر. جواهر الكلام: 88/18 (منه قدس سره). 

(۳) أنظر. غنية التروع :۲۹۸. السرائر: ٠۵۲/۲‏ و185. 

(4) أنظر. جامع المقاصد: 5 : قواعد الأحكام: ۳۹٤/۲‏ جامع الخلاف والوفاق: 57177 السرائر : 167/8 


(0) تقدم إستخراجه. 


الور ۳ 


اا اد أو قاض هة وبا عل اغا اللكة ال عن ان لا عور 
البيع ؛ لأنه لا بيع إلا في ملك. ويبطل الوقف الحدود. وبناء على انتقاها إلى ملك 
الموقوف إليه لا تعود إلى الواقف. وتعرف النّتيجة بجلاء من المسائل التي سنعرضهاء 
ولذا ينبغي أَنْ نكون على معرفة من هذا الخلاف ؛ لأنّه يلق ضوءاً على كثير من 


مسائل الوقف )١١١.‏ 
أركان الوقف : 

أركان الوقف أربعة: الصّيغة. والواقف, والعين الموقوفة والموقوف عليه. 
الضيغة : 

اتفق!'' الكل على أن الوقف يتحقق بلفظ «وقفت»؛ لأنه يدل على الوقف 
صراحة . وبدون قرينة لغدّ. وشرعاً. وعرفاً. واختلفوا". ف تحققه بلفظ (( حبست › 
وسبلت. وأيّدت» وما إلى ذاك. وأطالوا الكلام بدون طائل. 

والحقٌ أنه يقع ويتم بكل لفظ يدل عليه حت باللغة الأجنبية ؛ لأنّ الألفاظ - 
هنا وسيلة للتعبعر. وليست غاية في نفسسها!؟). 


(1) أنظر, الأنتصار: 577. الترائر : ٠١١/١‏ المسالك: 541/١‏ الجوامع الفقهية : *10. 

(۲) التذكرة: 551/1, المجموع: 740/186, الخلاف: 4517/7, الأُّباب: ۱۲۹/۲. الشرائع: .٠١١/۲‏ جامع 
المقاصد: 5//. السَراج الوهاج : ۳۰۲۳ .الوجیز: 517/١‏ 

(۳) أنظر , الدّروس: ۲ شرح فتح القدير : 40/8 . الرّوضة البهية : ١١4/١‏ . الفتاوئ الهندية: 516/7. 

)4( ما القائلون:إنّ الوقف لا يقع إلا بلفظ معين فيتلخص دليلهم. بأ الأصل بقاء الملك لمالكه . أي أنّ العين قبل 
التلفظ كانت على ملك المالك. وبعده نشك في أنتقالها عنه . فنستصحب بقاء الملك... ويلاحظ بِأنّ هذا يتم لو 
شككنا في أنّ المالك : هل أراد الوقف أملا؟... أو علمنا بن أراده قطعاً. ولكن شككنا في أله هل أنشأه وأوجد 


جه 


المُعاطاة : 

هل يت الوقف بالفمل. كا لو ب مسجداً. وأذنٌ للصلاة فيه. أو أَذِن بالدفن فى 
قطعة أرض بنية وقفها مقبرة. دون أَنْ يقول: وقفت. وحبست. وما أشبه, أو لابد 
من اطق ولا يكف بحرد الفعل؟ 

قال الحنفية". والمالكية". والحنابلة''': يكفي بحرد الفعل. وتصير العين وقفاً 
بهاء». وعلى هذا القول جماعة من كبار الإماميّة. متهم اليد اليزدي في ملحقات 
العروة*. والشيد أبو الحسن الإصفهاني في وسيلة التجاة"". والسيد الحكيم في منهاج 
الصّالحين!". وحكي عن الشّهيد الأوّل!4. وابن إدريس!". 

وقال الشّافعية!"": لا يتم الوقف إلا بالصيغة اللفظية'٠.‏ 


جه سببه؟... ما إذا قطعنا بأته أراد الوقف. وأيضاً قطعنا بأنّه أت بما يدل عليه فلا يبقئ مجال للتشكيك . والحال 
هذه. وإنْ حصل التّشكيك فهو . وَهمٌ. لا أثر له. الهم إلا إذا رجع الشّك إلى سببية الضّيغة . وتأثيرها من الوجهة 
الشرعية . (منه قدس سرة). 

.511/1 : التّتف: المبسوط للسرخسي : ۳۲/۱۲ بدائع الصّنائع‎ . ٠۳١/۲ الثباب:‎ )١( 

)00( المدونة الكبرئ: ,٠١١/7‏ حواشي الشّرواني: ۲۹٤/٦‏ و: ۷/1۰ حاشية الدسوقي: ۱ و: 
لمالا 

(۳) المغني: 7 الشرح الكبير: 177/7. الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير: 000١م‏ 

)0 أنظر. المغني : 0//باب الوقف. شرح الرّرقاني علئ مختصر أبي ضياء: ۷/باب الوقف. (منه قدس). 

)0 تكملة العروة الوثقئ للسيد اليزدي: ١/10١و1١7و9774:؟/117.‏ 

)0 الوسيلة الكبرئ للسيد أبو الحسن الإصفهاني: 014 باب الوقف. 

(۷) منهاج الصالحين للسيد الحكيم : 0/7 ؟. باب الوقف. 

(۸) الرّوضة البهية : ١14/۲‏ . الدّروس: 177/7, المسالك: .*141/١‏ 

.١166/* السرائر:‎ )9( 

.۳۹۸/۲ : مغني المحتاج‎ .۳۰٠ المجموع: 6١/14؟5, الوجيز: ۱ السراج الوهشاج: ۵ ۳۰و‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر المغني لابن قدامة : ٥‏ /باب الوقف . (منه قدس سره). 


ارقف 41 


القبول : 

هل يحتاج الوقف إلى قبول. أو يكتق بمجرد الإيجاب؟ وبكلمة ثانية : 

هل يتحقق إنشاء الوقف بإرادة واحدة. أو لابد من إرادتين متوافقتين؟ 

وقد فصل الفقهاء بين الوقف على جهة عامة. كالفقراء. والمسجد. والمقبرة. 
حيث لا يقصد الواقف شخصاً معيئاً. وبين الوقف على معين, كأؤْلاده. وما أشبه. 

واتفق الأربعة'". على أن غير المعين لا يحتاج إلى قبول, أمَا المعين فقال 
المالكية'", وأكتر الحنابلة": هو كغيره لا يفتقر إلى القبول. 

ما الشّافعية!؟', فالأرجح عندهم اشتراط القبول. 

واختلف فقهاء الإماميّة فا بينهم على ثلاثة أقوال: اشتراط القبول مطلقاً في 
المعين ‏ وغير المعين, وعدم اعتباره كذلك. والتفصيل بين غير المعين. أي الجهة 
العامة . فلا يحتاج إلى قبول, وبين المعين, أي الجهة الخناصة. فيحتاج إليه. تماماً 
كالقول الرَاجح للشافعية . وهذا هو الح ". 


.٠۲۷/١ فتح المعين: ۱۹۲/۳. سبل السّلام: ۸۸/۲. نيل الأوطار:‎ .7510/١ الوجيز:‎ ,7117/١6 المجموع:‎ )١( 
. 1۲/١ السراج الوھاج : ۳۰۲ شرح فتح القدير:‎ ٤ حاشية رد المحتار:‎ 

(۲) إعانة الطالبين : .7١8/7‏ روضة الطالبين : 1 حواشي الشرواني: ۲۸۱/۱ . 

۱ : جواهر العقود للمنهاجي الأسيوطي‎ 1٤١/۷ : المغني: ۲۲۹/۱ و۲۳۹. مواهب الجليل‎ (r) 

؛) كفاية الأخيار للحصني الشافعي : 8ه ,ب باب الوقف , كتاب الوقف لأبي زهرة: 10. طبعة 0م 

)0( ذهب إلى هذا التّفصيل جماعة من كبار الإماميّة. كصاحب الشّرائع : .۱۷١/١‏ والشّهيدين فى الروضة البهية : 
۲۳ والدّروس : ۲۹۱/۲. والمسالك : ١‏ والعلامة الحلي في التذكرة: ٤۱٥/۲‏ . التُحرير: ۲۸۱/۱. 
وغيرهم . وعليه يكون الوقف عقداً يحتاج الى إيجاب. وقبول في المعين . ولا مانم شرعاً. ولاعقلاآفي أَنْ 
يكون الوقف عقداً بلحاظ . وإيقاعاً بلحاظ . وإنْ منعه صاحب الجواهر : ۱۱۰/۲۸ و۸۷ و88 (منه قدس سرة). 


الفقه المذاهب الخمسة 
۴٦‏ ع 


التنجيز : 

قال المالكية : يجوز أنْ يكون الوقف معلقاً على شرط . فإذا قال المالك: إذا جاء 
الوقت الفلاني فداري وقف. صح وتم الوقف١".‏ 

وقال الحنفية!". والشّافعية!": لايصح التّعليق. بل يجب أنْ يكون الوقف 
مُطلقاً . فإذا كان مُعلقاً كالمثال المذكور يبق الدّار على ملك صاحبه. 

ولا أدري كيف أجاز هذان المذهبان التعليق في الطّلّق. ومنعاه في غيره مع 
العلم بأنّ الاحتياط . والتشديد في الفروج, ألزم منه في غيرها. 

وقال الحنابلة!): يصح التعليق على الموت فقط. كما لو قال: هذا وقف بعد 
موتي. ولا يصح فيا عدا ذلك . 

وذهب أكثر الإماميّة”*. إلى وجوب التّنجيز. وعدم جواز التعليق"". وعليه إذا 


)١(‏ الرّرقاني على مختصر أبي ضياء: ۷/باب الوقف, (منه قدس).وأنظر. المجموع : ,571/١0‏ فتح العين بشرح 
قرة العين : 88, المغني : ,» كفاية الأخيار: 0 مغني المحتاج: ۲۸۲/۲. 

(1) الإقناع للشربيني: ۱۷/۲.(منه قدس سره ). وأنظر, البَخْر الرّائق : ,77١/0‏ كشف القناع : .٠٠٠/۲‏ 

(۳) فتح القدير: 01/0 (منه قدس سره). وأنظر. المجموع: 6١/7717و575,‏ كفاية الأخيار: .111/١‏ 

(4) غاية المنتهئ: ؟/باب الوقف . وأنظر. المغني : 511/7 الشّرح الككبير: 577/5. 

)0( الشرائع:1/١17.‏ التذكرة:17114/1و157. جواهر الكلام:1/ط ق.و:88/18. تكملة العروة 
الوثقئ :157/7. 

)0( لا دليل من القرآن. ولا من السّنْة . ولا من العقل. على عدم جواز التعليق في العقود. والايقاعات ومن أبطل 
التعليق استند إلى الإجماع , وبديهة أنّ الإجماع إنما يكون حجّة إذا لم نعرف له مستنداً. وإذا عرف سببه سقط 
عن الاعتبار » ونظر إلئ نفس السّبب , والمستند الذي استند إليه المجتمعون, وقد استندوا_هنا إلى التوهم بأنّ 
الإنشاء معناه. أنه موجود بالفعل » ومعنئ التعليق على الشّرط أَنّ الإنشاء غير موجود. وتكون التتيجة أنّ 
الإنشاء متحقق, وغير متحقق. ويرد هذا أن الإنشاء متحقق بالفعل . وغير معلق على شيء. وإنما آثاره هي 


جه 


WY الف‎ 


قال : إذا مت فهذا وقف . لم يصعر وقفاً بعد الموت. أمّا إذا قال: إذا مث فاجعلوا هذا 
وقفاً. يكون وصية بالوقف وعلى الوص اَن ينفذ. وينشئ الوقف . 


الواقف : 

اتفقوا''' على أنّ كيال العقل شرط لإنشاء الوقف. فلا يصح وقف امجنون, لنفي 
التكليف عنه . وعدم الأخذ بمفاصده., وأقواله. وأفعاله. 

وأنفا اتفقوال'' على أنّ البلوغ شرط » فلا يجوز وقف الصّبي مميزاً كان. أو غير 
ميز. ولا يحقّ لوليه أنْ يقف عنه. ولا للقاضي أنْ يتولى ذلك. أو يأذن به. وقال 
بعض فقهاء الإماميّة!"': يصح وقف الصَّبي البالغ عشراً.. ولكن أكثرهم على المع(“ . 

ولا يصح وقف السّفيه ؛ لأنه من التصرفات المالية. وهو منوع منها“ وقال 
الحنفية"": يصح أن يوصي السّفيه من ماله بالتّلث , على شريطة أنْ تكون الوصية في 


جه التي ستحصل في المستقبل على تقدير حصول الشّرط. تماما كالو صية المعلقة على الموت. والنّذر المعلق 
علئ وجود الشّرط . (منه قدس سرة). 

)0 الشرائع : //1717, عمدة القاري: 774/17 و: 11/16 الرّوضة البهية: ۱۷۷/١‏ شرح معاني الآثار: 
۲۳و :7/4 رياض المسائل: ۱۲٤/۱۰‏ . تبيين الحقائق : */777. المختلف : 5٠١‏ , اللٌباب: ۱۹/۲ و : 
,٩‏ جامع المقاصد: 57/1. 

(؟) التهاية: ١‏ المجموع: 7١/71؟و:‏ 6 المراسم العلوية: ۲۰۲. المغتى: ۵0۷/٤‏ و:۰۹/۹٠۲.‏ 
السرائر: .۲۰٠‏ المبسوط للسرخسي: ۱۱۲/۲۲ و:۳۷/۱۲, الشرائع: ۲۱۲/۲. فتاوئ قاضيخان: فى الفتاوئ 
الهندية: 5826/7 , المسالك : ٠ .۳٤٠/١‏ 

(۳) أنظر. جامع المقاصد: ۳۹/۹و۲۷. 

)£( الكافي: ۲۸/۷, القواعد: ۲۹۷/۱ .الد روس: .۲٠۳/۲‏ الغنية : 1٠۲‏ . الوسائل : 181/15. 

)0( اختلفوا في أن الحَجر على الكفيه : هل يبتدئ من وقت حدوث التفه ‏ ون لم يحكم القاضي بالتحجير . أو من 
وقت الحكم عليه بذلك. وسنعر ض له مفصلاً في باب الحَجْر » إِنْ شاء اله (منه قدس سرة). 

(3) الفقه علئ المذاهب الأربعة : ۲/باب مبحث الحَجْر علئ التفيه . (منه قدس سره). وأنظر . اللّباب: ٠۷/۲‏ 
المبسوط للسرخسي: 4و ۲ بدائع الصنائع : ۲۱۸/7 و: ۱1۹/۷ و۱۷۰. 


و الب والا ان سوا | كانت بالوقف» أو يفيه 
ية القربة : 

ليس من شك أنّ قصد الوقف شرط في تحققه, فإذا تلفظ به السّكران. أو المغمئ 
عليه, أو النّائم. أو العابت يكون لغواً ؛ لأصالة بقاء الملك على ما كان. 

واختلفوا في نِيّة القربة : هل هي شرط كالعقل , والبلوغ, بحيث لو قصد الواقف 
أمرأ دنيوياً لا يتم الوقف. أو أنه يتر بدونها؟ 

قال الحنفية”"': إِنّ القربة شرط في الحال. أو المآل. أي أنّ الموقوف يجب أنْ 
يصرف على وجوه البر إمّا حال الوقف. وإمّا بعده. كما لو وقف على الأغنياء 
الموجودين, ومن بعدهم على أؤْلآدهم الفقراءء (فتح القدير)٠"'.‏ 

وقال مالك7", والشافعي“: لا يشترط في الوقف نة القربة. 

وقال الحنابلة!*): يشترط أن يكون الوقف على بر. وقربة. كالمساكين 
والمساجد. والقناطرء والأقارب, وكتب العلم ؛ لاله شرع لتحصيل التواب. فإن لم 
يكن لم يحصل المقصود الذي شرع من أجله". 

وقال صاحب الجواهر. وصاحب العروة في ملحقاتها - من الإماميّة!": إِنّ 
القُربة ليست شرطأ لصحة الوقف, ولا لقبضه » بل للأجر, والتواب عليه.. وإذن يتم 


)0 أنظر. المبسوط للسرخسي: ۲ جواهر العقود: 106/١‏ حاشية الدّسوقي : ۲۷۷/۲. 

(1) نطلق لفظ «فتح القدير», على الكتاب المعروف بهذا الاسم » مع العلم بأنه مجموعة من أربعة كتب. أحدها 
فتح القدير . (منه قدس سرة). 

)۳( المدونة الكبرئ: 777/6. كتاب الوقف لأبي زهرة: ٩۲‏ وما بعدها . (منه قدس سره). 

)٤(‏ المجموع: ۵ .۳٣۰/۱‏ الوجيز: .116/١‏ مغني المحتاج: ۳۷۹/۲,. كتاب الوقف لأبى زهرة: ۹۲.(منه قدس). 

)0( المغني : ۲۳۷/۱ و51 الببخر الرّخَار: ٠١۲/۵‏ الشّرح الكبير : /۲۲۷. التحر الاق : لقف 

() أنظر. منار التبيل لابن ضويان: 8/ باب الوقف . الطّبعة اللأولئ . (منه قدس سره). 

(v)‏ جواهرالكلام : ۸۷/۲۸ و۸۸, العروة الوثقئ : ,١۸١/‏ وتكملة العروة الوثقئ : لليزدي: ۱۲۲/۲.(منه قدس). 


الوقف بدونها. 


مرض الموت : 

درك الموية هو الذئ فل بده ويكون من ان ان میت حا كس 
المظنون. 

واتفق الكل على أنّ هذا المريض إذا وقف شيئاً من أملاكه صح» وخرج من 
الثلث. إن اتسع . وإِنْ زاد توقف الرّائد على إجازة الورثة. 

وبكلمة. أنه يشترط في الواقف جميع ما يشةرط في البائع من العقل. والبلوغ 
والرّشد. والملك. وعدم الحجز عليه لافلاس» أو سفه7". 


الموقوف : 

اتفقوا'"' على أنّ الموقوف يشترط فيه ما يشترط في الشَّىء المباع من كونه عيناً 
معينة مملوكة للواقف, فلا يصح وقف الذَّين. ولا الجهول. كعقال من ملكي جزء 
منه. ولا وقف ما لايملكه المسلم . كالخنزير. واتفقوا'", أيضاً على أنّه لا بدمن 
إمكان الانتفاع بالموقوف مع بقاء عينه, أمّا ما لا يصح الانتفاع به باتلافه ‏ كالمأكول, 
والمشروب. فلا يصح وقفه. ومن هذا النّوع المنفعة. فن استأجر داراً. أو أرضاً. 
لأمدٍ معين فلا يصح منه وقف منفعتها؛ إذ لا يصدق عليها مفهوم الوقف من أله 
بيسح الا صل و يبيل العنت: 


(1) أنظر. قواعد الأحكام: 0. شرح الأزهار: 401/7. جامع المقاصد: 0/5 .٠١‏ المغني : 460/0, تذكرة 
الفقهاء: 0۹٦/۱‏ و : 1/۲ . الشرح الكبير : 607/6 بلغة الفقيه : 57/5. 

00 أنظر . جواهر الكلام: ۸۹/۲۸, بدائع الصّنائع : ۲۲۰/7. جامع المقاصد: ۳١/١‏ المبسوط للسرخسى: 
0/۱۲ 


(۳) الفقيه : ۱۷۹/٤‏ . اللاب : ۱۳١/۲‏ الغنية : ۲ ٠۰‏ تبيين الحقائق : ۳۲۷/۲ رياض المسالك .٠٠١/٠٠:‏ 


-- الفقه على المذاهب الخمسة 

وأيضاً اتفقوا(». على صحة وقف الأعيان الثّابتة كالأرض. والدّار. والبستان. 

وأيضاً اتفقوا ما عدا الحنفية". على صحة وقف الأعيان المنقولة. كالحيوان 
والماعون. حيث يكن الانتفاع بها مع بقاء العين. 

وقال أبو حنيفة": لا يصح بيع المنقول. أمّا صاحباه أبو يوسف» وتحمّد. فذهب 
الأول إلى صحة وقف المنقول تبعاً. كما لو وقف ضيعة بمواشبها. وآلاتها. وذهب 
الثاني إلى صحته في خصوص السّلاح. والكراع . أي الخيل *. 

وأيضأ اتفقوا'*). على أنه يصح وقف حصة شائعة . كالنّصف, أو الوّبع » أو الت 
إلا فى المسجد". والمقبرة. لأنهما لا يقبلان الشّركة(". 

وجاء في ملحقات العروة في فقه الإماميّة!: لا يصح وقف العين المرهونة, ولا 
ما لا يكن تسليمه . كالطير في الهواء. والسّمك في الماء. وإِنْ كانا ملكاً له. ولا وقف 
الحيوان الضّال. ولا العين المغصوبة التي لا يستطيع الواقف. ولا الموقوف إليه 


.570/1 الرّوضة البهية : ۱۷۳/۲ , بدائع الصٌنائع:‎ . ٠١١ : مختصر المزني‎ 0١/۳ الخلاف:‎ )١( 

(۲) الثاب: ,شرح فتح القدير : 44/0 و 00. الهداية المطبوع بهامش شرح القدير: 14/8. 

(۳) المبسوط للسرخسي : ۲۰۵/۲ و: 18/17 و: 150/777 بدائع الصّنائع: 570/7 اللباب: 177/5. 

(1) فتح القدير: 11/6 و50. شرح الرّرقاني: // باب الوقف . (منه قدس سره). 

() المسالك: .717/١‏ المجموع: ۳۲۲/۱۰ و۳۲۷ . الحدائق النّاضرة : ۱۷۹/۲۲ , المغنى: 7573/57. 

(1) قال اليد كاظم في الملحقات: إذا كان له حصة في دار جاز له أن بقفها مسجداً. ويستأذن المصلون من 
الريك الآخر. ولست أفهم لهذا محصلاً. (منه قدس سرة). 

(۷) التذكرة: 413/7. الميزان الكبرئ للشعراني: باب الوقف. كتاب الوقف لمحمّد سلام مدكور.(منه قدس 
سرو 


(۸) العروة الوثقی وتكملتها: ۲۰۵/۲ و٠۲۰‏ و۷١۲.(منه‏ قدس سره). وأنظر, الرّوضة البهية : .٠۷١/۴‏ 


الَف ۴۷۱ 


أمَا إذا أوقفت على غاصبها بالذات فيصم ؛ لأنّ القبض متحقق بالفعل . 


الموقوف عليه : 

الموقوف عليه هو الذي يستحق فعلاً ريع الوقف. والانتفاع بالعين الموقوفة. 
ويشترط فيه ما يلي : 

د أن يكون مرعود ا سين ا فاذا كان دوا كرا لوقف هل تسن 
سيولد قلا ينضح عند الآنامئة! 5 والتافميةا'": والحنابلة ويح ميد 
المالكية!؟. فقد جاء عندهم: «يصح الوقف على من سيولد. ويقف اللّزوم إلى أَنْ 
يولد فان آيس من حملها. أو مات الحتمل بطل الوقف». 

ويصح الوقف على المعدوم تبعاً للموجود فعلاً - عند الجميع - كمن وقف على 
أؤلآده الموجودين. ومن سيوجد من أؤلاًدهم. 

أمّا الوقف على ا لحمل الموجود حين الوقف فقد ذهب الشافعية. والاماميّة!", 
والحنابلة'": إلى أنه لا يصح ؛ إذ ليس للحمل أهلية القلك إلا بعد انفصاله حياً. أمّا 
عزل الميراث له وجواز الوصية فلوجود دليل خاص. هذاء إلى أن عزل مقدار من 


الإرث إِما هو لدفع محذور تفويت الحقء أو إعادة القسمة من جديد. وفي ذلك ما فيه 


)١(‏ جامع المقاصد: ۲۱/۹. الفقيه : 4 االمبوط للطوسي: 197/7, الدّروس: 11؟, جواهر الكلام: 
T/۸‏ 

(۲) فتح العزيز في شرح الوجیز : ۵۱/۱۱ و: ۳۳۸/۱۵ المجموع : ۳۳۲/۱۵ الوجيز: .۲٤0/١‏ 

(۳) المغني: 717/7 و .۲٠١‏ عمدة القاري: 4 .51/١‏ فتح الباري: ۳۸۵/١‏ البَخْر الزّخَار: ٠0۸/0‏ . 

0( شرح الرّرقاني على ألفاظ أبي ضياء: ۷/ باب الوقف.(منه قدس سره). فتتح المعين بشرح قرة العين: 84. 

(۵) فتح العزیز: ۱۰۲۳/۱۱ و0١٠.‏ المجموع: 175/١6‏ و: ١57//1؟.كفاية‏ الأخيار: .500/١‏ 

(5) الرّوضة البهية: 178/7 رياض المسائل : 17١/٠١‏ الغنية (الجوامع الفقهية): 1٠۳‏ . الشرائع: 1178/5. 

(۷) المغني: ۱۹٤/۷‏ و١١5.الشّرح‏ الكبير: ١7١/7‏ البَمر الرّخَار: ,.١01/0‏ عمدة القاري: 0١/١١‏ . 


من العسر, والحر. 

د أن يكون أهلاً للملكاء فلا عور الوقف عل حيوان» ولا الوضية له كنا 
يفعل الغربيون. حيث يوصون بشطر من أمواهم للكلاب. بخاصة «السّيدات». 

اا الوقف على المساجد. والمدارس. والمصحات. وما إليها فهو في الحقيقة وقف 


على من ينتفع بها من الآدميين!". 

۳ أن لا يكون معصية الله تعال. كالوقف على الدّعارة. وأندية القار . ويجالس 
النمر. وقطاع الطريق!". أمّا الوقف على غير المسلمين, كالذمي فيجوز بالإتفاق'؛ 
لقوله تعالى : لَايَْهَلكُمْ آللّهُ عَنِ ألَّذِينَ لَمْ يََُلُوكُمْ فى ألدّينٍ ولم يُخْرِجْوكُم من 
يترم أن مهم ومُشيمطواإله1". 

وقال الفقيه الإمامي اليد كاظم'": بل يجوز الوقف. والبر. واللإحسان للحربي 
أيضاً . ترغيباً في الخير. 

وقال الشّهيد الاني": «يجوز الوقف على أهل الدّمة؛ لأنّه ليس بمعصية. وأنّبم 
عباد الله ومن جمله بني آدم المكرمين.. ثم قال: لا يجوز الوقف على الخنوارج, ولا 


)00 أنظر . المبسوط للسرخسي : .05/5٠‏ بدائع الصّنائع: ۲۲۲/۷. الجوهر اللي : 401/17 . 

(۲) المجموع: 6١/1757و577.‏ الشرائع: 8/7 , السراج الوهّاج: 707 الّرائر: 1817/7. فتح المعين: ٠‏ 5. 

(۳) أنظر. مواهب الجليل: 38/1. 

(4) المجموخ: ۳۲۱/۱۵ و۳۲۹ . الحدائق التاضرة: ۱۹۲/۲۲,. كفاية الأخيار: .158/١‏ الخلاف: ٤0/١‏ 0. مغنى 
المحتاج: 7/1/7, الشرائع: 178/7. الوجیز : .116/١‏ المبسوط للطوسى: 1814/7 البَخْر الرّخَار: 053 

(0) الممتحنة:۸. : 

00 أنظر , العروة الوئقئ وتكملتها للسيد كاظم اليزدي: ۲۱۲/۲. (منه قدس سره) . 

(۷) أنظر الرّوضة البهية: 19/1/7-١18.(منه‏ قدس سره). 


الف ۳ 


الُلاة؛ لأنّ أولئك كفروا أمير المؤمنين عليّاً. وهؤلاء ألهوه. وال مخير هو الفط 
الأوسط. كا قال الإمام: هلك فّ اثنان: مبغض قال» ومحب غال!". 

٤‏ -أنْيكون مُعيناً غير بجهول. فإذا وقف على رجل. أو امرأة بدون تعيين بطل" 

وقال المالكية“: يصح الوقف. وإِنْ لم يعين الواقف له مصعرفاً . فإذا قال: وقف . 
دارق هذى وسكت صح . وأنفق في سبيل البر. 

قال الإماميّة!*2, والشّافعية!", والمالكية!": لا يصح للواقف أن يقف عأ 
نفسه, أو يدخلها مع الموقوف عليهم ؛ إذ لا يعقل أَنْ يلّك الانسان نفسه بنفسه. أجل 
إذا وقف على الفقراء, تم افتقر يكون كأحدهم, وكذلك إذا وقف على طلبة العلم, 
وأصبح طالباً. 

J‏ الحنابلة. والحنفية!"!: يصح. 


)00 لا شيء أصدق في التّعبير عن عقيدة أهل المذهب من كتبهم الدّينية. بخاصة كتب الفقه , والتشريع . والشّهيد 
الثاني من أعظم المراجع عند الشّيعة الإماميّة . وهذا قوله صريح أن غير المسلمين من أهل الأديان أفضل من 
الفلاة. وأنهم عباد الله المكرمون... نكيف يُنسب إلى الاماميّة العو . والمُغالاة؟ (منه قدس سرة) . 

(۲) فرائد التمطين: ١/باب‏ 70ح 177, المستدرك على الصّحيحين: 37/1 كنز العمّال: ۲۲٣/۱۱‏ نهج 
البلاغة: .۲۸/١‏ التحفة السّنية للفيض الكاشاني الجزائري: ؟1. شرح الأخبار للقاضي التّعمان المغربي: 
ااا 

)ج( أنظر , المجموع : ٥6و٣۴‏ المسالك: ,518/١‏ المغني : 55/1 ؟. الرّوضة البهية: ؟1171/7. 

(1) شرح الرّرقاني علئ أبي ضياء : ۷/ باب الوقف. (منه قدس سره). 

)0( الخلاف: ۹/۳ ٥‏ , التنقيح الرّائع : .۳٠١/١‏ العروة الوثقئ وتكملتها: .۲٠۲/۲‏ المهذب لابن البراج: ۸۸/۲. 

0( المجمرع : ۳۲۷/۱۵ . السراج الوهاج: ۳۰۲. الوجيز: 88/١‏ 5, مغني المحتاج : ۲۸۰/۲. 

(۷) حاشية الشلبي علئ تبيين الحقائق : ۳۲۸/۲. الفتاوئ الهندية : .۳۷١/۲‏ فتح الباري: ١7/0‏ 1. 

)^( المغني: .5١1/7‏ الوقف للشيخ محمد أبو زهرة: ٤0.(منه‏ قدس سره). الشّرح الكبير: 7 البَخْر 
الرّخَار: ٠٠١/٠‏ . الفتاوئ الهندية: ؟/1/ا7. 

)0 أنظر . الميزان للشعراني . (منه قدس سره). المبسوط للسرخسي: ٤۱/۱۲‏ و41. اللاب : ١150/7‏ التّتف: 


الفقه المذاهب الخمسة 

ا د ا د س و د اس اس ال ا ا 
الوقف على الصلآة : 

ومن عدم جواز الوقف على النّفس يتبين بطلان الأوقاف الكثيرة الموجودة في 
قرئ جبل. واي وقفها أربابها على الصّلاة عنهم بعد موتهم, حت ولو قلنا بمجواز 
التيابة عن اليّت في الصّلآة المستحبة فضلاً عن الواجبة؛ لأنَّها في الحقيقة وقف على 
التفس. 
الاستباه : 

قال صاحب الملحقات"": إذا اشتبه الموقوف عليه بين شخصين. أو جهتين 
فالمرجع القرعة, أو الصّلح القهري. ومع الصّلح القهري أنْ يقسم النّاتج بين الاثنين 
اللذين هما طرفا الاشتباء". 

وإذا جهلت جهة الوقف. ولم نعلم: هل هي المسجد. أو الفقراء. أو غيرههما 

وإذا ترددت العين الموقوفة بين شيئين. كما لو علمنا بوجود الوقف» ولم نعلم أله 
الدّارء أو الدّكان, رجعنا إلى القرعة. أو الصّلح القهري. أي أخذنا للوقف نصف 


الد كان. ونصف الذارا“. 


جه .0۲٤/۱‏ تبيين الحقائق: ۳۲۸/۲. 

)١(‏ الخلاف 1/7 . المجموع: .77٠/١6‏ الشّرائع: ؟/171. المغني :511/7, لتجد بحث الوقف على النفس. 

(۲) أنظر. العروة الوئقئ وتكملتها: ۲۲۱/۲ و7178 و۲۷۱.(منه قدس سره). 

(r)‏ أنظر . العروة الوثقئ : ۲۲۲/۲ و5777 لتجد معنئ الصّلح القهري. 

(4) أنظر. جامع المقاصد: 0/۹. الوسيلة لابن حمزة: ٤٤۰‏ جواهر الكلام: ۱۱١۰/۲۸‏ . المغنى: 511/3 
الشرح الكبير: ٠ .١158/57‏ 

(0) أنظر. العروة الوثقئ وتكملتها: 118/7. المسألة رقم .»٠٠«‏ 


شروط الواقف, وألفاظه 


إرادة الواقف : 

اكاك الوق عط ور عا وصدقة يكون ا اق وال معطي . 
ومتبرعاً. ومتصدقاً. وبديهة أنّ للإنسان العاقل البالغ الرّاشد الصّحيح غير المحجر 
عليه في التّصرفات المالية له أن يتبرع من أمواله ما يشاء إلى من يشاء بالنحو الذي 
يراه. وفي الحديث: «النّاس مسلطون على أمواهم'". وقال الإمام: «للوقوف 
بحسب ما يقفها أهلها»"". ولأجل هذا قال الفقهاء: شروط الواقف كنصٌ الشّارع , 
وألفاظه كألفاظه في وجوب اتباعهاء والعمل بها... ومثله التاذر. والحالف, 
والموصي. والمقرا'". 

وعلى هذاء فإِنْ علم قصد الواقف. وأنّه أراد هذا المعئ دون سواه أخذ به. حى 
ولو خالف فهم العرف. كما لو علمنا أنه أراد من لفظة أخي صديقه فلاناً. فنعطي 
الوقف للصّديق, لا للأخ ؛ دن العرف إا يكون حجّة متبعة باعتباره وسيلة تكشف 
عن القصد. فإذا عرفنا القصد يسقط العرف عن الاعتبار. أمّا إذا جهلنا القصد كان 
العرف هو المتبع, وإذا لم يكن للعرف اصطلاح, ولم يفهم من ألفاظ الواقف شيء 
رجعنا إلى اللّغة. تماماً كا هو الشّأن في ألفاظ الكتاب. والسّنّة. 


)١(‏ المبسوط للطوسي :777/5 نهاية الأحكام: 071/1, المجموع .٠٠/٠١:‏ الفقه علي المذاهب 
الأربعة:57/7١.‏ 

)۲( الوسائل :110/77, الدّروس:711. جامع المقاصد ,١7/94:‏ الكافى :77//7, الفسقيه :177/1, 
التهذيب:5/9؟7١.‏ : 

(۳) أنظر. الحدائق الناضرة: ۱۷۸/۲۲ و184١,‏ جواهر الكلام: ۳۵۸/۲۲ و: 11/18 و45, العروة الوثقى 
وتكملتها: ۲۱۷/۱ . رياض المسائل ۲۷/۲۰. 


ألفقه المذاهس الخمسة 
و ل ا و ر 


الشرط السائغ : 

قلنا : إن للواقف : ال جامع للشروط أن يشترط ما يشاء.. ونستثني الآن الحالات 
التالية : 

١‏ - يلزم الشّرط. وينفذ إذا اققرن بإنشاء الوقف. وحصل معه أمّا إذا ذكر 
الشّرط بعد تام الإنشاء فيكون لغواً؛ إذ لا سلطان للواقف على العين بعد خروجها 
عن ملكه7". 

۲ أن لا يذكر شرطأً يناف مقتضئ العقد. وطبيعته » كا لو شرط أن تبقا العين 
على ملكه, فيورثها. ويبيعها. ومهمها. ويؤجرها.ء ويعيرها. إِنْ شاء.. ومع هذا بي 
حقيقته أن الوقف ليس يوقت وأ ا ليس يوقت هو وقك». وإذا هل هذا الط 
الإنشاء لغواً يكون الوقف بلا إنشاء . والمفروض أله لا يتم بدونه .. وبكلمة. أنّ حال 
هذا الواقف أشبه بحال البائع الذي يقول: بعتك هذا على أنْ لا ينتقل المبيع إليك, ولا 
ينتقل القن إلي. ومن أجل هذا أجمع الفقهاء على أنّ كل شرط ينافي مقتضئ العقد فهو 
باطل . ومبطل'. 

ولكن السّنهوري القانوني الشّهير قال في مجموعة القوانين المختارة من الفقه 
الإسلامي : إنّ الحنفية قالوا: يستئئئ من ذلك المسجد. فإنّ هذا الشّرط الفاسد لا 
سد و فة اما اة ال غر الد يكون فاسذا وما 


)00 أنظر الإجارة للشيخ الإصفهاني: 18, المغني: 7 حاشية المكاسب: ٩۱/۲‏ و۹۸, كشف القناع: 
/0. 

() أنظر. قواعد الأحكام: ۲ و۲۸۹ المجموع: ۲۲/۱۱ و۲۱٤‏ النّذكرة: ۱۲/۲و۲۵۰و۲۷۱. المغنى: 
7 تحرير الأحكام: ۲۵۲/۲. الشّرح الكبير: 151//7. ١‏ 

3 أنظر . كتاب القانون للستهوري: ياب الوقف. وكتاب الوقف لمححّد سلام مدكور. (منه قدس سره). 


VV الرقف‎ 


٣‏ أن لا يخالف الشّرط حكاً من أحكام الشّريعة الإسلامية. كأن يشترط 
فعل الحرام؛ أو ترك الواجب. وفي الحديث: «من اشترط شرطاً سوئ كتاب الله عرّ 
وجلٌ؛ فلا يجوز له. ولا عليه. وقال الإمام: «المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً 
حرم خَلالا. أو أَحَل حراماًء. 

وما عدا ذلك من الشّروط التي تقترن بالعقد. ولا ينافي طبيعته. ولا حكداً من 
أخكام لكاب وا فاا اة تعب الوا با بالاطاق» كا لی اشتراط أن 
يبنوا من غلة الوقف داراً للفقراء. أو يبتدئوا بأهل العلم . وما إلى ذاك. وبكلمة أن 
الواقف كأي إنسان يجب أن تتمشى جميع تصرفاته. مع الأسس العقلية. والّرعية, 
سواء أكانت هذه التصرفات من نوع الوقف. أو الأكلٌ. والتَفّر؛ أو غيره. فتئ 
وافقت الشّرع, والعقل وجب احترامها, وإلا أهملت. 
العقد وهذا الشرط : 

ليس من شك أنّ الشّرط الباطل لا يجب الوفاء به مهما كان نوعه. وأيضا ليس 
من شك أنّ ما كان منه منافياً لمقتضئ العقد وطبيعته يسري بطلانه إلى العقد بالذات. 
فيكون باطلاً بنفسه مبطلاً لغيره بالإتفاق!". من غير فرق بين الوقف. وغير الوقف. 

واختلفوا في الشرط المنافي لأحكام الكتاب . والسِّنَّهَ فقط . لا لطبيعة العقد. كمن 


)١(‏ الكافي: ٠ ٤/٥‏ ؛. الفقيه: ,.١18/‏ صحيح البخاري: 0۲/۳ مجمع الرّوائد: .۲١۵/١‏ كنز العمّال: 
0١‏ السّئن الكبرئ: 1/7ل. مستدرك الحاكم: 19/7. 

(؟) انظر. جامع الخلاف والوفاق: 777 المجموع: .۸۸/٠١‏ الهداية في شرح البداية: /۱۹. روضة الطّالبين: 
٤‏ . التذكرة: 1771/7. حاشية رد المحتار: 18١/86‏ و:46/1/, حاشية المكاسب للشيخ الأنصارى: 
.L/۲‏ 


(۳) اُنظر. جواهر الملام: ۲۰٤/۲۸‏ شرح الأزهار: ۸۲/۲. التذكرة: ؟/511. 


وقفا دار ةغل دارط أن ر تكب فا ار مات او يرك الزاخبات. الختلفوا: 
هل بطلان هذا الشّرط يوجب بطلان العقد أيضاً . بحيث لا يجب الوفاء بالعقد كا لا 
يجب الوفاء بالشرط. أو يختصر الفساد. والبطلان على الشّرط فقط . 

نقل الشّيخ أبو زهرة عن الحنفية7"':«إنَّ الشّروط الخالفة للمقررات الشّرعية 
تبطل هي فقط. أمّا الوقف فصحيح., ولا يفسد بفسادها؛ لأنّ الوقف تبرح. 
والترعات لا تبطلها الشّروط الفاسدة». 

أمَا الإماميّة'"!. فقد اختلفوا فيا بينم » فن قائل: إِنّ فساد الشّرط لا يوجب 
فا القت وقائل :انه بوج :ورقف ثاليق: 


والّذي نراه نحن أنّ فساد الشّرط المنافي لأحكام الكتاب. والسَنَة لا يسري إلى 
العقد حال .. ذلك أنّ للعقد اركاناً. وشروطأ. كالايجاب. والقبول. وكون العاقد 
عاقلاً بالغاً. والمعقود عليه ملكأ للعاقد. وقابلاً للنقل والانتقال» فت تم ذلك صح 
العقد بلا ريب. أمّا ذكر الشّروط الفاسدة اللا مسن اران العقد وشروطه ين 
قريب» أو بعيد, بل ذُكرت معه فقط فإنّ فسادها لا يستتبع فساد العقد. ولو افترض 
أ قسناة العقد أحدث خللاً في العقد. كالجهالة الموجبة للغرر في عقد البيع يكون 
العقد. والحال هذه. فاسداً . ولكن للجهالة. لا لفساد الشّرط . 

وإلى هذا ذهب صاحب الجواهر'". وهو. من هوء في ذوقه, وتحقيقه. وما يدل 
على صفاء هذه الفطرة قوله : «أمَا دعوئ أنّ الشّرط الفاسد إذا أخذ بنحو القيدية 
فيفسد العقد. وإذا أخذ بنحو الدّاعي فلا يفسده. أما هذه الدّعوئ فسفسطة لا حصل 


)١(‏ أنظر, كتاب الوقف لمحد أبو زهرة: 177 (منه قدس سره). 
)۲( جواهر الكلام: ۲۱۹/۲۷ و: .۲۰٤/۲۸‏ حاشية المكاسب: ۲۸۹ ط. ق . المكاسب: ۹/۵١۱.(منه‏ قدس). 
(۳) أنظر. جواهر الکلام ۰ .۲۰٤/۲۸‏ 


الف ۴۷۹ 


تحتها». 

اخ نما سفسطة . وكلام فارغ؛ لأنّ العرف لا يدرك» ولا ييز بين الحالين. 
وبدمهية أن ا مخطابات الشّرعية منزلة على الإفهام العرفية . لا على الدّقة العقلية . 

قدا أن الففهاء فيشرا الشروط إل ية وفاشدة'وقالراء حب الوفباة 
ل ووو اة وا تر ا اع إل ا اق ييه الخد رال ا 
ينافيه, وإغا يناف أحكام الشريعة ‏ وإِنّمِ اتفقوا على أنّ التوع الأول فاسد ومفسد. 
واختلفوا في التوع التاني فن قائل بأنْه فاسد غير مفسد. وقائل بفساده» وإفساده. 

ثم اختلفوا في كثير من الموارد. والأمثلة: هل هي من نوع الشّروط الفاسدة. 
وعلى افتراض أنَّها منه . فهل هي مفسدة أيضاً. أو فاسدة غير مفسدة؟ وفيا يلي نذكر 
طرفاً من هذه الأمثلة': 
الخيار : 

قال الشّافعية!". والاماميّة". والحنابلة!؟): إذا اشترط الواقف لنفسه أنْ يكون 
له الحتيار أمداً معلوماً في إمضاء الوقف. أو العدول عنه بطل الشّرط . والوقف معا ؛ 
أنه شرط ينا طبيعة العقد. 

وقال المحنفية“: بل كلاهما صحيح . 


.517/7 التذكرة:‎ ٠۲١/٠ الرّوضة البهية:‎ . ٠٠٠١ /۷ انظر. جامع المقاصد:‎ )١( 

(۲) المجموع: 06 شرح فتح القدير: ٥1⁄۵‏ .اراج الوهاج: ۳۰۲. مغني المحتاج: ۳۸۰/۲. 

(؟) جامع المقاصد: ۲۷/۹. التّذكرة: .٠٠/١‏ مسالك الأفهام : ٥‏ جواهر الكلام: 1۷/۲۸ . 

(4) المفني: ١5/7‏ ؟, الشّرح الكبير .۲٠١/1:‏ روضة الطالبين: ۳۹4/4 فتح القدير: 01/8. البَخْر الرّائق: 
.FY\/0‏ 


() المبسوط للسرخسي : .41/١7‏ الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدیر : ٥1/٩‏ اللّباب: .٠١١/۲‏ 


2-76 الفقه على المذاهب الخمسة 
الإدخال» والإخراج : 

قال الحنابلة". والشافعية". في القول الأرجح: إن اشترط الواقف أنْ يخرج 
من يشاء من أهل الوقف. ويدخل من يشاء من غيرهم لم يصح. ويبطل الوقف؛ لأنّه 
منافٍ لمقتضئ العقد فأفسده. 

وقال الحنفية". والمالكيةا“: بل يصح . 

وفصل الاإماميّة'*: بين الاإدخالء والاإخراج. وقالوا: إِنْ اشترط إخراج من 
يريد من أرباب الوقف بطل الوقف. وإِنْ اشترط إدخال من سيولد مع الموقوف 
عليهم جاز. سواء أكان الوقف على أؤلآده. أو أؤلآد غيره. 
الأكلء ووفاء الذين : 

قال الاغامة :التاق لر وق غل ره زارط :وفاء.ديونة: 
وإخراج مؤنته من الوقف يبطل الوقف, والشرط . 
فائدة : 


وحيث ذكرنا شرط المتيار. وبعض الأمثلة للوقوف المقيدة بشرط يحسن أَنْ 


(۱) المغني: 777/7 الشرح الكبير لأبي البركات: ٤‏ /۷۷. سبل السّلام: ۸۸/۲. 

(۲) فتح الباري: ٥۵‏ نيل الأوطار: ,١174/7‏ المجموع: 710/١06‏ كفاية الأخيار: 03 

)2 حاشية الدّسوقي: ٠۰/4‏ فقه السَنّة: 018/٠‏ الشّرح الكبير لأبي البركات : ۷۷/٤‏ فتح الباري: .٠٠٠/۵‏ 

)£( سبل السّلام :88/1, شرح الرّرقاني على أبي ضياء :۷/باب الوقف .كتاب الوقف لأبى زهرة:117:(منه). 

)0( لتذكرة: 150/1 . مختلف الشّيعة: 19:/1, جواهرالکلام: ۲۳/۲۸, المكاسب: 14/4. منهاج الفقاهة: .۲۲۸۰/٤‏ 

(1) جواهر الکلام : 1۷/۲۸ (منه قدس). المهذب البارع: 11/۳ التّذكر ة: 4۲۸/۲ , الحدائق النّاضرة: ٠١١/۲۲‏ . 

)۷( المجموع في شرح المهذب :١۹۳/۲.(منه‏ قدس). فتح الوهاب: ٤٤٤/١‏ مغني المحتاج: ۲ حواشي 
الشرواني: .503/٠١‏ 


۴۸١ الوقف‎ 


نشير بهذه المناسبة إلى ما دار وتداول على ألسنة فقهاء الإماميّة"". من قوهم حيار 
الشرط. وشرط الخيار. وقوطم مطلق العقد. والعقد المطلق. وأنْ نفرق بين 
الشرطين. والإطلاقين. 

أمَا شرط الحّيار فهو أنّ العاقد عند إنشاء العقد قد ذكر المتيار بلفظه , واشترطه 
لنفسه, كا لو قال: بعتك هذا. ولي المتيار في فسخ البيع » والّجوع عنه مدة كذا. 
أ حيار الشّرط. وبالأصح حيار تخلف الشّرط عن المشروط فإنّ العاقد لم يذكر 
المخيار عند الإنشاء أبداًء وإمًا اشترط أمرأ آخر. كما لو قال البائع للمشقري: بعتك 
هذا على أنْ تكون عالماً. ثم تبين أنّ المشقري جاهل. وهذا التخلف يُحدث للبائع 
الختيار في فسخ البيع والرّجوع عنه. إِنْ شاء أمضاه. وإِنْ شاء فسخه. ومعلوم إِنٌ 
الفرق كبير جداً بين الموردين!". 

ما الفرق بين العقد المطلق . ومطلق العقد. فيتبين بعد أن نعرف أنّ العقد عل' 
أنواع . منه العقد اعرد عن كل قيد . وهو العقد المطلق . ومنه العقد المقيد بقيد إيجابي, 
أو بقيد سلبي. ومنه العقد من حيث هو هو أي غير ملحوظ به الإطلاق. ولا قيد 
إلايجاب, أو السَلب. وهو مطلق العقد الشّامل للعهد المطلق, وللعقد المقيد'. وعليه 


)١(‏ الانتصار: 4514 . المبسوط للطوسي: 5/7/. السرائر: 11/7 ؟, الغنية : ۲۲۰. الشرائع : ؟709/3/7. 

)۲( أنظر . الانتصار : 1۳۹ المبسوط للسرخسي: 4١/٠١‏ المراسم العصلوية: 4 , بداية المجتهد: ۲۲۹/۲ 
و ۲۷۰. الكافي الحلبي: 581. المغني : 57/14, الخلاف : ٠١7/17‏ حاشية العدوي: .۱٤۲‏ الأم: 1/۲ مختصر 
المزنى: 6/. 

"61/١ المختصر النّافع: ,م المهذب:‎ ,١117/17 الخلاف: 5/7, الفقيه:‎ (r) 

() أنظر. التذكرة: ۲ فتح العزيز: 1٤/۹‏ محاضرات في أصول الفقه. تقريرات بحث اليد الخوثى 
للفياض: ٠١/6‏ و177, المجموع: ۳٤۹/١١‏ و١٠1‏ و: ١1۵/١١‏ . الحدائق النّاضرة: ۱۹۹/۲١‏ المغنى : 
4 الرّساتل التسع للحلي: ٠١١‏ . بدائع الصّنانع : .۲١٠/4‏ المسالك: ٥۹/۷‏ غ, الشّرح الكبير: 717/14. 


الفقه على المذاهب الخمسة 
FAY‏ على 


يكون كل من المطلق ‏ والمقيد قسيم للآخر. وفي عرض أخيه, وحياله. وهما معا 
قسمان لمطلق العقد. تقامأ كالرجل. والمرأة بالقياس إلى مفهوم الإنسان7". 


البئنين»: والبنات : 

وف هل البنيق ا ل الات ودا وقق عل الات ل يدحل البنون: 
وإذا وقف على أؤْلاّده دخلا معاً. واقتسما بالسوية. وإذا قال: للذكر مثل حظ 
الاش أو الما مكل الا أو الاه فل خط الد كن ا قال من رجت فن 
النّساء فلا حظ ها أبداً صح في ذلك كله مراعاة لشرط الواقف .. ولم أجد فما لدي من 
كتب الفقه للمذاهب الخنمسة'". قولاً يتناق مع شيء من هذا سوئ ما نقله أبو 
زهرة”", عن المالكية: «إنّ الإجماع في مذهب مالك قائم على تأثير من وقف على بنيه 
دون بناته. أو جعل إستحقاق الوقف مقيداً بعدم الرّواج؛ وإنّ بعضهم جعل ذلك 
التائم علة للبطلان». 

ونعتقد أن القول بالبطلان, أو بإدخال البنات في لفظ البنين قول متروك لا وزن 
له عند المالكية ‏ فإنّ لدي من كتبهم أكثر من خمسة» ومنها المطول, والمختصر. وما 
وجدت فيها إشارة إلى هذا القول رغم البحث. والتّنقيب. بل على العكس . فقد جاء 


)00 ومن التعابير العلمية المختصرة ما هو معروف بين طلاب التجف من قولهم: يشرط شي . وبشرط لاء ولا 
بشرط ؛ ويريدون من «بشرط شيُ». المقيد بالإيجاب كقولك : أعطيك بشرط أن تفعل كذا. ومن «بشرط لا» 
المقيد بالسلب . كقولك : أعطيك بشرط أن لا تفعل. و «لا بشسرط» كقولك: أعطيك. دون تقيد بسلب. أو 
بإيجاب. وبديهة أن «اللا بشرط». يشمل الأمرين معاً. ويصدق على ال «بشرط شئْ». وا «بشرط لا», (منه 
قدس سرة). ١‏ 

(۲) جامع المقاصد: 57/1, الشّرح الكبير: ۲۲٠/٠‏ . الجواهر: 1/18 .٠١‏ المجموع: .۳1۸/٠١‏ الحدائق 
التّاضرة: 11/7177 ؟, المغني : 715/7. عمدة القاري: .18/١1‏ 

(۳) أنظر.كتاب الوقف لمحمّد أبو زهرة: ۵٤۲.(منه‏ قدس سره). 


PAY الرّقف‎ 


فيها: «إنّ ألفاظ الواقف تحمل على العرف. وهي كألفاظ الشارع في وجوب 
الإتباع». أجل , فقد نقل عن عمر بن العزيز أنه حاول أن يدخل البنات في أوقاف 
البنين ‏ وابن عبد العزيز ليس مالكياً. هذا إلى أنّ حاولته إِنْ دلت على شيء فإنما 
تدل على عطفه » وإنسانيته . 
أؤلآد الأؤلآد : 

وكا اختلف الفقهاء في بعض الشّروط أنّها باطلة . أو صحيحة. وأنّ الباطل منها 
هل يُبطل, أو لا يبطل . فقد اختلفوا أيضاً في دلالة بعض الألفاظ . من تلك إذا قال: 
هذا وقف على أؤلآدي. وسكت: هل يشمل لفظ أؤلآدي أؤلآد الأؤلآد؟ وفي حال 
الشّمول: هل يعم أؤْلآد البنين. والبنات معأ أو أؤْلآد البنين فقط؟ 

فالمشهور من قول الإماميّة''": أنّ لفظ أؤلآدي لا يشمل أؤلأد الأؤلآد. ولكن 
اليد الإصفهاني!". قال : إنّ لفظ الأؤلآد يعم أؤلآد الأؤلآد ذكوراً. وإناثاً. وهذا هو 
احق ؛ لأنّه المفهوم العرفي الذي عليه المعول. 

وروی صاحب المغني". عن أبن حنبل أن لفظ وَلّد يصدق على الذكر. والأنئ 
للصّلبء وعلى أوّلأد الابن دون أؤلآد البنت. 

وقال الشّافعية!: إنّ لفظ الولّد يصدق على الذّكر والأن من السُلب. ولا 


)١(‏ الحدائق التاضرة: 18/157 7, المقنعة 1٠١:‏ . النّهاية:095, الروضة البهية .1۸٤/۲:‏ رياض المسائل: 
۰ 

(1) أنظر, الوسيلة الكبرئ: 0714 . باب الوقف . (منه قدس سره). 

(۳) المغني لابن قدامة : ۲۲۹/۱ و ۲٠١‏ . الشرح الكبير: .۲٠/١‏ عمدة القاري: .18/١4‏ 

7141/١ فتح القدير: 01/0. المجموع في شرح المهذب: 0١/70797148.(منه قدس سره). الوجسيز:‎ )٤( 
.۲۸۸/۲ السّراج الوهاج : 5 مغني المحتاج:‎ 


يصدق على أؤلآد الأؤلآد إطلاقاً. أمَا لفظ وَلّد الوَلّد عندهم فيعم الكور, والإناث. 
وبه قال الحنفية!". 

وقال المالكية": تدخل الإناث في لفظ الأؤلآد. ولا تدخل فى لفظ أؤْلاد 
الأؤلآد. 

وقول المالكية هذا يناقض نفسه ؛ لأنّ مادة اللّفظ واحدة. وهي و. ل. د. فكيف 
دلت على الذّكور وإلاناث معأ بدون الاضافة. ومعها دلت عل الذَّكور فقط ؟ 


(۱) المغني: ۲۲۹/۱ و١۲۳‏ الشّرح الكبير : ۲١٠/١‏ عمدة القاري: 1 .1۸/١‏ كشف الظسنون حاجي خليفة : 
1 هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادى: ۲۰۹/۲. 


(۲( انظ تيزج الزّرقانى على أبى ضياء : 7/ باب الوقف , (منه قدس سره). 


Ao الوّئف‎ 


الولاية علئ الوقف 

الولاية على الوقف هي سلطة محددة برعايته. وإصلاحه. واستغلاله. وإنفاق 
غلته في وجهها. وتنقسم الولاية إلى نوعين: عامة. وخاصة. والعامّة هي التي تكون 
لوبي الأمر. والخاصة ما كان لمن يوليه الواقف عند إنشاء الوقف. أو يوليه الحاكم 
الشرعي. 

واتفقوا". على أنّ الولي يجب أن يكون عاقلاً بالفأ راشداً أميناً. بل اشترط 
الشافعية!'. وكثير من الاماميّة العدالة!". والحىّ الاكتفاء بالأمانة, والوثاقة. مع 
القدرة على إدارة الوقف إدارة كاملة. 

واتفقوا“. على أن المتولي أمين لا يضمن إلا بالتعدي, أو التقصير . 

وأيضاً اتفقوا!) إلا مالكاً عل أنّ للواقف أن يجعل الدّولية حين الوقف لنفسه 
شقا أو يسترط معة ار عرز حياته, أو لأمدٍ معان وله أنْ يجعل أمرها بيد 
غيره. 

وعن كتاب فتح الباري”". أنّ مالك قال: لا يجوز للواقف أن يجعل الولاية 
لنفسه. لئلا يصير كأنه وقف على نفسه. أو يطول العهد. فينسى الوقف. أو يفلس 


)00 النهاية:111, المجموع: 6 الدّروس:؟177/7, المبسوط للسرخسي :۳۷/۱۲. بدائع الصّنائع : 
ات . 

(۲) المجموع: 577/١85‏ كفاية الأخيار: ا مغني المحتاج: .۳۸٤/۲‏ الوجيز: ١/17؟.‏ 

(۳) الوسيلة لابن حمزة: 775, التنقيح الرّائع : ۲و۸ ,5١‏ الحدائق التاضرة: ۱۸٤/۲۲‏ . التحرير: ۲۸۹/۱. 

(؛) المالك: ۳٤۷/١‏ المجموع : ۵6٥‏ الغنية : ,١*‏ المغني : ۲۳۹/١‏ . الرّوضة البهية : ۱۷۹/۳. 

(0) التنقيح الرّائع : ۲ البَخر الرّائق: ۵ /۳۲۹. الشرائر: ۲۰۹/۲. شرح الأزهار: ٠01/۲‏ . 

)0 أنظر . فتح الباري : ۳۸۵/۵ و07 1. 


Te‏ الفقه على المذاهب الخمسة 
الواقف. فيتصرف فيه . أو يموت, فيتصرف فيه ورثته . وإذا حصل الأمنٌ من ذلك كله 
فلا بأس بأنْ يجعل الولاية في يده. 

واختلفوا إذا سكت الواقف. ولم يجعل التّولية له ولا لغيره.. قال الحنابلة'. 
والمالكية!"': تكون التّولية للموقوف عليهم إذا كانوا معروفين محصورين. وإلا فهي 
للحاکہ". 

وقال الحنفية“: تبق الولاية للواقف . وإنْ لم ينص علبها لنفسه. 

ما الشّافعية. فقد اختلفوا فبا بينهم على ثلاثة أقوال: 

الأوّل: أن تكون التولية للواقف. 

الثاني : للموقوف علمهم. 

الال : للحاكم . 

والمعروف عند الإماميّة77: أنه إذا لم يعين الواقف ولياً كانت التولية للحاكم. إِنْ 
شاء باشرها بنفسه. وإِنْ شاء فوضها إلى غيره. وقال اليد كاظم في الملحقات!", 
والسّيد الإصنهاني في الوسيلة!: إنّ هذا صحيح بالنسبة إلى الأوقاف العامّة. أما 


.511/ 80 الشرح الكبير لأبي البركات: 86/4. شرح الأزهار: 18/7 4. البحر الرائق:‎ )١( 

(؟) كشف القناع للبهوتي: 777/7و:418/7, تكملة حاشية رد المحتار: ۵0١/١‏ و١00.‏ 

(؟) التنقیح الرّائع: 1//1-و8١7,‏ شرح الزّرقاني على أبي ضياء : ۷/باب الوقف . (منه قدس سره). 

)٤(‏ فتح القدير: 01-145/6.(منه قدس سره). 

)0( المجموع في شرح المهذب: 775-606 (منه قدس سره). 

0( مختلف الشیعة : ١/7‏ ۲۰. التذكرة: .٤٤۷/۲‏ جواهر الکلام: ۱۰/۲۸ و۲۵ و54 و١٠٠.‏ جامع المقاصد: 
۹ 

(۷) العروة الوثقیٰ وتكملتها: ۲۲۷/۱. باب الوقف. 

(۸) الوسيلة الكبرئ: ۲١‏ ه. باب الوقف . 


FAY الوقف‎ 


بالقياس إلى الأوقاف الخاصة فَإِنٌ للموقوف عليهم أنْ يحافظوا على الوقف. 
ويصلحوه. ويؤجروه؛ ويستوفوا التاتج بدون إذن الحاكم . والعمل على هذا. 

وقال الاماميّة!'!: إذا اشترط الواقف الولاية لنفسه. وكان غير مأمون. أو 
اشترطها لرجل يعلم بفسقه فليس للحاكم أَنْ ينزع الولاية من الواقف» ولا ممن 
ولاه. كما جاء في تذكرة العلآمة الحلي'". بل قال صاحب الملحقات”": لو اشترط 
الواقف أنْ لا يكون للحاكم أية مداخلة في أمر وقفه صح, وإذا مات من ولاه الحاكم 
يكون الأمر للموقوف علبهم ‏ أو لعدول المسلمين. 

وقال صاحب فتح القدير الحنفي“: « لو شرط الواقف ولايته لنفسه. وكان غير 
مأمون على الوقف فللقاضي أنْ ينزعها من يده.. وكذا إذا شرط أنْ ليس للسلطان, 
ولا لقاض أن يخرجها من يده. ويوليها غيره؛ لأنه شرط مخالف لحكم الشّرع, 
فبطل». 

ولا أدري كيف يجتمع هذا مع ما نقله أبو زهرة! عن كتاب البخر الرًائق ": من 
أن القاضي لاينعزل بالفسق . فالناظر أؤلى. لأنّ القضاء أشرف وأخطر! 

ومتى أقام الواقف. أو الحاكم ولياً فليس لأحد عليه سلطان. ما دام قائماً 


بالواجب. فإِنْ قصّر. أو خان. بحيث يلزم الضّعرر من بقائه. واستمراره فى الولاية 


)0 التذكرة للعلامة الحلي ۳٣۱/۲:‏ و۳۳٤‏ و117. تحرير الأحكام: 1 المالك: 6/ث/ا؟. 
(۲) المصدر السّابق. 

(۳) العروة الوثئقئ وتكملتها: ۲۳۰/۱ و9؟73. 

)£( فتح القدير: 11/6 (منه قدس سره). المغني: ٤۷٤/۱١‏ الشّرح الكبير: .٤۷۹/۱۱‏ 

(0) كتاب الوقف لمحځد أبو زهرة: ۳۷۲ (منه قدس سره). 

(7) البَخر الرّائق لابن نجيم المصري: 17/1/86 و584. 


0 الفقه على المذاهب الخمسة 
فإنَ للحاكم أنْ يستبدله . والأؤلى أَنْ يضم معه نشيطأً أميناً. كا قال الحنابلة. 

وإذا مات من عيّنه الواقف, أو جُنَ. أو غير ذلك مما يخرجه عن الأهلية فلا تعود 
الولاية إلى الواقف . إلا إذا جعل ذلك له حين إنشاء العقد. 

وقال المالكية!": بل تعود. وله أنْ يعزله متى شاء. 

وقال الإماميّة'", والحنابلة“: إذا اشقرط التولية لاثنين. فإِنْ صرح., بأنّ لكل 
منهما الاستقلال في العمل استقل. وإذا مات أحدهما. أو خرج عن الأهلية انفرد 
الآخر. وإِنْ صرح بالاجتاع. وعدم الاستقلال فلا يجوز لأحدهما التصرف بمفرده. 
وإذا أطلق. ولم يبين حمل كلامه على صورة عدم الاستقلال بالتصرف. وعليه يعين 
الحاكم آخر. ويضمه إلى رفيقه(*. 

وفي فتح القدير عن قاضيخان الحنف": «إنّ الواقف إذا جعل الولاية لاثنين, 
فأوصئ أحدهما إلى صاحبه في أمر الوقف. ومات جاز تصرف الحي في جميع 
الوقف». 

قال صاحب الملحقات!": إذا عين الواقف مقداراً من المنافع للمتولي تعين ذلك 
كثيراً كان. أو قليلاً. وإِنْ لم يعين استحق أجرة المثل. ويتفق هذا مع ما نقله مدكور 


.115/4 روضة الطّالبين:‎ .٤۷۹/۱۱ : الشّرح الکبیر‎ ,171/1١ المغني‎ )١( 

)۲( حواشي الشرواني: ٠٠و5١‏ الدَرٌ المختار: 371/14, شرح الأزهار: 110/7. 

.۲۹۸/٤۰ بلغة الفقيه : 571/7 المسالك: ۵۳۰/۱۲ . جواهر الكلام:‎ .,۳٤/۹ جامع المقاصد:‎ (r) 
.۲۸٦/۷ .الد ر المختار:‎ 4١ الشرح الكبير:‎ ١ المغني‎ )4( 

(6) العروة الوثقئ وتكملتها: 1 و١717‏ , التنقيح الرّائع : 07" (منه قدس سره). 
)3 فتح القدير: ٤0/0‏ - 1 0. وفتاوئ قاضيخان في هامش الفتاوئ الهندية : ۲۸۵/۲ و5847. 

(۷) العروة الوثئقئ وتكملتها للسيد كاظم اليزدي: ۲۳۱/۱. 


الوقف ۸۹ 


عن القانون المصري في كتاب الوقف'. 

واتفقوا". على أنّ للولي الذي عينه الواقف. أو الحاكم أنْ يوكلٌ من شاء فى 
إنجاز مصلحة من مصالح الوقف. سواء أصرح من أسند إليه الولاية بذلك. أم لم 
يصرح. الله إلا إذا اشترط عليه المباشرة بالذات. 

وأيضاً اتفقوا". على أنه ليس للمتولي أن يفوض التّولية من بعده إلى غيره إذا 
منعه عنها الولي الأصيل . كا اتفقوا على أنّ له أَنْ يفوضها إلى غيره إذا أذن له. أمّا إذا 
سكت. ولم يتعرض للتفويض إيجاباً. ولا سلباً فقد ذهب الحنفية”". إلى أنّ له ذلك , 
وقال الإماميّة. والحنابلة . والشافعية. والمالكية': ليس له. وإذا فوض يكون 
تفويضه لغوً!". 
أبناء العلماء, والأوقاف : 

وجد في عصرنا علماء يحرصون على دنياهم حرص علي على دينه.. ومن ذلك 
أتهم يجعلون ولاية الوقف الذي في يدهم إلى أؤلادهمء م أؤلآد أؤلآدهم. ثم إل يوم 
يبعثون.. ويتسترون بلفظ الأرشد فالأرشد من هذا التسل . 

ولأ اريت ا عزا رهد العف از ا ا 
هذه التساؤلات: هل قصد الشّيخ من هذا التفويض مصلحة الوقف والمجتمع. أو 


. كتاب الوقف لمحمّد سلام مدكور: باب الوقف والتّولية  (منه قدس سره)‎ )١( 

(۲) التذكرة: .٠١١/١‏ حاشية رد المحتار: 1 الوسائل: باب ١٠ح ٣‏ کتاب الوقف . فقدالصّادق: 511/1٠١‏ 

(۳) تكملة العروة الونقئ: ۲۳۱/۱ . البتخْر الرّانئق: ۳۷۹/۵ و588.التذكرة: ۲ حواشي 
الشروانى:١٠/”*١٠.‏ 

. تقدم إستخراجه‎ )٤( 

(1) أنظر. المسالك: 1 المغني : .٤۷٤/۱١‏ التتقيح الرّائع : 7١9/7‏ الشرح الكبير: .1974/1١‏ 


Te‏ الفقه على المذاهب الخمسة 
المصلحة الشّخصية لمن يوجد من الدّرية؟. ثم هل الباعث على هذا التفكير مكارم 
الأخلاق ؛ والعفة . والرهد. والتضحية في سبيل الدّين. أو القُنم للأؤلآد. وأؤلآد 
الأؤلآد عن طريق الاتجار بالدين. واستغلاله؟ وهل اطلع جنابه على الغيب. وعلم 
أن الأرشد من نسله أفضل للإسلام. والمسلمين من الأرشد من نسل غيره؟. 

وبالتالي. ألا يتعظ هذا الشّيخ با رآه. وشاهده من الشّجار بين أؤلآد العلماء. 
وبين أهل البلد الذي فيه الوقف. تم النَزاع بين الأؤلآد بعضهم مع بعض على تعين 
الأرشد. واتفاقهم بالنهاية على اقتسام الوقف. اما كا يقتسمون الميرات؟ 


الوثف AN‏ 
بيع الوقف 
أسئلة : 
هل توك ابات في الواقع تستدعي جواز بيع الوقف؟ وما هي هذه الأسباب 


في حال وجودها؟ ثم ما هو حكم القن لو جاز البيع:. ووقم؟ هل نستبدل به عيناً 
تستهدف جهة الوقف الأولى. وتحل العين الجديدة حل العين القديمة. وتأخذ حكها؟ 


المكاسب» والجواهر : 

وسنعرض أقول المذاهب بالتفصيل. ومنها يتضح الجواب عن هذه التساؤلات 
وغيرها... ولم أجد فقيهاً من فقهاء المذاهب ال منمسة قد أطال الكلام في هذه المسألة . 
كالفقيهين الإماميين الشّيخ الأنصاري في مكاسبه!". والشّيخْ محمد حسن في 
جواهره!" ‏ باب التّجارة ‏ فقد تناولاها من جميع أطرافها. وفرعا عليها فروعاً 
شتى, مع التبسيط في عرض الأقوال وغربلتها. وتنقية الحقائق الصّافية المخالصة. 
وسنلخص المهم مما جاء في هذين السّفَرين اليتيمين اللذين اعتمدنا عليهما أكثر من 
أي كتاب في بيان ما ذهب إليه الإماميّة. 

وعذة ا اة ا باضان ان أن الشّيخ الأنصاري. وصاحب الجواهر, لم 
يوفرا أبداً على قارئها الجهد. والعناء في كل ما أنتجا. وتركا من آثار. بل طلبا منه 
الكد. والصّبر. والذّكاء . والمؤهلات العلمية الثّرية.. ومحال على من فقد هذه 
المؤهلات أَنْ يتابعهها فى شيء. أو يلحق بغبارهما. بل يدعانه ضالاً في التيه . لا يدري 


)0 المكاسب للشيخ الأنصاري : 1717 ط . ق وأنظر. حاشية المكاسب للآخوند الخراسانى: ١١١۷‏ وحماشية 
المكاسب للإصفهانى: .767/١‏ 


(۲) جواهر الكلام للشيخ محمّد حسن النُجفى : 581//77-١/7,و:‏ 177/948 


أين شاطئ السّلام.. 

ما من أقام بُنيانه على أساس من العلم فيعطيانه أن الجواهر. وأجدى 
المكاسب. على شرط الصّبر. والمتابعة أيضاً.. ولا أعرف فقيهاً إماميّاً من القدامئ, 
والجدد. أعطئ الفقه المجعفري وأصوله الحيوية. والأصالة بقدر ما أعطاه قلمها 
ال 

ومعذرة من هذا الاستطراد الذي قادتني إليه قسراً تلمذتي على يد هذين 
العظيمين. أو على آثارهما بالأصح. 
هذه المسألة : 

لقد تعددت أقوال الفقهاء. وتضاربت في هذه المسألة أكثر من أية مسألة غيرها 
في الفقه. أو في باب الوقف. وتعرض صاحب الجواهر إلى هذا التعدد والتّضارب. 
نقطف من كلامه هذه الملمومة: 

وقع الاختلاف بين الفقهاء في بيع الوقف على وجه لم نعثر على نظيره في مسألة 
من مسائل الوقف إطلاقاً. فهم ما بين مانع من بيع الوقف إطلاقاً. ويجيز له في بعض 
الموارد. ومتوقف عن الحكم .. بل تعددت الأقوال. حى انفرد كلّ فقيه بقول. بل 
خالف الفقيه الواحد نفسه بنفسه في كتاب واحد. فذهب في باب البيع إلى غير ما قاله 
في ياب الوقف. وربا ناقض قوله في كلام واحد. فقال في صدره ما يخالف عجزه.. ثم 
أنمئ صاحب الجواهر الأقوال إلى )١١(‏ قولاً. وتعرف هذه الأقوال . أو المهم منها من 
المسائل الثّالية: 
المسجد : 

للمسجد حكم عند المذاهب الإسلامية يخالف حكم جميع الأوقاف بشقئ 


الرقف ۳۹۳ 


أنواعها. ولذا اتفقوا" ما عدا الحنابلة"' على عدم جواز بيعه بحال. ومهما كانت 
الظروف. والأسباب. حي ولو خرب . أو انتقل أهل القرية وا محلة, وانقطع المارة عن 
طريقه. بحيث يعلم جزماً أنه لا يكن أن يُصلٍ فيه إنسان. مع ذلك كلّه يجب أنْ يبق 
على ما هو بدون تغيير ولا تبديل, وعللوا ذلك بأنّ وقف المسجد يقطع كلّ صلة بينه 
وبين الواقف. وغير الواقف. إلا الله سبحانه. ومن هنا عبروا عنه تارة بفك ملك. 
زارو ريو حلفا أى الذكا نايا ای ا نک ا ملكا 
لأحد فكيف يجوز بيعه. مع العلم بأنه لا بيع إلا في ملك؟0". 

ورتبوا على ذلك أن لو استثمره غاصب» فسكن فيه أو زرعه يأثم, ولكن لا 
يضمن. ولا يغرم شيئاً ؛ أنه غير ملوك لأحد. 

ويلاحظ يأنّ خروجه عن الملك إا ينع من تلكه بالبيع, والشّراء. ولا ينع من 
قلكهبالخياز: : كسائز الاعات القامة: 

وقال المحنابلة": إذا انتقل أهل القرية عن المسجد. وصار في موضع لا يصلى 
فيه. أو ضاق بأهله. ولم يمكن توسيعه. ولا عمارة بعضه إلا ببيع بعضه جاز. وإ م 
يكن الانتفاع بشيء إل ببيع يباع. 

ويلتق قول الحنابلة. في وجوه مع ما ذهب إليه الفقيه الإمامي السّيد كاظم. 
حيث قال في ملحقات العروة!*: بعدم الفرق بين المسجد وبين غيره من الأوقاف. 


.511/١6 التّذكرة: 414/7 1, المجموع:‎ ١11/1 أنظر. منية الطّالب: 8/1 البخر الرّائق:‎ )١( 

(1) المغني: 7501/7 مسند أحمد بن حنبل: ۱۳۷/۵ تبيين الحقائق : ,57١1/7‏ حاشية الدّسوقى: 175/7. 

(©) أنظر. المجموع: 570/16, المبسوط للسرخسي: 41/17. بدائع الصّنائع: .۲۲٠/١‏ الهداية المطبوع 
بهامش شرح فتح القدير: .1٤/ ٥‏ تبيين الحقائق: 771/7. 

(1) المغني : ۵ /باب الوقف .(منه قدس)ء و : ۲۵۱/7 . الشرح الكبير: 577/7 و5717 شرح الأزهار: .٤۹۹/۲‏ 

(6) العروة الوثقیٰ وتكملتها: ١/08؟.‏ 


حيدم الفقه على المذاهب الخمسة 

فالخراب الذي يبرر بيع غير المسجد يبرر بيع المسجد أيضاً. أمَا التحرير وفك 
الملك فلا ينع البيع في نظره ما دامت العين متصفة بالمالية.. والحق ما قلناه من عدم 
جواز القلك بالبيع . وجوازه بالحيازة . 

والذي بعزز قول هذا الفقيه العظير من عدم الفرق أن من أجاز بيع غير المسجد 
إذا خرب إا أجازه لأنّ الخراب ينفي الغرض المقصود من الوقف. أو ينف عنه 
الوصف الذي جعله الواقف موضوعاً . أو قيداً للوقف. كا لو وقف بستاناً من حيث 
هو بستان. ولم يقف نفس الأرض من حيث هي هي وهذا بعينه جار بالقياس إلى 
المسجد؛ لأنّ إقامة الصّلاة فيه قيد في وقفه. فإذا انت القيد اتتفت الوقفية . أو اتتفت 
صفة المسجدية التي أعتبرت فيه » وحينئذ يجري عليه ما يجري على غيره من جواز 
القلك بأحد أسبابه: ولو بالحيازة. 
أموال المساجد : 

في الغالب أنْ يكون للمساجد أوقاف كحانوت . أو دار. أو أشجار. أو قطعة 
أرض. ينفق ريعها على إصلاح المسجد. وفرشه. وخادمه. وبديهة أن هذا التوع لا 
يقرتب عليه أحكام المسجد من الاحترام. وأفضلية الصّلآة فيه . للفرق بين التّيء 
نفسه . وبين أمواله . وأملاكه التّابعة له. ش 

وأيضاً فرق بينهما من جهة البيع. فكل من منع من بيع المسجد ا مخراب له أنْ 
يجيز بيع الأوقاف التابعة له ؛ إذ لا ملازمة شرعية, ولا غير شرعية بينها؛ لأرة 
المسجد وقف للعبادة. وهي روحية خالصة. أمّا الدّكان فوقف لأجل المنفعة المادية, 


)١(‏ انظر. مفتاح الكرامة : ٠٠١/9‏ المجموع: 5,60 جامع المقاصد: 1۲/۹. المغنى: 757/7 الدّروس: 
7 جواهر العقود: .٠٠ ١/١‏ الرّوضة البهية: 87/7 ,١1‏ روضة الطّالبين: 451/4 القواعد: 514/١‏ 


الوقف ووم 
ولذا كان المسجد من نوع الوقف العام بل هو أظهر أفراده. أمّا أوقافه فهي من 
الأوقاف الخاصة به وحده. إِذنْ يجوز بيع أوقاف المسجد, وأوقاف المقبرة. والمدرسة 
بلا ريب, حت ولو قلنا بعدم جواز بيع المدرسة,. والمقبرة. ولكن هل يجوز بيع 
الأعيان التابعة للوقف مطلقاً. حي مع عدم وجود سبب مبرر كالخراب. أو ضآلة 
الّاتج . أو لا بد فيها من وجود المبرر شأنها في ذلك شأن الوقف على الذّرية وما إليه 
من الأوقاف الخاصة؟ 

اكرات 

إنّ هذه الأعيان على قسمين : الأول ما ينشئه المتولي من ريع الوقف. كأن يكون 
للمسجد بستان. فيؤجره المتولي» ويشتري. أو يبني المتولي بناتجه دكاناً. لفائدة 
الوقف. أو يوجد الدّكان بتبرعات المعسنين -إذا كان الأمر كذلك يجوز البيع. 
والاستبدال مع المصلحة. سواء أُوٌجد سبب من الأسباب التي ذكرها النقهاء لجواز 
البيع . أم لم يوجد؛ لأنّ هذه الأعيان ليست وقفاً. وإغا هي ناج ومال للوقف, 
فيتصرف فيه المتولي تبعاً للمصلحة, تاماً كما يتصرف بثمر البستان الموقوف لمصلحة 
الج الل إلا أن يعو المناكم الشرعق إتقتاء.وفف العنقار الذي انرا 
المتولي . وحينئذ لا يباع العقار إلا مع وجود سبب يبرر البيع. أمّا وقف التاظر فلا أثر 
له بدون إذن الحاكم ؛ لأنّه ولي من أجل رعاية الوقف. واستئاره, لا لانشاء الأوقاف 
وإيجادها. 


القسم الثاني : الأعيان التي ينك وقفها المستون لضلحة السجدة ار الدربنة 


)١(‏ ينبغي الانتباء للفرق بين العقار الذي نشتريه بناتج الوقف, وبين أَنْ نبيع الوقف الخرب. ونشتري بثمنه عقاراً 
آخر . فن الثاني يأخذ حكم الأوّل في هذه الحال أمّا العقار الذي نشتريه من ناتج الوقف فلا يأخذ حكم الوقف 


(منه قدس سرة). 


كين ارک بار اودكا أن اركف أن كوو وا الستحد: اواد رم او 
أنشأ هو الوقف بنفسه, فهذه العين تُعطئ حكم الأوقاف الخاصة. يجوز فيها البيع 
لسبب من أسباب الجواز: كالخراب. وضآلة العائد الملحق بالعدم. وبدونه لا يجوز.. 
ولم أجد فيا لدي من كتب المذاهب الأربعة من ذهب إلى هذه التفرقة الموضوعية. 

وقد استوحيتها ما ذكر الشيخ الأنصاري فى كتاب المكاسب7", وهو يتكلم عن 
حكم حصير المسجد. قال ما نصه: «فرق بين ما يكون ملكا طلقاً. كالحصير 
المشترئ من مال المسجد. فهذا يجوز للناظر بيعه مع المصلحة. ولو لم يخرج من حيز 
الانتفاع . بل كان جديداً غير مستعمل» وبين ما يكون من الأموال وقفاً على المسجد. 
كا حصير الذي يشتريه الرّجل, ويضعه في المسجد. والتوب الذي يلبس البيت. فثل 
هذا يكون ملكا للمسلمين لا يجوز هم تغييره عن وضعه إلا في مواضع يسوغ فيها 
بيع الوقف». 

وإذا جاز للناظر أنْ يبيع الحصير الجديد الذي كان قد اشتراه من مال المسجد 
جاز له في غيره بلا ريب.. ويدل على عدم الفرق قول الشّيخ نفسه بعد أسطر من 
العبارة السَابقة. حيث قال: «إنّ حكم الحمامات. والدّكاكين الي انش لت 
المنافع بالإيجار ونحوه غير حكم المساجد. والمقابر والمشاهد». 

ومثل ذلك قاماً قول التائيني في تقريرات ال منوانساري": 

«وإذا هدم. أو هجر المسجد. ولم يعد بحاجة إلى أوقاف. ولا غيرها صرف 
الوقف الخاص به إلى وجوه البر. والأؤلى صرفه إلى مسجد آخر». وكذلك إذا كان 
الوقف على مدرسة خاصة. أو مصح خاص. وخرب. فإنّه يصرف إلى الخير. والبر, 


)١(‏ مكاسب الشيخ الأنصاري: ٠١/1‏ 1.ط.ج. 
(؟) أنظرء منية الطالب: ۲ .18١‏ تقريرات بحث النائينى للخوانساری. 


الوَفْف ۳۹۷ 


أو إلى التظبر. والمئيل'. 


غير المسجد : 

أشرنا إلى أقوال المذاهب في المسجد. وأنّ الإماميّة, والشافعية, والحنفية, 
والمالكية. ضد الحنابلة فيه أمّا في غير المسجد من الأوقاف فإنّ للإماميّة في مسألة 
نها ملكا بغاضا :لدا سير أو ال أقؤال المذاهب الأربعة: ثم إلى قول الاماميّة 
على حدة. 

وإذا أجاز الحنابلة!"', بيع المسجد. مع وجود المسوغ فبالأؤلل أنْ يجيزوا بيع 
غيره من الأوقاف. واستبداله مع السبب الموجب. 

ما الشّافعية", فقد منعوا البيع . والاستبدال إطلاقاً. حى ولو كان الوقف 
خاصاً. كالوقف على الذّرية. ووجد ألف سبب, وسبب.. وأجازوا للموقوف عليهم 
أن يستهلكوا بأنفسهم الوقف الخاص إذا وجد المقتضي . كالشجرة تجف. ولم تعد 
صالحة للثمر. فإنّ للموقوف عليهم أن يتخذوها وقوداً. ولا يجوز لهم بيعها. ولا 
استبداها. 

أمَا المالكية). فقد جاء في شرح الزّرقاني على أبي ضياء أنّ الوقف يجوز بيعه 
في حالات ثلاث : 


.516/7 إعانة الطالبين:‎ .١1١7/778 جواهر الكلام:‎ .5١6/1 فتح المعين:‎ ٤۰/۱۸ الحدائق الناضرة:‎ )١( 
: فتح الباري‎ .۲۸٠/۲ : كتاب مسند الإمام الشّافعي: 10. الدّروس‎ ,١١71/5 جامع المقاصد:‎ 7١ : الأم‎ 
حاشية الدّسوقى:‎ .١١7 الاقطاب الفقهية:‎ ,76 ١/١ تكملة العروة الوثقئ: ١/08؟. جواهر العقود:‎ 7 
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)۲( أنظر . روضة الطّالبين: ٤١١/١‏ المغني : 17 حاشية الدّسوقي: ۱۵۸/۲ . الشّرح الكبير: 517/7. 

(۳) المجموع: 6١/510و١1771.‏ كفاية الأخيار: 1387م مغني المحتاج : ۲۹۲/۲. 


(4) شرح الرّرقاني علئ أبي ضياء : ۷/باب الوقف. (منه قدس سره). 


الأوى: أنْ يشترط الواقف البيع عند إنشاء الوقف» فيتبع شرطه 

التانية : أنْ يكون الموقوف من نوع المنقول. ولم يعد يصلح للجهة الموقوف 
عليها. فیباع . ويصرف نه في مثله . ونظيره . 

الثّالئة: يباع العقار لضرورة توسيع المسجد. أو الطريق. أو المقبرة. وفها عدا 
ذلك لا يسوغ البيع . حى ولو خرب العقار. واصبح لا يستغل في شيء. 

أمَا الحنفية"'. فقد نقل عنهم أبو زهرة في كتاب الوقف أنَّهم أجازوا الاستبدال 
في جميع الأوقاف الخاصة منها > والعامّة بغي لسع وا نهم ذكروا لذلك ثلاث 
حالات : 

الأولى: أنْ يشترط الواقف ذلك حين الوقف . 

النّانية: أن يصير الوقف E‏ 

الثّالئة: أنْ يكون الاستبدال أدر نفعاً. وأكثر غلة, ولا يوجد شرط من الواقف 
ينع من البيع ٠".‏ 

هذا هو ملخص ,أي المذاهب الأربعة في غير المسجد. وهم كما رأيت لا فرق 
عندهم بين الأوقاف الخاصة. وبين الأوقاف ‏ غير المسجد ‏ من جهة البيع. على 
عكس الاماميّة الذين فرقوا بيتهها. 
العام, والخاص : 

قسم الإماميّة". الوقف إلى نوعين. وجعلوا لكل منهما حكمه. واثاره: 


)0 أنظر ٠كتاب‏ الوقف لمحمّد أبو زهرة: يس ٠(منه‏ قدس سره) ٠‏ والمبسوط للسرخسي “ETAT:‏ 
(۲) أنظر. ٠‏ مغني المحتاج: 55371/7. السّراج الوهّاج :۰ الشّرح الكبير ۲/٠:‏ , فتح المعين: .٠٠‏ 
(۳) أنظر . التذكرة: 158/7. جواهر الكلام: ,7١/14‏ التحرير: .٠ ۸/١‏ الرٌّوضة البهية: ١714/7‏ و۱۷۷. جامع 


الوقفف ۴۹۹ 


الأوّل: الوقف المخاص. وهو ما كان ملكا للموقوف عليهم, أي الَذِين يستحقون 
استهاره» والانتفاع به. ومنه الوقف الذّري» والوقف على العلماء, أو الفقراء. ووقف 
العقار لمصلحة المسجد. والمقبرة, والمدرسة, وما إليها. وهذا التوع من الوقف هو 
الذي وقع الخلاف بينهم في أنه جوز بيعه . مع الأسباب الموجبة. أو لا يجوز إطلاقاً . 
عو لوح الف سمي وس 

الثاني : الوقف العام وهو ما أريد منه انتفاع التاس. كل التاس. لا فئة خاصة , 
ولا صنف معين. ومنه المدارس . والمصحات. والمساجد. والمشاهد. والمقابر. 
والقناطر. والخانات. التي كانت :هند زماق؛ وعيون الماء: والأشجاز المسبلة لليارة: 
وفي حكمها المساجد. والمقابر. والمشاهد؛ لأنّها لاتختص بمسلم دون مسلم . ولا بفئة 
من المسلمين دون فئة. 

وقد اتفق الإماميّة'. على أنّ هذه الأوقاف العامّة لا يجوز بيعها. ولا استبداها 
بحال. حت لحر بع واک على الاك . والضّياع ؛ نا عندهم, أو عيفد 
أكثرهم فك ملك. أي إخراج لها عن ملك مالكها الأُوّل إلى غير مالك. فأصبحت بعد 
الوقف تاماً كالمباحات العامة . وبديهة أنه لا بيع إلا في ملك. بخلاف الأوقاف 
الخاصة, فإنَّها تحويل من ملك الواقف إلى ملك الموقوف عليهم بنحو من الأنحاء. 
أجل . إذا انقطعت الجهة الموقوف عليها كلية يجوز تحويل الوقف إلى جهة أخرئ 
قريبة من الأَوَلىْ. كالمدرسة ينقطع عنها الطّلاب. بحيث تعذر إقامة الدّروس فيا 
فيباح تحويلها إلى مكتبة عامة» أو ناد للمحاضرات. 


جه المقاصد: .۲٠٤/١‏ الذكرئ : ؟١١,‏ المكاسب: ٥1/٤‏ الحدائق النّاضرة: 158/18 . العروة الوثقئ: 7١5/7‏ 
)١(‏ المسالك: 757/6 جواهر الكلام: .۲٤/۲۸‏ مستمسك العروة الوئقئ للسيد الحكيم: ٠١/١١‏ الرّوضة 
البهية: ۲٠۳/۳‏ . 


وقد أشرنا في مسألة المسجد إلى أنه إذا امتنع القلك بالبيع فإنّه لا يمتنع بالحيازة, 
وأشرنا أيضأ إلى أنّ السّيد صاحب ملحقات العروة يرد على الفقهاء بعدم الفرق بين 
الوقف العام. والخاص. وأنّ الشبب الذي يبرر بيع الخاص يبرر أيضاً بيع العام. وأنّه 
لا يعترف بأنّ الوقف فى العام من نوع فك الملك وتحريره. وإذا افترض أنه كذلك فلا 
مانع عنده من البيع ؛ لأنّ المبرر للبيع في نظره محرد إتصاف العين بالمالية . 

ما نحن فتلاحظ عل قول الفقهاء: وغل قول الكيد أيضا :وردنا عل الفقهاء 
بأنّ عدم الملك إِنْ منع من القلك بالبيع » فإنّه لا ينع منه بالحيازة. كما أنّ الملك بمفرده 
لا يبرر البيع؛ فالعين المرهونة مملوكة بلا ريب» ومع ذلك لا يجوز بيعها إلا بأذن 
المرتهين. 

وأمًا ردنا على السّيد فهو: أنّ الإتصاف بالمالية وحدها لا يججدي ننعاً. فإنٌ 
المباحات كالسمك في الماء . والطّير, ها مالية, ومع ذلك لا يجوز بيعها... إذن ينحصر 
سبيل القلك بالحيازة. كما قلنا'. 
المقبرة : 

قدمنا أن المقبرة من الأوقاف العامّة. كالمسجد, وأنّ الإماميّة'". لا يجيزون بيع 
الأوقاف القاتة ال٠‏ حى ول شرابت:وادوست+ وراك مق الفيد أن خض 
المقبرة بهذه الفقرة. لأمرين : 

الأوّل: لمكان الحاجة إلى بيان الحكم . فإنّ كثيراً من مقابر المسلمين قد هجرت. 


)0 انظر. المصادر السَابقة . وفتح الوهاب: 7/5 ؟ مستمسك العروة الوثقئ للسيد الحكيم: ۹ إعانة 
الطالبين: 571/14, العناوين الفقهية للحسنى المراغی : .٤۲۸/۲‏ تحفة الأحوذى للمباركفورى: ٠١١/١١‏ 
(؟) جواهر الكلام:50/74؟, مستمسك العروة الوثئقئ للسيد الحكيم ٠٠/٠١:‏ . النّمعة:507/7, المسالك: 

Vo 


واستعیض عنها . 

التاني: أنّ للمقبرة حالا تُغاير بقية الأوقاف ‏ في الغالب ‏ وتتبين هذه الحال 
المغايرة مما يلي : 

لو علمنا أنّ إنساناً وقف أرضه مقبرة, واستعملت للدفن. جرئ عليها حكم 
الوقف العام. وكانت من الأوقاف التي لا يجوز بيعها. حى ولو اندرست رسومها. 
واغحت آثارها. وبليت عظام موتاها. 

وإذا علمنا أن هذه القطعة كانت مواتاً. ولم يملكها مالك من قبل ثم اتخذها أهل 
القرية مقبرة. كما هي الحال في الغالب -فلن تكون وقفاً من الأساس. لا عاماً. ولا 
خاصا . ونما تبقا عل ما كانت مشاعاً يحوزها من سبق E als‏ 
م يجز لغيره نبشه ‏ أو استعماله بجا يستدعي الهتك.. ولكن لأي إنسان أن يحبي أي 
جزء شاء من هذه القطعة بالذات. بحييه بالعمارة. أو الرّراعة. إذا كان خالياً من 
القبور. أو كان فيه قبر قديم. وقد صارت عظام صاحبه تراباً . أو كالقراب .. يجوز له 
ذلك تام كما جاز له أن يحي أرضاً أعرض عنها. أو هجرها من كان قد أحياها. 
حت عادت إلى ما كانت عليه قبل الاحياء. 

وإذا جهلنا الحال. ولم نعلم بأنّ هذه القطعة التي استعملت مقر هل كانت 
ملوكة, ثم وقفها المالك. حى تكون الآن وقفاً. وتأخذ حكنه. أو نا كانت في 
الأصل مواتاً. ثم جعلها أهل القرية مقبرة لموتاهم ‏ إذا كان الأمر كذلك فلا تأخذ 
حكم الوقف؛ لأنّ الأصل عدم الوقف. حى يثبت العكس بالبينة الشّرعية . 

وتقول: إِنّ الوقف يثبت بالشياع. فلاذا لا نثبت به وقف المقبرة؟ 

وخواينا اند إذا حصل الشياع أن هذه المقبرة هي وقف, كأن يتناقل جيل عن 
جيل أنّ فلاناً وقفها مقبرة . إذا كان هكذا. فإنا نثبت الوقف قطعاً. . أما جرد الشّياع 


الفقه على المذاهب الخمسة 
ج ا ج کے و ا 
بأنّ هذه مقبرة فلا يجدي شيئاً؛ إذ المفروض أنا نعلم بالوجدان أنَها مقبرة. وأنّه م 
ينازع في ذلك منازع. ولكن جرد العلم بأنّا مقبرة لا يثبت الوقفية؛ إذ قد تكون 
مقبرة. ولا تكون وقفاً» بل تكون مشاعاً. ومعلوم أذ الما ل متنك وجوه 
العام!١".‏ 


فرع : 

إذا حفر إنسان قبراً لنفسه. كي يُدفن فيه عندما يوافيه الأجل جاز لغيره أنْ 
يَدفْن فيه ميتاً آخر . حى ولو كان في الأرض سعة, والأؤلى أنْ يتركه له تجنباً لإيذاء 
ا 
الأسباب المبررة : 

قدمنا أن فقهاء الامامية"". اتفقوا على أنّ الأوقاف العامة كالمساجد. والمقابر. 
وما إليها لا يجوز بيعها. وأّم اختلفوا في بيع الأوقاف الخاصة, كالوقف على الذّرية, 
وغل العلياء, أو الفقراء إذا وجد السبب المبرر للبيع. وهذه هي الأسباب التي 
ذكروها لتبرير بيع الوقف الخناص: 

١‏ أن لا تبقا للعين الموقوفة أية منفعة للجهة الموقوف علبهاء كالجذع البالي 
يجف. ولا يُئمر. والحصير الخلق. لا يصلح إلا للنّار. والحيوان إذا ذُبح لم يعد صالحاً 
إلا للأكلٌ... وليس من شك أنّ هذا سبب مبرر للبيع”. 


)0 أنظر. شرائع الإسلام: 171/7, المجموع: 510/10 المبسوط للطوسي ٠۲۰۰/۲:‏ الّباب: .٠١١/۲‏ 
المعتبر: .7771/١‏ شرح فتح القدير: 77/6, الخلاف: 660/7. التتف: ٥۲۳/١‏ . 

(۲) الرّوضة اليهية: ۵/۲ ۲٠‏ .الانتصار: 777, المقنعة: ٩۹٩‏ و1617 . السرائر: ١67/7‏ . المختلف: 144/7. 

(۳) المهذب البارع : ۸۷/۲. البَحْر الرّائق: ,١14/7‏ المختلف: 6١‏ . الشرح الكبير : 17/7 7, السرائر: ١8/7‏ 


؟ -قال السّيد أبو الحسن الإصفهاني!"': إِنّ الآلات. والفرش . وثياب الضعرائح , 
وأشباه هذه. إِنْ أمكن الانتفاع بها مع بقائها على حاها لا يجوز البيع. وإِنْ استغنى 
عنها الحل. بحيت يستدعي بقاؤها فيه الضّياع, والتلف. جُعلت فى محل آخر مماثل , 
فإن لم يوجد المائل؛ أو وجد. وكان في غنى عنها. صرفت إلى المصالح العامة . أمَا إذا 
م يمكن الانتفاع بها إلا ببيعهاء ولزم من بقائها ضياعها. أو تلفها ببعت. وصرف ثمنها 
في ذاك امحل . إن احتاج إليه. وإِلَا فني الماثل, ثم في الصَالح العام". 

٣‏ - أن يخرب الوقف. كالدار تنهدم» والبستان لم يعد صالحاً للانتفاع به. أو 
كانت منفعته ضئيلة أشبه بالعدم. فان أمكنت عمارته. ولو بإجاره إلى سئوات فذاك , 
إلا جاز البيع . على أنْ يُستبدل بثمنه عين تحل محل العين الأول كبا يأتي!. 

٤‏ -إذا اشترط الواقف أن تباع العين إذا اختلف الموقوف عليهم, أو قل ريعها. 
أو غير ذلك من الشّروط التي لا تحلل حراماً. ولا تحرم حلا اتبع شرطه!. 

ه إذا وقع اختلاف بين أرباب الوقف يخشى مته على ضياع الأنفس. 
والأموال. بحيث لا ينحسم الأزاع إلا بالبيع جاز. ووزع فن على الموقوف عليهم. 
إذا لم ينحسم التزاع إلا بهذه السّبيل!0. 

هكذا قالوا... ولا أعرف له مدركاً إلا ما ذكروه من دفع الضّرر الأشد.. ومعلوم 
بالبديهة أنه لا يجوز دفع الضّرر عن التفس بإدخاله على الغير. وفي البيع ضرر على 


)0 أنظر, الوسيلة الكبرئ للسيد أبو الحسن الاصفهانى.(منه قدس سره). 

)۲( أنظر. جواهر الكلام: ”711/7 رياض المسائل: 748/7 حاشية الرّسوقى: 00 

Ha جواهر العقود:‎ ٠١١/۹ مفتاح الكرامة:‎ .٤۲٠/4 أنظر . روضة الطّالبين:‎ (r) 

)£( فتح الباري : .٤٤4٤/ ٦‏ تكملة العروة الو ثقى : 1ه مواهب الجليل : 1۸/1 . جامع المقاصد : ٠١١‏ . 
(0) أنظر , المسالك ٠۳١/١‏ . الحدائق الناضرة: 1٠/1۸‏ مجمع الفائدة: 115/4. 


ل سے 


البطون اللاحقة. 

١‏ -إذا أمكن أنْ يباع من الوقف المخرب. ويصرف القن لإصلاح الجزء الآخر 
ا" )001 
00 


۷ _إذا هدم المسجد فأحجاره: وأخشابه. وأيوابهء وسائر أدواته. لا تأخذ 
حكم المسجد. ولا حكم العقار الموقوف لصالحه من عدم جواز البيع لا بمبرر» بل 
يكون حكها حكم أموال المسجد. وناتج أوقافه تاماً كإجار الدّكان يتبع فها 
المصلحة التي يراها المتولي!". 


ثمن الوقف : 

إذا بيع الوقف يسبب مبرر, فاذا نصنع باقن ؟ هل نوزعه على الموقوف عليهم, 
تام كما نوزع اتان أو يجب أن نشتري به عقاراً تمائلاً. إِنْ أمكن. ويأخذ الثاني 
مكان الأُوّل؟ 

قال الحقق الأنصاري!", وكثير غيره من ذوي الإجتهاد: «إِن القن حكله حكم 
الوقف الأول من كونه ملكاً للبطون. فإِنْ كان الّْن عقاراً أخذ مكان الأوّل. وإِنْ كان 
نقداً اشترينا به ما هو أصلح. ولايحتاج البدل إلى صيغة الوقف ؛ لأنّ نفس البدلية 
تستدعي بطبيعتها أن يكون الثاني كالأوّل من غير فرق. ولذا قال الشّهيد في غاية 
المراد!؟): «أنّه أي البدل. صار مملوكاً على حدّ المُلك الأول إذ يستحيل أن يلك عا" 


حدة). 


.۲۷۹/۲ المكاسب للشيخ الأنصاري: 1/4 نهج الفقاهة للسيد محسن الحكيم: 61 7, الدّروس:‎ )١( 
.1٠٠١/8 (؟) الأم: 0 مصباح الفقيه : 571/1. حاشية الدّسوقي: 11/7. المسالك:‎ 

(؟) المكاسب للشيخ الأنصاري: 4ه التذكرة: .٤ ٤4/۲‏ جواهر الكلام: 537/157. 

)4( أنظر . غاية المراد: ١٤١‏ منهاج الفقاهة للسيد الرّوحاني: .1١1/4‏ 


الوق ل ا 0 

م قال الأنصاري في المكاسب في آخر كلامه عن الصّورة الأو لصور جواز بيع 
الوقف: «لو تعذر أنْ نشكري باقن عقاراً وضع القن عند أمين مترقبين الفرص, وإذا 
دعت المصلحة للإتجار به جاز. ولكن الرّبح لا يوزع على المستحقين., كا هو الشّأن 
في اناع بل يكون حكه حكم أصل الوقف؛ لأنه جزء من المبيع ‏ وليس كالفاء 
الحقيق». 

هذا ما قاله المحقق الأنصاري. وهو أعلم بمراده رضوان الله عليه. أمّا أنا فلم 
أدرك الفرق بين ربح التجارة بمال الوقف. وبين ثرة العين الموقوفة. فكما أن رة 
توزع على المستحقين كذلك ينبغي أن يوزع الربح.. الله إلا أن يقال بأنٌ ناتج العقار 
الموقوف ليس من نوع العين الموقوفة؛ بل يُباينها. أمَا أرباح التّجارة فهي من نوع 
المال. ولا يختلف عنه في شيء . ومتى حصل الفراق اختلف الحكم .. ومهم| يكن فإنٌ 
الفكر إذا جال وجد الحل لكل مشكلة. وإشكال. ولكن من الوجهة التظرية. وبديهة 
أنّ العبرة بالواقع . والواقع امعسوس أن العرف لا يجد فرقاً بين الحالين. وعليه 
المعول. 

وقال الشٌيخ النائيني في تقر يرات الخوانساري7"': إذا ابتيع بنُمن العين الال عين 
ديد قان الثانية لا تاد كه ولا تكون وهنا مثلها. بل هي تامأ كناتح 
الوقف.. يجوز بيعها بدون عروض المبرر إذا رأئ المتولي مصلحة في البيع .. والحقّ ما 
ذهب إليه الأنصاري, والشّهيد. وغيرهما من الحققين من عدم الفرق بين البدل. 
والمبدل منه"'. 


)00 منية الطّالب: ۲ /۲۸۰. تقر يرات بحث النائيني للخوانساري . (منه قدس سره). 
() أنظر. إضاح الفوائد: ۳۹۲/۲. الشرائع : ۲۲۱/۲. القواعد : 515/١‏ التّحرير: ١/50؟.‏ الدّروس: ۲۷۹/۲. 
المسالك: ٠/6‏ - 4. جامع المقاصد: ۷۲/۹. مصباح الفقيه: ۲۳۱/۲. مصياح الفقاهة : ٠١۲/۵‏ . 


ب الفقه على المذاهب الخمسة 
من طرائف الوقف 

ما كان في نيتق أن أسجل هنا شيئاً يتصل بالوقف بعد أن ايت اديت عن 

الأوقاف المصرية في عهد الماليك, والعهانيين القُدامئ في نفس اللّحظة الَتى انتقلت 

فيها من باب الوقف إلى باب الحجر.. في هذه اللّحظة بالذات وصلتني جريدة لسان 

الحال البيروتية. وجريدة الأخبار المصرية(". فتركت القلم. وتصفحت الجريدتين, 


لأعرف ما يجري حول غرفتي من حوادث. ولأخفف عن نفسي أثقال الصّبر على 


وإذا بي أرئ في جريدة الأخبار أن في مديرية الأوقاف المصرية غرفة من 
حديد. مضئ عليها مئات السنين. وهي مقفلة . وشاءت المديرية أَنْ تفتحها . وتطلع 
على ما في داخلها. وما أَنْ فتحت أسواب الغرفة. حت رؤيت آلاف الحجج. 
والوثائق, مكدسة تعلوها الأتربة. فخصصت عشرين موظفاً لفحصها. ومعرفتها. 
وحين باشروا بالعمل. رأوا العجائب والغرائب... )۳۰١(‏ حجّة. كتبت اء الذّهب, 
وحجّة يرجع تأريخها إلى ألف سَنّة.. وقد أحسست بتعة. وطرافة في قراءتها. إِمَا 
لأثها كذلك في واقعها. وامّا لأني كنت غارقاً في التّنقيب, والتفكير. والكتابة. عن 
الوقف إلى قة الرّأس.. وإليك طرفاً من هذه الحتويات عساك أن تشعر بالمتعة كما 
شعرت: 

عقار وقف على علف البغلة التي كان يركبها شيخ الأزهر في ذلك الوقت: 

فلانة وقفت ثلاثة آلاف فدان عل العلماء بشرط أن يكونوا على مذهب أبي 


(1) جريدة الأخبار المصرية. مؤرخة فى ١574/1/7‏ م.(منه قدس سره). 


الوق ا ا ل لصت 


الباشا فلان وف عشرة آلاف فدان على وضع سعف التخل. والرّيحان. على 
مقا اشر 

ورجل وف أسهماً من نروته على الرّملاني. أي ساق المياه في الجامع . 

وآخر وقف على الذي يلق خطبة الْجْمُعَة. 

وسيدة وقفت على حبال الدّلاء التي يستق بها في المسجد. 

ووقف على الجيب . والقفاطين للشيوخ. 

ووقف لإطلاق البخور في حلقات الرس . 

وأذكر أني قرأت فما مضئ عن وقف في سورية يُشقرئ بريعه صحونٌ بدل 
الصّحون التي تكسرها الخادمات. كي يسلمن من غضب مخدوماتهن. 

وسمعت أن في مص وقفاً على من يرئ هلال رمضان ليلة العيد. ومن أجل هذا 
تكثر دعاوی رؤيته هناك.. ويوجد فی بعض قرئ جبل عامل وف على أكفان 
ا 

وإذا دلت هذه الأوقاف على شيء فإنها تدل على نوع التفكير في ذاك العهد. 
وحياة ايجتمع الذي كان يعيش فيه الواقفون, وعاداته . وأنّ كثيراً من النّاس إذا ماتوا 
م يجد ذووهم ما یکفنونهم به. 


الجر ۹ 


الحجر 
المجنون › والضغير 


الجر : 

الجر بفتح الحاء. وسكون الج » ومعناه لغة المنع . ومنه قوله تعالى : (يَوْمَ 
يَرَوْنْ أَلمَلَ لملتلكة لا بد بُشرّی يَؤْمَلذٍِ لِلْمْجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مُحَْجُورًاو". 

وشوعاً منع الإنسان عن التصعرف في أمواله كلّها. أو بعضها , وأسبابه الى نتكلم 
عنبا هنا أربعة: الجتون: وَالصّفنء الف والافلةير ل؟ا 


)١(‏ مصدر حَجَرَ حجر وزان نصر ينصر. بمعنئ يقال حجره عن كذا: أي منعه عن التّصرف. والمحجور شرعاً 
هو الممنوع من التَصرّفِ في ماله. أنظر, تاج العروس للزبيدي: 117/7 : القاموس المحيط لفيروز آبادي: 
اق 

(؟) الفرقان: ۲۲. 

(r)‏ وسرض المسوت من الأسباب أيظاً. .حيث يُمنع المريض من اصرف في أمواله إذا زاد عن 
الشلث. . وقدمنا الكلام في ذلك في باب الوصايا بعنوان. «تصرفات المريض». فراجع , 


(منه قدس سرة). 


الفقه على المذاهب الخمسة 


0 ا ا ا ا ا حا ل E‏ 


المجنون : 

المجنون مُحَجْر عليه في جميع تصعرفاته بالنص. والإجماع. دائماً كان الجنون. أو 
أدواراً. ولكن الأدواري إذا تصرف حال إفاقته نفذ تصرفه. وإذا صدر منه تصرف. 
وم نعلم أنه كان في حال الجنون. أو الإفاقة لم ينفذ؛ لأنّ العقل ركن في صحة 
المعاملة , والشّك فيه شك في أصل تحقق العقد. لا فى صحته ‏ فين بالأصل . وبتعبير 
ثانٍ إذا كان السك في صحة العقد ناشئاً عن الشَّك في وجود العقل حين العقد 
سمي اللخالة العايقة نولي قينا كان عله نا كان 

والمغمئ عليه. والشكران. بحكم الجنون". 

وإذا وطأ المجنون امرأة وحملت منه ألحقّ به الولد. قاماً كالشّبة"!. 


الصغير : 

الصَّى حجر عليه بالإتفاق, واختلفوا في بعض تصرفات المميز. كما سنشير, 
وإذا تكامل فيه العقل. والبلوغ. يصبح رجلا وتنفذ جميع تصصرفاته . 

وقال الإمامية". والشّافعية “: إذا بلغ الصَّي عشراً صحت وصيته في البر 
والإحسان. وقال أكثر من واحد من الإماميّة”*): يصح طلآقه أيضاً استناداً إلى بعض 


)١(‏ الفقه علئ المذاهب الأربعة: ۳ قواعد الأحكام: 76/7. حاشية رد المحتار : .١٠١/١‏ التذكرة: 
٠٠١/5‏ ., بدائع الصّنائع : 8/5". 

(۲) جامع المقاصد: ۱۹۰/۱۲ و۲۷۲ و180, المغني: ۲۱۱/۸. الشرائع: ۲۳۳/۲. تسبيين الحقائق: ,٠۵۲/۲۵‏ 
الشرائر: 0۷۷/۲. جواهر الكلام: ۱۸٠/۳١‏ و١۱۸‏ .السالك: ؟1614/5. 

(۳) الخلاف: .1۱۹/١‏ الحدائق التاضرة: .511/٠١‏ قواعد الأحكام: 171/7., الفقيه : .١40/4‏ التّهذيب: 
0 

() الام: ۲1/۸. المجموع: .17/1١7‏ مغني المحتاج : 011/14. السّراج الومّاج: 1۳۳١‏ .الققه على المذاهب 
الأربعة : ؟/77,. 


)0( مختلف الشّيعة : ۳٠۵/۷‏ . السرائر : 197/7 . التّهاية وتكتها : ۲ المهذب البارع : ؟ /۲۸۸. 


١ العمرة‎ 


وُستحب الصّلآة فى مسجد الخيف بمنى. وفي سفح كل جبل يسمئ خيفاً"". 

وإذا عاد إلى مكّة بعد الانتهاء من مناسك منى استحب أن يطوف طواف الوداع 
عند الاماميّة!", والمالكية!". 

وقال الحنفية!؟', والحنابلة!”): طواف الوداع واجب على غير المكىّ. وعلى مَنْ 
لا يُريد الإقامة بمكّة بعد الّجوع من منى. 

ا خاضت المراة قبل أت تودع خرجت. ولا وداع عليها. ولا فدية عند مَنْ 
قال بالوجوب على غير الحائض. ولكن يُستحب أَنْ تودع من أدفى باب من أبواب 
الد ول ا 

وبهذا يختم الحاج أعماله. وف الفصل التالي صورة الحجّ على المذاهب. 


)١(‏ التذكرة: 56/8 (منه قدس سره). 

)۲( التذكرة: 7/7/4, الكافي : ٤‏ . التهذیب : ۲۷۵/۵. 

(۳) المجموع ۲۵٤/۸:‏ صحیح مسلم: ۹۱۳/۲ مسند أحمد: ۲۲۲/۱. 

)£( المغني: ۹۰/۲ ٤.الحاوي‏ الکبیر : .۲٠۲/۲‏ تفسير القرطبي : 0۲/٠۲‏ . 

(6) الشرح الكبير: ۳ . المغني : 1۹۱/۲ المجموع: 561/8 

(1) التّذكرة: 781/4 المغني : 4117/7, الموطأ : . الكافي: .٤ ٠۰/٤‏ الخلاف: ؟/575. 


أمَا غير المميز فلا تصح تصرفاته بشت أنواعها. أذن الولي. أو لم يأذن. سواء 
تصرف في الشَّيء الحقير. أو الخطير. 

وقال الحنابلة''': يصح تصرف المميز بإذن الولي. ويصح تصرف غير المميز 
بالشيء الحقير. ون لم يأذن الولي. كما لو اشترئ من بائع الحلوئ ما يشريه الأطفال 
عادة. أو باع عصفوراً من رجل. ليطلقه المشتري”"ا. 

وقال الإماميّة'". والشافعية“: إِنّ معاملة الصَّي بكاملها غير شرعية. سواء 
أكانت بالوكالة. أو بالأصالة » قبضاً. أو إقباضاً. في الحقير. أو في اليسير. نذراً 
كانت. أو إقراراً. مميزاً كان الصَّي . أو غير تميز.. . 

قال الشيخ الأنصاري في المكاسب!": «العمدة في سلب عبارة الصّي هو الإجماع 
الحكي المعتضد بالشهرة العظيمة... وإِنّ العمل على المشهور». 

وقد فرع الإماميّة على ذلك فروعاً. فيها دقة. وعمق. ذكرها العلآمة ا لحل في 
التذكرة: 

«منها»: إذا كان عليك لرجل دين وقال لك: سلّم المال الذي لي في ذمتك إلى 
وَلّدي. وكان وَلّده قاصراً. فسلمت المال المطلوب منك للود بناء عل طلب أبيه. 


(1) المغني: 147/4. الشّرح الكبير : 1/4. فقه السَنَة : 01/7 . الشمر الدّائى: .٤۹ ١‏ الفقه علئ المذاهب الأربعة: 
١ .ot/۲‏ 

(۲) التنقیح الرّائع: ۱۸۰/۲. التذكرة: ۲/ ۸۰ و١١۱‏ (منه قدس سره). 

(۳) المختصر النّافع : 1۷. المعتبر : .۷٤۷/۲‏ قواعد الأحكام: ۲۸۱/۲,. كشف الرّموز: .717/١‏ 

: فتح العزيز‎ ۲/٤۲ الفقه علئ المذاهب الأربعة: ۲ المجموع: ۲۵/۷. مغني المحتاج: ۳۹/۲ و:‎ )٤( 
LY 

)0( مكاسب یں .TAV/YT‏ 


() أنظر. التذكرة للعلآمة الحلى: ۲/٠۸و ٠‏ سم مدن ر 


الجر 1 


وصادف أنّ المال ققد من الود . إذا كان كذلك لم تبرأ ذمتك من الذّين. ولصاحبه أنْ 
يطالبك به ثانية على الرّغم من أنه هو الذي أمرك بالتسليم إلى وَلّده. كا أنّ الود 
لا يضمن المال الذي أضاعه, ولا يحق لك أنْ تطالب به ولي الطفل, ولا الطفل بعد أَنْ 

أمًا بقاء الدّين في ذمتك فلن الدّين لا يتعين إل بالقبض الصّحيح. والمفروض أن 
صاحب الدَّين لم يقبضه هو. ولا وكيله الشرعي. وقبضٌ الطّفل وجودٌه كعدمه بعد أنْ 
افترضنا أنه ليس أهلًا للقبض والإقباض. أما الإذن بالتسليم فهو تماماً كمن قال لك : 
ارم با أطلبك من دين في التخرء وفعلت بما قال فإنّ الدّين. والحال هذه يبق في 
5 

واس عدم ضان الصَّي للمال الذي سلمته له فلأنك أنت الذي أضعته بسوء 
اختيارك. حيث جعلته في ي من لا أثر ليده. حت مع إذن الولي وأمره. 

و«منها» : ما إذا كان للصبي عندك أموال. وقال لك وليه: سلمه إياها. فسلمته, 
وأضاعها الصَّى كان عليك الضَّمان؛ إذ لا حى لك أن تفط بأموال القاصر. حي ولو 
أذن الولي 0 

و«منها»: إذا عرض عليك الطفل ديناراً. لتنظر فيه وأنّه هل صحيح» أو زائف , 
أو أعطاك متاعاً لتقومه. أو تشتريه, أو لغير ذلك فلا يجوز لك بعد أنْ أصبح في يدك 
ان ترده إليه . بل عليك أن ترده إلى الولي. 

و«منها» : إذا تبايع الصّبيان. وتقابضاء وأتلف كل منهما ما قبضه. فإِنْ جرئ ذلك 
بإذن الوليين فالضان عليه!؛ وإِنْ كان بدون إذنهما فالضان في أموال الصّبيين. 

هذا ما قاله الإماميّة". أمَا الذي نراه نحن فهو: إذا علمنا علم اليقين بأنّ هذا 


.١9/7/1 التذكرة: ۰/۲ ۸. المكاسب للشيخ الأنصاري: 787/17, تهاية الأحكام : ۲ مفتاح الكرامة:‎ )١( 


الفقه المذاهب الخمسة 
ا ا 


اصرف الذي صدر من الصّي المميز هو في مصلحته مئة با مئة وجب على الولي أنْ 
يقره عليه, ولا يجوز له أن يبطله. بخاصة إذا كان في إبطاله ضرر على الطفل. 

أمَا الأدلة العامة الدّالة على بطلان تصرف الصّى فإئَّا منصرفة عن هذه الحال. 
أو أنّ هذه ال حال عخصصة لتلك العمومات. ذلك مقس ضكري 
هي المصلحة. ومتى علمنا بوجود المصلحة وجب الأخذ بهاء تهاماً كمفهوم الأؤلية, 
والأقيسة القطعية . وليس هذا إجتهاداً في قبال التص. بل هو عمل بالنّص ؛ إذ العلم 
بالمقصد الشّرعي تامأ كالعلم بالتص.. إذا لم يكن هو بالذات. 

ولو أخذنا بقول الاماميّة. والشّافعية. لكانت المكافأة كالساعة _مثلًا ‏ تهدها 
المدرسة للطالب المتفوق ‏ في غير محلها. وإذا قبضها الطّالب غير البالغ فلا يملكها. 
وهذا يتنا مع الفطرة. وما عليه العقلاء. والأديان. والمذاهب. 
عمد الضبي خطأ : 

إذا قتل الصّي إنساناً. أو جرحه. أو قطع بعض أعضائه فلا يقتص منه تامأ 
كالجنون ؛ لأنّه ليس أهلا للعقوبة دنياً. ولا اخرة. وفي الحديث: «عمد الصَى 
خطأ»'. ولا خلاف فى ذلك بين المذاهب. أمَا الد ية فتتحملها العاقلة . ۰ 

وإذا جاز ضرب الصَّبِي في بعض الحالات فإغا هو للتأديب . لا للقصاص. ولا 
للتعزير"'. 


.؟18/٠١ عمد القارى:‎ ۷٠٠ .التّهاية:‎ ۱۸١/۲١ و1۸ . المبسوط للسرخسى:‎ ٠١/۷ : المبسوط للطرسي‎ )١( 
.۳۰۹/۲: الدّروسى: ۳ أصول ال رخسی‎ ٤۲٥/۷ المجموع : ۳۲/۷. السّرائر: ۳1۹/۲ فتح العزيز:‎ )۲( 


يفترق السّفيه عن الصَي بالبلوغ. وعن الجنون بالعقل. فالسّفه من حيث هو 
يجتمع مع الإدراك. والقييز؛ لأنّ السّفيه هو الذي لا بحسن إدارة أمواله. وإنفاقها 
بالمعروف. سواء أكانت فيه جميع المؤهلات لحسن الإدارة» ولكنه أهمل ولم يفعل, أم 
كان فاقداً ها.. وبكلمة. أنه المهمل المبذر. على أن يتكرر منه الاهمال. والتّبذير. 
وق الان ار تضدق یکل أذ جل ما يلك. أو يبني متس ا ان حدر اد 
مصحاً. لا يقدم عليه من كان في وضعه المادي والاجتاعي. بحيث يضيربه ويبمن 
يعول. ويراه النّاس خارجاً عن طريقة العقلاء في إدارة أمواهم. 


التتحجير : 
اتفقوا'"' - ما عدا أبا حنيفة" - على أنّ السفيه حجر عليه فى خصوص 
التصرفات المالية. وأنّ شأنه في ذلك شأن الصَّي . والجنون. إلا إذا أن له الولي. وله 
مطلق الحرية في التصعرفات التي لا تتصل بالمال من قريب أو بعيد... والفيه لا 
٠ e‏ حت يبلغ. ويعلم منه الرشد؛ لقوله تعالى : (وَلَاتُؤْنُوأ آالسَفَهَاء 
مُوَلَكُمُ ألّتَى جَعَلَ آللَّهُ لَكُمْ قيَنمًا وَأَرْرُقُوهُمْ فِيها وَأكْسُوهُمْ وَقُولُوالَهُمَ قؤلا مَعْرُوفًا 
# وَأَْتَلُوأ آَلْيَتَمَى > حََّىَ إذَا بَلَعُوا آَلبَحَاعَ فَإِنْ َانَسْكُم مَِنْهُمْ ر شَدًا فَادْفَعُوَآ إِلَيِهِمْ 


)0 أنظر, المغني : 1 و ۵۷۰. الخلاف: //141, رياض المسائل: 561/4. المجموع: .7/7/١‏ 

() التذكرة: ۷۸/۲ فتح الباري: ٠١۷/١١‏ . الحدائق النّاضرة: 0 مغني المحتاج : ٠١7/1‏ و0۸1. 
بداية المجتهد : ۲۷۱/۲ . الوجيز: 1/7/١‏ . التفسير الکبیر : .۱۹۰/٩‏ الام : 715/7 

(۳) تفسير القرطبي: .7٠/0‏ حاشية السندي علئ النسائي لابن الهادي: .7١ ٤/۷‏ مواهب الجليل: ۹0/۵ فقه 
السّنّة: ۷٤/۲‏ ه. نيل الأأوطار: 0 المجموع: 77///17. المغني : 074/4 


١‏ الفقه على المذاهب الخمسة 
4۱٦‏ على : 


ودا قال ااام والشافعية9: والمالكيةا ا والجتائلة!",.وأبو توف 


ومد صاحبا اي حنليفة . 
وقال أبو حنيفة": إِنَّ الرشد ليس شرطاً في تسل الأموال لأصحابهاء ولا في 
صحة تصرفاتهم المالية . فإذا بلغ الإنسان رشيداً, م عرض له اله تصح تصرفاته. 
ولا ور لخر له ج .ولو كانت مه درن ا اة اشر و داك قفن 
بلغ سفيهاً. بحيث يتصل السّفه بالصّغر لا حجر عليه حال بعد بلوغ ال(٠۲)“.‏ 
وهذه مخالفة صريحة لإجماع الام بكاملها. بل لما هو معلوم بضرورة الدّين. 
ونص القرآن الكريم. وهو قوله جل وعرّ 9ِوَلَاتُؤْتُوا ألسَفَهَاءَ أَمْوَلكُوُه!». 


حكم الحاكم : 


قال احققون من الإماميّة!"': إِنّ المعول في بطلان تصرفات السّفيه.. على وجود 


)١(‏ النساء : ه و ١‏ عبرت الآية عن أموال القاصرين بكاف المخاطب أوّلاً . تُمَ بهاء الغائب ثانية . إشعارا بأنّ كلّ 
ب سكاك و ا العامة عليه واا ارا ,سراق ينا مره عليه زغل مله 
بالنفع ‏ أو لا يعود عليهما بالضرر على أسوأ التّقادير... (منه قدس سرة). 

(۲) الرّوضة البهية: 7/14 .٠١‏ إيضاح الفوائد: ؟/05. زبدة البيان للمحقق الأردبيلي : 1485. جواهر الكلام: 
8/7 . جامع المدارك : ۷۵/۳. 

(۳) الأم: /0١؟,‏ المجموع: 518/17. فتح العزيز: ٠‏ ممغني المحتاج : ۱۹۸/۲ . 

(1) بداية المجتهد: 1 بلغة السّالك: ۱١۸/١‏ , حاشية الدّسوقي: 1۹/۲ ١‏ . إعانة الطّالبين: 7/4. 

(5) المغني: 017/4, الشرح الكبير: .٥ ٥۹/٤‏ التفسیر الكبير للرازي: .۱۸۸/٩‏ حواشى الشّروانى: 17/7؟. 

(3) اللباب: 7 المبسوط للسرخسي: .۱١۷/۲١‏ بدائع الصّنائع : ١۷١/۷‏ . الإقتاع: ؟/1186. 

. ۱٤۷/١ : فتح القدير: 8/6" . العقود الدَّرّية‎ .١16 ١/7 حاشية رد المحتار:‎ ,.١171/14 المبسوط للسرخسي:‎ (v) 

.٥ النساء:‎ )8( 

(5) الرّوضة البهية: 7/4 .٠١‏ رياض المسائل: ۵۹۳/۱ ط .ق و: 107/5 ط .ج تحرير الأحكام: .519/١‏ 


ظهور السّفه . لا على حكم الحاكم بالتحجير» فكل تصرف يصدر عنه حال السّفه 
يكون باطلا. سواء أحجر الحاكم. أم لم يحجر. اتصل السّفه بالصّغر, أو تجدد بعد 
البلوغ. فلو كان سفيهاً . ثم حصل الؤشد ارتفع عنه الجر فإِنْ عاد الفه عاد فإِنْ 
زال زال» وهكذا!". 

وهذا القول قريب جداً من قول الشّافعية". 

وقال الحنفية". والحنابلة!؟): لا حجر على السّفيه إلا بحكم الحاكم. فإذا 
تصرف قبل الحكم عليه بالتحجير نفذ التصرف. وإِن كان فى غير حله , ولا ينفذ بعد 
الحكم. وإِنْ كان في محله . 

ولا يتم هذا إل على القول بأنّ حكم الحاكم يغير الواقع. وهذا القول مخنتص 
بالحنفية فقط . أما الشّافعية*. والمالكية'". والحنابلة”": فإئّهم يتفقون مع الإماميّة 
على أن حكم الحاكم لايس الواقع من قريب . أو بعيد ؛ لأنّه وسيلة لا غاية. وقد 
فصلنا القول في كتابنا(*. 

وقال المالكية ": إذا اتصف الشّخص بالسّفه يكون مستحقاً للحَجْر ذكراً كان, 


)00 أنظر. الوسيلة الكبرئ للسيد أبو الحسن الإصفهاني: باب الجر . (منه قدس سره). 

(۲( الأم: ١8/5‏ ؟. التّفسير الكبير : 181/5 المجموع : 518/15. مختصر المزني: ٠١١‏ الوجيز : ات 

(۳) المبسوط للسرخسي: 14 ,/ بدائع الصّناتم : 1۱/۲ و: ۱۷۰/۷ الوجيز: 177/١‏ , سبل السّلام: ۸۷۹/۲. 

)£( المغني: ۱/٤‏ ۵۰ و٠۲٥‏ . الشّرح الكبير: ٤‏ /01۸. فتح الوهاب: 57/1 و17. الفتاوئ الهندية: 6/. 

.٠٠١ /٩ التفسير الكبير:‎ . ۱۷۷/١ المجموع: ۳۳۸/۱۲ ر۲۸۲ الوجيز:‎ . ٠٠۵ مختصر المزتي:‎ )٥( 

(1) بداية المجتهد: ۲۷۷/١‏ . بلغة السّالك: 187/1. روضة الطالبين: 1۹١/0‏ إعانة الطّالبين: ۷۷/4. 

(۷) المغني: 4 /0۸7. الشرح الكبير: 0۷١/١‏ حواشي الشّرواني: .٠۷۲/١‏ الثمر الدّانى: ٤٤١‏ . 

)۸( أنظر. أصول الإثبات للشيخ محمد جواد مغنية . أي المؤلف . ۰ 

(9) بداية المجتهد: 7۲ و۲۷۸ بلغة السالك : ۱۳۸/۲ . المدونة الكبرئ : ۲۵/۳. الفقه على المذاهب الأربعة : 
1/۲ 


TT‏ الفقه على المذاهب الخمسة 
أو أن . فإذا عرض له السّفه بعد زمن قليل كعام, فإنْ ا حجر عليه يكون من حقوق 
أبيه ؛ لأنّ ذلك الرّمن قريب من زمن البلوغ.. اَم إذا عرض له السّفه بعد البلوغ 
بأكثر من عام فإنّ الحتجر عليه لا يكون إلا بحكم الحاكه”". 

وأيضأ قال المالكية!": إِنّ الأنى وإِنْ بلغت رشيدة فليس ها أنْ تتصرف في 
أمواها إلا بعد أنْ تغزوج . ويدخل بها الرّوج. فإذا تروجت. ودخل تنفذ تبرعاتها 
مقدار الثّلث, وما زاد عنه يتوقف على إذن الرّوج مالم تصدر عجوزاً .9" 

أما بقية المذاهب. فلا تفرق بين الد كر والأننق؛ لعموم قاله تعالى : لفَإِنْ 
َانْسْكُم مَنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعْوَ إلَيْهمْ أَموَلَهُمْ»!0. 
الإقرارء والحلف» والنّذر : 

إذا أن للسّفيه بالتصرف المامي. وتصرف جاز بالإتفاق0". أما غير التتصرفات 
المالية . كما لو أقرَ بالنسب, أو حلف, أو نذر. فعلّ شيء, أو تركه, ولا صلة له بالمال. 
ما هذا فينفذ, وإِنْ لم يأذن الولي. 

وإذا أقرٌ بالسّرقة يقبل في القطع دون المال» أي في حقّ الله. لا في حقّ النّاس. 

وقال الحنفية": يؤخذ بإقراره في الأحوال الي الك" الله بد امك دون ما 


)١(‏ الفقه على المذاهب الأربعة: ؟/١/ا,‏ باب الحَجر . (منه قدس). والفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل 
البيت لمحمّد الغروي: م ١5/7‏ . طبعة دار الفكر. 

)۲( بداية المجتهد : ۲۷۷/۲ و۲۷۸. بلغة السالك : ,١78/7‏ فتح العزيز: 7 حواشي الشرواني: .۲٤۳/۷‏ 

.177/1 أنظر. شرح الزرقاني على أبي ضیاء : ۷/باب الحَجْر . (منه قدس سره). والمجموع:‎ )١( 

(4) الأم: جلث التذكرة: ؟ركلاء المغني : 01٠/0‏ المبسوط للسرخسي : 171/4, المجموع: ۳۷۲/۱۲. 
الحدائق التاضرة: 4 , فتح العزيز: ١٠/87؟,‏ جواهر الكلام: 59/17 فتح المعین : 777/77. 

(5) الناء:1. 

.۲٠١/۲ المغني : ۲۷۳/۵,. تحرير الأحكام:‎ .۱۸۷/٠١ التذكرة: ۲ و۱ فتح العزيز:‎ )١( 

(۷) مواهب الجليل: ۲۸۰/۵. حاشية الدّسوقي: 581/7. المبسوط للسرخسي: ١115/4‏ الثّباب: .٠۷١/۲‏ 


كانت له عند ال مجر وكذلك تصح وصيته من الْثّلت في الخير, والبر'. 


وقال الاإماميّة!": لا فرق بين الأموال اللاحقة. والسّابقة. بل قالوا: لا يجوز 
للتّفيه أنْ يؤجر نفسه في عمل من الأعبال, وإِنْ كانت في صالحه إل بان الولي.. 
وقالوا: لو أودع إنسان عند السّفيه وديعة. وهو يعلم بسفهه. وباشر السّفيه إتلافها 
بنفسة عمداً أواخطأ ضمن الشفية .ما إذا تلفت الوديعة يدون مباشرة الشقيه؛ 
ولكن للتقصير في حفظها فلا يضمن ؛ لأنّ المفرط والمقصر. في هذه الحال هو صاحب 
الوديعة بالذات. أمَا الضَّمان مع مباشرة الإتلاف فلدليل: من أتلف مال غيره فهو له 
ضام 0". 


زواجه؛ وطلاقه : 

قال الشافعية'“. والحنابلة!*). والإمامية": لا يصح زواج السّفيه. ويصح 
طلآقه وخُلعه . ولكن الحنابلة". قيدوا الرواج بالحاجة إليه. 

وقال الحنفية): يصح زواجه. وطلآقه. وعتقه ؛ لأنّ هذه الثّلاث تصح مع ازل 
فبالأؤل مع السّفه. ولكن إذا تزويج بأكثر من مهر المثل صح بمقدار مهر المثل فقط . 


511/80 المدونة الكبرئ:‎ .٠١ 1/4 : أنظر. الفقه علئ المذاهب الأربعة: 518/7 . الرّوضة البهية‎ )١( 

(۲) جامع المقاصد: ١١8/١7‏ , الجامع للشرائع : .57١‏ مجمع الفائدة والبرهان: ۳۹۲/۹. 

(r)‏ الوسيلة الكبرئ لليد أبو الحسن الإصفهاني : باب الحَجْر , (منه قدس سره). 

)٤(‏ فتح العزيز: ۰ ۱, مختصر المزني: 1, مغن المحتاج : ۲۱۲/۲ و۲۷۷. 

(5) المغني : ٤/۵‏ ۲۷. الشّرح الكبير : .۲۷١/۵‏ حاشية الدّسوقي: .۳٠١/۲‏ الفقه على المذاهب الأربعة: ؟/514. 

)03 الرّوضة البهية : .٠١0/1‏ إيضاح الفوائد: ۳۸۰/۲. رياض المسائل: 67/9؟, جامع المقاصد: ؟118/1. 
مجمع الفائدة: 517/9 

(۷) المغني: ۲۷۳/۵. الشّرح الكبير: ۲۷۵/۵. المصنف: ۸۰/۷. مواهب الجليل: 780/8 

)^( أنظر . المغني : ۷ بدائع الصّنائع: ۱۲۸/۷. عمدة القاري : ۲۳۹/۱۲. حاشية الدّسوقى : ؟/581. 


ثبوت الرزسد : 

اتفقوا'", على أن الود يعرف بالإختيار بداهة . ولقوله تعالئ: «فإِنْ ءائشتُم 
مهم رُشدا)". ولا تنحصر طرق الإختيار بمعين, ولكن الفقهاء ذكروا على سبيل 
المثال أن يفوض للصبي إدارة أملاكه إِنْ كانت له أملاك. أو يسند إليه شراء. أو بيع 
بعض الحاجات, وما إلى ذاك. فان أحسن التّدبير كان رشيداً. أمًا الصّبية فيفوض 
الها إدارة شؤون البيت» ومتها تكتدف رشدهاء أو عدم" . 

ويثبت الؤٌشد بشهادة رجلين عدلين في الرجال. والنّساء بالاجماع”)؛ لأنّ 
شهادة الرّجلين هي الأصل . 

وقال الإماميّة: ينبت أيضاً بشهادة رجل. وامرأتين. أو أربع نساء في النّساء 
فقط. أما في الرّجال فلا يثبت إلا بشهادة الرّجال فحسب!. 


)١(‏ التذكرة: 7 المجموع: ۲۳ حاشية رد المحتار: 514/7. جواهر الكلام: 1ة .الفقه على 
المذاهب الأربعة: ۳۵۰/۲ و۳۹۸ . 

() النساء: 3 

() أنظر. التفسير الكبير للرازي: 0۹ المغني : 77/14 5, بداية المجتهد: ۲۷۸/۲, الشّرح الكبير : 505/14. 

(1) الأم: ٠٠٠/١‏ المبسوط للسرخسي : ۱۵۷/۲۲ . القُباب: ,١7/7‏ بدائع الصّنائع: .٠۷١/۷‏ 

(0) التذكرة: ۲و۷۸(منه قدس). مجمعالفائدة: ,٠٠١/5‏ مفتاح الكرامة: .۲١١/ ١‏ الروضة البهية: 14/14 .٠١‏ 


ولى الضغير» والمجنون » والسّفيه 


الصغير : 

تقدم الكلام عن التُحجير على الصّغير. والعنون. والسّفيه.. وبدمهة أله لا بد 
لكل حجر عليه في شيء من ولي. أو وصي» يرعئ ذلك الشَّيء. ويدبره نيابة عن 
الأصيل. فن هو هذا الولي والوصي؟ وتنبغي الإشارة قبل كلّ شيء إلى أنّ الحديث 
في هذا الفصل ينحصر في الولاية على المال فقط. أمّا الولاية على الرّواجٍ فتقدم 
الكلام عليها في بابه. 

اتفقوا على أنّ ولي الصغير أبوه. وأنّ الأم لا ولاية ها إلا على قول لبعض 
الشّافعية'"2. واختلفوا فى غير الأب. قال الحنابلة!", والمالكية!": تكون الولاية بعد 
الأب لوصيه: فإِنْ لم يكن للأب وصي فللحاكم الشّرعي, أمَا الجدٌ فلا ولاية له 
إطلاقاً ؛ لاله لا يغزل منزلة الأب في شيء ‏ عندهم - وإذا كانت هذه حال الجدٌ لأب. 
فبالأؤلى الجدٌ لام 

وقال الحنفية): تكون الولاية بعد الأب لوصيه. تم للجدّ لأب. ثم لوصيه . فإِنْ 

وقال الشافعية!*): تنتقل من الأب إلى الجد. ومنه إلى وصي الأب. ومنه إلى 


)010 الفقه علئ المذاهب الأربعة : 581/7 مغني المحتاج : ,١188/7‏ المجموع: 107/177. حواشي الشّرواني: 
.T10/¥‏ 

() المغني: 01/1/14 الشرح الكبير : .0۷٤/4‏ تحفة الفقهاء للسمرقندي: ۲۲۰/۲. أحكام القرآن: .۸٦/۲‏ 

(۲) حاشية رد المحتار: 1۷١/١‏ . المدونة الكبرئ: ۲۲۱/۵. بداية المجتهد : ۲۷۹/۲. بلغة السالك: .٠۳۹/۲‏ 

.٠٠۳/۴ : المبسوط للسرخسي: ۱۰۲/۲۵ بدائع الصّنائع: ۲۳۸/۲. إعانة الطّالبين‎ )٤( 

(0) الفقه علئ المذاهب الأربعة: ۲ مغني المحتاج: ۱۵۸/۲. حواشي الشرواني: ۷ المجموع : 


ألفقه المذا الخمسة 
aE a E KE.‏ 


وصي الجد. ثم إلى القاضي . 

وقال الإماميّة''!: تكون الولاية أُوَلَا للأب. والجد. له في مرتبة واحدة. بحيث 
يكون لكل منهما أن يتصرف مستقلا عن الآخر, وأا سبق أخذ بقوله» مع مراعاة 
ما بجحب وإذا تشاحا يقدم تصرف الجدٌ. وإذا تصرف كل منهما تصرفاً يتناف مع 
تصرف الآخر أخذ بالمتقدم. وألفي المتأخر, ومع التقارن يقدم الجدّ. وإذا ا 
كانت الولاية لوصي أحدهما. وا جد أؤلى من وصي الأب. فإِنْ لم يكن جد . ولا أب, 
ولا وصي لأحدهها فللحاكم الشّرعي. 


المجنون : 

الجنون تاماً كالصغير, وأقوال المذاهب فيهما واحدة, سواء بلغ الي يجنونا. أم 
بلغ رشيداًء ثم جُنَ, إل ما كان من جماعة من الإماميّة!". فَإِئّهُم فرقوا بين الجنون 
المتصل بالصّغر. وبين الجنون المتجدد بعد البلوغ والرشد. وقالوا: إن الولاية للأب, 
والحد غل الجنون الأول . أما الثاني فللحاكم مع وجودهما. ويتفق هذا القول مع 
القياس عند الحنفية ؛ لأنّ ولايتهها قد سقطت. والسّاقط لا يعود, ولكن الحنفية هنا 
غالا الى و اهدو اتان 

وقال صاحب الجواهر””, الفقيه الإمامي : الأحوط توافق الجدّ, والأب. مع 
الحاكم, أي أنّ التصرف بال المجنون الذي انفصل جنونه عن صغره يكون برأي 


جه اا/ركة؟. 

)١(‏ الرّوضة البهية: 6/5 .٠١‏ جواهر الكلام: ٠١١/597‏ , التذكرة: ,۸٠/۲‏ الحدائق التاضرة: ,577/7٠١‏ المختصر 
التافع : ٠۷١‏ . الرّوضة البهية: .٠١7/14‏ 

(1) الرّوضة البهية : 0/4 .٠١‏ المسالك: 171/4. الحدائق النّاضرة: .0۹۳/۲١‏ العروة الوثقئ: .1۲۳١/١‏ 

1/57 :و٤۳۲/۲۸:و۱۰۱/۲٦۰رظنآ‎ )۳( 


الجر £ 


الجميع. وقال السيد اللإصفهاني في الوسيلة": لا يقرك الاحتياط بتوافق الجميع . 

وأقول :ان الاحقباط خسن لا ونب فة ولكتة هنا مندوت ل واخ :ا لأن 
الأدلة التى أثبتت الولاية للأب. والجدّ لم تفرق بين الحالين. وعليه بقدم الأب والجد 
على الحاكم إطلاقاً ؛ لار الحكم يدور مدار موضوعه رادا وغلاماً: وعموم أدلة 
ولاية الجد. والأب. حاكم على عموم أدلة الولاية للحاكم. 

هذا. إل أنّ شفقة الأب. وال جد لا توازءها شفقة الحاكم. وغير الحاكم. وأي 
جدّه الجامع لكل الشروط . والمؤهلات. 
الشفيه : 

اتفق الإماميّة!". والحنابلة!". والحنفية: على أنّ الى إذا بلغ رشيداً. ثم 
تجدد السّفه بعد الوُّسْد تكون الولاية للحاكم دون الأب. والجدٌ. وبالأؤلى دون 
وصيهما. 

ويأتي هنا ما قلناه في ايجنون من أنّ العاقل لا يستسيغ أَنْ يقير الحاكم قيماً. أو 
وصياً أجنبياً مع وجود الأب وا جد فالأؤلى أنْ يختار الحاكم الأب. أو ا جد قيماً 
غلل ولد :من باب اللاحتياط :: أما إذا اتل السّفه بالصّغر أن بلغ سفيها. فكلام 


)00 الوسيلة الكبرئ للسيد أبو الحسن الاصفهاني: باب الحَجْر على المجنون. (منه قدس سره) . 

(1) التذكرة: 80/7. جامع المقاصد: 76 الحدائق التاضرة: ۲۰۵/۱۸ و:777/70. جواهر الكلام: 
ل 

7١/8 حواشي الشر واني: 89/17, المغني : ٤ه .الشرح الكبير : 569/4. مواهب الجليل:‎ (r) 

)£( المبسوط للسرخسي: 4 , بدائع الصّنائع: ۱۷۰/۷. البَخْر الرّائق : ۲۱۸/۴۲. حاشية الدسوقى: ۲۳۲/۲ . 


كل مذهب من هذه المذاهب الثّلائة!", هو الكلام فى الصغمرا"". 


أمَا الشافعية'“ء فلم يفرقوا بين الولاية على الصّغير. واليجنون . والسّفيه, ولا بين 
تجدد السفيه بعد البلوغ , وبين اتصاله. 


شروط الولي : 

اتفقوا*. على أنّ الولي. والوصي يشترط فيه البلوغ. والؤشد. والاتحاد في 
الذّين. بل اشترط كثير منهم العدالة. حت في الأب. والجدٌ. 

وليس من شك أنّ هذا سد لباب الولاية بالإسمنت المسلح» لا بالحجر . والطّين 
فقط . هذا إلى أن العدالة وسيلة للحفظ . والغبطة, وليست غاية في نفسها. ون دل 
شرط العدالة على شيء فإغا يدل على أنّها كانت غير نادرة في المجتمع الذي عاش فيه 
من اعتبرها. واشترطها. 

واتفقوا" على أنّ تصرفات الولي التي تكون خيراً. ونفعاً. للمولى عليه تنفذ, 
وأنّ الضّارة منها لا تنفذ. واختلفوا فيا لا نفع فيها. ولا ضرر من التصرفات. 

قال فريق من الإماميّة: تنفذ إذا كانت من الأب. وال جد فقط ؛ لأنّ الشّرط فى 


(1) المغني: 017/4, اللّباب: .١۷/۲‏ المحلئ: 8١/4‏ 5؛ بداية المجتهد : ۲۷۷/۲. التٌفسير الكبير: 184/8. 

0( أنظر. المغني . جواهر الكلام . الفقه على المذاهب الأربعة . الأحوال الشّخصية لأبي زهرة. (منه قدس سره). 

9 قال صاحب الجواهر في باب الحَجْر : أجمع الإماميّة على أنه إذا تجدد الف بعد البلوغ فالولاية للحاكم. وإذا 
اتصل بالصغر فقد تقل الإجماع على أنه للأب. والجدّ. ولكن الإنصاف تحقق الخلاف في هذه الحال. إلا أن 
جماعة من المحققين صرحوا بثبوت الولاية لهما. (منه قدس سرة). 

(4) المجموع: 578/17. الوجيز : الام : ١8/1‏ نختصر المزني: 0 .٠١‏ حاشية رد المحتار: //81. 

)١‏ مسالك الأفهام: 0 ., مواهب الجليل: .۷۱/٥‏ الحدائق النّاضرة: ,507/7٠١‏ فقه اة : .٠۲٠/۲‏ مجمع 
الفائدة والبرهان: .١51/5‏ الإقتاع: ۷۳/۲. رياض المسائل : ۰  .‏ حواشي الشرواني : 0٤/۷‏ . 

(1) أنظر, التّذكرة: ۷/۲و 8١‏ التفسير الكبير : 5. الرّوضة البهية : 5/4 .٠١‏ أحكام القرآن : .٤۸۹/۱‏ 


تصرفهم| عدم المفسدة, لا وجود المصلحة, أمّا الحاكم. والوصي فقيد بالمصلحة. بل 
قال بعضهم : ينفذ تصرف الأب مع المفسدة. والمضرة على الطفل!١!.‏ 
وقال غبر الاماميّة!"': لا فرق بين الأب. والجدٌ. والحاكم. والوصي د 
تصرف الجميع لا ينفذ إلا فيا فيه الغبطة ‏ والمصلحة. وعلى هذا كثير من الإماميّة . 
وعليه يجوز للولي أنْ يتجر بمال الصَّى . والجنون. والسّفيه. أو يطعيه لمن يتجر 
به وأنْ يشتري له عقارأًء أو يبيع من ماله. أو يقرضه. كلّ ذلك. وما إليه بشرط. 
المصلحة . والتصيحة . وتنحصر المصلحة في القرض بال خوف على المال من الضّياع". 
ومن المفيد أنْ ننقل طرفاً من الفروع الَتى ذكرها الفقيه الإمامي الكبير العلآمة 
المحلى فى التذكرة. باب الجر !. 
العفو والضلح : 
قال بعض علمائنا: ليس لولي الصَّى القصاص المستحق ؛ لأنّ الطفل ربا يرغب 
في العفو. وليس للولي أيضاً أن يعفو؛ لأنّه قد يرغب في الاستيفاء تشفياً.. ثم إختار 
العلامة بأ للولي الاستيفاء . والعفو, والصّلح ببعض مال الطفل مع المصلحة ٠٠.‏ 


)١(‏ قال النائينى فى تقريرات الخوانساري: 0 طبعة ٠١١١‏ هه الحقّ ثبوت الولاية للأب. ولو مع المفسدة 
والمضرة للطفل». ولكن المقرر الخوانساري نقل عن أستاذه النائيني العدول عن هذا الرّأي بعد أَنْ جزم به . (منه 
قدس سرة). 

() أنظر. الدّر المنضود: ۱۹۱. الشّرح الکبیر : 411/14: فتح العزيز: ۳۲/۱۲, جواهر العقود : .۸۸/١‏ 

() المكاسب للأنصاري:577/5, الدّر المختار ۷٠/۷:‏ منهاج الفقاهة 5٠1/1:‏ المبسوط للسرخسي: 
٠‏ الحدائق التاضرة: ۳۲۵/۱۸. المجموع: .5١/17‏ رياض المسائل: 71/7. تكملة حاشية ردٌ 
المحتار: ۱ /۷۸۸. 

(£) أنظر. التذكرة: ۸۲/١‏ - ۸۷. الطبعة القديمة. 

(0) أنظر. قواعد الأحكام : 1۲۳/۳ و: 1 المبسوط للطوسي : 1۱/۷ . كشف اللّثام: 10/۲ ). 


ET‏ الفقه على المذاهب الخمسة 
الطلاق › والشفعة : 

ليس للولي أنْ يُطلّق زوجة الصَي لا جاناً. ولا بالعوض. 

ولو كان للصبي شريك في عين. وباع شريكه لأجني كان للولي الأخذ بالشفعة. 


إخراج الحقوق : 

يجب على الولي أنْ يخدج من مال الموإى عليه الحقوق الواجبة. كالدّيون, 
وعوض الجنايات, والرَّكَاة, وإِنْ لم تطلب من الولي. أما نفقة الأقارب الواجبة على 
الطفل فلا يدفعها الولي للمستحق إلا مع المطالبة!". 


الإنفاق على المولى عليه : 

يجب على الولي الإنفاق على من يلي أمره بالمعروف. ولا يجوز له التفتير عليه. 
ولا الإسراف في التفقة. بل يكون ا ارا لد على عادة أمثاله. 

والولي. أو الوصي أمين لا يضمن إلا بثبوت التعدي. أو التفريط. فإذا بلغ 
الصَّى ٠‏ وادعى على الولي التعدي. أو التفريط فعليه البينة . وعلى الولي البين؛ لاه 
أمين» وما على الأمين الا المين". 


بيع الولي من نفسه: 
قال الشّافعية!*'. وبعض الإماميّة!*': ليس للولي ولا للوصي أن يبيع مال 


)١(‏ أنظر. التذكرة: ۸۳/۲. مختلف الشيعة : 571/7, الحدائق التّاضرة: ,.١155/16‏ شرح اللّمعة: 18/1. الأم: 
0 المجموع: ۱۰/۱۷ شرح فتح القدير : 8/1١1؟.‏ شرح العناية على الهداية: .5١8/7‏ 

(۲) التذكرة: 8/7 المبسوط للطوسي : 01/4, تحر ير الأحكام: *«/575. 

(۳) أنظر . التذكرة: 87/7. مسالك الأفهام: ۰ . أصول الرخسى: 7534/1, سنن الدَارمى: ؟/408. 

)£( مختصر المزني:537. فتح العزيز: و رروضة الطالبين: ٥۳۹/۲‏ . 

(0) التذكرة: ۲و . جواهر الكلام: ۲۲۰/۲۵. جامع المقاصد : 77/8, الهداية للصدوق: .٠١١‏ 


الجر 0د 
الطفل و اتون من اتفه ولا أن ع عالد مق الطفل. ى ا تار العلامة الجنواق: 
وعدم الفرق بينه وبين الأجني. مع المصلحة, وانتفاء النّمة. كما أله يجوز للأمين 
الذي نصبه الحاكم أنْ يبيع على الحاكم مال اليتهم في موضع جواز البيع. وكذا 
للوصي. وإ كان الحاكم هو الذي جعله أميناً وصياً . أمَا أَنْ يبيع الحاكم ماله من 
ا منعه أبو حنيفة"؛ لأنّ ذلك قضاء من القاضي لنفسه. وقضاؤه لنفسه 
باطل. وقال العلمة: لا بأس به. أي بقول أب حنيفة . 

ويلاحظ بِأنّ به أكثر من بأس ؛ لأنّ هذا ليس بقضاء, ولا يمت إليه بسبب قريب 
أو بعيد. وإذا جاز للقاضي أَنْ يشتري من مال اليتيم مع المصلحة جاز أنْ يبيعه أيضاً 
مع المصلحة. والفرق تىك" . 
وكيل الولي » والوصي : 

للولي والوصي أن يستنيبا غيرهما فى مباشرة ما لا يقدران على مباشرته. وف 
يقدران عليه أيضاً. ولكن لا يصلحان للمباشرة تبعاً للعادة. أمَا إذا صلحا فالأؤلى 
المنع. 

ويلاحظ بأن كلا من الأصالة. والوكالة هنا وسيلة لتحقق المصلحة . وأداء ما 
اف جلت هذه العاية نقد اضرف سواه أكان من الولي» أو الوكيل, وإلا 
فلا ينفذ التصعرف. حت ولو كان من الولي نفسه”". 


.77١/86 الشّرح الكبير:‎ .٤۸۹/ ٤ كشف القتاع: 31/6. حواشي الشرواني:‎ )١( 

(1) أنظر. المغني : 771/1. روضة الطّالبين: ٤٠/۳‏ 0. مسالك الأفهام: ۰ وجاء فى كتاب الفقه على 
المذاهب الأربعة: 5717/7 على كل حال يجب على الولى أنْ يتصرف بما فيه مصلحة المحجور عليه . 

(؟) التذكرة: 107/1 فتح العزيز: 10/1١‏ و44 الرّوضة البهية: 0/4/ا5. روضة الطّالبين: 414/8. جامع 
المقاصد: ١‏ المجموع: .1١ ٤/١١‏ المسالك: 71٠/17‏ مغني المحتاج: 757/1, حواشي الشّرواني: 
0. الفقه علئ المذاهب الأربعة: 761/1. 


المفلس 


تعريفه : 

لغةً!"'. من لا مال. ولا عمل له يسد حاجته؛ وفي إصطلاح الفقهاء من حَجْر 
عليه الحاكم لديون تستغرق جميع أمواله. وتزيد عنهاء بحيث إذا وزعت على أرباب 
الدّين لا تكنى للوفاء!"). 

اف تل 41 ای 9 ن ار ماله بالعة ديو هاما بلك 
إلا بعد أنْ يحجر الحاكم عليه. فلو تصرف بجميع أمواله قبل التّحجير نفذت 
تصرفاته . وليس للغرماء. ولا لأي كان منعه من ذلك. على شريطة أنْ لا يكون 
التتصرف بدافع الفرار من وفاء الدّيونء ولغاية تضييع الحقوق على أهلها. بخاصة إذا 
لم يرج تجديد مال له بحسب المعتاد. وظاهر الحال.. ولا يحجر الحاكم إلا بشروط: 

أت أن کون ندرا وات الد تن ر 

دأ ت أموالة عل وو لای واا اغا وا اذا 
قصرت الأموال عن الدّيون. وزادت هذه على تلك. واختلفوا فما لو تساوت الدّيون. 
والأموال . قال الاماميّة. والحنابلة!*'. والشّافعية : لايحجر عليه!". 


. هو الذي جُعِلَ مفلّساً: أي: مُنِعَ من الصف في أمواله. ولا يتحقّقُ الحَجْرُ عليه إلا بشروط‎ )١( 

(۲) انظر. المسالك: 7 , الاذم: 155/1, الشرائع : ؟//الا, المغني : 1 . الخلاف: 5731/7. 

(؟) المدونة الكبرئ: 1/١‏ .الكافي الحلبي : 777 المغني : 111/1: الرّوضة البهية : 11/4. المبسوط 
للسرخسى؛ 1 التهذیب : 177/7, تبيين الحقائق: ٠۹۹/۵‏ و٠١٠.‏ الاستبصار: ۸/١‏ المجموع: 
۲ و۲۹۸ . الفقه على المذاهب الأربعة: ۳۷۲/۲, 

)£( أنظر. التذكرة: 0٤/۲‏ مختصر المزني: ٠١4‏ الشرائع : ۲ کشف القناح: 0۰٤/۳‏ . 

)6( المغني : 1۹۳/٤‏ الشّرح الكبير : ٠٠٠/4‏ و"60. عمدة القاري : ۳۲۸/۱۲ و .۲٠١‏ الهداية المطبوع مع شرح 
فتح القدیر : ۳۲۲/۷. المحلئ: .٠۷١/۸‏ 

43 أنظر, الأم: ۱۹۹/۲ جواهر الفقه: ۳۲۵۲/۲۵. المجموع: ۲۷۹/۱۲ و۲۹۸. التنقيح الرّائع: ۱۸۲/۲. الفقه 


وقال الصّاحبان محمد وأبو يوسف: بل يحجر عليه. وعلى قوهها فتوئ 
الحنلية!"؟: أما أبوحتيقة :ققد نو قك الجر عل الفلس من الاسانن حي ولو 
زادت ديونه على أملاكه ؛ لأنّ في التُحجير عليه هدراً لأهليته وآدميته. ولكن أبو 
حنيفة! قال: إذا طلب الغرماء حبش المدّين. حبس حت يُبيع هو أمواله » ويُقضئ 
منها دينه . 

وها الحيش ود اذا كان للمذيون مال ظاهر: كنا شتشين: ولكرة أبوا جتنيف 
أجاز حبسه. وإِنْ لم يظهر له مال. فلقد نقل عنه في فتح القدير!.', ما نصه با حرف: 
«فإن لم يعرف للمفلس مال. وطلب غرماؤه حبسه. وهو يقول: لا مال لي حبسه 
الحاكم في دين التزمه بعقد. كالمهر. والكفالة». 


وهذا مخالف لنص الآية الكرية : 9وَإن كَانَ دو عُسْرَة فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةه00). 
ولا أجمعت عليه الأّمة بكامل مذاهبها: الشّافعية'". والامامية". والحنايلة!8, 


جه على المذاهب الأربعة: م ۲۰۹/۲ .و:؟/777,طبعة أخرئ , (منه قدس سره). 

.51-/7 المبسوط للسرخسي: 177/714. النتف: 781/7 اللّباب: ۳۲/۲. عمدة القاري:‎ )١( 

)2( شرح فتح القدير: ۳۱۷/۷ اللاب : .۲١/۲‏ الفقه علئ المذاهب الأربعة : م ١5/7‏ 4, الفتاوئ الهندية : 11/0 
د ٠‏ تبيين الحقائق: ۱۹۲/۵ و٩۱۹.‏ 

(7) المبسوط للسرخسي: 14 تبيين الحقائق: ٠/۵‏ ٠؟.‏ الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير: ٠۳۰/۷‏ 

.۲۰/۲ فتح العزيز: االتلباب:‎ .٠ ق شرل[‎ ٠/١ التفسير الكبير:‎ ٠ 

a yy (4) 

(6) البقرة: ۲۸۰ 

.7707//7 : شرح فتح القدير‎ .۲۸٥/۱۰ المجموع: ١//اا5. فتح العزيز:‎ )١( 

(۷) الفقيه: ١1/7‏ , الحدائق النّاضرة: ۰ التهذیب : 151/1. التذكرة: ؟/03-61. الاستبصار: //, 

(۸) المغني : ۵۲۹/۲ و۳۰٥‏ . الشرح الكبير: 0۷۰/4. نیل الأوطار: 574/8 


الفقه المذاهس الخمسة 
ل ی ل و ا 


والمالكية١'"‏ ومحمّد: وأبو يوسف.( 

أن يكسوق الان خالا ل موعلا عد الا واا 
زالالكة .وا اة . أما اذا كان يعضه حال وبعطنه مو جلا نظرء فان رفت 
الأموال بالديون الحالة فلا حجرء وإنْ قصرت يحجر. وإذا حجر بالديون المعجلة 
تبق المؤجلة إلى حينها!". 

٤‏ أن يكون التُحجير بطلب الڌائنين كُلّهُمْ؛ او ق 

ومتى توافرت هذه الشروط حجر عليه الحاكم, ومنعه من التصرف فى ماله 
بيعاً. وإجارا. ورهناً. وإعارة. وما إلى ذاك مما يضر بالعُرماء. 

ويبيع الحاكم أموال المدّين. ويوزعها بين أرباب الذّينء فان وفت بها جميعاً 
فذاك, وإلا كانت القسمة _بالمحاصة, لكل بنسبة ما له من حقٌّ. 

ومتى تم التتقسير . والتوزيع زال الحَجْر تلقائياً؛ لأنّ الغرض منه حفظ المال 
قراف وقد حل 
المستثنيات : 


قال العلمة ا لحي في التذكرة. باب التفليس"": لا يباع من مال المفلس دار 


.8//7 جواهر الاكليل:‎ .١1717//7 بداية المجتهد: 577/7. المدونة الكبرئ: 10/0؟, بلغة المسالك:‎ )١( 

() أنظر. فتح القدير. حاشية ابن عابدين , الفقه علئ المذاهب الأربعة ٠‏ مصادر الحقّ للستهوري: 0. (منه قدس). 

115/7 : الفقيه‎ 77/1١7 التّوضيح: 711/7 الخلاف:‎ . ٤۲/٤ : الشرائع : ؟//الا, الرّوضة البهية‎ (r) 

(1) الأم: ۲۱۲/۲ المجموع: ۲۸۹/۱۲ فتح العزيز: د االشراج الوهّاج: ۲۲۲ الوجيز: .175/١‏ 

(6) بداية المجتهد: .۲۸۲/١‏ المدونة الكبرئ: 0 د فتح الرحيم: ١17/7‏ . بلغة السالك: ۱۲۷/۲. 

(1) المغني: 057/4, الشرح الكبير : 010/4. الشّرح الصّغير المطبوع بهامش أقرب المسالك: ١71/7‏ 

(۷) أنظر. التذكرة: ۲ . الفقه علئ المذاهب الأربعة: م ١5/7‏ 4. (منه قدس سره). 

(۸) أنظر. الشّرائع: ۲ المجموع : ,۲۸٠/٠١‏ المسالك: 01/7. المغني : 110/1 التوضيح: 511/7. 
المبسوط للسرخسي : .١714/71‏ الرّوضة البهية: .1١/14‏ 

(5) التذكرة: ١/66و65.‏ 


EN 
E ON N مكنادى ول‎ 
نبل‎ 

وقال الشافعي (“. ومالك : يباع مع ذلك . 

وأيضاً يترك له ولمن يعول التفقة في يوم القسمة فقط » وإذا مات قبل القسمة 
يكفن. ويجهز من ماله ؛ لأنّ التتجهيز مقدم على الدّين. 

والحقٌ أنَّ كلّ ما تدعو إليه الضّعرورة العاجلة يترك له كالثياب. وقوت يوم» أو 
أكثر بحسب الملابسات. والكتب التى لا يستغنى عنها أمثاله. وأدوات الصّناعة التى 
يكتنسب متها فوته وآثاث آلبيت الغترورئ كالفرشة واللخائ:والندة::والقتدر: 
والصّحنء والابريق . كلّ ذلك. وما إليه مما لا غي لأحد عنه فى حالته الدّاهنة. 
العين الموجودة» وصاحيها : 

اذا وجد الف احا وكان قد احتراها مله المقلدح تة فيي نينا أو ذون 
الغرماء جميعاً حت ولو لم يكن هناك غيرهاء عند الأماميّة". والمالكية!”, 
والشافعية*. والحنابلة(", 


)0 غنية التزوع: .۲٤۷‏ المبسوط للطوسي : ٠١١/١‏ . الكافي الحلبي : ١‏ الشرائع : .۸٤/١‏ الرّوضة البهية: 
٤‏ . الكافى: ۹٩/۵‏ . الخلاف: ۲۷۳/۲۳. 

(1) المبسوط للسرخسي : ٠١١/۲١‏ التتف: 7۲ مغني المحتاج: ٤/۲‏ ۱۵. فتح العزيز: ۲۲۲/۱۰. 

(۳) المغني : ۳۷/٤‏ الشّرح الكبير: 6857/14. فتح العزيز: ۲۲۲/۱۰. 

)£( الام: ۲۰۲/۲ ,المجموع : ۲۹۱/۱۲. مغنى المحتاج: .١6 ٤/۲‏ 

(05) المدونة الكيرئ: ۲۲۸/۵ و6؟7, حواشي الشّرواني: ٥ ١/8‏ . السّراج الوهّاج: ۲۲۵. 

00 الشرائع : ۲ الرّوضة البهية: 4 /0؟. التهذيب: ۱۹۳/١‏ . الاستيصار: 8/7. التّوضيح ؟'/510. 

(0) المدوتة الكبرئ: 7/4" . عمدة القاري : ۲ ببداية المجتهد: ۲۳۱/۲ . 

771/7 تحفة الفتهاء للسمرقندي:‎ ,١55/6 حواشي الشّرواني:‎ .۲٠١/۲ : المجموع : ۲۰۱/۱۲. الأأم‎ (A) 

.۲۳۹/۱۲ عمدة القاري:‎ . 0١0/٤ المغني : 157/4 الشرح الكبير:‎ )٩( 


قال آل لين لها ذلك وله اة شوو هن ال ا 
المال المتحدد : 

إذا تمده للنقلين مال يعد الجر فهل مله اشر غاناً كمال ا لمر جود ال 
الحتجر. أو لا يشمله. ويكون للمفلس مطلق الحرية في التَصرف فيه؟ 

قال الحنابلة"": لا فرق بين المال المتجدد بعد ال حجر وبين الموجود في حينه. 

وللشافعية قولان”'. ومثلهم الإماميّة'*). وقال العلآمة اللي : الأقرب أن 
الجر بتعدئ إليه أيضا؛ لأنّ الغرض من المَجر إيصال الحقّ إلى أهله . ولا يختص 
دا با وجوه عد امسر 

وقال الحنفية!: لا يشمله الحَجْر . وينفذ فيه إقرار المفلس. وتصصرفه!». 

وإذا وقعت جناية على المفلس. فإِنْ كانت خطأ توجب المال فليس للمفلس 
العفو عنهاء حيث تعلق بها حقٌّ الغرماء. وإ كانت عمداً توجب القنصاص كان 
بالخيار بين أن يقتص. وبين أن يأخذ المال بدلا عن الجناية. وليس للغرماء إجباره 
على أخذ المال. وترك القصاص!". 


(1) المبسوط للسرخسي: ۰  ,‏ حاشية رد المحتار: ۸۸/۳. اللٌباب: ۲٠۵/۲‏ . 

(۲) التذكرة: ؟/83, فتح القدير: ۳۲۹/۷.(منه قدس سره). 

.7/6/8 البّحر الرّائق : ۲/ ۲۲۰. مواهب الجليل:‎ ١.14 : الشرح الكبير‎ ,0 ١1/1 : المغني‎ (r) 

)£( الأم: ۲۰۲/۳ و۲۰۹ المجموع: ۳۹۷/۱۲. فتح العزيز : ۰ حاشية الدسوقى : ۲۳۳/۲. 
(6) جامع المقاصد: 70 مجمع الفائدة والبرهان: .۳۹٤/۹‏ الّوضيح : 10/۲ 

(5) التذكرة:؟/26. 

(۷) المبسوط للسرخسي : 174/71 و: ۱۸۹/۲۰ . اللّباب: 77/7؛ فتاوئ قاضيخان: 5714/0. 
(۸) فتح القدير : 01/6 . التذكرة: 81/7 الفقه على المذاهب الأربعة : م 1٠١/7‏ . (منه قدس سره). 


(5) جواهر الكلام: ۲۷۸/۲۵. (منه قدس سرء). وأنظر. الشرائر: 0۲/۲ و١51.‏ المجموع: .1573/٠١‏ تحرير 


إقرار المفلس : 

لو أقر المفلس بدين لشخص بعد التحجير. فهل يقبل منه. ويشارك المقر له 
الغرماء في تقسيم المال؟ 

قال الشافعية'. والحنفية!", والحنابلة9": لا ينفذ إقراره في ماله الموجود عند 
ار 

واختلف فقهاء الإماميّة فيا بينهم, فذهب صاحب الجواهر''. وكثير غيره من 
ا معققين إلى ما ذهبت إليه الحنابلة ‏ والشّافعية . والحنفية . 


الزواج : 

قال الحنفية*: إذا ترَوّج المفلس بعد الجر صح. وللزوجة أنْ تشترك مع 
الّائنين بمقدار مهر المثل. وما زاد يكون ديناً في ذمته. 

وقال الشّافعية'"". والإماميّة”'": يصح الرّواج. ولكن المهر بكامله يثبت في 
الذمة, ولا تشارك الرّوجة الغرماء في شيء. 


جه الأحكام: ۲ , فتح الوهاب : 5137/١‏ التّوضيح: 519/1, المدونة الكبرئ: 118/16 و: ۳۲۵/۵. 

)00 الأم: ,1١١/‏ المجموع: 86/15 5. فتح العزيز : ٠‏ !.السراج الوهاج: ۲۲۲. 

(۲) المبسوط للسرخسي : ,١171/114‏ المجموع: ۳۱۹/۱۲ . فتح العزيز: 55/1١‏ الأُم : .۲٠۰/۲‏ 

(۳) المغني : 115/14 و74 . فتح العزيز: ۹۲/١١‏ و١۹.‏ مختصر المزني: 4 .٠١‏ مغني المحتاج: .٠٤۸/١‏ 

(4) جواهر الكلام: 579/176. الشرائع: 318/7. مختلف الشّيعة: .4707/١‏ التّذكرة: 11/١‏ و١٤١.‏ إرشاد 
الأذهان: 1١‏ الرّوضة البهية : ۳۱/۲ و: ۳۸۷/۱ و: ۲۷۷/۹. مسالك الأفهام: .١10/7‏ 

(0) الفقه علئ المذاهب الأربعة: ۲۷۲/۲ حواشي الشّسرواني: ١٠۹/0‏ روضة الطّالبين: ۳٠۲/۲‏ مواهب 
الجليل: ٥۵‏ /0۷۷. 

(1) الفقه علئ المذاه بالا ريعة: ۲ تلخيص الحبير: .157/٠١‏ فتحالوهاب: ۳٤۲/۱‏ مختصرالمزنی: ۱۰۲ 

(۷) التذكرة: 7/١ل.‏ المبسوط للطوسي : ۲۸1/۲ و: 66/0 1. غنية التزوع: .۲٤۸‏ جواهر الكلام: ۲۹۲/۲۵. 


الفقه المذاهس الخمسة 
ا ا 
الحبس : 


قال الإماميّة''': لا يجوز حبس المعسر مع ظهور إعساره؛ لقوله تعالى : 9وَإن 
كَانَدُو عُسْرَةٍ قَنَظِرَةُ إلى مَئِسَرَةٍ»!". 

وإذا وجد له مال ظاهر أمره الحاكم بالتسلي . فإِنْ امتنع تخير الحاكم بين أَنْ يبيع 
أموال المديون» ويوق ها الدّين؛ لأن الحاكم ول المع دوين أن عه حدق 
يوفي المديون ديونه بنفسه ؛ لحديث: «لي الواجد تحل عقوبته وعرضه»”". أي 
إهانته , كأن يقول الدّائن للمدّين: يا ظالم . يا مماطل, و ما إلى هذا. 

وقال أبو حنيفة!؟!: ليس للحاكم أن يبيع املاكه قهرأ عنه, وله أنْ يحبسه. 

وقال الشافعي*. وابن حنبل!": بل للحاكم أن يبيع » ويوفي الدّيون7". 
المنع من السَفْر : 

ليس من شك أنه إذا جازت عقوبته بالحجبس جازت أيضاً بمنعه عن السَّفَر 
ولكن بالشروط نفسها. وهي أَنْ يثبت عليه الدَّين شرعاً . وأنْ يكون قادراً عل 
الوفاء. ومع ذلك لوئ وماطل. ويزيد على هذا أنْ يخشئئ - بحسب المعتاد - ضياع 
الحقّ إذا سافر. كما لو كان السَّفّر بعيداً. أو خطراً... فإذا لم يثبت الدّينء أو ثبت 


)۱( الشرائع : ۲ , الخلاف: ۲۷۵/۲ . الرّوضة البهية: 4 /۳۹. المسالك: ٠٥/۲‏ . التّهذيبِ: 153/53. 

(؟) البقرة: ۲۸۰. 

(؟) مسالك الأفهام: 01 مسند أحمد: ۲۲۲/۲, مجمع الفائدة والبرهان: ۲۹۱/۷. صحيح البخاري: 80/7. 
(4) المبسوط للسرخسي : ۱۱٤/۲٤‏ . اللّباب: ۲۲/۲. الفتاوئ الهندية : ١0/7‏ 5. تبسين الحقائق : .١814/14‏ 

)0( المجموع : ۲۷۵/۱۲. الأم: 117/7, مغني المحتاج: ,١107/7‏ فتح العزيز: الفلققة 

(1) المغني: 7/5 الشّرح الكبير: 1د فتاوئ قاضيخان : 57/6 ؟, الفتاوئ الهندية: .1١9/17‏ 

(۷) التذكرة: ۸۷/۲/۲, جواهر الكلام: ۳۲۵/۲۵.(منه قدس سره). 


وكان المدّين معسراً يعجز عن الوفاء. أو كان له وكيل . أو كفيل. أو لا خث ضياع 
احق من السَفّر. إذا كان الأمر كذلك -فلا يجوز منعه حال" . 

ومن هنا يتبين أنّ القرارات الي تتخذها الحاكم الشّرعية بلبنان لمنع سفر المدعئ 
عليه بمجرد تقديم الدّعوئ لا تستند إلى مبرر من الشريعة الإإسلامية. بل إلى مادة 
قانونية وضعية. 

والحمد لله على العافية والاعفاء من هذه الأسواء... وهو سيحانه المسؤول أنْ 
يغنينا بحلاله عن حرامه ‏ وبطاعته عن معصیته » وبفضله عمن سواه. وصل الله على 
محمد وآله الأطهار. والأخيار. 


)١(‏ أنظر. الخلاف للشيخ الطوسي : ۲۷۷/۲ و۲۷۸. المجموع : ۲۷١/۱١‏ المغني : 1 و: ۳۷۵/۱۲ بدائع 
الصّنائع : ۷ تبيين الحقائق: ۵ .١115/‏ فتح العزيز: .5١7/٠١‏ بداية المجتهد : ؟/780. 


